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من القرآن الكريم: 


بسسم الله الرحمن الرحيم 


8 وأحاط يما لدبم وأحصئن شَىَءٍ عدا 4 سورة الجن (28) 
سورة المجادلة (6) 
+ لابعادر صَغِيرةٌ ولا كِيرَه لآ أخمننا 4 سورة الكهف (40) 


+ لقد أخصدم وعَدَّهمٌ | ٍ سورة مريم (04) 


ا لا ار 
+ وكل شئءٍ أحصينه ف إماٍ مين * سورة يس (12) 


* 2 مه - 2 ساء شار‎ ٠ 

:1 شَْءٍ أحصّه صكتنبا 4 سورة النبأ (20) 
سس 5 ع وعم ع سس سق ملع وس ميس لاعس - 

عل أن لن تخصوه فاب - :ذا ءوا ما تبسر من ١‏ رَءَأنِ 4 سورة المزمل (20) 
5 2 سوعخع م > بي 5 

وإن تعدوا نعمة أله لا تخصوها 4« سورة النحل (18) 
517 اخر ل صل سسا كاج عر ممم > -* 

فطلموهن لَعِدميرت واحصوا الهذة # سورة الطلاق (1) 


0 عن مدء دوه ا 2# 


+ نَم بمَشتهمْ لِتَعلَأَىٌ ارين حص لِمَالِِمُوا أمدا 4 سورة الكهف (13) 


صدق الله العظيم 


من أقوال المشاهدر 


الكفء : كاهمية قدرته على القراءة والكتابة". 
اج. جي. ويلز 


"عندما تستطيع أن تقيس ما تتحدث عنه بصيفة الأرقام؛ فإنك تعرف شيثا عما 
تتحدث بصددهء وإنك عندما لا تستطيع فياس ذلك ولا تستطيع التعبير عنه بالأرقام؛ فإن 

معرفتك تعتبر ضيقة ومن نوع لا يرضي'. 
لورد كلفن 


"أذ حكنت شاب ماوضيكك بدراينة شيعن الالخضاءه جاما سينا لك دلف» فل 
تبعده عنك؛ لجهلك بهء أو لظنك أنه مجرد أفكار لا طائل منهاء فلا تدع نفسك إلى 
الضياع؛ دون أن تتفحص هذه الفنون والأفكار؛ لعلك تستطيع تطبيقها # مجال عملك. 
لأنك قد تجدها تعويضا يسد قصور خبرتك #ّ بعض المجالات ... أما إذا كانت متقدما 
بالعمرء آو قد كسب النجاح؛ فتذكر أن الشبان: الذين هم تحت إمرتك يتوقمون منك 

النصح والإرشاد . فانصحهم بإلقاء نظرة على هذا الموضوع . 
البروفيسور جون. آي. غريفن 





الف سرس 


الباب الأول 
الإحصاء وأصول البحث العلمي الجنائي 


تمهيد : العلم ودراسة الجريمة وا ا ا لد ال ا ا 20 
علم الإجرام والجريمة ل 267 
الاتجاهات المعاصرة ثْ دراأسة الجرهة... ا 27 
النظرية والحقائق العلمية كاجو ب ا ممستب جا بزو اا وو لو ااي ا ا ل ا 1 21 
الفصل الأول: الجريمة كمشكلة قانونية واجتماعية 29 
الجريمة # الاعتبار القانوني و ب اا ا ا ا 29 
الجريمة كمشكلة اجتماعية ا ل الم و او ا ال لوب ار ا 3 
العمليات الاجتماعية والجريمة 000 
العملية الأولى: التعاون لو شي و بجت لعا بكسي قات عو م ام 30 
العملية الثانية: التناقفس 0 
العملية الثالثة: الصراع الكند سواط انوا وادق وفلم ال انبا ابن لس قطن امسقم ا ا ا 33 
العملية الرابعة: الاستيعاب أو التمثيل ا 30 
الفصل الثاني: العقاب ا حب 1 ا اج مو وال م و ا 37 
فلسفة العقاب و بال م ا ا ل باسحجا اطي لاع ا ام 3 
فن العقاب ا 1 
تشريع العقاب و طن مج طاو اس مج جاتمطااط بلاس الم ل 90 
تعريف العقوبة لا ا ااه باكر ااه ا ا با قدا لام سا ا 39 
أغراض العقوبة لي ا اع ا ا 39 
العقاب 2 الشريعة الإسلامية اموا الم ال ا م ال 41 
الفصل الثالث: السياسة الجنائية 232257 
الوقاية الجنائية (الوقاية من الإجرام) 200 
السياسة الجنائية (معالجة المجرمين وإصلاحهم) 0 
التفريد ث السياسة الجنائية لحن ودف و الجا جنا ار سا مسق اسم سمي 1 46 








إدراج السياسة الجتائية كه خطط التتهية سب سس سس م مم 0 
عقاب إدراج الإجرام بالنسبة لطبيعة التخطيط ل م 5 


الفصل الخامس: الطرق العلمية بش دراسة الجريمة وعواملها الع 04 
المنهج العلمي # العلوم الإنسانية ل ل 504 
المنهج 4 علم الإجرام 00 
المحور الأول: مضمون المنهج العلمي لعلم الإجرام و ا ات ا 06 
المحور الثاني: المنهج والأسلوب أو الآداة (التكتيك) 11 ز[1ز1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ 100100 


المحور الثالث: التطور التقني الحديث ودراسة السلوك الإجرامي ..بتب................ 70 


المجال الأول: معنى النظرية # دراسة الجريمة م 1 


المجال الثاني: تفسير السلوك الإجرامي والجائح ا ل 11 
المجال الثالث : الأنماط الأساسية للجريمة والمجرمين 01 100101010110( 


الفصل السادس: البحث 0 .. خطواته ومدارسه خسان ااا 1 
البحث العلمي..... ا 894 
الأساليب الأباسية ل للبحث ث العلمي... 1[ ز [ ز[ز ز ز ز ‏ 0000000 
دراسة المجتمع ومشكلاته 5 
منهج البحث # علم الإجرام ا اما لسكا الام ا لد اا 50 
طرق البحث # علم الإجرام ل ا ل 57 








الطريقة الأولى: التجرية لا ب اس عا سطس ابم ا ل ب اي 5 

الطريقة الثانية: الملاحظة أو المراقية أو المشاهدة ع م ا 5 

الطريقة الثالثة: دراسة الحالة الفردية أو الشخصية ا 90 

الطريقة الرابعة: دراسة المجموعات المتمائلة ا 1 9 

الطريقة الخامسة: دراسة الحالة المحددة 92 

الطريقة السادسة: التحريات الشخصية (طريقة الاستبيان» والمقابلة» والمقارنة)................ 92 

الطريقة السابعة: المسح الاجتماعي ا و91 

الطريقة الثامنة: دراسة الوثائق والاحصائيات اللو ا ا 100 
المناهج أو الطرق التفسيرية العامة للسلوك الإجرامى ومدارسها 103 
الاتجاه الأول: الطرق الشخصية 9000000 10 
الاتجاه الثاني: الطرق الموضوعية وا 1 109 
خطوات البحث الجنائي ا ال وو ا 106 
الخطوة الأولى: جمع الوقائع الإجرامية 10 
الخطوة الثانية: البحث الجنائي اي 107 
أساليب البحث عن أسياب الجريمة ا ا مام ل 109 
شروط اختيار العوامل المسبية للسلوك الإجرامي ا ب 109 
أسلوب البحث عن السبب بالطريقة الفردية ا 110026 
طريقة البحث الجنائي النفسي ا 111 
المجال الأول: دراسة حالة المجرم الراهنة ا و 113 
المجال الثاني: التاريخ الماضي للمجرم ا ا 113 
المجال الثالث: مستقبل المجرم أو الجانح ا ا سب ا 11 
الفصل السابع : طرق البحث الخاصة بدراسة الجريهة............. .116 
الطرق الاستكشافية مط امسا مج حو تاك وساي ف موه يه 116 
الطرق النوعية (العامة) ا اا 10 
الطريقة الأولى: دراسة المجرم ‏ مجتمعه الحر (خارج المؤسسات) ا ا ا 00 
الطريقة الثانية: الطريقة التجريبية ان تيدبا سو جا ل وال م 1151 
الطريقة الثالثة: دراسة الحالة الفردية والمحددة ا ا م 119 
الطريقة الرابعة: طريقة الدراسة الإحصائية اميا ا ل ا ع ا كا 126 
الفصل الثامن: الدراسة الإحصائية اموق لجا اباد و ببق وبا لسك ا لك اا ا 127 
المقصود بالإإحصاء م قو ا 12 
أساليب الإحصاء ا ل ادي مطاف باون اي يو ا ا ا ا ل لل ا ا 12 





مزايا الإحصاءات الجنائية اج جو م ا و م ا 12 
ذو الاخطناو ءفك اللسراضاك اهنا كوا ا ا 13 
مشاكل إحصاء الجرائم والمجرمين و ا و 130 
عيوب الإحصاءات الجنائية وصعوية استخدامها اا 
أنواع الطرق الإحصائية لدراسة الجريمة دي 145 
الطريقة الأولى: طريقة إحصاء الجرائم (المسح:الإحصائي) االمتسو مم 180 
الطريقة الثانية: إحصاء الخصائص والظروف الخاصة بالمجرمين ممم ا 146 
مصادر الإحصاءات الجنائية الع 1 
المصدر الأول: إحصاءات الشرطة (الجرائم المبلغة) ل 1524 
المصدر الثاني: الإحصاءات القضائية (إحصاءات المحاكم) طون واس ون سو 1517 
المصدر الثالث: إحصاءات المؤسسات العقابية والإصلاحية مض امسو اي 160 
المصدر الرابع: إحصاءات المصادر الأخرى عن الجريعة .... 0100 
الباب الثاني 
الأهمية والعوامل الأساسية للإحصاء الجنائي 
تمهيد: ماهية الإحصاء الجنائي ااا 00 
الإحصاء وأصول البحث الجنائي معو م ما ل ل 164 
أهمية الإحصاء الجنائي 16502 
الفصل التاسع: الاهتمام الدولي بالإحصاء الجنائي ا 170 
الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي ما و لوو ا و انط لم ا وي 170 
الاجتماع الإقليمي الدوري لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لمط وني ب و 0 
الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول آسيا والمحيط 0 ومعاملة المجرمين....... 171 
المؤتمر العربي التاسع للدفاع الاجتماعي ..... 50 1200 00 
جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة #الستاديى لتم اللجروية 000 المذنبين 0 
الندوة العلمية لخبراء الإحصاء الجنائي العربي ف با 1 
ندوة الإحصاء الجنائي للعاملين 2# الإحصاء الجنائي 2 الأقطار العريية لميدان الشرطة......... 175 
الفصل العاشر: نطاق الإحصاء الجنائي واأسس إقامته لطعي و كب بم ا م 176 
البحث العلمي 4 ظاهرة الجريمة ل ع ا ا و 1707 
نطاق الإحصاء الجنائي 5100 51# مع و ا 177 
العاملون ِ حقل الإحصاء الجنائي وتدرييهم عام 175 








الفصل الحادي عشر: الإحصاء الجنائي ل الأقطار النامية 0 0000000 
الجريمة 2 الأقطار النامية ل ل ل تجليه مي 183 
التحضر والبجرة والجريمة لون متو ساسع المخج ون موجه لامكل و الوروك اا 0 189 
الفقر وتباين الفرص والسلوك الإجرامي ]| 
تفاوت الصحبة الاجتماعية والسلوك الإجرامي ا ا 8 1 
القوانين الجنائية والاجر ءال سس 1866 
الإحصاء الجنائي © الأقطار النامية ماس سو التو اسم وب و 1 
معوقات الإحصاءات الجنائية # الأقطار النامية 111011 0711 
الفصل الثاني عشر: الإحصاء الجنائي ث الأقطار العربية ال 192 
الإحصاء الجنائي إحدى وسائل الأمن العربي ا 192 
سمات الإحصاء الجنائي .2# العالم العربي ل 19 
مشروع الإحصاء الجنائي العربي الموحد 00001011 0 
مشروع التدريب على الإحصاء الجنائي ا 1 20017 
الندوة الثانية تخيراء الإحصاء العرب ا الاو ا ا ا 2130 
مصير الإحصاء الجنائي القضائي العربي 1و 214 
الفصل الثالث عشر: مكونات الإحصاءات الجنائية الرسمية ا الم ب 216 
التسجيل والسياسة المعتمدة 0 2060000 
دور الشرطة ااا ااا 110 ا اا 
التمييز بين المجموعات الاجتماعية ع م ا م سا ساس ا ا 21 
تكوين الإحصاءات الجنائية الرسمية ا 21 
العامل الأول: نوع المجتمع والتعاريف القانونية المطبقة 20000 مو و 210 
العامل الثاني: تطبيق وتفسير القواعد القانونية ضمن التركيب الاجتماعي ............ .. 219 
العامل الثالك: تكوين الأطر أو القوالب ا ل 210 
العامل الرابع: توزيع وقت الشرطة وإجراءاتها ال اا ل سا :2200 
العامل الخامس: الاهتمام بالتبليغ عن الجرائم ا الي الم ا 22 
العامل السادس: المقاييس المتوازنة للسلوك الفردي بو ولو و ا 22 
إمداد قوة الشرطة بحاجاتها ل ا 20 
تحديد نسبة كشف الجرائم 50 ا ا 22270 
تأثر الإحصاءات الجنائية بتفيرات تنظيم الشرطة وعلاقتهم بالجمهور سه 2201 
بحث الجمهور للمعلومات ل ل ا ا ا ا ل ا 204 
المتفيرات الاجتماعية السكانية ا 220 








حجم الجريمة وكفاءة الشرطة اا ا ا ا 0 
تحديد عدد رجال الشرطة بالنسية للسكان سرون ا لم الود اا 220 
إساءة استعمال الإحصاءات الجنائية ل 2002 
الفصل الرابع عشر: الإحصاء والعوامل المؤثرة على الجريمة ا 250 
طبيعة الإحصاءات الجنائية 230 
الانحراف الاجتماعي والإحصاءات الجنائية.... 250 
العوامل المؤثرة على أوضاع الإجرام 10103[ 110101101« 
الباعث أو الحافز على الإجرام ا ا 20340 
المؤثر الأول: الشدة المدركة للعقوية ا 2111110100 
المؤثر الثاني: التوقع المدرك للتحقيق مسلنا جاسااس امام ماش ا مح 2956 
فرص الإفلات يي ل 1 1 1 1 ا ا 
الفصل الخامس عشر: الجرائم المسجلة والجرائم الواقعة بالفعل ]24 
الجرائم المسجلة وغير المسجلة 1 11 24 
أسباب الإحجام عن الإبلاغ عن الجريمة 211101111100 
دراسة قياس الجرائم (المسجلة والواقعة بالفعل) كدو ان ا اط انما ام 24 
منسوب الجرائم الحقيقية ا ل م ا ا 246 
التبليغ والتسجيل 247 
العامل الأول: حجم الأرقام المجهولة (فرق الجرائم الفعلية والمسجلة) دوسي جني 2474 
العامل الثاني: اندفاع الجمهور لإبلاغ الشرطة بالجريمة ا 240 
العامل الثالك: تحفظ الشرطة 4 التسجيل ل 250 
مشككلة التسجيل امي بج وج وا اس جو ا اجن بج ممق ام 25-7 
الباب الثالث 
التنظيم والبحث والعملية الإحصائية الجنائية 
تمهيد مك م ا ا مووي 1 :26001 
الفصل السادس عشر: الإحصاءات الجنائية الرسمية 2000 
الحكومة والقاتون ومؤسسات العدالة الجنائية 0 1 1 خخ 
حاجة الحكومة إلى الإحصاءات والأجهزة الإحصائية 20000000 
القواعد الرئيسة للاحصاء م 200 








مبادئ جمع الإحصاءات الحكومية أو الرسمية... 0 ...265 
ميادئ التصرف بالإحصاءات الحكومية أو الرسمية م لام لخ سس اس وما بي 209 
استعراض عام للإحصاءات الحكومية أو الرسمية مدع الحا واف مص حا ا أ 266 
أنواع الإحصاءات الجنائية الحكومية أو الرسمية اموق تاوارا او و فقن نوكت طييينن 261 
الفصل السابع عشر: التقارير والسجلات ومصادر المعلومات اوجو خم اه ا ا 269 
الإدارة والتخطيط ا ااا 0 1 
وحدات العك زذ (الخطط ال0 ا ا 1 271 
خارطات التنظيم الإداري 201111111000000 
خطوات أو مراحل التخطيط كنبب ب 7 البطالااتطدسدا ب السسناجب باسحو لاوج 4 213 
الخطوة الأولى: خطة تنظيم مصادر المعلومات..... 0 .213 
الخطوة الثانية: خطة إقامة منظومة للسجلات و 214 
الأغراض الإدارية من السجلات 111 1[ 1 1 1 201011 
الفصل الثامن عشر: جهاز إحصاء الجرائم حوطان لسعو سبحو م و 276 
موقع الإحصاء الجنائي ااا اا ااا ااا 01خ 
مكاتب الإحصاء الجنائي الحالية ا 01 
أسس إقامة مشروع الإحصاء الجنائى ومكاتبه ماه ع ا مو ا امس اساسا د 21 
الفصل التاسع عشر: عملية الإحصاء وإجراءاتها لع 2 
أسس العملية الإحصائية بشكل عام الا ا سه اساسا ا ةس 2 
المرحلة الأولى: جمع المعلومات 264 
المرحلة الثانية: تدقيق البيانات الإحصائية ومراجعتها 200 
المرحلة الثالثة: تبويب البيانات وتصنيفها ل ال اما ع 201 
المرحلة الرابعة: عرض البيانات الإحصائية 1:01 
الفصل العشرون: عملية الإحصاء الاجتماعي # مراحلها وإجراءاتها 299 
الدراسة العلمية لظاهرة الجريمة خا ا ا ا 299 
مراحل الطريقة الإحصائية 4 البحث الاجتماعي الميداني مام 2 
المرحلة الأولى: صياغة وتحليل المشكلة المراد بحثها لم ع ا اد ا اميه ملم ع مك 3037 
المرحلة الثاتية: تصميم العيئة الإحصائية ا ا ري 304 
المرحلة الثالثة: طريقة البحث و ا ل ا 950 
المرحلة الرابعة: معالجة البيانات الإحصائية و م و 0 





المرحلة الخامسة: عملية التيويب الإحصائي للبيانات وعرضها البياني 305 
المرحلة السادسة: عملية التحليل الإحصائي لع ما ا او ات 3006 
أساليب التحليل الإحصائي م م ل ا وي 3006 
خطوات التحليل الإحصائي ا 3017 


إجرا اءات التحليل الاحصاتي. ا لمات اا ا اال الوا اللخ و 


الفصل الحادي والعشرون: جمع المعلومات اللاحصائية الجتائية....................... ........ 320 
ماهية المعلومات المطلوية ا ا ام لله ل مام لابخ لاسو ا 2200 


الجدول المفصل (تقرير الجريمة) اكطاج اتح مقي ونا سس ده اوسام سو اام ا 327 
الجداول الأخرى المتدرجة أو المتتابهة م 210001000000 


الفصل الثاني والعشرون: تبويب البيانات وتحديد بياناتها اي 330 
دع مكتب الإحصاء بالكفاءات والوسائل ب000 0 0 0 1 
بيانات اسان الحد 0 اللازم للم لليحث ث الجنائي . 00009 0 اا 


تصنيف الجرائم م ا 30 
التصنيف الأمريكي للجرائم واموح ال لو و متو ا بي ال م و ا ا ل ل 30 
التصنيف الإنجليزي للجرائم 3 
تصنيف الجرائم ع الشريعة الإسلامية ا ا لمم واو م 540 
التصنيف الإحصائي الجنائي العربي الموحد للجرائم اذ[ 0:0 
تصنيف المقوبات والتدابير. داجيا اوس سمج ته الس مات اس 210 


الفصل الثالث والعشرون: الجداول الملخصة والتصانيف الوصفية التفصيلية......... 350 
إعداد الجداول الملخصة ا ال كس سو م ا وو وك 350 
العناوين أو الموضوعات الخاصة ممم ا 3511 








تصنيف مكان ارتكاب الجريمة 00000101010211[ 1 ذا 
تصنيف أوقات ارتكاب الجرائم ا ا ا يل 3006 
تصنيف منفذ الدخول أو التسلسل والخروج أو البروب لي 3606 
تصنيف الأدوات والوسائل والأسلحة المستعملة لارتكاب الجريمة 366 
تصنيف أنواع وطرق أو أساليب ارتتكاب الجريمة 365 
تصنيف أنواع المسروقات 3700 
تصنيف فتئات قيم المسروقات والمستردات أو فيمة الخسائر المادية 3570 
تصنيف العلاقة بين الجاني والمجني عليه ا 371 
تصنيف دور الجاني أو شركائه ل ا ا ل 312 
تصنيف عدد الجناة ك الجريمة د00 0 ا ااا 
تصنيف الحالة الاجتماعية (الزواجية) للأشخاص (الجناة والمجني عليهم) 31 
تصنيف الجنس والجنسية للأشخاص 3 


تصنيف المستوى التعليمي للأشخاص شمو ااا نا انب فد اممو 370 
الجداول الملخصة العامة (على صعيد القطر) حنمت 4 نج ام الس ا 0 


إعداد مختصر لكل ظاهرة رقمية للموضوع ا الوا ا م ا 30 
التحليل الاجتماعي الجنائي ا 0 |[ [|[ز|[ز[ز[1 1[ 210010101 


موجز أسس الاستتباط اللي 111 ا 1 


الباب الرابع 
الإحصاءات الجنانية للشرطة والقضاء ودورها في التخطيط لمكافحة الجريمة 


تمهيد مجنو اسمس مسو ب لممقاس امسطاح ين البق امتسه اماو ساس 370 
أهمية الشرطة ودورها # المنع والمكافحة اا لظ 
دور الشرطة ة محافحة الجريمة والوقاية منها لماه بام وامط وح ات ا 310 
دور الشرطة #ش التصدي للخطورة الإجرامية ا ا ل 1 كه 


العموية عير التاريخ 8 1111 | | |[ |[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0غ 
القسم الأول: الإحصاء الجنائي الشرطوي 00001 000000 


الأخراطن العامة الستعالات اللشرظة م ع ع مال 238 


مجالات استعمال سجلات الشرطة وك و و و ا 1 3865 
الأعمال الداخلية © مكتب السجلات لاطو بوب ان ال ا ال ا 3 





تدوين بيانات الجرائم والحوادث 0-5ب0_0ب0بب0001010121212121 0 0 
فوريبة السجلات والتمارين 1 1 1 1[ ز1 1 1[ ز ذ [ [ [ 0 
خارطات المواقع للجرائم والحوادث ا ال م ب 399 
الفصل الخامس والعشرون: تلخيص البيانات وتبوسيها واي و 400 
التحزل والتحضاء: 27010 م سس لك 
الاستمارات وصحائف ا اناا ا 0 
الخلاصات والتقارير ا 402 
النشرة اليومية (الأوامر والوقائع اليومية) يي ا ل 403 
تقارير الشرطة اليومية المتداولة ا 1 
التقرير اليومي الصباحي 01 [1[10101ز1[ز[ز[|[ز1 [ |[ [|[1[ز1[ذ[1[1[1[6 1[ [ز[ 1[ 00 
التقرير الشهري ا ا و 4024 
التقرير الفصلي ال م ال لل 
التقرير السنوي 5 دنه اساسقنا ااس حو 1 واس ماسوو م 10 
مخططات وبياتات الإنجاز 24092 
الفصل السادس والعشرون: قسم أو مركز الشرطة (مرافقه وإجراءاته التحقيقية)........ 410 
موَافق مركو لملهمة ا 
موجز مراحل تحققيق الشرطة ف الجرائم 1 
الفصل السابع والعشرون: سجلات الجرائم والمجرمين 2 مركز أو قسم الشرطة........ 421 
السجلات الجنائية © مركز الشرطة 00006 ا 
سجل المركز للوقائع والبلاغات اللبا باو الجا ب متام ا جو سس 42 
أسلوب ترقيم البلاغات والقضايا لدان الوا اسه امسو 425 
سلسلة تسجيل شؤون الجريمة والمجرمين 4 مركز الشرطة ات اقااما مقي 427 
تسجيل البلاغ وفتح محضر التحقيق ذ1ذ1ذ1[ [ [ ا 
الخدت الموجزة وغير الموجزة (الموصوفة وغير الموصوطة) م م م 1 428 
محتويات 3 عر ا ا 7 243 
سجل الأحكام والقرارات 00 ااا 
سجل الجرائم الأساسي ا اا 439 
سجل الموقف أو الحبس ا 1 244 
سجل توزيع القضايا على المحققين وسجل المحققين 443 
سجل الباربين المطلوبين ل ا ع الع ا ين ل ال 444 











سجلات المجرمين المشيوهين وأرياب السوابق ومراقبتهم السرية 0-8 0000000000 
سجل الأموال المسروفة والمفقودة والمسترجعة اذ[ [ز[ [ 1[ 210001 
سجل الضمان أو الكفالات ا ل ا 1 
سجل التبليفات والإحضارات و اساجر جاية جسب اا ا 40 
حفظ ملفات القضايا المتتهية.............. .. 448 
الفصل الثامن والعشرون: تكوين الإحصاءات الجنائية الشرطوية 449 
محالات إحصاءات الشرطة ا ا ال ا 440 
إحصاءات الجرائم 2492 
التقارير التي يقدمها مركز أو فقسم الشرطة تبط واب ةوس ا سم اسم لام 451 
جداول إنجازات أوامر الإحضارات وإلقاء القبض والكفالات الشهرية 457 
جدول كشف الجرائم (مراحل التصرف) ا 1 
جدول كشف الموقوفين أو المحبوسين (مراحل التصرف) 4600 
استمارتا تقرير الجريمة والمحبوسين النهائيتان المبوبتان م 463 
دور المؤسسات القضائية والإإصلاحية شك تقديم المعلومات إلى الشرطة ملم سس 464 
الجداول الأساسية النموذجية لتقارير الشرطة ا ال 4617 
الإحصاء الجنائي العربي الموحد لميدان الشرطة لفترة الثمانينيات سوام م خم 411 
استثمار البيانات 2 مكتب الإحصاء ااا ا 1 ا 
الفصل التاسسع والعشرون: فرضية عملية موجزة 4 تفسير البيانات لماخ 414 
أهداف المقارنة تلطا ا 4/42 
نسبة الجريمة 4 مختلف الأماكن ل ازا اا اا جل لاما او وم اوش ل ل 4 417 
الجرائم المكتشفة وقياس كفاءة الشرطة 101110 0 21000 
المسروقات والمسكترد ألما ................ .. 479 
المتهمون ا وي 450 
القسم الثاني: الإاحصاء الجنائي القضائي 465 
الفصل الثلاكون: إجراءات الوحدات القضائية واختصاصاتها ع ع نم 486 
فرارات تقديم تعهدي حفظ السلام وحسن السلوك ة 2 0 0 1 1 10 010 10 0 اا 
إحالة القضايا إلى المحاكم ا ااا 0001000101 اا 
تسلم المحكمة القضية وتعيين موعد النظر فيها خا ا 208 
المحاكمة ث الدعوى غير الموجزة (القضية الموصوفة) 489 
المخاكمة ف الدعوى الموحزة (القضية غين الموصوفة )ناا سس ا ان .. 490 
الحكم # الدعاوي ام ةع علي 490 





محاكم الأحداث ا ةا 491 
وقف إجراءات المحاكمة أو تأجيلها 0 
الطعن بأحكام وقرارات المحاكم 1[1[11ز[ز[ز[1[1[1[|[ 1[ |[ 1ك 
إجراءات المحاكم التي تنظر بطلبات الطعن (التمييز) 007373 00 
طلب إعادة المحاكمة لج ا الاي 495 
الصفح والصلح # الجرائم ب00000000002اااا ا 0 
إعادة الحقوق المدنية الممنوعة أو المحجوبة (رد الاعتبار) ال 4096 
تقارير الفحص أو دراسة شخصية المتهم اسم ا الما 499 
بدائل العقوبات القصيرة السالبة للحرية ل ا ا امي كي !2499 
الفصل الحادي والثلاثون: الوحدات القضائية وواجباتها اماه اس 50 
أنواع الوحدات القضائية 50 
واجبات قاضي التحقيق أو وكيل النياية العامة ..... 503 
واجيات المدعي العام ونوايه أو من يقوم مقامهم 50 
واجبات محكمة الجزاء الابتدائية ..... .506 
واجبات محكمة الأحداث ااا سمو اسسات اا ا 0 5015 
واجيات محكمة الجنايات (المحكمة الكبرى) مي ا 500 
واجبات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام (التمييز) ز ز 0 000000 
الفصل الثاني والثلاتون: سجلات الوحدات القضائية وتقاريرها 5112 
تعداد سجلات الوحدات القضائية ا ا اا 0000000000000 
أنوا ع البيانات الإحصائية القضائية.... 5312 
كنار 0 الإحصاء الجنائن القضائي المرب بي وي 0001010 ااا 
الباب الخامس 
إحصاءات المؤسسات العقابية والإصلاحية الجنائية 
تمهيد ما مو تسا امسق اونمت ات ا لالط م 530 
نشأة السجون واتجاهاتها ومعوقات إصلاحها ممما مط امب ل ا و 530 
التتفيذ العقابي وأنواعه ا ا ل ما ل مظابم ل مك ا ا ا ا ا 53 
أثر أسلوب تنفيذ العقوية ب مكافحة الجريمة 7ب ,05ح( 
مبادئ العقاب 2# النظام العقابي الحديث ا 530 
أنواع السجون (المغلقة والمفتوحة) #شثبت سساو سمو لمحي مولس اس سو 596 








الفصل الثالث والثلاثون: أوضاع السجون 2# البلدان النامية 50 
الأوضاع العامة للسجون © البلدان النامية ل 50 
بدائل السجون وعقوية السجن لان جاورا ا ا لط 5431 
الفصل الرابع والثالذثون: الإدارة العشابية.................... 546 
تنظيم الإدارة العقابية وتبعيتها 11111111[ ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 0 
الواجبات الرئيسة للادارة العقابية المركزية............ .546 
أقسام الإدارة العقابية المركزية اوقا ساق امسج ااادج اس جع ال 54 
وحدة البحوث والدراسات ا ا عمال جا ام واوا لما 51 
إدارة المؤسسة العقابية اش ا 5249 
الفصل الخامس والثلاثون: أساليب التنفين والمعاملة ل م 551 
تنفين العقوبة اكير جل ا ا راو جلي سد و وم ختقيا ل ارخاس م ا ا 501 
تنفيذ حكم الإعدام والعقوبات البدنية لمعو او 552 
تنفين العقوبات والتدابير السالبة للحرية عات ا ا ا اا ل ا 5090 
دخول النزيل إلى السجن ا 5530 
أسس ومجالات العزل مكبح انعا مسو ما امار لجنو الم م اا ادي الم ما م 3544 
أسس التصنيف وإجراءاته ال ا م ك وو الم وول مت ساكس اساستسا م سي 555 
فحوى الفحوص ومجالاتها ا ا ل 
أنواع البرامج العلاجية جو سووظاريه حسام انايج فاعسا نيه واووس ولسوا لوق لوطو سا 1 5517 
العمل والتشغيل 20000000000000 
نظام شبه الحرية 3230 
خفض مدة العقوية ا لاوا مما ا لا 1 30 
طرق الإفراج اا و أو ديه شاع امس لمان الا افو مب اسمخ و اي 5600 
الإشراف الاجتماعي على سلوك المفرج عنه 5604 
المشرف الاجتماعي ووظيفته ا م اا ا ل ا 5063 
الفصل السادس والثلاثون: نظام الرعاية اتللاحقة ا 501 
تعريف الرعاية اللاحقة ا ا 956 
الإفراج الشرطي نواة لنظام الرعاية اللاحقة 0 ااا 
تقييم معاملة السجن بعد الإفراج 000000000000 ش2(<((اا 0 
الدور العقابي للرعاية اللاحقة 500 
هيئات الرعاية اللاحقة ............. 571 





لسرن لتحم ا 17 157015 


منون الوغانة اللاحقة 0 
نطاق الرعاية الاجتماعية 00 ؤ[ز[ز[ز ز ز ‏ اا 
الإعداد للرعاية اللاحقة 50 
دور المجتمع العربي إزاء التنفيذ العقابي الحديث عن جه اخ 51 
الفصل السابع والثلاثون: البحث والاستقصاء 2# السجون 7 0 0 
البحث الاجتماعى العفلمى اط ا ل و سوط ا و وا اس رم اط سس 9:70 
فحنورات اتنكمارة البحف اللحقناعن مدي سي د د ع ا 501 
فقرات وتصانيف جداول البحث ا 1 1 1[ذ[1[1[1[1ذ1[1ذ[ [ [ [ 0 00 
الطرق العلمية المعاصرة 4# دراسة السجناء العاقلين ودور السجن 50 
الطلريةة التيخنة 1[1[1|[1[1[121[ |[ |[ 00 
تصنيف الأمراض النفسية والعقلية وعلاقتها بالجريمة اج ملم 500 
اختلالات الغريزة الجنسية وأثرها 2 الإجرام............. 5258 


الفصل الثامن والثلاثون: سجلات المؤسسات العقابية ويياناتها وإحصاءاتها 5200 
البيانات المهمة المطلوبة لتسجيل النزلاء ودراستها ا م 5100 
تفاصيل حياة النزيل ش المؤسسة و 595 


أستيانات إضافية للنزلاء والمفرج عنهم (بحوث ودراسات) 596 
استيانات لدراسة أوضاع السجون والمؤسسات ا 603 
سجلات المؤسسة العقابية والإصلاحية ا ل ا ل اموا ا ا 6006 
التقازير اليومية والدوزية 6 
الجداول اليعة ويياناتها ااا ااال 
استمارات الإحصاء الجنائي العربي الموحد 000 ا 00 





المقدمة 

لقد قدم كثيرمن الكتاب والباحثين - عرياً كانوا أو أجانب - دراسات وكتبا 
دك ازلت الطرو :الا حضائية النطرىة متها والتظكية هيااعطى يكل سهان مين 
مجالات السلوك الإنساني» بينما لم يبحظ موضوع الإحصاءات الجنائية إلا بالقايل من 
الاهتمام العلمي المتكاملء والرعاية المهنية المنشودة» 4 كثير من البدان: وما هذا 
الحكتاب الا محاولة أولية وجهد متواضع على الدرب لوضع عناصر شتات ما كتب 
يشان الطريقة العلمية للاتخصاء التتناكى فا إظان وانحى + امام اهتين بدراسة الشلولك 
الإجرامي والجريمة بصورة ة عامة على النهج الإحصائي» وأمام مؤسسات العدالة 
الجنائية الغرئية نصوزة تخاصة: 

ونحن 4# هذا الموقف تقول» بأننا مهما بذلنا من جهد طوال سنوات عديدة لإعداد 
هذا الكتاب؛: ومهما حاولنا أن نوي البحث حقه؛ء وننقل إلى القارئ العريي الكريم 
من أفكار وآراء جمهور الباحثين 24 هذا الموضوع؛ فلا بد للقارئ أن يجد فيه بعض 
النواقضن والمكالب: :وهذا شان الانسان وامفرفة اند الدذهن» قكل نا كته سعاكب 
اليوم؛ يعود إليه 2 الغد القريب» ليشذب منه جزءاء أو يحور ويعدل فقره» أو يزيد 
عليه ما يستجد ش ميدان المعرفة, وهكذا تنمو المعرفة وتزهو الحضارة؛ وسيبقى 
الإنسان لاهثا للوقوف على الحقيقة “ننافيا هدو الكمال: إلا أن الكمال لله وحده 


سيحاته وتعالى 2 سماواته. 





الباب الأول 
5 نحناة 
ال حصاء وأصول البحث العلمي الجنانئي 





الباب الأول 


الإخحصاء وأصول البحث العلمي الجناني 

نمهيد: العلم ودراسة الجريمة 
1- علم الإجرام والجريمة: 

يمكن تعريف علم الإجرام بأنه: أحد ضروع علم الاجتماعء: الذي يهتم بدراسة 
(الظاهرة الإجرامية) ش المجتمع» دراسة قانونية واجتماعية: تتعقب أسبابها وتستهدف 
مكافحتها؛ فهي دراسة ترصد الظاهرة الإجرامية - باعتيارها ظاهرة اجتماعية وقانونية - 
وتتحرّى الأسباب الواقعية التي أدت إلى تكوينهاء ثم دراسة الوسائل الكفيلة بمواجهتها - 
أي أسباب الوقاية منها أو ما يسمى (بالعقوية أو التدبير الوقائي) - وتحديد أنسب سبل 
تنفيذها. وبهذاء يكون علم الإجرام فرعا من فروع علم (الاجتماع القانوني) أو علما 
متصلاً به وهو العلم الذي يهتم بدراسة جميع الظواهر القانونية ‏ واقعها الاجتماعي - 
ومن بين ذلك الظاهرة الإجرامية - بقصد ترشيد المشرع؛ ووضع تنظيم قانوني يتكفل 
بعغارفتها أو متكافختها وقد بعنال» فين هذا التطلق: [نعلم الاجراء فيو العلم الذي 
يدرس أسباب تكوين الظاهرة الإجرامية ف المجتمع وأسباب مواجهتها الفعالة. أما 
الظاهرة الإجرامية فهي: سلوك إنساني لا اجتماعي يحدث اضطراباً ب المجتمع أو آذ 
التلافات الاجضاغية - سواء اكان ذلك فقسلا الغ امماها “مما يتغل يقواضه (الشيظ 
الاجتماعي) أو يخرقها. كما يمكن أن يسمى هذا السلوك (ظاهرة فردية) بصورة عامة: 
قد تتأتى عن تكوين الفرد أو ظروف الجماعة. 

وإذا كان فائون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التى تحدد ما يعد 
جريمة من بين مختلف الأفعال وتحدد لكل فعل عقوبة؛ فإن علم الإجرام يبحث 2# ظاهرة 
الإجرام والعوامل المفضية إلى تكوينها ووضع وسائل كفالة مواجهتها. ولبذاء فإن لعلم 
الإجرام دورين وهما: دور لما قبل وقوع الجريمة ؛ ودور لما بعد وقوعها. 

ويدور دوره لما قبل وقوع الجريمة (1061160117 4:16) ب محورين: المحور الأول حيث 
تكشف دراسات علم الإجرام عن حجم الإجرام ونوعيته © زمان ومكان معينين: ليستبدل 
المشرع - عند وضعه القواعد الجنائية الجديدة - أو تجريم أفعال جديدة - تشريعا ملائما 
لمواجهتها. أما المحور الثاني فيكون حيث تتناول بحوث علم الإجرام الأشخاص ذوي الميول 
الخطرة - التي تنذر أحوالبم باحتمال ارتكابهم جريمة © المستقيل - مما يحمل السلطات على 
اتحاد إجراءات منع ِ- كالإيداع أو الإصلاح أو العلاج - إنقادا للمجتمع من الجريمة فقيل وفوعها. 

أما دوره لما بعد وقوع الجريمة (173نا©1]ع10 ]105) فتظهر أهمية علم الإجرام فيه ث2 
ناحيتين اثنتين: الأولى: وهي إفادة القاضى عند اختياره العقوية - نوعا ومقدارا - بحسب 
الخطورة الأجرامية أو الظروق الحرطكة بالعريمة *كالزمان واليكان والأراة السام 
والبواعث النبيلة والدنيئة والظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية إلخ. ومعنى هذاء أنه لا 
يمحكن ضبط آثار خطورة الجاني أو الظروف المفضية إلى الجريمة: إلا على هدي الدراسات 
العلمية لعلم الإجرام - الذي يعتبر خير أسلوب لتفريد العقاب. أما الناحية الثانية» فهي الإفادة - 
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عند تنفين العقوبة وتفريدها - بصورة ملائمة تؤدي إلى تحقيق الإصلاح والتأهيل - كالعلاج 
الطبي؛ والتأهيل المهني»؛ وملاحظة العمر والجنس والتكوين الشخصي - مع مراعاة وفت 
الإفراج؛ وتهيئة العمل بعد الإفراج؛ وتخصص السجون والإصلاحيات. 

ويتفرع علم الإجرام إلى خمسة فروع وهي : : علم الوراثة أو الأنترويولوجيا الجنائية ٍَ 
ويبحث 4 الصفات العضوية للإنسان المجرم - وقد يسمى بعلم طبائع البشر. وعلم النفئس 
الجنائي - ويبحث ف التكوين النفسي للإنسان المجرم. وعلم الاجتماع الجنائي - ويبحث 
الأسياب الاجتماعية المفضية للجريمة. .ثم السياسة الجنائية #وتيهت ف أسبات ترشيد 
المشرع قبل وقوع الجريمة وترشيد القاضي بعد وقوعها. وأخيراًء علم العقاب - ويبحث 2# 
أنسب الوسائل لتنفين العقوبة أو التدبير الوقاتي. 
2- الاتجاهات المعاصرة يك دراسة الجريمة: 

إن المعلومات المتيسرة عن أسياب السلوك الإجرامى ما زالت ف دور التجربة: ولم ترق 
بعد إلى مصاف البحث العلمي» على الرغم من تظافر جهود العلماء واتساع رقعة دائرة 
الأبحاث العلمية 4 نطاق علم الاجتماع بصورة عامة. وإذا لم يوفق البحث العلمي # التوصل 
إلى تعليل ظواهر السلوك الإجرامي ومعرفة أسبابه» خفت حدة تركيزه على هذا المجال؛ 
لينتقل منه إلى ناحية علاج المجرمين وإصلاحهم - بصرف النظر عن الأسباب العامة الكامنة 
ل المجتمع بالذات لبذور الإجرام. وبهذاء فقد أصبح الفرد هو هدف الإصلاح والتقويم» 
باعتبار أن العلة - كما يقول الباحثون - قائمة 4# الأفراد المجرمين الذين لم يستطيعوا 
تكييف سلوكهم بحسب النظام الاجتماعي وقواعده. ولبذا» نجد أن دراسات علم الاجتماع 
بفروعه المختلفة - وبضمنها علم الإجرام والعقاب - قد اتجهت إلى استخدام الطريقة العلمية 
© البحث الاجتماعي والإجرامي, ك4 محاولة لجهله عله يتصف بذات السمات والمزاياء التي 
تتصف بها العلوم الطبيعية. ويهذاء فقد انفصل هذا العلم عن الاتجاه التقليدي القديم - 
المستند على الفلسفة السفسطائية - حيث صار العلماء يهتمون بالمعلومات الأولية (10318): 
ويطبقون عليها قواعد البحث العلمي (طععدء5ع1 501601116) 2# سبيل الوصول إلى نتائج 
موضوعية كْ دراسة الظواهر الاجتماعية - التي من جملتها الظواهر الإجرامية. 

وهكذا؛ صار علم الإجرام المعاصرء يحاول أن يجمع المعلومات؛ ويطيّق الطرق العلمية: 
تلك المعلومات التي يمكن فياسها - حينما تحكون من الحقائق الواضحة والثابتة والموثوق 
بالدرجة التي يمكن الاعتماد عليها والوثوق بهاء مجردة من كل تأثير سياسي أو فلسفي. قصار 
هذا العلم يطبق طريقة البحث العلمي المنهجي (ع8110010) منن عام 1920 ؛: حيث سرى هذا 
التيار ‏ دراسة الظواهر الإجرامية كبداية لبحث علمي منظم (/جع010صتحتتتن) علأممطعاكزة). 

وعلم الإجرام المعاصر - شأنه شأن العلوم الاجتماعية الأخرى»؛ بتطبيقه الطريقة 
العلمية التجريبية - يستخدم الطرق الإحصائية 4 جمع المعلومات والحقائق ذات العلاقة 
يميادين اختصاصه. وتشير الإحصائيات 2 مختلف الأقطارء إلى زيادة الإجرام - تعبيرا عن 
أزمة المدنية الراهنة» وتعقد مشاكل المجتمع وسوء تتنظيمه» بشكل أصيبح لا يتلاءم 
ومطالب الحياة الإنسانية» فإن مشاكل المجتمع البشري - وي مقدمتها مشككلة الإجرام - 
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لا يمكن التخفيف من غلوائها أو السيطرة عليها أو مكافحتهاء إلا عن طريق إصلاح 
الأوضاع الاجتماعية؛» ووضع الخطط العلمية والإنسانية لمعالجتها بشكل واقعي حصرا. 
3-النظرية والحقائق العلمية: 
تعثبر العلاقة ببن الحقائق العلمية (18015) وبين النظريات (152601165) علاقة 
معقدة. وإن عدم فهم هذه العلاقة - التي هي بالأصل من المبادئ الأساسية 4# العلم الحديث 
- عامل يحجب الحقائق العلمية عن أنظار الباحثين. فعلاقة النظريات بالحقائق العلمية: 
إنما هي علاقة وثيقة ومتبادلة تؤثر كل منها على الأخرى. فالحقائق - المبرهنة برهنة 
علمية؛ وبالطريقة التجريبية: والمستندة إلى أرقام إحصائية - من شأنها أن تنفي صحة 
النظرية أو تعدلبا أو تحورها. بحسب مقتضى الحال. كما أن الحقائق العلمية الثابتة 
بالتجريةء: تؤديء بدورهاء إلى صياغة النظرية. 
فالنظريات العلمية وسيلة من وسائل العلم» باعتبارها تقدم الأمور الآتية: 
أ- تحديد الاتجاه الرئيس للعلم» بتحديد نوع المعلومات الضرورية الواجب استخلاصها. 
ب- تقديم خطة أو مشروع: بأسلوب منسق (286201026128 11131م002667)): والذي تكون 
الظواهر بمقتضاه واضحة ومنظمة ومصنفة ومترابطة بصورة سببية بيعضها. 
ج- اختصار الوظائف إلى تعميمات تجريبية - أي إلى نظم تعميمية 
د- التنيؤ بالحقائق (5236©15 01 250111082) فيمكن بذلك معرفة الثغرات والتواقص 
الموجودة 4 المعلومات المتيسرة - أي أنها تنص على نوع الحقائق المتوقعة» التي تزود 
الباحث بتوجيهات؛ وترشده إلى نوع المعلومات الواجب ملاحظتها. 
ه- المساعدة على تحديد نوعية الحقائق المناسبة لموضوع معين. 
فمعرفة الباحث بالنظريات العلمية  -‏ موضوع من المواضيع - إنما تساعده على 
صياغة الأسئلة والأجوبة لبحثه العلمي. فقد تكون الأجوبة المتحصلة من مثل هذه الأسئلة 
فالا شيف إلى العلم شروة جديدة. وكلما كان الناخيف ميقا واغياء يستطيع وضع 
إصبعه على النقص الذي يفتقر إليه موضوع اختصاصه: وعلى الثفرات الموجودة بين الحقائق 
العلمية والنظريات: كلما استطاع صياغة أسئلة مفيدة ‏ البحث واستجلاء الحقائق 
المحيطة بالموضوع. فالنظرية» توجه الباحث والبحث العلمي نحو الوجهة الصحيحة:؛ إذ تقود 
إلى الملاحظة (05561082002)) وإلى دقة الوصف وضبطه (0008م10656151). 
ويناء على ما تقدم: ينبغي على الطالب أو الدارس المبتدئ» أن يتعرف على النظريات 
المتواجدة؛ فيما يختص بمجال دراسته؛ ليتفهم أسسها وخصائصهاء فذلك يساعده يذ الوقوف 
على نقاط الضعف والقوة 4 موضوع تخصصه: ويعينه على معرفة المواطن والمصادر التي 
يفتش فيها عن المعلومات التي يتطلبها موضوع العلم الذي يبحث فيه وهذا يساعده على 
تكوين فكرة عن طبيعة البحث العلمي الذى ينوي القيام به. وأخيراء يستطيع التأكد من أن 
بحثه سيكون منتجا ومثمرأ. ولا كان علم الإحصاء أو الطريقة الإحصائية - التي اعتمدها 
اليبحث العلمي ثب شتى الميادين يصوره عامة؛ و2 مجال البحث الجنائي الإجرامي بصورة 
خاصة - أصبح التعرف على أساليب هذه الطرائق بدراسة الإحصاء الجنائي من الأمور المهمة. 
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الفصل الأول 
الجريمة .. كمشكلة فانونية واجتماعية 

4 الجريمة # الاعتبار القانوني: 

لا بد أن يتميز القيام بفعل معين أو الامتتاع عن القيام بفعل معين بميزة خاصة» 
قبلما يمكن نعته بالجريمة» إذ ينيغي تحديده بقانون - لأن الجريمة هي من خلق القانون» 
وهو الذي يعطيها صفتها من خلال عمل المشرع. ولبذاء عندما يقال عن فعل أنه جريمة - 
دون أن ينص القانون السائد عليها - فإن هذا الوصف أو هذه التسمية تكون قد أطلقت 
جزافا : إذ (لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون). 

بيد أن بعض الكتّاب يوسعون مفهوم نطاق الجريمة» فيجعلونه يشمل بعض الأفعال 
بهذه الصفة - سواء نص القانون عليها أو لم ينص. ويتلخص مدعاهم: بأن تلك الأفمال 
شبيهة بالجرائم؛ أو أنها مقاربة لبا. فهم» ي الواقع؛ يرغبون أن يعبروا عن عدم تحقيق 
القانون لمبادئ العدالة من ناحية» ويعرضون أسسا لها صداها شك دراسة الجريمة والمجرمين. 
ولا شكء أن مثل هذا التوسع بمفهوم الجريمة؛ إنما يعتبر مجازفة تقضي إلى إرباك كبير 
بين ظهراني المجتمع. على أن العلماء الاجتماعيين لم يتفقوا بعد على كثير من الصيغ 
الأساسية بهذا الصددء ولا يخال أنهم سيتفقون على المدى الذي يجب توسيع مفهوم 
الجرئمة إليه: 

إن الجهة القانونية» هي الجهة التي أناط المجتمع بها مهمة مسؤولية تفسير القانون 
الجنائي وتوجيهه. وإن هذه الجهة - 4 سبيل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة - غالباً ما 
تصور ضلى التفسر المحوه لفن حكاجة (الحريهة): ولشن مبيرا حل الجهة القانونية أن تفيل 
معنى الجريمة بمجرد ما يقوله الاختصاصيون خارج نطاقهاء إلا أن هذا لا يمنع: بأية حال 
من الأحوال؛ أن يقوم هؤلاء الاختصاصيون بالبحث والمناقشة بهذا الصددء إذ لا بد من 
تشجيعهم على ذلك؛ 4# سبيل تقريب القانون» أكثر فأكثر؛ من خط حاجات الناس 
ورغباتهم وآمالبم» وذلك عن طريق زج السرأي العام الواعي؛: ومن خلال الدراسات 
الأكاديمية. 

ويمكن إجمال تعريف (الجريمة) بصورة عامة - من وجهة النظر القانونية بأنها: 
كل فعل إيجابي نص القانون على منعه؛ء أو امتناع سلبي عن أداء فعل: أمر القانون به؛ 
واعتبره جريمة: وخصص له عقوبة معينة» ذات ألم معين؛ يوقع على الشخص المسؤول 
عنها جنائيا). فالقتل أو الاعتداء أو السرقةء على سبيل المثال» أفعال إيجابية» بينما يعتير 
عدم إرضاع الأم وليدها أو ترك السجين دونما طعام» أو حتى إهمال العائلة وتربية الأطفال 
4 بعض القوانين» جريمة سلبية بالترك؛» ولكل منها عقاب. 

كما أن هذه الأفعال مقيدة بشرط آخر وهو أن تصدر عن شخص مسؤول جناتيا. 
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والمسؤولية الجنائية هناء كما هو معلوم؛ تختلف باختلاف نصوص القوانين؛ فقد لا يعتبر 
الحدث إلى حد عمر معين مسؤولاً جنائياء وكذلك الحال بالنسبة للمجنون أو المعتوه وحتى 
الثمل 4 بعض القوانين» بينما تعتبرهم قوانين بلدان أخرى على العكس من ذلك» 
وبحسب ظروف الفعل» وبموجب نص كل قانون: تطبيقاً للقاعدة القانونية المعروفة (لا 
خرينة ولا عفاي الأبتضن): 

وأخيراًء لا بد أن تكون هذه الأفعال صادرة عن قصد - أي توافر ركن البفى 
والمذوات ١‏ 

وإذا رجعنا إلى الشريعة الإسلامية السمحاء»ء لوجدناها متفقة ‏ معظم أسس أو 
أركان الجريمة مع التعريف سابق الذكر الذي يمثل التعريف الوضعي للجريمة. فلقد 
عرفت الشريعة الجريمة د أف ]لحنت ككيا مسف اانا - يأنها (فعل محرم»: أو محظور 
شرعي» زجر اللّه تعالى أو الشريعة عنهاء بجزاء (عقاب), سواء بإتيان فعل منهي عنه؛ أو 
ترك فعل مأمور بهء سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو عرض أو غير ذلك:؛ دفعاً لوقوع 
ضرر بنظام الجماعة أو عقائدها أو حياة الأفراد وأموالهم وأعراضهم ومشاعرهم؛ ومنعا 
للفساد كي الأرضء وحملاً للناس على الابتعاد عما يضرهم حفظاً_المصاحة الجماعة وصيانة 
لنظامها وضماناً لبقائها). 

والجريمة» كما هو معلوم؛ نوع من أنواع السلوك البشري الموصوف بالسوء قد نص 
عليه القانون؛ بيد أن هناك أضرارا وذنوباً ورذاكل وخطايا توسم بالسوء أيضاً؛ مما لم 
ينص القانون عليها؛ فلا تعتبرء والحالة هذه؛: من وجهة ة نظر التشريع الوضعي له عداد 
الجرائم: باعتبار أن التشريع يهتم عنصو الصرد المادي والمعنوي ليعتبر الفعل سيئا وجريمة. 
أما الشريعة؛ فإنهاء على العكس منه؛ تعتبركل الأفعال السيئة من عداد الجرائم 

أما إذا لم يكن الفعل المرتكب فعلاً كاملا : لإ لقره اتيت انار 
لظروف خارجة عن إرادة المتهم؛ وغالباً ما تتكون عقوبة الشروع أقل من عقوبة الجريمة الكاملة. 

أما عندما يشترك عدة أشخاص بارتكاب جريمة: فإن درجة مسؤولية كل منهم 
كرو سين ط يه و + شتراكه ع تنفيد الجريمة. قهناك (الفاعل الأصلي) من 
الدرجة الأولى؛ والفاعل الأصلي من اريف الثانية أو ما يسمى (بالشريك). وهناك أفعال 
يكون كل منها جريمة: إلا أنها لا د تفتتر أفيالا جنائية» لأن القانون - أستاد! إلى السياسة 
العامة - قد سمح بهاء ذل فرك واخنا لارتكابها احيانا ٠‏ كالأفعال المتخذة 4 تنفينذ أوامر 
العدالة - كإعدام المجرم المحكوم عليه بالإعدام» وإلغاء القتبض على المتهمين» والمحافظة 
على البدوء والسكينة؛ ومقاومة الإضراب والتظاهر غير القانوني» وأعمال مكافحة 
الجريمة. كما ياتحق بذلك الدفاع الشرعي - لدفع خطر حقيقي داهم عن النفس أو 
العرض أو المال - القدر الذي يدفع ذلك الضرر دون تجاوزه؛ مع عدم وجود وسيلة أخرى 
أقل منه تلدفعه. 








كما أن اعتبار الفعل جريمة: يخضع أيضاً لعاملي الزمان والمكان: حيث إن ما 
يعتبر جريمة بالأمس قد لا يعتبر كذلك اليوم. وإن ما قد يعتبر جريمة 2# بلد قد لا يعتبر 
جريمة ‏ بلد آخرء لأن روح القانون تنبع من العقل الجمعي للمجتمع وضوابطه» 
فالمجتمعات قد لا تؤمن بالضرورة بأنماط وسلوكيات متشابهة. إلا أنهء مع هذاء تتشابه 
الجرائم من حيث الأصل إلى حد كبير .4 مختلف المجتمعات: مع اختلافها 4 التفاصيل. 
ويرجع هذاء إلى ظروف خاصة تتعلق بكل مجتمع ومستواه الأخلاقي» ورقيه الاجتماعي 
ومفهومه الفكري؛ وظروفه المعيشية؛ ومستواه الثقالك». ونظمه الاجتماعية والسياسية. 
5- الجريمة كمشكلة اجتماعية: 

إن تعريف (المشككلة الاجتماعية - على الرغم من تعاريفها المتعددة التي جاء بها 
العتفاء الاستيزاعيوة + ممتكى لجيالة بان المشجكلة الاحتب عنة تحانة تزاتحن عد ملعو 
من الأشخاص يقومون بتهديد قيم معينة» والتي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق إجراء 
اجتماعي. ويتضح من هذا التعريف؛ السبب الذي حدا بالعلماء الاجتماعيين إلى اعتبار 
الجريمة مشككة اجتماعية:» فالجريمة تنطوي على جميع الأركان الواردة ‏ هذا 
التعريف. فوجود السرفة؛ على سبيل المثال - يعني وجود جالة يقوم بها أشخاص بأفعال 
تجعل قيم ممتلكات معينة بعيدة عن الاحترام» بالوقت الذي تكون عزيزة على الآخرين 
ومهددة بالتعرض إليها. فيعتقد المعتزون بهذه القيم بوجوب اتخاذ إجراء جماعي حيال هذا 
الإهدار عن طريق استخدام جهاز الشرطة لمقاومة أو مطاردة هذا التهديد ومكافحته. 

كما أن هناك صفة أخرى للمشاكل الاجتماعية؛ إذ إنها تعتبر مؤشراً من مؤشرات 
(التنظيم الاجتماعي) الذي يمكن تعريفه بأنه: (صفحة التفيير الاجتماعي المتسم 
بانخفاض تأثير تواجد القواعد والضوابط الاجتماعية للسلوك بين أفراد الجماعة). أما 
(التقويض الاجتماعي) - أو زعزعة التنظيم الاجتماعي - فهو صفحة من صفحات التغيير 
الااجتماعي. ولا يمكن أن يتواجد مجتمع - مهما كان حَسيْطا أو هفده - دون تغيير 
اجتماعي. إذ يفترض أن تتواجد 2# المجتمع -0- على سبيل المثال» تفييرات اجتماعية 
كثيرة. وأنه - حتى 4# أكثر المجتمعات استقرارا - لا يمكن تحقيق الخضوع التام لقواعد 
اللوكة وكسوم مص لاد المترديء فإن زعزعة التنظيم 
الاجتماعي: قد تكون على نطاق واسع وقد تؤدي إلى الشورة أحياناً. أما عندما يحدث 
القيير فسوف تكتلف الاتجافات والشاعر إزاء القيع الاجتماعية: فهي تتحو أحياناً 
ويصورة شعورية واعية نحو (إعادة التتنظيم): حتى أنها قد تنتقل أحياناً نا عن ذلك 
لتصل إلى مرحلة (زعزعة النظام الاجتماعي). وأن هذا التباين, بدورمء يعير عن نفسهة 2 
انخفاض أو زيادة المشاكل الاجتماعية. ولكن» وهذا مهم جدأ؛ أنه مادام لكل مجتمع 
قدر معين من عدم الخضوع لضوابط السلوك الموضوعة» فإن لكل مجتمع - إن لم يكن 
لسبب آخر - بعض المشاكل الاجتماعية. 
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وإن من الخطأ التفكيرة بلورة الخبرة البشرية كشيء ينمو نحو مجرد فرض 
السيطرة والتحديد أو التقييد. والقانون الجنائي» كما هو واضح: يلعب دوراً مهما 4 هذا 
المجال. بيد أنه: بنفس الوقت؛» يقدم السيل التي تلبي تطور اهتمامات المجتمع ورغبات أفرادم. 
لقد احتوت الحضارة غير المادية على أنماط سلوك وضعتها الجماعات لتسهيل ملاءمة 
انحالات التي يتكرر حدوثها عبر الزمن. وإن هذه الأنماطء: وعلى أبسط الأصهدة: تظهر 
كمظاهر تشكير شعبية غير مصقولة» إلا أنها - عندما تندمج بأفكار الجيد منها والسيئ 
- تصبح (أخلاقاً) وهكذ ا : وبدفع من الرأي العام تبدأ الأخلاق بالتأثير وبشدة على سلوك 
الأفراد - سواء أكان ذلك تحو الجنس أم المال أم أي شيء آخر - كما يميكن ملاحظة 
أهميتها بالنسبة للقانون الجنائي؛ حيث يحظى بدعمها. وتعتبربعض أنواع السلوك على 
جانب من الأهمية بالنسبة لترفيه الجماعة؛: حيث إن عددا من أفرادها يخولون مسؤولية 
حمايتهم وتنفيذ هذه الأنماط. وعندما تحدث هذه الصورة: ويصبح نمط من أنماط السلوك 
متفذاء يتولة اشرق الالجتياعيئ: او (التاسنيين الادكام ) وهنو قطي متي ان وقد 
للسلوك الجمعي) يتأسس من الوراثة الاجتماعية» ' وييواجه حاجة فوشية معيتكن: 
وتنقسم العمليات الاجتماعية - التي د فتبوطرق] أهلسية يتفاعل فرهنا الأشحاصضن 
كصيغ للمشاكل الاجتماعية - إلى عمليتين 2 حياة الجماعة» وهما: التعاون والمتاوأة (أو 
التضاد). حيث تتضمن المناوأة المزاحمة والصراع. إن كلا من التعاون والمناوأة» وكذلك 
العمليات الاجتماعية الأخرى - كالتفريق والتمييزء والتقسيمء وتأمين الراحة وإشباع 
الحاجة؛ والفهم أو الإدراك الجيد - لها جذورهاء إلا أن ميول الفرد الطبيعية - بالسعي إلى 
كل مناصرة أو مناوأة للآخرين - تد ثرتأثرا كبيرا بحضارته أو ثقافته. 
6- العمليات الاجتماعية والجريمة: 
يعتبر التنظيم أساساً للحياة الجماعية أو الاجتماع الإنساني: واستدامته وتطوره 
وبقائه» باعتباره يضمن استقرار علاقات الأفراد وتعاونهم»؛ ويشبع حاجاتهم المتتوعة 
والمتزايدة والمتغيرة. ويعني (التنظيم الاجتماعي) تنسيق علاقات الأفراد القائمة بينهم وبين 
الأفراد والجماعات المنتمين إليها وبين مختلف الجماعات الأخرى: مرتكزا على التفاعل 
الاجتماعي والتواصلي الذي تفرضه الحياة الجماعية بالذات. وقد يتناول التنظيم 
الاجتماعي ثلاث نواح: وهي: 
أ- التنظيم البناثي والتكويني الاجتماعي: لتنسيق الظروف والمواقض الأساسية للسلوك الاجتماعي. 
ب- وظائف الأفراد الاجتماعيةء. لتحديد فاعليات الأفرادء وتنسيق أدوارهم: وتعيين 
حقوفهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية. 
ج- العمليات والتفاعلات الاجتماعية المسيطرة على طبيعة الحياة الجماعية» لتحقيق 
التوافق والانسجام بين مختلف العلاقات والوظائف الاجتماعية» وبين متطلبات التغيير 
الاجتماعي والحاجات الجديدة والضغوط البيئية أو الاجتماعية ومتطلياتها. 
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وإن من أهم هذه العمليات: التعاون: والتنافسء والصراعء والاستيعاب أو التمثيل, 
والتي يمكن إيجازها بالآتى: 
7- العملية الأولى: التعاون (72000عم(00-0) 

يعتبر التعاون قمة التفاعل الاجتماعي» فهو جهد إيجابي متواصل يبذله أكثر من شخص 
لتحقيق أهداف عامة مشتركة: وهو عملية اجتماعية بناءة» تنسق الجهود 4 سبيل المحافظة 
على وحدة الجماعة وتكامل وظائفها وديمومة عناصر ثقافتها وإشباع حاجاتها المتواصلة. 

ويقل التعاون كلما قل عدد أغراد الجماعة» أما إذا كثر عددهم فسيتضاعف هذا 
التفاعل ويتعقد تركيبه. فكل الأفراد يتعاونون - دون أن يشعروا. وإن الحياة تصبح 
مستحيلة دون تعاون. 
8- العملية الثانية: التنافس (6116101م0010) 

التنافس عملية لاشعورية ية ومستمرة؛ حيث يتنافس الأفراد لحكسب منافع ذاتية أو 
أهداف معيتة يكن كان خيرا كانت أم شرا ٠‏ إلا أن هذه المناضية لأ كتيدف شحضها 
قينا أو تقوم لسبب شخصي. أما إذا كان التنافس شخصياًء فإن القانون يحدده؛ كما 
هو الحال بالنسبة للمباريات الرياضية والحملات الانتخابية: على سبيل المثال» وغالباً ما 
يؤدي التنافس إلى الجودة والإتقان بالعمل والتقدم والازدهار (و.4 ذلك فليتنافس المتنافسون). 
9- العملية الثالثة: الصراع (0011101) 

الصراع منافسة شخصية سافرة إزاء شخص معين لبدف معين: وهو إعاقة ذلك 
الشخص أو منعه أو إكراهه على عمل أو موقف معين. فهو عملية: تشتد بتزايد الكفاءات: 
واختلاف الاستعدادات»؛ وتقتوع الأهداف والفايات: ولاسيما # المجتمعات ذات الطبقية 
الظاهرة. والصراع يحدث ‏ كل مكان: وعلى جميع المستويات والأصعدة والطوائف 
والفئات أو الشرائح الاجتماعية؛ بيد أنه عملية مؤقتة تختفي تارة وتنفجر تارة أخرى على 
صورة تمرد أو عصيان أو إضراب أو ثورة أو حرب؛ قد تؤدي إلى نتائج محمودة أو ممقوتة: 
- فالصراع لدى الأطفال يساعد على تكوين شخصية الطفل وتطوير ذاتيته. 
- والصراع بين الجماعات قد يرصن بنيانها وتكاملها وانتماءها الجماعي - كالصراع 

بين أفراد الأسرة أو الجماعة الواحدة أو أفراد الأمة: أو الشعب الواحد. 

- والصراع بين العمال ورب العمل يؤدي إلى البطالة والكساد التجاري؛: واضطراب الاقتصاد. 
- والصراع السياسي أو الافتصادي الشديد بين دولتين قد يؤدي إلى الحرب والويلات. 

وتوم عملية التوفيق والاستيعاب أو التمثيل بتهدئة حدة هذا الصراع بصورة مؤقتة» 
إلا إذا استهدفت القضاء على أسبابه أو منع قيام هذه الأسباب. 
0-العملية الرابعة: الاستيعاب أو التمثيل (4551121121102) 

وهو عملية بطيئة» تتم بامتصاص بطيء لعناصر الخلاف وأسباب الصراع القائم بين 
الأفراد والجماعات. وهو عملية تمثيل ثقالكُ لاستيعاب الأفراد لعناصر الثقافة التي يعيشون 








فيهاء كما يحصل للمهاجرين من عمليات تطبيع قد تمتد إلى عدة أجيال. وكذلك بالنسبة 
للمتزوج أول مرة» وللطفل الذي يبلغ سن الرشدء والعضو الجديد ل جماعة منظمة. 

فالمجرمء إذاء هو الشخص الذي يعيش 4# مجتمع أو جماعة»: ويتعرض لجميع العناصر 
الثقافية المتفاعلة ‏ المجتمع الذي ينتمي إليه» سواء أكان ذلك لسبب أم أكثر من الأسباب 
الثلاثة وهي: عدم التنظيم الاجتماعيء والتقيير الاجتماعي أو الصراع الثقلء والبجرة 
وحركة السكان ومشاكلها. ويمكن إيجاز مدلول هذه الأسباب أو المجالات بالآتي: 
11 - المجال الأول: عدم التنظيم الاجتماعي والجريمة 

يتضمن عدم التنظيم الاجتماعي كل مظاهر سوء التنظيم #ش المجتمعات الإنسانية, 
أو كك مجال تقافتها المختلفة» أو عدم التوافق أو التكييف بوجه عام (2255 1376أم8/121203) : 
أو عدم الانسجام (/[101511211208): أو الصراع (0081111600): أو فقدان الشعور الجمعي 
(قناتاءع0025) 01 عأ 2آ): أو حالة التغفير الاجتماعي (ع01328) 50013[1): أو عدم التوازن بين 
أجزاء ثقافة المجتمع (عناأ1نات) غ362تام10ء10687 جاعلا 0ل]). 

فالجريمة؛ ظاهرة لا انكمائية اجتماعية من لانت الفرد بالتسبة للقية السائة 2 
مجتمعه؛ وتصبح السلطة العامة إزاءهاء تشرف على تطبيق القيم الاجتماعية وتلزم الأغراد 
بالاتثماء إليها: 

فالفرد؛ يخضع # مجتمعه لمجموعة متكاملة من المؤثرات: التي تعمل على رسم 
معالم شخصيته: وتكسبها طابعا اجتماعياء يوجه سلوكه؛ ويشكل فيمه واتجاهاته 
التضسيكة التودة 

فالمجتمعات الصغيرة - ذات التركيب البسيط غير المعقد» والظروف وال مواقف 
البسيطة والواضحة والمستقرة والمنسجمة - تكون حياة الفرد فيها سهلة تدور حول الأسرة 
الكبيرة كنواة للمجتمع وحياته الجماعية. فالحياة فيها تتميز بسمات التعاون والانتماء 
والالتزام والأمن والرعاية والضمان والحماية. وهو مجتمع تقل فيه الأنانية والفردية. 

فالجريمة - .© المجتمعات الصغيرة - تعتبير سلوكا شاذا غير مألوف يصدر عن 
غريب. أما #ك المجتمعات المعاصرةء فتوجد فيم اجتماعية عديدة وأنماط سلوكية متعددة. 
فالطفلء لا يدري أي درب يسلك # بيته وأسرته وعشيرته» لأنه عضو + أكثر من 
جماعة؛ وأن كل فرد ملزم بالانتماء إلى كل منها. وهكذا تبدأ حالة من عدم الانتظام 
(0152121221100 1[8) بالظهورء بصورة تدريجية»: فيضيق التوافق والانسجام ويعجز 
المجتمع عن كشف أهدافه بصورة واضحة:؛ فلا يجد الفرد أمامه إلا السعي وراء طريقه 
الفردي ليحقق التوافق لنفسه. أي أنه يبحث عن بديل يحقق به أهدافه 2# الحياة على 
حساب المجموع. أو قد يتصور أنه يرتضي بذلك المجتمع دون أن يدري ما مطلوب منه. 

وهنا تبرز حالة تناقض واضطراب 4 التنظيم القيميء: الذي يرسم سلوك الفرد 
واتجاهاته: أما إذا وجدت القيم الواضحة لتحديد سلوك الفردء فإنها تفرز انتمائيته 








اللاجتماعية؛ فيتكون التنظيم الاجتماعي المطلوب؛ وقد يتواجد فرد صالح وعامل 
اجتماعي جيد ولكنه مجرم كامن بنفس الوقت؛ لا يهمه أن يكسب ال مال غير المشروع 
عند سنوح أول فرصة:. إنه يقوم بأدوار اجتماعية مقبولة وبأدوار أخرى غير مقبولة» 
وفكذا + فاق اتجتمعات الفاصيرة- كما يضنفها الأىتاذ (مرتون) - تنيز بالسمنات الآتزة: 
أ- الرغبة الجامحة لجمع المالء بكل وسيلة 4# جميع الطبقات أو شرائح المجتمع. 

ب- عدم إيمان الطبقات المحرومة بعدالة القانون لتحقيق أهدافها. 
ج- لجوء الطبقات غير المؤمنة بالقانون إلى بديل عنه. 
2- المجال الثاني: التغيير الاجتماعي والصراع الثقاي والجريمة 

يعتبر صراع الإنسان للسيطرة على الطبيعة وإشباع حاجاته حنورانا مسي ا ميونت 
من ثقافته العامة (©01018015) المتميزة بعصر التقنية» وهو بذلك يوجه الجزء الأكبر من 
ثقافة المجتمع المادية» لسيطرة الإنسان على عناصر هذه الطبيعة بصور ثلاث وهي: التغيير 
الاجتماعي» والتغيير الثقل؛ والتناشز الثقاك. 

(ضالتغييرالاجتماعي) يتناول الأنساق الخاصة بالسلوك الاجتماعي للفرد والتفاعلات 
الاجتماعية التي تجري بينها. فإذا كان هذا التغييرشديدا فإنه قد يطيح بجوانب الحياة ويفقد 
مفهوم الأسرة ووظيفتها الاجتماعية وحجمهاء ويفقد مفهوم الجيرة ودروها 2 الانتماء الاجتماعي. 

أما (التفيير الثقاك) فيتناول جميع تغييرات الأعراف والتقاليد الاجتماعية» ليفير 
حجم وتركيب وظائف النظم الاجتماعية القائمة» أو التركيب الطبقي» والدخول المالية 
ومكانة الأفراد الاجتماعية» ومعرقتهم وتقنيتهم» ووظائف الأسرة والحكومة وبعض 
أجزاء النظام الاجتماعي العام. 

أما (التناشز الثقاك - 128 01103156)) فهو ظهور بعض المنجزات الفنية العلمية 
الجديدة 2 المجتمع؛ بصورة» غالبا ما تفوق قدرة هذا المجتمع على قبول مثل هذه 
المنجزات ومسايرته إياهاء أو التكيف لبا بنفس السرعة التي ظهرت بها 

فالجريمة» تشيع ش حالة التناشز الثقالي. حيث يختل فيها التوازن بين الجانبين 
المادي والمعنوي اختلالا كبيراء أي أن التطور السريع الذي يصيب وسائل التقنية المادية قد 
يؤدي إلى خلق ظروف جديدة تساعد الأفراد على مخالقة القانون والنظام. 

أما القوانين العقابية (00065) 16221) فإنها بطبيعتها المستمرة» لا تستطيع اللحاق 
السريع أو المواكية السريعة المتوازنة مع التغيير المفاجئ 2# حياة الأفراد المادية. فالأوضاع 
الجديدة تخلق جرائم جديدة لا يتضمنها القانون التقليدي؛: فيزيد حجم الإجرام. وينادي 
معظم علماء الاجتماع بضرورة اتساق قيم المجتمع وتوافق معاييره»: إلا أن هذا ليس بالأمر 
البين» ويحدث الصراع الثقلك 2 حالات ثلاث وهي 
أ بين ثقافات متياينة قريية من بعضها؛:حيث تعيش كل ثقاقة متها على مامش الأخرى: 

فيكون الصراع هنا بين ثقافة كبيرة وأخرى محدودة. 
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ب- بين ثقافتين متباينتين: نتيجة استعمار. حيث تفرض الدولة الغالية ثقافتها على الشعب 


الغلوت: 
ج- همجرة مجموعة صغيرة نسبيا من الأضراد إلى مجتمع آخر يحمل إليه هؤلاء الأفراد 
المهاجرون ثقافاتهم» بما يغاير مجتمعهم الواسع الجديد. 

ويؤدي هذا الصراع إلى زيادة حجم الجريمة؛» نتيجة صراع جيلين» فيؤدي إلى 
اضطرابات نفسية - إما بسيب اختلاف اللغة أو العادات أو أساليب التربية أو أساليب 
الضبط الاجتماعي: من مثل وقيم - فتتضاعف الاتجاهات والمواقفء ويؤدي ذلك إلى عدم 
التؤافق + فيتقنا السلرك الأجرامى وكزدا د الكريمة: 
3- المجال الثالث: البجرة وحركة السكان والجريمة 

تحرف الأطراف تاكها هين هما 
أ- من حيث مكان إقامتهم الطبيعي؛ وهي حركة طبيعية قوق سطح البسيطة. 
ب- ومن حيث منزلتهم الاجتماعية أو مركزهم الاجثماعي (أي حركة اجتماعية). 

وتتميز (المجتمعات الزراعية) باستقرار نسبيء إلا .# ظروف استثنائية. وهي 
مجتمعات مرتبطة الجذور» ذات عناصر ولاء وتعاون وانتماء» ليس فيها أنانية مفرطة؛ ولا 
طبقية متميزة. أما (المجتمعات الحضرية) - مجتمعات المدينة - فتوجد فيها هجرة سكانية 
وأخرى اجتماعية ثقافية» ويتحرك فيها الأفراد ‏ كل اتجاد؛ وبوحدة اجتماعية»: والكل 
يسعى إلى التدرج # المنزلة والطبقة والمكانة. 

وتعني (البجرة) انتقال أنماط ثقافية جديدة:» أو انتشار رقعة الأنماط الثقافية (أي 
عملية تواصل ثقالك)؛ فهي إما أن تؤدي إلى تقدم أو تأخر أ الأوضاع الاجتماعية. والبجرة 
توعان (فجتر: امعية) وتمي انثعال جماضة إلى حجناعة الخرى مجانسة نيه المترك: 
الاجتماعية» و (هجرة عمودية أو رأسية) وتعني انتقال جماعة من منزلة أو طبقة اجتماعية 
معينة إلى أخرى مخالفة لبا. 

فالبجرة بين الريف والمدينة» تسبب مشكلات اجتماعية: وتقلب موازين الكثافة 
السكانية ع مناطق المدينة (زحام وفراغ). ويبدأ المهاجرون إلى المجتمع الجديد بالانصهار 
البطيء الذي يستغرق مدة طويلة» وتحدث المشكلات: حيث يفقد المجتمع طابع التوافق 
السكاني: وطابع الاستقرار ووضوح العلاقات. فيفقد الأفراد عنصر الولاء للجماعة 
والانتماء الاجتماعي. فيحرم الأفراد من تكوين علاقات اجتماعية دائمة ومستقرة» 
ويصعب على المؤسسات المحلية تنفيذ متطلبات الضبطء لاتساع شقة المنطقة» ويتميز 
المهاجرون بالغرية» فهم لا يعيرون اهتماما برجع (رد فعل) الجماعة الجديدة؛ باتجاههم 
نحو سلوك منحرف أو جانح. 








حسم الن ص الثلاتي 


الفصل الثاني 
العقاب 


4- فلسفة العقاب: 

العقاب فن يضم موازنة اللإصلاح وإعادة التكوين والكبح أو الردع: بصيخ لا 
تقتصر على مجالي المجرم والمحكمة فحسب: إنما تتعداها إلى القيم السائدة» وموازنة 
أغراض العقاب بالذات» والتأكيد على أسبقية أهمية أحدها على الآخر عند تغيير 
الأوضاع. فطريقة العقابء التي قد تعتبرمناسبة اليوم: وريما لم تكن كذلك 3 الماضي» 
وقد تصبح غير مناسبة للغد. 

ولقد انتقلت فروض المعاناة والمكابدة - منن أن قامت التأكيدات على برامج 
مذافلة | الحرمين» إل تنيم ساب الجريمة حدية إن إعاذة توجيه القرد لقعو مدل هذا 
المفهوم وتكييف أو تعديل الأوضاع التي أنتجت الفعل الإجرامي أو أفضت إليه؛ قد دفعت 
عددا من العلماء الجنائيين إلى تسمية هذا البرنامج (بالمعاملة) بدل تسميته (بالعقاب) أو 
(العقوبة)؛ 2# سبيل استبعاد أية نتائج غير مرغوب بها تحمل مدلولاتها (أي العقوبة). 

إن تسمية (العقوبة): على أية حال: تسمية عميقة الجذورء بحيث لا يتوقع لبا أن 
تكون #ث طي النسيان؛ باستثناء عدد قليل من الأكاديميين 2# ميدان العلوم الاجتماعية. 
كما أن من المشكوك فيه - حتى من وجهة النظرية الصرفة» تصور تواجد العيش السوي 
دون أن يتسم بصفة عقابية. قالعقوبة والمعاملة جانبان يمكن فصلهما عن بعضهما. 
فالمعاملة أو المعالجة - مهما تصورنا بلوغها من حدود اللطف - لا بد أن تكون ذات عنصر 
عقابي. ومثلما تعتبر المعالجة إلى حد ما ذات صفة عقابية» فإن العقوبة تتكون كذلك: إذا 
ماتم تتفيذها بحكمة؛ حيث تكون معاملة أو معالجة إصلاحية. ولا شك؛ أن كلا من 
الألع والشرور» يكن جنهما :من خلال عملية الإمستلحهة فالمسالة» إذا “ليست مسال 
وجوب وجود هذا الشعور أو ذاك» أو وجود المعالجة أو العقوبة»: إنما المهم هو كيف يمكن 
أن يكون كل من جانبي المعالجة والعقاب متوازيين جيداً» لتقديم أفضل النتائج ‏ 
تكييف أو تعديل السلوك. فالإصلاح والردع - على الرغم من انخفاض تأثيرهما © المجتمع 
المعاصر - ما زالا يملآن الحاجة التي لا يمكن تجاهلها - بفض النظر عن الألفاظ الجميلة 
أو الرقيقة غير الواقعية التي ينادي بها بعض الكتّاب. فليس من المفضل أن تؤيد المعالجة 
وتستبعد العقوبة» # وقت لم توصل المعرفة بالسلوك اليشري إلى مدارك واسعة؛ كما أن 
عدد الأخصائيين المتوافرين 4 أجهزة الإصلاح ومؤسساته ما زالوا قليلي العددء فلا 
يموق لسن حاجات هذه المهاد: وإن عق اكرء أن يقرء'نآية خال من الأحوال» جات تاثيرات 
الردع والإصلاح بالعقوبة  -‏ حضارة معقدة - تعتبر تأثيرات غير مباشرة وغير مؤكدة 2 
حالات عديدة؛ بينما تعتبرعودة أغلب المجرمين تقريبا إلى المجتمع حقيقة واقعة لا مفر من 








الاعتراف بها. فالنظام العقابي؛ يجب أن يوضع من أجل إعادة تكوين المحكوم عليهم 
وإصلاحهم. كما أن على المجتمع أن يفعل ما بوسعه - ضمن حدود سلطته - ليفهم 
المجرمينء ويخلق فيهم تلك الميول البناءة لحياة مفيدة. ولا يعتبرهذا أفضل الطرق 
واككرها نفها بك موائعيية اللسرقية فعكي: إنفنا يفكتو اكتر النترق كافنا التعوقة 
الموسعة والوقوف على أسباب الجريمة ومكافحتها. إلا أن هذا لا يعني المناداة بتدليل 
المجرمين: أو بإيداعهم ‏ سجون كالقصور الفخمة الفارهة:؛ لأن المجتمع غير مضطر 
على الاختيار بين الليونة والتسيب وفرض الألم والإيلام. فلا بد أن تتضمن عملية إعادة 
التكوين والإصلاح شيئا من المعاناة. فما دامت الحرية ذات ثمن غال 2# المجتمع المعاصرء 
فإن الحبس أو سلب الحرية لا يد أن يكون ممارسة مؤلمة. بيد أن النقطة الأساسية هناء 
هي أن عملية إعادة التكوين والإصلاح؛ يجب أن تستتد إلى دراسة مفصلة لطبيعة 
المركوو وا لوقد نه سلروكو د مويضبا - ضننا أو عقلياً أوإقاطقيا #«كي] تجروة مضق 
المقاييس المعروقة. 
ونظام العقوبة» بالإضاقفة إلى ذلك: يعتبر الإصلاح هو الغرض الأساسيء فينبغي 
والحالة هذمء ألا يعتوره عنف خلال الاتهام الجنائي», كما يجب ألا يتعرض هذا الأساس 
للتلاشي» بتطبيق وضع غير ملائم أو مهين عند إلقاء القبضء أو إجراء المحاكمة؛ أو 
تجريم المجرم. وسيكون من الممكن - نتيجة تطبيق هذا المبدأ أو الأساس - إشباع رغبة 
المجتمع # الإصلاح» مع كفالة الردع الخاص والعام. 
ويجدر التأكيد هناء أن العقوبة بالذات» ما هي سوى عنصر واحد ش نظام واسع 
للضبط الاجتماعي الموجود 4 المجتمع؛ وأن الخشية من العقوبات القانونية - 4 هذا النظام 
الواسع - ليست هي السبب الذي يجعل معظم الأشخاص يبتعدون عن خرق القانون» إنما 
السبب هو الرغبة بي إيجاد وتوفير المحبة والاحترام والأمان بين ذوي القربى ووشائج الصداقة » 
وصلات العملء التي تعتبر الصورة الأساسية والأصلية للضبط الاجتماعي؛ مما سيكون لبا 
التأثير المستديم» مهما كانت طبيعة الطرق المستعملة 4 مواجهة المجرمين ومعاملتهم. 
5- فن العقاب: 
فن العقاب: هو مجموعة الأصول المحددة للنحو الذي ينبغي تطبيق قواعد علم 
العقاب بموجبها؛ بحيث تلائم شخصية كل محكوم عليه؛ وتكفل أغراضها فيها. 
00 علم العقاب نوعان: عامة ومجردة؛ تقتضي # تطبيقها مراعاة تفريد المعاملة 
كمة لحكل محكمم عليه؛ تبعاً لظروفه: تحقيقاً لأغراض العقوبة أو التدبير الاحترازي 
0 هذه القواعد سلطة تقديرية للتفريد. وفقن العقاب» يهذا؛ يحدد استعمال هذه 
السلطة بما يحقق أهدافها. وإن أهم مواضيع تطبيق هذه الأصول الآتي: 
أ- ملاحظة المحكوم عليهم: لتضييفهم وتوزيعهم على المؤسسات والأعمال العقابية. 
ب- تحديد أسلوب بناء السجون. 
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ج- استظهار التدابير اللازمة» للمحافظة على المستوى الصحي # الموسسات العقابية. 
د- توزيع المكافآت والجزاءات على المحكوم عليهم. 
6- تشريع العقاب: 

تشريع العقاب: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنفين العقوبات والتدابير 
الاحترازية»؛ والتي تنظم العلاقة بين المحكوم عليه وسلطات التنفيذء محددة حقوقه 
وضماناته والتزاماته وجزاءاته. ويضم هذا التشريع © جزء أساسي منه قواعد علم العقاب 
التي أقرها الشارع الوضعيء؛ باعتبار أن علم العقاب مصدراً من مصادر تشريع العقاب. 

وتشريع العقاب يقيد سلطة الدولة» بتحديد الوضع القانوني للمحكوم عليه؛ وبيان 
حقوقه والتزاماته» بموجب قواعد قانونية» وتنظيم قضاء يكفل احترام هذه القواعد: 
ومكؤلك يان الشتروطل الأساسية لتطبيق مخطات صنوو اكفائلة العقانية واسالتيها: 

وهناك العديد من الدول» التي ما زالت قواعد التنفيذ العقابي فيها متناثرة غير 
وكين كواكن لامهاذر متفيد: نكال قاتوخ الفقويات» وفناتون الككراءاك الجتافيكة 
(الأصول الجزائية) وقوانين ونظم السجون والمؤسسات العقابية واللإإصلاحية. 
7 - تعريف العقويك: 

تعرف العقوبة بالقانون بأنها: جزاء يقرره القانون» ويوقعه القاضي على من تثبت 
مسؤوليته عن جريمة. أما علم العقاب فيعرفها بأنها: إيلام مقصود يوقع على الفرد من أجل 
جريمة اقترفها ويتناسب معها ومعه. 

والإيلام هو مساس بحق: بحرمان جزئي أو كلي منه؛ أو فرض فيود على استعماله؛ 
وتتحدد بقدر أهمية ذلك الحق ودرجة المساس به وجسامة العقوبة. ويكون الإيلام على صورتين 
وهما: صورة (مادية)»؛ تتم بتضييق وسائل استعمال حق من ناله الإيلام ‏ مجال نشاطه 
الاجتماعي: وصورة (معنوية) تتم بالمهانة أو وصمة العار وهبوط مركز الفرد الاجتماعي. 

والإيلام أثر مقصود لا تزال العقوبة أي الجزاء» ولكل جريمة مقابل - ما لا يلام يتم 
بعد الجريمة وليس قبلهاء فلا إيلام بالتحقيق والمحاكمة والتدابير الاحترازية» لأنها ليست 
عقوبات. والإيلام يخلع على العقوبة (صفة الغائية) لأنها تستهدف تحقيق أغراض يعنى 
المجتمع بأمرها. وهذا ما تتقدم الدراسات به لحشف هذه الأغراض وتحديد أساليب 
استفلال الإيلام لبلوغ تلك الأغراض. 
8- أغراض العقوية: 

إن غرض العقوبة السائد شك الوقت الحاضرء هو إصلاح المجرم وتأهيله للحياة 2 
المجتمع. ولقد كان هذا التحديد نتاج دراسات فاتونية بدأت منذ القرن الثامن عشرء 
واستمرت حتى اليوم؛ وتقلبت # مدارس متعاقية - من المدرسة التقليدية الأولى» فالتقليدية 
الحديثة؛ فالمدارس الوسيطة؛ ثم جاءت حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة. ويمكن تقسيم 








وغرض نفعيء؛ وهو الردع. وكما هو موضح تباعاً: 

أ- الغرض الأول (تحقيق العدالة): الجريمة عدوان على العدالة - التى هي قيمة اجتماعية - 
كما أنها عدوان عن الشعور المستقر يْ ضمير الأفراد. والعقوبة تهدف إلى محو هذا 
العدوان - بشقيه - فهي تحاول إعادة التوازن القانوني - الذي أخلت به الجريمة بشرورها 
وضياتة اقيم الأخلاية انيامة للمجتمع» كما تحاول [عاذة هيبة القانون والشلظات 
القائمة على تنفيذهء إرضاء للشعور الاجتماعي الذي آذته الجريمة» والذي يريد إشباع 
ذاته بصورة العقوبة. ولقد اعتمد مفهوم العدالة استهداف الانتقام من الجاني لتعرضه 
لقيم العدالة الاجتماعية السامية» بإيقاع العقوبة عليه إرضاء لشعور المجني عليه 
والمشاعر العامة (وهذا أثر نفعي) إلى جانب ردع الإجرام الكامن ش الفرد. كجزاء 
عادل لجريمته (الردع الخاص) وردع جميع الناس عن هذه الأفعال (الردع العام). 

ب- الغرض الثاني (الردع): ويتضمن نوعين من أنواع الردع وهما: الردعان العام والخاص. 
(فالردع العام) يعني إنذار الناس كافة بالتهديد بالعقاب وبسوء عاقبة الإجرام» وتنفيرهم 
منه. فالردع العام يواجه الدوافع الإجرامية بدوافع أخرى مضادة له»ء ليتوازن معها أو 
يرجح عليهاء فلا تتولد الجريمة. فالدوافع الإجرامية تتوافر لدى أغلب الناسء لأنها نوازع 
نفسية نابعة من الطبيعة البدائية الإنسانية» وإن الاعتداء (أو التجاوز) بالردع العام؛ والميل 
بالعقوبات إلى القسوة والتهديد»؛ لا يحققان مراميهماء حيث إن اصطدام ذلك بالمنطق» 
وتجاوز الحق القانوني بالإيلام» لا يعتبرذا جدوى - لا سيما بالنسبة إلى طوائف أو فئات 
معينة من المجرمين» كذوي العقد؛ وضعاف العقولء والمنتمين لمجتمعات صغيرة ذات 
معتقدات وقواعد سلوكية تناقض القانون. وأخيراً: فإن الردع العام لا يرتبط يمجرد 
التهديد بالعقاب» وإنما يرتبط بالتنفين السريع الذي يحقق تأثيره» خلاقاً لإجراءات 
التحقيق والمحاكمة وامتداد فترات حسمها التي تؤدي إلى التشكيك أ هذا الأثر. 

أما (الردع الخاص) فهو علاج الخطورة الإجرامية الكامنة ‏ شخص المجرم على 
المجتمع» ومحاولة استتئصالها؛ وهو بهذا ردع ذو طابع فردي. فالردع الخاص يحاول القضاء 
على احتمال عودة المجرم إلى سلوكه المنحرف؛» عن طريق ملاءمة أسلوب تنفيذ العقوبة مع 
ظروف ذلك المجرم؛ مستهدفا (تأهيل) المحكوم عليه بوضعه ‏ مركز اجتماعي قانوني 
وإمداده بإمكانات العمل ووسائل البقاء»؛ بما يخلق لديه الاعتياد على سلوك الطريق 

المطابق للقانون» وهو بهذا (يستبعد) يأس السجن المؤبد الذي لا يناسب التطور (ويصلح) 

المجرم - وهو الأساس الغالب # قواعد المعاملة العقابية الحديثة - (وينذر) بتدبير احترازي 

بدل العقوية ذات الأمد القصير - باعتبارها لا تساعد على التأهيل واستكماله. 

ويظهر مما تقدم؛ أن التنسيق بين أغراض العقوبة يعني ناحيتين مهمتين وهما: 

أولا: : اعتبار التأهيل (الردع الخاص) أهم أغراض العقوبة» وجعل مجاله الأساسي تتفيذهاء 
مما يؤدي إلى نشوء مجموعة نظم التهذزيب والتأهيل»: التي د تقدم عليها المعاملة العقابية, 
والى وضع تحديد خاص للقواعد التي تحكمها. 











القفلصلاشغساتي 


ثانياً: ترجيح التأهيل على نحو يؤدي إلى اعتبار خطورة الشخصية الإجرامية ومقتضيات 
علاجها وؤذييها عون العاملة الفقانية » "الى محل بالتقرية الدقرق للمعاملة: 

9- العقاب 4# الشريعة الإسلامية:ه 00 

(العقوبة) ب الشريعة تعني: جزاء مقرراً لمصلحة الجماعة عن عصيان أمر الشارع 
إصلاحاً لحال البشر وحمايتهم من المفاسد» واستنقاذهم من الجهالة: وإرشادهم من 
الضلالة» وكفهم عن المعاصيء ويعثهم على الطاعة. فلقد شرع العقاب على الجريمة منعا 
للناس من افترافهاء حيث إن الأمر بإتيان فعل أو النهي عنه لا يمكن وحده أن يحمل 
الناس دونه؛ لأنه سيكون وحده ضائعاً وضرباً من العبث. والعقاب هو الذي يجعل للأمر 
والنهي معنى مفهوما ونتيجة مرجوة» يزجر (يردع) الناس ويمنع الفساد بالأرضء ويحملهم 
على الابتعاد عما يضرهم. وإن العقويات - رغم أنها وضعت للمصاحة العامة - يست بذاتها 
مصالح: إنما هي مقاصد أوجبتها الشريعة؛ باعتبارها تؤدي إلى مصلحة الجماعة 

الحقيقية: بالحفاظ عليها وصيانة نظامها وضمان بقائها. 

وتقوم العقوبة ب الإسلام على الأصول الآتية: 

أ- أن تكون العقوبة بصورة تمنع الكافة عن الجريمة قبل وقوعها (موانع قبل الفعل 
وزواجر بعده) أي أن العلم بشرعية العقوبة يمنع الإقدام على إتيانهاء فإن وقعت الجريمة 
أوقعت العقوبة» ووجب أن تحكون بشكل يمنع العود إليها. 

ب- أن يكون حد العقوية نابعا من حاجة الجماعة ومصلحتها - أي تشديدها أو تخفيفها 
مرهون بمصلحة:؛ باستثناء ما قدره الله تعالى من عقوبات (حدود) لا مساغ لتغييرها أو 
تشديدها أو تحقيقها. 

ج- أن كل عقوبة تؤدي إلى صلاح الجماعة وحمايتهاء تعتبر عقوبة مشروعة؛ وينبغي عدم 
الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها. 

د- لا يعتبرتأديب المجرم انتقاما منه» فالعقوبات تأديب للإصلاحء وإن الزجر يختلف 
باختلاف الذنب» فهي قد شرّعت رحمة من الله تعالى بعباده وإرادة الإحسان إليهم. 

ولقد قامت (نظرية العقاب) 2# الإسلام على مبدأين متضاربينء إلا أن الشريعة 

جمعتهماء بطريقة تزيل تناقضهما الظاهرء حيث تسمح بحماية المجتمع من الإجرام 2 

الأحوال كلها؛ كما تعنى بشخص المجرم 2# معظم الأحوال أيضا. 

فالمبدأ الأول - حماية الجماعة بشكل مطلق: حيث أوجبت توفره 2 جميع العقويات 
المقررة للجرائم. فكل عقوبة؛: يجب أن تكون بالقدر الكاة لتأديب المجرم على 
جريمته؛ تأديبا يمنعه من العودة إليهاء كما يجب أن تكفي لزجر (ردع) غيره عند 
التفكير بمثلهاء حتى إذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة:» أو اقتضت حماية 

الجماعة؛ جرى استئصال المجرم أو حبسه حتى موته. 

أما المبدأ الثاني - العناية بشخصية المجرم: فلقد أهملت الشريعة المجرم بصفة عامة 





البببساب الاو( سيد 





الجراك القن كن كيان المشم الأساسى :وهو حماية الجباعة وهدء الحراتم يله 
العدد ومحدودة - وهي جرائم الحدود التامة السبع (والبعض يحددها بأقل من ذلك): الزنا 
والقذف والشرب والسرقة والحرابة أو قطع الطريق والردة عن الدين والبغني على نظام 
الدولة أي الجرائم السياسية. وكذلك جرائم القصاص والديّة الخمس: القتل العمد وشبه 
العمد والخطأً والجناية على ما دون النفس عمداً أو خطأاء أي جرائم الجراح أو الدماء 
كما عيمى أسنانا. 

انااهفنا عه هذه( الجرق» سك السو إن شكس الهو حيث ا تصنت 
الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته: محل تقدير القاضي عند 
الجحكم هليه والعكوية قاقد انيح ف جراقم الفضامن للمجن عليه أل وليه أن يمر هن 
الجاني # الجرائم العمدية فيسقط القصاص عنه؛ لتحل الدية محل القصاصء إن لم 
يكن ذلك العفو مجانياً حسب رغبة المجني عليه أو وليه؛ كما أن هذا العفو يسقط الدية 
4 جرائم الخطأ. ومهما كانت صورة العفو» جاز إيقاع عقوبة تعزيرية على الجاني» حيث 
ينظرء حينئذ إلى شخصيته وظروفه. أما بالنسبة للجرائم الأخرى, الأقل خطورة - وهي 
حرافة السرين - القن قم عمل الشريعة عليها ,أو لم احدد لبا عفايا مقدرا هن الله تفانى : 
فتوفع على مرتكبها عقوبات تعزيرية ة مختلفة ذات نطاق واسع يقدرها القاضي. 

يكنون مها كتدم ١‏ إن نظرية اللشيية الاتلامية هن حيبت بيخ طياتينا عنم 
النظريات الوضعية المعاصرة؛. فهي قد شرعت على الأسس الآتية: 
أ- لمنفعة الجماعة وحمايتها من الإجرام: وتمكينها من الدفاع عن نفسها ووجودها ضده. 
ب- لإصلاح الأفراد وحمايتهم من الجريمة. 
ج- عدم جواز زيادة العقوبات على حاجة الجماعة ولا أن تقل عنها - أي بحسب مقتضيات 

العدالكة الاجكفاغية والمضيلحة العافنة مها 
د2 مَرِضن الععوية هو إصلاح الفنات واليحنةيةوالإحساة إلية؛ ذو إسال عناثة يديز 
العقوية - فيما عدا الجرائم الخطيرة على كيان المجتمع؛ كما تقدم بيانه. 

ونتلمس من هذاء أن الشريعة كانت وما زالت سبافة للقانون الوضسعيء؛ الذي 
يخضع للتجربة والتطورء فهو دائماً يسيرخ أثر الشريعة دون أن يلحق بها. ثم أن الخلاف 
الحقيقي بين الشريعة والقانون الوضعي لا ينطوي على المبادئ والأصولء؛ إنما يتعلق 
بالكيفية التي تطبق بها هذه المبادئ والحدود. فلقد طبقت الشريعة أهم المبادئ التي 
اعدرفت يها" التواتين: إن لم تكن خميطها + إلا انها لم نجس ككل النقويكات ».وله 'قبيوها 
4 كل الجرائم» إنما جعلت لكل مبدأ منها منطقة ذات معالم بارزة واضحة: فهي قد 
فتحت تشريع التمزيرات على مضراعيه عندما لم تحدد غقوية التعزينء إلا اللهم ةذ 
اختلاف الفقهاء: هل يصل إلى الحد أم يمكن أن يصله أو يتجاوزهة فالجمهور على عدم 
جواز بلوغه الحد؛ وإن من العلماء من أجاز وصوله الحد وتجاوزه أيضاً. 








الفصل الثالث 
السياسة الجنائية 
0 الوقاية الجنائية (الوقاية من الإجرام) عمعاع 11397 ااصتصتن) ذه متعجة ا نتطممعط 
٠‏ تطبق القاعدة الطبية العريقة (الوقاية خير من العلاج) نفسها 4 مجال علم الإجرام 

أيضاء حيث إن الوقاية من الإجرام أفضل من محاولة معالجة المجرم - أي أن منع الجريمة 
يعسن تاحية كن هعية من التحول كقالجة مرحضيرها مد وذرعها: 

والتقطة امرمكرية الشتكلة الاجرام» هن معرفة الأسباب الؤدية ]إن الجريمة وان 
نشوء السلوك الإجرامي وتطوره. ولذلك؛ فإن وضع برنامج أو خطة للوقاية والتحوط من 
الأجراء تضورة صرق وقوعهة إنها هى ناجيه خطدي جل مكبكلة التوسل إلى مكرمة هدم 
الأننيات بنضوزة غملية »من خلال ونم نظرئة عافة شنائلة + تسر اسبات ها السلولت 
الإجرامي»؛ وليس من خلال النظريات ذات التفسيرات المتعددة. 

بيد أن اعبات الإجرام -«وعع كل الحيدرد انيه الفلويله وللشاقية شن ات 
القلعاء.والباحدرن لمريته التوصل تصددها إن اتطروةامندق عليينا هاقناء ل هيده لامر : 
نذلك فإن أي برنامج أو خطة توضع من أجل الوقاية من الإجرام © الوقت الحاضرء سوف 
لن تتعدّى الحدس والتخمين: لا سيما وقد فشل كثير من هذه البرامج 4 ميدان التجربة. 
فالوقاية من الإجرام وعلاج المجرمين وإصلاحهم؛ إنما هو أمر يتطلب أو يفترضء سلفاًء 
توفر معلومات موثوقة عن أسباب الجريمة:؛ لأن الوقاية والعلاج لا يتمان» إلا بعد معرفة 
الأسباب المؤدية إلى الجريمة والسلوك الإجرامي. فما تكرر العودة إلى الإجرام إلا أحد 
الأذلة الكترسة على شفل البرامه المظيفة بك محاولة إعنلاخ المعرمين“لأن فكل تفده البزايه 
لم تقم إلا على مجرد مبادئ ونظريات ينقصها البرهان العلمي. وهذا ما حدا بالأستاذ 
(سندولاتد) إلى القول: لبان غلم الإجرام 8 الوقت الحاشرء لا يعتيز علماء نما من المامول 
به أن يكون كذلك 2# المستقيل). كما حدا بالأستاذ (رحكس) إلى أن يقترح (ترك البحث 
لك أسباب الجريمة بتقديم نتيجة مقنعة). 

وهذه الحقيقة» هي التي أدت إلى بطء تقدم علم الإجرام زمنأ طويلا. ولذلك؛ فقد 
مال الراي واتجه # الآونة الأخيرة إلى ترجيع التوصل إلى حلول عماية .ف علاج المجرمين 
وإصلاحهم: بدلا من الاستمرار # البحث عن أسباب الجريمة والسلوك الإجرامي. 

ويعتبر المعنى التقليدي للسبب (0810156)) متجددا بالنسية لعلاقته بنتيجة من النتائج, 
وأن تكون تلك العلاقة حتمية ع حصول النتيجة عندما يسبقها عامل وجودها (كما هو 
الحال بالنسبة لمرض سببه العدوى يمايكروب أو فايروس معين) أي أن النتيجة مرتبطة 
يعاملها ار قناظا اشننها) حتمى الحصول «متطقه12660ع1 0251121 ع ا1مت1عء10. 

بيد أن معنى السبب ع العلوم الاجتماعية - ومن بينها علم الإجرام - لا يتحدد بهذا 








الشكل. فالسلوك الإجرامي» إنما هو نتيجة لعوامل تسبق وقوعه. إلا أن ارتباط النتائج 
بعوامل معينة ثكّ الظواهر الاجتماعية و4 السلوك الإجرامي بصورة خاصة:؛ لا يجري بهذا 
الشكل. فقد يكون الفقرء على سبيل المثال أحد العوامل المؤدية إلى السلوك الإجرامي 
أخيانا ؛ يدان الفنعواء المسوز عونا مؤي كنا اق الخرسين لبدو عميها فصوا 
ويدل هذاء على أن وجود عامل أو عدة عوامل © موقف معينء» قد لا يحدث النتيجة التي 
تحدث بالنسبة لشخص آخر # نفس الموقف #ش الحياة الاجتماعية - أي لا يوجد ارتباط 
حتمي بين العامل والنتيجة. وتأسيساً على هذه الحقائق» يكون من الأجدى إعادة النظر ذ 
قرت أو تعديه من السنيب» 3 كيو التتجبائمن والعنا ضير الى تحتلف فيه الكلواهن 
الطبيعية عن الظواهر الاجتماعية. 

وعلى هذاء ينبغي التفريق بين الظروف كوحدة واحدة» وبين السبب بمفهومه 
التقليدي. فبينما يمكن تحديد الظروفء التي تكون احتمالات ظهور السلوك الإجرامي 
فيها كبيرة» فإن تعيين أو تخصيص عامل أو عدة عوامل» إنما هو مسألة تختلف باختلاف 
المجرمين. ققد يحيط ظرف معين بعدد من الأشخاص: بيد أن الأسباب التي تؤدي إلى 
السلوك الإجرامي لكل منهم تختلف - أي أن الظرف واحد والأسباب متعددة. وذ ماكان 
بالإمكان الاتفاق على الظرفء فإن العامل المسيب يختلف باختلاف الباحثين وتقديراتهم. 
ولذلك» فإن طريقة الدراسة الفردية (التى ستبحث فيما بعد) تعتبرأكثر الطرق فائدة من 
الناحية العلمية 4 هذا المجالء لأن الباحث أو العالم 1 
لعلاج المجرمين والجانحين 4 ضوء الحقائق التي تتكشف عنها دراسة الحالة. 

ولا بد من التنويه هناء على ضرورة التفريق بين الظروف العامة - بجميع ما فيها من 
عوامل وعناصر تصاحب الإجرام العام (كظاهرة اجتماعية بائولوجية) - وبين الظروف 
الخاصة يمجرم من المجرمين؛ حيث إنه بالوقت الذي تلعب فيه العوامل الفردية 
(1015ع 13‏ 1121ل120191) دور أهاماً 4 السلوك الإجراميء؛ فإن العوامل الاجتماعية 
(1201015 506121) هي الأخرى تلعب دورها ش الإجرام العام. 

وتظهر النتائج العلمية للتفريق بين الظروف والسيب المباشر ب ميدان مكافحة 
الإجرام؛ عند وضع الخطط العامة والخاصة؛ لمقاومة هذه الظروفء التي تهيئ أو تساعد 
على تكوين السلوك الإجرامي؛ فيمكن: على سبيل المثال؛ رفع المستوى التريبوي 
والتعليسي ومكافحة الأمية وإصلاح المناطق المتردية (5111925) ورفع مستوى المعيشة 
ومحافحة البطالة ومراقبة المحلات المشبوهة ... الخ. 
1-السياسة الجنائية (معالجة المجرمين وإصلاحهم) زعذاو2 أهصتصسضي0 

السياسة الجنائية هي مجموعة التدابير التي تضعها الدولة للوقاية من الجريمة 
ومكافحتها وعلاجهاء وهي تتغير حسب الزمان والمكان: للحفاظ على المجتمع الإنساني» 
وإن الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين» تأخن صوراً عديدة ب كل مجتمع؛ لارتباطها 
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العضوي ببناء ذلك المجتمع بالذات وتقدمه. 

ولقد بلغت أهمية السياسة الجنائية مبلفهاء حتى أنشأت منظمة الأمم المتحدة عام 
1049 (قسم الدفاع الاجتماعي) الذي يباشر نشاطه عن طريق إعداد الدراسات والبحوث 
الميدانية والنظرية وعقد الندوات والحلقات الدولية» تحت شعار (الوقاية من الجريمة 
ومعاملة المذنبين). ولقد حذت جامعة الدول العربية حذوهاء فأنشأت عام 1964 أيضاً 
المنظمة العريية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة؛ لنفس الأغراض. 

والسياسة الجنائية مفهوم حديث نسبياء ظهر عند استخدام العقاب كوسيلة 
للدفاع عن المجتمع؛ وذلك بإعداد الجرم وتأهيله للتآلف والانسجام الاجتماعي؛ ليعود 
مواطنا خبالها بعد الإفراج عنه. فلقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية» أن الإجرام يعني 
انتهاك القيم والحرمات الثابتة يخ الحتفد ٠‏ وهو ظاهرة اجتماعية لبا أسبابها المختلفة» التي 
تتبع من ذات المجرم؛ لشذوذ ب تركيبه العقلي والعصبي أو الوراثي أو المكتسب؛ أو تنيع 
من البيئة الاجتماعية وما يرافقها من ظروف غير صحيحة أو خلل 4# التركيب الاجتماعي 
أو الاقتصادي وغيرها من الأحوال الاجتماعية. فالحقيقة هذه» التى كشف عنها علم 
الإجرام هي: أن مكافحة الظاهرة الإجرامية» إنما تكون باستخدام أساليب تعالج 
أسيابها الذاتية الشخصية وأسيابها الاجتماعية المختلفة. وبيهذاء فقد انقلبيت السياسة 
الجنائية من سياسة سجونية عقابية إلى سياسة اجتماعية؛ اتسعت من معاملة السجناء, 
وامتدت إلى المرحلة القضائية»؛ وإلى مرحلة ما قبل الجريمة؛ لتشمل تدابير الوقاية من 
الإجرام. وأصبع القانون الجنائي» بهذاء وظيفة اجتماعية لا ينفرد العقاب وحده بتحقيقها - 
أي أصبحت وظيفتهما متلازمتين: كما تبدلت تسمية السياسة الجنائية الشاملة» إلى 
مصطلح (سياسة الدفاع الاجتماعي) - بشقيها الوقائي والعلاجي - يبدأ الثاني مع وقوع 
الجريمة (وهو مجال القانون الجنائي تشريعاً وقضاء وتنفيذا)ء بينما يبدأ الأول بهدف 
تجنب وجود المجرم» أو تجنب وقوع الجريمة؛ عن طريق محاولة القضاء على مصادر 
أسبابهاء وهذا هو مجال السياسة الاجتماعية العامة لمكافحة الإجرام. ويعتبر الشق 
الوقائي هذا هو الأكثر أهمية: باعتباره ذا مجال أرحب للدراسات والبحوث الميدانية 
والتخطيط ورسم السياسات الاجتماعية الواقعية 

ولقد قدمت العلوم الاجتماعية والنفسية: بعض المعلومات المهمة» عن علاقّة الفرد 
بالمجتمع وتأثير النظام الاجتماعي والحضاري على شكل ونمط تفكير الفرد 
والجماعات؛: ولقد حاول العلماء استخدام بعض النظريات لصيانة بعض المبادئ 4 علاج 
المجرمين والجائحين وإصلاحهم. وإن الظاهرة البارزة 4 هذا التطورء هو التحول السريع 
إصلاح السجون والإصلاحيات؛ وش تطور النظم والبرامج فيها. ولقد أصبحت هذه 
النظم والبرامج؛ موضع اهتمام الأخصائيين شي علم الإجرام والخدمات الاجتماعية والتربوية 
والتعليمية: هذا الاهتمام الذي أعطي النصيب الأكبر منه إلى مجال جناح الأحداث. 








2- التفريد 24 السياسة الجنائية: 
التفريد هو عصب السياسة الجنائية العلمية أو الاجتماعية الحديثة وهو المواجهة 
الجناتية بالعقاب أو بوسيلة أخرى تختلف باختلاف ظروف كل جريمة وكل مجرم: بما 
يلائم كل حالة» وبما يتيح أكبر فرصة ممكنة لتحقيق الإصلاح الاجتماعي والدفاع 
الماع ف اللزاحل الغلات (القاتونية) و (العضنافية )لز (السحوتية ).و إن اسامن التفريت يذ 
السياسة الجنائية - 2 مراحلها أو أدوارها آنفة الذكر - يتركز أول ما يتركز على مدونة 
التشريع الجنائي العصري» حيث تقسم الجرائم 4 هذه المدونة إلى طائفتين رئيستين تنضم 
إليها طائفة مختلفة أخرىء أي: الجرائم الاجتماعية» والجرائم القانونية؛ والجرائم المختلطة. 
وتتأتى أهمية التمييز بين طوائف هذه الجرائم من الجانيين الوقائي والعلاجي. 
فالجانب الوقائي لسياسة الدفاع الاجتماعي الشاملة يهتم بالإجرام التقليدي؛ وتجري ل 
نطافه الأبحاث والدراسات الميدانية والإحصائية: وتؤسس من أجلها المعامد ومراحز 
البحوث. لذلك (فإن من الخطأ المزج؛ 4 الدراسات والبيانات الإحصائية: بين الجرائم 
التقليدية والجرائم القانونية» لبيان مظاهر الإجرام). 
أما بالنسبة للجانب العلاجي» فإنه لا ينطبق على الجرائم القانونية» لأنها لا 
تستدعي مكافحة ظاهرة اجتماعية» إنما هي نظام من نظم الدولة المفروضة على المجتمع. 
أما انشغال الدولة أو المنظمات والموتمرات الدولية بالجرائم القانونية والتنظيمية؛ فإنه لا 
يكون من باب المكافحة الاجتماعية» إنما قد يكون الغرض منه استجلاء أوضاع هذه 
الجرائم لأغراض أمنية على تطاق القطر أو على صعيد أقطار متعددة ذات مصالح 
أ- طائفة الجرائم الاجتماعية: وهي جرائم اجتماعية أو تقليدية أو أصلية» تنطوي على 
العدوان وانتهاك القيم والآأخلاق الاجتماعية الراسخة والحرمات»؛ التي يحرص المجتمع 
على صيانتها والحفاظ عليها (وهي تقارب - إلى حد ما - جرائم الحدود #ك الشريعة 
الإسلامية)؛ فينشط المجتمع لمقاومتها بالعقوبات أو الأساليب الأخرى بمثابة (رجع أو رد 
فعل جنائي). وإن من خصائص هذه الطائفة» أنها غالبا ما لا تختلف باختلاف الزمان 
والمكان: فلذلك يوليها قانون العقوبات أهمية بالغة» والتي من أهمها: 
- الاعتداء على الأشخاص. 1 
- السرقة والاعتداء على الأموال. 
- هتك العرض والاغتصاب الجنسي. 
- السلب وقطع الطريق والسعي ‏ الأرض فساداً. 
ب- طائفة الجرائم القانونية: وهي جرائم يخلقها القانون» مهدداً بعقوباتهاء الغرض منها 
حماية أنظمة الدولة 4 المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والصحية وما 
إلى ذلك من شزؤون سياسة المجتمع» أي أنها جرائم من نظم الدولة المفروضة على 
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المجتمع» مما لا يتميز بالتقليد أو الاحترام الاجتماعي أحياناء فيفرض عن طريقها 

احترام التدابير الاجتماعية العامة» الرامية إلى الإصلاح الاجتماعي والوقاية من مظاهر 

الإجرام المتأتية عن وجود اضطراب أو خلل # أحوال المجتمع. وتقسم هذه الطائفة إلى 

نوعين من الجرائم وهي: الجرائم التنظيمية والجرائم الوقائية. 

1- الجرائم التنظيمية: وأبرزها - جرائم الصحافة والنشرء وجرائم الرأي» والجرائم 
المالية والاقتصادية؛ ومخالفات القانون 4 مجالات التنظيم الإداري والعمراني 
والصحي والاجتماعي» وبعض ال مخالفات والجنح الأخرى كحيازة السلاح أو حمله 
دون ترخيص» وتهريب النقد والتهريب الجمركي وغيرها. 

2- الجرائم الوقائية: وأبرزها - جرائم الاتجار والتعاطي بالمخدرات وجرائم البجرة 
الداخلية»؛ والجرائم المرتكية ضد نظام الأسرة:؛ ومخالفات متعددة أخرى 
كالتشرد والسلوك المشتيه به. وتشابه الجرائم الوقائية هذه إلى حد ما الجرائم 
التعزيرية 4 الشريعة الإسلامية غير المنصوص عليها بالاسمء إنما أطلقت الشريعة 
الخيار لولي الأمر لفرضها من أجل المصاحة العامة. 

ج- الجرائم المختلطة: وهي جرائم تمت إلى الطائفتين» حيث يضاف بعضها إلى إحداهما أو 
الأخرىء تبعا لطبيعتها الغالبة» وإن من أمثلتها القتل والاعتداء غير العمدي مما تنظم 
عادة إلى الجرائم التقليدية» ومنها جرائم الخيانة والتجسس والتآمر على كيان الدولة 
وغيرها. 

3- السياسة التشريعية: 

ينقسم التشريع الجنائي إلى ثلاثة جوانب وهي: 

أ- الجانب الموضوعي. 

ب- الجانب الإجرامي (ويختص ببيان نظم المحاكمات الجنائية وإجراءاتها). 

ج- الجانب السجوني (للسجون والمؤسسات العقابية الأخرى). 

فالجانب الموضوعي - أي الخاص بالتجريم - يبين الجرائم المختلفة وما يقابلها من 
العقوبات والوسائل الأخرىء وهو دستور المجال الجنائي المحتوي على مدونة التجريم 
الأصلية (قانون العقوبات ومدونات التجريم الفرعية أو القوانين الجنائية الخاصة). فالمدونة 
الأصلية (قانون العقوبات) هي مدونة دستورية؛ لأنها تتضمن الأصول والنظريات والمبادئ 
والنظم العامة» التي تحكم التجريم - سواء ما تعلق منها بالجرائم التقليدية أو القانونية 
وعقوباتها ووسائلها. أما المدونات الفرعية: فتقتصر على أنواع التجريم القانوني التنظيمي 

الوقائى» مما قد يستعصي معها الخضوع لبعض المبادئ العامة للمدونة الدستورية - 

كنظام الظروف المخففة أو تعليق تنفين الحكم الجنائي على شرطء أو نظام العفو 

القضائي. أما ضوابط التجريم: فهي أسس تتحكم 4 اعتبار أفعال وتصرفات معينة من 
عداد الجرائم» ثم اختيار ما يقابل هذه الجرائم من عقوبات أو وسائل أخرى» حيث تتجلى 
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أهميتها باختلاف طوائف الجرائم» إذ تنقسم ضوابط التجريم هذه إلى قسمين وهما: 
كاش مر 0 الجرائم (مبدأ الشرعية). 
ب- ضوابط تشريع العقاب والوسائل. 

فأساس تشريع الجرائم (مبدأ الشرعية) هو المبدأ الذي يتحكم بالتجريم: لأنه 
يؤسس الجرائم: بناء على اعتبارات مصلحة المجموع واحترام الحريات الفردية: على 
أساس أن الجرائم مجموعة محظورات تقيد من نشاط الفرد وحريته 2 التصرفء: فلا 
يجوز تجاوز القدر الضروري .ف تة تقييدهاء وإلا اعتبر ذلك افتئاتاً على حقوق الأفراد 
وحرياتهم الدستورية. قلذلك» م شرعيتها إما من الإحساس الشعبي العام 
تجريم التصرفات - كما هو الحال 4# الجرائم الاجتماعية - وإما من أسس التنظيم 
والوقاية للضرورة الاجتماعية - كما هو الحال 4 الجرائم القانونية» كمنع تعاطي 
المخدرات. أما تشريع العقاب؛ فإن لكل جريمة مقابلاً يكتمل به معنى التجريم» ويتوقف 
هذا المقابل على الوظيفة المراد تأديتها والتي تختلف باختلاف أساس الجريمة (اجتماعية 
كانت أو قانونية). ولقد كانت الفكرة الأولى: هي أن مقابل الجرائم الاجتماعية هو 
العقاب - بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو الحبس مدة طويلة أو قصيرة أو الغرامة - باعتبار أن 
العقاب يؤدي وظيفة العدالة الاجتماعية والردعء إلا أن العلم الحديث قد كتدااد الجريمة 
ظاهرة اجتماعية ذات أسباب كامنة 4 الشخص أو البيئة» وأن الضرورة تقضى بمعاملة 
كل حالة بما يلائمهاء إلى جانب ما يكفل الحماية الاجتماعية» دون التقيد الثاء بكر 
العقاب ووظيفته التقليدية (الأخلاقية والنفعية). فنشأت (التدابير) إلى جانب العقاب» 
فتراوحت بين الاستئصال والعزل بالنسبة للميؤوس من معالجتهم وإصلاحهم» وبين العلاج 
تبعا لدرجة الخطورة. ذفكانت البدائل (التدابير) لعقوية الحبس كثيرة: فمنها: الاختبار 
ال ونظام وفف التنقيد لعقوبة الحبس؛ والعفو المضائي؛ وتحديد الإقامة, والوضع 

تحت المراقية: والاحتجاز # السجن ليلا أو أثناء العطلء والإلزام بالعمل لحساب الدولة - أي 

أن بديل سلب الحرية أصبح تقييداً للحرية. أما بالنسبة للجرائم القانونية» فإنه لا يتصور أن 
يكون لبا مقابل غير العقاب» لأن هدفها هو التهديد لحمل الناس على احترام النظم 
والخضوع لإجراءات الوقاية والاصلاح الاجتماعي»: فهو ليس برجع أو رد فعل اجتماعي. 
4- السياسة القضائية: 

كانت مهمة القاضي - فيما مضى - التقليدية مجرد التثبيت من براءة البريء وإدانة 
المجرم؛ وبهذا يتمثل معنى العدالة الجنائية وتنتهي مهمة القاضي بمجرد إصدار حكمه 
بالعقوية. إلا أن هذه الوظيفة قد تحولت يك الوقت الحاضرء من وظيفة أخلافية اسماً 000 
لتدكون وظيفة اجتماعية متكاملة واقعأ . فلقد أصبح القاضي يشارك بصورة فعلية 'ت 
سياسة الإصلاح الاجتماعي عن طريق عملية (التفريد) بتناول ومعالجة كل حالة على 
انفواكء (والتقريد )هنا يدون انيتا حول التفرقة بين طائفتي الجرائم الاجتماعية والقانونية. 
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فالتفريد - بالنسبة (للإجرام الاجتماعي) - يتعدى وظيفة إصدار الحكم: فيضم إليها 
دراسة شخص المجرم دراسة علمية واقعية» لاستظهار الأسباب والدوافع الذاتية» ثم اختيار 
ما يلائم حالته من العقاب أو بدائله من تدابير العلاج والتقويم. فالقاضي؛ بهذاء أصبح 
مقارسن مالا (تفردتا اتتفاتيا واجتماعياً) وليس ريد هشانيا) تعدمر ده اللسفي واد 
التفليظ بالعقوبة»:» كما كان انها . ومعنى هذاء أن المدونة الدستورية (العقابية) تنص 
على تعدد العقوبات والتدابير» وعلى اتساع سلطة القاضي ووظيفته. أما بالنسبة (للإجرام 
التنظيمي) فقد أبقي الحال على ما كانت عليه وظيفة القاضي التقليدية - منحصرة 
بالتثبت من البراءة والإدانة وتوفيع العقوبة» مع تفريد عقابي بحت. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن القاضي بهذه الوظيفة الإنسانية والاجتماعية؛ يستلزم إلمامه بأصول العلوم الجنائية - 
ومن جملتها علم الإجرام المعاصر - ليتفهم نماذج المجرمين ونقارير الفنيين بصدد فحص 
حالة المتهم - أي ملف الحالة. كما يتطلب هذا الوضع جعل المحاكم الجنائية مقسمة على 
أساس التخصص - بإحداث محاكم للأحداث ومحاكم مالية ومحاكم مخالفات ... الخ. 
5- السياسة السجونية: 

وهي المرحلة الأخيرة للسياسة الجنائية؛ المتمثلة بسلب الحرية أو تة تقييدهاء عن طريق 
المقاب أو الكديين شرب الحزوة واكل الجن وقد هعانا كتديدا بالنسية اللشخص العامل, 
لأن الحرية عزيزة على كل فرد وهي أثمن ما # الحياة. إلا أنه بعد تضاؤل فكرة 
الانتقام التقليدية من المجرم: حيث صارت الفكرة الجديدة هي احترام الذات الإنسانية 
وحقوقهاء اتسع المجال لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للقانون الجنائي ش محاولة العلاج 
والتقويم - أي تأهيل المجرم نحو الانسجام الاجتماعي. 

أما (التفريد) - © المرحلة السجونية - فهو تفريد عملي تطبيقي إنساني: حيث 
يؤخذ كل محكوم عليه بصورة مستقلة: ليعامل معاملة خاصة به. ترشحه إليها فحوص 
صحية وعقلية ونفسية وبدنية واجتماعية» إذ يقوم بذلك أخصائيون فور إدخاله السجنء» أو 
قبيل توزيعه على المؤسسة العقابية الملائمة. 

وتتحقق (ضمانات التفريد) التنفيذي أو السجوني - للحيلولة دون انحراف تطبيقه - 
بناحيتين وهما: (الإشراف الإداري) - باختيار الجهة الرئاسية لإدارة المؤسسات. و (الإشراف 
الموضوعى) - باختيار (سياسة جنائية: تكون فيها خطة التفريد متكاملة 4 مراحلها الثلاث 
وما بعدها-وكدلك تحدق (بمرونة تدخل القاضبي التجناقي) بده مديل طريقة القفيد اق 
العدول عن تدبير ملائم أو ت تقرير الإفراج أو غيرذلكء؛ مما يحقق الإصلاح أو التقويم. 
6- المشاكل الاجتماعية المصاحبة للتنمية الاقتصادية: 

(التنمية) ابتداع مكننة الإنتاج يش بلد (فقير عادة) ينتج عنه تقدم اقتصادي 
تراكمي يتسم بالاكتفاء الذاتي» وتكون الأهمية الأولى فيه هي القدرة على الإنتاج 
وليس الإنتاج بالذات. أما (التغير) ي المجتمع: فهو ظاهرة دائمة ومستمرة»؛ تتصارع مع 
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العادات الراسخة القديمة» وقد تبدو ظاهرة 4# بعض الحقب دون الأخرى. وعندما تجري 
التقدرات تصاحيها مشا كن الجتماعية لفل أهمها القن 

أ مشاكل ١‏ لجتمعات الدراهية ١‏ 

نه الشاكل البنكائنة: 


وتوط تحاول أنه توجز العاظ الركزي بزو الشاكل بالموى اذى نيه ململ 
اليبحث وطبيعته دون التوسع فيها: 


1د مشاكل المعمات الؤرافية «كستض السياسة الجتاتية إان سناشات اجتمافية وشيدة 

مطبقة 2 القطاع الريفي - 2 البلدان التي يكون سكانها الريفيون هم الأكثرية. 

ويندفع كثير من هؤلاء نحو الحرية - بسبب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية» إلى 

جانب دوافع العلل الذاتية (كضيق موارد المعيشة واستتثار فكة قليلة بوسائل الإنتاج؛ 

وانحطاط مستوى التعليم» وتفشي الخرافات) وكذلك ما تولده العلاقة بين مالك 

الأرض والفلاح من دوافع إلى الجريمة والجناح. فلا بد للسياسة الجنائية أن تفرق بين 
طابعي الإجرام الريفي والحضري. (فالإجرام الريفي) مرتبط بعلاقات الإنتاج 
والاستغلال أحياناء وضيق الأرض وكثرة السكان: فكل هذه النواحي تولد رد فعل 
(رجعاً) لخرق القانون والصراع على لقمة العيش: فاكثر المجرمين 2 الريف: تدفعهم 
هذه الظروف إلى الجريمة - دون أن تكون لديهم علل أو أمراض مثل بقية المجرمين 
الآخرين. 
ب- المشاكل السكانية: ونوردها على سبيل التعداد: 

1- أقطار تستوعب أراضيها الخصبة ملايين من السكان الجدد: وأقطار تضيق الأرض 
بمن فيها من سكان وبقلة إنتاجها. 

2- هناك مشككلة الانفجار السكاني - كثرة بالمواليد وقلة بالوفيات - مما يؤثر على 
مستوى المعيشة؛ وعرقلة اطراد التقدم الاجتماعي والتئمية الاقتصادية - الضرورتين 
للتوازن السكاني - حيث أن تأثير حجم السكان ونسبة النمو والتوزيع العمري: 
يفعل فعله على نصيب الفرد من الدخل القومي ومستوى المعيشة » فتهدف التنمية إلى 
زيادة الاستثمار وزيادة الخدمات الصحية والتعليمية ... الخ. 

3- اليلاد النامية واصلت عيشها على نظم لم يطرأ عليها تغييرمدة طويلة جداء وإن من 
الصعوبة بمكان إحلال قيم جديدة محل القيم القديمة - إلا أن الحرية ظاهرة وثيقة 
الصلة بحكل الظواهر الاجتماعية 4 المجتمع. 

> مشكلات الحضر: أدى استخدام التقنية (التكنولوجيا) 2 شتى الميادين إلى زيادة 
طلب الأيدي العاملة؛ فنشطت البجرة الداخلية (من الريف إلى المدينة المستهدة 
لامتصاص الكثير منهم) بيد أن النازحين الفائضين يبقون عاطلين. وتنمو الأحياء 
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المتخلفة والمتدنية بصورة تلقائية على مشارف المدينة » وهي متخلفة ماديا واقتصاديا 
والحتفا عن - وإن التخلف الاجتماعي لي هذه الأحياء يوجد عهدا (كييرا) ممن هم 
بحاجة إلى رعاية اجتماعية وصحية وتطبيع؛ فتظهر بوادر أمراض الفساد الاجتماعي» 
على شكل جرائم وانحرافات: بين الشباب المراهقين بصورة خاصة؛» ويرتفع منسوب 
الجريمة وانحراف الشباب» وتضطر السلطات إلى توسيع المدينة وتجديدها للقضاء على 
المناطق المتردية وإزالتهاء وإلا تحولت إلى مناطق أو بؤر للجناح. 

د- وسائل تحقيق الوقاية من الجريمة أثناء التنمية: ونوردها على شكل نقاط رغبة بالايجاز 
والتركيز» بالحدود التي تهم البحث: 

1- محاولة استمرار التنمية والإسراع بإتمامهاء مع مراعاة تكييفها مع خصائص البشر 
الذين تجري بين ظهرانيهم ولأجلهم. 

2- رسم تنظيم اقتصادي؛ للوصول إلى مستوى معين» يكتفي به الفرد باحتياجاته 
الشرعية. 

3- التنبه إلى ما يخلفه الرخاء من احتياجات جديدة تؤدي إلى الجريمة» فإن على 
البعياتنة الجعافة ان قو احةؤلف: 

4- محارية الجرائم الاقتصادية» باعتبارها من أخطر الأمور على الاقتصاد ورفاه الأمة. 

5- الاهتمام بالطبقات المعدمة أو المحرومة؛ وتقديم الخدمات الاجتماعية لباء مع رعاية 
الفاظليق دجا عاتات'مائية تضوين اذتى الحياة » حرية إن القدوترات الافتصنادن عاديا 
ما تؤدي إلى وقوع الجرائم. 

7 تنسيق الصلة بين السياستين الجنائية والاقتصادية: 

أ- ضرورة اعتبار مكافحة الجريمة والوقاية منها هدقا قومياً؛ لأن إهمال ذلك يؤدي إلى 
تفاقم الإجرام» وإلى التشكيك بجدية الخطة الاقتصادية. 

ب- تحديد البدف الرئيس للسياسة الجنائية (الوقاية من الجريمة)؛ بجعل أهمية مشكلة 
الجريمة © مصاف المشاكل القومية» لفتح أبواب الإبداع 4 مكافحة الجناح وتعزيز 
المشاركة الجماعية المحلية:؛ والمنظمات»: 9 كشف الجائحين وإعادة تقويمهم 
وترييتهم»؛ وزيادة الاستنكار الجماعي ضد الجانحين:؛ باعتبارهم ذوي قيم واتجاهات 

ج- وضع الوقاية من الجريمة 4# اعتبارات الخطط الاقتصادية أيضاً - كإقامة مشاريع 
الإاسكان والملاعب الرياضية والعيادات النفسية وتجديد المدن وإزالة الأحياء المتردية. 

د- الاهتمام بأساليب العلاج المرديء إذ إن الوقاية هي أساس حل مشككلة الجريمة 
والجناح؛ وتنتج هذه الوقاية بوجود سياسة اجتماعية عادلة لتثمية أساليب العلاج 
الفردي والجماعي للجانحين والمنحرفين. 

فدفناس رعييم امار السياضة الحناقيه الوفقوطة : بالشميق سم ادنك )لماعي 








والاقتصادية؛ والوقوف على مدى إسهام هذه السياسات # خفض منسوب الجريمة 
ودورها ب علاج المجرمين. 

و- الاعتماد الرئتيس على البحث العلمي - حيث إن كل خطة توضع على أساس يحوث 
علمية متعمقة. يمكن أن تكشف عن نواح عديدة. كما أن تدعيم إمداد الخطة بوافر 
من البيانات الإحصائية النوعية» لمختلف أنشطة الحياة الاجتماعية والسياسة الجنائية؛ 
مع التنبه إلى عدم استيراد السياسات الجنائية استيراداً أعمى قبل مجانستها للواقع 
القومي. 

8- إدراج السياسة الجنائية 4 خطط التنمية: 

إن المبدأ هو أن دراسة السلوك الإجرامي وفهم الظواهر الإجرامية على اختلاف 
صورهاء لا بد من ربطها ربطأ وثيقاً بالبناء الاجتماعي. ويتم ذلك على خطوتين: تكون 

الخطوة الأولى بتحليل البناء الاجتماعي؛ ودراسة القيم السائدة وأجهزتها أو مؤسساتهاء 2 

سبيل الوقوف على الأسباب العميقة الكامنة وراء السلوك الإجرامي. أما الخطوة الثانية 

فهي: وضع سياسة جنائية رشيدة؛» تتضمن إجراءات فعالة للوقاية من الجريمة وأساس 
فعاملة المذقسن» وعلى ااخريط هذه السياسة مشياسة اجتماعية: فعائة: تحون ذات 
كسدوئ :اوهتنا كتنر الحلة الوقن يتين النتيافة الحتائية وخعلظ العنيية الاقتصادنة 

والاجتماعية. 

فالتنمية الاقتصادية هدف كل مجتمع نام وينبغي ألا تتوقف عند حدود الاعتبارات 
الاقتتصادية» إنما عليها أن تولي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية اهتمامهاء لتكون 
(تنمية اقتصادية اجتماعية). والإجرام يعتبرذا تأثير على التتمية ومسيرتهاء باعتباره يؤدي 
إلى خسارات بشرية ومالية وجهود إعدادية للمستقيبل. فالجريمة تؤدي إلى خسارة بشرية 
نوعية تتمثل ش المجني عليهم الدين جهدت الدولة # إعدادهم: وخسارة ش الجانحين الذين 

يخرجون من دائرة الإنتاج والأيدي العاملة إلى السجون والمراكز الإصلاحية» وخسارة 2 

التفترف عل القزلا و وكهيارة فق سضودفكات وككاليف أجويى الكوكرت عن الحريهة 

ومكافحتها وإجراءاتها. كما تؤدي الجريمة إلى خسارة استثمار كبيرة من الشياب 
المنحرفين الذين ينتظر ويؤمل منهم أن يسدوا دين إعدادهم للمجتمع بعملهم» وإلى خسارة 
أشخاص أصحاء منتجين تحولوا إلى أعضاء معوقين عاطلين. إن هذه الخسارات 
الكبيرة - من الأشخاص والإنتاج؛ علاوة على الخسارات المالية - قد تستطيع الدراسات 
والخطط الإحصائية أن تكستها وهنا واقتسباضا يوم من الأيام؛ على أسس حدود العمر 
والمهن والحالة الصحية والقدرات وأنواع الجرائم والأحكام. 
والمسألة الآنء هي هل بالإمكان إدراج الإجرام الملفت لنظر المجتمع ‏ كادر 
التخطيط والتتمية؟ وللإجابة على هذا التساؤل» ينبغي بحث ناحيتين وهما: عقبات إدراج 

ذلك # التخطيط؛ ومشاكل الخطط 2# قياس حجم الجريمة والجناح: 
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9- عقبات إدراج الإجرام بالنسبة لطبيعة التخطيط: 

يفترض 2 طبيمة التحظنيظ بالتذات» أن تخصتص النواز الطيدية ع سكل 
أهداف وأسبقيات أو أولويات» وإن مما يعقد المشككلة هو أن الإجراءات التى تهدف إلى 
الؤقاية هخ الاجواء والخفاء مكعظلامع خوط فريهنة مسرو عبرامي الصحة والميم 
والرعاية الاجتماعية كلها تؤثر ل حاجات الأطفال والشباب ولبا آثارها المؤوكدة على 
سلوكهم الاجتماعي. هذا من جهة؛ ثم إن عدم وجود معيار لفرز بعض البرامج عن الأخرى 
كاسابس نوج الوكانه من الاحراف ليقف عانقا من حهة اخرى فاهيدا اليل 

ثم إن أولويات الخطة تتطلب قياساً وتقديراً للفوائد والتكاليف المتوقعة للقيام 
جاعواء حي ومقبوهيده الناتعية بالنسية السياسة العتاككة بالقة العشوية #جيت إن 
الأخصناءات الاجضاعية ماؤالت صنيقة الغال والتفاضيل» إكنافة إل سكوب السنيوعن 
العديد من العناصرء ذات العلاقة بالجريمة والجناح المرتكب؛ على أساس كمي أو 
نسبي» يضاف إلى ذلك» قلة الدراسات المتوفرة عن مدى فاعلية السياسة الجنائية - وهي 
بيانات مهمة وضرورية للمخطط ليستعين بها تقدير حجم الإنقاق. 

وبناء غلى ما تقدم: يمكن تبويب المشاكل التي يواجهها المخطط - ف مجال 
تحديد نطاق الجريمة: ومتطلبات الوقاية منها - لأغراض إدراجها ‏ خطة التنمية 
الافتصادية الاجتماعية» إلى ثلاثة محاور وهي: 
أ- مشككلة قياس حجم الإجرام والجناح. 
دشان كتخرعه الحريمة 
ج- تحليل التكاليف والفوائد. 
أ- مشكلة قياس حجم الإجرام والجناح: 

يمكن القول: إن الإحصاءات الجنائية ا معظم بلدان العالم» إن لم تكن 2# 
جميعها. غير قادرة حتى الآن» على تقديم صورة مكتملة وموضوعية لحجم الإجرام 
والجناح. ويرجع ذلك لأسباب عديدة: من أهمها تلك الأرقام المجهولة للجريمة التي تقع 
فعلاء ولا يصل علمها إلى السلطات المسؤولة (وتسمى بالأرقام المظلمة أو السوداء أو 
المجهولة). ولا يتم حل هذه المشكلة يمجرد تحسين الإحصاءات الجنائية وحدهاء لأن هذه 
الإحصاءات ستبقى محدودة بحدود لا يمكن تجاوزها؛ إنما يكون الحل بإيجاد مؤشر 
موضوعي لتسجيل الجرائم» باعتبارها جنائية تابعة لنظام وزن ترجيحي خاص لوحدة 
قياس. فيمكن بلك أن تقد البنانات الإخصائية السجلة لتمكل نسبة ققدر بهذا الورث: 
وتقوم فكرة المؤشر الموضوعي هذاء على تسجيل الجرائم على أساس أنه - وإن كان 
الغرض الأساسى من الإحصاءات الجنائية لا يتمثل بالتسجيل الكمي لجوانب الإجرام 
فحسب: كعدد الجرائم المرتكبة وعدد المجرمين ... الخ إنما لغرض التسجيل الكيفي 
أو النوعي لباء كخطورة الجريمة؛ ‏ ضوء القدر الموضوعي للضرر الذي أصاب المجني 
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عليه؛ ومقدار الإصابة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الأشخاصء ومقدار الضرر أو 
الخسارة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الأموال. فقد يفي مثل هذا التسجيل الكيفي 
بالفوكن الظلوت نف الاحصنانات اللجتاكية 3ه كقترمهن اللدان: 
ولقد ظهرت؛ لبذه الأسباب» فكرة إيجاد مؤشر موضوعي للإجرام؛ يكفل جمع 
بيانات عن الجائب الكيفي أو النوعي من الظاهرة الإجرامية» بحيث يتضمن مثل هذا 
المؤشر مقياسا يعقوم على تحديد الخطورة اإلنسبية للجريمة» مستخلصة بطريقة وافعية من 
(مارفن وولفغانغ) مؤشرا من هذا النوع يعتمد على الافتراضات الآتية: 
[1- الأساس مقياس الخطورة: حيث ينبغي أن يقوم مؤشر الجريمة والجتناح على أساس 
مقياس الخطورة» ل المجتمع المحلى على الخطورة النسبية 
الإجرامية التي ا تقارير الشرطة» وليس وفقا (للقانونية) التي تعطى لبذه 


الحوادث. 
3- - التعبير عن الجناح بتعابير الجرائم والعقويات المقابلة لهأ: [ إذ يجب أن تحدد جرائم 
الأحداث: علي اعتبارها من عداد ال كن لحن نوع الملحكمة 2 الجراء 


العقوبات», ب الحدث بالفاً ل 

4- أساس الإبلاغ عن الجريمة: وذلك بأن يؤسس المؤشر على الجرائتم التي ترتكب ضد 
القانون الجنائي» والتي يكون من طبيعتها؛ أن الضرر الذي تحدثه: من شأنه أن يجعل 
المجني عليه أو من له صلة به أن يبلغ الشرطة بوقوع ذلك. 

5- أساس فابلية الجريمة للتسجيل: حيث ينبغي أن يؤسس المؤشر على الجرائ ذم الت مسيم 
بإمكان تسجيلها ‏ ولك الحالات التي تحدث فيها أذىّ جسيما للمجني عليه أو تتضمن " 
شرف أو ضواء امناو تكرييا اللكية - أي ينيفي استيعاد فئات الجرائم الآتية عن 
المؤشر: 

- الجرائم ذات الطابع الصلحي» أو التي يجري فيها التراضي من أحد الطرفين. 
- الجرائم التي تعتمد إلى حد كبير ف الكشف عنها على نشاط الشرطة. 
- جرائم الشروع التي لا ينجم عنها أذى موضوعي. 

6- الحادثة وحدة العد: حيث تكون (الحادثة) 2# تسجيل الجرائم هي وحدة العد يرمتهاء 

وليس مجرد عناصرها الخطيرة. 
وهناك طريقة أخرى حديثة تسمى (التبليغ الذاتي عن الجريمة 110100 0:038مع]1 كاء5) 
حيث تهدف هذه الطريقة إلى قياس السلوك الجائح أو المنحرف» بعيدا عن طريق 








الإحصاءات الجنائية الرسمية:؛ إذ تسلك طريق الاعتراف الشخصي بطريقة المقابلة 
الشخصية أو بطريقة الاستبيان» والتي تجري على مجموعة من الأشخاص الذين يتم 
اختيارهم من بين أفراد الجمهور العادي, ل حما 
هي # الواقع. ولقد اختلفت وجهات نظر الباحثين 2 طريقة تطبيقهم هذا النهج: | 
زالت هذه الطريقة © بداباتها. 
وأباً كانت الحاولات العلبية العردة» للشلب علن نقهى السسانات الحكمية والتوعية 
المسجلة 2# الإحصاءات الرسمية عن الظاهرة الإجرامية» فإن من الواضح أن إدراج السياسة 
الجنائية يك خطط التنمية القومية؛ ما زال بحاجة إلى بذل المزيد من المجهودات العلمية 
للتغلب عنى هذه المشكلة: الت تقف خائلاًء دون ريب: ف هذا الشبيل: ومن بينها 
مقكلة قاب جكلمة التجريمة: 
ب- قياس تكلفة الجريمة (©0110) 01 00516)) : 
إن الجريمة. كما مر ذكره.: تصيب المشاعر الأدبية للمجتمع؛ ٠‏ وهو شعور تقليدي 
موغل 4 القدم. فالجريمة تكلف المجتمع غالياً: وتوقع عبئاً كبيرا 0 
القومي؛ إلا أنه» وإلى الآن» لم تتواجد الوسائل أو المقاييس التي يمكن بواسطتها تقد 
تكلفة الجريمة بدقة. وإن الحاجة ملحة إلى تصميم مثل هذه الوسائل 0 
ذلك على أسنن علمنة: 
ج- تحليل التكاليف والفوائد 21:515كة )تأعداء8-)005): 
إن تكاليف برامج الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين» تختلف باختلاف المكان. 
ويحكم هذا التحديد المفاهيم التي توضع هذه البرامج على هديها؛ إذ إن الجهود متواصلة 
وضع مقانيكى علفية لقياين تكلفة البرامج المخظلفة » بهدف أن ككون اساسا للمقارنة بين 
الحلول البديلة» إلا أنه - على الرغم من صعوبة التوصل إلى مثل هذه المقاييس والوسائل» 
لعدم قابلية بعض مضأمين هذه البرامج على صياغتها صياغة كمية - فإن توفيرها يعتبر 
حاجة ضرورية من أجل إدخالها 4 مجال تخطيط السياسة الجنائية (أو الدفاع الاجتماعي). 
0- الخلاصة: 
يتبين مما تقدم.ء أن الجريمة» دون ريب» مشككلة اجتماعية وقانونية» ولعل 
الأسباب الموجزة الآتية توضح ذلك: 
أ- الي ا فوقا للقانون (وهو منظم المجتمع) واستهتارا بنصوصه. 
جد الجراكم تبت إنذاء او إضترارا بالأشخاص والأموال والمؤسسات والسلطات - أي أنها 
شيا لعل بأجمعه؛ حيث يكون الناس جميعاً معرضين لأخطارها وأضرارها 
وشرورها. وتتلاشى عناصر الأمن والاطمئنان بسبب الجريمة ؛ ويصيب الحياة الشلل 
وتتعدم أسبابهاء تلك النعمة الإلبية الوارفة التي أسبغها الله تعالى على عباده (بسم الله 
الرحمن الرحيم - لإيلاف قريشء إيلاقهم رحلة الشتاء والصيفء فليعيدوا رب هذا 
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البيت الذي أطعمهم من جوع: وآمنهم من خوف - صدق الله العظيم). 

ج- لقد تغيرت النظرة الحديثة إزاء المجرم والجانح» حيث أصبحت تراه بحاجة إلى الرعاية 
والعلاج والإصلاح عومواع | كيان حصن هذوا لظف ورين ف إنكاة الخاطئين؛ أم 
إنسانيا. اجتماعياً يعتلج 4 الضمير الإنساني - رغبة ‏ تأهيله وتهذيبه: ليعود عضوا 
منسجماً مع نظم المجتمع ومصالح أفراده. 

د- إن المجرم - بارتكابه الجريمة - يجلب الدمار على نفسه وعلى من يعيلهم» فالجريمة 
ومشكتها - إذا ما درست بإمعان ووعي»؛ ووضعت إزاءها الوسائل والأدوات» 
واستطاعت الدراسات أن تضع أصابعها على الحلول والمعالجات الصحيحة والواقعية - 
فلا بد ذلك أن يقلل الشيء الكثير من تفشي الجريمة على مرور الزمن» ويتوقف هذا - 
وإلى حد كبير - على تظافر الجهود 4 علاج أسباب الجريمة ودوافعهاء وإصلاح 
المجتمع ومشاككله. ولن يتحقق هذا إلا عن طريق الدراسة والبحث؛ بطريقة واقعية 
علمية أصيلة ومجدية, والتي نحن بصدد خانت ما 

إن المجرم - على الرغم من كونه بالواقع عدوا ضرّنا د هما غلينا احميما إلا أن 
نتسلح بالإنسانية والعلم إزاء فعلته الشنعاء؛ ونعتبره مريضاً بحاجة إلى الرأفة ب إصلاح ما 

4 نفسه؛ قبل أن نفكر بمجرد الانتقام منه. 

ولا يمكن فهم بواعث السلوك السوي والسلوك المنحرف أو الجانح: ما لم تعلل 
الأيديولوجية التي يدين المجتمع بهاء وتفحص نظمه الاجتماعية الرئيسة والفرعية» وان 
الدوافع الإنسانية» إنما هي نتاج التنشئة؛ لذلكء فهي الوجه المقابل أو الآخر للنظم 
الاجتماعية؛ فينبغي الاهتمام أولا بعملية صراع القيم 4 المعابير التقليدية وضروب السلوك 
القديمة والمعايير المستحدثة وضروب السلوك الجديدة: كما ينبفي ثانياًء الاهتمام 
بالسياسة الجنائية وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية؛ على أسس سليمة» وباحترام 

الكيان الإنساني؛ وتقليل الانحراف. 





القلسلالربع 


الفصل الرابع 
العلوم الاجتماعية والجريمة 


1 -العلم وخطواته: 

(العلم) هو عملية للوصول إلى مجموعة أفكار وأطر نظرية متبادلة» عن طريق 
الملاحظة» يما يفيد عمليات وتجارب تالية لبا. وهذا يستوعب العلوم التجريبية الطبيعية والعلوم 
الاستنباطية والاستنتاجية (كالإحصاء). أما (المعارف العلمية) فهي نتيجة لعملية حراكية 
«ديناميكية) تتطور تبعاً للاكتشافات الجديدة : اراد سك ماد النظر بمعطيات العلم 
بحسب مقتضيات الزمن - أي أنه لا يعتبر حقيقة مؤكدة دائماً - و: تتحقق بعملية التطور درجة 
من الاستمرار وتراكم المعارف العلمية. فالعلم؛ بهذاء طريقة أو ا للحصول على المعرفة 

من خلال سلسلة من الخطوات وهي: صياغة الفرضية؛ وفحصهاء ووضع التعميمات: 

وامعخلا سن التتاكك: كم مضاهاتها وصولا إلى العقائق الغلمية فوضح القواه: 

أ- صياغة فرضيات العمل: وذلك بهدف شرح حقائق معينة, وإعطاء الدليل أو المرشد 2 
البحث عندما يقوم الآخرون به فكل امرئ يتوغل 4# دراسة أية حالة أو وضعء فإنه 
سيحصل على بعض ما حصل عليه غيره ممن سبقوه؛: وهذا ما يكون أسس عمله 2 
مَاولٌ تلكا تحالة ودزوده (تفركنية الفمل): 

ب- فحص فرضيات العمل: وذلك عن طريق جمع الحقائق وتسجيلها وتصنيفها ومقارنتها 
وتحلليا: 

ج- وضع التعميمات: إذ إن الباحث» عندما يكشف عن حقيقة من الحقائق ٠‏ لا بد أن 
يجعل جانب الوحدة والاطراد متحققاً 4 تلك الحقائق» ليجعلها ذات تعميمء فينبفي 
علية أن ككل من الجواتت العامية إل الحوائي العامة من كلذل ضيلتة (استعراة) وقد 
تتفق هذه التعميمات مع فرضيات عمله أو لا تتفق» وقد تؤدي إلى رفض كامل لبا 
بالفعل. 

د- استخلاص النتائج من التعميمات المصاغة: حيث ينبغي على الباحث شك هذه المرحلة»: أن 
ينتقل من العام إلى الخاص # عملية (استخلاص). 

ه- مضاهاة النتائج أو الخلاصات ببحث إضاك: حيث يجري تنقيح التفسير الأصلي 
ا ق الجديد,؛ فالعلم» ؛ بهذاء ينتقل من الملاحظة من خلال 
عمليتي الاستقراء والاستخلاص 1060116108 3820 12011641058 إلى المضاهاة كْ عملية 
تصحيحية لإزالة الخطأء بشكل لا نهاية لبا. 

و- الحقائق العلمية؛ أو المصدقات: وهي ما يتوصل العلم إليه من خلال عملية الاختبار؛ 
ومما تظهر صحته؛ مما يؤلف الحقيقة التي ينجزها العلم - على الرغم من أنها تكون 
عرضنة لإعادة الاحتباز أو التحويز الدائهين أو المتواصلين 2 ضوء أى دلبل جنيك 
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ز- القواعد (165م25121): إذ يمكن أن يصنف ما يتوصل العلم إليه والمصاغ على شكل 
ألفاظ إلى قوانين (121/5) ونظريات (112601165) وفرضيات (515عطام119). 
فالفرضية: حدس بديهي بوجود حقيقة لا يُعْرَفٌ خطؤها أو صوابهاء ومهمة العلم 
هي فحص الفرضية» بالتحقيق والاستقصاء. للتأحد مما تحمله من صواب - أي أنها 
الدليل الذى تعر اقل اسجكايا أو المخلاصن. 
اميا النظرية ؛ فهي الفرضية التي د: تحمق يتحقق للعالم تبوت صوابهاء بعد بحث وتحقيق 
علفسين 1 تبر ده طرركهنا لتصمح كانونا لبي - أي هي البيان الذى تصون سيافته 
0 محدودة دا لكون الدليل الذي استندت عليه لا يرفى إلى مصاف القانون. 
أما القانون: فهو الانتظام العلمي بين مجموعة من علافات قائمة أو بين مجموعة من 
حماد تق ثايتة علمياً - أي هو ما يبين نظاماً أو علاقة لظاهرة معينة. 
أما النظام (610]قلا5): فهو مجموعة الفرضيات والنظريات والقوانين العلمية التي 
هي مجموع الأطر والمبادئ العامة» التي تعتبربمجموعها كلاً متطابقاء فالباحث يسعى: 
من خلال نظام المعرفة هذاء إلى تقديم أسس التنبؤ والتخطيط والسيطرة:؛ التي هي 
الأهداف العلمية لكل علم. 
2- علم الاجتماع والسلوك البشري: 
ما زال علم الاجتماع - الذي يطبق العلم على السلوك البشري - يواجه العديد من 
المعوقات ي طريقه: على الرغم مما قطعه من خطوات واسعة ‏ تطوير مناهجه. ولعل أهم 
هذه المعوقات هي: 
أ- المعوقات النابعة من الموضوع الذي يتناوله علم الاجتماع بالذات. 
ب- المعوقات التي تفرضها طبيعة الباحثين الاجتماعيين. 
أما المعوقات الموضوعيةء فيمكن إيجازها بالآتي: 
1- لا يوجد أمام الباحث الاجتماعي إلا مجرد ذ اوضع متزايدة التعقيد - كالقيم والرغبات 
والمؤثرات والعلاقات الاجتماعية؛ التي تعتبر غير قابلة للقياس حتى الوقت الراهن. 
2كنا يواجة هذا العالم نقضا مهما 2 جنير ا تسلومات والبياكات»دات الصلة الوقيقة 
جداً بأغلب المشكلات الأساسية المراد بحثهاء خلافاً لموقف العالم الطبيعي ذي المختبر 
التحدى النسور: 
3- إنه على ازعم من إمكان القيام بيع التجارف الالعتها عي - كتلك التي تجري بصدد 
التشريم او تطبيق الأنظمة - غالبا ما تققد نشائع مفل هذه التعارت قيمتها » نظرا 
لقصورها عن تقديم عوامل الثقة التي تمت إدارة التجرية بها. 
4- يقوم العالم الاجتماعي عادة بدراسة الحقائق التي يجدها ع المجتمع. وغالباً ما تحدث 
الحوادث بسرعة فائقة وبصورة غير متوقعة؛: بحيث يكون الإمساك بالملاحظات بعيد 
المنال أو يكون المتبقي منها للعيان غير دقيق أو غير كامل التسجيل. 








5- أما بالنسبة للبيانات التاريخية - التي قد يتوسل بها العالم الاجتماعي كاداة تعويضية 
بديلة عن تسجيل متطلبات التجرية - فقد تحكون مجزأة أو مشتتة وغير متصلة ببعضهاء 
سواء أكان ذلك ك الماضي أم ك الوقت الحاضرء أم تكون محشوة بصورة متحيزة 
من قبل الذين دونوها وفرضوا آراءهم المجردة على محتوياتها. 

أما المعوقات الذاتية للباحثين» فيمكن إيجازها أيضا بالآتي: 

1- تكون مشاعر أو أحاسيس الإنسان عرضة للوقوع 2 الخطأء وتكون هذه الميزة معوقاً 
للعمل العلمي - لا سيما وأن العمل الاجتماعي لا تصاحبه وسائل وأجهزة مخبرية 
كالعالم الطبيعي الذي يستطيع أن يتجنب بها الأخطاء والأحاسيس المتأتية عن طريق 
الملاحظة. وبهذاء فإِن الوقوع بهذه الأخطاء بالتسبة للعالم الاجتماعي أمر محتمل جداً 
وعلي :نطاق واسيع- لااسيما وان هنون عياسسه 2 مسعهل الوقن الاجتماغية وتهايته] هد 
يزوغ بسهولة عن انتياه القائم بالبحث. 

2- يميل البشر إلى التفسير الطوعي» حيث ينخدع الفرد بحياة ة الآخرين من خلال تجربته 
الذائفة: ولاكان الفكرر علع عنانى متشا نينين مرا مسنفيعن ١‏ شإ ف هنذا قد فقوو لحرن 
إلى البعد عن الحقيقة. 

3- أما مضمون التصور التاريخي؛ الذي يعاني منه كثير من الباحثين» فإنه يوقعهم 2 
الخطأ © الاستنتاج - كما هم يؤكدون على أهمية هذا الاستنتاج» بكون الخلل .2 
وظائف (الغدد الصماء) هو سيب الجريمة أحيانا. 

4- البحث عن أسباب جديدة لحشرها بما يعتقد الباحثون بغض النظر عن الحقائق 

5- أما ميل البشر إلى الإيغال ش تبسيط التفسير»ء فهو معوق آخرء فالقول - على سبيل 
المثال - أن الجريمة ناتجة عن (وراثة سيئة) أو أنها متأتية عن (أبوين شريرين) أو تصنيف 
الناس إلى (صالحين وطالحين) أو إلى (مجرمين ومحترمين للقانون) وغير ذلك من 
التسميات الحادة الأخرى: كلها تعتبر ش عداد ذلك. 

6- إن الإنسان رهين بحالته؛ فهو يحاول أن يحللها ويقيسهاء وليس مستغرباًء أن يميل 
الفرد إلى الانشداد العاطفي لما توصل إليه؛ ويخشى كل ما قد يفير ذلك. فيكون 
متحيزاً لتفسيراته. ويهذاء يميل معظم الباحثين إلى التمييز ف الجنس أو العرق أو 
الطبقية ... الخ: إذ إن ما يقوله بصدد الآخرين إنما هو لا يختلف عما يخصه بالذات. 

3- علم الإجرام ونظامه: 

إن أية محاولة لتحليل حجم مشككلةة الجريمة ونتائجها الخطيرة الملقاة على عاتق 
المجتمع» إنما تثير تساؤلين: بطبيعة الحال: وهما: ماذا نعرف عن هذه المشكلة؟ وما نحن 
فاعلون لحلها؟ وعلم الإجرام: بمفهومه الواسعء هو العلم الذي يحتوي المعرفة الكاملة 

فيما يتعلق بالجريمة والمجرمين وجهود المجتمع بالضغط عليهما ومنعهما أو مكافحتهما. 

كما أنه: يمفهومه الضيّقء: هو الدراسة العلمية للجريمة والمجرمين: فهو بهذا يمتد 
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ببحوته إلى اتجاهات ثلاثة وهي: 
أ- بحث طبيعة القانون الجنائي وإدارته والظروف التي وجد من أجلها. 
ب- تحليل أسياب الجريمة وشخصيات المجرمين. 
ج- دراسة السيطرة على الجريمة وإصلاح المجرمين. 
ويتوقف موضوع اعتبار علم الإجرام» علما أو ليس بعلم»؛ على وجود أو عدم وجود 
علم للسلوك البيشري. أما نطاق علم الإجرامء: فإن الأستاذ (والترركلس) يدرج تحت 
مفاهيم هذا العلم النواحي الآتية (# كتاب المعروف - مشكلة الجريمة): 
أ- طرق الإخبار عن الجريمة» ووسائل تحقيق الشخصية والتحقيق الجنائي. 
ب- تطور القانون الجنائي؛ ودراسة التشريعات الجنائية المتصلة بعلم الاجتماع القانوني. 
ج- دراسة خصائص المجرمين ومقارنتها بغير المجرمين»؛ من حيث الجنس والمنشأ أو 
الأصل, والأحوال الشخصية والمهنية» والخصائص البدنية والنفسية وغيرها. 
د- دراسة حجم الجريمة ونوعها وتوزيعها الجغرالك. ' 
ه- دراسة (ايكوئوجية) الجريمة - أي أسباب الجريمة وعوامل السلوك الإجراميء؛ أو ما 
يسمى (بالعوامل التكوينية للجريمة). 
و- دراسة بعض مظاهر الإجرام المعينة - كالاحتراف والجريمة المنظمة بأنواعها وجرائم 
النساء. 
ز- دراسة بعض المشكلات الاجتماعية القائمة وعلاقتها بالإجرام - كالإدمان على 
المخدرات والعقاقيرء واليغاء والتشرد وغيرها. 
ح- دراسة وسائل المكافحة العملية على الصعيد الرسمي. 
ط- دراسة وسائل علاج وإصلاح المجرمين والجانحين داخل المؤسسات الإصلاحية 
وخارجها. 
ي- دراسة الجهود العلمية لأسباب الجريمة والجناح؛ والوقاية منهاء ووسائل مكافحتها. 
4- دراسة الجريمة والسلوك الإجرامى: 
لقد تكفل القانون الجنائي بمعالجة مشكلة الجريمة من تاحية الرجع لرد الففل) 
الاجتماعي. أما مشككلة الجريمة من الناحية الاجتماعية؛ فما زالت موضع درس وبحث 
الأخصائيين 4# فروع العلوم المختلفة - سواء أكان ذلك 4# نطاق العلوم الطبيعية أم العلوم 
الاجتماعية. ولقد تعقد هذا الموضوع؛ ولا سيما من ناحية السلوك الإجرامي» حيث كثرت 
بشأنه الأبحاث العلمية وتعددت النظريات وطرق البحث؛ حتى أصبح البحث 4# مشكلة 
السلوك الإجرامي يتطلب تظافر جهود علماء ومتخصصين # مختلف الفروع العلمية: 
وبخاصة وأن التعميمات التي جاءت بها المدارس الفكرية بصدد السلوك الإجرامي ما زالت 
بحاجة إلى تنفيح ووضع نظريات جديدة. 1 
كما كثر الجدل حول الاختلافات بصدد الطرق الإحصائية وغير الإحصائية, 








بالوقت الذي لا يمكن الاستغناء عن أي من هذه الطرق # البحث العلمي؛ لا سيما # 
المرحلة الزاهنة الدقيعلة» الس يجتازها غلم الأجراع بصورة خاضة والل الاجتماعينة 
بصورة عامة. 

فلقد تضاربت الآراء والنظريات؛: وتميزت بقصورها عن تقديم الدليل العلمسي 
الحاسم: 4 تأييد رأي أو نظرية دون الأخرى. كما أن المنطلق النظري لطبيعة النواحي 
والاعتبارات العلمية تدعو إلى استخدام هذه الطرق جميعاً - كل من الموقف المناسب لبا - 
بالإضافة إلى ما قد يتطلبه أحد المواقف من استخدام طريقتين أو أكثر 2 وقت واحد: ذ 
أي بحث علمي يتناول دراسة السلوك الإجرامي. فالسلوك الإنساني بصورة عامة والإجرامي 
بكدووة خاصية : ]ثفن سو تي اشتراك عوامل وأسباب ودواضع مكتلقية المصيادر - معنن 
بايولوجية وعقلية ونفسية واجتماعية - التي تشترك ك جميعا 4 تقرير السلوك ونوعه. 

وبناء على ما تقدم؛ فإن البحث # السلوك الإجرامي: يتطلب معرفة واسعة ب 
العلوم الطبيعية وعلوم الحياة؛ والعلوم الاجتماعية» بالإضافة إلى ضرورة الوقوف على 
مكوي: فقا غل القوف | لتعضلة من هده االصادى حميما. كما أن انتتكدا هدو الطرة- 
أجل استجلاء ذلك من خلال البحث - يعتبر أمرا تحتمه طبيعة مشكلة السلوك الإجرامي 
بالذات. أما قيمة أي من الطرق؛ فإنها تقدر بالنسبة لموضوع المشكلة المطروحة. كما أن 
تفكن طرق البحف :كد تكون أ ككن فاكدة من شاكدتها + جه [حدى فراحل نطو المملومات» 
عندما تكون بعض المشاكل أكثر أهمية من غيرها: فإن 4 أية مشككلة من المشااكل 
المفضلة بالسلوك» هناك مشاكل فرعية متصلة بالمشككلة الأساسية ذات طبيعة خاصة» 
وتتطلب تطبيق طريقة معينة لبحثها ودراستهاء حيث نجد أن دراسة حالة من حالات 
السلوك الإجرامي أو مجموعة من الحالات» فد تطبق فيها أكثر من طريقة - كما تقدم 
د ققد نت نشم الطلريقة الامنتك شاف من بلزيقة العا القردية» أو تين 
الطريقة الإحصائية مع الطريقة المقارنة معا وهكذا. 

فعندما يراد إجراء دراسة جنائية: فلا بد أن تدرس الجريمة والمجرم: إذا كانت 
رغبة ة الباحث وهدفه هو إيجاد الموازنة المناسية لبما .وإذا كانت رغبة المجتمع كذلك 
اننا ؛ تكون دراسة المجرم وعلاقاته الاجتماعية مهمة جداًء يمكن أن نتعرف من خلالبا 
على أسباب ارتكابه الجريمة والأسلوب الذي يمكن به تعديل سلوكه. ولا بد أن يكون 
مفهوم الجريمة القانوني مأخوذاً بنظر الاعتبار» لكي نتفهم كيف تتم حماية المجتمع إزاء 
المجرم»ء وكيف ندافع عنه إزا ء متهمية ومن بيدهم السلطة. 

فالاتجاه العلمي إزاء الحريمة يفتبراتحافا مهما : إلا أن طييفية هذا الاتحناه 
وتحديداته وتعاريفه؛: هي التي يجب أن يتم فهمها بوضوح:؛ باعتبار أن هذا التفهم العميق 
سيجنب الباحث جمع بيانات وقيم معينة لا تتطوي عليها الطريقة العلمية؛ ولحكي تكون 
استنتاجاته بعيدة عن الفلسفة تبحت اختيار العلم وظلة. 
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الببلسسسا الأولسته 


لقد أدى استعمال الطريقة العلمية بالاتجاه لدراسة الجريمة والمجرمين إلى نتائج 
مهمة: فلقتد أصيعنا نشعر عمق العلاقات الاجتماعية ويطبيعة القواتين الثقافية آو 
الفكرية؛ وبأنشطة المجموعات الضاغطة وبجمود المؤسسات الاجتماعية - رغم رغبتها 
بالعمل الحاد. كما تكثف لنا؛ أن لكل فرد غانا يفنا عن الجماعة؛ لنجعل من هذ! 
نوو مكاننة بق تفاضا التغرف كوف يكو القرد هوا طنا كترم القانون : أو ححوما 
يخرق هذا القانون. 

والسلوك الإجرامي - مثل أي سلوك بشري آخر - لا يممكن أن يدرس؛ إلا من خلال 
تعاون ضوابط كثيرة؛ لكل منها مفاهيمها وقتونها المتخصصة. وأن من سوء الصدف»ء أن 
يتواجد بعض الباحثين ممن صاروا ينظرون إلى علم الإجرام كشيء اسنقائي: بالوقت 
الذي ينبغى علينا ؛ ومما هو أكثر جدوىء وبدل مثل هذه النظرية ذات الأفق الضيق» 
علينا أن نتوسل بجميع المصادر المتيسرة ونزجها 4 معركة منسقة ومستمرة» ويمقدمات» 
سبيل التوصل إلى مسائل السببية والإصلاح والمكافحة. فينبغي على المهتمين بموضوع 
الجريمة والمجرمء أن يأخذوا بيد الأخصائيين والخيراء. ويوسعوا أمامهم المجال 
والمسؤولية؛ ليتناولوا الجريمة والجناح؛ ويزيدوا الاعتماد الذاتي على دور المواطن الحق» 
ونشروا مشارك: اكواطن عتصيرا اناسنا ل جنيع يرامع الشوطلة وإلجزاءات اتهام الملحترم 
والإدارة الإصلاحية ومكافحة الجريمة حكل. 

فالجريمة: ظاهرة اجتماعية؛ يعود تفسيرها وتحليلها العلمي إلى بحث كل من 
العوامل الاجتماعية والفردية معاء فهي بطبيعتها وصورها نتاج أو حصيلة تفاعل الفرد مع 
النظم الاجتماعية التي يعيش فيها. ويتوقف هذا السلوك على مدى الانسجام بين تصرف 
الفرد من جهة وبين نظم المجتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى. فإذا كان اي 
(مخالفاً) لنظم المجتمع وقواعده القانونية سمي (سلوكاً إجرامياً): وعلى العكس من 
ذلك: إذا كان السلوك (موافقاً) لتلك النظم والقواعد سمي (سلوكاً اجتماعياً) - أي أن 
(السلوك الإجرامي) هو جزء من السلوك الإنساني العام» إلا أنه سلوك شاذ وليس سلوكا 
اجتماعياً. ويعنى علم الإجرام بالسلوك الإجراميء باعتباره ظاهرة خطرة تهدد كيان 
المجتمع وأضراده» وإن من تحق المجتمع أن يداه كين نفسه كد هذا اللتسلوك مانا 
لسلامته وحفاظا على كيانه وفيمه. 

ويتمثل دفاع المجتمع حيال السلوك الإجرامي» بالوسائل التي يتخذها لمقاومته. فهي 
(عامة) تارة» تستهدف إصلاح النظام الاجتماعي - بالقضاء على اليطالة؛ وتشجيع نشر 
التعليم» وإصلاح النظم الاقتصادية - # سبيل تأمين وسائل العيش وزيادة الرفاه وضمان 
حقوق الأفراد وتأمين الوسائكل الصحية لبم. أو أن تكون هذه الوسائل (خاصة) تارة أخرى, 
مما تستهدف سلوك المجرم بالذات؛: عن طريق استخدام طرق فنية: يمكن بها أن تدرس 
شخصية الفرد وتتعرف على أسباب انحرافه وجناحه من المعيار الاجتماعي» والعمل على 








حت القفس صل الرا بسع 


التغفلب على تلك الأسباب ش مختلف أدوار حياة الفرد» للحيلولة دون انحراف سلوكه 
فإجرامه. 

ولبذاء نجد أن علم الإجرام يستعين بكثير من العلوم الفسيلجية والطبية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية والأجناس والوراثة والاقتصاد والسياسة والقانون» إلى جانب 
الفرضيات والنظريات - من مبادئ تطبيقية ونظرية فيما يتعلق بالسلوك المنحرف والجانح. 

ولا بد من التنويه هناء إلى أن التغيير أو التطور ب المثل الاجتماعية يكون أسرع من 
تفير القانون - كما ذكرنا سابقاً - فالقانون يلحق بالتطور بعد زمن قد يطول أو يقصر 
تبعاً نظروف الحال. ويحدث هذا التفاوت بين التطور الاجتماعي والقانون بوناً شاسعاًء بين 
الحالة التي يدكون عليها القانون الجنائي وما تتطلبه الحالات أو الأوضاع المستجدة؛ من 
علاج حاسم يقف القانون أمامها عاجزا حتى يتم تعديله. 

فالجريمة: ظاهرة ملموسة؛ ومرض خطير كل مجتمع إنساني» تمتد جدوره إلى 
مختلف نواحي حياة الكتمة: ذيى تسبي اخرارا عادية شاكلة وأضترارا فعودة تكيين : 
كما ذكرنا سابقاًء كإقلاق الراحة العامة وتهديد سلامة المجتمع؛ من خوف الأغراد 
وفزعهم» إلى جانب ما يتحكبده المجتمع من تكاليف باهظة جدا لمكافحة الإجرام. إلا أن 
صور الجريمة وطرق مجابهتهاء كانت وما تزال» تتغير بتغير انتقال الإنسانية من مرحلة 
إلى أخرى. 





الفصل الخامس 
الطرق العلمية في دراسة الجريمة وعواملها 
(2115268600ن) لقة عدصتن) ع صاجل 5 صا علمطاء1/1 عكتامع اع 8) 

5 المنهج العلمي ث العلوم الإنسانية: 

(المنهج) - بشكل عام - هو الطريق الذي يسلكه العقل بحثاً عن الحقيقة» وبإحدى 
طريقتين: الأولى - باستخلاص مبدأ عام أو قانون عام من مجموعة الجزئيات أو الفرعيات 
(بطريقة الاستقراء)؛ والثانية - بتطبيق المبدأ العام أو القانون العام على الواقعة الخاصة أو 
الجزئية الخاصة (بطريقة القياس). ويهدف المنهج العلمي 2 العلوم الإنسانية إلى توفير 
المعلومات الكافية لتفسير الظاهرة موضع الدراسة؛ حيث يتطلب ذلك تقديم تحليل 
لطبيعة العناصر المختلفة» التي تكون الظاهرة والعلاقات التي تحكمهاء وتأثير هذه 
العوامل على الظاهرة؛ بصورة كلية. / 

ولقد اتفق يعض العلماء بصدد عدد من المعابير لاعتبار أية عملية من العمليات منهجا 
علمياً بالنسبة للعلوم الطبيعية» إلا أن هناك بعض الصعوبات؛ بشآن توافر هذه المعايير ب 
العلوم الإنسانية - ويخاصة 2 علم الإجرام. وأهم هده المعايير كالآتي: 
أ- استخدام إطار مرجعي تفسيري للمعارف. 
ب- توافق المعطيات المستخلصة مع نسق أو نظام نظري. 
ج- ترابط الوفائع موضع الملاحظة بصورة تجريبية. 
د- التحقق من المعطيات يصورة علمية. 
ه- خضوع المعطيات للتجرية. 
و- إمكان عزل المتغيرات ومراقبتها وضبطها. 
ز- قياس الظواهر. 
ح- خضوع المعارف للتوقع والتنبؤ. 
عل البحث عن التفميمات: 
ي- اتخاذ موقف موضوعي تجاه المعطيات العلمية. 

أما (النقد المنهجي) فهو فن الحكم على الأمور» وهو على نوعين» نقد بمعناه 
الشائع (0111015102) : ونضد منهجي حكمه موضوعي (011110116)). أما النقد المنهجي 
العلمي: فهو حكم تحليلي منظم غير متحيزء يستند على فحص واختبار دقيقين لموضوع 
النقد» وعلى أسس محددة؛ يعلن استناده عليها لوضع قراره» ويكشف الجوانب المنهجية 
للموضوع؛ مفصلا وسائل جمع الحقائق والمعطيات» والتحليل والتفسيرء وطرق التوصل إلى 
القرار. أما (الناقد المنهجي - العلمي) فهو الذي يناقش ما قام به أو قدمه الباحثون, 
متسلحا بالأسس والمبادئ المنهجية المقررة» التي تستند عليها البحوث المنهجية المنظمة, 
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ليحدد ما راعى أولئك الباحثون من هذه المبادئ أو المعايير والشروط؛ ويعطي حكمه 
بش نيا عقوا عدف تنكننا للمبادئ العامة التي يتطلبها البحث العلمي. 
وإ (نشق التيعى > العلمن) اسسأ ٠‏ يمحكن إجمالبا بالآتي: 

أ- التخصصات السايقة للباحث: باعتبارها معيناً للمعلومات والمعرفة: التي يتسنى للناقد 
بها معرفقة طريقة الدراسة» وفهم الظواهر وتفسيرها بطريقة علمية. 

ب- المعرفة بطرق المنهج العلمى للبحث (316)012001083): وهي علم مناهج البحث ودراسة 
الأننمن العامة »ثم وها باتفاق الفلماءء للتعرنة» بالأدوات والونائل والترق :ولوف 
الملاحظة: التي يجب أن تستند عليها النظرية واستدلالاتهاء لصدق القضايا العلمية. 
فيكون بحث الياحث أو الناقد كلها بالتيصر والتصميم والاستدلال والنسقية والاتساق. 

ج- الكفاية الوظيفية للنظرية: (فالنظرية) تعني معان عديدة: أهمها معنيانء الأول: 
تتكاولة صياغة علافة نين 'مجلدوعة متشترات (بالاتتدلال والقطئ انتم _فاكبونها تفهيزة 
الاطرادات التي تحدد بالتجرية. أما المعنى الثاني فهو أن النظرية إحدى مدارس الفكر 
العلمي للبحث - أي الصورة المنهجية للإطار المرجعي - بشكل محدد. فلا بد أن تستند 
عناصر النظرية على مجموعة جوانب وهي: 

1- المشاهدة والتجربة: أي تكون نظرية إجرائية خاضعة للاختبار بالمشاهدة. 

2- قابلية التحقيق: إذ إنه إذا كانت النظرية نتاج إبداع وتخمين على الشواهد: فلا بد 
أن تكون ذات قابلية للتحقيق بالخبرة الحسية المباشرة والاستدلال المنطقي. 

3- صدق النظرية: أي عدم مناقضتها للحقائقء أو أن درجة التحقق التجريبي تكون صادفة. 

4- الكفاية المنطقية أو الاتساق المنطقي بين أجزائها بشكل مترابط وغير منناقض. 

5- الشمول دون الفرضية. 

6- الوضوح والتحديد الدفيق: دون غموض أو التباس وتباين. 

7- الإطار المرجعي (وهو أداة الوصف والتفسير) أي احتواء النظرية على عناصرء 
يمكن بها وصف الموضوع وتفسيره بصورة تحيط بكل الظاهرة» وأن يكون ذلك 
محاندا مادقا بالنشية لاعلاقاث السييية وغادل" لآ مبالفة أو غريط فيه 

8- الكفاية التجريبية: بالشواهد الوافعية وفدرتها على التتيؤ والتطابق. 

9- كفاية النظرية الوظيفية: باحتوائها على الوصف والتفسير والتتيؤ. (فالوصف) هو 
تلخيص الحقائق المدروسة من خلال تعميمات تجريبية - أي صياغة أمور عديدة 
بصيغة واحدة كاملة. و (التفسير) هو غاية وظيفية؛ تتجلى بتقديم تفسيرات منظمة 
بالتجريد والتقرير والشمولية والتنسيق لحادثة فردية أو لعمليات متكررة للظواهر 
الملاحظة؛ من ثبوت منتظم» أو ثبوت إحصائيء وبأنماط متعددة»ء أو بتتبع أصول 
الظاهرة» أو بيان سبيها. كما يجب أن تحتوي النظرية على شروط منطقية تحدد 
المستلزمات الصورية مستنتجة من المعطيات»: وأن تحوي شروطأً تجريبية ذات مفهوم 
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تجريبي قابل للملاحظة أو الاختبار. أما (التنبؤ) فهو القدرة على تيسير حقائق 

جديدة خارج نطاق العينة المستخدمة» وتوقع ما يمكن حدوثه # المستقبل. 
6- البحث الاجتماعي: 

وهو محاولة تصورية؛ من خلال المشاهدة أو الملاحظة المنظمة غير العشوائية: للواقع 
الاجتماعي وظواهره؛ لفرض النظام على هذا الواقع وظواهرهء واستبعاد النظرية 
للمشاهدات (حالبحث العلمي) تاها : مع تدقيق تناقض التفسيرات» لأن كل نظرية 
تحلق شيعا فن التشابكن العديية هيا يقاني الوائته الفيلية والشاهن: التخريية آنا 
الباحث المنهجيء» فهو - كما سبق ذكره ث البند السابق - الذي يتتاول ما قدمه الباحثون 

الذين سبقوه بالدراسة: على هدى الأسس والمبادئ التى تسنتد عليها البحوث المنظمة. 

ويحلل ما قاموا به وطوروه. 

7 المنهج 4 علم الإجرام: 

تنطوي مشككلة المنهج 24 علم الإجرام تحت محاور ثلاثة وهي: 

أ- مضمون المنهج العلمي لعلم الإجرام. 

ب- التفرقة بين المنهج أو الأداة (التكتيك). 

ج- التطور التقني الحديث وأثره # منهج دراسة السلوك المنحرف. 

المحور الأول: مضمون المنهج العلمي لعلم الإجرام 

هو تلك الوسائل العلمية التي تكفل تفسير الجريمة (الظاهرة الإجرامية) تفسيراً 
واقعياء يكشف عن أسبابها كظروف لصيقة بالمجرم والجريمة؛ وإن من أهم هذه 

الوسائل وسيلتين وهما: 

أ- وسائل البحث التجريبي على المجرمين: وتتضمن الملاحظة والاستبيان والمقابلة ودراسة 
الحالة والفحص النفسي والطبي البيولوجي. 

ب- وسائل البحث عن الجريمة كما ع كالدراسة الإاحصائية تية والمسح الاجتماعي» 
وكما سيأتي تفصيلها بعدثن. أي أن منهج علم الإجرام - بالنسبة للمجرمين - يتضمن 
فحصا طبيا بيولوجيا ونفسياً. كما يتضمن الملاحظة؛ ثم الاستبيان والمقابلة» فدراسة 
الحالة. كما سيفصل يعدئذ. 

فيلاحظ؛ مما تقدم؛ أن أنماط البحوث المتفقة مع مرحلة التطور التي بلفها علم 

الإجرام, تنقسم إلى نوعين وهما: 

أ- بحوث أساسية نظرية أو تجريبية (111621م1111): حيث تحدد الأسس النظرية للأفكار 
العلمية والبحث عن وحدتها» وحيث تكشف الأسس التجريبية عن الأفكار وتتحقق منها. 

ب- بحوث تطبيقية (1160مم4): تسعى إلى إيجاد حل لمشكلة عادية عاجلة وهامة. 

ويعتمد اختيار نوع البحث على طبيعة المشككلة محل الدراسة» وكمال الأفكار النظرية 
التي تحكم المشكلة: وطبيعة مصادر المادة المتوافرة. وقد تتطلب الدراسة وجود جماعة من 
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الباحثين الملتخصصين (فريق عمل أو وحدة عمل) لصياغة استراتيجية مثل هذا البحث واستخدام 
أدوات بحث متكاملة؛ ودمج العناصر المرتبطة ببعضها للوصول إلى نتائج جديدة. 

ويطالب مناصرو منهج علم الإجرام الاشتراكي الحديث بالبدء من مفترضات 
فلسفية ومنهجية؛: يمكن إجمالبا بالنقاط الآتية 

أ- تطبيق نظام خاص للبحث: مثل الكشف عن القوانين الداخلية للظاهرة الإجرامية 
وتفاعلها الموجود بين الحتمية الاجتماعية للظاهرة والتنمية الاجتماعية2: 4# سبيل 
الوصول إلى حلول سليمة. ٍ 

ب- عدم اعتبار الأدوات العلمية وقفا على بحوث دراسة الجريمة وحدها: حيث إن التحليل 
والتمميم والخذليل ليست امور مطلقة 8 البجوف به بال علم الألجرام - الى أن 
الأرسباطل والاشضاظ والاستدلال والجدلية (الذانلخغيكضية) الاحضائية فد طنقت عد 
جميع النظم العلمية. 

ج- انصباب الاتجاه كي دراسة السلوك الإجرامي على مستوى الوحدة الاجتماعية - 
كالمصنع: واللكوميون الجماعيء؛ ومجموعة المنازل» والخدمات العامة - © سبيل 
تسهيل صياغة مجموعة التدابير المانعة» التي تتفق مع الواقع الإقليمي والظروف المحلية. 

د- عدم التحرر من المنهج التاريخي للمجتمع ومن الظواهر الاجتماعية - بحجة منافاة ذلك 
للممنهج العلمسي. فالدراسة التاريخية؛ تهدف إلى تحليل المجتمع وتطوره السياسي 
والاقتصاديء بينما يممكن تصنيف ظاهرة السلوك الإجرامي تصنيفاً اماما سمقراطنا. 

ه- عدم سلوك الدراسة ذات التعميمات التجريدية للعوامل طريقاً لعوامل علاقات الارتباط 
المتعددة بين الظواهر» إنما ينبغي الوصول إلى ذلك عن طريق تحليل أكبر عدد ممكن 
من الحالات الفردية لفهم علاقات الجاني الشخصية: وتطوره الفردي الاجتماعي؛ 
والوقوف على ظروف حياته وعمله - أي وجوب السعي نحو المطلب الموضوعي للسلوك 
البادف إلى نسق متطور لمكافحة الظاهرة. 

المحور الثاني: المنهج والأسلوب أو الأداة (التكتيك) 

تتطلب جميع البحوث استخدام أدوات دقيقة تتفق مع طبيعة المشكلة أو الظاهرة 
موضع الدراسة. ويعتمد اختيار الأسلوب أو الأداة على البدف المراد الوصول إليه والمرتيط 
بمنهج العمل. ويعتير الأسلوب أو الأداة (21010ط160) أقل شمولا من المنهج أو الطريقة 
(00طاع51): إلا أنهما مترايطان متلازمان:» فالأسلوب أو الأداة هو رد على سؤال وهو 
طريقة للوصول إلى البدفء» يتركز على مستوى الوقائع والمراحل العلمية - أي أنه يمثل 
مراحل العمل المحددة المرتبطة بعناصر العملية المجردة التى ترمي إلى هدف محدد - أو أنه 
أدوات وضعت 4 خدمة البحث ونظمها المنهج لتحقيق نفس البدف» وتعتبر هذه الأدوات 

مخدودة ف عددها وغامة ف معظع العاوم الاجتماقية تقرييا. 

وأنه 4 سبيل دراسة الأدوات والأساليب» و لزاماً معرقة المناهج لاس تخدامها 
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ومعرفة الأهداف والغايات المتوخاة - أي معرفة العلوم والمجالات التي تطبق فيها هذه الأدوات 
أو الأساليب» حيث إن أنماطها تتفرع إلى مقابلة لتحديد حجم المشكلة» وإلى اختبار لتحديد 
اتجاه مقارن وقياس للمواقف. ولبذا لا بد من معرفة أساليب تخطيط البحوث العلمية وصياغة 
خطتها وإجراء البحوث التجريبية» وهنا لا بد من التطرق إلى ثلاثة أمور وهي: 
أ- تخطيط البحوت العلمية. 
ب- صياغة الخطة العملية. 
ج- البحوث التجريبية. 
أ- تخطيط البحوث العلمية: 
التخطيط ضرورة علمية لصياغة خطة البحث؛ مما يمكن تحقيقه بمراحل هي: 

تحديد الاحتياجات وترتيبها بحسب أهميتها - أي بسلم أولويات متدرجة بما يتفق مع 
مقتضيات المجتمع» وأولويات بحوث ودراسات حيث إن المشاكل الاجتماعية 24 الأقطار 
النامية لا تتفئق مع مشكلات المجتمعات الصناعية المتطورة. ولبذا قد يكون من المناسب 
تحديد هذه الأولويات عند إجراء الدراسة العلمية 4 محورين: 
المحور الأول: وهو الطبقات والمستويات الاجتماعية والظاهرة الإجرامية. 
المحور الثاني: وهو التنمية الاقتصادية» والأنماط الإجرامية الجديدة. 
ويحتاج هذا إلى إيجاد تنظيم إقليمي جاد من أجل تحكوين خطة مرحلية - مثل تأسيس 

مركز للدراسات أو برامج تطوير العدالة الجناتية: لإجراء دراسات علمية ولتخطيط 


ب- صياغة الخطة العملية: 


وتتضمن النقاط الآتية: 
- الأهداف المراد الوصول إليها. 
- البنى التي ستقام لتحقيق هذه الأهداف. 
- الاختصاصات والوظائف التي ستطبق الخطة بموجبها. 
- نظام مراحل استخدام الأساليب أو الأدوات المختلفة للبحوث. 
- الاعتمادات المالية المتطلبة لمراحل الخطة. 
- وسائل تقدير أو تخمين معدل النتاكج وإجراء التصويبات أو تعديل الخطة. 
ج البحوث التجريبية ([128ة مطاكا) : 

وهي مجموعة العمليات المتميزة والمتوالية والمترابطة» التي يمر بها باحث أو أكثر - 
ممن ينتمون إلى تنظيم علمي واحد أو أكثر - بهدف الوصول إلى جمع معلومات صادقة 
وثابتة ومنتظمة عن الظاهرة محل الدراسة: لفهمها وتفسيرها. وتتضمن أدوات الدراسة بك 
الكحوت القحريبية: كلا سن الدراننات اتسعية وذراسة الحانة:كيا أن هتناك 
الإحصائيات والوثائق» وهناك الملاحظة والمقابلة والاستبيان (كما ستفصل بعدئذ). 
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وتتطلب هذه اليحوث خمسة أمور وهي: وصف المشكلة: وصياغة إطار مرجعي 
لهاء وبناء نموذج للعمل» وجمع المعطيات الأساسية بشأنهاء ثم تحليل هذه المعطيات وتفسير 

نتائج ذلك؛ ويمحكن إجمال متطلبات البحوث التجريبية هذه بالآتي: 

1- وصف المشكلة: وذلك باختيار الخطوط العريضة للموضوع المراد دراسته؛ وتحديد عناصر 
الملاحظة أو المشاهدة والدراسة» واستبعاد الأمور التي لا تهم البحثء وذلك باتباع الآتي: 

- تحليل نقدي للأعمال والدراسات السابقة 

- استشارة الأخصائيين من ذوى الخيرة 4 مجال الدراسة. 

- جمع المعلومات الخاصة بالموضوع؛ ووضع الملاحظات الأولية. 
- تحديد خطة زمنية مناسبة تتفق والاحتياجات المتوافرة. 

2- صياغة إطار مرجعي للمشكلة: : إذ لا بد من البدء من زاوية خاصة مما يراد ملاحظته: 
وآن ايكون مكل هذا الاظان نضيها (باخرونة : .وقايليته للتعديك بشاذل زحراء السراسة تنا 
للبيانات التي تجمع دون فقدان القيمة الأنموذجية والصلاح جراء التعديل: لإثراء الإطار 
وتوفير الأسانيد المدعمة. وينبغي التقيد بصياغة هذا الإطار بالعوامل الآتية 

- تحديد مجال الدراسةء أي مجال الملاحظة أو المشاهدة. 
- دمج بعض الأسئلة الموضوعية لي إطار نظري عام. 
- تحديد مجالات الملاحظة لكل مشكلة من المشاكل المثارة. 
3- بناء نموذج العمل: إذ لا بد من بناء خطة بحث - أي استراتيجية للملاحظة - مع تحديد 
خطة زمنية للملاحظة؛ تتضمن الآتي: 
- تحديد مجال الدراسة الميداني. 
- تحديد الخطة الزمنية للدراسة. 
- تحديد الحالات المختارة للدراسة. 
- تحديد التعريف العلمي للأفكار النظرية. 
- صياغة أدوات الدراسة. 

4- جمع المعطيات الأساسية: وهي مجموعة الوقائع والمعلومات والملاحظات التي يجمعها 
الباحث قبل تكوينه فكرة إعطاء الرد المناسب على المشكلة؛: وهي الأفكار الرائدة 
تعئانة اكلاحظة أيضا .واتسطيات نوهان: معظيات أسانية ومعطيات كانوية » ويعهت 2 
الدراسات المسحية الكاشفة تحديد هذه المعطيات بنوعيها بصورة مسيقة:» إلا أن 
المعطيات الأساسية يمكن تسجيلها عن طريق جمع الملاحظات المنظمة بآلة تسجيل» 
وتصويرها وجمعها باستبيان: ثم تصنيفها - بموجب نسق - لتسهيل عملية التحليل. 

5- تحليل المعطيات وتفسيرها: وهي مرحلة مهمة ذات مسار طويل» ويتوقف نجاح الباحث 
فيها على استخدامة السليم للمعظيات: أما إذا لم يوضر لذ الباحك الإعداد التظرى أو 
الإعداد الفني» ولم يتواجد التصور المبدع لديه. ولم تكن المعطيات الموفرة كافية 
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للتفسيرء فإن ذلك قد يؤدي إلى جعل البحث مجرد فرضيات غير مؤكدة؛: ويلاحظ أن 
هناك أدوات إحصائية خاصة بالتحليل الكمي (©01122111219)) يستخدمها الياحث 2 
إظهار العلاقات استناداً على طريقة إحصائية معروفة كالتحليل العاملي. 
ويتضمن التحليل أهدافاً عديدة ب كل بحث أو دراسة ع فا سان كه يستلهمه 
الباحث بجهود تحليله وتفسيره. ولعل من أهم هذه الأهداف هو الآتي: 
- تشخيص العوامل المؤئرة: إذ إنه: لما كانت الظاهرة (متغيراً ثابتاً) تؤثر فيه العوامل 
متلبا أو إبجاياء وجي تحديد تعريق المشموق (الجفرالة والشاريكى والاجتماعي 
والحضاري) لبذه العوامل بوضوح؛ من أجل تفهم كنه الظاهرة وطبيعتها وجوانبها 
ليكون التحليل علميا وتنظيميا. 
- وصف العلاقات المتبادلة بين العوامل © الماضي والحاضر - أي تتبع تطور العلاقة 
ونوعهاء للوصول إلى تحليل حراكي (داينميكي) للعمليات الاجتماعية. 
عا كوو لأفونينة القسيرة اتقيل مقافي مختار عن إنتاج الظاهرة الكلية - أي تفاعل 
الناذفات: لكل عامل تعضوو مستقلة وله : ثم بصورة مقي الموافل كانيا: 
- ضياغة هياكل لنفسير العلاقات الموجودة وغير الموجودة: انتداء من المفظيات التكميلية 
التعضل علا من المصادز اومن اكلانظة اتحارية نظروق يحتارها الباحة: 
- صياغة نظرية خاصة: حيث إن البحث أو الدراسة يعملان على تفسير وتحليل المعطيات 
بناء على نظرية قائكمة. فإن هدف الدراسة هو صياغة نظرية» لذلك ينبغي تدعيم 
التفسير بوثائق وأسانيد» واتباع مدرسة فكرية تتناسب وتلك المعطيات. 
المحور الثالث: التطور التقني الحديث ودراسة السلوك الإجرامي 
بعد أن نحا كثرة من العلماء ب العصر الحديث إلى بحث الملشاكل العسكرية 
والصناعية بالمنهج العلمي: فقد تنبهت الدول المتطورة إلى ضرورة الاستفادة من هذا المنهج 
وتطبيقه 4 مجال تنظيم العدالة الجنائية - وخاصة استعمال الأجهزة الالكترونية والتقنية 
الحديثة لحل مشاكل العدالة الجنائية - التي تعد جزءاً من دراسات علم الإجرام بمعناه العام. 
ولقد كان من جملة هذه الدراسات ما قامت به قوة المهام (التي شكلها المجلس الرئاسي 
بشأن الشرطة وإدارة العدالة عام 1967 2# الولايات المتحدة الأمريكية: وتعتبر التقارير التي 
قدمتها هذه القوة (أو اللجنة) ذات أهمية بالغة 4 مجال التوصية بأساليب تطبيق بعض معطيات 
التقنية الحديثة ب مجال تنظيم شؤون العدالة الجنائية. وتدور نقاط البحث والدراسة:؛ بالوافع؛ 
على فكرتين وهما: قياس حاجات النظام # مختلف مراحله» والبحث عن أدوات أو أجهزة 
يمكن بواسطتها إيجاد تنظيم فاعل يحقق الأهداف المرجوة؛ حيث تتناول الأمور الآتية: 
- تشخيص وتحديد المشاكل التى تثار على المدى القريب والمدى البعيد» بشأن حقيقة 
التقنية وما تستطيعه من توفير أدوات بحث هادفة: شك تحديدها حاجات التنمية 2 
تنظيم العدالة الجنائية. 








- تحديد وتشخيص ووصف مشاكل تحليل النفقات - بشحكل يمكن تحليله على أساس 
الغخليل التكس: 
الح صن الوطياك البافةتضيحل التكريفة وحظيع العذالة وتحديه وسائل صوه 
وإصلاح عيويها. 
- تحليل مشاكل الجريمة والأجهزة العاملة ‏ مجال مكافحة النشاط الإجرامي - من 
شرطة ومحاكم ومؤسسات إصلاح. 
- اقتراح الأنماط التنظيمية التي تعمل مع الأجهزة التقنية؛ لتطوير النظم القاكمة وتجرية 
نظم جديدة» ويا للفائدة المتوخاة. 
ولبذاء يلاحظ أن الأضواء قد سلطت على محاولات البحث 4# محورين وهما: نظم 
التحليل كّ مجال تنظيم العدالة الجنائية: واستخدام برامج تنمية وتطوير تعتمد على نتائج 
الأيحاث القومية: 
أ- نظم التحليل # مجال تنظيم العدالة الجنائية: 
نظراً لتعقيد العمليات ف إطار تنظيم العدالة الجتائية» فلا بد من إخضاع هذا الإطار 
للبحث العلمي؛ لإدخال تعديلات؛ من شأنها تسهيل عملية الملاحظة والفحص بصورة 
مباشرة. ويقترح العلماء - نتيجة ذلك - غددا من النماذج التحليلية (5آع8/100) للكشف عن 
العلاقات المتواجدة والمتفاعلة داخل هذا النظام. وتتضمن نماذج التحليل هذه صيفاً إحصائية 
تسعى إلى البحث عن أفضل الوسائل لتنظيم النظم القائمة وإدارتهاء وذلك للأسباب الآتية: 
- توفر هذه النماذج وصفاً صريحاً للعدالة وتبين طرق النظام المطبق وأدواته. 
- توفر هذه النماذج بعض الوسائل التجريبية غير الحقيقية» بالوقت الذي لا يممكن فيه 
إجراء التجارب الحقيقية على النظام. 
- تحدد هذه النماذج وتشخص المعطيات الواجب الحصول عليهاء إذا أريد القيام 
يعمليات حسابية للتغييرات النائجة عن التعديلات المقترحة. 
كنا تلاحس: أن مو جملة كواكدى امنتخزام تمان التعاييل هذ نه إظكان 
العدالة الجنائية» الكشف عن فاعلية أي نظام بالمقارنة مع النفقات المصروفة عليه 
(41131(515 116عمء0051-8)) ولقد طبق هذا النمط التحليلي بنجاح © مشاريع وزارة الدفاع 
الأمريكية؛ حيث أعطى وسيلة لتحديد تلك القرارات التي من شأنها أن توفر قدراً من 
الفاعلية» إذا ما تم إنفاق مبالغ معينة؛ وأي قدر أدنى من النفقات يمكن إنفاقه للحصول 
على أعلى قدر من الفاعلية. 
وهناك العديد من التدابير التى من شأنها أن تحدد الإنفاق والفاعلية. مما يمكن 
تطبيقه ‏ برامج مكافحة الجريمة وضبطها. فإذا ما تضمنت النفقات مجموع الأموال التي 
تصرف على تدوير شؤون جهاز تنظيم العدالة الجنائية»: فإن هذه النفقات تشمل أيضا 
الدخل الضائع على المتهمين والجناة - ممن لا يسمح لبم بالقيام بعمل يحكسبون منه فوتهم. 
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وتحتوي تدابير الفعالية العديدة خفضاً واضحاً 4 معدلات ارتكاب مختلف الجرائم. إن 
مثل هذه النماذج والنظم - رغم عدم عملها على تحليل القيم الإنسانية التي يستعصي 
قياسها بطبيعتها (كالتحديدات التي تفرضها العدالة الجنائية: والحرية الفردية) - فإنها 
تسلط الضوء على المعاضل التي تعتور النظام؛: مما يمكن فياسه؛ حيث يكون بالإمكان 
تخمين مشاكل القيم الاجتماعية ومعرفة السياسة أو النهج الذي ينبغي السير عليه - سواء 
من المشرع أو الجهاز الذي يطبق القاعدة القانونية الجنائية. 
ب- برامج التئمية للعدالة الجنائية: 

ظهرت :3 الآونة الأخيرة دراسات تريظ بين التتمية الاجتماعية ومكافحة السلوك 
الإجرامي. فقد سلطت الأضواء على ما يمكن أن يجنيه كل من المشرع والباحث العلمي 
من فوائد 4 مجال علم الإجرام. فصار نزاما على الباحثين تصوير أدوات الدراسة العلمية 
للظاهرة الإجرامية؛ وتحليل المعلومات العديدة» التي يمكن بواسطتها إيجاد خطة تطبق 
على مدى سنوات قادمة - سواء أكانت هذه الخطة تخص المجال الإقليمي أم المجال 
القومي. وهناك موضوعان بالنسبة لوضع هذه البرامج والخطط من وجهة النظر المنهجية» 
هنا كبريضت اتحرهة: ويةة لف اكتلوهات التعنائية: 

المجال الأول: (فهرست الجريمة): ويرجع الفضل #ش توجيه الأنظار إلى هذه المشكلة 
إلى كل من الباحثين الأستاذين (سيللن) و (وولفغانغ) من خلال دراستهما المشهورة (قياس 
ظاهرة الجريمة). كما طور كل من الباحثين (اكمان) و (نورماندو) - ك جامعة مونتريال 
4 كندا - هذا الفهرست سنة (1968). فالمعروف»؛ أن الإحصاءات الجنائية تجمع على 
أسانن عاسو كتاف وقنا ينه قوو هده وغير كابلة للمعاركة وين لوول تكلرا الاحتازف 
الأطر المرجعية 4 كل منها. ولقد تبين من خلال الدراسات؛ التي أجريت على فهرست 
الجريمة؛» وجود ضرورة لاتباع التصنيف والتحليل على أساس معيار قياس خطورة الجريمة - 
الذي يعتقد أنه سيؤدي إلى تحسين الوضع الحالي للاحصاءات الجنائية» ويقول الأستاذ 
(وولفغانغ): إن البدف من هذا الفهرست هو قياس مدى الإجرام الفعلي - سواء بالنسبة 
للبالغين أو الأحداث. وما زال الباحثون يقولون بفائدة الإحصاءات الجنائية 4 مجال دراسة 
الظاهرة الإجرامية» على الرغم من النقد الذي يوجه إليها. فلو كانت هذه الإحصاءات 
(تقدم لنا حجم الأفعال المناوئة للمجتمع ونوعهاء وتحدد حجم الذين ينحرفون إلى ارتكاب 
الجريمة» وتبين لنا المناطق الاجتماعية التي يرتفع فيها منسوب الجريمة:» وتوفر أمامنا أداة 
لتصنيف أنماط درجات الانحرافء: وتعطينا مجموعة من المتفيرات التجريبية - مما يسند 
النظريات العلمية للسلوك الإجرامي على أساسها - وتوفر المعلومات لصياغة فروض البحث عن 
أسباب الجريمة» وتغير فاعلية برامج المنع والردع) فإنها ستصلح لوضع خطة ومشروع لمواجهة 
هذا السلوك الإجرامي. ومن هناء كانت أهمية فهرست الجريمة - بعد أن يحدد قياس 
الجريمة بصوزة غامة :“والكقف عن الجردمة غير السجلة : وَصياغة خظة لكافحة الجريمة. 
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ويعتمد فهرست الجريمة على توفير معلومات قابلة للمقارنة. يمكن أن تبنى عليها 
دراسة الظاهرة الإجرامية. عن طريق بيانات خاصة 4 مجموعة البحث؛ ومجموعة 
الجرائمء والعمرء وعملية تنسيق البيانات»: وعملية التصنيف والبيانات الخاصة با مقابلة 
والاختبار» وعملية استخراج النموذج» والقيمة النقدية» والاختلاف الجفرا. والدلالات 
المتعددة» والرقابة المستمرة على المعلومات: وإمكان مقارنة البيانات أو المادة الإحصائية. 

المجال الثاني: بنوك المعلومات الجنائية: لقد شعر المجتمع الدولي بالحاجة إلى إيجاد 
بنوك معلومات © مؤتمر (بروكسل) عام 1853 ولقد نوقشت مشككلة الإحصاءات بهدف 
تخطيط دولي لبا 4# مؤتمر (لندن) عام 1872. ويبين هذا مدى الحاجة التي د ت يها 
البيئات الدولية لجمع معلومات تصاح لوضع خطط تفيد الباحثين والمشرعين على الصعيد 
الدولي؛ لمعالجة ظاهرة الانحراف على الصعيدين القومي والدولي. ولقد قدّم العالم (مارك 
انسل) 4 أواخر الخمسينيات مذكرة إلى الأمم المتحدة: طالب فيها بتشكيل مجموعة من 
الخبراء لدراسة الأخطاء والمصاعب التي تقف حجر عثرة 2 مسار الإحصائية الجنائية المتأتية 
عن اختلاف المشرعين باختلاف الأقطار. ويرى (أنسل) أنه يحكمن يه صيغ القانون الجنائي 
بصيغة دولية موحدة:؛ وهو افتراح لم تتقبله الدول» مما حدا به إلى أن يقدم اقتراحا بديلا؛ 
وهو ضرورة المقارنة العلمية للإاحصاءات الجنائية» كما اقترح كل من (رانفول) سنة 21965 
و (سيللن) و(وولفغانغ) سنة 1967: و(كليفورد) سنة 1973 عدداً من الحلول النظرية. 
كما قام كل من (كرستي) سنة 1963 و (ديفيد) سنة 1964: و (ريا سنيسكي) سنة 
7 و (غور) سنة 1969 و (كريستيانس) سنة 1972»؛ وكل من (بلومشتاين» وكوهين) 
سنة 1973 ؛: وكل من (كورن: وويلفورد) سنة 1974 »: بدراسات عامة مقارنة. ولقد اهتمت 
الأمم المتحدة بالمشكلة الإحصائية والتخطيط - ضمن المجال الاقتصادي والاجتماعي - حيث 
أدخلت بحوثاً 4 علم الإجرام للدول الاسكندنافية 4 اجتماع عام 1965: كما ألقت الحلقة 
الدراسية المنعقدة 2 (الداتمرك) عام 1973 الأضواء على سياسة الدفاع الاجتماعي - من 
حيث المنهج والتخطيط بشكل خاص. كما تعرض مؤتمر (كيوتو - البند) الرابع إلى 
موضوع تنظيم البحوث؛ من أجل تنمية سياسة الدقفاع الاجتماعي» كما تعرض مؤتمر 
(جنيف) للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجريمة بصدد البحوثت والتخطيط. 

ويعتبر مشروع (بنك المعلومات) - الذي وضعه اجتماع الدفاع الاجتماعي التاسع 
للأمم المتحدة من أبرز هذه المشروعات (280[601 1100116118), حيث عقد حلقة دراسية 
لهذا المشروع خلال الفترة (15-13) من شهر كانون الثاني / يناير 1977 2# (روما) قدمت 
فيها تقارير علمية تحدد تصوراتها لبنك المعلومات: إذ يهدف هذا المشروع إلى الأمور الآتية: 
- تحديد نوع وطبيعة المعلومات المتوفرة عن اتجاهات الجريمة» وعمليات العدالة الجنائية: 

من خلال الوقوف على مصادر المعلومات القومية والدولية ووصفها وتحليلها. 

- دراسة الجوانب المنهجية لجمع المعلومات الصالحة لتحديد اتجاهات الجريمة الاقتصادية 
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على اختلاف أنواعهاء 2 سبيل صياغة أطر مرجعية ومناهج مناسبة للمقارنة المفيدة 
والمجدية وذات المعنى للجريمة وللعدالة الجنائية على الصعيد الدولي. 
- نشر وتبادل المعلومات اللازمة عن اتجاهات الظاهرة الإجرامية وعن العدالة الجنائية: 
بين الأمم المتحدة ومختلف الدول. 
إن دراسات التخطيط وأدواته # مجال السلوك الإجرامي: ما زالت # مراحلها 
الأولى؛ء حيث تبحث مشروعات البنوك لجفع المعلومات واستخدام الأدوات الإحصائية: عن 
نماذج إحصائية جديدة؛ واستخدام العقل الالكتروني 2 التعامل مع هذه المعلومات. 
ولقد دعا (ليزلي ويلكنز) - 2# حلقة مشروع مركز الدفاع الاجتماعي للأمم المتحدة 
لك (روما) - إلى ضرورة جعل التخطيط يمتد لسنوات خمسء بحيث يشمل العمل استراتيجية: 
تتضمن خطة نمتد حتى سنة 2000. ويتطلب هذا معرفة أنواع العقول الالكترونية اللازمة - 
مما يتوفع توفره آنئذ ويصلح للعمل يْ المجال الاجتماعي والسياسي. كما دعا إلى ضرورة 
البحث عن إحصائيات دولية تختلف عن تلك الإحصائيات التي تنشرها مختلف الدول؛: نظرا 
لاختلاف أسس الأولى عن الثانية. ولقد تضمنت توصيات (ليزلي ويلكنز) الآتى: 
- إن أية إحصائية لا يمكن مقارنتهاء لا تعد صالحة لمشروع بنك المعلومات: نظراً 
لارتباط الإحصائيات بعملية اتخاذ القرار البادف لجمعهاء مما يوجب الرجوع إلى الإطار 
المرجعي الدي جمعت مواد أو بيانات الإحصائية هذه أو تلك بموجبه. 
- ضرورة الملاءمة بين الأسئلة التى توضع لجمع البيانات الإحصائية على أساسها وبين 
استخداماتها. فالأسئلة القومية تصلح للإحصاءات القومية والأسئلة الدولية المقارنة 
تصلح للاحصاءات الدولية. 
- ضرورة صلاح المعلومات التي تحتويها الإحصائيات؛ من حيث ملاءمتها للبحث العلمي: 
ولاتخاذ القرار بشأن تنظيم العدالة الجنائية. 
- ضرورة ارتباط المعلومات الإحصائية المقارنة بالقانون المقارن - الذي كان سبباً لفشل 
المحاولات العديدة السابقة. ولبذا لا بد من تبسيط التعاريف القانونية والسلوكية؛ بشكل 
يجعلها معلومات وصفية (1065611001906) أكثر منها معلومات تصنيفية (017]ع61355118). 
- ضرورة تشكيل لجنة خبراء لدراسة المناهج الصالحة لدراسة القيمة والمنفعة 4 مجال 
تنظيم العدالة الجنائية؛ تسهيلاً لبذا الموضوع وتخطيطه على أساس علمي سليم. 
وينادي الدكتور (محمد ابراهيم زيد) - أستاذ قانون العقويات وعلم الإجرام - 2 
هذا المجال» بالنسبة للمجتمع الدولي العربي بالآتي: 
- صياغة نموذج عربي لأطر تنظيم العدالة الجنائية. 
- إجراء دراسة ميدانية مقارنة بصدد مراحل تنظيم العدالة الجنائية. 
- إجراء دراسات مقارنة ْ مجال السلوك الإجرامي. 
- إجراء دراسات تخطيطية - من خلال استخدام العقل الالكتروني - للسياسات 








التشريعية والتطبيق اليومي للعدالة الجناثية» باعتبارها موضوعات منهجية تفجر فلسفة 
ومناهج للبحث العلمي العربي 

8- النقد المنهحى الجنائى: 

ويجب أن يتضمن الأسس الثلاثة الآتية: 

أ- المبادئ المنهجية للبحث العلمي وقواعده وشروطه ونظريته (راجع البند 35). 

ب- وجهة النظر العلمية ب وصف الجريمة وتفسيرهاء ويشمل ذلك المجالات الآتية 
اعمس النظرنة يك درافةة الخرهة: 

2- تفسير السلوك الإجرامي والجائح ومعناه. 
3- الأنماط الأساسية للجريمة والمجرمين 
ويمكن إجمال المقصود يهذه المجالات بالآتي: 
9- المجال الأول: معنى النظرية شّ دراسة الجريمة 
إن أهم معاني النظرية العامة - كما ذكر سابقا - هي: إما محاولة صياغة علاقة بين 
مجموعة من المتغيرات (بالاستدلال والمنطق) تفسر ضوتها الاطرادات التي تحدد بالتجرية: 
وإما هي مدرسة من مدارس الفكر العلمي (أي الصورة المنهجية للإطار العلمي) بشكل محدد. 
فالنظرية العلمية ‏ تفسير الجريمة: وهي نسق فكري لأعمال الباحثين ممن 
وصفوا الجريمة وفسروهاء مستندين إلى وحدة الإطار المرجعي وتماثل الطابع العام لذلك 
التفسير أو وحدة النسق الفكري (وبموجب شروط النظرية العامة). 
أما أهم محاولات صياغة العلافة بين المتغيرات فهي: 

أ-اعتبارالفرد وحدة للملاحظة أو المشاهدة» وتصنيف الإجرام إلى صور» وتصنيف 
الجماعات تصنيفاً متسلسلاً يحسب مناسيب ارتفاع معدل الجريمة أو اتخفاضها أو 
توسظي]ة وتسويف الناذة ماعن سكاف لعن زنضاحسويف إن تكوووانات 
بالنسبة للجنسء أو التصنيف إلى جنايات وجنح ومخالفات بالنسية لدرجة أو جسامة 
الجريمة» مع عدم إشراك فئة بفئة أخرى). 

ب- تحديد الافتراضات للعلاقة بين المتغيرات أو الفئات (مثل حالة - الأنومي - أو فقدان 
المعايير الاجتماعية - التي يصحبها ارتفاع 2 حجم السلوك الإجرامي)؛ مع ارتياط كل 
قضية نظرية بين العامل المحدد - المتغير المستقل أو المتبوع - والنتيجة - المتغير التابع: 
وملاحظة الصور المنطقية للعلاقة بين المتفيرات - إذ إن هناك غلاقات متباذلة ذات اتحاه 
واغجل نف اتسين .وهناك علذفات "حتمية واحتمالية: 

أما (مدرسة الفكر العلمي) - والتي قد تسمى بالمدرسة (5011001) أو تسمى بالاتجاه 

(طعوهممصقة) أو بالنظرية ااحياف (ا11605) - فإنها نسق فكريء يأخذن به الباحثون. و 

(النسق) هو نظرية متكاملة الإطار 4 بحث أسباب الجريمة والسياسة التي تتبع لضبطها؛ 

والتي تستمد أصولبا من النظرية التي تتناول الأسباب. وبناء على ما جاء 











١‏ لبل ات الأو تسن وت عع سمه امس زر س1 


بتعريف النظرية العلمية المفسرة للجريمة؛ ينبغي أن يتوافر 2 المدرسة جوانب ثلاثة نواح وهي: 
القتتاكل حك كهنانا تفعير الجريفة. 
ب- الاستناد إلى إطار مرجعي موحد. 
ب الاعتماد على جوانب منهجية للعناصرء التي تكشف الروابط المنهجية بين النظريات والبحوث. 
ويعني وجوب توفر هذه الخصائص 4# المدرسة:» أن تتوافر فيها (بحوث ميدانية) لمأ 
انتهى إليه الباحثون من تعميمات نجريبية» :وتوافر (فروض تفسيرية) لما انتهى إليه هؤلاء 
الباحثون» 4 صياغة البيانات لتفسير التعميمات التجريبية» أي توفر ثلاث نواح وهي: 
أت كشانا اناق النظرية: 
ب- جوانب منهجية ك النظرية. 
ج- إطار مرجعي للنظرية. 
أما(القضايا الأساسية © النظرية)؛ فهي مجموعة المفاهيم المرتيبطة بجزء من 
الجريمة # محاولة لتغرير الحقيقة الممكنة (أي المتفير التابع): الذي تجرى محاولة 
وضعهء وتفسيره» والتنبؤ بهء كنتيجة (أي المتغير المستقل أو المتبوع). 
(فالقضايا التجريبية الوصفية) هي نوع من المشاهدة المنظمة للبحث التجريبي 
لوصف العلاقات والعوامل والسمات. أما (قضايا النظرية التفسيرية) ذهي التعميمات 
التجريبية التي يجري تنظيمها بعد المشاهدة؛ بالاستدلال والتفريد والتكرارات: أو بما 
يلاحظ من انتظام ثابت إحصائي. 
أما (الجوانب المنهجية) فإنها تضم جميع نظريات تفسير الجريمة وطرفها المستخدمة 
وهي كالآتي: 
أ- أدوات ووسائل جمع المعلومات؛: من اسننتاج؛ واختبار نفسي» وقياسات نفسية وبدنية» 
وملاحظة»؛ ومصادر إحصائية. ١‏ 
ب- طرق البحث العامة» من طريقة إحصائية: أو تجرييية» أو دراسة حالة فردية أو 
محددة... الخ. 
ج المبادئ العقلية المستخدمة للنظرية؛ كالاستقراء: والاستنباط؛ والتعميم. 
د- الروايط المنهجية بين النظرية والبحوث: كاعتبار وحدات معينة لأغراض الوصف 
والتفسير - كالفرد الجانح» أو الجماعة الجانحة. 
أما (الإطار المرجعي): فهو وجهة النظر العامة الأساسية لما مأخوذ به #4 كل 
نظريةء لتحديد وحدة التحليل ومستواهء وتحليل طابع التفسير ومضمونه - بما يتماشى مع 
الإطار الفكري السائد ؛: من حيث الزمان والمكان - وضمن الأسس الآتية: 
أ- الاستقاد إلى النظريات العامة المفسرة للسلوك الإجرامي؛ وتحديد ما هو مهم بطريقة الانتقاء. 
ب- تفسير المفهومات المفسرة للظاهرة. 
ج- توجيه البحث من المجهول إلى المعلوم من قبل الباحث؛ لإيضاح أو معرفة العلاقة السببية. 
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0- المجال الثاني: تفسير السلوك الإجرامي والجانح 

ما يزال تفسير هذا السلوك محل خلاف - على الرغم من أهميته - إذ إن هناك 
العديد من المدارس بصدده - مما يستطيع الدارس المتتبع الإطلاع عليها # العديد من 
المراجع الجنائية وبخاصة علم الإجرام. ويمكن إيجاز تعريف الجريمة والجناح؛ بحسب 

اتجاهات هذه المدارسء بالآتي: حفاظا على تسلسل الموضوع. 

أ- تعريف الحريمة: 

1- المسلك القانوني (المدرسة الكلاسيكية): ويحدد الفعل الإجرامي يحدود صوص 
القانون الجنائي؛ حيث يعتبر الجريمة مخالفة للقانون» ويعرف المجرم بأنه شخص 
محكوم عليه ك4 جريمة. 

2- المسلك الاجتماعي لدوم الوضعية): حيث تعرّف الجريمة هنا هرقا اجتفاعيا 
وليس قانونيا. فيقول (غاروفالو) وأنصاره بمفهوم الجريمة الطبيعية. فالجريمة 
عندهم: كل فعل يخرجح عن العواطف الأخلاقية للمجتمع الإنساني - كالثئقة: 
والأمانة» والاستقامة» والنزاهة ... الخ. 
أما (سيللن) فيعرفها بأنها: خروج عن معابير السلوك وقواعده»؛ بينما يعرفها (مانهايم) 
بأنها: سلوك غير مرغوب به اجتماعيا. ويعرفها آخرون بأنها: سلوك معاد للمجتمع. 

3- المسلك القانوني الاجتماعي: وهو يحاول التوفيق بين المسلكين القانوني 
والاجتماعي: فيختار فّات من جرائم متجانسة السلوك - ولو اختلف تكييفها 
القانوني - مثل جرائم الثقة العامة. 

ب- تعريف الجناح: 

1- التعريف القانوني: يقول (تابان): إن الجناح هو الفعل أو التصرف أو الموقف الذي قد 
يعرض الحدث للمثول أمام محكمة وإصدار حكم بحقه. وإن الجائح هو شخص صدر 
حكم قضائي بحقه من محكمة تطبق تشريعا. أما (مركز القاصر) فإنه محل 
خلاف؛ من حيث تحديد السن الأعلى والأدنى؛ أو الأعلى فقطء أو الأدنى فقط» وهو 
إما أن يكون بشكل عام بين (21-14) أو (18-15) سنة. 

2- تعريف المدرسة الوضعية: وهي تعارض التعريف القانوني؛ باعتاز م كترننا مسحصضيا أ 
فاغهرا - كما جاء ذلك 4 حلقة الدراسات الأوروبية لعام (1914) وحلقة دراسات 
أمريكا اللاتينية لعام (1950) وهناك عدد من التعاريف بهذا الصدد لعل من أهمهاء 
هوما يقوله جمهرة من العلماء» حيث يريدون التوصل إلى فئة عامة للسلوك الجانح 
ثابتة من حيث الزمان والمكان: إلا أنه لا يوجد تجانس بين الفئات» كما أن هناك 
أفعالا جائحة ليست من عداد الأفعال المعادية للمجتمع. 

3- تعريف علم الاجتماع: ويعرفه؛ بأنه سلوك إجرامي جانح مختلط الأبعاد. وسلوكياته 
متفاوتة غير متجانسة؛» لا يمكن تناولبا جميعا مرة واحدة. لذلك: فإئه ينصب 2 
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تعريفه على الصور الجماعية للجريمة والجناح؛ والثقافة الجانحة الخاصة» والنسق 

السلوكي الجانح - باعتبار أن هذه الظواهرء هي التي تكشف الطابع الاجتماعي 

للجريمة. فالصورة الجماعية - رغم قصورها الشامل لكل الظواهر - تشمل الصورة 

الغالبة على الجريمة وعلى نسبة كبيرة من السلوك الإجرامي والحقائق. 

4- تعريف حركة محكمة الأحداث: : (وهي إحدى اتجاهات التحديد الفكرية) فتقول: إن 
الحدث المرتكب لجريمة يعتبر مذنياً,وليس مجرماء فينبقي معاملته معاملة خاصة. 
بيئما تذهب دراسات أمريكا اللاتينية (وهي من نفس هذا الاتجاه) إلى النواحي الآتية 
بالنسبة لتعريف الجناح: 

أ- أن ما يعتبر جريمة ك قانون بلد معين»: فد لا يعتبر كذلك ع قانون بلد آخر. 

نك ]ن تفسين فعل الحذث بالجرمة هو تلسيرمتوسع :فيه ليجب أن يكير إشعراها إو 

1- المجال الثالث: الأنماط الأساسية للجريمة والمجرمين 

يقول (فولد) إن الجريمة ظاهرة ذات أبعاد عديدة: وأسياب عديدةءٍ ولا بد من أجل 
ذلك أن يتم التوصل إلى أنماط الإجرام» وأن تحدد الجريمة تحديدا منظماً وواكنيا؛ وذلك 
بتصنيف الجرائم إلى فئات متجانسة» للتوصل إلى نظرية منسقة لكل نوع أو فئة. وأن أهم 

الاتجاهات ذات العلاقة بهذا التنميط هي النمط (القانوني: والنفسيء والتكويني؛ 

والاجتماعي» ومتعدد العوامل) ويمكن إجمال كل نمط من هذه الأنماط بالآتي: 

أ- النمط القانوني: 

وهو يصنف الجريمة والمجرمين إلى فئات قانونية لإدارة العدالة الجنائية: وليس لتفسير 

السلوك الإجرامي. ولقد مر هذا التنميط بمراحل متعددة: يمكن تعدادها كالاتى: 

1- المجرم العائد» والمجرم لأول مرة. 

2- تصنيف الأنماط؛: بحسب نوع الفعل الإجرامي المرتكبء والتحفظ 2# الإجراءات 
القانونية؛ وشدة العقوية: والبدف من العقاب. 

3- تصنيف الأنماط بحسب درجة الجريمة أو جسامتها (جنايات: جنح؛ مخالفات). 

4- الأحداث الجانحون:ء معتادو الإجرام: المجرمون (السايكوباثييون). 

5- جاء (غاروفالو) بخلاصة مزدوجة للاتجاهين القانوني والوضعي؛: حيث جانس 
المجرمين 2 الجرم الواحدء دون الإشارة إلى الخصائص والظ روف الشخصية 
للمجرم. ولقد قسم المجرمين كالآتي: 
- (القاتل) هو النمط الشائع للمجرمين» قادر على ارتكاب أي توع من الجرائم» 

أناني» عديم الإيثار والعواطف والرحمة والعدل. 
- المجرم العنيف: وهو مجرم انفعالي بسبب الخمرة أو ظرف غير عادي؛ كمجرم 
الجرائم المتوطنة - كالثأر والاغتيال السياسي. 








- المجرم المفتقر للأمانة» وهو يرتتكب الجرائم ضد الملكية. 
- المجرم الفاسد شيا وهو من يتجه بسلوكه الإجرامي نحو العفة والطهارة الجنسية. 

6 بجاء (تيكولاين اتلاين) باتجاة انوي إيض] :حي طنف السراكم على انان 
موضوعها وكالاتي: 
- جرائم ضد الوظائف التنظيمية للدولة (كالخيانة؛: وضد أمن الدولة» والرشوة: 

وضد الضريبة؛ والشغب). 
محؤافة أشن السرة اللقطدبية ريك التق وين 
- جرائم ضد سلامة الجسم - كالقتل والاعتداء والخطف والاغتصاب. 
عحرات طبه الممتاكات + كالسترقة والتزرنق 
- جرائم ضد الأخلاق - كالاجهاض والدعارة والخيانة الزوجية. 

ب- النمط النفسي: 
وهو يصئف المجرمين تبعاً لعواملهم النفسية والعقلية: 

1- (فرويد): يقول بضرورة فهم شخصية ة المجرم وخصائصه النفسية والانمعائية ودوافئعه 
اللاشعورية» ولا بد من التفريق أيضاً بين الدوافع المختلفة الناشئة عن بناء 
الشخصية لتحديد إجرام الفرد بنمط دوافعه» إذ قد تحكون إحدى الجنح ذات دوافع 
أقوى من دوافع الجناية. 

2- (فرائز الكسندر) و (هوغوستاف): صنفا المجرمين حالاض: 
- المجرم العصابي: يعادي المجتمع لوجود صراع 4 شخصيته - بين مكوناتها 

الاجتطاغية الحادية [المحقمع بكيها متريه خلال جنات 
- المجرم العادي: المتقمص شخصية إجرامية. 
+ العم الريس: يكبب عقايات عضري ذه يلات 

3- «(رايمون كورزيني): صنف المجرمين كالاتي: 
- المجرم العرضي: غير المتقصد أو غير المتعمد ارتكاب الجريمة (كالسائق الطائش). 
- المجرم الموقفي: يبرر مشروعية جريمته (كالسارق ليأكل). 
- المجرم غير المسؤول - كالطفل والمعتوه عديم التمييز. 
- المجرم العصابي: لوجود مشككلة لديه يريد مواجهتها والقضاء عليها دون أن يدرك 

ما سيواجهة. 
#الخرم السيكريات. 
- المجرم غير المتزن نفسيا: كالذي يستخدم العنف ' جريمة جنسية. 
- المجرم المحترف - كالذي يكسب وسيلة معيشته من الجريمة. 

4- (ديفيد ابراهامسن): اهتم بالطابع النفسي مع إشارة اجتماعية؛: فصتف المجرمين 
إلى الفئات الآتية: 
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- ا مجرم العرضي: وهو ليس بمجرم حقاء إنما يندفع إلى الجريمة تحت وطأة 
ظروف معينة (كالجائع: والمدفوع بسبب عائلي: أو بالصدفة). 
- ا مجرم ا مزمن: الذي يندفع تحت ظروف غير اجتماعية إلى الجريمة (كالعصابي؛ 
أو المجنون: والسيكوبائي: والشاذ جنسياً: والقاصر عقلياً أو نفسياً) أي يدافع 
فهرى لاا يستطيع كبحه. 
ج- النمط التكويني (المورفولوجي أو التمكوين الجبلي): 
وقد اعتبر المجرم هنا ظاهرة نفسية بايولوجية (أي الكائن الحي ويناؤه الجسمي): 
- (لوميروزو) - صنف المجرمين إلى أساسين (داخلي وخارجي): 
الأساس الداخلي: ويشمل الأقى؛ 
- المجرم بالفطرة - ممن لا تعوق نشاطه ظروف خارجية. 
- المجرم الانفعالي - يرتكب الجريمة غير عامد» إنما تحت تأثير انفعالي 
(كالمجرم السياسي). 
- المجرم المجنون - يرتكب الجريمة تحت وطأة مرض عقلي. 
الأساس الخارجي: ويشمل الآتي: 
- المجرم المحترف أو المعتاد - لعوامل اجتماعية. 
- المجرم بالصدقفة - لانحطاط أو قصور أو ضعف مقاومته. وهو بين المجرم بالفطرة 
والإنسان السوي الأمين. 
د- النمط الاجتماعي: 
ويصنف الأساليب إلى عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية» وينادي بوجوب تحديد 
القوى الاجتماعية التي تخلق المجرم. حيث إن نمط الحياة الإجرامية يتأثر بطبيعة المجتمع 
وثقافته؛ لذلك ينبغي تحديد أنماط الجريمة والجماعات الإجرامية وسلوكها وثقافتها 
الخاضة تاضاليب إجرامية فلاكة وهي: اسلوب حياة المجرء:المادي :-واسلوب حياة الجرم 
الحترف». واسلوب الجزييئة المنامة 2 المجتمم: ولي13» شان مذ التمط الاجتماعى يضلت 

المجرمين إلى الآتي: 

1- المجرم العادي: وهو أغلب من يجرم لكسب العيش» وقد لا يتجه نحو العنف» إلا عند 
الضرورة؛ يتميز بأسرة فقيرة» وينتقي أماكن لبوه وأصدقائه بحذر ويكون ماهرا 
بإحدى النواحي» ويفخر بانتمائه لجماعته. 

2- المجرم العرضي: كال مدمنين» وغير المتخصصين بالخروج عن القانون. وإنه لا يتخذ 
الجريمة وسيلة للعيش» وأغلب مجرمي هذا الصنف يكونون وحيدين. 

3- المجرم المحترف: وهو من يستخدم وسائل معقدة لتتفيذ جريمته؛ وله مهارات خاصة 
وحذاقة وتدريب» وذو نشاط أوسع من غيره» وجماعتة أكقر عددا وتغا ونا ولبم تنظيمٍ 
خاصء يشعر بوعي طبقي لفئّة معينة» ويحتقر المجرمين البواة» وهو أقل استخداما 
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للعنف من غيره» ويستخدم عقله أكثر؛ وقد يتخصص بنوع من الجرائم 

4- الجريمة المنظمة: وهي تنظيم أكثر رسوخا؛ ورابطة إدارية طوعية وتعاونية خالية من 
التدرج الاجتماعي. وتتواجد بين أعضاء هذا التنظيم سمة المشاركة 4# التخطيط: 
وتركيز الزعامة: والتدرج العضويء. وضوابط اجتماعية داخلية منومة. ويكون 
للجماعة حقوق 4# التنظيم وعليهم التزامات له. وهناك مجالات عمل وتخصص وتقسيم 
عل الخطيع يكسم جالشافظلة على الاسدبرازفة وإن اهم انقطة الحرمة المنظمة هو 
توزيع السلع والخدمات المحرمة قانونا. ويتعامل التنظيم مع عملائه بإرادتهم؛ لفرض 
الكسب أو العنف أو تفرض الحماية والأمان. 

ه- النمط ذو العوامل المتعددة: 

وهو يكاول التوفيق بين الآراء السيوتريجية والنسينية والامشاغية للاتمساط الالعرامية: 

وإن أنصار هذا النمط كثرة وتصنيفاتهم كثيرة ولعل أهمها الآتي: 

1- (فرانز فون ليست): وهو يوفق بين البيولوجية والاجتماعية ويهتم بشخصية المجرم؛: وإنه 
يقول بتقسيمين: 


التقسيم الأول : ويشمل الآتي: 


- المجرم المفتقر للوعي الكامل» أو ذو الوعي الفامض لحقوق الآخرين (المنشأ 
النفسي) كالطيش والإهمال والجهل. 

المجرم المرتبط عاطفيا: حيث يرتكب الجريمة وفاء أو ولاء لحب 

المجرم الغريزي المحافظ على النفس: كالعوز والخوف من العقاب» أو التضحية 
أو العار. 

المجرم ذو الشبق الجنسي. 

المجرم ذو الانفعالات: كالإهانة» ورفض الحبء والانتقامء والفيرة؛ 
وانكراهة ب والقضت: والعسد: 

الجزم الراضب نامج والخهرة: 

المجرم المقتنع برأي سياسي. 

المجرم المكاذب والجشع: كالاحتراف للحصول على اللذة أو كره العمل. 


- المجرم المزمن الميال للجريمة: وهو مزمن يك إجرامهء ذو ولع بالسلوك الإجرامي؛ 


فمنهم من يكون بالإمكان إصلاحه» ومنهم من يكون إصلاحه ميؤوسا منه. 
مجرم اللحظة : يرتكب الجريمة © لحظة بحياته, أو بفترات متباعدة. 


2- (غوستاف اسافينرغ): وقد صنف المجرمين إلى أربعة أصناف وهي: 
- المجرم الانفعالي. 








- المجرم العائد. 
- المجرم المحترف. 

3- (مارشال كلينارد) و (ريشاردكويتي): وناديا بدراسة السلوك من خلال تاريخ حياة 
المجرم؛ ومدى تأييد الجماعة لسلوكه؛ وبإجراء المناظرة بين أنماط السلوك الإجرامي 
والسلوك المشروع: وبمعرفة رجع (رد فعل) المجتمع إزاء هذا السلوك. ولقد قسما 
الأنماط الإجرامية إلى الأصناف الآتية: 7 
- ا مجرم ذو العنف نحو الأشخاص: كالقتلة والمفتصبين بالإكراه. 
- ا مجرم ذو السلوك العارض ضد المتلكات: كسراق السيارات والمتجرين بهاء 

والمزورين؛ والمخريين. 
- مجرموالهنة من خلال مهنهم: خالمختلس والغشاش» وعملاء السوق السوداء. 
- ا مجرم السياسي: كالخيانة العظمىء والعصيان والتمرد وإثارة الفتن والشغب 
والتخريب والتجسس. 
- ا مجرم ضد النظا مالعام: كا مدمنين والمتشردين: ومروجي الدعارة واللواط والمخدرات. 
- ا مجرمون التقليديون: كجرائم السطو والسرقة. 
2 مجرمو الجرائم ا منظمة: كال محتالين وأصحاب الدعارة والقمار وتجار المخدرات. 
- ا مجرم ا محترف للجريهة: كسراق المتاجر والنشالين والمزيفين. 

4- (مايهو): اعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية وصنف أنماط المجرمين إلى نوعين: 

- ا مجرم ا لحترف: ويستخدم الجريمة كوسيلة للعيش وطريقة للحياة ضد 
اللمنتاتكات» بوكو حواكية. 

- ا لجرم العرضي: ويرتكب الجريمة لأسياب عارضة:؛ بالوقت الذي يحصل على 
عيشه بطريقة شريفة» ولا يعود إلى الجريمة. 

5- (مورو): قال بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية» وصنف الأنماط إلى ثلاثة أنواع: 
- المجرم المحترف. 
- المجرم العرضي. 
- المجرم ضد الأشخاص (من معتادي الإجرام): وبتسم بضعف الذكاء وقلة ضبط 

النفس: طبعه الخيانة» وينصاع للإغراء ودوافعه ويعتاد عليه. كالمتكرر انفعاله 
ليضبح:غدوانيا؛ او يتكرو جرمه تحت وطأة المسكرات: 

6- (لندسميث) و (دونام): صنفا الأنماط إلى نوعين وهما: 
- المجرم الفردي. 
- المجرم الاجتماعي. 

7- (دوركايم وأنصاره): اعتبروا ما ينشأً عن سلوك الحالات الفردية وحدات للدراسة, 
حيث ينبغي جمعها للوصول إلى وحدة دراسية جمعية لسلوك مجموعة الجاتحين 2 
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جماعة معينة» باستخدام أطراد المعدلات الألفية لكل مجموعة أو فئة 
2- الصور الجماعية للجناح: 
ولقد قسمها الياحئون إلى ثلاث صور رئيسة وهي: : الجماعات التي لم تكتسب 

شكلاً 05 » والشغب التضاحن أو السلوك المعادي» والجتاح الجماعي (العصابات» 

والتي يمكن إجمالبا بالآتي 

]د الضصورة الأو: جماعات م #ضدنه عكر مد أ واضح المعالم: وتنشأ هذه الصورة 
ث جماعة أحداث بصورة تلقائية (جماعة اللعب) بعامل المخالطة والرفقة» دون وجود 
بناء اجتماعي واضح المعالم» أو تنظيم محدد وبنشاط اندفاعي» قد يتحول إلى 
(عصاية) إذا طال زمنه. 

ب- الصورة الثانية: الشغب الجماعي (أو السلوك المعادي): وهو ظاهرة اجتماعية تتواجد 2 
كثير من المجتمعات» تنشأ بأسباب الشجاعة والرجولة» أو الرغبة بالشجار أو التخريب 
أو العدوان أو المعاكسة ث الشارع أو المحلات العامة»؛ أو نتيجة ما يثيره تدخل الشرطة. 
فيتجمع أفراد الجماعة للمقاومة» أو ث المناسبات العامة» أو بعد انتهاء حفلة أو فلم 
سينمائي أو عرض مسرحي. ولقد اختلفت تسميات هذا الشغب وهذا السلوك باختلاف 
البلدان. وينشأ الشغب بسريان العدوى الجماعية؛ أو ينتشر الجناح هذا انتشار الوباء؛ أو 
بوجود علاقة بين صور الشغب وجناح الأحداث. ويصنفه (بوندي) إلى الأنواع الآتية 
القت 8 تفل لدولا مناسية. 

2- شغب يحدث قبيل مناسبة كعرض قلم أو حفلة 
3- شغب يحدث بعد مناسبة و4 موقعها. 

ج- الصورة الثالثة: الجناح الجماعي (العصابات): وهو جماعة مغلقة»؛ ذات تدرج وبناء 
اجتماعيين محددي المعالم. ويتواجد # أغلب المجتمعات؛: وبخاصة # الأحياء المتخلفة 
حضاريا؛ والمدن الصناعية. وقد يطول بقاء واستدامة بيعضه لرسوخه وموالاته بدرجة 
عالية» وقد يزول قسم آخر منه بعد مدة. وتنقسم صورة هذا الجناح الجماعي إلى أنواع 
ثتلاثة وهي : 

1- العصابات الإجرامية: وغرضها الحصول على المال» وتحقيق رموز مادية للمركز 
الاجتماعي. ويتركز نشاطها بالسرفة والسطو والكسب غير المشروع. 

2- العصابات الصراعية: وغرضها تحقيق مكانة اجتماعية لبا وقبل غرض الكسب» 
تلك العققة والحقد والسلية والتقوع. 

3- العصابات الانسحابية: وهي جماعات تتجرد من الواقع أو الحقيقة» فتتعاطى 
المخدرات وتعاشر التساء وما أشبه ذلك. 








الفصل السادس 
البحث الجناني .. خطوانه ومدارسه 
3- البحث العلمي: 
هو الجهد المنظم والموجه لعمليات تقصي الأمور بصورة دقيقة» بهدف الكشف عن 
الحقائق لأبعاد المشكلة موضع الدراسة:؛ وإظهار مسبباتها - أي العلاقات السببية بين 
مجموعة العوامل (المتغيرات) التي تحكم الظواهر المستهدفة - وإيجاد التفسيرات العلمية 
لاتجاهات هذه الظواهرء ووضع الفروض والقواعد الخاصة بهذا الصدد - بتحديد البرنامج 

النوعي والزمني الذي من شأنه أن يكفل معالجتها. 

فالبحث العلمي: بهذا لا يقف عند حد التوصل إلى نتيجة أو حقيقة محددة إنما 
تستمر عملياته ش التقصي والبحث - 4 الكشف عن جميع أبعاد الظاهرة موضع الدراسة 
وجوانبها عن طريق الحصول على مختلف البيانات ذات العلاقة بهاء وتصنيفها وتحليلها 
واستخلاص النتائج والفروضء وإعادة اختبارها والتحقق من صحتهاء تمهيدا للوصول إلى 
تعميمات وفوانين ونظريات عامة تفسر تلك الظواهرء وتحدد العلاقة بين متغيراتهاء بما 
يتيح المجال لفهمهاء والتنبؤ بما سيحدث تحت تأثير ظروف معينة» وبالشكل الذي يساعد 
السيطرة على تلك الظواهر والتحكم بها. فالتنبؤ العلمي - باعتباره أسلويا لدراسة 
المشكلات المستقيلية للحياة البشرية - إنما هو عنصر لا غنى عنه: لتخطيط وبرمجة 

مختلف أوجه الأنشطة الاجتماعية 4 عصرنا الحاضر. 

4- الأساليب الأساسية للبحث العلمي: 

يقوم البحث العلمي على أسلوبين أساسيين بصورة عامة وهما الأسلوب الاستنباطي 

والأسلوب الاستقرائي؛ ويمكن إجمالبما بالآتي: 

أ- الأسلوب الاستنباطي: ويعتمد الباحث فيه على فروض أساسية أو بديهيات عامة مسلم 
بهاء فيتسلسل 4 سلمها حتى يصل إلى افتراضات واستنتاجات معينة ومحددة» إذ إن 
هذا الأسلوب يقوم على التسلسل المنطقي بالانتقال من العام إلى الخاص. فلقد اعتمد 
الحع بتجيد ا كل سول الخال يكن العنكاك لقاو للإنسان - كحيه لنفسة: وحبه 
للخير - واستنتج؛ بأن كل فردء لا بد له أن يندفع إلى العمل؛ ليزيد من مستوى 
رفاههء وهو بهذا سيزيد من رفاه المجموع. حتى أنه قد خلص إلى نظريته الاقتصادية 
المعروفة (بالمذهب الفردي أو الحرية الفردية) - التي تقوم على عدم التعارض بين حرية 
الإنسان 2 العمل وبين مصالح الآخرين: وترك الدولة أفرادها أحرارا دون التدخل ف 


شؤونهم. 
ب- الأسلوب الاستقرائي: وه ال ين اماه المنظمة للظواهر محل 
الدراسة؛ لاستقراء بعض القواعد التي تفسرها - كما يقوم هذا الأسلوب على دراسة 








التحرؤاة اتسوفة تعويوا صق هة العو انين والنطريات انناف شوو ةا علي 

التتكسن من الأننوب الاليعياظي :بحي ركجه من الخاض :إل العام وإن من الأمتاه 

البارزة لبذا الأسلوب ما اتبعه (اميل دوركهايم) #ش نظريته بصدد الانتحار - وهي تعميم 

فاه على انتقواء حزئيات خاضة بونه الظاهرة ‏ إذ توضل :(دوزنكياتم) :»من خلال 

ملاحظته لمعدلات الانتحار بين المتزوجين والعزاب» وبين الذين لديهم أطفال ومن ليس 

لديهم أطفالء وبين المفكرين الأحرار وأفراد الطوائف الدينية» إلى صياغة نظريته 

القائلة: بأن الميل إلى الانتحار» يتناسب عكسياً مع درجة التضامن الاجتماعي؛ إذ 

كلما زادت درجة هذا التضامن بين ظهراني إحدى الجماعات؛ انخفض معدل أو 

منسوب الانتحارء والعكس صحيح 
5 دراسة المجتمع ومشكلاته: 

يتمثل المجال الاجتماعي للمحور الذي يدور البحث العلمي حوله» بدراسة المجتمع 
ومشكلاته: وتفسير الظواهر الاجتماعية المتنوعة: وفهم وتحليل السلوك الإنساني. ولقد 
سكين المنتضرون الأوافقبالأغتماد على التفكصير التلسقي والقياس المتطفي ها مجال 
دراساتهم للظواهر الاجتماعية حتى منتصف القرن الرابع عشرء حيث ظهر العلامة العربي 
(ابن خلدون) كأول مفكر دعا إلى اتباع المنهج العلمي ي دراسة المجتمع. فلقد حاول أن 
يدرس التاريخ دراسة علمية منظمة ؛ |اهتدى من خلالها إلى ضرورة وضع علم جديد لدراسة 
الفمرات :ونظلمة ذوامتةاظلمية: مزونهها الققد إل الطرى التسلية المتحتهة انذاك: يدها 
المنهج البديل والمقارن - وهو منهج وضعي شامل يقوم على الاستقراء المعتمد على الملاحظة 
والدراسة التاريخية المقارنة. ثم أعقبه 4 هذا المنحى العلامة الإيطالي (فيكر):؛ ثم جاء 
(أوغسح كومت) يذغوتة إل استعداء آساليت المنهج الطبيعن كاللاحظة والتجرية:-عما 
كان له الأثر الكبير توجيه الدراسات الاجتماعية إلى منحى تجريبي. 
أما (اميل دوركهايم 10011111612 .18) - وهو صاحب المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع - 

فيعود له الفضل ي تفصيل قواعد المنهج الممكن اتباعه 4 البحوث والدراسات 
الاجتماعية؛ إلى جانب كل من العلماء (جورج لوندريغ) و (ستيوارت شاين) و (ستيورات 
دور) و (صمويل ستوفر) وغيرهم - الذين يمثلون الاتجاهات المنهجية # الولايات المتحدة 
الأمريكية:؛ الداعية إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة تجريبية. قلقد كان للمنهج 
التجريبي (8122611681) مركز هام بين مناهج البحث؛ لا سيما شك الولايات المتحدة» حتى 
اعتبره البعض هو المنهج العلمي الوحيد ثْ الدراسات الاجتماعية: إلا أن اتجاهات أخرى قد 
برزت # ميدان البحث؛ مما لا تقر تطبيق هذا المنهج 2 الدراسات الاجتماعية - بحجة أنه 
يعقد المواقف الاجتماعية ويجعل إجراء التجارب مستحيلاً 2 مثل هذه الدراسات» لإمعان 
المنهج التجريبي 4# الاعتماد على استخدام العمليات الإحصائية والمعادلات الرياضية على 
حساب فهم جميع أبعاد وجوانب الظواهر الاجتماعية والإنسانية محل الدراسة؛ فهو يقود 








إن الوكوعية الكوالق قينا تقال هذ | الترتع «ران الحبرية الناذية كي باعتباكالموطنوفية 
والنظبرة القكاملية الشاملة كفا درانينة الظوافر الاحتمافية وفع السلوك الاتساتن: وقد 
يداكئ «لك مخ تحلال التتامل مع آية ظاهره اوالى اكماء سساو كن -باعاره حرا من سناق 
اجتماقي متكامل ومن بتاء تنظيت عام وشامل - آي استبعاد الأساليت التجريدية: الت 
تحاول عزل الظواهر والاتجاهات السلوكية عن أصولبا وأطرها العامة. 

ولقد بقيت دراسة الظواهر الاجتماعية تتعثر .4 طريقها بصورة عامة؛ نظراً لما 
اكتتفتها من أمثال هذه المصاعب 2 طريقها: خلاقا للبحث العلمي 4# مجالات العلوم 
الطبيعية: الذي شق طريقه إلى الأمام» وتقدم بوتائر سريعة وبخطوات واسعة - كما 
توؤمكدم الكظيات النظرية والاتجازات الحلمية الكيين التحفف: كنا ان قاين محكزات 
عتامير الفجرية ف كل هن اتجالين (الاحتباعن والطبيفى) يمقل» مو الآخر» صتعويات 
منائكية الظؤاهو الاجضاغية نطورة عامية, حيبت إن عناضر التحريية: نه المسان 
الاجتماعي: هي الكائنات البشرية» ذات الخصائص المتغايرة والمتفاعلة مع شتى أنواع 
وَضروب مؤثرات الظروف والبيئات: بالوقت الذئ:تكون فيه المواد ذات الخضائص التابعة 
- التي يمكن التحكم بيمقاديرها ومواصفاتها عناصر التجرية 2 المجال الطبيعي. وإن ما 
لا ريب فيه أن مثل هذه المصاعب - المصاحبة لبحث الظواهر الاجتماعية بشكل عام: 
تنسحب على دراسة السلوك الإجرامي؛ إذ بقي هذا السلوك بعيداً عن الدراسة العلمية 
روجا طويلاً من الؤمن ديفت مستهل العقه الخال من القرن التامنع عشره حيفابدات 
يوادر الإرهاصات العلمية ب هذا الصدد - والتي تمثلت بنشر إحصاءات رسمية عن الجرائم 
فرنساء وبتوصية كل من العالم البلجيكي (كتليه ]01061616) والعالم الفرنسي 
(جيري '011611(9)) بدراسة وتحليل هذه الإحصاءات. 
6- منهج البحث لي علم الإجرام: 

يتسم هذا المنهج بطابعه العلمي: وتوسله بالملاحظة والتجربة؛ ولذلك فقد اعتبر علم 
الإجرام من عداد العلوم التجريبية - كالعلوم الاجتماعية والطبيعية. كما أنه؛ لما كان 
الغرض من علم الإجرام هو دراسة الجريمة بوصفها ظاهرة فردية واجتماعية والمكشف عن 
العوامل المسيبة لباء فإنه قد اعتبرمن عداد العلوم السببية أيضاًء ولبذا يشرع © نطاق علم 
الإجرام: بدراسة المشكلات الواقعية ذات العلاقة بظاهزة الجريمة: والتحقق من الفروضن 
التي توضع بشأنهاء عن طريق استخدام الأساليب التطبيقية لتفسير الوقائع المختلفة؛ مع 
محاولة تبيان العلاقات الارتياطية بين العوامل المسببة للسلوك الإجرامي والجريمة بالذات. 
فعلم الإجرام يستند ؛ 4 دراساته على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي معأ - شأنه ب ذلك 
شأن العلوم الاجتماعية الأخرى - وإن كان استناده على الاستقراء أكثر من الاستتياط. 

ويعتمف الباخبة الجتاكي على الالاحظة والتجرية والوصف والتفسير: كم يخلض إن 
تأصيل الحقائق وصياغتها بي قالب عامي - أي أنه يعتمد 4 وقوفةه على معالم الظاهرة 








الإجرامية نفس الوسائل التي يعتمدها الباحث الاجتماعي: باعتبار الجريمة ظاهرة من 
الظواهر الاجتماعية. ولبذاء فإن الإلمام بالظاهرة الإجرامية يسلرم تقفصي أوضاعها 
البحث. 


ويتقصى الباحث الجنائي معالم الظاهرة الإجرامية» إما بمراقبة الحالة أو بالسعي 
لإظهار جوانيها - وإما عن طريق التحريات أو عن طريق دراسة ما قد كتب أو وضع عنها 
من أقوال أوايحوت اوؤراساك. 

ولما كان علم الإجرام ذا طابع تركيبي» ينضوي تحت لوائه عدد من العلوم 
التخصصية:» الرئيسة منها والمساعدة, أصبح على هذا العلم أن يستفيد من جميع 
الدراسات والأبحاث التي يقوم بها الملتخصصون 4 هذه العلوم - كالطبيب العام» والطبيب 
الشرعيء والعالم الاجتماعي» والعالم النفسيء» والخبير الإحصائي» ورجل القانون» ورجل 
الشرطة:؛ ... الخ. 

ولقد أسفر تنوع العلماء ‏ بحثهم لظاهرة الجريمة والمجرم» عن تأثر كل منهم 
بالمنهج الخاص الذي يتبعه 2 أبحاثه المتخصصة:» مما أدى إلى تنوع الطرق التي التزمها 
العلجا كه اتحائيع عد هذ المجانخضينا أن هذه الطرق قشف مويله إل حكن يها 
لاهتمام. تلك الدولة بهذا الغلم من حهة» وعم الامكانات المتاحة والميدولة كنا وكينا 
- من جهة أخرى. وسوف يتم تفصيل هذه الطرق والمدارس فيما بعد. 
7- طرق البحث 2# علم الإجرام: 

ويمكن إجمال أهم هذه الطرق بالآتي: التجرية» والملاحظة أو المراقبة أو المشاهدة: 
ودواسة الالة الفزؤية أو الشخصية: :ودزاسة اللجموعات العناظة:-وزراسة الحالة الحددة 
والتحريات الشخصية أو طريقة الاستبيان والمقابلة والمقارنة» والمسح الاجتماعي» ودراسة 
الوثائق والإحصاءات. 
8- الطريقة الأوئى: التجرية (6116026م<18) 

تعتبر التجربة العمود الفقري لدراسة الباحثين © العلوم الطبيعية» إلا أنها بالنسبة 
لقيمتها العلمية؛ لا تقف على قدم المساواة بالنسبة لعلم الإجرام؛ لأنها - على الرغم من 
كونها ممكنة التطبيق - إلا أن هناك عددا من الصعوبات التي تكتنف تطبيقهاء وذلك 
لأن الإنسان - بوصفه مرتكبا للسلوك الإجرامي - يكون محل هذه التجارب؛ وأن 
إخصاعة لا كدر اغا سن معرافقه الاريية ودوكه الإقناف: والامساعية هإذا هنا أريد 
إجراء مقارنة بين أثر عامل الوراثة؛ وأثر العامل الاجتماعي # دضع الفرد إلى السلوك 
الإجرامي: يمكن - على سبيل المثال - إخضاع توأمين متماثلين من حيث العوامل الوراثية - 
أي توأمين ناجمين عن بويضة مخصبة واحدة - للتجربة» حيث يوضع أحدهما 2 بيئة 
صالحة والآخر يك بيئة فاسدة: ثم يجري تتبع حياتهما ومدى اتجاه مكل منهما نحو السلوك 








الببسبابالاوا 


الإجرامي. فواضح هنا ما قد ينجم من مخاطر جراء اللجوء إلى هذه التجرية؛ لما فيها من 
تجن على أحد التوأمين» حيث تؤثر عليه عوامل إجرامية شك بيئته الفاسدة التي وضع فيها 
كشن عليه جنات كنا لا يكن عطق بناتم التحرية امخض والجازية على التمودع 
الإجرامي المعين على غيره من المتهمين. وإن مما يخفف من صعوبة اللجوء إلى مثل هذه 
التجارب ما تقدمه الحياة من نماذج عديدة لا حصر لبا. حيث يمكن - عن طريق الملاحظة 
الدقيقة وإجراء الدراسات والمقارنات» والاستعانة بالإحصاءاتء. وتسجيل المقدمات 
واستخلاص النتائج - التوصل إلى معلومات مهمة 2 هذا الباب» وإلى نتائج يعتد بها علمياً؛ 
وتكون صالحة لمعطيات راسخة لعلم الإجرام. 
9- الطريقة الثانية: الملاحظة أو المراقبة أو المشاهدة (065©1536100) 
الملاحظة: أسلوب من أساليب البحث العلمي لرصد ظاهرة من الظواهر على 
انفراد؛ أو لاستخلاص قاعدة عامة تحكم مجموعتين: أو مراقبة نوع من أنواع الظواهر» 
لاستخلاص قاعدة عامة من بقية الأنواع المناظرة لباء أو إنها وسيلة عملية مباشرة لمراقية 
المجرم أو الجانح: للوقوف على سبب إجرامه - والتي قلما يتوصل إليها بطريقة أخرى (أي 
حالته الراهنة دون السابقة). ويمكن القول. بشكل عام: أن الملاحظة تعني أن يبذل 
التاحف جيدا يتظيميا : وبصورة صادقة وبكل ما 4 مستطاعهء ليرصد الوقائع ويسجلهاء 
مما يراه ويسمهه من مواقف مجردة محددة نيك ومرتبطة بالمسألة الرئيسة التي 
يدرسهاء وهكذاء تكون الملاحظة وسيلة لتحقيق هدفء: أو تكون مرتبطة بخطة يتم 
إعدادها مسبقاء ويكون الباحث على علم بمسائل محددة يرغب 2# ملاحظتها. وتعتبر 
الخيرة؛ عادة: هي التي تحدد مضمون الملاحظة وطريقة إجرائها. إذ إنه - إذا ما أريد نجاح 
مهمة المالاحظة - لا بد من توافئر عاملين وهما: 
أ- توفر خبرة القائم بالملاحظة وسلامة تقديره. 
يعد الكو ضور شتاسية للحالة واتشتكل (اتحالة الاحرامية مكلذ ) الطلوحد رسيا مدواء 
أكان ذلك بطريقة المشاركة أم بغيرها - إلى ساحة الجماعة (المجتمع الحي)؛ سواء 
بإعلان المهمة أو كتمانها. وتركز الملاحظة على المتغيرات محل الدراسة دون غيرها: 
ولا تضع غيرها 2# اعتبارهاء وإذا ما كان الأمر يتعلق بدراسة وصفية أو استطلاعية, 
فإن الباحث يبدأ بالموقف مباشرة. 
فالملاحظة:؛ تلعب دورا مهما 2 علم الإجرام؛ وإنها تتطلب من الباحث مراقبة أفراد العينة 
بنفسه؛ وتسجيله كل ما يصل إلى إدراكه من معلومات ذات علاقة بالواقعة محل البحث؛ وقد 
تجري الملاحظة أ موافع طبيعية , أوك مخابر خاصة» مع استخدام تجارب معينة؛ والملاحظة 
4 كل الحالات: تتطلب توافر الخبرة الموضوعية 2 التقدير لدى القائم بالملاحظة. 
والملاحظة نوعان: ملاحظة يسيطة: وملاحظة منظمة (أو مركبة). (فالملاحظة 
البسيطة) تتنصب على الظاهرة موضع البحث؛: حيث تجمع المعلومات عن تلك الظاهرة»؛ 
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غن طريق الشاهده أو المزاقبة أوالاستماع: دون اللجوء إل أجهزة فتية معيده آو إل معدات 

مساعدة - أي دون استعانة الباحث بباحثين غيره 4 الرصد والتسجيل والتحليل. والملاحظة 

البسيطة تنقسم بدورها إلى نوعين وهما: (طريقة المشاركة) (83111610211011) و (طريقة 
اللامشاركة 1102-2311101021101) وكما سيجرى بحثها فيما بعد 4 موضوع (دراسة 

المجرم 4 مجتمعه الحر). 

أها (اتلاحظة النظية أن اللواصضيلة ان كائية تحتف عن ا الااحظة النسيظطة موحية 

استعانة الباحث الجنائي بمعدات فنية تساعده على جمع المعلومات - كالاستمارات: 

والاختبارات وأجهزة أو أدوات القياسء: وأجهزة التصوير والتسجيلء والتحاليل 

الكيماوية؛: والكشوف الطبية - بما يساعد الباحث مساعدة كبيرة 4# التحقق من صدق 

المعلومات التي يسجلها. 

أما المرافية فهي ملاحظة الحالة بصورة منتظمة ؛ ويموجب معايبر قنية تنمكن 
الباحث من تسجيل جميع التفاصيل أو معظمهاء لما تتميز به تلك الظاهرة. فلقد تطورت 
المعرفة عن طريق مراقبة العلماء لما حولبم:» حيث راقبوا الطبيعة وأطوارهاء ودأبوا على 
التتكيق معها والستطر على القوى العاملة والأفاد: منهنا: إلذآن هده الوا القلمدة 
تختلف عن المراقبة العادية؛ بخضوعها لقواعد معينة تمكن الباحث من إجراء بحثه 

رة منتظمة انطلاقاً من واقعة معينة, وكدريها مع متطلبات البحث وتطورات تلك 
انراق حيث يفترضء؛ على سبيل المثشال:ء حصول الواقعة 4 أوقات وأمدكنة معينة»ء 
وامتدادها إلى وقائع أخرى محيطة بهاء ومن ثم تتبع هذه الوقائع مع تحركها وتأثيراتها 
المتبادلة؛ وتسجيل جميع الملاحظات المستقاة بعبارات ورموز متدرجة؛» بشكل يمكن 

تحليلها بصورة منتظمة وعلمية. وهكذا ؛ فإن العلم - كما يقول الباحثون الاجتماعيون - 

يبدأ بالمراقبة وينتهي بها. إذ إن الباحث يستنتج أوضاعاً معينة تميز كل ظاهرة عن غيرها 

من الظواهر.ء حيث إن متابعة الياحث بالمراقية: تمكنه من التحقق أكثر فأكثر من 
خصائص تلك الظاهرة؛ فيعمد إلى إظهار القانون الخاص بها ٠‏ فضلا عن أنه: يفكل هذه 
المراقية» يؤيد اكتشافه وجهده: أو يلغي ما اعد عتقدرة انوا خاضا شما كدق ادو 

اتحوواء الظامارة تف ذلك العانوق: 

وإن للملاحظة أو المراقبة هدذين وهما: 

أ- تكوين نموذج تحليلي للعلاقات بين الأغراد ومعاني تلك العلاقات. ولبذاء فالملاحظة هنا 
تتعلق بجمع معلومات أو بيانات تنظيمية عن الأفراد الذين ينشئون علاقات اجتماعية 
طيما بينهم ويكون لمثل هذه العلاقات تاريخ» كما تتحقق وظائف موضوعية أخرىء إذ 
يفترض أن يكون لها تنظيم وأدوار وقواعد وجزاءء من أجل ضبطها ورقابتها. كما أنها 
تتأسس على نسق أو نظام التواصل. ويوصى باتباع النموذج اللاتيني (من الفاعل) # هذا 
المجال؛ مع (منء: ومتى» وأين» وكيف6). 








ب- تقدير الهوة التي توجد بين الأنماط النموذجية للسلوك وبين أنواع السلوك الفعلي. 
فالملاحظة تسمح بمقارنة معايير السلوك وأنواع السلوك الفعلي؛ وبلورة مضمون 
اجتماعي حضاري مختلف عن ذلك الذي يحوزه الفاعلون: وهناء توجد الفرصة 
للحكم على قوة القواعد المعيارية وعلى نظام القواعد المتنافسة معهاء وكذلك تقدير 
درجة التكامل الثقاك للمجتمع. فالدراسة التنظيمية للسلوك؛ تسمح بمقارنة فوة 
المبادئ الآمرة (المبادئ الحضارية) والبواعث الفردية (الشخصية). وقد يقف الباحث 
تجاه المشادكل موقفاً من بين أربعة مواقف حاسمة # هذا المجال وهي: 

1- موقف الباحث المشارك (2©31116108116). 
2- موقف الباحث الملاحظ (005615972)01315). 
دوقق الباعف أغير الشارف وقير الملذحظ): 
4- موقف الباحث المشارك تارة والملاحظ تارة أخرى. 
ويعتمد كل من (صدق واتساع وعمق وتأكيد أنواع الملاحظة؛ التي يقوم بها 
الباحثء وكذلك المعلومات التي يتم الحصول عليها على شيء واحد وهو موقف الباحث 
تجاه موضوع الملاحظة. فالباحث # الحالة الأولى (المشارك) لا يقوم أحياناً بتوجيه أي 

سؤال إلى أي فرد إنما يكون الباحث بالذات هو المصدر الوحيد للمعلومات؛ إلا أنه ل 

حالات أخرى قد يوجه أسئلة إلى مشاركين أو ملاحظين آخرين. أما ك الحالة الثانية 

(الملاحظ)»؛ فيكون الباحث هو الملاحظ الوحيدء بينما تعني الحالة الثالثة بأن يكون 

الباحث قائما بالمقابلة (12115/1615©2). 

كمالا بد من تمييز أريعة أنماط للملاحظة وهي: الملاحظة المنظمسة 
(58/566122016): والملاحظة الوظيفية أو المرتبطة بها (11121105221): والملاحظة المكملة 
للمقابلة» والملاحظة عن طريق المشاركة. فالملاحظة المنظمة تمارس عادة 4 موقف تجريس 
أوشبه تجريبي: وقد تكون 4 موقف طبيعي أحياناًء أما الملاحظة المرتبطة بالوظيفة 

فتحصل عادة بالنسبة للأشخاص بحكم مهنتهم أو عملهم - كامربي» والطبيب 2 

مستشفىء والطبيب النفسى 2# مؤسسة عقابية أو إصلاحية» حيث يستطيع هؤلاء أن 

يقوموا بالملاحظة 4 داخل مؤسساتهم» دون أن يكون وجودهم فيها مجلبة للتساؤل أو 
الملاحظة. أما الملاحظة المكملة للمقابلة؛: فتعمل على زيادة البيانات التي تجمع بواسطة 
الأداة الأساسية للبحث. أما الملاحظة عن طريق المشاركة ؛ فهي أسلوب أو أداة يستخدمه 
علماء (الانثروبولوجيا) الاجتماعية عادة: للوقوف على طريقة أو منحى تفكير الجماعة 

محل الدراسة وعاداتها. 

أما مصادر الملاحظة التي يعتمد عليها الباحثون الجنائيون: فإن أهمها الآتي: 
كسافحطة الكرينة إكتاوار نكابها وزهن سمشلاك ضبنب انال : الاق يكون مكنا 
أحياناًء حيث قد يدرك ذلك عن طريق الحصول على قلم مصور أو بطريق المصادفة» أو 
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بتركيز أجهزة التصوير التي تعمل بصورة تلقائية (والمنصوبة ‏ بعض المصارف 
والمحلات التجارية الكبيرة) ش حالة المداهمة؛ أو وضع عدسات تلفزيونية ترتبط 
بمركز عمليات. 
2- إثيات الواقعة بعد إتمام الجريمة. 
3- دراسة طريقة ارتكاب الجريمة: مثل كسر الأقفالء أو التسلق على الأسوار بقصد 
السرقة. 
4- حصيلة الجريمة كالسندات المصرؤظية المزورة. 
5- دراسة مصنفة للجريمة. 
6- الأعمال التي يقوم بها السجناء - كالرسم» والكتابة» وصناعة الأدوات. 
0- الطريقة الثالثة: دراسة الحالة الفردية أوالشخصية 
كما بحثت ة فصل الطرق الأساسية لدراسة الجريمة. 
1'-الطريقة الرايعة: دراسة المجموعات المتمائلة 
يتناول الباحث - 4# هذا النوع من الدراسة» مجموعات من الحالات المتماثلة 2 بعض 
عناصرها أو خصائصها الإجرامية؛ فيحاول استظهار العلاقة بينها ويين الإجرام الذي 
تمثله هذه الحالات. فقد يخضع الباحث لدراسته مجموعات من الحالات التي يتماثل أو 
يتقارب أفرادها فيهاء على سبيل المثال» (من حيث العمرء أو الظروف البيئية) ويبين 
العناصر المشتركة فيما بينهاء ودورها 2 الإجرام المعير عنه 4# هذه الحالات. ويستهدف 
الباحث من ذلك الوصول إلى قواعد عامة يستنبطها من هذه الحالات من جهة؛ وتصلح 
بالأساس للتطبيق على حالات مماثلة أخرى من جهة أخرى. 
وهذه الطريقة تشابه؛ وإلى حد كبير؛ الطريقة التجريبية ك2 العلوم الطبيعية 
والحيوية» إلا أن الحكم 2# المواقف الاجتماعية هنا. يكون أقل اكتمالا. وأن من عداد 
تطبيقات هذا النوع من الدراسات؛ تلك الأبحاث التي تناولت فئات المجرمين العائدين: أو 
الأحداث؛» أو الشواذء أو المجانين. فلقد جرى فحص عينات من هذه النماذج: سواء أكان 
ذلك 4ك أحد مراكز الأمراض العقلية للجاتحين» أم 4 أحد مراكز البحوث الاجتماعية 
والجنائية؛ أو بتطبيق وسائل كهربائية: أو باستخدام وسائل أخرى - كان هدفها الوصول 
إلى إثبات نظرية معينة» أو محاولة معرفة أثر عامل أو عدة عوامل على الظاهرة الإجرامية. 
كما أن مثل هذه الدراسات تقود إلى أبحاث ونتائج ووقائع ثابتة عند المجرمين وإلى تأصيل 
الصلة بين العنصر المشترك الذي يجمع بين أفراد كل فئة - كالعود أو حداثة السنء أو 
الشذوذ - وبين أنواع الجرائم المرتكبة - كإثبات أن غالبية جرائم الأحداث هي السرقة. 
ولأابد هن كزاهر فترظي_ الناسيين: فاهنةو الطريفة: انتتكهالة نا والأداء مهبتها عدن 
الوجه الأتم وهما: 
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الإساب الا ولس 


أ- تمثيل هذه الحالات تمثيلاً دقيقاً للفئة المراد دراستها: إذ يتعين 2 حالة تناول البحث 
موضوع الجانحين الأحداث: على سبيل المثال» أن تكون عينة الأحداث موضع 
الدراسة» ممثلة لأغلبية فئات الأحداث» بحيث يصلح تطبيقها على جميعهم أو على 
أغلبهم بالأقل. 

ب- تعدد هذه الحالات: يحيث يمكن استخراج معدل يصلح بالأساس للتطبيق عليها رغم 
توعهاء لآ منيما وأ نضا هذه الدراسة كزداد قيعتها عا لتعين الجالات مخل الدراسة. 

2- الطريقة الخامسة: دراسة الحالة المحددة 

ويقوم هذا الأسلوب على دراسة حالات فردية إجرامية محددة» 4 سبيل إيجاد 
تفسير نظرى عام للسلوك الإجرامي. ولقد فصلت هذه الطريقة 4 سياق الطرق النوعية أو 

العامة 2 فصل تال. 

3 الطريقة السادسة: التحريات الشخصية (طريقة الاستبيان: والمقابلة» والمقارنة) 

يمحكن للباحث أيضاً أن يتقصى الظاهرة المراد دواستها! بتخن أ وتعفيق يجرنه 
بصددها. فإذا كانت المراقية تضترض قيام الباحث يملاحظة منتظمة دو تدخله تدخلاً 
مناشراء فإن الأمر هنا استوجب قيامة يتحديق اكتر شاعلية »حيت يعمد إلى 'اختيان الأسكلة 
التي يرى أنها تؤدي إلى استجلاء المعطيات التى يسعى وراءها ؛ وينتقي العينة التي سيطرح 
عليها هذه الأسئلة. كما أن على الباحث» إمعانا منه بالدقة: أن يجري بعض التجارب الأولية 
للوقوف على مدى جدوى أسئلته واستجابة أو رجع عينة تجريبية مختارة إزاءها. فإذا ما وجد 

خللاً فيها بادر إلى تعديلها وتكييفها فا لمتطلبات البحث الذي ينوي القيام به. 

ويجري مثل هذا الاستقصاء أو التحري - إما عن طريق توجيه الأسئلة بصورة 
شخصية بمقابلة أفراد العينة المختارة وتسجيل ردودهم عليهاء وإما بواسطة استمارة يضعها 
الباحث الجنائي: تحتوي على أسئلة ورموز متدرجة (500165) تساعد على تحليلها بإحدى 
وسائل الفرز والتبويب» يدوية كانت أو آلية أو الكترونية: حيث يوزعها على أفراد العينة 
التجريبية المختارة ليجيب كل منهم عليها ويعيدها إليه. ومتى ما تجمعت لدى الباحث مثل 
هذه الاستمارات المعبأة (المجاب عنها فيها) قام بتدقيقها وتحليلها. فإذا ما أراد الباحث؛ أن 
يقف على كنه العوامل التي من شأنها أن تدفع الأشخاص إلى ارتكاب جرائم القتل 
الانتقامية على سبيل المثال؛ فإنه يعد لذلك أنموذجاً لأسئلته التي يريد توجيهها إلى 

مرتكبيهاء وتتضمن نماذج الأسئلة هذه عدة بيانات - كالسن: والجنسء والمهنة, 

والوضع العائلي والمهني والثقالي والاقتصادي والاجتماعيء والعلاقات الإنسانية. ومدى 

رفض الفرد للمجتمع الذي يعيش فيه ومعايير قبوله إياها؛ الخ...: ولبذا فإن التحريات 

التشخيصية تتضمن ثلاث طرق وهى: الاستبيان» والمقابلة » والمقارتة. 

أما (المقارنة) 008088515102©: فهي الطابع العام الذي تتسم به دراسة علم الإجرام, 

حيث تجري المقارنة بين فئات المجرمين أو الجانحين؛ وظروف الإجرام أو الجناح؛ وأوقاته؛ 








2و سسسسم 


تست القل سل ال سسانس 





وبيئاته: © سبيل التوصل إلى الغاية المنشودة ‏ صحة تفسير ظاهرة الجريمة؛ وتحكفل 

المقارنة الجادة 4 علم الإجرام التوصل إلى نتائج علمية. وأن النتائج المستحصلة دون الاعتماد 

على مثل هذه المقارنة» تحكون محفوفة بالأخطاء ومتسمة بالسطحية. ومثال هذه المقارنة هو 
إجراؤها لمقارنة السلوك الإجرامي ك بيئة صناعية مع بيئة صناعية أخرىء أو قيام الباحث 
الجنائي؛ بالاعتماد على إحصاءات جنائية؛ بالمقارنة بين حركة الإجرام وحركة العوامل 

الاجتماعية وما يطرأ عليها من تطور حيث يمكنه أن يجدد الصلة بين الحركتين. 

أما مسلك الاستبيان» والمقابلة» فيمكن إجمالبما بالآتي: 
4- المسلك الأول: (الاستبيان) 001165610228316 

يجري الاستبيان عن طريق توجيه أسئلة إلى الأفراد موضع البحث؛ وذلك بموجب 
استمارات تعد لهذا الغرضء وتوزع عليهم أو ترسل إليهم بالبريد؛ ليجيبوا عليها. وهم 
بعيدون عن تأثير الباحث» وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات عديدةء لعل أهمها هو امتناع 
بعض الأفراد عن الإجابة عن بعض مثل هذه الأسئلة أو كلها كما قد تكون إجابة 

بعضهم غير صحيحة؛ إما لعدم فهمهم المطلوب منهاء أو لعدم اكتراثهم بالموضوع أساساً: 

أو لخشيتهم من الإفصاح عن واقعهم وأفعالبم وآرائهم. 

والاستبيان؛ أداة قياس أو أداة لجمع البيانات يك الدراسات الميدانية؛ أو لجمع 
الاتجاهات حول مشككلة معينة؛ أو لتعيين عوامل تكوين الظاهرة؛ حيث توجه مجموعة 

من الأسئلة إلى الشخص المراد بحث حالته: بموجب استمارات عامة تعد لبذا الغرض: 

كما تقدم ذكره - تسلم إلى ذلك الفرد أو ترسل إليه بالبريد - وتنصب هذه الأسثلة» عادة 

على الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة؛: على سبيل المثال» أو كما يقول الأستاذ 

(سبيلن): منء: وماذاء وأين» وبماذاء ولماذاء وكيف. ومتىء والمجني عليه: والموضوع, 

والمكان: والوسيلة» والبواعث؛ وظروف التنفيذ: وزمن الارتكاب. وإن أهم سؤال من بين 

هده الأمركلة جحميعا هو سؤال (ناذا). 

والاستبيان» وسيلة لاستكشاف الماضي والتغلفل إلى الأسباب المحركة للجريمة: 
مع تسجيل الحاضرء ويفضل الاستبيان المرسل ياليريد أو بواسطة أخرى إلى الأفراد المراد 

تحصيل إجاباتهم» درءا لإحراجهم» وبخاصة» 2 حالات بحث حالة الجرائم الأخلاقية - 

كالدعارة والجرائم الجنسية بصورة عامة. 

وبناء على ما تقدمء لا بد من توافر الصفات الآتية 4 الاستبيان: 

أ- أداة للقياس: تحدد وتعرف حجمها متغيرا مستقلا» 4 سبيل تحليل تأثيره على متغير تابت. وإذا 
ما تمت صياغة الاستبيان صياغة جيدة؛ فإنه يسهل الأمر لظروف التجربة عن طريق رقابة 
العوامل الموجودة»: بهدف دراستها دراسة مستقلة؛ ويطبق الاستييان: عادة» على مجموعة 
اليحث التجريبية (31011) 187561111161218[1) وعلى المجموعة الضابطة (010112) 000101)) : 
بحثاً عن عامل السببية الذي يوجد # المجموعة الأولى ويختفي 2# المجموعة الثانية. 
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ب- أداة عادية: حيث تكون كل أداة من هذا النوع حصيلة أو نتاجاً لتنظيم الملاحظة. 
فعندما تحدد الأسئلة بصورة مسبقة» يكون بالإمكان مقارنة الإجابات التى يتحصل 
عليهاء وسيكون أي اختلاف بعدئذ لاا دا الأداة. َ 

ج- أداة للوزن أو الترجيح: أي أن هذه الأداة قد صيغت لتقدير وتقييم ما سبق أن خصصت 
لقياسه؛ وأنها تنتج أنواعا من الترابطات التي يسعى الباحث إلى قياسها. 

ذ-آداةمزدوحةة: اى انها تقيسن 3 ان والحتن كلا من العظيات الموهسوعية والعظينات 
الشكصيية أو الفرذنة: ويقصد بالمعطيات الموضوعية: تلك المواقف والأماني وحالات 
الحرمان والتوترات والعواطف والمشاعر... الخ بينما يقصد بالمعطيات الفردية أو 
الشخصية: العمر والجنس والديانة أو المعتقد والمهنة والدخل ... الخ. 

ه- أداة ذات جاتبين: إذ لا بد أن تحتوي على جانب فردي - إذ إن كل استبيان يمثل وحدة 
الملاحظة التى يمكن تلخيصها بالذات» أو يمكن إعادة بناء جانب مواقف واتجاهات 
الفرد عليها - وجانب جماعي - حيث يتم جمع الإجابات للحصول على متوسط أو معدل 
الاتجاه العام. 

و- أداة تسمح باستخدام عينة عددية: إذ إن الاستبيان يطبق على قطاع من السكان مما لم 
تحدد خصائصه بعد. ولقد أصبحت هذه الدراسة ممكنة: عند احترام مجموعة من 
القواعد ذات العلاقة بالمنهج. 

ز- أداة وظيفتها التحليل: إذ إن كل استبيان يصاغ لتحقيق وظيفة التحليل: حيث يجري 
الاهتمام بالدلالات والتصنيف والتحليل العاملين وأنماط التفسير المطلوية. 

وعلى الباحث؛ عند إعداده الاستبيان» أن يضع باعتباره أهداف المسح العام؛ الذي 
يرغب القيام به؛ وطبيعة المعلومات التي ينوي جمعها أيضاء ولا بد أن تتسم الأسئلة - التي 
يراد تضمينها الاستبيان مما يعمل الباحث على صياغتها - عند صياغتها بالوضوحء 
ومعالجة فكرة واحدة ب كل مرة عادة: مع تجنب المصطلحات الفنية واستبدالها بتعابير 
محلية دارجة شائعة» وأن ترتب الأسئلة بسلسلة أفكار مستمرة؛ مع فترة انتقال بين 
مجموعات الأسئلة ذات النوع الواحد. كما ينبفي أن يوضع بالاعتبار درجة ومستوى 

المعلومات لدى من يطبق عليه الاستبيان. 

ولا يعزب عن البال؛ أن هناك أربعة أنواع من الإجابات عند صياغة الأسئلة وهي: 

أ- إجابات ثنائية: وتكون عندما يتعلق الأمر بقياس موقف من المواقف» مثل (نعم - لا) أو 
(موافق - غير موافق). 

ب- إجايات ذات احتمال محدد. 


ج- إجايات حرة: حيث يصيع المجيب:»: يكلماته. وجهة نظره تجاه المشكلة ويفترض 2 
ذلك معرقته باللشكلة وتكون لديه وجهة نظر فيها. 








كتحت الف سضصلالسسشادس 


د- إجابات إسقاطية: وتتبع عندما يخشى الباحث جرح كرامة أو مشاعر المجيب» نظرأ 
لحساسية الإجابات. فيلجا الباحثء عندئذ إلى طريقة غير مباشرة للحصول على 
الإجابة. 

كما يجب (ترميز) الأسئلة (000128)) بعد إعدادهاء وهناك طريقتان لذلك وهما: 
ترميز سابق وآخر لاحقء: ويفضل الترميز السابق على اللاحق عادة. ويجرى استخدام 

طريقتي الترميز هاتين لصياغة أدوات التحليل. 

ولا بد للباحث أن يجرب الأسئلة ويختبرهاء» للتأكد من كونها قد حازت على 
جميع قواعد الصياغة؛ وأن بالإمكان استخدام المعلومات التي سيحصل عليها استخداماً 

حيد] 4 ويسفى الا ةذ هذه اتزحلة إن النكدة من الأمون الاقية: 

أ- درجة فهم الأسئلة؛ وذلك بمراقبته مستوى التجرية # العبارات وقهم المصطلحات. 

ب- مدى صلاح الإجابات التي سيحصل عليهاء لإقامة علاقات تكون محلا للدراسة. 

ج- عدم تأثير نظام الأسئلة على الإجابات. 

د- البحث عن المتغيرات التي قد ينساها الباحث عند الصياغة. 

ه- تقدير مدى درجة تعاون المجيبين عندما سيطبق الاستبيان. 

أما عندما يتم إعداد الاستبيان» وتُجرى تجربته» ويتم تعديله أو تصحيحهء فإنه 
يكون عندئن جاهزاً للتطبيق على عينة من الأفراد. ويعتبر (تطبيق الاستبيان) عملية بالفة 
التفقيد؛ نظرا لوحوب كُوضير دروف الاخحخطة 2 اقراد العيكة كليم »لذ لك لا بد من 

مراعاة عدد من النقاط؛ ولعل أهمها الآتي: 

أ- مجحاولة جعل العينة وحدة» مع توافر عنصر صلاح المجيبين للدراسة» وعدم أخذن حالات 
رفخض الإجابة بنظر الاعتبار عند التحليل. 

ب- ألا يعزب عن البال ضرورة الحصول على الانطباع الأول لحسن العلاقة بين الباحث 
الاجتماعي والمجيب: نظراً لأهمية ذلك # اتخاذ المجيب قراره بالتعاون مع الباحث. وأن 
من أهم وسائل تجنب قيام حالة رفض المجيب هي إعداد الباحث الاجتماعي نفسه 
إعداد ا كفوا. 

ج- أن يضع الباحث الاجتماعي 4# اعتياره - بالتسبة للموضوعية - أن الاستبيان أداة عادية 
يستخدمها كما جاء فيه دون أن يتدخل فيه. 

وإذا كان الوصف الموضوعي المحدد للظواهر موضع الملاحظة هو أحد أهداف 
العلم؛ء بهدف قهم العلاقات المتواجدة بين العناصر المكونة لتلك الظواهر وتفسيرها 
كذلك: فإن استخدام الاستبيان مع الأدوات الإحصائية؛ من شأنه أن يفسح المجال لتوفير 
السمات العددية لأنواع الملاحظة؛ وإدخال أنواع الرقابة شبه التجريبية لم تحليل العلاقات 
بين المتفيرات أيضأ. فالمقابلة وحدها لا تفسح المجال لمثل هذا التحليل الدقيق» وخاصة على 
مستوى المجموعة:؛ ولبذا فإن الاستبيان يعد أداة للتثبت من الفرض أو المروض التي 
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يطرحها الباحث 4 سبيل تفسير الظاهرة. كما أن الاستبيان يسمح بتعميم الملاحظات» 
التي ثم جمعهاء ويفترض هذا معرفة مسبقة بخصائص الجماعة مع توافر عينة تمثلها. 
".وح يعاب على اداة الامصيان: هو أن تظبيقة يحكون ممصورا على من يعرف القتراء: 
والكتابة:. أي استبحاد الأميين من الدراسة؟ ويذلك لأ تمد العينة معظة تمثيلاً صحيحاً 
وعاما. كما قد يمتنع المجيب عن الإجابة على بعض الأسثلة أو كلهاء أو قد تكون إجابته 
غير صحيحة بسبب عدم فهمه المطلوب من السؤال أو بسبب عدم اكتراثه أو السخرية منه 
أو المبالغة بموضوعه أو بسبب استنتاجه. ويمكن ملافاة مثل هذه العيوب - إلى حد ما - 
أ- إثارة فهم أفضل لمعنى الأسئلة بإدماجها ل كل من الأسئلة المرتبطة فيما بينها. 
ب- استخدام لغة علمية دارجة وشائعة يفهمها المجيب وتنقل إجاباته كما هي إلى 
الاستبيان. 
ج- توفير أدوات دعائية وترغيب مناسبة؛ لإثارة الاهتمام بالموضوع لدى الجمهور ولدى أفراد 
العيدة مضرورة بخاص 
د- توفير عدد من المتفيرات للمواقف والإجابات: بصياغة الأسئلة والإجابات: تسهيلاً 
لفهمها من قبل أفراد العينة. 
فب إدماع عدة اسكلة مكقويحة والشرى إسقائل: + تك يتم التزضال إن الاكاجات اريف 
مباشرة أو غير مباشرة. 
5- المسلك الثاني: المقابلة (/1635/ت1ع101) 
المقابلة وسيلة ذات فائدة واضحة للمعرفة والملاحظة ك مجال العلوم الإنسانية؛ ولبذا 
بالأتحظ أن خزرا+ هلاه الغلوم يمون المقائلة: إلى بح نعي 'والعابلة وسبيلة توا صل يكن افردين 
أو أكثر - أحدهما يراقب والآخر (أو الآخرون) يكون موضعاً للمراقبة. وتجري المقابلة 2 
مضمون اجتماعيء وك جو من العلاقة النفسية بين الأفراد - بمزاجيتهم» وموافقتهم؛ 
واندفاعهم - فهي توفر معطيات موضوعية وشخصية. ويمكن تعريف المقابلة بأنها: وسيلة 
تحقيق علمي باستخدام عملية اتصال شفوية لجمع معلومات تتعلق بهدف محدد - كما 
يقول بذلك كل من الأستاذين (بنتو) و (كرائيتز). 
فالمقابلة» تتم إذا باتصال مباشر يجري بين الباحث والأفراد موضع البحث»: حيث 
قو الباحك تتوحية أمنتاتة إليهه يصوور: ماشرة - مون حاخة إلى صرافة افبكلة الننضيان 
عكل الاستجواب - وتنوق ظريقة الغابلة تطليزكيا طريعة الانسقيان: بان الناحت يهنا 
يستطيع أن يباشر بها حال الاتصال المباشر بالفرد - وهو مدعم بالثقة بعيد عن الترويع - 
ليقف على دقائق ما © نفس الفرد وقيمه ومعتقداته أو آرائه»ء مما يسهل عليه الكثير « 
مهسة تفسير السلوك الفرديء» بالإضافة إل 'المتماع الباحت بالذات مع الفرد شخضياء مما 
يؤدي إلى تفهيمه مضمون الأسئلة: ليجيب عليها بأجوبة تلائمها وتحقق الغاية المتوخاة منها. 
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وللقائلة؛ مقر طريقة من اهم وتائل حنم العلزماك» ايها ]13 كا الناحف مير 

بالكفاءة والمهارة بما يمكنه من تكوين علاقات:؛ مبنية على الثقة والتفاهم مع الفرد 

المجيب. مما يؤدي إلى حصوله على بيانات هامة: من شأنها أن تساعده على فهم اتجاهاته 
ومشاعره الشخصية ودوافع سلوكه. والمقابلة» تتميز بكل مزايا الاستبيان - من حيث 
تحقيق الفرض - إلا أنها تعتبر أوسع منه مجالء كما أنها تتغلب على عنصر استبعاد 

الأفراد الأميين من العينة 2 الإجابة التحريرية: حيث تصل إلى الأجوبة الحقيقية 2 

الكشف عن عوامل الإجرام. 

ولقد قام كل من (شيلدون واليانور غلويك) !06ا[©, بأبحاث معروفة؛ لمعرفة 
العوامل التى تدفع بالأحدات إلى الجناح. فلقد جرت هذه العملية بطريقة المقابلة» عن طريق 
إخضاع مجموعتين من الأحداث» إحداهما مجموعة جانحة والأخرى مجموعة (ضابطة) من 
الأحداث غير الجانحين. إلا أن هذه الطريقة قد واجهت النقد بكون عدم دقة الحقائق التى 
نجمت عن استخدام أسلوب المقابلة» حيث اختلفت المعلومات - التي توصل إليها الباحثان 

بطريقة القادلة"- للمحموضة الماحة عن الغلومات النقاضة بالمجبوغة التطايظة (الميانية): 

ويعود السبب 4 ذلك بالأصل إلى شعور أفراد العينة بوقوعهم بالالتزام بضرورة الإجابة على 

الأسكلة الموجهة إليهم» .خلافاً لأغراد الجموعة اتضايظة: إذ لم يتواجن. ها يرغمهم على 
الإجابة؛ الأمر الذي من شأنه التأثير ‏ مدى صدق البيانات المدلى بها. ولقد دفع الباحثين 
هذا النقد الموجه إلى أبحاثهماء بأنهما قد اختارا أخصائيين كفئين ومن ذوي الخبرات 
الواسعة ْ هذا الميدان» كما أنهم كانا حريصين على إقناع الأفراد موضع البحث بفائدة 
بحثهماء مما قلل من إدلائهما ببيانات غير صحيحة. 
ويمكن إجمال فوائد المقابلة بالآتي: 

أ- تطوير مجموعات الأفكار النظرية ذات العلاقة بعوامل المشككلة وتصنيفها للمعطيات. 

ب- تجميع الأفكار النظرية المرتبطة؛ من أجل صياغة إرهاصات النظرية. 

ج- تقديم فروض جديدة أو تحديد نظريات قائمة :» بهدف ملاحظتها ملاحظة مياشرة. 

د- المساهمة مساهمة مباشرة 4# إعادة بناء وسائل تنشئة وإعداد الأحداث: بصورة 
موضوعية؛ من خلال النتائج التجريبية. 

ه- تقدير شخصية المجيب من خلال المقابلة المعتمدة على التحليل» حيث يجري التحليل 
عنى السياء نوات التواخ ٠‏ جفالجايات :وشاع والتصووى - وعلي النقاء 
الخارجي - كالاهتمامات أو المثيرات الاجتماعية: والمراكز الاجتماعية: والأذوار 
الشعبية والجماعات ال مهنية. 

وتنقسم المقابلة إلى (6) أنواع - كما يراها رجال المناهج وهي: المقابلة الإكلينيكية 
(النفسية العلاجية أو التحليلية): والمقابلة التعمقية (دراسة البواعث):؛ والمقابلة الحرة: 
والمقابلة المركزة؛ والمقابلة المفتوحة؛ والمقابلة المفلقة» ويمكن إجمال كل نوع بالآتي: 
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أ- المقابلة (الإكلينيكية): وغالباً ما تجري لبدف علاجي - كما هو الحال 2# عملية التحليل 
النفسى - حيث يهتم القائم بالمقابلة (المحلل) بمجموعة من الوقائع والمشاعر والتصورات 
والمغا رفع والعمليات المي المريكى فوطعم الغائلة وضهل لباك هثاء مصوره عامة! 
على نحديد شخصية المريض» وتعتبرمثل هذه المعلومات» ‏ مجال علم الإجرام بصورة 
خاصة: ذات فائدة كبيرة 4 التشخيص وامعاملة. ويستخدم الباحث؛ عادة» مجموعة من 
الاختيارات النفسية - كالاختبارات الإسقاطية (اختبار رورشاخ)؛ والاختبارات البنائية: 
والاختبارات التفسيرية (اختبار موراي 186)؛ اختبار الإحباط (روز نزفيج). 

ب- المقابلة التعمقية: حيث يحدد الباحث هناء المجال الذي يسعى إلى اللكشف عنه: إذ 
يلاحظ المضمون الخفي. ثم يعمل على تحليل المعطيات بطريقة نوعية - أي أن هدف 
الناحك هنا لا يكو علاجيا ؟ إنما يحكون هيدا ويقوة التاجك: عدن الحا يسحفة: 
بالبحث عن الدوافع» بالوقوف والتعرف على أساليب العداء الذي يستشعره المريض أو 
النزيل تجاه الآخرين؛: حيث يتحسس بذلك يه كل ما يعد من ذكريات الطفولة وأنواع 
الحرمان وغيرها. 

ج- المقابلة الحرة والمقابلة المركزة: تطبق المقابلة الحرة يي مسائل عديدة مستجدة ذات 
موضوع محددء حيث تكون للباحث حرية واسعة 4# العمل. أما المقابلة المركزة 
(/تا1011291 0عدناء10) فقد خاضها الأستاذ (مرتون 1411100) بهدف تركيز الاهتمام 
بخبرات أو آخار منبهة (552111) خاصة. فالباحث هنا يكون حرأ عادة بالنسية وضع 
الأمكلة أو تخديدهة أو إعنداد ثظامياء عية ومكينه على سيئل المقالن: امهيف 
أسئلة أخرى يك سبيل الحصول على معلومات يتطلبها بحثه؛ تلك المعلومات التي تعتبر 
رجعا (رد فعل) لشخصيته على موقف يرغب 4# تحليله» إذ يسمح مثل هذا الرجع 
بالتحقق من فرض (119/0012656) أو فروض ذات علاقة بمختلف العوامل. وبتفسير 
بعض الإجايات. 

د- المقابلة المفتوحة: وتدكون على شكل أسئلة » يدرس الباحث من خلالها عددا من مسائل 
محددة؛ طبقا لنظام مسبق الإعداد ويكون المجيب حرا 2# الرد عليها بحسب رغبته: 
ولكن ضمن حدود السؤال الموضوع ونطافه. 

ه- المقابلة المفلقة: وتتضمن أسئلة مسبقة الصياغة أو على استبيان قياسي (5]820850) 
وعلى صيغ توجب على القائم بالمقابلة مراعاتهاء حيث لا يستطيع المجيب هنا أن يجيب 
عليها بحريته أو على هواه؛ إنما تكون إجابته ضمن خيار محدد - كالإجابة بالإيجاب 
أو النفي» أو موافق أو غير موافق ... الخ. 

6- الطريقة السابعة: المسح الا جتماعي (/[10/6نا5 [50018) 

بعد أن تطرقنا إلى طرق البحث 4# علم الإجرام - التجربة؛: والملاحظة والمراقية» 
وؤراسة الحالة الفرديةة ودوابية الحموهات التماكلة ودراستة العاثة المخيدف والتحريات 
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الشخصية أو الاستبيان والمقابلة والمقارنة - بقيت هناك طريقتان وهما طريقتا المسح 
الاجتماعي ودراسة الوتائق والإحصاءات. 

والمسح الاجتماعي» دراسة وسيلتها جمع الحقائق عن ظاهرة اجتماعية معينة - سواء 
تعلقت بالوقائع أو الأفراد - وذلك عن طريق الاستعانة باستخدام (المقابلة أو الاستبيان أو 
دراسة الحالة أو غيرها من الطرق ووسائل البحث الاجتماعي). والبدف من كل هذا هو 
تغطية الظاهرة المراد يحثها من جميع جوانبهاء لإظهار سماتها أو خصائصها الخاصة:؛ ثم 
تعميم هذه السمات على أهراد المجتمع كله أو على طائفة معينة منه. ولبذا سمي المسح 
الاجتماعي بالدراسة التوسعية (8716151976). ويستخدم المسح الاجتماعي 4# مجال علم 
الإجرام» لبحث الظاهرة الإجرامية» بهدف الكشف عن عوامل تكوينها - شخصية 
كانت أو اجمتماعية #وضياعتها ف خواعه غامة. 

ويتولى المسح الاجتماعي - من الناحية العملية - فريق من الباحثين: لأن تعدد 
الوسائل (من استبيان ومقابلة وملاحظة ودراسة حالة)؛ وتشعب جوانب البحث الشخصي 
والاجتماعي للظاهرة الإجرامية؛ يقتضي جهداً جماعياً لا قيل لباحث واحد القيام بأعبائه. 
ولوذاء غالبا ما قب تمااع اسئلة تضورة مسيعة - مهن محيرضة من الأبكلة وصيد د 
الظروف الإجرامية المحيطة بالفرد» إلى جانب استبيان الأسرة ودراسة الظروف الطبيعية 
والجغرافية والاقتصادية القائمة 2 المنطقة التي يجري مسحها اجتماعياً. 

ويعاب على أسلوب المسح الاجتماعي - ويخاصة أسلوب دارسة البيئة (الايكولوجي) - 
تعدد القائمين بالدراسة أو البحث: بسبب كون المسح دراسة متشعبة وطويلة تحتاج إلى 
جهد جماعي. إذ إن كل باحث يعبر ع بحثه - من خلال أسئلة ونماذج وملاحظات ودراسة 
حال - عن فكرته الخاصة به. ولبذا ستكون النتائج النهائية» متباينة الأسس بدرجة قد 
يكون من باب المجازقة تعميمها وصياغتها بمثابة قواعد عامة. 

ونتقسم الدراسات المسحية العامة» من حيث الفرضء إلى نوعين: دراسة مسحية وصفية 
(©109م106502): ودراسة مسحية تفسيرية (116205/6م11) أو تجريبية (126012عتطتءم:12). 
(غالوصفية) تسعى إلى جمع المعطيات العددية الصالحة للمقارنة عن طريق فياس متغير 
واحد أو أكثر يك عالم محدود - إذ لا يسمح هذا النمط من الدراسات المسحية بإيجاد 
العلاقات بين المتغيرات. أما الدراسة المسحية التفسيرية؛ فتسمح بإيجاد العلاقات بين 
المكشيراك وصياعة شغراك [ التكسن وميك ن إجراء هنا القعط من الدزاشات: عتدها 
تمكود القكاة يهدووة يضيو ة واضحة: وان تتكون رات القحصرة فى تست تشرينيا 
بظروف محددة. 

ويعنى المسح الاجتماعي بجمع الحقائق عن الأوضاع الاجتماعية # بيئة من البيئات: 
أو عن ظاهرة معينة من الظواهر 4 مجتمع معين. ويعنى المسح أ نطاق علم الإجرام» بوجه 
خاصء بتجميع المعلومات الخاصة بإجرام فئّة معينة وأهم الجرائم التي ترتكبها - 








كجرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث 2# فترة زمنية معينة. ولقد قام بمثل هذه الدراسة 

كل من الباحثين (شيلدون واليانورغلويك) حيث شمل مسحهم الاجتماعي دراسة الجرائم 

التي يرتكبها الأحداث ف مكان معين - كقرية من القرى أو حي من الأحياء؛ أو 2 

موسم معين أو فصل خاص. 

وينقسم المسح الاجتماعي» من حيث الأسلوب؛ إلى منهجين أو أسلوبين وهما: 

أ- المنهج الجناكي (/ا©:51115 01321221)) : وهو من المسوح المتخصصة التي يختلف عن المسوح 
العامة - باقتصارها على قطاع معين #ش المجتمع وهو قطاع الإجرام - حيث يحدد ب ذلك 
المجتمع أنواع الجرائم المرتكبة والموقف العام 4 هذا المجتمع - من حيث كتثافة 
الجريمة أو تفشيها أو تخللها فيه. 

ب- المنهج الايكولوجي (دراسة البيئة 00ط]ء81 لإ6/تزناه 01 8001081021): تعتبر دراسة 
البيئة إحدى الصور الخاصة للمسح الاجتماعي» ولقد طبق هذا الأسلوب 2 الولايات 
المتحدة على نطاق واسع؛ كما طبقه العديد من ألدول الأوروبية بحوثها الاجتماعية 
والجناتية . ويجري شك دراسة البيئة تقسيم إقليم محدد إلى مجتمعات صغيرة» تقسيما 
كتر اننا واختباعيا بك أن ؤاحة: على افتراض أن الجريمة تعبر عن بعض الظروف 
الطبيعية والاجتماعية - أي أن تكوين (ايكولوجية) الجريمة؛ يعني دراسة التوزيع 
المكاني لبا من جهة: وتحليل تلك الظواهر الاجتماعية المتصلة بهذا التوزيع من جهة 
أخرى. ومثال ذلك أن يقسم الإقليم محل الدراسة إلى منطقتين - صناعية وزراعية؛ أو 
حضرية وريفية أو ذات مجتمع غني وآخر فقيرء وما إلى ذلك من أسس التقسيم 
الاجتماعي. ثم يلي ذلك؛ دراسة حركة الإجرام داخل كل مجتمع من هذه المجتمعات 
المقسمة؛ وإجراء المقارنات بينهاء ثم استخلاص النتائج 4# تفسير الظاهرة الإجرامية. 

وغالبا ما يعتمد الباحث # هذه الطريقة على خرائط موقعية تخدم غرضه 2 

البحث. ولقد تقدمت هذه الدراسات 4 نطاق علم الإجرامء ولا سيما # الولايات المتحدة؛ 

حيث كانت دراسات الأستاذ (كليفورد شو) لمناطق الجناح 2 مدينة (شيكاغو) خير 

مثال على الاتجاه الايكولوجي وتقدمه 4# دراسة الجريمة والسلوك الإجرامي - حيث إن 

المناطق التي لا يسودها الأمن أو التي تشتهر بمستوى ثقَا4 معين أو مستوى اجتماعي خاص - 

كما طبق الأستاذ (باساتو) هذه الطريقة 4 إحدى مناطق إيطاليا لرصد حركة الإجرام 

فيهاء خلال الفترة (1942-1938) أي لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب 
مالنذاف دوهن ابتهديدينا الأمنتان (تزلمو) أيتضا ذ اكسناطق التكلفه تراس اللاهر 

الإجرامية فيها. 

7- الطريقة الثامنة: دراسة الوثائق وال حصائيات 

ويمكن للباحث أيضاًء أن يتوصل إلى مثل هذه النتائج؛ عن طريق قيامه بدراسة 
الوثائق الإحصائية والتحقيقات الجنائية والجزائية والتقارير العقابية الخاصة بأفراد العينة 
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المختارة» حيث يعمد إلى جمع المعطيات اللازمة لتحليلها واستخلاص النتاكج التي يسعى 
إليها. كما تتضمن دراسة الوثائق أيضاً مطالعة نتائج الأيحاث السابقة أوما كتب عن 
ذلك الموضوع بالذات: م تالاحل ها حازت عليه تلك الدراسات من تقييم ونقد موضوعي؛ 
لتكون مرشدا له 4 تقصى الحقائق. كما أن هناك من المجرمين من كتيوا شيئا عن 
سيرة حياتهم واختباراتهم والظروف التي قادتهم إلى الجريمة: إذ يشكل هذا النوع من 
الكتابات الذاتية - إن توضفرت - وسيلة ثمينة ومفيدة؛ تساعد على فهم السلوك الإجرامي 
لبؤلاء المجرمين وتحديد العوامل التي دفعتهم إليه. 

لذلك» فإن لاستخدام الوثائق 4 الدراسات التجريبية أهمية 2 إثراء المعطيات التي 
يتحصل عليها بصورة شفوية ؛ وعن طريق العادات والتقاليد. وإن هذه الوثائق على أنواع: 
منها المكتوبة ومنها المركية ومنها الصوتية المرئية» فالوثائق المكتوبة. فد تتكون وثائق 
رسمية أو خاصة. ويالاحظ هناء؛ أن الباحث لا يصيغ هذه الوثائق مهما كان نوعها : بنفسه 
كما أن ليس له رقابة على مصدرهاء وإنما هو يختار وينتقي منها ما يؤيد وجهة نظره. 
ويفسر ما جاء فيها يما يسمح باستخدامها بصورة علمية. وفد توجد الوثائق الرسمية © دور 
المحفوظات العامة وفن تتصعن متشورات تشريفية أو إدازية عامة: فالوفائق ذات الملاقة 
بالأحداث توفر معلومات وقعت ي الماضي» مما لا تستطيع أية أداة أخرى أن توفرها. وإنها 
قد تزود الباحث بآراء معارضة بشأن المشكلة محل الدراسة وقد تشيريمداخل جديدة 
لاستكحكنشاف الحميقة. 

أما (الإحصاءات) فإنها تعد من الوثائق: التي تحتوي على أرقام ذات علاقة بالأفراد 
(مثل عدد المواليد والوفيات) أو بعناصر الإنتاج» أو بالأحداث والوقائع (كعدد الجرائم 
والحواوت) امن حضصارة (الأحضا زات الححاكنة » عن مقا أهينة -فا تخليل مينار الظاهره 
الإجرامية واتجاهها وحجمها ب أوقات مختلفة. ويعمل الباحثون»: عادة؛ على استخدام 
التحليل الإحصائي عند اتباعهم طريق الدراسات المسحية» باعتبار أن مثل هذا التحليل 
يوفر مادة غنية تساعدهم على بلورة عناصر المشكلة بصورة أفضل للبحث عن عواملها 
وتفييينها: ٍ 

وتعتبر الإحصاءات من أقرب البيانات منالا أمام الباحث الجنائي: لا سيما تلك 
الإحصاءات التي تصنفها المؤسسات الجنائية التي تتصدى للجريمة وتعالجها حيث إن هذه 
الإحصاءات تضم الكثير من البيانات التي تصدرها مثل هذه الإدارات المختصة» إذ تحتوي 
على بيانات لعدد الجرائم وأنواعها وتوزيعها الجغراك وأوضاع المجرمين الشخصية - مثل 
أعمارهم وأجناسهم وأوضاعهم العائلية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية - بما يممكن أن 
تقدم صورة واضحة عن الظاهرة الإجرامية وميزاتها وأشخاصها. على أنه تجدر الإشارة 
هناء إلى أن الإحصاءات الجنائية هذه - رغم إعطائها مش هنذة التصورة الواقفية عدن 
الغتافرة الأجرامية ‏ فانها ل تسكن سير لباه إثها كيو | خنع الوسشائل الساع عدن 
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هذا التفسير. كما لا تستطيع هذه الإحصاءات أن تصنف الصلة: التي تظهر بين عوامل 
مختلفة والسلوك الإجراميء بالصلة السببية» هذه الصلة التي لبا مختبرات - للوصول إلى 
السبب والنتيجة - وإذا لم تتوفر كذ الحالة أو الظاهرة محل الدراسة انتفت الدراسة بصورة 
حتمية - أي أنه لا يمكن الادعاء بالصلة السببية» إلا إذا كان بالإمكان القول أنه متى ما 
توفر السبب ظهرت نتيجة معينة ومعلومة وبصورة مسبقة؛ وإذا ما كانت العلوم الطبيعية 
تتميز بهذا الأمر, فإن هذه الميزة ما زالت غريبة عن العلوم الإنسانية؛ إذ طال ما يتعذر الجزم 
- على سبيل المثال - بأنه متى وجد الفقر وجدت الجريمة حتماء أي يتعذر القول بالصلة 
السببية بينهماء ولو أنه يمكن التذرع بذلك؛ كعامل من العوامل المساعدة أو الدافعة 
اعيانا إن الجريمة: 

ويلاحظء أن هناك كثيراً من الإحصائيات البعيدة عن الحقيقة والواقع: مما دفع 
الباحثين إلى تسميتها (بالكذب المرتب)؛ وإلى وضعهم علامة الاستفهام إزاءها. ولعل من 
أهم العقبات التي تقف حجر عثرة 4 سبيل صحة هذه الإحصائيات الآتي: 
أ- وجود صعويات خاصة 4 جمع البيانات الإحصائية: لوجود مشككلة الأخطاء بسبب الإهمال. 
ب- عدم توقير الإإحصائيات الجنائية والبيانات الضرورية للبحث»: بسبب عدم صدق 


مصادرها. 
حاتبكل الإلحصاقيات الجشافئة ملاعات» ستها هنا بعك حوري تؤقضية وها للاخ ومدهنااننا لا 
يعنير مجرد انتهاك لقاعدة فانونية أو لا يثبت الفعل بحق المتهم. 


وعضدم فتعيل الأحتصائيات الجدائية الوامع بالشيطل» إن ترجه مكاف وفائ يخرق شه 
القانون دون أن يبلغ عنها أو يكتشف أمرها رسمياً - مما يدخل تحت مفهوم الأرقام 
المجهولة أو المظلمة أو السوداء (1]1112252615 103116) مما سيبحث بالتفصيل بعدئذ. 

ه - اختلاف المفهوم المستدل © الإحصائيات؛ إذ إنها تجمع وتصنف على أساس خطورة 
الفمله حكبا صيفها الشرع وردها -بالوقت اند نهى لياح بالفعل وخطورطه هن 
ناحية أثره على الجماعة مهما كانت نظرة المشرع نحوه. 

فالطلريقة الاحضاكنة ل تسزعن الحتيقة تماها + اثمكا هي ررق كسترض يلف 
الأرقام - الظواهر: دون استطاعتها إيجاد الترابط بينهاء إذ لن تكفي دراسة الظاهرة 
مصوره ككهية الوصيول: إلى تتكدينيا التحعريف التزيك. ]ذا لد من افتران هينه الخر اسه 

بالناحية النوعية. إن أقطار العالم المتقدمة؛ تعاني من مشاكل الإحصاء الشيء الكثير - 

من حيث التنظيم والتحليل - نظراً لاختلاف المفاهيم 4 هذا المجال؛ عند جمع البيانات 

الإحصائية. ويمكن تواجد مثل هذه اللإحصائية ب كل من أجهزة الشرطة ووزارة العدل 
والؤسسات العقابية والاضلاحية إن جاتب إدارة مكافحة الخدرات» وإدارة مكافخة 

جناح الأحداث وغيرها من المصادر ذات الاهتمام بالجريمة والمجرمين والجناح والجانحين: 

كما سيبحث هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد. 








568- المناهج أوالطرق التفسيرية العامة تلسلوك الإجرامي ومدارسها: 

لقد بقي موضوع السلوك الإنساني» من حيث طبيعته وأسيابه وبواعثه - على الرغم 
من كل الجهود العلمية المبذولة 2 جميع ميادين العلوم الإنسانية - يفتقر إلى بعض الحقائق 
الأساسية التي تشير أمام الباحث الإطار النظري العلمي: ليفسر من خلاله العلاقات 
السيبية أو الوظيفية التي تنشأ من تفاعل الفرد مع ظروف بيئته؛ الأمر الذي حير كثيراً من 
الباحثين إزاء ظاهرة الجريمة وسيبية هذا السلوك الإجرامي: ومدى صلاح ذلك للبحث 
العلمي. ولقد أورد بعض المؤرخين والمصلحين الاجتماعيين بعض ما يتصل بهذه النواحي» إلا 
أنها لم تكن إلا انطباعات شخصية وحدساء مما يفتقر إلى السند 9 كشف العلاقة بين 
العوامل والأسباب:؛ بما لا يدعم كيان علم الإجرام (العلمي). ويممكن تقسيم الطرق 

العلمية لدراسة الجريمة والسلوك الإجرامي إلى طائفتين وهما: 

أ- المناهج التفسيرية العامة (المناهج العامة أو المدارس التي تعتمد على فرضية علمية 
للسبيية والتفسير). وتدور # محورين وهما: 

1- مناهج شخصية تتتاول شخص المجرم وملامحه وبواعث سلوكه. 
2- مناهج موضوعية تتناول الظروف الطبيعية والاجتماعية والثقافية المحيطة بنشأة 
المجرم - ذات العلاقة بتكوين سلوكه الإجرامي. 

ب- طرق البحث الخاصة بدراسة الجريمة لتعليلها وكشف عوامل تكوينها ونشوئها (مثل 
الطريقة الإحصائية؛ ودراسة الحالة بأنواعهاء وطريقة دراسة المجرم 4 مجتمعه الحر). 

والبحث هناء سينصب على المتاهج التفسيرية العامة» بينما ستبحت الطرق الخاصة 

بدراسة الجريمة - أي المحور الثاني - # الفصل القادم. 

فالمناهج أو الطرق التفسيرية العامة للسلوك الإجرامي على شقين وهي الطرق 
الشخصية أو الفردية» والطرق الموضوعية2» كما ذكر ذلك أعلاه. وسيبحث هنا هذان 
الشقان بصورة بالغة الإيجازء محافظين على تسلسل البحثء» اعتمادا على رجوع الراغعب 

4 التوسع إلى تفاصيل ذلك الموجودة شّ علمي الاجتماع والإجرام وعلم النفس الجنائي. 

9- الاتجاه الأول: الطرق الشخصية (10165( مل عتكتاءء زطدا5) 

وتتضمن (5) طرق وهي: 

أ- طريقة علم الجنس البشري (21ع01081م810اتش ): وتعنى بالكحشف عن الحقائق 
التكوينية؛ بما يميز المجرم عن سواه من الأشخاص للتوصل إلى أسباب الجريمة. وإن 
من رواد هذه الطريقة كلا من (لومبروزو: غورنغ؛ هوتون). 

ب- طريقة علم الحياة (810108:081): وتبحث 2# علاقة الوراثة بالسلوك الإجرامي» من مقارنة 
التوائم والسلالات» لتقرير مدى توارث هذا السلوك» كسبب من أسباب الجريمة. 

> الطريقة الطبية (81601081): وتهتم بدراسة الأمراض والعاهات البدتية المستديمة؛ ومدى 
تأثير عوارض العجز على تكوين السلوك الإجرامي كسبب من أسباب الجريمة. كما 
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تعنى بدراسة مراحل النمو الطبيعي وغير الطبيعي لمختلف الوظائف العضوية لجسم 
الفرد. 

د- طريقة الوظائف العمضوية (212(51010812[1): وتعنى بدراسة العلاقات بين السلوك 
الإجرامي ومراحل النمو الطبيمي وغير الطبيعي لمختلف الوظائف العضوية للجسم 
اليشري. 

ه- طريقة الكيمياء الحيوية (8100116111631): وتهتم بدراسة الغفدد الصم وإفرازاتها 
والكروموسومات: ومدى تأثير ذلك على تكوين السلوك الإجرامي:؛ باعتبار أن هذه 
الإفرازات البرمونية والتكوينات الخلقية تنظم وظائف الجسم والعقل: فإن هي 
اختلفت اضطرب كل من الجسم والنفس والعقل والمزاج. 

و- الطريقة النفسية (25(/61010816201): وتعنى بتشخيص البواعث المؤدية إلى انحراف 
الشخصية - حسبما كشفت عنه العلوم النفسية المعاصرة من العومل النفسية المختلفة 
ذات الصلة بمشّكلة الجريمة والسلوك الجانح» وما شخصته من سمات وخصائص 
نفسية ومزاجية مما يتميز بها المجرمون. وتستخدم هذه الطريقة ب الكشف عن ذلك: 
قيابات غقلية -:كاجنان الذكاء» واختئارات الشخصية الينية والتزيوقة وغيرها هن 
الوسائل العلمية الحديثة. فالغرض من الفحص النفسيء هو تحديد قدرة الإدراك 
والشعور والإرادة والوقوف على حالة تسلط الفكرة وضعف الوعي - جراء المسكرات 
والمخدرات والازدواج - والتهور الخاطئ والتوهمء والتنبهء. وقوة الذاكرة: والشعور 
الغريزي» والشعور العاطفيء والإرادة والقدرة على تنفيذ القرارء والانزواء, واختلال 
توازن الرغبات وتعارضها وكذلك القيام بعملية التحليل النفسي وتشخيص الاضطراب. 

ز- طريقة الطب العقلي (25(/61112616): وهي طريقة تتصل بطب الأمراض العقلية؛ 
لتشخيص وعلاج أمراض الذهان والعصاب المختلفة» والاضطرابات والانحرافات؛ التي 
تتعرض لبا شخصية الفردء # سبيل تفسير الجريمة ونشوئها عن صراع نفسي شديد » 
يتعرض له الفرد ب محيط عائلته: ونتيجة اختلال يعض عناصر تنشئته الاجتماعية» 
فيحدد سلوك الفرد بهذه الطريقة وتثبت ملامح الشخصية السوية وغير السوية: 
غالياحث هناء يقوم بإجراء فحوص عقلية على المجرم - بمساعدة أطباء متخصصين إن 
لم يكن هو كذلك - 4 سبيل تشخيص الأمراض الذهنية والعصبية لديه وعلاجها. 
كما يقوم الباحث أيضاء بإجراء تحقيق اجتماعيء؛ يتناول شخصية المجرم وحالته 
المادية والعائلية والاجتماعية. ولقد أعطى الأستاذ (سذرلاند) أهمية خاصة لأثر البيت 
الملائم على السلوك الإجراميء إذ إنه يضع علاقة وثيقة وأثراً واضحاً بين البيت الأسري 
الملتتصدع والوضع الحياتي للمجرم. ويعتبر العالم الأمريكي (وليام هيلي) أول من 
استخدم هذه الطريقة على نطاق واسعء من خلال دراساته العديدة التي أجراها على 
الأحداث الجانحين» حيث درس أوضاع أسرهم وجوارهم؛ وبحث جميع ظروفهم» مبينا 








النفسية. من حيث أثرها على السلوك الإجرامي. 


ج طريقة التحليل النفسي (25[:6103112116621): ويعتبر العالم و(سيغموند فرويد) رائد هذه 


المدرسة؛ وفحواهاء أن السلوك المنحرف يرجع بك طبيعته إلى (كبت) شديد و (حاجات) و 
(رغبات) أساسية للفردء يكبتها تحت ضغط الضوابط الاجتماعية - التي تقررها ثقافة 
المجتمع - مما قد يؤدي إلى نشوء صراع بين الضمير والرغبة الملحة 2 إشباع تلك الدوافع 
والحاجات الأساسية - كالجوع والجنس والحرمان. أو أن هذا الصراع الشديد»: قد ينشأ 
بين الرغبة الجامحة للنجاح .ب الحياة من جهة وبين الظروف المعوقة ؛ دون إشباع هذه الرعبة 
الجامحة من جهة أخرى. ويكون هذا الصراع - 2 كلتا الحالتين - لا شعوريا (أي 2 
اللاوعي) يستمر فيه دون أن يدرك صاحبه سببه؛ حتى يعجز عن مقاومته؛ فيفقد القدرة 
على التكيف السليم والتصرف السويء» فيحاول التخفيف من حدة هذا التوتر الشديد: 
بلجوئه إلى مخرج هروبي خيالي غير واقمي, فد يكون على شكل سلوك تعويضي 
إجرامي 2# حالات كثيرة. فالتحليل النفسي وتشخيص الاضطرابء يتتبع ماضي المجرم 
للوقوف على حالته النفسية قبل ارتكاب الجريمة: للوقوف على أية تجرية أدت إليه: 
وتجرى الاختبارات والتحاليل النفسية عليه عندئذ. وهناك اختبيارات أخرى كاختباري 
(رورشاخ) و (موري). فالأول 1650 3أ105080) عبارة عن عرض (10) بقع سوداء مختلفة 
على المريض ليعبر عن انطباعاته برموز ومعان» لتسجيل انفعالاته ورجعه ومشاعره إزاءعها ؛ 
وكذلك سؤاله عن مكان وزمان رؤيته تلك الأشياء التي ذكرها ؛: لأجل تحليلها. أما 
اختبار موري (]165 /1/10153) أو ما يسمى (1.ثْ.1) أي (1650 «مأمعععممة عممصمعط 1) 
فيتم بعرض (30) صورة على الشخص المراد فحصه - مختارة بصورة عفوية من الحياة 
العامة؛ من أشخاص وأحداث ومواقف - ليروي ذلك الفرد عن كل صورة القصة التي 
يتصورها فيهاء فتسجل روايته وملاحظاته ثم تحلل. 

فالمجرم موضع الدراسة هناء يخضع إلى تحليل نفسي» يتركز على دراسة العقل 
الياطن للمجرم؛ ومعرفة ما إذا كان لديه صراع بين (الأنا العليا أو الضمير 680 511061) 
وبين الرغبة الملحة له إشباع الدوافع والحاجات الأساسية - من جوع وجنس وغيرهما - مما 
لا يدركه الفرد 2# وعيه وشعوره: والذي إذا ما عجز عن مقاومته تولدت لديه توترات قد 
تتفجر على شكل سلوكء: قد يكون إجرامياً 2 حالات كثيرة. 
0- الاتجاه الثاني: الطرق الموضوعية (21:026©5مى ع/اناءءز06) 
ويضم أربع طرق وهي: 


أ- الطريقة الجغرافية (118[1م260813)): وتعنى بدراسة العناصر أو الظواهر الطبيعية - 


كالمناح: والموقع. والثشروات الطبيعية: والتضاريس الأرضية» ودرجة الحرارة, 








الب ابالاة 


والرطوبة؛ والضغط الجوي» واختلاف الفصول - وتأثيرها على السلوك البشري العام 
وعلى السلوك الإجرامي يوجه خاص. 

ب- طريقة علم الأحياء والبيئة التكوينية ([1800108163): وتدرس حركة التجمعات 
البشرية وتفسرها من خلال عمليات البجرة والمتافسة: وتقسيم العمل بوجه عام»؛ 
ودراسة التوزيع المكاني للجريمة» وتحليل الظواهر الاجتماعية المتصلة بهذا التوزيع» 
معتمدة على خرائط موقعية لأغراض البحث. ولقد كانت دراسة الأستاذ 
(كليفوردشو) لمناطق الجناح 4 مدينة (شيكاغو) من أبرز الدراسات وفق هذه 
الطريقة - كما مر ذكره. 

ج- الطريقة الاقتصادية (1:0010121021): وتعنى بالتفسير الاقتصادي للتاريخ»؛ فتتناول 
دراسة الحويية دق علذشتها شنط الظروف والعوامل الافتصنادنة - بالققر».واليفلالة: 
والأزمات الاقتصادية » وتشغيل النساء والأطفالء: وغير ذلك من الظواهر الاقتصادية 
والنظام الاقتصادي. ش 

د- الطريقة الاجتماعية والثقافية (0[1152[1ا:) 820 506101081631 ,50612[1) وتهتم هذه 
المدارس (الطرق والاتجاهات) بدراسة مختلف النظم والمؤسسات الاجتماعية؛ ومدى 
علاقتها بتكوين السلوك الإجرامي. وهي تتفرع إلى انجاهات ثلاثة وهي (الاجتماعية 
والسوسيولوجية:ء والثقافية). (فالاجتماعية) تهتم بدراسة مختلف علاقات المؤسسات 
والتظلييات الدنية والكريوية والأفكهتافية والسياسية:والترسيية وموسنات القواسال 
العاف بالخريفنة: آم (النموسيولوكية) درس أكز الحياة التحفنية والاتجافات والاتماطد 
السلوكية الجمعية على أثر منزلة الفرد الاجتماعية ودوره الاجتماعي الذي يلعبه 2 
حياة الجماعة؛ ومدى علاقة هذه التفاعلات بالسلوك الإجرامي. أما (الثقافية) فتهتم 
بعناصر الثقافة المادية وغير المادية. فهي تدرس المؤسسات الاجتماعية والقيم الاجتماعية 
المنبعشة عن حياة الجماعة والصراع الثقالك الناشئ بين الجماعات المتباينة ثقافياء 
ومظاهر عدم التنظيم الاجتماعي الناشئ عن الصراع التقاليك؛ ومدى علاقة كل هذه 
الجوانب بالجريمة والسلوك الإجرامي. فأنصار هذا الاتجاه الاجتماعي يعتبرون الجريمة 
مظهراً من مظاهر عدم التنظيم الاجتماعي. ١‏ 

1- خطوات البحث الجنائي (طءمدء5ع1 [2صلد1)): 

تبحث العلوم الاجتماعية؛ ومن ضمنها علم الإجرام - وهي من العلوم الاستنتاجية 

(1201101196) - عن العلل والأسباب» بطريقتي الاستنتاج والاستقراءء من خلال المعلومات 

المتيسرة» بعد تصنيفها وتحليلها وبحثها بالطرق والوسائل العلمية. ويمكن تقسيم خطوات 

البحث الجنائي إلى خطوتين رئيستين وهما: 

أ- جمع المعلومات أو الوقائع. 

ب- إجراء البحث الجنائي. 








وتُبحث هاتان الخطوتان بالفقرات الآتية 
2- الخطوة الأولى: جمع الوقائع الإجرامية (لإلأمزهمع 0 نات )) 

ينبغي على الباحث الجنائي - عندما يريد الوقوف على العوامل والأسباب الكامنة 
وراء الظواهر الإجرامية - أن يقوم بجمع الوقائع الإجرامية. وليس أمام الباحثء هناء سوى 
الطريقة الإحصائية. حيث إن تدوين الوقائع الجنائية © سجلات خاصة: وسيلة تمكنه من 
أخذ فكرة عامة عن تلك الظواهر الإجرامية» من خلال الأرقام المدونة 4 مثل هذه 
السجلات. ولقد استعانت مدارس علم الإجرام جميعها بهذه الطريقة الإحصائية (فيما عدا 
المدرسة التقليدية القديمة). وعندما يتم للياحث الجنائي جمع هذه الإإحصائيات - ممثلة 
بأرقام مصنفة ومجدولة تشير إلى أنواع الجرائم مبوبة إلى ما ارتكب منها ضد الأشخاص 
وضد الأموال » ... الخ»: فإن مثل هذه التصنيفات لآ تبين شيكا أكثر من إعطاء فكرة 
عامة عن حجم الجريمة: دون تبيانها شيئا ‏ مجال البحث الجنائي. فالجرائم المصنفة 
بحسب وصفها القانوني لا تعتبر كاملة الدلالة بالنسبة للبحث الجنائي: حيث إن اليواعث 
تختلف بارتكاب جريمة معينة عن بواعث ارتكاب مثيلاتها. خلا بد والحالة هذه. من 
تصنيف البيانات إلى أنواع البواعث. وقد يصعب تلاك مثل هذه النواقص أو إكمالبا؛ على 
أية حال» مهما كان الإحصاء دقيقاً» إلا إذا كانت خطة تفاصيل جمع البيانات ابتداءٌء 
قد توخت شمول التفاصيل التي تتطلبها شتى أنواع البحوث (سيتم بحث الطريقة الإحصائية 
ومستلزماتها بعدئذ). 
3 الخطوة الثانية: البحث الجنائي ١10110‏ 1112 معان 5) 

عندها يتحقق التحصيزل على المعلوفنات النكاشة والتكاملة لرى التاخدف 8 الخطوة 
الأواق > تنآ افيه الخطوة الثانية وهي (البحث الجنائي). ولما كانت الأرقام التي حصل 
عليها الياحث: غير قادرة عَلين أن تخصع شيا : إلا إذا عولجت ودبر شأنها 
(126102نام843:1) : وجرى تجزئة أقسامها المركبة وفصل بعضها عن البعض إلى 
مجموعات بحسب طبيعتها. 

ثم تبدأ عملية البحث عن الأسباب - كتتبع أسباب الحوادث التي تسبق وقوع نوع 
معين من الجرائم» منذ بدايتها حتى نهايتها أي حتى زوالبا. ويعتبر إظهار مثل هذه العناصر 
عاملا ديهاً 4 هذا الموضوع؛ ويمكن ترتيبه بنسب مئوية متدرجة. ويستخدم علم الإجرام 
- شأنه 4 ذلك شأن جميع العلوم الاستنتاجية - طريقة المقارنة (8/161500 351502م0020) ؛ 
المعروفة 4 العلوم الرياضية - أي استنتاج العوامل المجهولة من العوامل المعروفة. ويستطيع 
الباحث أن يتبع 4 ذلك؛: إحدى طريقتين وهما: طريقة العوامل الثابتة؛ وطريقة العوامل 
المتغيرة. 
أ- الطريقة الأولى: طريقة العوامل الثابتة (51]8110): ويعني هذا اعتبار الحوادث أو الوقائع 

ثابتة لا تتفير: ثم تقارن الأحوال مع بعضها.ء كما تظهر 4 زمن معين. فإذا أريد 








البباابالاولح 


الوقوف أو التعرف على أسباب نوع من أنواع الجرائم - كجرائم الاعتداء على سبيل 
المثال - نلاحظ وجود اختلاف كبير: شّ حجم هذه الجرائم يك قطاعات القطر الواحد 
أو بين قطرين مختلفين أو منطقتين مختلفتين. فلا بد من البحث» والحالة هذهء عن 
وجود حوادث اجتماعية أخرى تختلف قيما بينها 2 هذه الأماكن. فإذا ما وجدت مثل 
هذه الظواهر أو الحوادث الاجتماعية 2 مكان دون آخر: نكون قد أمسكنا بخيط 
معرقة سبب اختلاف حجم الجريمة» أؤ سبب اختلاف الظاهرتين زماناً ومكاناً. فإذا 
لاحظنا - على سبيل المثال - تلازم شرب الخمرة 4 خط متواز لارتفاع منسوب جريمة 
الاعتداء محل البحث» ثم لم نجد مثل هذا التوازي ي المنطقة الأخرى ذات المنسوب 
النافظ» اممخطها اخ تسقكم: أن عترب الدمزه كن مكو عاناا من كوامل اعبات 
حدوت جرائه الاعتداء. ويمكن تطبيق الطريقة نفسها ف مجال دراسة التاحية 
الجغرافية أو الاجتماعية» حيث إنه قد يُلاحظ اختلاف مهم 4 نوع من أصناف مختلفة 
من الجرائم - كجرائم السرفة - بالنسية للمجرمين أو سكنى المواطنين وهكذا. 

وتعتبر هذه 0 الدراسات النفسية. فقّد يظهر - 
على سبيل المثال - أن نوعا نفسياً (سيكولوجياً) ‏ نوع من أنواع الجرائم بصورة 
متكررة» فيمكن للباحث: عندئذ» أن يتحرى عما إذا كان هذا التكرار 2 
الحالات (/إع1626اوع1) مَويهووا ف شير تعوقم أيُضنا+ بدرجة كثيرة أو قليلة. 

ب- الطريقة الثانية: طريقة العوامل المتفيرة (©03121/ا(1): وتعني تتبع الحوادث أو الوقائع 
بحسب حركتها. فإذا ما لوحظ 4# الإحصائيات وجود تناقض .2# جرائم الاعتداء: 2 
فترة زمنية معينة؛ على سبيل المثال» كان على الباحث» # هذه الحالة؛ أن يتحقق من 
وجود ظواهر أخرى قد حدث فيها تغير معين خلال الفترة الزمنية الملاحظة. فإذا ما وجد 
مثل هذه الظاهرة أو الظواهرء مال إلى الظن بوجود علاقة بين هاتين السلسلتين من 
الظواهر:؛ وتسمى مثل هذه العلاقة يمعامل الارتياط (001151120101) 214ع11121ع00)). 

أما طبيعة هذه العلاقة: خلا يمكن الاستدلال عنها بهذه الطريقة: فإن سلسلة 
البيانات (1) يكن ان تعتمد على سلستلة النيانات (ت). إلا أن القوق بيذا الاعتماد: فد 
يكون لمجرد نظرة ظاهرية مجردة: إذ قد لا تكون بينهما ثمة علاقة سببية. فقد تحكون 
هاتان الظاهرتان بالذات خاضعتين إلى سلسلة ثالثة (ج) فالمهم بالموضوع؛ هو أنه إذا وجدت 
العلاقة السيبية بين ظاهرتين - أو متغيرين - فلا بد أن يتم توضيح مسألة هذه العلاقة من 

ناحية أخرىء وذلك بمقارنة الوقت الذي وجدت فيه هاتان الظاهرتان - أي أيهما حدث أولاً؟ 

والطريقة المفضلة 4 معرفة أي من الظاهرتين كان سيا وأيهما كان نتيجة:» هى 

(الظريفة الدنافيضة) يه فكون عملية ميل العوامئل المتامنية نهنده الطاريقة - 

وبخاصة ع المجتمع المعقد - أسهل من الطريقة الثابتة (الستاتيكية) من حيث التطبيق 

والبسة: 











أما عندما يتم الكشف عن العلاقة السببية بين الظواهرء فينبغي تعزيز هذه 
الظواهر المؤقتة (151015 2101/1510881) بطرق أخرى فإذا ما تم تعزيزها من جوانيها 
كافة» انتقل الباحث: من خطة الفرضيات إلى ميدان الحقائق الثابتة» فإن هو توصل إلى 
الحقائق الثابتة» ظهرت أمامه عناصر قانون يحدكم هذه الحقائق» فيريطها بأسبابها 
الخفيشة: 

ولا بد ألا يعزب عن البال» أن هذا النوع من القوانين الاجتماعية لا يمكن أن يرقى 
الاعتماد عليه؛ بنفس درجة الاعتماد على القوانين الطبيعية التي تحكم الظواهر 
الفيزياوية أو الكيماوية أو العلوم الطبيعية بصورة عامة. 
4- أساليب البحث عن أسباب الجريمة: 

تختلف طرق البحث بتحديد أهمية العوامل المسببة للجريمة باختلاف وجهات نظر 
الباحثين» فمنهم من يؤكد على جانب معين؛ ومنهم من يحدد نواح أخرى. فيؤكد (ادلر) 
على دراسة (النزعات السلوكية للجانح) شك حياته السابقة و (سلوكه السابق) على 
ارتحكاب الجريمة؛ مسبقا أهمية هذه النزعات على الإجراءات العقلية. أما (هيلي)؛ فهو 
على العكس من ذلك؛: يؤكد على ضرورة تحديد (الحالة العقلية) السابقة للجانح أو 
المعرة» كلق أن يشجل تان يمقر الجواكف اموشة (كالتدون المقلس, والالستهابة النعلية 
الحساسة لظروف البيئة؛ والتصورات القسرية؛ والصراع العقلي: والظواهر العقلية: 
والعيوب العقلية»؛ وهموم الكبتء وعدم الاستقرار العقلي يّ دور المراهقة: وتوازع 
المراهقة. وكرهه المجتمع والحنق عليه. فهو يقررء أن (تاريخ الحياة) للجانح أو المجرم: 
يعتبر ذا أهمية أولى لدراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى إجرامه. كما يوصي بعدم 
تصديق أو قبول قصة الجائح على عواهنهاء واعتبارها بمثابة تعليل صحيح لإجرامه 
كشيء مطلق؛ إنما يتوقف هذا التصديق والتعليل على النتائج الممستخلصة من دراسة 
الحالة الفردية» بكل ما يحيطها من ظروف وحالات مختلفة. كما يصر (هيلي) أيضا 
على أن المؤثرات لا بد أن تصيب الحياة الإنسانية وعقلية الإنسان أولاًء لكي تعتبر من 
العوامل المسببةء فهل أن الإصابة بدورها تؤدي إلى إصابة السلوك5 فدراسة الحياة العقلية 
للمجرم؛ على هذا الأساسء هي الطريق القويم لتمييز أكثر العوامل المسيبة للإجرام. 
ويجرنا هذا الجدل إلى ضرورة التعرف على الشروط التي يجب توفرها ‏ العامل المسبب 
للعريفة ليمتتورسها (نقيولة) ا 
5- شروط اختيار العوامل المسبية للسلوك الإجرامي: 

تعتبر مهمة اختيار العوامل المسببة # تحليل أية حالة أو قضية؛ أمرا بالغ الأهمية: 
لأن معرفة هذه العوامل تساعد على وضع خطة المعاملة والعلاج» ومواجهة العوامل المسبية 
للسلوك الإجرامي أو الجناح فلا بد؛ والحالة هذه من توافر شروط عديدة يك العوامل 
المسيبة» ولعل من أهمها الشروط الآتية: 








الببسبابالاوا 


أ- أن يكون العامل المسبب ذا تأثير على السلوك: أو أن تسلسل الحوادث وارتباطها مما 
يؤدي إلى السلوك الإجرامي بصورة حتمية. 

ب- وضوح العامل المسبب وظهورهء ومعرقة تأثيره على السلوك بصورة معينة وواضحة 
وكايفة , واكواك لقا ل ستول العضية هق بوكو ممنعتها سؤرلا بالحدمن 
والتخمين. 

ج- ليس من الضرورة أن تكون جميع الظئروف السيئة الموجودة 2# القضية - كالظروف 
الحتمية المعينة؛ أو الظروف العقلية أو الاجتماعية - عوامل سببية» إذ قد يكون المجرم 
حسف المقل ارمدمنا تتح اعجرم خون أن كرون الظطروقة المي المامكورة فاشر 
مياشر على سلوكه الإجرامي. 

د- عدم اعتبار الخصائص العقلية أو الجسمية للفرد - الطبيعية منها أو المكتسبة - عوامل 
مسببة بحد ذاتهاء إنما قد يؤدي وجود مثل هذه الخصائص والعوارض - كالصراع؛ أو 
التشوية (640115119): أو عدم الاستقرار العاطفي (/ؤذاز5)3ه1 21م60ه0م8) إلى 
سلوك مضاد للمجتمع أو إلى سلوك إجرامي. أما القول بفيرذلك؛ فيؤدي إلى حتمية أن 
يكون جميع ضعاف العقول أو المشوهين أو عديمي الاستقرار العاطفي أو العصبيين - 
متجرميق» وهيذا كول ختراف غير صحيج يتاكضه التطق والراقع ليس متايه حلازم 
حتمي بين الخصائص الجسمية والعقلية وحدها وبين السلوك الإجرامي. 

ه- قد يصبح بعض الأشخاص من المجرمين؛ لمجرد ظروف اجتماعية معينة» دون أن 
يتميزوا بوجود علاقات أو خصائص شاذة. إلا أن هذا لا يعني أن الأحوال الاجتماعية 
تفعل فعلها هذاء بصورة مستقلة عن شخصية الفردء 2 إنتاج السلوك المضاد للمجتمع. 

و- إن البيئة الاجتماعية الواحدة لا تعتبرواحدة بالنسبة لشخصين يعيشان فيها؛ إنما العبرة 
هنا هي 4 درجة استجابة الفرد و طريقة استجابته لتلك البيئة. وبناء على ذلك؛ فإن 
الطريقة السليمة <تيماً للطريقة الغردية - هن معرقة نظرة الغره الخاصة إل بيثمةا 
وموقفه حيال مختلف نواحيها لضبط عاللمه الاجتماعي الحقيقي والعناصر الموجودة 
فيه؛ التي أنتجت سلوكه الإجرامي. ١‏ 

ز- إن العوامل الحقيقية المسببة لارتكاب الجريمة من شأنها أن تقوي وتعزز بعضها البعض 2 
إحداث تأثيرات متجمعة على السلوك - أي أنها تؤلف دائرة أو حلقة سيئّة من تأثيرات يقوى 
بعضها بعضاء حتى تكون سلسلة مؤثرات؛ تشترك بأجمعها ب إحداث السلوك الإجرامي. 

6- أسلوب اليحث عن السبب بالطريقة الفردية: 

الجريمة نوع من أنواع الزيغ أو الانحراف عن السلوك المقبول. فإذا ما أريد التعرف 
على الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف: فلا بد من دراسة جميع الظروف المحيطة 
دالحرم د مواء ها تتلق مها بشخصضكة: از بالطزوق الاجتباعية الحيظلة بدركنا أن 
دزاشة نك الحتتزوف 7الفردنة نينا او الاتسافية على الفكادف اتواعها) انسل هذا 











مسسحست اللصل اللسشاتس 


الإشكالء ما لم يتم التوصل إلى معرفة افيا العاهلة كت تلك الطتروف) العكلنة 

التي سببت الإجرام - وذلك للأسياب الآتية 

أ- إن التفاعل بين الظروف المحيطة بالفرد وشخصيته لا يكون تفاعلاً ثابتاً. إنعأ يكير 
تبعأ لحركية العوامل والظروف وتبد لبا وعدم استقرارها على حال واحدة»؛ مما يؤدي 
إلى تغيير مستمر ث التفاعل بين شخصية الفرد وهذه الظروف المحيطة به. 

ب- إن الظروف والعوامل المختلفة: يختلف تفاعلها باختلاف الأشخاصء ولا يوجد قانون 
ثابت يقرر نوع هذا التفاعل - الذي يجري أو يحدث بين الفرد والظروف المحيطة به. 
كما لا يمكن التنبؤ بنوع من أنواع هذا التفاعل إلا بعد وقوعه. فلم تصل النظريات 
والقوانين ذات العلاقة بهذا التفاعل بعد إلى مستوى تقرير حقائق ثابتة مسلم بهاء أو 
نتاف حتمية لا تتمين هلسر عن ميل المقال» هديكون ننه دافم إلى الجريمة أو 
إلى سلوك مضاد للخامية: ٠‏ .ل حالات معينة» كما قد يكون الفقر دافا إلى النبوغ 
والتفوق والسلوك الصالح؛ ْ حالات أخرىء أو قد يؤدي الفقر أيضا إلى أنانية 
وكراهية 4 حالات غيرهاء أو إلى الحب والعظمة والتسامي ي حالات أخرى. وكذلك 
الحال بالنسبة للعقد النفسية أو الآلام النفسية» إذ إنها قد تؤدي إلى سلوك إجرامي 
عنيف أحياناء أو قد تؤدي إلى التفوق والنجاح والسلوك الرفيع أحيانا أخرى. 

فالخطوة الأولى لتفهم أسباب الجريمة عند فرد بالذات» هي البحث عن جميع 
العوامل والبواعث التي دفعته إلى الجريمة»: فالجريمة عارض من الأعراض العقلية التي 

يرجع أصلها إلى عوامل شتىء؛ ولكنها نتاج إجراءات عقلية معينة. 

7- طريقة البحث الجنائي النفسي ((251520108 21 للتطة) 01 500ا8/1): 

إن علم النفس الجنائي - وهو أحد فروع علم النفس الفردي - علم حديث محدد 
وواضح المعالم؛ يبحث 2# الظواهر العقلية ويرجعها إلى أسبابهاء فهو يبحث ي السلوك 
الإجرامي: ويدرس المجرمين. وبهذاء فقد وجد علاج الجانحين الأحداث مجالا تطبيقياً 
لأصول نفسية معلومة؛ مستمدة من علم النفس الفردي: بعد أن باءت الطرق القانونية 

التقليدية 2 علاج المجرمين والجانحين بالفشل ش إثيبات جدواها ب مجال هذا العلاج؛ 

وذلك لاقتصارها على مجرد العقاب» دون دراسة واقعية لمعرفة الأسياب والبواعث المؤدية 

إلى السلوك الإجرامي؛ ثش سبيل معالجة وإصلاح المجرم أو الجانح وتقويمه وتخليصه متها. 

إذ إن حبس المجرم أو الجانح؛ أو إرساله إلى إصلاحية» دون تشخيص حالته ودون معالجته - 

ضوع تخساكضه وفتروفه "اتير اه العصير الحديف إحراء دائيا فاقاذ: 

فالاضطرابات السلوكية:» لا بد أن تبحث وتدرس وتعالج ظواهرها وعواملها؛ 
كما ينبغي أن يتجه البحث أيضاء نحو الأسباب الحقيقية المؤدية إلى تواجد الظواهر 
الستلوكية وإنهاما الهريتم التككف عن هذه الأسيات» سنوف لن يكون هناك علاج تاج 

يوصف ولا شفاء يمكن أن يتحقق. 








الإبابابالاولحت 


فالعالم النفسي الجنائي: يسلك # دراسته للمجرم أو الجانح» طريقا يختلف عن 
الطريق الذي يسلكه المحقق الجنائي: أو رجل الشرطة بالنسبة للجريمة والمجرم. فالعالم 
النفسي الحداكي .لا يجتى بالحريمة ) إنمنا: عدف دف ذا السرم إذ زنه ل يرفة كنات 
الجريمة على فاعلها لينال عقابه» إنما يبحث عن سبب ارتكاب ذلك الفرد تلك الجريمة. 
فالباحت الفسج الجناتن العلكى )»يساك طريعة خاصة: يشا عن اسباب ارتكان 
الجريمة» عن طريق قيامه بدراسة كاملة لتاريخ القضية (1115]017 ©35ن) غعأء1م23ه0)) - 
أي القيام بتحقيق شامل للحالات النفسية برمتهاء بشرح مفصل لماضي وحاضر ومستقيل 
الجتائع أو المجرم الخد 

فالمجرم هنا - أي بموجب الطريقة الشخصية أو الفردية - يعتبر هو الوحدة (010[]) 
التي تجري الدراسة عليهاء والتى تنصب عليها جميع الخصائص العضوية والنفسية لهذا 
المجرم على حدة:؛ بالإضافة إلى ظروفه الاجتماعية:» لربطها بالموقف العام لسلوكه 
الأحرامى«هالياحتك يشاول ”حال افر ويخشهها الذراسة التقصيلية حييف سرف فى 
حياته الماضية والحاضرة والمستقبلية. فيدرس عن ماضيه كل الظروف التي وجهت حياته - 
منواء أتكاتت:ظروق] تكوينية أم اجتماعية - كما يتتاول جرائمه السابقة - إن وجدت - 
ويدوس العوامل انح سبيت ارقكايه إياناء انا بالتسبة لحاصر المجرة» فشاو الباحيف 
دراسة جريمته الحالية» وكيفية ارتكابهاء والعوامل المسببة لباء والظروف المرافقة لباء 
والآثار المترتبة عليها . كما يقوم الباحث أيضاء » بإجراء فحوص متعددة على المجرم .أما 
بالنسبة لمستقبله؛ فإن الباحث يتنبا - 4 ضوء دراساته السابقة التي أجراها عليه» والنتائج 
التي استخلصها عن مدى استعداده للعودة إلى ارتكاب الجريمة 4# المستقبل» ومدى 
الخطورة الإجرامية الكامنة فيه أو عدم جسامة مثل هذه الخطورة لارتكاب جريمة 
أخرى بعد تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي المعد لإصلاحه وتأهيله وتهذيبه. 

ولقد وجه النقد إلى هذه الطريقة بالقول» بأن نقص عدد الفنيين الملتخصصين للقيام 
يذه اليمة والدراسة الشاطلة علي التحرم - من أنناء نه ميخلى الاختصاضات» ومق 
باحثين اجتماعيين ومحللين نفسيين وجنائيين - يقف حجر عثرة ‏ سبيل الحصول على 
دواسة وقيقتة وشاملة وائما كا هذا المجال: 

وبناء على ما تقدم» يمكن إيجاز أسلوب وطريقة البحث الجنائي النفسي بالمجالات 
الثلاث الآتية 
أ- حالة المجرم الراهنة (جريمة» ومجرم, وبيئة). 
ب- تاريخ حياة المجرم أو الجاتح. 
ج- مستقيل المجرم أو الجانح. 

ويمكن إجمال تفاصيل كل مجال من هذه المجالات الثلاثة بالاتي: 
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58- المجال الأول: دراسة حالة المجرم الراهنة (510121101 غتاعوع28 011220675) 
وتشمل ذلك كرامية التحرئمة امرك وتتخصدي المجرم» وبيئته: 

أ- الجريمة المرتكبة (عع01160 01 0111826)): تعتبر معرفة طبيعة آخر جريمة ة ارتكبها 

الشخص والبواعث الظاهرة التي ساقته إلى ارتكابها جاتنا مهما د علج أن جيه 
هذه المعلومات من طبيعة الفعل الداخلية وليس الظاهرية» وعلى أن تتم محاولة معرفة 
وإيضاح اعتداء المجرم من وجهة نظره الخاصة بالذات وماهية مشاعره الخاصة 
وتفكيره ورغبته عند ارتكابه فعله. كما يجب التوصل إلى معرفة الباحث لارتكاب 
الجريمة, وهل كانت أمرأ راطيا آم أنها كانت نتيجة صدقكة أو جهل أوسوء طالع؛ 
أم أنها كاتت رجفا (رد فعل) كامد را لموقف معلوم لدى مرتكبه؟ 
ب- شخصية المجرم (26150021117 01167206105)): عندما يتم للياحث الحصول على صورة 
حقيقية بصدد الجريمة:؛ يبدأ بإجراء عدد من الاختبارات على المجرم أو الجانح 
بالذات: وتشهل هذه الاختبارات (حالكة الصنحية ومصمايته الجحسمية وظروفة العامة). 
ثم يقوم بفحص (مختلف قدراته العقلية ومستواه العقلي وخصائصه الطبية) وكذلك 
(عادانة و ووفياته» وميولة :وفواطقة) إكنافة ]تن (تفاكضية وعيوية الحيهرة والتفيية) 
- سواء ما تعلق منها بالناحية المزاجية أو الإرادية + ويستخدم الباحث» 4 هذه المرخلة 
(اختبارات عقلية) منوعة (16515 21481ءع81). 

بج بيئة الجانح أو المجرم (11277150111926124 011611061'5): وعندما ينتهي البياحث من تفاصيل 
الجريمة المرتكبة: ثم من الوقوف على معالم شخصية المجرم أو الجانح: ينتقل إلى 
تحري الظروف المحيطة به وتأثيرها عليه. وإنه عن طريق الاستعانة يما حصل عليه 2 
المرحلتين السابقتين - أي دراسة الجريمة وشخصية الفرد - يستطيع أن يقرر أو يحدد 
النقاط التي يتطلبها البحث. فيحدد الظروف الاجتماعية المحيطة بالمجرم - المادية منها 
والمعنوية (كالبيت الذي يميش فيه» ورفاقه وأصحابه الذين يلهو أو يلعب معهم؛ 
والمفريات المحيطة بهء ومدى نجاح أو فشل الرقابة الأبوية الراهنة) ولا تقل أهمية 
الظروف الاجتماعية عن أهمية الظروف الشخصية» حيث إن كلتيهما تكونان أو 
تؤلفان النظرة الاجتماعية (/161/ا 591202110) لموقف الفرد الراهن بجميع مكوناته - 
من عوامل داخلية وخارجية. 

9 المجال الثاني: التاريخ الماضي للمجرم (7امأقلط ]235 01162015): 

ويعتبرهذا المجال من أطول مجالات الدراسة والبحث وأهمهاء حيث إنه يؤدي إلى 
الحصول على تكملة حاضر المجرم أو الجانح بدراسة وافية» عن طريق (المدرسةء 
والمربي؛ والأبوين» والأطباء الذين عالجوه) واستجلاء قصته الحقيقية» فلا بد 4 البحث 
والتحقيق 4 مثل هذه التواحي: من الرجوع إلى ماضي الشخصء 4 سبيل الكحشف عن 
مكوناته الماضية» وأسسه السابقة المستقرة فيه (101020) 823601). إذ ينبغي الكحشف عن 








جميع العوامل الماضية التي أثرت فيه؛ يوما بعد يوم وسنة بعد أخرىء منن أن كان جنيناً 
لقارجه امه تح سياطة إجواء الدراسة ليف 

ويستطيع الباحث» يك هذه المرحلة من مراحل البحثء» أن يستعين ببعض الإجراءات 
والمقابيس الفنية؛ فقد يستخدم طرق (القياس العقلية) لمعرفة قدرة الفرد العقلية ومستواها. 
كما قد يستخدم طرق (التحليل النفسي 472817515 6170/ا285) أيضاأ ليستجلي بدراسته 
هذهء نمو خلق الفرد وطباعه. كما أن الباحث - عن طريق مقابلته المجرم أو الجانح» أو 
اتصاله بأبويه ومدرسته ومدرسيه - يستطيع أن يضع صورة دقيقة» تترجم حاله»: فيحاول 
بعدئذ وبصورة تدريجية أن يكشف عن القوى التي تظافرت 2 ماضي الفرد حتى أوصلته 
إلى ما هو عليه الآن. 
0- المجال الثالث: مستقبل المجرم أو الجانح (10872655م 156نان1 15ع018]1600): 

إوعلن البائحث النفسيي الجتافىة: أن يتظن إل مستعيل الغرد أيضاء ف سييل تقدير 
العوامل التي يمكن أن تعيده إلى حالة الانسجام والسلوك السوي. فإن التوصل إلى الوسائل 
الممكنة أو المحتملة لإصلاحه ومعالجته؛ تعتبر ناحية بالغة الأهمية؛ وهدفاً خطيراًء مما 
يجب الإسراع باتخاذه. ولن يتسنى لأي أخصائي أو باحثء أن يقرر شيئاً من هذا القبيل؛ 
بمجرد نظرة عابرة للقضية» إنما يستطيع عند هذه المرحلة أن يوصي باتباع بعض 
الإرشادات المؤفتة إلى الوالدين أو الجهة المسؤولة عمن رعاية الفرد فيما له علاقة بنواحي 
(الضبطء والمرافية»: والإشراف) أو بعض الملاحظات يصدد الناحية الصحية أو بعض 
التوصيات (بشأن تنظيم شؤون زواره). إلا أن هذه التوصيات؛: يجب أن تكون مؤقتة 
وليست نهائية»: ريثما ينجلي الموقف أمام الباحث أو الأخصائي عن طريق التعمق بدراسة 
القحبية وتحليلها تتخلناد زهاكيا: 

ولا يمكن لأحد أن يستنتج مستقبل مثل هذا الفردء من مجرد معلومات متحصل 
عليها عن ماضيه المدون 2# السجلات» أو من مجرد الوقوف على موقفه الراهن: مهما 
بلغت السجلات من دقة؛ إنما يجب أن يوضع برنامج معالجته» حسيما يتكشف عنه حاله. 
فينبغي على المعالج - وبمعونة مساعديه - مراقبة تأثير العملاج ونتائجه؛: بطريقة علمية, 
ليوالي تحوير هذا البرنامج وتعديله أو تبديله من وقت إلى آخرء وبحسب النتائج المتبينة» 
ولا بد لكل فحص نفسسي:؛ أن يستهدف النواحي الآتية على التوالي: 
أ- الوقوف على حالة الفرد العقلية الراهتة (©ناء6م0085), 0 
ب- دراسة تكوين ونمو الفرد خلال ماضيه (ع7لأءع506م2اء6). 
ج- تصور ما ينتظر الفرد ك المستقبل (176]اع270506). 
د- وضع خطة تجريبية (50116126 15131) من توصيات وإرشادات بصدد علاجه. 
ه- متابعة آثار ونتائج الخطة التجريبية أو المؤقتة (1115]0197] منا 10110177) لتعديل أو تبديل 

بعض نواحيها أو استبدالها كليا بموجب برنامج يكون أكثر ملاءمة للعلاج. 
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يظهر مما تقدم: أن عالم النفس الجنائيء لا تهمه الجريمة بحد ذاتها ولا أهمية 
المجرم: إنما يبدأ مع كل فردء حسبما يتراءى له؛ فيعتيره وحدة بحث أو دراسة قائمة 
بذاتها ولبا تكوينها الخاص بهاء ولبا تاريخها الخاص بهاء ولبا مشاكلها وظروفها 
الخاصة بها. وأن منهاج البحث هذاء كما هو واضح:» منهاج واسع وطويل» حيث إن كل 
فرد سيكون موضع دراسة وبحث منظمين وطويلي الأجل. إلا أن هناك بعض الحقائق 
والقميسات يه علم النفين الحديكة: تحمل عن مكل هذا النحع كك ييناظ: ولتكصارا 
وأكثر سهولة. كما أن ممارسة دراسة قضايا متعددة متعاقية جانب يؤدي إلى إلمام اليباحث 
بسلسلة من نماذج متكررة الوقوع (19/2©5 ]15601062): إذ يلاحظ أن أضرادا عديدين 
ومجموعات متنوعة. تكون لبم نفس الأسباب والبواعث أحياناًء ولبم نفس العوامل 
المساعدة - على الرغم من أن لكل جريمة أصولا مختلفة - كما يكون لبعض الأحوال 
الخارجية» من ناحية أخرى رجع (رد فعل) داخلي على بعض الاستعدادات والنوازع العقلية - 
يلاحظ صلاحها بصورة خاصة لإثارة سلوك إجرامي معين (كالتشردء أو الاعتداء؛ أو 
السرقة). وقد تصل هذه الظروف 2# إثارة السلوك الإجرامي لمثل هذه الاستعدادات؛ إلى 
درجة تشبه القانون الطبيعي»؛ إذ قد ينتج السلوك الإجرامي - عند توفر شروط معينة 
خارجية مع وجود بعض الاستعدادات العقلية الخاصة. 








الفصل السايع 
طرق البحث الخاصة بدراسة الجريمة 
جاء 4 البند (58) من الفصل السادس أن المناهج أو الطرق التفسيرية العامة للسلوك 
الإجرامي تنقسم إلى طائفتين وهما (المناهج التفسيرية العامة) أو المدارس التي تدور يخ 
محورين هما المناهج الشخصية والمناهج الموضوعية؛ و (طرق البحث الخاصة بدراسة 
الجريمة) لتعليلها والكشف عن عوامل تكوينها ونشوئها. ولقد تم بحث الطائفة الأولى 

هنا وسكضحت الطرف قا هن القصل: 

وهناك نوعان من الطرق الأسامسية لدراسة الجريمة وأسبابهما وهما الطرق 
الاستكشافية والطرق النوعية؛: ويممكن إجمال كل نوع من أنواع هذه الطرق بالآتي: 
1 النوع الأول: الطرق الاستكشافية 06 500أء11 عكدء5تاهتصصدده© دمغ هرهام<8) 

وتتلخص هذه الطرق بجمع المادة أو البيانات الأولية (10818) وتنظيمهاء تلك البيانات 
التي يعتقد بأهميتها بالنسبة للبحث موضع الدراسة» حيث يتم جمع أكبر قدر ممكن من 
هذه البيانات» وترتيبهاء بشكل يظهر فكرة عامة عن وضع الإجرام وأسبابه جملة 
واحدة؛ وبيان مختلف ظروفها - مما تهمله الطرق النوعية؛ لصعوبة إظهارها إحصائياً 
بدقة» كمظاهر الغش والخداع الجارية ‏ مجال الحياة الاجتماعية وتغلغلها) والتي يندر 

أن تنتج عنها إجراءات جنائية تؤدي إلى إلقاء القبض على متهم أو محاكمته ومعاقبته: 

على الرغم من أنها لا تختلف عن الجرائم الأخرى: من حيث كونها أغمالاً مخالفة 

للقانون؛ وتسبب ضرراً اجتماعياً غرديا. 

ويمكن إيجاز سمات هذه الطرق بالآتي: 

أ- تعنى هذه الطريقة بمعرفة أشخاص الجماعات المحلية والأشغال المحلية السياسية منها 
والدينية. 

ب- إن أكثر من يستخدمها هم المؤرخون» كما يستخدمها الباحثون الاجتماعيون. 

ج- يجري 2 هذه الطريقة جمع البيانات وترتيبهاء لا سيما تلك المعلومات التي يعتقد 
بكونها ذات أهمية للبحث. 

د- توغل هذه الطريقة 4# الحصول على معلومات مستترة لا تصلها يد القانون» ولا تستطيع 
الاحصاءات الرسمية أن تحصل عليها»؛ بطبيعة الحال. 

ه- إنها تهتم بالاتجاه العام أكثر من اهتمامها بالتفسير النوعي الخاص. فهي تأخذ 2# 
حسابها مجموعة كبيرة من العوامل والظروف المتعددة والمتنوعة؛ التي لا تؤخذ ل 
حسابات الدراسات النوعية الخاصة. 

و- تختلف هذه الطريقة عن الطريقة أو الطرق العلمية المسطرة #4 المكتب الدراسية. 








2 النوع الثاني: الطرق النوعية (العامة) (5010165 ع5اءءم5) 

وهي دراسات منظمة وأصولية» إما أن تتناول دراسة الأشخاص (كالمقبوض 
عليهم)؛ أو تتناول دراسة إحصائيات الأشخاص (كا مقبوض عليهم أو المحدكوم عليهم). 
وتتميز هذه الطريقة باهتمامها بالعناصر (4401265610) أي تجزئة التحليل الكلي للجريمة 
إلى وحدات (1[2105): ثم تنصرف بهذه الوحدات مرة واحدة وبوقت واحد. وتعتبر هذه 
الطرق أكثر دقة وعملية من الطرق الاستكشافية: لأنها تأخذ بنظر الاعتبار العوامل 
النوعية المتغيرة ١/35135165(‏ 661116م5) المحددة؛ وتركز اهتماما مفيفا عادة على صتنف 
معين من أصناف السلوك الإجرامي. 

ويرى الأستاذ (سذرلاند) - بصدد الطريقة النوعية - أن على الباحتين الجنائيين: أن 
يستخدموا طريقة علمية منظمة»؛ تجرى من خلالبا دراسة المحكوم عليهم والمقبوض عليهم 
- رهن التحقيق والمحاكمة - 4 سبيل حصر نطاق البحث يعوامل ومتفيرات محددة 
ومعينة؛ وبأنماط سلوكية خاصة. وهو بهذاء يوصي باتباع النهج ذي الطرق الستء» والتي 
يمكن تعدادها كالآتي: إحصاء الجرائم وإحصاء سمات المجرمين: دراسة الحالة والحالة 
المحددة؛ ودراسة المجرم 4 مجتمعه الحرء ثم الطريقة التجريبية والعلاجية. 

وإثة سن أجل تسيل دراسة هذه الظرق نشكل مسلسل: خطلنا أن تضعها غلن 
النحو لآم 
أ- دراسة المجرم 2 مجتمعه الحر. 
ب- الطريقة التجريبية. 
ج- دراسة الحالة (بشقيها الفردية»؛ والمحددة). 
د- الدراسة الإحصائية (بشقيها - المسح الإحصائي للجرائم» وخصائص المجرمين وسماتهم). 
3 الطريقة الأولى: دراسة المجرم 2 مجتمعه الحر (خارج المؤسسات) 0062 12 لا51110 

وهي طريقة دراسة الجريمة عن طريق مصاحبة المجرمين خارج المؤسسات الرسمية» 
وذلك على أساس أن المجرمين لا يكونون 2 حالاتهم الطبيعية أو على سجيتهم - داخل 
مراكز الشرطة أو المحاكم أو السجون والإصلاحيات. فلذلك يكون من المستحسن 
دراستهم وهم 4# حياتهم الحرة الطليقة # المجتمع؛ من أجل معرقتهم على حقيقتهم 
والوفوف على سلوكهم. 

ويكون على الباحث: 4# هذه الطريقة: أن يصاحب المجرمين. وكأنه واحد 
منهم: ليستطيع اختبار حياتهم وظروفهم - كما يرونها بالذات - ويلاحظ طريقة تعاملهم 
وخصائصهم وإجراءاتهم» التي لا يمكن الوقوف عليها ومعرفتها بطريقة أخرى. كما أن 
هذه الملاحظات ستكون بصدد مجرمين غير محتجزين - أي ليسوا مختارين من بين 
المقبوض عليهم أو السجناء - إذ تستبعد هذه الطريقة جمع البيانات المتحصل عليها من 
المجرمين الموجودين ك المؤسسات العقابية والإصلاحية:؛ باعتبار أن ظروف معيشتهم فيها 








البسساب الأو( سسسسسح م 


تطبع حياة الفرد منهم بطابع نفسي واجتماعي معين؛ فتجعلهم أشخاصاً غير أسوياء؛ مما 
قد لا يجعلهم عينة ممثلة لأغراض البحث العلمي. 

ولبذاء تلجأ هذه الطريقةء وعلى هذا الأساسء إلى المصادر الطبيعية الواقعية 
للمجرمين .4 مجتمعهم الحر بعيدين عن أجواء المؤسسة أو السجن. فيعيش الباحث مع 
المجرمين ووسط مجتمعهم الطبيعي»: ويختلط بهم اختلاطاً مباشراًء لكي تتاح له دراسة 

مختلف أوجه أنشطتهم المعتادة وظروف عيشهم. 

وهذه الطريقة - على الرغم من وجاهة أهدافها وأسبابها - تعتبر صعبة التطبيق» إذ 
يصعب على الباحث أن يندمج مع أسافل الناس اندماجاً كلياًء وأنه - حتى لو تيسر له مثل 
هذا الاندماج - ليس من المستبعد أن يضطر الباحث» 4# مرحلة من مراحل اندماجه؛ إلى 
المشاركة بارتكاب جريمة ولبذا فهناك أسلوبان لتطبيق هذه الطريقة وهما: أسلوب 

المشاركة وأسلوب اللامشاركة: 

أ- أسلوب المشاركة (231010108]102): وتعني نزول الباحث إلى ميدان الجريمة» حيث 
يختفي ويندمج 4 وسط جماعة المجرمين التي يسعى إلى دراستهاء حتى يصبح فرداً 
فيها. ويتميز هذا الأسلوب بتمكين الباحث على التعرف عن كثب على أوجه نشاط 
هؤلاء ومختلف تصرقاتهم على طبيعتهاء مما يساعده على الوقوف على كثير من 
الحقائق» التي يتعذر إدراكها بوسيلة أخرى. ويوجه إلى هذا الأسلوب نقدء باعتباره 
يقضي على الباحث أن يصبح شريكاً لأعضاء الجماعة أو العصابة؛ الأمر الذي قد 
يجعله يتعاطف مع أفرادهاء أو حتى ينزلق أو يضطر إلى المشاركة 2 أعمالبا 
الإجرامية: © سبيل الوصول إلى كشف الحقائق. 

ب- أسلوب اللامشاركة (71012-23111010261052): ويفضل اتباع هذا الأسلوب على أسلوب 
المشاركة: حيث يتلخص بأن يفصح الباحث عن حقيقة مهمته إلى الأفراد محل دراسته 
أو بحثه؛ ويحصل على ثقتهم؛ بتكوين علاقات وصلات طيبة معهم: محاولاً عدم 
اندماجه اندماجا كليا معهم حتى لا يؤثر وجوده 2 طبيعة أنشطتهم. 

ولقد وجهت إلى هذه الطريقة انتقادات عديدة لعل من أهمها الآتي: ش 

أ عدم تحقيتينا أعداف اتللاحظة العافت الطعيفة لأن الباحة يجن لقسية حزما مدن 
السلوك المطلوب ملاحظته. 

ب- يتعذر على الباحث أن يحصل على المعلومات الشخصية المطلوبة - بشأن الاتجاهمات 
والمواقف الخفية التي يحرص المجرم على الاحتفاظ بها لنفسه وكتمانها عن غيره. 

ج- صعوية إقناع المجرم أو المجرمين يهذه الدراسة وأهدافهاء مما قد يؤدي إلى رفضهم 
ذلك؛ عادةء خوفا من انكشاف أمرهم وأسرارهم وأنماطهم ومخططاتهم. 

4 الطريقة الثانية: الطريقة التجريبية (1206213[1اءم1:2) 

لفن ادن حكشوونين الحلماء والبا حفيى با عله اتسيظ ره على قلروف الشكرنة العلمية 
له ميدان دراسة السلوك الإنساني بوجه عام» وك مجالات علم الإجرام والسلوك الإجرامي 








118 





بوجه خاص. ولبذا لم يكن لاستخدام الطريقة التجريبية هذه حظ واسع 4 التطبيق من 
قبل الباحثين إلا القلة منهم. 

ولقد حاول بعض الباحثين الجنائيين استخدام هذه الطريقة 4 دراسة الجريمة 
والوفاية منهاء وعلاجهاء ‏ محاولة لوضع فرضيات علمية موضع التجرية والتطبيق. ولقد 
جرت محاولتان مهمتان # هذا الصدد - # منطقتي (شيكاغو) و (سمرفيل) - لدراسة 
الأحداث الموجودين 2 المنطقتين المذكورتين: البدف منهما هو الكشف عن العلاقة بين 
حالة عدم التنظيم الاجتماعي فيهماء وبين زيادة منسوب الجريمة © بعض ال مدن 
الأمريكية الأخرى. 

وقد يسهل اختبار نظرية من النظريات - بصرف النظر عن أسباب الإجرام - وذلك 
عن طريق تبديل سلوك الأفراد أو مجموعة من الأفرادء تحت إشراف دقيق على الظروف 
المحيطة بهم. ويشبه هذا - إلى بعض الحدود - الطريقة التجريبية المتبعة ‏ العلوم الطبيعية) 
ولو أن السيطرة اللازمة على الظروف تعتبر أقل إمكانية ك4 الحالات الاجتماعية منها يك 
الطبيعية. فيمكن اختبار نظريات تخص العمليات والإجراءات التي يصيح بواسطتها 
الأشخاص مجرمين عن طريق تطبيق طرق علاجية مستندة على النظريات» ثم تقدير 
العوامل 2 ضوء النتائج التي تتمخض عن الجريمة. 

وإنه» على الرغم من صعوية التوسع ب نطاق هذه الطريقة - لما تتطلبه من جهد 
ووقت ونفقات باهظة - فإن نتائجهاء ينيغي لبا أن تفسر بكل عناية وحذر» لأن احتمال 
تغيير سلوك الفردء عن طريق السيطرة على بعض عناصر بيئته وتنشئته, لا يعتبر أمرأ 
فقاطعاء باعتبار أن السلوك الإنساني بوجه عام والسلوك الإجرامي بوجه خاص؛ يتضمن 
عددا غير محدود من العوامل والمتغيرات التي تدخل © تكوينه؛ مما يحول دون الياحث 2 
منع تدخل عوامل جديدة؛: خلال الفترة الزمنية الطويلة التي يستلزمها القيام بالتجرية. 

إن تغيير سلوك الفرد #ش الاتجاه المتوقع, جراء تطبيق علاج مستند على إحدى 
النظريات: لا يمكن أن يؤخذ وحده بمثابة دليل إثبات. على كون تلك النظرية تصف 
بصورة صحيحة الإجراءات التي قد اكتسب المجرم سلوكه بموجبها أصلاًء حيث إن 
تيدل سلوك الفرد قد ينتج عن طريق تدخل نواح أخرى, قد لا تمت للعلاج المذكور بصلة. 
كما قد يكون ذلك العلاج مستمدا من نظريات عديدة» فلذلك فإن جوهر التجرية 
الموجهة (111216111©م<187 0021101160) يعتبر هو الوقاية الدقيقة لاستئصال شأفة العوامل 
القريفة (زاجع البين <48- من الفصل السادمن أيضا): 
5 الطريقة الثالثة: دراسة الحالة الفردية والمحددة (/إ50010 ©035) 

تعتبر الطريقة الإحصائية وطريقة دراسة الحالةء هما الأداتان المهمتان اللتان 
يستخدمها الباحث الجنائي لله تطبيقه الطريقة العلمية. وإن هاتين الطريقتين - مهما قيل 
بشأن تفضيل إحداهما على الأخرى - تبقيان مترابطتين. إذ إنه إذا ما أريد تفهم الوحدة 
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الفردية على الوجه الأتم» كان على الباحث أن يفحصها ويختبرهاء من خلال دراسة 
الحالة» بيد أن علية أيضا أن يقارنها مقارنة واسعة مع الوحدات الفردية الأخرى: أي 
باستخدامه الطريقة الإخضائية. وبناء على ذفك» فإن كلا من دراسة الحالة والتخليل 
الإحصائي؛ تعتبران مكملتين ليعضهما © معظم الدراسات. 

ويشمل استخدام دراسة الحالة»؛ تطبيق العلم على الوحدة الفردية - أي الوحدة 
الخاصة بنوع معين» طالوحدة ف دراسة الحالة قد تكون شخصاً أو جماعة أو مؤسسة أو 
مجتمعا أو شعبا أو فترة تاريخية. كما قد تكون أسرة أو سلسلة من الأحداث المترابطة أو 
عصابة؛ وقد يسمى التحليل الذي يجري بهذه الطريقة (بالسيرة أو تاريخ الحياة) 
(7إ1م8108732): أو السيرة الذاتية (لإام73ع8108 0]ناش): أو التاريخ؛ أو الحالة فحسبه 

وتتكمن أهمية أو أفضلية دراسة الحالة؛ بكونها تستطيع أن تقدم لنا تحليلا 
للتطورات للوحدة الفردية» من شخص أو مؤسسة أو جماعة ... الغ فهي طريقة تساعد 
الباحث على فهم العوامل الجارية 4 هذا التطور» وكيفية تفاعلها من حيث الزمان 
والظروفء؛ فدراسة الحالة - من خلال استخلاص جميع العوامل» والوقوف على تفاعلها 
العام - تمكنئنا من الحصول على تفسير سلودكي (ديناميكي) واضح. ويظهر واضحا مما 
تقدمء كيف أن دراسة الحالة تعتبر أداة ذات قيمة كبيرة للباحث الجناتي 4 جهوده التي 
يبذلباء # سبيل وفوفه وفهمه أسباب الجريمة» وتطور المجرمين وإصلاحهم. 

إذ إن هناك كثيرا من الصعوبات التي تعتور استخدام هذه الطريقة؛ فيجب أن يكون 
الباحث الجنائي جيد التدريب وطويل الممارسة؛ وإنه - إن لم يبذل العناية الفائمة 2 إجراء 
بحثه - فقد يؤثر عليه تحيزه الشخصي على ما يصبو إليه؛ وفد يحكم بأمور سببية بعيدة 
كل البعد عن الحقيقة؛ فينزلق إلى الخطأ دون أن يدري؛ كما ينبغي أن يحاول ما استطاع أن 
يجعل عنصر التعاون بينه وبين أشخاص الوحدة الفردية موضع الدراسة وثيقاء على أسس 
الوئام والألفة والثقة؛: ب سبيل حصوله على الحقائق الضرورية. إلا أن مثل هذا الوئام؛ قد 
يؤدي إلى تورط عاطفي» فيصعب على الباحثء إزاءه عندئذ الحصول على أية بوادر إيجابية: 
حيث يدلي الشخص أو الأشخاص بمعلومات يعتقد أو يعتقدون أن الباحث يريد سماعها ويرتاح 
النيناء لاون أكون الباحت ذفصضي) واعناء ستاك الشكين متهاونا بشكل طبيعي. 
فدراسة الحالة ليست بطريقة سهلة عند التعامل مع الأطفال والكبار والمصابين عقلياً. 

وتنقسم طريقة دراسة الحالة إلى نوعين وهما: دراسة الحالة الفردية ودراسة الحالة 
المحددة. ويمكن إيجاز مدلولاتهما بالآأتي: 
أ- طريقة دراسة الحالة الفردية: 

تعتبردراسة الحالة» كما تقدم ذكره: وسيلة علمية لجمع البيانات الاجتماعية 
وتصنيفها وتحليلها. وتتصب دراسة الحالة ك علم الإجرام على جمع البيانات حول المجرم: 
من أجل التوصل إلى تحليل نفسيته وتفحص حالته المضوية» والكتشف عن ظروفه 
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الاجتماعية» وتقتضي دراسة الحالة من أجل تفسير سلوك المجرم - باعتباره ظاهرة إجرامية 
فردية واجتماعية - الإحاطة بالموقف كله؛ حيث تتناول ماضي الشخص وحاضره» 
والتغرت لي الفجوون الفضبورة وافغلية والتقسة التي تجرى غليةء والزقوهه فلن حياقه 
البيئية والافتصادية والثقافية والسياسية: فهي بهذا ت تعتبر من الدراسات التعمقية 
(©1216115197) إذ تعمل على توفير مجموعة من المعلومات تخص ددا من المعني بدراستهم. 
فدراسة الحالة» ليست بأداة إنما هي أسلوب لجمع البيانات الفردية لتحليل وتفسير 
السلوك؛ حيث تجري بها دراسة تاريخ حالة الفردء لتشمل - تطوره؛ والتغييرات الحيوية 
(البيولوجية) والنفسية التي يتعرض لباء والوقوف على اتجاهاته السلوكية:» ثم محاولة 
التعرف على الظروف الاجتماعية التى مر بها والحوادث والخبرات التى صادفته: وطرق 
وظروف تنشئته الاجتماعية؛ وعاداته وطباعه وعلاقاته مع الآخرين. 1 
فالبحث الجنائي - بهذه الطريقة - لا يقتصر على دراسة صفة واحدة أو ظرف معين - 
كما هو الحال ش الطريقة الإحصائية للخصائص والظروف المتصلة بالمجرم - إنما يكون 
الفرد هنا بكليته؛ موضوعا لبحث شامل متكامل بجميع صفاته وخصائصه؛ وبكل ما 
يحيط به من ظروف مختلفة. وينقسم الفرض من هذه الطريقة إلى نوعين: يجرى اختيار 
أحدهما للبحث وهما: 
- الفرض الأول: استكشاف واستجلاء جميع الظروف والعوامل» التي قد تحكون ذات صلة 
أو علاقة بتكوين سلوك الفرد الإجرامي. 
- الفرض الثاني: التوصل إلى فرضية نظربة أولية» بصدد تفسير وجود مثل هذه العلاقة بين 
ظرف أو صفة أو أكثر وبين الجريمة» وتستلزم طبيعة البحث؛: يك هذه الحالة:» القيام 
ببحوث تكميلية أخرى» 4 سييل التأكد من صحة النظرية المتحصلة. 
فالمجرم» بهذه الطريقة؛ وكما تقدم ذكره: يعتبر (وحدة الدراسة). أما خصائص 
المجرم وظروفه؛ بزو شينها ركه ٠‏ قلا يفصل بهذاء بين المجرم وظروفه 
وخصائصه:؛ إنما د تعتبر كلها وحدة واحدة؛ يجري عليها البحث والدراسة معأ . فالطريقة 
هذمء إثما ودف عفنا كاماد للموقف كله؛: وبشكل تفهم فيه علافة الخصائص 
والظروف بالجريمة. فيؤخذ كل مجرم على حدة؛: وتدرس ظروفه وخصائصه. وقدرته 
العقلية. وميوله؛ ووسطه الاجتماعي؛ وحالته النفسية والجسمية والعقلية. ثم يسنتتج من 
مجموع هذه الظروف والعوامل: الأسياب المؤدية إلى جناحه أو إجرامه. 
أما وسائل دراسة الحالة» فإنها لا تقتصر على أسلوب بعينهء إنما تتطلب الجمع بين 
وسائل عديدة» حيث إن أسلوب دراسة الحالة يختلف باختلاف أهدافهاء فدراسة حالة 
المجرم دراسة شاملة» تقتض تقتضى اللجوء إلى أساليب متعددة - من فحص طبي »؛ وتحليل نفسي» 
واستقراء تاريخ الحالة (111501 ع0235)).؛ واستيعاب الظروف الاجتماعية العامة والخاصة - 
نكا تتفازي الاسيثفانة باشلوت الملاحظة أو المغائلة أو الآممتيتان سوال اتسصترق ذلك إن 
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الشخص المراد بحث حالته؛ أو إلى أشخاص وثيقي الصلة به - مثل أقاريهء وأصدقائه 

وزملاته. إلا أن هناك دراسات لا تحتاج إلا مجرد تقدير حجم المشكلة والوقوف على سماتها 

العامة وشنا: يكون لاتحضاكنات السحخدية نف الوكاكق الرسمية وغير الوسافية قاقد :ف هذا 

المجال. وهناك دراسات أخرىء تحتاج إلى بحث دقيق» عن طريق الملاحظة والمقابلة. 

وَعده الطريقة للا تتحتب استهداء الطريقة اللضاقية , إنما فيد عليها إل جانت 
الطرق العلمية الأخرى» للحضول على انظرة عامة عن العوامل والأستيانا الإجرامية نيد أن 
القزق مذو كذ العتررقة والفكون الاسفيائة هونا وعنة النطف نه ارقلا اميا 

هي مجرد الخصائص والظروفء, دون النظر إلى الفرد المجرم وكيفية تأثيرها وتفاعلها 2 

سلوكه الإجرامي. أما الوحدة # الطريقة الفردية لدراسة الحالة هذه؛ فهي (الفرد) مع 

أكة هبيع التوافل :والطروف والعساكضن (ليذ| القرة) ينظ الامتيانه شع محاولة معرفة 
كيفية تفاعلها مع سلوكه الإجرامي - أي أن الاختلاف بين الطريقتين هو نوعية الدراسة 

وغرضهاء مع تمائلهما ‏ دراسة الخصائص والظروف. 

هإذًا كان القترض نو امقارقة اوحضاء اليوك التق افسون مدونا:)الجرسون ومن 
المجرمين: هو تحديد أهمية ظروف نوع معين من البيوت 4# إنتاجه الإجرام؛ فإن الطريقة 
تعتبرفردية» لأن الدراسة الفردية تهتم بتحديد كيفية وأسباب إنتاج أنواع البيوت 

المختلفة للإجرام. ولقد ملك (هيلي) - وهو من رواد الطريقة الفردية - 2 دراساته الثلاث: 

خلال الفترة (1914-1909) بشأن الأحداث الجانحين والمجرمين - والتي حاول العلماء؛ 

غلك اساسهاة كيين العواهل القاعلة لتجنا والأخرام < هذه الطريئقة: محناولا الخصول 

على معلومات مناسبة وصحيحة يمكن الركون إليهاء وذلك من خلدل مقابلة كل مجرم 
أو جانح بالذات» وأقاربه أيضاء والتحري عن الظروف الاجتماعية التي أحاطت به؛ مع 
الوقوف على نتائج الفحص الطبي والاختبار النفسي أيضا. ولقد أخذ النقاط الآتية بنظر 
الأعتاز نظ دؤاساتة» راطفا تنك عامل من الموامك دوحكين:زاولية وكائوية) ومتفد | شل 

أسس استمدها من تحرياته وبحوثه الجنائية التي أجراها قبائذ: 

1- تاريخ الحياة والتطور التاريخي والبيئة (الجيران أو الجوار) والتطور العقلي الأدبي» 
والمقاييس الجسمية» والفحص الطبي البدنيء والاختبار العقلي: والتحليل النفسي؛ 
والوصف الحقيقي للوقائع المكونة للجناح أو الإجرام. 

3 تكناز التفضئ والكواذن التقلى وكصضائس الشحسية: توذلك نييوف صيط القورانتة 
العقلية واتنتعجااء الصعورة الدشيقة لحياة السرم الفعاية: 

3- قائمة بالأسباب والعوامل المحتملة للدفع إلى الجريمة» حيث خرج من دراساته بنتائج 
مهمة عن أسباب الجريمة الأكثر احتمالاء وكان من أهمها الآتي: 
أوفاق السو وجفاعة اللحرمين: 
بدانقمن اكرقانة الأنوقة لكلف اكات كمركي :والوفاة وقورهة 








عد افك تافل القبطللة والعرضله عه متحي ليت والتعوان: 
د- معاملة وعلاج الجانحين بمقتضى القانون. 


ه- استمرار بقاء الحدث مع مجموعة الجاتحين عند إرساله إلى معهد الرعاية أو المعالجة. 
ف إرساء الحلاط إن الرسعة التديسة الكرميق إن الخري ني الوطوتجن انان ار 
يموجب التعهد. 
ز- لا بد من وجود مؤثرات تصيب الحياة العقلية للإنسان أولاًء لكي تكون 4 عداد 
الفؤادل المسبية: كما أن إضابة إتحالة المعلئة كود بيووفا إل إتناية الشلولف أى أن 
دراسية الأحياة العقاية الجر مني الطريق القويم لتمييز امككز العوامق السبية الاجراء: 
ح- كان معدل العوامل المسببة لكل قضية يتراوح بين (3.5-3) من العوامل المتمددة 
(©1م8/011) » ومتغايرة 2ك مختلف المجموعات الفردية. 
لد كانت الاختلاطات أو الاضطرابات العقلية» والصفات المميزة: من أكثر الظواهر 
تأثيراء تليها # ذلك؛: عوامل متجمعة؛ من ظروف البيوت المتصدعة؛ ثم عوارض 
فراشةة كم رفاق لدوم كالشذؤة الس 
وتجدر الإشارة هناء إلى ضرورة عزل العوامل المسببة 2 الدراسة الفردية. عن 
مجموعة الظروف المحيطة 4# القضية» وذلك عن طريق تصنيف العوامل (1'3010112128). 
أما البحث عن الأسباب - بمقتضى الطريقة الفردية» فإنه يعزر الرأي القائل بتعدد العوامل 
المسيبة للجريمة - أي وجود أكثر من عامل أو سيب واحد 4 كل قضية. فلقد توصل 
(هيلي) إلى ذلك: حيث لاحظ أن العوامل أو الأسباب 4# القضية الواحدة قد كانت بمعدل 
(8:5) فين العواعل :نكما توصل (الشير البرك إل عدون (0) عوامل - معن جه العرامل 
الوراثية ضمن الخصائص النفسية. فكل هذا مما يؤيد أن العوامل المسبية» إنما هي 
مسألة تتوقف على وجهة نظر الباحث # تدريج فاعليات العوازل. فالعوامل ليست محدودة 
العدد. إنما يعتمد تعددها على رأي الباحث. كما لا يمكن تحديد طبيعة العامل تخديدا 
نهائيأء بحيث يلاقي اتفاقا لدى جمهرة الباحثين. وقد تتوصل الأبحاث 2# المستقبل إلى 
بعض هذه الحقائق» التي قد تزيل هذه الغشاوة أو هذا الإشكال» بحيث تستطيع: 
عق كنع * ات شين ل العيق حائيطة قاطاء 3 النافاء اكيت للساوتك حرام 
يتقين'مما تقد آن بالأمكان إتحراء الدراسة الفردية» إمنا للكخقف غين النوامل 
المتعددة» أو للحكحشف عن مسألة أو قضية أو نظرية قابلة للتجرية والتمحيص بطرق أخرى 
أل تطودق كان قسهانا القترفى قار شاك 3 شي دراضة اتعالة كا وتلوب شتامل مين 
أساليب البحث؛ تتتاول المجرم من نواحيه حكافة» ليساعد بعدئذ على تفسير الظاهرة 
الإجرامية تفسيرا عميقا - وذلك بمحاولة الكشف عن العامل الرئيس أو الجوهري 2 
تكوين السلوك الإجرامي. ١‏ 
الأ أن التقيق اموه ان هنةة الريك فيضن اله بكري ] عرص ينان 
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البباباب الاو رس 


موضوعيتها ومدى استجابة الباحث للظروف والمواقف التي تدفعه إلى الاختبار: يما يبعده 


-1 


عن الموضوعية والتجريد ء وكالآتي: 

- مجر الاتطاب نان معموعة من النؤامن كسيب السيلرف الاجرافتى او الجداع)«غانياً 
ما يقوم على أساس نظرية غير واضحة المعالم» تكونت أو تبلورت 24# ذهن الباحث؛ 
بالوقت الذي لا يكون أساساً 4 البحث العلمي: أن تكون النظرية واضحة معلومة» 
وليست ضمنية أو غير معلومة للآخرين. 


2- تكون دراسة الحالة الفردية عرضة لنزوات تحيز أحد الباحثين» لرأي أو فحرة؛ مما 


ل 
دي 


مشتبكل تتطرا يكين به تقركر عوافل لا أهمية ذا بالواخ :«واهجال عوامل جوم تجو : 
إذ إن مثل هذا الباحث يرى الأشياء التي تتناسب ومشروعه وما يتفق وخطته © البحث 
عن العوامل التي تفسر السلوك الإجرامي. ويمكن التغلب على هذه الناحية وناحية 
بخطة مماثئلة. فإذا جاءت نتائج البحثين متطابقة أو متقارية بالأقل. أمكن اعتبار 
النتائج صحيحة » والعفكس صحيح. 

إن معظم المطبقين لطريقة دراسة الحالة الفردية هم من العاملين 4 مكاتب وإدارات 
ومؤسسات تتعامل مع الجانحين أو المجرمين - وبخاصة ث2 مجالات لجان التصنيف. 
وانهم يوجهون جل اهتمامهم نحو إصلاح أو تكييف جناح الأحداث بصورة مؤقتة» دون 
أن يوجهوا بحوثهم نحو تفهم الأسباب المؤدية إلى هذا الجناح. فالعوامل التي تظهر نجاح 
تفسير عملية العلاج؛ بالإضافة إلى النواقص الفيزيولوجية وغيرها التي تحتاج إلى علاج. 


4- بيد أن أهم عيب يمكن توجيهه إلى هذه الدراسة: هو أنها كثيرا ما تحيد بالباحث من 


(يبحث موضوعي) للحالة إلى بحث يسجل فيه الباحث تقد تقديراته وآراءه الشخصية» 
فتنتهي الدراسة إلى دراسة لأسبايها وَفقاً لتقدير الباحث بالدات» يول من كشفه عن 
أسباب الإجرام لدى الفرد أو المجموعة. على أنه يمكن تجنب مثل هذا العيب - كما 
هو واضح - بتزود الباحث بالوعي والتدريب والتجرد من التحيز - الوارد ذكره 2 
الفقرة (2) أعلاه - ليحقق هذا الأسلوب هدفه» © الكشف عن معظم الجوانب التي 
تحيط بالظاهرة الإجرامية. 

وهناك تطبيقات عديدة لدراسة الحالة» لعل أهمها وأشهرها دراستان وهما: 


اختارا للبحث عينة تتكون من (500) امرأة جانحة: كما اختيرت مجموعة ضابيطة 
بذات العدد ممن لم يرتكين جريمة. ولقد توصل الباحثان - بعد جمعهما البيانات عن 
تاريخ الحالة وظروفها الاجتماعية والحالة العقلية والنفسية - إلى وضع عدة جداول 
تفسر السلوك الإجرامي لكل حالة: وتتنبأ بمستقبلها ك الإجرام؛: وتحدد درجة 
لالخطورتها الأجرامية): ولمد وضعا جدولين الحدهها يكن النساء (غير الخطرات) معن 








يجوز الإفراج عنهن شرطياء بينما ضم الجدول الثاني النساء (الخطرات) الذي يساعد 
المحكمة على اختيار الأسلوب الملائم لمعاملة العاكتدات منهن داخل المؤسسات العقابية. 

2- قام (السير سيرل بيرت) بدراسة للكشف عن أسباب جناح الأحداث ث2 (لندن). حيث 
اختار (200) حدث من الذكور والإناث بمثابة عينة» كما اختار مقابلها مجموعة 
ضابطة من الأحداث غير الجانحين. وقد راعى 2 ذلك أن يتوافر التمائل بين المجموعتين - 
من حيث السن والثقافة والظروف الاجتماعية. ثم قام بدراسة كل حالة - مستعينا 
بالمعلومات التي استقاها من المؤسسات التي يوجد فيها الحدث؛ أو ممن يخالطه عن 
قربء أومن الحدثت بالذات. كما اجر لحرهنا مختلفة لأفراد العينة - عضوية» 
وعقلية؛ ونفسية - كما عني بتحديد الظروف الاجتماعية المحيطة بالحدث 2 كل 
حالة. ولقد انتهى الباحث إلى نتيجة مهمة بصدد تحديد عوامل الإجرام. 

فلقد تبين له؛ أن عوامل جناح الأحداث متعددة؛ وأن من الخطأ أن ينظر إلى عامل 
دون سواه» إنما ينبغي أن ينظر إلى هذه العوامل جميعها نظرة متكاملة: إلا أن هذا لا يمنع 
أن يكون لكل حالة ظروفها الخاصة بهاء وهذا ما يجعل لأحد عوامل الجناح المختلفة 
بالذات أهمية تفوق أهمية العوامل الأخرى - حيث قد تكون ظروف الأسرة» أو مخالطة 

الرفاق» أو عدم الاستقرار النفسيء أو نقص الإدراكء؛ أو المرض العقلي هو العامل الأهم. 

ب- طريقة دراسة الحالة المحددة (81101037 ©085) 21660اءآ): 

وهي طريقة تجمع بين دراسة الحالة والطريقة الإحصائية. بصدد خصائص وظروف 
المجرمين» إلا أنها تختلف عن هاتين الطريقتين # كل من الغاية والأسلوب. فهي لا تبحث 
عن العلذقة مق إنحذى الضقات والحريفة : إثها تحاول ا تكد فسيرا تظريا عزنا السلؤولف 

الإجرامي - أي أنها تفحص الحالات الفردية؛ 4 ضوء نظرية من النظريات؛ ثم تحاول: 2 

سبيل البرهنة والإثبات: أن تقرر ما إذا كانت هذه النظرية ترجع إلى حالات عير حر افنة 

أو لا ترجع إليها. ذهي بهذا » طريقة تختلف عن أية طريقة أخرى؛ بكونها تحاول الحصول 

على صورة عامة عن الفرد؛ ولكنها تحاول الحصول على الحقائق التي تحملها النظرية. 

كما أنها طريقة تحاول أن تتجاوز ما وراء الأغراض الإحصائية» لتحصل على تعليل أو 

تفسير نظري. فهي إذا طريقة تجريبية لإثبات علمي لعدد من النواحي» وهي: 

1- التعريف الأولي للسلوك الإجرامي: حييك يكتع الباشث كتريما أولناً للسلوك الإجرامي 
موضع الدراسة ويوضح ماهيته - كال سرقة أو التزوير أو الإدمان الححولي أو 
العقاقيري - 4# سبيل إيضاح المقصود بهذا السلوك, كأن يعتبر (إدمانا على المخدرات) 
على سيبيل المثال. 

2- الفرضية الأولية لتفسير السلوك الإجرامي: حيث يتخذ الباحث لنفسه فرضية أولية» 
تتضمن تفسير هذا السلوك الأولي» من حيث نشوثه من سبب معين أو ظرف معينء 2 
سبيل أن يربط بينهما برابطة سببية أو وظيفية. كأن يفترض» على سبيل المثال» أن 
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السرقة تنشأ عن عامل مسبب معين أو ظرف معين فيربط بينهما برابطة سببية. 

3 قار فاتة واحنةمتية عن القرهية نبن انكو الناحة كن اختار تعريفا 
للسلوك الإجراميء وبعد أن وضع فرضية 4 تفسير هذا السلوك, يكون عليه أن يقوم 
بعدكذء باختيار حالة واحدة فيدرسها بصورة مستفيضة ومتوسعة - 4 ضوء الفرضية 
السابقة - لعله يجد فيها ما يثبت فرضيته #ش تفسير السلوك الإجرامي موضع البحث. 
فإن تحقق له انطباق فرضيته على الوقائع المتحصلة للحالة التي اختارها ودرسها - أي 
أن فرضيته انطبقت على الحالة - فإنه يكون فد نجح 2# مسعى بحثه ابتداء. 

4- تعديل التعريف أو الفرضية: أما إذا لم يتحقق انطباق الفرضية على الحالة» فعلى 
الياحث أن يسير ش أحد سبيلين وهما: إما أن يقوم بتعديل يعض المناسيب 2 فرضيته 
بالذات أو يعيد صياغتهاء وإما أن يقوم بتعديل التعريف الخاص بالسلوك الإجرامي 
بالذات. وإن الباحث مضطرء © الحالتين - بعد أن أصبحت الحالة المختارة غير منطبقة 
على الفرضية أو التعريف الخاص بالسلوك الإجرامي - إلى اختبار حالة أخرى جديدة. 

5- تكرار التعديل حتى الانطباق: وقد يتكرر مثل هذا الأمر .2 كل حالة جديدة يختارها » 
فيقوم بتعديل الفرضية أو التعريف» ويستمر على هذا المنوال 2 بحثه؛: حتى يهتدي إلى 
حالة معزئة قرطيق على الفرضبية الكدلة على التفريق العدل على الشضواة: وتفتبرحالة 
الانطباق: عندئذ» بمثابة تفسير نظري عام للسلوك الإجرامي موضع اليحث. 

ولعل من أهم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الطريقة؛ هي أنها لا تعنى بتفسير 
السلوك الإجرامي قدر عنايتهاء بوضع تعاريف وفرضيات خاصة لبعض أنواع السلوك 
الإجرامي. ولبذاء فقد قل استخدامها من قبل العلماء والباحثين الجنائيين. 

6- فحص الحالات خارج المنطقة: يجب فحص الحالات خارج المنطقة المحددة بالتعريف: 2 
سبيل البرهنة والإثبات بكون النظرية النهائية لا تطبق عليها. فالتعميم العلمي يتكون من 
وضمطت الظروك المحودة تصدووة و أكمنة ): حردها سكو الظاهيزة (الخراذ تتهيرها او قلكليا) 
موجودة؛ وتلك التي لا تكون موجودة بصورة باتة» حينما تحكون الظاهرة غير موجودة أيضا. 

ولقد استخدم هذه الطريقة كثير من الباحثين: ومنهم (لندسمث) #4 تفسير الإدمان 

على المخدرات و (دونالدكرسي) 4 دراسة جريمة الاختلاس. إلا أن الأستاذ (رالف تيريز) 

نقدهاء بوصفها طريقة تؤدي إلى مجرد وضع تعاريف دقيقة لأنواع مختلفة من السلوك 

أمكش من تقديينها افلبلة أو تقنيرا ييا لذتف الولف 

6- الطريقة الرابعة: طريقة الدراسة الإحصائية 

وسيتم بحثها 4 الفصل الثامن التالي. 








الفصل الثامن 
الدراسة الإحصائية 

لقد سيق استعراض أساليب بحث الظاهرة الإجرامية: عندما تنصرف إلى دراسة 
الشخص المجرم» والتي لا بد أن يتبعها استعراض الأساليب عندما تتمثل الظاهرة 
الإجرامية ك (جريمة): حيث إن هناك أسلوبين رئيسين لذلك وهما (المسح الاجتماعي) و 
(الدراسة الإحصائية لظاهرة الجريمة). وبعد أن جرى استعراض أسس المسح الاجتماعي آذ 
اليند (56) من الفصل السادسء لا يد من بحث الدراسة الإحصائية. ثم إنهء بعد أن 
استعرضنا طرق البحث الخاصة بدراسة الجريمة»: 4 الفصل السابع السابق: بقيت لدينا 
الطريقة الرابعة من هذه الطرق وهي طريقة الدراسة الإحصائية: التي نحن يش سبيل 
التتهراضنها بف هذا التضل. ١‏ 
7 المقصود بالا حصاء: 

إن للإحصاء معنيين: وهما معنى عام وآخر خاصء أو معنى واسع وآخر ضيق. 
(فالمعنى العام) للإحصاء هو: أسلوب علمي لجمع مادة أو بيانات عن ظاهرة من الظواهر. 
أما (المعنى الخاص أو الضيق) فيعني أنه: مجموعة من الوقائع العددية حول ظاهرة من 
الظواهرء أو ترجمة حجم ظاهرة معينة إلى أرقام - وهذا هو المعنى الذي يهمنا هنا - حيث 
إن علم الإجرام يعتبر الإحصاء (وسيلة من وسائل البحث العلمي» ترجم به الظاهرة 
الإجرامية إلى أرقام: 4 سبيل الحشف عن حجمها بين سائر الظواهر الإجرامية الأخرى). 
8 أساليب اللإحصاء: 

إن للإاحصاء أسلوبين متميزين وهما: أسلوب ثابت (5]8]1006) وأسلوب متحرك 
(121011ع012آ1). وإن تنوع أسلوب الإحصاء من الثبات إلى الحرحة:؛ إنما يتبع موضوع 
البحث أو الدراسة. فإذا كان الموضوع ثابتا كان أسلوب دراسته الإحصائية ثابتا أيضا - 
ومثال ذلك إحصاء الجرائم التي يرتكبها نوع معين من المجرمين» كايا على 
الكحول أو المخدرات؛ أو تلك الجرائم التي تقع يك منطقة معينة أو خلال فترة معينة؛ أما 
إذا كان الموضوع متحركاً؛ كانت دراسته الإحصائية متحركة أيضأ وومان وله 
إحصاء حجم الجرائم: بالارتفاع أو الانخفاض» خلال فترة أو فترات معينة. وغالباً ما يقترن 
امتاوث الأحسماء الاتكرك عرض ة اشر احتساعية ركه كان يكون متضيا 0 
أحداث فترة حرب أو أزمة اقتصادية أو ثورة ... الخ. 

كما أن للاحصاء صورة كمية وأخرى نوعية؛ والمقصود بالصورة الكمية ترجمة 
حجم الظاهرة الإجرامية ككل - أي إحصاء كافة الجرائم 4 منطقة معينة أو زمن 
معينء أو تحديد مجموع المجرمين 2 إقليم معين. أما الصورة النوعية (أو الكيفية) فتعني: 
إحصاء نوع معين من الجرائم أو طائفة معينة من المجرمين. 








9 مزايا الإحصاءات الجنائية: 
لم تعد الإحصاءات الجنائية وسيلة ذات فائدة كبيرة فحسب:؛ إنما أصبحت؛: 
بالواقع» ضرورة لا غنى عنهاء باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه دراسة حالة الأمن 2 أي 
قطر. وإنهاء على الرغم مما يشوبها من عيوب» تعتبر الطريق الوحيد الممهد لدراسة 
الإجرامء حتى أن البروفيسور (سيللن) قد سماها (بميزانية الإجرام). على أن طريقة جمع 
الإحصاءات - بالرغم من التسليم بضرورتها - تعتبر نظاماً حديث العهدء إذا ما قيست 
بغيرها من النظم» إذ إنها تم تتضح معالمها بقالبها العلمي» إلا خلال القرن العشرين بل 2 
أواسطه. فلم يكن هناكء قبلئن» ثمة نظام لدراسة السير الإجرامية على أساس علمي» 
مما تعذر على رجال التشريع أو القضاءء التحقق مما إذا كانت مناسيب الإجرام 4 صعود 
أو هبوطء ولا معرفة مدى تأثر الإجرام بالتطورات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية؛ 
ولم يكن لدى السلطات ثمة وسيلة لمراقبة أثر العقويات ث ردع المجرمين. فلقد كانت 
المحاكم ي بريطانيا - على سبيل المثال - متى ما مكيل أن الجرائم إهدديالازدياد 
(وكخرا ما كان نكل ذلك التحمين خامانا أو مبالغا قيةا الفددك فق تشدين التق وباك عل 
غير هدىء: حتى بلغت عقوية الجريمة اخيانا حدا بالغ القسسوة» حيث كان السارق يعاقب 
بالإعدام - إذا ما تجاوزت قيمة المسروق (شلناً) واحداً. إلا أن الأمم المتحضرة: سرعان ما 
تتبهت إلى فاكد: الإحصاءات: فأدخلتها فرنسا على أنظمتها عام (1825): وأدخلتها 
بريطانيا كذلك عام (2)1865 ثم افتفت قتفت الدول المتحضرة الأخرى أثرهما. أما الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ فإنها قد واجهت صعوبة 2 سبيل توحيد إحصاءات ولاياتهاء نظرا 
لتشعب طرق جمع هذه الإحصاءات 4 كل ولاية: بسبب التبويب المعتمد لدى كل منها : 
أو لتنوع طرق تسجيل القضايا وتفريغها ثّ الجداول. ولبذاء فقد اضطرت؛ # نهاية 
المطافء؛ إلى وضع جدول عام موحد - مبني على تلك النماذج المتباينة - كحل توفيقي: 
للحصول على إحصاءات عامة للبلاد - مقصورة على أنواع معينة من الجرائم المهمة» يتبناها 
مكتب التحقيق الاتحادى: وسميت (بتقارير الجريمة الموحدة). 
ويمضكن ايان هرانا الاتمضناءات الخدائية بضصورة عافة بالأقى: 
- تعتبر السبيل الوحيد لإظهار سير الإجرام 4 أية جهة من الجهات و4 أي وقت من 
الأوقات. 
- تعتيردليلا ميسوراً للمشرع يسترشد ببياناته لتتبع سير الإجرامء ومراقبة أثر التشريع - 
كما لو أريد معرفة مدى أثر تشديد العقاب ب حجم الإجرام عن نوع معين؛ أو مدى أثر 
الإفراج أو إيقاف التنفين 2 نظام محاكم الأحداث على زجر الأحداث عن طريق الجناح. 
ج- يقة تبين مدى كفاية الأنظمة الإدارية والقضائية وأثرها 4 تنفيذ القانون» حيث 
بسكن مترفتنا إذا كانت المحاكم تتبع سياسة التسامح أو الشدة لك تطبيق حدود 
العقوبات؛ وتقرير أي من السياستين أحسن وقعاً # حالة الإجرام. 
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د- تفيد رجل الإدارة والأمن أيضاًء حتى وصفها البعض بأنها بمثابة السجلات الحسابية 
التي يستعملها رجال الأعمال. 

ه- ترشد الرأي العام أيضاء حيث تنوره وتطلعه على كيفية قيام رجال الأمن بواجباتهم: 
وك فرض رقابة مفيدة؛ وك توطيد الثقة بين الشعب والحكومة. 

و- ترشد الباحث الجنائي» حيث تنير أمامه الطريق لدراسة حالة المجرم بشكل عام - 
كالتعرف على الأعراق والأجناس والأعمار والاعتياد على الإجرام:... الخ - لذلك؛ 
يلاحظ أن جميع الأبحاث العلمية تتخن الإحصاءات الجنائية أساسا لأبحاتها. 

ز- تساعد العديد من البيكات والمنظمات الأهلية - التي تهتم بشؤون بعض الشرائح 
الاجتماعية - كجمعيات حماية أو رعاية الطفولة:» والملاجئ الأهلية؛ وترشدها إلى 
عناصر أوضاع تلك الفئات وإلى نواحي العمل المنتج 4 علاجها. 

وبهذاء فإن للإحصاء مزايا لا يمكن نكرانها؛ وإن فضله كأسلوب علمي 
وعملن» ذا تحمدن الظاهرة الأجرامية آم هعروف» ياعقازوك مقذعة الأسسن السناعد: 
على رمه السياسة الجنائية إزاء الظاهرة الإجرامية. إذ يمكن - 4 ضوء التحديد: الذي 
يعدم الاتفصاء عن :الظاهرة الأجرامية :كما ونوعاً - إنخزاء المقارتات بين حجم الشراكم 
إقليمين ومنطقتين؛ أو بين ظهور المجرمين © فترتين. ويمكن بهذا استنباط العوامل 
المؤدية إلى الإجرام تبعاً للمكان أو الزمان. كما يمكن عن طريق الوقوف على ما يقدمه 
الإحصاء من بيانات» اقتراح وسائل المعاملة ِ مكافحة الجريمة والمجرمين. إلا أن نتائج 
الإحصاء كثيراً ما تكون غير دقيقة» علاوة على قصور بياناته ب الكشف عن عوامل 

الظاهرة التي تترجمها أرقامه. 

ويرجع سيب (عدم دفة نتائج الإحصاء), بالدرجة الأولى إلى تعدد أجهزة القائمين 
بهء حيث إن بعض هذه الأجهزة أو الجهات لا تعطي بيانات دقيقة عن حجم الجرائم أو عدد 
المجرمين - إما يسبب عدم وقوع بلاغات بشأنها. أو وقوع خطأ شْ وصقهاء أو لوجود 
مجرمين لم يتم الكشف عن هويتهم - جراء هروبهم أو لإهمال السلطات أو محاياتها إياهم 
أحيانا. ولقد تطرق الأستاذ (سذرلاند) إلى هذه النقطة الأخيرة» قائلا: إن كثيرا من ذوي 
النفوذ أو الوجهاء لا تظهر جرائمهم 4 سجلات الشرطة والقضاءء إما بسبب تحيز هذه 

السلطات لصالحهم أو بسبب نفوذهم أو لتمكنهم من الإقلات من قيضة العدالة. 

أما يصدد (قصور الإحصاء 4 الكشف عن عوامل الظاهرة الإجرامية) عكر اضرا 


طبيعياًء وذلك لاقتصار دور الإحصاء على ترجمة الظاهرة الإجرامية؛ التي يتتبعها 
ويتعقبهاء إلى بيانات وأرقام. فهو يكشف عن شكل الظاهرة: كما أو نوعاء دون 
تمكنه من إعطاء تفسير لبا. فلو فرضنا أنه كان بالإمكان حصر عدد المجرمين: ممن 
ينتمون؛ على سبيل المثال؛: إلى أسر مفككة: أو المصابين بأمراض عقلية أو نفسية أو 
عضوية» فإن هذا لن يعني: أن سبب إجرام هؤلاء هو تفكك أسرهم أو مرضهم.ء لأن 
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البببابالاول 


هناك العديد من الأشخاص غيرهم؛: يمكن إعطاء بيانات بشأنهم وبعدد مماثل لهم من 

المصابين بذات الأمراض أو من الذين أحاطت بهم نفس الظروف المحيطة بالأولين: دون أن 

ينزلقوا إلى هاوية الجريمة أو الجناح» أو أنهم وقعوا قيها لعوامل أو أسباب أخرى غيرها. 

وتجدر الإشارة هناء إلى شرط أساسي من شروط الدراسة الإحصائية 4 علم 
الإجرام؛ وهو وجوب الاستعانة (بالمجموعة الضابطة) - أي اختيار عدد ممائثل من المجرمين 
المراد بحث حالتهم - ممن لم يخالفوا القانون ولم يرتكبوا جريمة؛ على الرغم من 
وجودهم 4 نفس الظروفء وتمائلهم من حيث السن والجنس. علما بأن العشور على 
مجعرعة حنايظة بهذه الشروظ يتب اعيرا هتعد را آو غيومشضهون بالأقل: وليذ| السيت 

تضبع نتائج الدراسة الإحضائية تقزيبية» وريمًا خاطئة أحياتاً. 

ولا بد أن تتوفر شروط معينة 4# الإحصاءات الجنائية» 4 سبيل أن تؤدي رسالتهاء 
كش تعريف الباحث بحالة الإجرام وأسبابه على حقيقتها» 2# منطقة معينة: أو 2 فترة زمنية 

معينة. ويمحكن إجمال هذه الشروط بالآتي: 

أ- توحيد طريقة التسجيل والتفريغ 4 الجداول» وتوحيد النماذج الإحصائية واستماراتها. 
ولقد قبيت دول كغيرة إلى أهمية هذ الشرط: فادخلفه حنمن أنظمتها تباعا: 

ب- التوسع #ش تبويب وتصنيف المادة الإحصائية فدر الإمكان.؛ دون بقائها مقصورة على 
أرقام إجمالية: إنما يجب أن تشمل جميع أنواع الجرائم»: مبوبة ومصنفة ومفصلة»؛ 
بحسب نوعهاء وظروف ارتكابهاء وأسبابهاء وحالة مرتكبيها ودرجة مسؤولياتهم؛ .. 
الخ. 

ج- شمول الإحصاءات المقارنة فترات زمنية طويلة؛ إذ إن كثيرا ما تكون مناسيب الارتفاع 
أو+الاتكمانن .بك اذه اللاقيرة عوها ظاركا ناهكا كبو جره الصدةة ويفتضيل الأقل 
مدة المقارنة عن سنة كاملة: وأن تبنى المعدلات والأرقام القياسية على بيانات فترة 
أطول.» كأن تكون خمس أو عشر سنوات. : 

د- اتخاذ الإحصاءات - بعد توفر الشروط المذكورة - أساسا لاستخلاص واستنتاج النتائج 
المباشرة عن أوضاع الإجرام؛ من خلال دراسة وافية؛ تنبع من الإطلاع على القضايا 
ودرامهة العوامل المحلية المحيطة بالجرائم والمجرمين. 

إن استخدام الأحضاء على الفكين من طريقة وراسة الحالة - يطبق العلم على 
مجموعات كبيرة من الوحدات الفردية. ويستطيع الباحث الجنائي الحصول على حقائق 
رقمية على شحكل كتل مكثفة: ليبدأ بالسعي الحثيث: 4 سبيل كشفه عن الاتجاهات 
التمزذحية والركدة باقمناه مماكيى قطرنق: الأحضاء اتكتاكن» إنننا عمد على دراسشة 
العريمة وراسة حكمية» وهو اشلوت غلشى يستخدم 3 عم البيانات عن :ظاهرة الخريمة 

بأرقام تسمع للباحث بدراسة حركة الظاهرة الإجرامية وعلاقاتها بالعوامل المختلفة. 

فيمكن: من خلال هذه الطريقة؛ تخمين كمية أو حجم الظاهرة واتجاهاتها 4 أوقات أو 
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شكرات مديدة - تكانتستوات والأشهروالتصول 1و3 امحككة معدي كاتشا فظ ات 
والمناطق الجغرافية والأقاليم. 

ولذا: :فان الاتحضنا نتسيق ككونه لانن الناهت على هرون ا مدعف ابض 
المعقدة الكبيرة من البيانات: وجعلها على شكل وحدات بيسيطة ومصنفة وفياسية. 
فيمكن من خلال مفاهيم إخصائية قليلة» يبان كيف يستطيع الإحصاء أن يبسط كتلة 
هذه البيانات ويرتيها. فعندما يتم الباحث جمع بياناته التى حصل عليها - سواء بجمع 
كامل أو عرف ين هليه إن يطئه هذه الياناف كحك وه :. اكد ورظريقة 
التصنيف. فيمكنه أن يرتبها على أساس الفقرات بحسب حجمها» وتوزيعها: ويبحسب 
حوادثها ومجرياتها. كما عليه أن يحصل على القيم المتوسطة (المعدلات) لتمثيل المجموعة 
(كالوسيط والوسط والمنوال) ليقيس من خلالها الاتجاه المركزي لجميع فقرات المجموعة. 
كما عليه استخدام (الانحراف المعياري) لقياس مدى تشتت البيانات الموجودة حول الاتجاه 
المركزي. وأخيراء عليه استخراج (معامل الارتباط) ليقارن صلة هذه الأرقام بأرقام 
مجموعات أخرىء: ك4 سبيل الحكشف عن مدى العلاقة بينها. 

وتكتنف عملية استخدام الباحث للإحصاء - كاداة علمية - بعض الصعوربات. 
قفالا ها تكون البيانات التي يتعامل يها قاصرة أو ناقصة» إذ قد لا تسعفه السجلات 
المتيسرة ببيانات كاملة ودقيقة. كما أن القيام بالعملية الإحصائية: يتطلب هو الآخر وقتأ 
طويلاً ومالاً وشيراً وجهداً مضنياً. أما التحيزء فيمكن أن يسبب المشاكل يذ استخدام 
الإحصاءء حيث إن الباحث» قد يجد البيانات التي تدعم جانباً واحداً من الفكرة - إذ إن 
زيادة ْ عدد القضايا التي نظرتها إحدى محاكم الأحداث؛ على سبيل المثال» قد تعزز 
لدى الباحث فكرة وجود زيادة ث الجناح» بينما تكون الحقيقة لزيادة حجم عدد 
القضاياء هي أن الشرطة:؛ على سبيل المثال» قد كانت خلال الفترة محل الدراسة» أكثر 
فاعلية # تقديم قضايا الجانحين إلى تلك المحكمة:ء بينما تغير بالواقع حجم الجناح أو أنه 
انخفض بالفعل. فلا بد للياحث أن يتنبه إلى مثل هذه النواحي كش بحثه عن الحقيقة؛ وإلا 
سقط ف اخطاء جسيعة » من خلال استعمال بيانات لا تمثل الواظغ: قتصيح تعميماتتة 
ومقارناته فاشلة أو مضللة. كما أن التعميمات ذات العلاقة بسمات المجرمين - التي تستند 
على بيانات مستقاة من سجلات السحون ذات درجة التحفظ الشديدة؛ على سبيل المثال» 
الع تتميز بنوع من النزلاء الذين لأ يولفون غيئة ممظة للجموع المجرمين .3 المجتمع الحر ف 
القطرء إنما تعتبر تعميمات ضالعة بالخطأ. كما أن عرض فاعلية أو جدوى برنامج 
لمكافحة الجريمة يي منطقة ريفية قليلة السكان:» ومقارنة منسوب جرائمها بمنطقة 
عنقا عه سرد سوه باسرك ان وسكتكرن هو الاجر هركا تاد أيضا: 

فإن تحليل البيانات الإحصائية: لغفرض الكشف عن أسباب الجريمة» يعتبر مهمة 
خطيرة بصورة خاصة؛ حيث إن وجود عامل واحد من العوامل؛ لا يعني بالضرورة أنه هو 
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سبب الجريمة. كما أن وجود عاملين قد يكونان مترابطين ارتباطاً رياضياً - دون أن 
يكونا مترايظين هببياً. إذ هد ينحدر الجناح من اشتره مقتخكة : :إلا آن الأسزة الككة 
قد لا تكون سببا وحيدا ب جناح الحدث؛ فقد تتواجد العلاقة الإحصائية بين الجناح 
ووسائل الترفيه والترويح غير الكافية» بيد أن حقيقة الارتباط الموجب لا يعتبر وحده إثياتا 
للعلاقة السمية. يحاملا اخرهن أمظلة هذه العزامل أو مجموفة وديا كد تكون هي 
انيب ف الحاس وكن يكوق السب مخرة الأسرة الشككه ف جالة واحن: إحيانا : 
وكذلك الحال بالنسبة لعدم كفاية وسائل الترفيه أو الترويح. فالحقيقة؛ هي أن التحليل 
الإحصائيء لا يخبرنا بالكثير عن كيفية تأثير العوامل شك بعضها وتفاعلهاء إنما يتطلب 
مكل هذا القعديد هن التاحث الذى مستحدء الأحضاءء افتناما كر لتحيان قباس 
للعوامل القابلة للقياس. وينبغي على الباحث؛ هنا؛ أن يتوسل بدراسة الحالة» ليتغلب على 
تحديدات الإحصاء: لكونها تستطيع أن تكشف عن ماهية العوامل الممثلة» وعن كيفية 
وسببية وزمان حدوث تفاعلها أيضا. 
0- دورالا حصاء يْ الدراسات الجنائية: 

لم تكن الطريقة الإحصائية مفضلة فيما سبق 4 حقل الدراسات. فلقد كان 
الناس يتجنبونه؛ إما لعدم فهمهم إياه» أو لشنكوكهم إزاء أولئك الذين يستخدمون الأرقام 
لدعم آرائهم ووجهات نظرهم. ومهما تكن أسباب ذلك - فهناك أسباب ممائلة كثيرة - 
فإن الإحصاءات ما زالت مهملة وبشكل عام 4 كثير من الميادين. وإننا لو دققنا النظر 2 
مدارس علم الإجرام - رغم كل هذا الإهمال - لوجدنا أن المدرسة القديمة وحدهاء هي 
التي م تسلك طريق الإحصاء. أما المدارس التي جاءت بعدهاء وهي (الجغرافية, 
والاشتراكية التموذجية» ولومبروزوء وكذلك الاختبارات العقلية والاجتماعية)2» كلها قد 
استعانت بالإحصاء كوسيلة #ك بحوثها دون استثناء. ولقد أدى علم الإحصاء أعظم الفوائد 
للعلوم الاجتماعية؛ لا سيما بالنسبة للدراسات المتصلة بالإجرام وأسيابه» حتى أن بعض 
النتائج المستمدة من الدراسات الإحصائية السابقة ما زالت نواحي مسلما بها اليوم. 
قال حضاء هو اول وسرلة اتتعشيت قا درانبة لاشرة الحروة: 

وقد كان للعالم البلجيكي (كوتلية أ0116]16) الآثر البالغ © اعتماد الإحصاءات 
الجنائية» إذ يعود إليه الفضل 4 جعل الإحصاءات الجنائية عاملاً مساعداً 4 دراسات علم 
الاجتماع الجنائي (/[50610108 011121221)). فلقد أظهرء ولأول مرة» أن الجريمة تعتبر 
وافعة أو حقيقة اجتماعية (1861 [50013) عام (1535). إذ قد بدأ هذا العالم الجليل 
بدراسة إحصاء عدد من الجرائم» من جنح وجنايات» © مناطق مختلفة: مما جعل دراساته 
هذ تقد اناتأ لعلم الإحصاء الجنائي. كما يعتبر العلامة الفرنسي (جيري) أول من طبق 
هذه الوسيلة 4 فرنساء حيث نشر عام (1830) كتاباً عن الإحصاءات» أوضحت أثر 
(العمر والجنس والثقافة والمهنة والمناخ) على الجريمة. ولقد شملت إحصاءاته أيضاء توزيعاً 
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وكشتنييا للجرائم ‏ مختلف أنحاء فرنساء وتوزيعها وفقأ للاختلاف الزمني والفصول. 
كما أنه قد نشر كتابا آخر ش سنة (1864) بعنوان (الإحصاءات الأخلاقية لانكلترا 
مقارنة بإحصاءات فرنسا). ولقد أعقب نشر الإحصاءات الموسمية والدورية عن ظاهرة 
الإجرام ‏ فرنساء نشر إحصاءات مماثلة لبا ل عدد من الدول الأوروبية الأخرى خلال 
الفترة ذاتهاء حيث نشر 4 بلجيكا عام (1840) أول إحصائية بلجيكية؛ ثم أعقبها 2 
ذلك كل من انكلترا وهولنده والنمسا. وهكذا عم هذا الأسلوب 2 الأقطار الأخرى 
تباعا. 

ولقد استطاع كثير من العلماء - من خلال استعانتهم بالطريقة الإحصائية - أن 
يتوصلوا إلى نتائج علمية مهمة ‏ مجال دراسة علم الاجتماع الجنائي. فلقد توصلواء على 
سبيل المثال» إلى أن إجرام الصغار والأحداث يؤلف جزءا كبيرا من مجموع الإجرام: وأن 
معظم المجرمين يبدأون © سلوكهم الإجرامي؛ أو يصيبهم الانحلال الخلقي - المسيب 
للإجرام - من سن الصغر. ولقد أدى هذا إلى التنيه إلى هذه الحقيقة: فاعتبر إهمال 
الصغار (دع5ل11ط) 01 إنع1أوء21): كك تربيتهم ورعايتهم وتوجيههم»: عاملا مهما ث 
إجرامهم © المستقبل. كما أمكن: من خلال دراسة إحصائية جرت ي القرن الثامن عشر 
- عندما كانت الظروف المعيشية لأغلب الناس صعبة للغاية - القول: أن للحاجة والعوز 
(651110410]) تأثيراً على ارتفاع منسوب جرائم السرقة. كما استطاع البروفيسور 
(بونحه 1801861) من خلال إحصائيات واسعة فام يجمعها من (15) دولة أوروبية - أن 
يستنتج عام (1916) علاقة سببية بين السرفات وأسعار الحاجيات. ولقد تمكن آخرون, 
انعا كدرا موا سات العوكسه عن خلال الدزاسات الاحضاتة «كمامل العححل 
والمخدرات والانحطاط الجنسي وهبوط المستوى الثقاك. 

فدراسة الإحصائيات الجنائية وتحليلهاء إنما تمثل أهمية علمية كبيرة:» إذ لا 
تقتصر أهميتها هذه على مجرد استظهار وتحليل أرقامها والمقارنة بينها» إنما تحكمن 
أهميتها ش تفسيرها وتحليلها للأرقام والريط بينها وبين العوامل الإجرامية - الداخلية منها 
والخارجية - فيممكن؛ من خلال هذا التفسير؛ التوصل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها 
كمصدر يستمد علم الإجرام منه قوانينه. فلا شك أن الإحصاء الجنائي يعتبر اللبنة الأولى 
التوجه العلمي لدراسة السلوك الإجرامي؛ لما يضعه أمام الباحث من معطيات»: وصفية 
وكمية رقمية:» لأبعاد الظاهرة الإجرامية برمتها. كما أنه يتجاوز هذا الحد» بكشفه عن 
العلاقات بين الظاهرة الإجرامية والظواهر الأخرى - كالجهل والفقر والمرض - مما يتيح 
أمام الباحث فرصة استنتاج وتفسير حدود الترابط بين الظواهر. إلا أن الغموض 24 فهم 
وإدراك علة سببية هذا الترايط» يحتاج إلى أبحاث مستقلة؛ لبا تقنياتها وأدواتها الخاصة. 
فقد تشير البيانات الإحصائية - على سبيل المثال - إلى نسبة أعلى من الجانحين 2# المدينة 
منها يك الريف» أو تبين أن نسبة الذكور .4 مجموع جرائم جناح الأحداث هي أكثر من 








نسبة الإناث. إلا أن مثل هذه الإشارات لا تتمكن من تحديد أسياب هذا الاختلاق. وهناء 
يأتى دور البحوث الميدانية» للكشف عن هذه الأسباب - مسن خلال دراسة الظروف 
الأمساعية والنيعية والأسيرنة للحاكيق كينا هن مقيوهةم الاحضانات إن ارقاء مسرت 
الجرائم صيفاً واتخفاضه شتاءء إلا أنه لا يقدم أيضاً تعليلاً تذلك. وهذا ما يضطر الباحث 
إزاءه إلى استخدام أدوات وتقنيات لبحوث أخرى؛ # سبيل استخلاص مثل هذا التعليل. 
كرت اندي تهون كاذو على الاعساءات 2 أن يكون حورا ب« نكها سق تكبو 
ليكشف عما تنطوي عليه البيانات الإحصائية التي أمامه عن عيوب» وليتجنب أن تقتاده 
مثل هذه البيانات إلى نتائج مضللة. فينبغي على الباحث أن يحاول جاهدا أن يتوصل إلى 
نتائج حقيقية نسبية» وألا يقف عند الرقم الإجمالي - الذي يمثل مجموعة من الحالات - 
إنما عليه أن يحلل هذا الرقم أو الأرقام؛ وينفن إلى جزئياتهاء ‏ محاولة لتفسير كل 
منهاء إلى جانب التفسير الإجمالي. 

ويتميز علمالإجرامء بارع ونع :ف شان ان معاقة كناف مومس سو البلهناء 
والمتخصصين» وهي سمة ة من سمات العلم © العصر الحديث # التخصص الدفيق. ويعود 
ذلك إلى الطبيعة الخاصة لبذا العلم» باعتباره يبحث 4 أمرين وهما: (الجريمة) يبحثها 
كحدث يقع شك مجتمع معين: و(الإنسان) يبحث فيه باعتباره هو الذي ارتكب هذا 
الحدث. إلا أن الجريمة هناء ليست هي العمود الأساسي 2 علم الإجرام - باعتبارها حدثا 
وفع وانتهى ولم يبق منه سوى آثاره - إنما تكمن أهمية الجريمة 4 كونها نتيجة عمليات 
عديدة سابقة عليهاء وهي التي أوصلت إليها - تلك العمليات التي تعتبرذات عوامل أو 
مسببات عديدة. ولقد أسفر تنوع العلماء إلى تنوع بحثهم لظاهرة الجريمة» وإلى تأثر كل 
منهم بالبحث التخصصي الذي يواجه المجرم به؛ تبعأ للطريقة التي يتبعها. كما أن اختيار 
الموء:طريق يشكه: إنما يتوقق على الأمكاتات والأدوات اللفيتسرة آمامه لقرضن الأستعانة 
بها - والتى أقّر يها ما تمده الحياة العملية به - سواء قامت يذلك أجهزة حكومية أو أجهزة 
متخصصة - إذ يكون اختيار طريق البحث # أمر الجريمة هنا مرهوناً بمدى اهتمام هذه 
الجهات بذلك» وبمدى الإمكانات المتاحة أمام الباحثين. 

وتقف الإحصاءات الجنائية من بين أهم طرق البحث © موضوع الجريمة» وأكثر 
الطرق شيوعا 4 دراسة ظاهرة الإجرام. ولعل ما أدى إلى أهميتها هذه هو نجاحها 2 
الدراسات الطبيعية قبل الاجتماعية» ومرور وقت طويل على استخدامها - الذي أدى إلى 
تلان كثير من عيوبها التي تكشفت فيها. ثم إنها تكاد تكون قاعدة عامة موحدة 
بالنسبة لمختلف الدول. كما تتجلى هذه الأهمية أيضا 4# حاجة الباحثين - ممن يستخدمون 
طرقاً أخرى - إلى توافر مقارنات وإحصائيات # بحوثهم. إذ إن الإحصائيات الجنائية, 
كما تقدم ذكره؛ تمثل بأبسط صورها بياناً لحالة سير الإجرام 4 مكان معين و وقت 
معين: حيف تكن من كلدل ذللها» إلقناء نقلرة شاملة ع هنزء الظاهرة > إذ إن نكل هدم 
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القف ص الش”ش سافن 


الأعضاكيات :قفاو مانا خاه] اسراف لاقن متشيوبة الاسكن كقافه امو سيف كان 
وقوعها أو زمانها أودرجة خطورتها أو موضوعها أو المتهمين بارتكابها. من كلا 
الجنسين - متتبعة سير الجريمة ي مراحل التصرف الرسمية المختلفة - من إجراءات 
شرطوية وقضائية وعقابية. وقد تحتسب معدلات ومناسيب الجريمة» ارتفتاعا واكك احناء 
مبنية على أسس معينة» # محاولة للوصول إلى تعليل التباين 2 معدلاتها. 
يتضح مما تقدم؛ ما للاحصاء من أهمية ي الدراسات بصورة عامة؛ و4 علم الإجرام 
بصورة خاصة. وليس أمام الباحث الجنائي أفضل من الإحصاءات وسيلة يستعين بها لدراسة 
الظواهر وأسبابهاء فلا غنى له عنها - مهما تنوعت الطرق المتاحة التي يمكن للباحث أن 
يسلكها. فالإإحصاء - رغم كل ما يقال عنه - فإنه ما زال ذا أهمية كبيرة: لاسيما وأنه 
يعتبر إحدى دعامات علم الإجرام: الذي استطاعء بواسطة الإحصاء»ء أن يقدم الكثير من 
المعلومات القيمة. وبهذا!: تفيد اللاحصائيات» على صورتها هذهء جميع المعنيين يموضوع 
الخو ولعل أهم فوائدها الآتي؛ (راجع أيضاً الفقرة -79- لمزايا الإحصاءات الجنائية): 
[كتنيتطظيع الأحضناءاقنك هلم الاجراء أن كدم بياناً عق تحجم الجريمة والجتاع واتجافهما 
لفترات زمنية مختلفة؛ كمجموع عام: ويحسب مجموعات أصناف الجرائم وشرائح 
السكان والمناطق الجفرافية. كما يمكن أن تكون هذه البيانات أساسا لتقييم 
برامج المكافحة والإصلاح المتواجدة والمنفذة»ء والتدابير المتخذة من قبل أجهزة الإدارة 
والتشريع. إذ يستطيع القاضي - من خلال اطلاعه عليها - أن يستقرئ أثر الأحكام 
القضائية 4 انحسار نوع معين من الجرائم أو تزايده؛ مما يوحي بالحاجة إلى تغيير 
سياسته العقابية عند إصدار أحكامه. كما يمكن للمشرع أن يستعرض - من خلال 
هذه الإحصائيات الجناتية - النتائج التي يسفر عنها تطبيق قانون معين 2 خط سير 
الإجرام - كأن يصدر المشرع فانونا يشدد العقاب فيه على جرائم المخدرات - فإن 
معدل تلك الجرائم يبين مدى أثر التهديد بالعقاب #ْ محاربة الجريمة هذه بما أدى إلى 
تناقصهاء أو أن هذا قد دفع إلى زيادة المجازقة م زيادتها؛ ليتجه المشرع» عندكذ 
بالإيقاء على تشريعه أو تعديله. 

ب- تستطيع الإحصاءات أن تيسر لنا الوقوف على عدد الأشخاص:ء الذين جرى لبم تماس 
مع القانون: بمختلف الطرق - كعدد الذين تم القيض عليهم والمتهمين والمدانين 
والمبرئين والملسجونين والموضوعين تحت تدبير الإفراج التجريبي (الاختبار الشرطي) 
والإفراج الشرطي والعفو - وكيفية معاملتهم» وما حدث لبم من مصير. ويمكننا : بهذه 
الطريقة؛ أن نضع أنفسنا ‏ موقف أفضلء لتعزير كفاءة أجهزة الشرطة والمشاكل 
التي يواجهها رجالبها. 

ج- تستطيع الإحصاءات الجنائية أن تزودنا بصورة واضحة وعادَةٍ لصفات المجرمين 
والجانحين: وتواريخ حياتهم - كالجنس» والعمرء والعرقء أو الأصل والقومية» 








والحالة الزواجية»ء والطبقة الاجتماعية والثقافية: والسكنى: والمهنة: والمستوى 
التعليمي» والسجل الإجرامي السابق... الخ. فإن مثل هذه المعلومات: تمكننا - من 
خلال استخدام المجموعات الضابطة - أن نقارن المجرمين بغير المجرمين. فنحصل, 
بهذاء على فكرة يصدد الأسباب المحتملة أو المتوقعة للجريمة والجناح» فضلا عما 
تشير علينا إلى نوع تدابير المكافحة والإصلاح المتطلية» للتغلب على هذه المشاكل. 

د- كما تقدم الإحصاءات الجنائية إلى البباحثين الاجتماعيين أو النفسيين - لا سيما ما 
كان منها مؤسسا على عوامل معينة - بيانات يستطاع الاهتداء بها - كامقارنة بين 
أنواع الجرائم وأمكنة وأزمنة وقوعها ومناطقها الجغرافية (الريفية والحضرية) وجرائم 
الكنارء الأحواة: وغدرها من عتامي التحف التحطافة: 

فد استطيع الشبرطة ب باعتبارها الجهاز السؤول عن امن البلاد الداخلى عن طريق هذه 
الإحصاءات الجنائية» أن تتابع الجريمة: لتقف على مواطن تزايد الإجرامء ولتجد 
سبيلها ‏ بحث أسبابه؛ والكشف عن أوجه النقص 2# مكافحته والعمل على 
معالعكة 

و- كما يمكن للرأي العام أيضاً - كما سبق ذكره - من خلال مطالعته الإحصائيات 
والتقارير الملحقة بهاء أن يقدر مستوى حالة الأمن 2 البلاد. وهذه ناحية مهمة جداًء إذ 
إن جل ما يسعى إليه الإنسان» هو توافر حياة يسودها البدوء والطمأنينة. فقد يركن 
المرء إلى الاعتماد على أساليبه الخاصة © حماية شخصه ومالهء إكمالاً لما لم تستطع 
الدولة القيام به 4 هذا الباب» أو أنه يستشعر بالأهمية لمساندة المشاريع والتوجيهات 
التي تدعو الدولة جماهيرها إليه لمعالجة هذه الثفرات» 2# جو تسوده الثقة المتبادلة بين 
الطرفين. 

1- مشاكل إحصاء الجرائم والمجرمين: 

يعتبراللفهوم القانوني - كما ذكر ف مستهل هذا الباب - الشخص مجرما إزاء 
كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة لارتكابه جريمة من الجرائم - مهما كانت 

العقوبة التي حكم بها. إلا أن كثيرا من العلماء الجنائيين: لا يسلمون بهذا الرأي» 

ويرجعون سبب تعثر الدراسات يي مجال علم الإجرام - قبل أي سيب آخر - إلى الخطأ 2 

تحديد مضمون (الجريمة والمجرم)؛. حيث إن هذين المصطلحين قد استعيرا من قانون 

العقوبات استعارة حرفية: ليصبحا نواة للدراسة 2 علم الإجرام»؛ على الرغم من الاختلاف 

الكبير بين كلا المجالين. فالخلط بين الأشخاص - الذين تجري الدراسات بصددهم» 

بوصفهم مجرمين (وفقاً لتعريف قانون العقوبات) - إنما هم» بالحق: خليط من المجرمين 

وغير المجرمين - إذا ما نظر إلى مفهوم المجرم من زاوية علم الجريمة. فإنه؛ بالوقت 1 

نجد القائون لا يجرم بعض أنو اع السلو ك غير الاجتماعي (]2080106) 111500131) - مما 

يجب اعتبار مرتكبه مجرما وفقا للمجال الطبيعي لعلم الإجرام - نجد هناك أفعالا 








يجرمها القانون» بينما هي مجرد مخالفة لأمر المشرعء لا تنطوي بالواقع على سلوك غير 
اجتماعيء وإنما يعود تجريمها إلى بعض الظروف والدواعي السياسية» أو تكون تحقيقاً 
ترغية الأفلية الحاكية السقفيد :كها يقزل هت الأنيتاة (سيلان) ا كناية (الصراع 
النق] ف والتحوييةة) ككينا اننا مسقم سر :هن الوحيةة لقا وس بالتذات :اننا كدت 
باختلاف الزمان والملكان - كما قد يترتب على تعديل إحدى القوائين ل قطر من 
الأقطار» 'إباحة شيل كان من عدا الجراكم قبل هذا التعديل» أو يحظر فجل كان مباها. 
فإذا ما وضعت هذه الجرائم ذات الطبيعة المتفيرة موضع الاعتبار عند دراسة علم الإجرام 
بصفة عامة» أو خصائص وصفات المجرمين على وجه التحديد. كان هذا يعنيء أن 
التمديلات الداخلة على قانون التعومناك دن فدرة واكوى > شواء اانا حنة أو بالتحريه 
والحظر كتف إحداث تعريز ف خصتاكس الأفراد» الذين مزجو هلى اركاب هزه 
الأفعال» والذين تحولوا - نتيجة نة هذا التعديل التشريعي - من مواطنين أسوياء إلى مجرمين: 
أو على العكس من ذلك من مجرمين إلى مواطنين أسوياء - حسب مقتضى التعديل - وهو 
مره هل كتاهر فون فإذا ما وضعنا بالاعتبارء وجوب إقامة دراسة ظاهرة الإجرام 
وتأسيسها - بوصفها علما من العلوم - على قواعد أصولية ثابتة لا تتفير بتغير الزمان 
والمكان - شأن سائر العلوم الأخرى - أدركنا على التو أن قانون العقويات - بما له من 
طبيعة متفيرة ‏ الزمان والمكان (تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان) - لا يصاح أن يكون 
عدالا لكل هنذة الدؤاسات التلبية كما نقوكة (بول كاياق) كانه العررف نهو 
الح 

ولقد حاول بعض العلماء»؛ أن يحددوا الجريمة والمجرم بتعريف يتماشى مع 
مقتضيات علم الجريمة - دون التقيد بنصوص قانون العقوبات - حيث أوردوا عددا من 
المصطلحات لتعريف الجريمة؛ بوصفها لوكا غير اجتماعي»؛ أوأنها أفعال تتضمن 
إضراراً بأفراد المجتمع أو مصالحه؛ أو أنها مخالفة لأنماط السلوك الاجتماعي. إلا أن هذه 
التعاريف: لم تستطع تحديد الجريمة نايدا دَقيقا : ممالا يجعلها صالحة لتحقيق هذا 
الغرضء إلى جانب معارضة رجال القانون إياهاء حيث يرون أن الأفمال التي تتضمن 
اعتداء على صالح المجتمع؛ هي بالذات أفعال يجرمها المشرع - لا سيما في الأقطار التي 
تتبع نظاماً ديمقراطياً - كما أن الفعل؛ لا يمكن اعتباره جريمة؛ وإن يطلق على مرتكبه 
لفظ مجرم»؛ ما لم يجكن قد نص عليه القانون» وأن يكون ذلك معلوماً للكاقة قبل 
اركضايه - إعمالا لجنا شتردية الشراكم كما لا سكي الجزم بوقوع الجريمة ا لم 
يدر القضاء شكيةه بالإدانة ديعن ران لتعه وح الواهمة و | عظاء لضم حفية 
التكامل والؤفاع عو كفس كم نه حت إذا التفرض إمكتان ومنت لوك مين نائة 
جريمة - خلافاً لنص القانون - فكيف يتسنى حصر مرتكبي هذا السلوك: لدراسة 
خواصهم - لا سيما وأن أفراد الجمهور لن يبلغوا عنهم» كما أن الأجهزة المعنية بمكافحة 








السببل بببالاول 


الجريمة سوف لن تعنى بحصر مثل هذه الأفعال وضبط مرتكييهاء اللهم إلا إذا كانت 
أفمالا رنظرق عليه وصيق الخريية الوارة ك القانون: 

ولبذاء فقد خلص أصحاب هذا الرأي الأخير إلى القول: بأن الجريمة 4 واقع الأمر 
تكمن # مخالفة القانون (نصوص القانون) - التي تحدد السلوك 2 كل مجتمع: بفض 
النظر عن مخالفة هذا السلوك لمبادئ الأخلاق أو ما تعارف عليه أفراد المجتمع. ولبذاء 
يعتبر مجرما كل من خالف نصا من نصوص القانون الجنائي. ولبذاء ييدو أن ما ينادي به 
العلماء الجنائيون - من ضرورة تحديد مجال هذا العلم دون التقيد بالمفهوم القانوني 
للجريمة -هوراي كر مان غيزه لاتصوات واللستدادء إلا أن ما يراه رجال القانون يقف 
حائلاً دون الأخذ بهذا الرأي» مما لم يحقق التوصل إلى حل جذري لبذه المشكلة: الأمر 
الذي يؤثر تأثيراً جوهريا إحصاءات الجريمة والمجرمين: ويحول دون الوصول إلى نتائج 
حاسمة»ء تحدد المعالم والسمات الأساسية للمجرمين. . 

كما أن هناك مشككلة أخرى تواجهنا. بصدد إعداد إحصاءات المجرمين» وهي 
صعوبة وضع معايير لتصنيف الجناة تبعأ للخواص والعوامل» حيث إنه؛ بالوقت الذي توجد 
بعض المعايير لتصنيف الجناة واجبة الاتباع - كتصنيفهم بحسب العمر والجنس أو الجتسية 
أو غيرها - فإن هناك من العوامل الأخرى التي ما زال يكتنفها كثير من الغموض والتعقيد 
4 صعوبة تصنيفهم بمقتضاها - مثل الاضطراب العاطفي (ع 101501156226 8220610221) ؛ 
أو تخلف البيئة السكنية - مما لا يقع تحت حصرء ولبذاء نجد العلماء الجنائيين؛ إزاء 
هذه الصعوبة» كثيرا ما يضعون لتصنيف هذه العوامل معايير غير واضحة أو غير محددة 
مما يؤثر على جوهر البحث؛ ويهذا؛ء فقد يكون معيار التصنيف الموضوع واضحاً ولكن 
تعوؤه الدقةء ولا يمثل الواقع تمثيلاً صحيحاً . فلقد درج العلماء الجنائيون - فيما يتعلق 
بدراسة الفقر. كعامل مؤثر ي ارتكاب الجريمة - بالاعتماد على مقدار الدخل السنوي 
الفردي» كمعيار لتوافر هذا العامل أو انتفائه دون إقامتهم وزنا للأعباء المالية الواقعة على 
كواهل الأفراد - رغم أن هناك صعوية 4 احتساب هذه الأعباء»؛ لتعدد العوامل المؤثرة 
فيها والتي لا يمكن حصرها. 

وهناك مشككلة أخرى وهي» أن البيانات المجموعة عن المجرمين - يما أمكحن 
تصنيفهم إلى فتئات تبعأ للعوامل محل الدراسة - إنما هي بيانات يشك بصحتهاء ولا يمكن 
التعويل عليها ‏ استخلاص نتائج عملية. إذ إن فئة المسجونين - وهم الفئة الميسور مقابلتها 
- كثيرا ما يدلون بإجابات غير صحيحة إخفاء لبيعض المعلومات المطلوبة - إما بدافع خوفهم 
من كشفهم عن جرائمهم الخفية التي لم تصل إليهم يد العدالة فيهاء أو بدافع الحياء 
والخجل عندما تكون البيانات ذات علاقة بظروفهم الشخصية أو الأسرية (كالماضي 
الإجرامي للوالدين أو تفكك الأسرة وغيرها): أو بدافع عدم اكترائهم بأهمية البحث» 
إلى جائب احتمال وقوعهم 24# خطأ مقصود أو جراء نسيانهم الأحداث والوقائع. 








الصا الكئغل امن 


وفتالكا مكتبكلة الختنان (الغينة الضائظة) من غير المحرمين + ال كسان إلى جاتب 
عينة المجرمين عادة» حيث يجري تصنيف كل من العينتين وفقاً للعوامل موضع الدراسة 
للتوصل إلى معرفة العوامل المؤثرة ب الانمراف عن طريق مقارنة النتائج. قلا غبار على 
أسلوب البحث 4 وضع معيار التفرقة بين المجرم وغير المجرم - كأساس لاختيار العينتين 
الآ أن الصليع بالاتاء السائل #يكقاءة: اغتبار سدور الحبحم بالأدانة تصنيفا المجرم عن 
غير لحر : مستيسدين آنه شررية أواحفلا ف هذا السكم القصياتى +زة إن هن غير القيول 
اعتبار الشخص غير مجرم لمجرد عدم صدور حكم ضده: حيث لا ينفي عدم سبق صدور 

مثل هذا الحكم احتمال ارتكاب ذلك الفرد جريمة لم تكتشف أو لم تبلغ إلى السلطات: 

أو أنها أبلغت فحفظت لعدم معرفة فاعلهاء أو لعدم كفاية الأدلة ... الخ؛ وهكذا فإن 

الخطا كا اكتيان الكركة الخبابطة معت هيا مهما بض افتياة الناعف [لل كتام مسرل متكفرا 
ما تظهر العوامل محل الدراسة - كالفقر والإدمان الكحولي أو العقاقيري: أو تصدع 
الأسرة؛ ... الخ عوامل مشتركة بين العينتين - رغم وجود اختلاف نسبي بينهما - مما يصعب 

معه استخلاص نتيجة مؤكدة أو ظهور تناقض ف نتائج الدراسات المتماثلة. 

إلا أن كل هذه المشاكل والعيوب التي تكتنف إحصاء الجرائم والمجرمين: لا 
يعن تجريدها من قيمتها: إذ فقن 1ذ]: هحاتة للحضؤل على الحفائق الحلمينة “إن استظاع 

الباحتون التعرف على هذه المشاكل وحاؤلوا التغلب عليها وتلافيها. 

2- عيوب الإحصاءات الجنائية وصعوية استخدامها: 

لكلو الإحهتائيات الحتائية زعم مرايافا «موئفيوه:غرديا دوه 
الجتائيوق )وه عيوب + رغم عدم تقليلها من قيم هله الأعضائيات + تمكدمي العالسة 
حتى تصل إلى درجة الكمال. ولا بد من التنبه هنا ومنذ البداية؛ إلى أن البيانات التي 
تقدمها هذه الإحصائيات إنما هي بيانات تقريبية - وإن كانت قريبة من الواقع؛ إذ لا 
يكن تصون مطايقة حرمفة لجريمة اخرئ مطابقة تامة. مجراكم القتل/ تتطوي تحت تمن 
الغانون الذي وداب علئ هنذا الفملء الانآن كن جرية من جراتم العدل كن تختلف من 

الأخرى - سواء بالنسبة للمجني عليه وظروقه؛ أو الجاني وظروقه؛ والباعث على الجريمة» 

والسلاح أو الأداة المستعملة 4 ارتكابها؛ وما إلى ذلك من صور الاختلافات العديدة. 

فلذلك فإن الإحصاء الجنائي - على الرغم من اعتباره من أكثر الإحصاءات دقة - يواجه 

#متيتا أكثر من غيره» لعدم إمكان الركون إليه وحده؛ 5 لماقد يعتور طريق 

استخدام الإحصاء # نطاق علم الإجرام من صعويات وعيوب لعل من أهمها الآتي: 

أ- بيان الجرائم بحسب جسامتها أو درجتها: كأن تقسم إلى (جنايات وجنح ومخالفات) 
وذلك تبعاً لتقسيمها الوارد # قانون العقوبات: وكوضع منطقي متسلسل للخطورة. إلا 
أن مثل هذا التقسيمء بالواقع» لا يفيد الباحث الجنائي فائدة كبيرة؛ لكونه ينظر 
إل القعل ويكظورتهمن عوك اكز على الجماغة د موها نظر المفين الية مله ازموف: 
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السبابابالول 


يعتبر القانون فعل جنحة من الجنح واقعاً ‏ نطاق الجنايات - رغم عدم تغيير طبيعة 
الفعل: مما يؤدي إلى زيادة 4 عدد الجنايات مقابل انخفاض 2# عدد الجنح - كما هو 
الحال 4 اعتبار جنحة السرقة التي يرتكبها العائد داخلة 4 نطاق نظر محكمة 
الجنايات: حيث إن الخطورة هنا لا تتمثل 2 الواقعة»؛ إنما تتمثل بالمتهم بالذات. كما 
أن الجراكم الأكثر انتشارا من غيرها - مما هي بحاجة إلى عناية وبحث - هي ما كان 
من نوع الجنح - كجرائم الأحداث والتشرد والتسول والسرقات البسيطة والنصب 
والاشتباه وغيرها ... كما أن مفردات الجرائم تتفاوث 4 خطورتها 2 كل من دائرة 
الجنايات ودائرة الجنح. فجريمة القتل المأجورة» على سبيل المثال» أشد خطورة من 
جريمة قتل ارتكبت كدفاع شرعي عن العرض - والتي تسمى جرائم غسل العار - مما 
قد تضعه فوانين بعض الدول 4 نطاق الجنح؛ بينما نجد النشال ينضوي تحت وصف 
قانوني واحد. ويممكن معالجة هذا العيب التعميمي» عن طريق التوسع بالتفاصيل ذات 
الفلافة بالتنافاك: ساعد الطاحف: د القلج عن مذل هنذا الفسوطن: 

ب- التصنيف بحسب الوصف القانوني للجريمة :ويما تتحدد على أساسه درحة الجريمة:؛ إذ 
كثيرا ما يكون هذا الوصف القانوني ظاهر الوضوح إلا أنه قد يكون غير واضح 
ألحيانا . فقد يقع تداخل بتغيير وصف الجريمة: وذلك بحسب ما يتجلى من خلال مراحل 
التصرف من قبل جهات التحقيق وقبل صدور حكم نهائي أو بعده. فقد يتحدد الوصف 
الأول للجريمة على أساس البلاغ الأولي عنهاء بينما قد يتطور حال الجريمة إلى وصف 
آخر بعدئذء بجريمة أقل خطورة أو أكبر خطورة - كأن يبلغ عن جريمة قتل عمد 
ويجري التحقيق بها على هذا الأساسء بينما يتبين فيما بعد أن الفعل كان قتلاً مع 
سبق الإصرار أو قتلاً خطأ. كما قد تكون الواقعة اعتداء بضرب عادي (أي بدرجة 
الجنحة)» بينما قد تتطور الإصابة إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. كل 
هده الأقوو ستصور الخدية ولا بد من معالجتها عن طريق تتبع تطورات القضية حتى 
التصرف النهائي واستقرار الواقعة على حال أو وصف معين. وقد لا يقف الأمر عند هذا 
اليل اننا هد مداه إن وجو القسيق: ة تعييه و سيق اللحروفة مسن وفارية تهنا 
إما من قبل سلطات الشرطة والأمن أو من جهات الأفراد»ء باعتبار أن من بين مقاييس 
إظهار استتباب الأمن التقليدية 4 منطقة من المناطق» هو قلة منسوب الجنايات - وهو 
معياس» رغم أنه لم يعد من عداد المقاييس الحديثة التي تحكشف عن تقصير رجال 
الأمنظ اداكهم واجباتهم» الأأآن اكردهنا زال يافيا فك يعض البلذانء عيكشى رجال 
الأمن فيها من المساءلة بموجبه؛ مما يدفعهم إلى العمل على الإقلال من عدد أو حجم 
الختايات الرتكية: احيانا. ومكال ذلك أن تضوو بحادكة ككل عمد على أنياتقتل خطا 
نشأ عن إطلاق عيار ناري أثناء حفلة زفاف. كما قد يحدث التفيير. 2 وصف الجريمة 
من ناحية الأفراد - بتشديدها دون تخفيفها - كأن تصور الواقعة جناية بالوقت الذي 
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تكون حقيقتها جنحة:؛ كما هو الحال ف وقائع المشاجرات: التي كثيرا ما يدعي 
الأفراد بحدوث سرقة مال أثناءهاء أي بجعل السرقة هي البدف الأول» بينما يتبين بعد 
التحقيق الطويل؛ وبعد أن سجلت الجريمة كجناية 4 جداول الإحصاء أول الأمرء أنها 
ليمت كتلك: كما كوا يخلف مصير التذهوي -حة مبزاحل سيرها آناء الشرطة أو 
النيابة أو قاضي التحقيق والمحكمة - بما يؤدي إلى أن يكون فيدها حب الجداول 
الإحصائية على غير وصفها الحقيقى المتبين. فقد تسجل الواقعة 4 إحصاءات الشرطة 
جناية: بينما في مؤؤل إن الحفظ لدي الثيابة أوشاضي التحتيق: أو ان تنضي 
المحكمة بعدئذد ببراءة المتهم لعدم وجود جريمة:» بالوقت الذي سبق أن قيدت القضية 
جريمة © سجلات الشرطة أول الأمر. 

ج- التحديد الخاطئ لمكان وقوع الجريمة وزمانه: إذ قد يقع خلاف ش تحديد ذلك. بما 
يؤدي إلى إعطاء نتائج مضللة. وذلك إما بسبب تسهيل مهمة الشروع باتخاذ الإجراءات 
والإسراع بها - كاعتبار المكان الذي وجدت فيه جثة متعفنة طافية فوق مياه النهر هو 
مكان الحادث؛: دون التحري أولاً عن المكان الذي جاءت الجثة منه» أو أن تبعد الجثة 
أحيانا من قبل جهة اختصاص معينة إلى حدود جهة اختصاص مكاني آخرء دفعاً 
لمسؤوليتهاء بما يؤدي إلى إعطاء نتائج مضللة 2# الحالتين. 

د - التسجيل المزدوج أو المتعدد : يمكن أن تلعب طريقة التسجيل ب جداول الشرطة دوراً كك 
إعطاء أرقام لا تمثل الأرقام الحقيقية للجرائم - سواء أكان ذلك بالزيادة أم النقصان. 
ومثال ذلك؛ أن تسجل جريمة واحدة ب كل موقع يعثر فيه على جزء من أجزاء جثة 
مقطعة الأوصال» حيث لا يتسنى الربط بينها لأول وهلة بطبيعة الحال؛ بينما الحقيقة 
التي تتبين فيما بعد هي وجود جناية واحدة لجثة واحدة. أو قد يكون الأمر على 
العكس من ذلك»؛ كأن تسجل عدة مشاجرات ش قضية واحدة - أي تسجيل أشد 
الوقائع جسامة منها كال مشتملة على جناية فقتل - دون إظهار بقية المشاجرات الفعلية 2 
الجداول. أو قد تسجل حادثة واحدة 4 أكثر من مركز شرطة واحد جراء الإبلاغ 
عنها من قبل عدة أشخاص إلى عدة جهاتء دون التفات تلك المراكرز إلى تحديد 
الاختصاص المكاني للحادث قبل كل شيء ليتناولبا المركز المختص. كما قد يحدث 
هذا التحران يكس نه جالة تمل التحصيق سن حي إلى اشرق فتسجلها الجهة الأولى 
باعتبارها جهة وقوع البلاغ وتسجلها الثانية باعتبارها الجهة التي قامت بالتحقيق 
واستمرت به حتى أنهته؛ دون الالتفات إلى اعتبار لرقم القضية الذي أوسمت به لدى 
الجهة الأولى: أو عدم وجود نظام الترقيم هذا بالمرة» فتصبح الجريمة الواحدة معدودة 
بقضيتين تظهر كل منها ي جداول هاتين الجهتين. 

ه- الجرائم الممسجلة تمثل جزءاً من الحقيقة: إذ إن هناك من الجرائم التي تقع دون أن يصل 
موضوعها إلى علم السلطات فلا تظهر صورتها 2# الإحصاءات الجنائية؛ مما يجعلها 
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الإبالالاول 


أرقاماً غير ممثلة للواقع تماماً. ويكون سبب هذا الرقم المظلم - أي الفرق بين المسجل 
والحقيقة - إننا:تيعة لتصتركات اتجمهور اوسلطات الأمن ]او الجيات القضاتكزة احيانا: 
فهناك من الجرائم التي لا يبلغ عنها الجمهورء بل حتى المجني عليهم فيها - كما 
سيبحث هذا الموضوع # موضوع قادم بصدد أسباب عدم التبليغ عن الجريمة - أو 
لوجود تسامح لدى أفراد الجمهور أو تسويته بينهم أو من قبل السلطة دون تسجيله '#ث 
القيودء إذ قد يكون هناك مجال أمام وجال الشرطة أو النيابة العامة أو قضاة التحقيق 
لك التدخل لحل النزاع بين أطرافه بالصاح قبل إثبات الجريمة وتسجيلها رسمياً - مثل 
تعويكن شيفة المواشى المتسممة:: أودقع ميلغ انشيك دون رصحيد أو جرائم السب 
والقاف ون حكن عدر اه كك فين لان كين دمت فود العرانه انث 
يرتكبها أصحاب النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي .4 بعض المجتمعات؛ لا 
تستطيع السلطة المختصة أن تمد يدها إليهم» إنما قد تضطر إلى أن تعاملهم بالتساهل 
والأجعراة وإناحظ هده الجرائم ما يكون ب نطاق الشركات والمؤسسات, اس 
سبكين انارها على اراد الحديى حمينا مل وات لقتو وال تتادين والودوة اد 
أن مثل هذه الجرائم تتناولبا سلطات مختصة لا تظهر إحصاءاتها مع الإحصاءات 
الجنائية المعتادة. وكل هذا يعتبر 2 عداد الأرقام المظلمة. 

ودكتسر أو ككتيل القاتون: إن اتلامدل 7ه المضر الحويكت ولاشييًا :ذا الأكطان الناكنة + 
هو كثرة عدد التشريعات؛ التي تتناول معظم نواحي حياة الأغراد , ثم ضمان احترامها 
تحرس يعن اليقونات الشهدة اتنيانا عفن مشالمة | خكاءها :وقد يترتب على هدذ! 
زيادة 4 منسوب الإجرام 4 الإحصائيات: إلا أنه لا يكشف عن خطورة الجريمة 
بالمعنى الذي تؤدي به إلى الإخلال بالأمن. فالدراسة المجدية والحالة هذه لا بد أن تكون 
عن جريمة أو جرائم محددة - كالقتل أو السرقة قة على سبيل المثال. كما أن المشرع قد 
يتدخل 4 مجرد تغيير العقوبة بالنسبة للجريمة - تشديدا أو تخفيفاً - بما يؤدي إلى نقلها 
من درجة جريمة إلى أخرى. إن تغيير القانون أو إدخال التعديل عليهء من وقت إلى آخرء 
من شأنه أن يغير تعريضف المجرم أو الجانح أحيانا. وقد تصبح الزيادة والانخفاض 2 
الأرقام التي تسجل أو تدون 2 السجلات أو البلاغات أو التقارير - جراء مثل هذا 
التغيير أو التعديل - عاكسة لصورة عمل المشرع 4# إضافته أو تعديله أو إلغائه بعض 
الجرائم» بالوقت الذي لم يحدث تغيير ا عادات الناس وأنشطتهم. فعلى الباحث 
الدقيق أنايضى عتاية كافية بمكل هذه الحظنورات والتقييرات التشتريعية تقهم الواقم 
والوفوف على وضع الإجرام بدفة. 

ز- عدم تيسر البيانات المتكاملة: إن الملاحظ ب كثير من الأقطارء هو استحالة أو صعوبة 
الحصول على سجل أو تدوين كامل نجميع ما يرتكب من جرائم وجناح. وبناء على 
الك مان الاحضاءاث القسرة فا هده الحالة: مما شك الهيول عليه لا:ترود نا - 
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مهما تكاملت تفاصيلها - إلا بمجرد عينة للإجرام والجناح الواقع بالفمل» بشكل 

يمكن والحالة هذه اعتبار هذه العينة بمثابة دليل للجرائم والجناح المرتكب فعلا 

وحقيقة»ء إذا ما افترضنا وجود نسبة ثابتة ومعقولة بين المنسوب الفعلي لبما وبين هذه 

العينة. وما دامت هناك عوامل متداخلة عديدة - كالرأي العام والسياسات المتواجدة * 

كل قطر - من شأنها أن تعرقل ظهور هذه النسية بصورة مستمرة؛ يتضح أن هذا 

الافتراض غير نافذ المفعول تحت جميع الظروف. وسيكون: بهذاء مجموع الأفعال 
الإجرامية - بما بغ ذلك الجناح - المسجلة غير كفزؤة لتكون مرشداً معتمدا بالنسبة 
للباحث الجنائي # جهوده المبذولة للتأكد من الحجم الفعلي لبذه المشكلات: وكما 

شرح ذلك 2# الفقرة (ه) متقدمة الذكر. 
ولقدبين البروف سور (تورضت سيللن)»يضدد هذه الصعوية» زف مقاته التشور ه 

(مجلة القانون الجنائي وعلم الإجرام / 1950) الآتى: 
"إن الإحصاءات الجنائية» بصورة عامةء إنما هى بالحقيقة إحصاءات الشرطة؛ بما 

عه انكلم من ينستى واستن :والشتكلة ايض هئ الوكوف افش ١]‏ تكن لبه 

الإحصاءات أن تستخدم أولاً لقياس الإجرام (الأفعال الإجرامية)؛ حيث يتضح لنا بناء 

على ذلك الآتي: 

1- أننا لا نستطيع استعمال الإجرام المسجل برمته؛ إنما علينا أن نستخلص من هذا 
المجموعء بيانات عن تلك الجرائم» التي تتكون عينتها المسجلة ذات حجم أو اتساع 
كاف. لفسح المجال للافتراض بتواجد علاقة ثابتة ومعقولة بين أنواع هذه الجرائم 
المسجلة والأفعال الإجرامية الكلية. وقد يتسنى لنا وضع هذا الافتراض» عندما 
تؤثر جرائم الإصابات البليفة (الاعتداء الشديد أو الجسيم) على القيم الاجتماعية 
تأثيراً بالغا. إذ إن هذه الجرائم ذات طبيعة جماهيرية: لكونها تجلب انتباه أشخاص 
آخرين إلى جانب الضحية (المجني عليه) مما يؤدي بهذه الضحية وذوي قرياه 
وأصدقائه إلى المبادرة بالتعاون مع السلطات: # تقديم المجرم إلى العدالة. 

2- ويمكن أن يقترح - كقاعدة ثايتة - أن قيمة الإحصاءات الجنائية - باعتيارها 
أنسافيتا عاتن الأفكال لارام نه إبع مدطلفة حفرافية قت مدنا :تجونا 
الإجراءات بعيدا عن الجريمة بالذات . 
فيكون علينا - بعد ملاحظة ما جاء بالفقرة الثانية هذه - أن ندخل 2# اعتبارناء أن 

إأختصاءات الشرظة تمديريمثابة دليل تسبي عن الإجراء الفعلي أكثر اعتماذا من 

إحصاءات المحاكم. كما تعتبر احصاءات المحاكم بدورها أكثر دلالة على الإجرام 
الفعلي من إحصاءات المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتعتبرهذه الأولوية أو الأسيقية 
صحيحة» ظائنا أن اتفوامل #الختلفة ٠‏ كالسواشاف ومعارسات اللحاكم والمؤسسات 

الفعابية- تعلل مين قات الدليل الرهه نميا وخ التجريمة بالذأت: 








ج احتساب مناسيب الجريمة بالنسبة للسكان: وتقوم هذه الصعوبة على أن الإجرام 
والجناح - © سبيل أن تكون بياناته ذات معنى ومدلول - يجب أن تربط بأرقام 
السكان:؛ وذلك باستخدام واحتساب النسب والمناسيب - أي بيان حجم الجريمة 
بالنسبة لكل وحدة سكانية. أما إذا لم يجرٍ ذلكء فإن ارتفاع حجم البيانات الرقمية 
الكلية للجرائم والجناح المسجل؛ قد يفسر كزيادة 2# الإجرام والجناح - حيث لا 
يكون بالإمكان مقارنة ذلك مع زيادة السكان. وتبدأ عند هذه النقطة الصعوبة 
المصاحبة لهذه المشكلة وتتضح أكثر. فإذا ما استقر الباحث على مجرد مطالعة 
الأرقام الإحصائية الجامدة؛ دون أن يريطها بمعدلات السكان:» فإنه قد يصل إلى 
نتائج خاطئة:» لأن ازدياد أو نقص السكان - جراء البجرة من الريف أو القرى إلى 
المدينة - يعتبر ذا أثر فيما تكشف عنه الإحصائيات من حجم الجريمة. وبهذا » ينيغني 
على الباحك: أن يستتخلص عحهم الجريمة منسويا لعدد السكان 2 كل متقطة أو 
إقليم يكون محل بحثه ودراسته؛ إذا لم تقدم تلك الإحصائيات ذلك. وبناء على هذا 
ينبغفي تصفية المناسيب» ليكون بالإمكان التعبير عن الجريمة بصيغ المجموعات 
المصنفة - كالعمر والجنسء والعرق»؛ والمنطقة الجفرافية على سبيل المثال - ولكي 
يتيسر العديد من المعلومات الضرورية لبذه الاحتسابات؛ بحسب السنوات»؛ التي تؤخذ 
فيها إحصاءات الفترات؛ دون أن تجعل عدم الثقة بالأرقام الإحصائية هذه متزايداً مع 
مرور الحقب أو الفترات. ويمكن التغلب على بعض هذه المشكلة؛ عن طريق التخمين 
السكاني - إن لم تتوافر معلومات مفصلة بهذا الشأن: كمعالجة نسبية. 

طح الحاجة إلى معلومات أخرى: هناك حاجة ثابتة ومستمرة؛ وي كثير من الأحيان؛ إلى 
توفير وتيسير معلومات أخرىء إذا أردنا أن نعطي صورة واضحة لما حدث بالفعل. فهناك» 
على سبيل المثال» موضوع التحري عن الجرائم والإبلاغ عنهاء الذي يتأثر بعوامل معينة - 
مثل انجاه المواطنين وشعورهم 2# المجتمع إزاء مختلف الجرائم: وإزاء كفاءة أجهزة 
الشرطة. إذ إن أي امريء يتوغل 2 دراسة الجريمة واتجاهاتها 2 منطقة معينة:؛ لا بد أن 
تكون لديه المعرفة الكافية بالعرف والتقاليد والإدارة العامة للمنطقة بالأقل. 

ي- المصادر الإحصائية: وهي صعوبة أخرى تجابه الباحث - والتي سنتطرق إليها 2 موضوع 
المصادر يك فقرات تالية. 

إن الملاحظات أو النقاط المذكورة فيما تقدم وغيرها. يمكن أن تساعد بصدد تقييم 
الإحصاءات الجنائية ومعالجتها معضلاتهاء إلا أنها مع هذاء لا تقلل من قيمتها كوسيلة 
مهمة؛ إذ إن الإحصاءات الجنائية كانت وما تزال أداة من الأدوات البامة» التى يستعين بها 

الباحثون ش دراسة الجريمة؛ بل هي السبيل الميسور أمامهم» لاسيما وأن الطرق الأخرى - 

مهما تعددت - ثن تتيسر إلا بإمكانات ضخمة: لا يستطيع الأفراد بمجهودهم الخاص القيام 

بهاء بل لها تستطيع - حتى كثير من الدول؛ ولاسيما النامية منها - أن تتحمل أعباءها. 








3- أنواع الطرق الإحصائية لدراسة الجريمة: 
توجد طريقتان احصائيتان لدراسة الجريمة وهما: 

أ- طريقة إحصاء الجرائم (المسح الإحصائي). 

عد نكل نقة | عضرا لك هباكدئ' والظروفي الخامية بالحرعية: 

4- الطريقة الأولى: طريقة إحصاء الجرائم (المسح اللإحصائي) 0106 01 51]3]15]165 

وهي إحدى الطرق المتبعة 4 تحديد أسباب الجريمة؛ من خلال إبراز التغييرات الطبيعية 
والاجتماعية» ونسبة المرتكب منها. وهي تعتمد على دراسة الإحصاءات الجنائية والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية الملازمة لباء دون أن تتعرض لبحث المجرمين. فهي تعتمد 
على دراسة الجريمة دراسة كمية : عن طريق جمع البيانات العددية وتصنيفهاء 4 سبيل 
استجلاء العلاقة القائمة بين كتلة أو حجم الجريمة وبعض المتغيرات الفردية الخاصة أو 
الاجتماعية أو الطبيعية - كالفقر والجهل والعجزء والجنس» والوسط الاجتماعي والبيت 

الأسري غير الملائكم» وسوء الرفقة والوضع الاجتماعي. ولقد قام العالم (بونجيه 65ع8008): 

على سبيل المثال: بأبحاث مماثلة لإثبات العلاقة بين الإجرام والظواهر الاقتصادية. 

وإن من بين الطرق الشائعة؛ # مجال دراسة الجريمة هي: تحديد الصلة أو الارتباط 
بين مجموعة الأحكام الصادرة بحق المجرمين: أو عدد وقائع إلقاء القبضء وبين العوامل 
الطبيعية والاجتماعية الخاصة. ولقد استخدم كثير من الباحثين هذه الطريقة لإيجاد هذا 
الترابط» إذ يمكن أن يكون الارتباط بين منسوب الجريمة وبعض العوامل أو الظروف 

بعد قترة من الزمن. 

فهذه الطريقة. كما قلناء تعتمد على دراسة الجريمة دراسة كمية: عن طريق 
جمع البيانات الإحصائية لمهمة البحث العلمي. ويستعين الباحث بهذه الطريقة؛ ليجد بعضص 
العلاقات القائمة بين حجم الجريمة وظرف طبيعي أو اجتماعي أو اقتصادي معين. فلقد 
استخدمت هذه الطريقة منن أمد بعيد من قبل المدرستين الجغرافية والاقتصادية وغيرهما 
من المدارس - عدا المدرسة القديمة. فهي تمتاز بالدقة من ناحية ؛ وتتسم بالتعقيد من ناحيةٍ 
أخرى؛ كما تتصف بالتشكيك 4 بياناتها أيضاء حيث لا يمكن الركون إليها وحدها 

إجراء البحوث. 

ولقد نوقش موضوع هذه الإحصائيات ومدى دقتهاء لخدمة أغراض اليحث العلمي؛ 

ويمكن تلخيص هذه الانتقادات بالآتي: 

أ- عدم تمثيل هذه الإحصائيات حجم الجريمة الحقيقي: إنما تمثل الحجم المسجل أو المبلخ 
عنه لدى الجهات الرسمية؛ وذلك لأسباب عديدة: لعل أهمها: عدم إيلاغ الجمهور 
عنهاء أو عدم تمكن السلطات المختصة من معرفتها بصورة رسمية» أو لوجود جرائم 
ذات طبيعة غير منظورة - كالجرائم الجنسية المتكتم عليهاء» أو جرائم ذوي النفوذ 
الاجتماعي (2265اء ئة0[11ء عالط /1لا). 








البببابالاول 


ب- عدم إمكان تفسيرها سببية الجريمة: إنما تستطيع أن تقدم اتجاه الجريمة العام 
الذي يربط ما بين منسوب الجريمة وعامل أو ظرف معين - كزيادة منسويها تبعأ 
لدرجة حرارة المواسم» أو بسبب التفاعل الاجتماعي المؤدي إلى حدة الطبع»؛ مما بحثته 
مدارس معينة. 

ج- أنها مواد أولية للبحث العلمي: إذ إن هذه الإحصائيات - على الرغم من كونها قاصرة 
عن خدمة الفرض العلمي». # تقديم سنبية الجريمة - تعتبرذات قيمة علمية لا يمكن 
نكرانهاء إذ إنها تقدم إلى الباحث الجنائي المادة الأولية والفرضيات العلمية» للقيام 
ببحوث علمية ودراسات ميدانية مختلفة. ويمكن أن يضاف إلى ذلكء أنها أكثر 
الإحصائيات الجنائية المتيسرة أمام الباحث الجنائي. 

5- الطريقة الثانية: إحصاء الخصائص والظروف الخاصة بالمجرمين 

(011120111815 01 202011102 320 غ121" 01 5ع512)150) 

كسس طلريقة اكنه او بخص تفن ارس فده إلى حصر أو جمع البيانات العددية 
عن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة من الجرائم خلال فترة معينة - سواء أكانوا 
فاعلين أصليين أم شركاء؛ وسواء أكانوا كور أم إناثاء بالقين» ٠‏ أم أحداثا . كما يضم 
هذا الإحصاءء بيانات جدولية متعددة بصدد عدد المجرمين» مصنفين يحسب» نوع 

الجريمة ووصفها القانوني وبعض الخصائص المتعلقة بهم لكل جريمة على حدة - 

كالجنس والعمرء والجنسية أو القومية أو العرق» والدين أو المعتقد والحالة الاجتماعية 

والمهنية؛ والحالة الصحية بأنواعهاء والمستوى التقالي أو التعليمي: ومستوى الذكاء. 

وعدد السوابق - إلى غير ذلك من البيانات» التي قد تفيد الباحث 4 الوقوف أو التعرف 

على العوامل التي تؤدي بالفرد إلى الجريمة» أو تهيء له سبيل ارتكابها؛ وذلك من حيث 

إنشاء بعض الخصائص أو السمات أو الظروف أو الصفات ذات العلاقة بالمجرمين وحدهم. 

وقد يختار الباحث؛ أ مثل هذه الحالة: قارفا هاكيا سكا أذ ممه تميلة اومفلنة أن 

اجتماعية» ويعتبرها معياراً للمقارنة بين المجرمين وغير المجرمين. فإذا ما تحقق وجود مثل 
هذه السمة أو هذا الظرف لدى المجرمين وحدهم؛ مع انعدامها لدى سواهم» أصبحت هذه 
السمة أو هذا الظرف عاملا من عوامل تكوين السلوك الإجرامي. ولقد تناول الباحثون 
مختلف الظروف والسمات 4 مثل هذه الدراسات الإحصائية - كالجنسء؛ والعمرء 

والحالة الكحولية» والحالة الانفعالية» والبيت المتصدع؛ وما إلى ذلك. 

فهذه الطريقة هي من الطرق الإحصائية النوعية؛ التي تتبع طريق المقارتة بين 
خصائص وظروف المجرمين وغير المجرمين المتكررة - أي بمقارنة وفوع الجريمة (التي 
معها خاصية أو أكثر أو ظرف أو أكثر) مع التكرار الذي تظهر فيه هذه الخصائص 
والظروف بين ظهراني الأشخاص غير المجرمين. ولقد استخدمت هذه الطريقة ك محالات 
الاختبار العقلي ()1©5 8467181): لتحديد التكرار النسبي للاضطرابات العاطفية وحالات 
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الضعف العقليء بين المجرمين وغير المجرمين. كما استخدمت يغ تعداد مجموعة من 
المجرمين المنحدرين من بيوت متصدعة - يسبب وفاة أحد الوالدين:» أو بسيب الطلاق أو 
الجن أو الأتفضال أو غير ذلك + ثم قورن ذلك مع عدد آآخر معابل من غير المجرمين :مين 
انحدروا من بيوت مماثلة تهنا كما أجريت دراسات مشايهة يصدد - اللون والجتس 
والعودن: والؤاطتة .-والأادفا ف على 'الكفيزة والفافة :يها من السحات واللروف - بجيف 
خرك فنها مقارةة كني مين الخصائضن واللووف: وغاتيا من كان يك قاس نة تظيهم: 
بنسبة عالية بين المجرمين: مما جعلت أولئك الباحثين يعتبرونها عاملاً من عوامل الجريمة. 

ويمكن إعداد مثل هذا الإحصاء خلال أية مرحلة من مراحل العملية الجنائية, إلا 
أن مدلول هذا الإحصاء وقيمته يتفاوت؛ تبعأ للمرحلة التي يجرى فيهاء فالإحصاءء الذي 
يجري 2 المراحل السايقة لصدور حكم بالإدانة إنما هو إحصاء للمتهمين - كما هو 
الحال بالنسية للاحصاءات المعدة 4# مرحلة الجرائم المعلومة أو المسجلة لدى الشرطة؛ وما 
يجري فيها من جمع للبيانات ذات العلافة بالمتهمين المقبوض عليهم؛ أو من صدر قرار اتهام 
أو إجالة إلى الحاكم يبحقهم. ولا يضم اسسهال إحصاءات المتهمين أو المقيوض عليهم: 
لترانية يكسناكضن اللعناة بيطيو الخال » لأن هتنا ا حكبالا كيرا بك عر كه نسرة فخيتر: 
منهم عادة أو حفظ نسبة من قضاياهم»: فتكون هذه الإحصاءات مضللة للباحث» عندئذ»: 
4 استجلاء سمات المجرمين (المحكومين): وتنأى به عن هدقه المتوخى. إلا أن إحصاءات 
المتهمين هذه. يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة؛: 3 (تقييم) إنجازات الأجهزة الإدارية 
والقضانية» وكقنية ههوذها: اكتخولة لكل الستويية رق فرابحلها ااتختافة إن مول لوو الات 
بيتي 86206 1802210): إن متوسط نسبة المحكوم عليهم 2# المؤسسات العقابية عن 
الجرائم المهمة؛ إلى عدد المتهمين المقيوض عليهم عنهاء تبلغ (1: 10) من المتهمين: غلا بد 
ان حك يحقت وبوانجالنة تمدو البدراسة اخرال التتويتنة الرعلة الأراق ل نيل 
الوقوف على حقيقة ما يحدث للتسعة الآخرين. وإن من المفيد - 2 مرحلة الجرائم المبلفة أو 
المسجلة 4 سجلات الشرطة - أن يجري حصر عدد المتهمين بارتكاب الجرائم» وبيان عدد 
المجهولين منهم» مع التعرف غليهم وتحقيق شخصيتهم إن كان ذلك ممكنا. كما يتعين 
بيان عدد المقبوض عليهم والباربين؛ وكذثك بيان عدد المتهمين الموقوفين - المحبوسين على 
سبيل التحوطء ومن أفرج عنهم بضمان مالي أو شخصي أو دون ضمان بمعرفة النيابة أو 
قاضى التحقيق. ويمكن - من خلال البيانات الإاحصائية هذه - تقدير مدى جهود الشرطة 
تحقيق شخصية المتهمين وإلقاء القبض عليهم: إلى جائب تمكين النيابة والقضاء من 
تقدير هذه الجهود لي جمع الأدلة الثبوتية لموضوع الجريمة وإسنادها على المتهمين» التي 
تتحقق من خلال تحريك الدعوى العامة ضدهم»ء أو حفظها لعدم كفاية الأدلة» ومن خلال 
ما يصدر من أحكام قضائية باليراءة أو الإدانة. 

أما إحصاء الجناة» بمعناه الدقيق» فيجب أن يجري 2 مرحلة صدور الأحكام:؛ أو 








" لولاباس١بلا‎ 


2 المراحل التالية لذلك.» لكي يقتصر على من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة 
حيرا . كما يمكن أن يجرى هذا الإحصاء: عند مرحلة تتقيد الأحكام 2 المؤسسات 
العقابية أو الإاصلاحية - قلا يشمل» عندكذ.ء من صدرت ضدهم أحكام بالغرامة أو 
قرارات بإيقاف التنفين أو الوضع تحت الاختبار القضائي الشرطي: 4 الأقطار التي تتبع 
مثل هذه التدابير. 

وقد يستعين الباحث بمثل هذه الإحصاءات - إحصاء المتهمين أو إحصاء المجرمين - 
لإثبات أو نفي: وجود ارتباط سببي بين إحدى الصفات أو الخصائص المتعلقة بالجناة وبين 
ارتكاب جريمة أو جرائم معينة - كدراسة أثر الفقر ف ارتكاب جريمة السرقة: أو 
تصدع الأسرة # مجال انحراف الأحداث - إذ يقوم الباحث» باختبار عينة من المجرمين أو 
من الأحداث المنحرفين - بما يتفق وطبيعة الدراسة التي يجريها - كما يختار عينة أخرى 
من غير المجرمين أو من غير المنحرفين لأغراض الدراسة» أي اختيار عينة ضابطة. وحيث 
إن مثل هذه الدراسات الإحصائية؛ تحتاج إلى إمكانات بشرية ومادية كبيرة؛ إلى جانب 
الحاجة إلى ضرورة توفر الخبرات الفنية 4 إجراء البحوث؛ فإن الدراسة لا تجري عادة:؛ إلا 
بعد التوصل إلى افتراض معين - كالقول باعتبار الفقر عاملاً مؤثراً ب ارتكاب الجريمة: 
أو افتراطن سلني بعدم تأثيرهذا العامل أو ذاك على ذلك. وغالبا ما يتم التوصل إلى مثل 
هذه الافتراضات من خلال دراسة حالات المجرمين (/51100 0356)) أو من مؤشرات ظهرت 
من خلال دراسة إحصائية أخرى. 

ويمكن استخدام هذا النوع من الدراسات الإحصائية لتحقيق أغراض متعددة؛ 
فضلاً عن تمكين الباحث من عزل بعض العوامل - كالسن والحالة الاجتماعية وغيرهما - 
وذلك بمراعاة تماثلها 4 جميع أفراد العينتين: حتى يطمئن إلى انعدام تأثير هذه العوامل 
على نتائج دراسته. فيستطيع الباحث يذلك. أن يحصر دراسته © مجال المتغيرات 
(1/313165) مما يسعى إلى التدليل بها على صحة افتراضه (11920186515) الإيجابي أو 
السلبىي وتأثيرهء عن طريق مقارنة مدى توافر أو انعدام هذه المتغيرات 2# العينتين: اللتين 
اختيرتا وفقاً للأصول الفنية المقررة - من عشوائية وطيقية منتظمة أو تجميعية. 

كما يكون من المفيد أيضا - بالنسبة للأحكام النهائية لإدانة المتهمين - أن تدرس 
الخصائص المشتركة لبؤلاء المجرمين دراسة إحصائية: للوقوف على أسباب ارتكابهم 
الجريمة؛ ومعرفة العوامل التي ولدت لدى الفرد سبيل الانحراف. كما يفيد هذا النوع من 
الإاحصاء 4# معرفة نوعية المجرمين وخصائصهم»: ضمن دراسة الإجرام كظاهرة عامة أو 
دراسة جريمة معينة» مما يساعد على تحديد أساليب منع الجريمة أو معاملة المجرمين 
وإاصلاحهم. ويجدر التأكيد هناء على أن البيانات الإحصائية هذه؛ لا تعنى بخصائص 
فرد معين من الجناة» إنما تهتم بإعطاء تعداد إجمالي؛ أو صورة عامة. ومن ثمء فإن 
أت الا م او ا ل ل ٠‏ إذ قد يختلفون فيما 
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بينهم 4 الخصاكص الأخرى اختلافاً بيناً. كما يستعين الباحثون المتخصصون - بالإضافة 
إلى توافر إحصاءات المجرمين التي تصدرها الجهات الرسمية بصورة دورية أو سنوية - 2 
دراساتهم: بإحصاءات أخرى عن المجرمين: يعدونها وفقا لما تتطلبه دراساتهم هذه 
والافتراض الذي يريدون إتباته أو نفيه - كالدراسة التي قام بها العلامة (لاندر 1.35061آ) 
يك مدينة (بالتيمور): لإثبات: أن الأحداث المنحرفين يزداد عددهم كلما اقترينا من وسط 
أو مركز المدينة - إذ قد اقتضى هذا البحث إلى تقسيم المدينة إلى سبع مناطق: تبعد كل 
منها عن الأخرى مسافة كيلومتر واحدء ثم جرى إحصاء الأحداث المنحرفين + كل 
منطقة من هذه المناطق» مع تصنيفهم تبعأ لاعتبارات متعددة - كالسن:» وا مستوى 
التعليمي: ولون البشرة» ... الخ. ولقد جرت مقارنة كثير من الخصائص والظروف من 
خلال كثير من هذه الدراسات» دون محاولة دراسة أي مجرم (كوحدة ]1[01) حتى عام 
(1909): حيث قام (جارلس غورنغ) بمقارنة المقاييس الجسمية والثقافية والظروف 
الاقتتصادية بين المجرمين وغير المجرمين 2 بريطانياء كما أتبعها كل من الباحثين 
(فرنالدو هيس) و (داولي) 4# دراسة على النساء المجرمات # نيويورك. ولقد أثبت (غورنخ) 
بطلان نظرية (لومبروزو). 

ونا كان أسلوب إحصاء المجرمين: هو آحد أساليب الإحصاء الاجتماعي» فإن 
بالإمكان استخدامه © مجالات ملائمة أخرى. ولعل من أبرز الدراسات التي أجريت بهذا 
الأسلوب: هي الدراسة التي أجراها العالم الاجتماعي المعروف (أميل دوركايم 
دمنعطء!:20 ءانصدظ) بشأن ظاهرة الانتحار ي بعض الأقطار الأوروبية خلال القرن التاسع 
عشر. فلقد تضمنت هذه الدراسة إحصاء للمنتحرين سنويا وتصنيفهم ب كل قطر - بحسب 
السن والديانة والجنسية والمستوى الثقاك والحالة الاجتماعية وغيرها. ولقد توصل (دوركايم) 
من خلال دراسته هذه إلى نتائج بالغة الأهمية. والجدير بالذكرء هناء أن هذا الأسلوب 
الإحصائي» قد امتد؛ بفضل مساعي عدد من العلماء الجنائيين المعاصرين إلى دراسة المجني 
عليهم أيضاء # سبيل التوصل إلى تحديد الخصائص والصفات التي يعتقد هؤلاء العلماء 
بضرورة توافرها # جميع المجنى عليهم؛ لا سيما 4 جرائم الاعتداء على النفس. 

إن المعلومات القيمة الضرورية لصياغة النظريات؛: يمكن الحصول عليها بهده 
الطريقة» إذ إن الدراسة المثلى لبذا النوع من الدراسات يمكن أن تكشف بطبيعة الحال؛ 
عما إذا كانت بعض الخصائص والظروف موجودة عند جميع المجرمين أو عند صنف 
واحد منهمء أو أن هذه الخصائص والظروف كانت مفقودة أو منعدمة بين جميع 
الأشخاص من غير المجرمين (العينة الضابطة). فهذه الطريقة تهدف إلى مقارنة المجرمين 
بغير المجرمين: للوقوف على تواجد أو اتعدام بعض السمات أو الخصائص والظروف 
المتعلقة بالمجرمين وحدهم. إذ يختار الباحث؛ بموجب هذه الطريقة؛ ظرقا عائليا معنا أذ 
سمة نفسية أو عقلية أو اجتماعية أو اقتصادية: ويجعلها اننا اوجديارا للمقارنة بين 
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المجرمين وسواهم من غير المجرمين. فإذا تحقق وجود تلك السمة أو ذلك الظرف لدى 

المجرمين دون غيرهمء أمكن اعتبار ذلك عاملاً من عوامل تكوين السلوك الإجرامي. 

ولقد طبقت هذه الطريقة بدراسات إحصائية كثيرة؛ كما تقدم ذكره: على كثير من 

النواحى (المتغيرات) - كالجنس» والعمرء والأصل والعرق والعنصرهء والمواطنة أو 
التطنيي ؛:والمسيتوح التتلسي» والادمان التضهوق + والحالة الاتتمالية: والبيت التصبوع 
(بوفقاة أحد الزوجين أو كليهماء أو انفصالبماء أو انشغالبما عن رعاية الحدث) والفقر 

والبطالة» والمعتقد الديني؛ ... الخ. 

وهنةهالطريقة - علتى انوع وق القيبة البلنية ان مندمها الدواسات ال 
تستخدمهاء .4 تحديد مدى الاختلاف بين المجرمين وغير المجرمين» وك تحديد أسباب 
السلوك الإجرامي الجوهرية - فإنها لم تسلم من النقد ك نواح عديدة. ولقد أجملها الأستاد 

(«سذرلاند) بكتابه (مبادئ علم الإجرام) ولعل أهم ذلك الآتي: 

أ- عدم إمكان تيسير البيانات الإحصائية ذات العلأقة بالمجرمين للباحث: إلا عن طريق 
المجرمين الموجودين شك السجون ومؤسسات الإصلاح. ويعني هذا ؛ أن البحث سينحصر 
مجاله بموجود النزلاء خلال فترة الدراسة: بما يجعل عينة الباحث عينة غير ممثلة 
لجميع المجرمين؛ أي غير ممثلة للواقع؛ الذي يستلزمه البحث العلمي الصحيح والدقيق. 

ب- صعوية التأكد من صح البيانات: إذ إنه لما كان مصدر استقاء الباحث للبيانات 
الأحماتة مسصيووا ديك اووطائمة مووي سوق تسو طلحةه واتحالة سد 
التأكد من صحة أو صلاح بعضها يما له علاقة بظروفهم وصفاتهم» إلا إذا قام الباحث 
بمراجعة مصادر رسمية أخرى قد تستطيع إشباع رغبته ببعض التفاصيل التي يحتاجها. 

ج- قلة إمكان البت بعوامل الجريمة وأسيابها: إذ لا يمكن البت بشكل قاطع؛ 2 حالة 
وجود بعض البيانات أو السمات الشخصية بين المجرمين: اعتبار ذلك من عوامل 
الجريمة وأسبابهاء حيث إن نسبة التخلف لدى فتة المجرمين؛ على سبيل المثال» إن 
ظهرت لديهم 2 البيانات: فهي نسبة سوية 4 المجتمع ككل وإنها غير مقصورة على 
المجرمين وحدهم. وبهذا فإنه على الرغم من البحوث المكتفة والمتشعبة - التي تجري 
على المجرمين والأحداث المنحرفين لم تُمكن الباحثين من الوقوف على الخواص أو 
العوامل المؤثرة على انحرافهم والتي أدت بهم إلى ارتكاب الجريمة أو الجناح. وإن 
كاتف بسكن هذه العوام ل والشواضء فى امكياه] خاضا بين لعن العلشاء بهذا 
الخصوص - مثل تصدع الأسرة أو الفقر - فإن دلالاتها على الإجرام لا تعتبر قاطعة؛ 
حيث لا يزال القول صحيحاء بأن بعض الأشخاصء الذين تتوافر فيهم مثل هذه 
الخواص» لم يسبق لبم ارتكاب ثمة جريمة. ويمكن أن يعزى قصور هذه الدراسات 
عن الوصول إلى البدف المنشود» إلى ما يشوب إحصاءات المجرمين من مشاكل وعيوب 


كثيرة. 








القلص الئئغ اهن 


و التساكمن قل لامبر سيا ]د إن الداراسة الاحصاكة تسكن السمات او الصفات د 
تفسر سببأً للعلاقة بين صفة معينة أو متغيرمعين وبين السلوك الإجرامي. فقد يتميز 
المجرم على سيبل المثال: بدونية عقلية لا يتميز بها غير المجرم. أو ازدياد منسوب 
الجرائم ظ الفديق عنها + الشعاءه إلا أن فكل هذه الاتحصاتية لا قبطي تعسيرا منيبياً 
لذلك. فهل أن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة - بوصفها عامل وحيدا - 
4 الصيف عنها 4 فصل الشتاءء أم أن ارتفاع درجة الحرارة صيفا يؤدي بدوره إلى 
زيادة الاختلاط الاجتماعي والتفاعل بين الأفرادة الأمر الذي يسبغ على طياعهم 
حساسية مفرطة ومرهقة؛» ربما يكون لبا أثر بين سرعة إثارتهم واستجابتهم 
لازتكاب الجريمةة وها نذووه يفسر كنا زياد ارمكابيه التحراف :ومل هذه اللاواسات 
ل تاي الأجارة على التي ولول علمن فاظع:! أو ا الاخثلاف ف التفسيرات مزل 
من ا تحريمة هن الست فا قير الكماءات: هذا العندى: 

ه- عدم إمكان اعتبار جميع أقوال المسجونين التي يدلون بها صحيحة قاطعة: مما لا 
يمكن الباحث إزاءهاء من التحقق والتثيت من صحتهاء إلا بإجراء تحريات وتحقيقات 
دقيقة 2 الأوساط التي عاشوا فيها قبل إلقاء القبض عليهم. وهذه مهمة ليست هينة. 

و- عدم التوصل إلى نتائج قاطعة: فإن بعض هذه الدراسات: تتخذ سمة أو ظرفاً معيناً أو 
معياراً للمقارنة بين المجرمين وغير المجرمين: دون أن تتوصل إلى نتائج قاطعة؛ لأن مثل 
هذه الظروف أو السمات أو المعايير التي اعتمدتها الدراسة 4 بحثها ما زالت 2# عداد 
المفاهيم النظرية» والتي ما زال العلماء # جدل بصدد ماهيتها أو تحديدها - مثل البيت 
غير الملائم» والتوتر النفسيء والانحطاطية التكوينية» والوضع الاقتصادي: وغيرها 
من المفاهيم التي ما زالت غامضة وغير مستقرة على تعريف موحد ودقيق لبا - الأمر 
الذي يجعل الارتكاز عليها (كمعايير مقارنة) محل نقد كبير. 

ز- صعوبة إجراء المقارنة مع السكان: فهذه الطريقة»: تستلزم عند تطبيقهاء إجراء 
مقارنات فيها. ويظهر أن إجراء مثل هذه المقارنة الدقيقة واضح الصعوية. كما أن 
المجموعة الضابطة التي تضم غير المجرمين أو غير الجانحين - والتي تقارن بها فئة 
المجرمين أو الجاتحين - قن"تضم كثيراً من الأشحاص الذين ارتكبوا (بالفعل) جراكم 
الماضي واستطاعوا الإفلات من يد العدالة. 

ج عدم إمكان الحصول على أسباب الجريمة بدقة: إذ قد يمكن بهذه الطريقة الحصول 
مك عضن مقانون لطن الخصبائضن والطزوف العزود 5 بحيت لا يمك بهنذه الطريق: 
وحدها تعيين أسباب الجريمة بصورة مضيوطة. ولبذاء فإئها لا تفسر العمليات 
لمكا كه الى نينت الحريمة نواسظنها: فإذا ما وكدنا على تنجيل الال غلاقة 
قريبة بين جناح الأحداث والإدمان على الخمرة من جانب الأبوين: فهل أن هذه العلاقة 
أم الارتباط» يرجع إلى شيء من التكوين الخلقي الذي يكون كل من ظاهرتي 








الإدمان على الخمرة وجناح الأحداث مسؤولتين عنه؟ أم أن الطفل أصبح جانحاً جراء 
تصرف والده بدخله وتبذيره على الخمرة بدلاً “من إنفاقه على ضروريات الطفل5؟ أم لعدم 
انتظام الضبط البيتي وكونه كان شيطلا معيبا قاسياة أم أن الطفل: لكل هذه 
الأسباب أصبح مضطرياً عاطفياً؟ 

ولوآمنا جدلاً بالاستنتاج الذي خرج به (الدكتور غورنغ) من خلال دراسته 
الاحصائية للمجرم الإنكليزي : (أن المجرمين أحط ع من غيرهم) فلماذا إذا يكون 
الشخص الناقص أكثر ميلاً لارتكاب الجريمة من غيره؟ إذ إن تقرير هذه العلاقة 
السببية بين النقص العقلي والجريمة يعتبر مجرد بداية للتعليل السببي للجريمة:» إلا أنه 
لا يعتبر تعليلا أو دة تفسيرا نهائياً ؛ إنما هو استنتاج يفتش عن تفسير. وكما يقول (وليم 
توماس): إذا أَخِد الإحصاء (بحد ذاته) فهو لا يمكن أن يعتبر أكثر من غرض من 
أغراض عمليات ميكانيكية سببية غير معروظة. . 

طح التحديد العام وعدم الدقة: فقد تكون الخصائص والظروف أحياناً محددة تحديداً 
عا دون دقة؛ بحيث إذا ما تكرر توزيعها 2 مجموعتين» جاز أن لا يكون ذلك 
واضحاً أو كايتاً . فالنقص الخلقي والظروف السببية السيئة والتوتر النفسي؛ على سبيل 
المثالء لا يمكن تحديدها بدقة: لأن تحديد معانيها واسع وغيردقيق» وغير متفق عليه 
من قبل جمهور الباحثين؛ بصدد وجودها أو انعدامها ب القضايا الفردية. 

ي- يدلنا تسلسل الترقيم الإحصائتي للخصائص والظروفء على أن بعضها أهم من غيره: 
وقد تقاس درجة هذه الأهمية بمصطلحات رياضية. فقد تدلنا الأرقام الإحصائية» على 
أن الأطفال المنحدرين من بيوت متصدعة هم أكثر توقعاً ليصبحوا جانحين من أولئك 
المنحدرين من بيوت سليمة. بيد أن المهم ‏ الموضوع» هو معرفة سبب عدم أيلولة بعض 
المنحدرين من مثل هذه البيوت المتصدعة ليصبحوا جانحين. 

ولبذاء لا بد أن تكون لدينا معلومات تساعدنا لنقرر: (أن شخصاً ذا طبيعة معينة وب 
عونت يدن يست تخرها أو حافك وريما لن يكون العظ صياغة مكل هد القانون 


ون طريقة كافية 5200 لتحقيق هذه الغاية. وأن نظرية 0 0 
التفاضلية) للأستاذ (سدرلاند) 112601 45501208 101116260031 126 تعتبر محاولة 
كينا لحقائق ثابتة: 4 سبيل إعطاء هذه النظرية معنى الإحصاء للجرائم والمجرمين. 

على أن مشل هذه الإحصاءات - رغم كل الانتقادات الموجهة إلى الأسلوب 
الإحصائيء التي تعتبر البيانات الإحصائية غير كافية للاعتماد عليها اعتماداً كلياً 2 


دواسة جدية لأسنباب الاجبرام - تعتبر طريقة ذات فيمة علمية» تتجسد 42 تقديمها إلى 
الباحث موادا أولية وفرضيات علمية» » تفسح له الدرب للقيام يبحوث علمية ودراسات 


ميدانية متنوعة. 








سصسصصسحنة إن 05 من 


وإنه من أجل رأب الصدع وتلال عيوب ومثالب هذه الإحصاءاتء لا يد من مراعاة 
اعتبارات معينة عند إعداد دراسة لإحصاء المجرمين. إذ إنه لما كان هناك خلاف محتدم 
بين العلماء الجنائيين ورجال القانون الجنائي - بشأن وضع معيار دقيق لتحديد الشخص 
المجرم» نتيجة اختلافهم بشأن تحديد مجال علم الإجرام - أصبح من الضرورة بمكان» 
أيجاد منحى وسنطل لفكرة نسي :أ واتضنيك الجراكم أو الأففال إلى:جرائم بطبيعتها أو 
ذاتها (©101313125) وجرائم بمقتضى نص بشأنها (270115108 21318): والأخذ بالجرائم 
بطبيعتها ب تكوين هذا المجال - وهي تلك الجرائم التي لبا بالذات خاصية الإضرار 
بمصالح المجتمع وإشاعة الاضطراب بين أفراده؛ والتى يؤدي عدم تجريمها ومعاقبة 
مرتكبيها إلى اختلال 2 أمن الجماعة - خلافاً لجرائم النوع الثاني ذات النصء؛ التي 
ليست لبها مثيل هذه الخاصية» إنما تحكون قد اأكتسيت وصف الجريمة من ذات التنص 
الذي يحرم ارتكابها. فهذا الرأي يتماشى مع ما ينادي به العلماء الجنائيون من ناحية: 
لقصره مجال علم الإجرام على الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية الثابتة؛ بينما يتجاوز عن 
جراقم التوع الثاى بشكل نهائن فلك الجخراقم الك يكير وصغها القانوى يتفي الزمان 
والمكان. كما أن هذا الرأي؛ من ناحية أخرىء لا يصطدم بالصعاب العملية التي يسوقها 
فقهاء القانون؛ لأن الجرائم بطبيعتها أو ذاتهاء إنما هي جرائم منصوص عليها 2 القانون 
أيضاء وتتخذ بشأن مرتكبيها إجراءات وضمانات ريثما يصدر حكم نهائي + كل 
دعوى من دعاواها. كما أن هذا التقسيم» ليس بغريب عن الفكر القانوني: إذ إنه تقسيم 
تقليدي عرفته قوانين قديمة عديدة. كحالة شمول القانون العام (339آ1 0101008 0)) 
الجرائم نظ فعا وحدهنا كيرا 

إن تحديد نوع الجرائم تبعاً لبذا التقسيم سوف لن يتطلب وضع معيار خاص به؛ إنما 
يمكن ذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية جميعهاء بمعرفة علماء الجريمة 
لاسشعاد كل ما يتغلى بسراكة ذآات ظبيعة عارخة أو متغيرة أو'مخخلفة - مما قكون مجالا 
لاختلاف الرأي. وقد يؤدي اتباع هذا الأسلوب إلى اقتصار دراسة الجناة على مرتكبي 
الجرائم ذات الطبيعة العدوانية - مثل: جرائم الاعتداء على النفس والمال والعرض - لما يغلب 
الظنء أن لبؤلاء الجناة سمات أو صفات تميزهم عن غير المجرمين. وقد يجري التثيت من 
صحة انحراف فئة المجرمين» ممن تجرى دراستهم» بأن يختاروا من بين العائدين - أي 
المحكومين بأكثر من حكم جنائي - لاحتمال عدم تحقق إجرامهم بالحكم الواحد؛ أو 
أن يكون فعلهم عارضاً. ويفضل اختيار مثل هذه العينة من بين المودعين 4 المؤسسات 
العقابية» حيث يتسنى الحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة؛ 2 مجال تصنيفهم تبعا 
للعوامل موضع الدراسة؛. كما يمكن الرجوع إلى ذويهم 4 أمكنة إقامتهم المعلومة 
للمؤسسة العقابية» 2 سبيل التثبت من صحة ما يدلونه من بيانات»: وهو أمر لا يتحقق 
تنفيذه بسهولة إلا إذا أخذت عينة المجرمين من بين المطلق سراحهم. 


ء ةذ دز 01312 1 ممم 20 1533 











البس ساب الاول 


أما (العينة الضابطة) فلا بد من عدم الاقتصار على البيانات الرسمية التي تبين عدم 
سبق ارتكابهم جريمة:» إنما يجب أن يمتد البحث إلى تحريات دقيقة تجري لاستبعاد من 
تظهر له سابقة لم تكتشف أو لم تبلغ إلى الجهات المختصة. فلقد توصل كل من الباحثين 
(شيلدون واليانور غلويك) إلى وجود (36) حدثاً من بين (500) حدث؛: كانت لبم أنشطة 
إجرامية بجرائم زهيدة عدة مرات دون سابق تسجيل لباء مما أدى بهما إلى استيعادهم من 

فإذا ما أمكن تلاك عيوب هذه الإحصاءات على هذا النحوء يكون التوصل إلى 
نتائج فعالة 4 مجال دراسة الجريمة والمجرم أكثر تأكداً ودقة: لا سيما إذا روعي وضوح 
المعايير الموضوعية للعوامل محل الدراسة. 
6- مصادر الا حصاءات الجنائية (5ء16501110 513115]105 اقصتمتتك) 

تعتبرأجهزة الشرطة - المركزية والمحلية - والمحاكم ( بما فيها النيابة العامة 
وقضاة التحقيق - والمؤسسات العقابية والإإصلاحية: :4 مقدمة المصادر الإحصائية للبيانات 
عن الجرائم والجناح والمجرمين والجانحين. ويضاف إلى هذه المصادر الرئيسة الرسمية» 
مراكز البحوث والمسوح؛ ومراكز الدراسات الاجتماعية. وكذلك إصدارات بعض 
العلماء والباحثين الجنائيين - نتيجة أبحاثهم وتحقيقاتهم. كما يضاف إلى ذلك» عدد من 
المكاتب العامة والخاصة:؛ والمنظمات والبيئات الوطنية والدولية - كما تصدره منظمة 
الشرطة الجنائية الدولية» ودائرة الإحصاءات 4 منظمة الأمم المتحدة» والمنظمة الأوروبية» 
والمكتب العربي لمكافحة الجريمة (التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب) 
بالنسية لإحصاءات الجريمة الموحدة للأقطار العربية. 
7- المصدر الأول: إحصاءات الشرطة (الجرائم المبلغة) 

(512015165 م0116 عله وعصطنتنن) لع تترموع ]) 

لما كانت الشرطة تعمل كجهاز منظم» فإن أي تدخل منها يجري تسجيله 2 
محاضر وسجلات خاصة:؛ تعكس حركتها اليومية وتبين عدد الحالات الإجرامية التى 
تصدت لبا واهتمت بأمرها. وهذا ما جعل الباحثين الجنائيين يقولون: إن إحصاءات الشرطة 
هي أقرب الإحصاءات الجنائية إلى الواقع» باعتبارها تعكس الحركة اليومية للظاهرة 
الإجرامية؛. من خلال عمل أجهزتها الدائب آناء الليل وأطراف النهار. 

ولقد ذكر كل من الأستاذين (سيللن) و (وولفخانغ) - 2 كتابهما (قياس الجناح) 
آراء كثير من العلماء»: الذين أكدوا على أهمية إحصاءات الشرطة» 3 تحديدها لأبعاد 
مشككلة الإجرام ‏ كل قطر من الأقطار. ويقول (رادز ينوفتش) - مدير معهد العلوم 
الجنائتية # جامعة كمبردج البريطانية؛: على سبيل المثال؛ إن إحصاءات الشرطة 2 
بريطانيا تعتبر أفضل أداة لتقييم ودراسة اتجاهات الجرائم فيها. كما أكد الأستاذ 
(سيللن): على أنه كلما ابتعدت الإجراءات المتخذة يصدد الجريمة عن محل وقوعهاء 








القفلصلا شل اافنْ 


ضعف إمكان الاعتماد عليها كدليل على حجمها وأهميتهاء حيث إن البيانات الصادرة 
عن رجال الشرطة - ممن يعالجون أمر الجريمة بصورة فورية - تحكون أكثر صدقاً من تلك 
البيانات الصادرة بعد الإجراءات العدلية التي تتبع حدوثهاء نظرأ لما يترتب عليها من نتائج 
تؤدي إلى إعلان عدم اكتشاف فاعلها - على سبيل المثال - فتحفظ أوراقها أو تقرير براءة 
المظنون بارتكابهاء فلا تظهر الحادثة 4 السجل الإحصائي لبذه الإجراءات. 

فإحصاءات الشرطة:» تبين عدد الجرائم بأنواعها المسجلة لدى وحدات الشرطة» 
وعدد الأشخاص المقبوض عليهم ونوعية الجرائم التي اتهموا بهاء ومراحل الإجراءات أو 
التصرفات المتخذة بالتسبة لبذه القضايا المسجلة»؛ وتوزيع مناطقها وظروفها. وتكون مثل 
هذه التفاصيل عرضة للتقليص أو التوسع بحسب النظام الإحصائي المتبع وأدواته والمدى 
الذي تتطلب سياسة الدولة الجنائية من اهتمام بصدد هذه البيانات. 

وتعتبر إحصاءات الشرطة أكثر اعتماداً من الإحصاءات الأخرى» لاتساع نطاق 
شموليتهاء إذ إنها تدل على أقصى ما تمت معرفته من الجرائم الواقعة 4 منطقة وزمن 
معينين. إلا أن ما يعاب عليها هو أنها قد لا تكون أمينة 2# تدوين جميع الجرائم المعروفة 
لديهاء حيث يخفى بعضها أحياناً - محافظة على مصالح الجهاز وإخفاء تقصيره # 
مكافحة الجريمة وتماهله ب تعقيب ومطاردة المجرمين وإلقاء القبض عليهم. ولبذا فإن 
بعض الأقطار وبعض الباحثين يعتمدون» لي مجال الوقوف على بيانات التقارير الجنائية؛ 
على اتمسباداف الس رطلة كناف إليها إحصاءات الإدارة القضائية للأحكام الصادرة. 
ولبذا لا تعبرهذه الاججنارات جيرا مباكق عن حركة الإجرام الحقيقية - ولو أن 
الإحصاءات الرسمية التي تصدرها سلطات حكومية هي ما يعتمد عليه الباحثون عادة. 
فالمعروف أن نسبة - كبيرة أو صغيرة - من الجرائم قد لا تصل إلى علم هذه الجهات» 
لآسباب عديدة - ستبحث بصورة مفصلة شْ الياب الثاني - منها ما يرجع إلى طبيعة الجريمة 
بالذات لكونها من الجرائم التي تقع ‏ الخفاء - كالرشوة والإجهاض - ومنها ما يرجع 
إلى إحجام المجني عليه فيها عن تبليغ السلطات العامة بشأنها تجنبأ للفضيحة - كالجرائم 
المرتكبة ضد العرض - ومنها ما يعود إلى تفاهة الضرر الذي سبيته الجريمة: قلا يرى 
المتضرر ثمة داع لإشغال وقته بذلك؛ ومنها ما قد يصل إلى علم الشرطة» فلا تظهره ف 
إحصاءاتها كما تقدم ذكره: ومنها ما يعود إلى إهمال السلطة المختصة بشأنها أو 
محاباتها للبعض دون البعض الآخر. ولبذا قإن إحصاءات الجرائم الرسمية لا تمثل مجموع 
الجرائم المرتكبة بالواقع؛ إنما هناك فرق بينها وبين الواقع» وهو ما يسمى (بالرقم المظلم 
أو المجهول). الذي يقدره بعض الباحثين بأضعاف العدد الرسمي المسجل بالنسبة لعدد من 
أنواع الجرائم. أما عبارة (الجرائم المعروفة للشرطة) فتعني تلك الجرائم التي وصلت إلى 
علم سلطات الشرطة - سواء عن طريق الإبلاغ عنها من قبل رجال الشرطة أو المواطنين أو 
الادعاء العام أو المحاكم. ويقود كل هذا إلى تغيير معالم الحقيقة والواقع» مما ينأى 
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الب لان !الاو لد 


بالباحثين عن الواقع؛ ويجعل آراءهم مجلبة للشك وعدم اليقين ومحل نقد كبير ولبذا لا 
بد من الملاحظة أن الجرائم التي ترتحكب قد لا تبلغ الشرطة عنها - سواء لعدم اكتشاف 
أمر الجريمة» أو لأن الضحية تفضل السكوت على ما أصابها خشية فضيحة أو انتقام» أو 
لاعتبارات عائلية أو قبلية ثقافية: دون إقحام السلطة # موضوع النزاعء أو لاختفاء 
الضحية:ء أو لتفاهة الجرم. وهذا ما يحمل على الاعتقاد على أنه - بالرغم من شمول 
إحصاءات الشرطة جميع البلاغات والشبكاوى المسجلة لديها على أحسن افتراض - فإن 
00 ينا لا يستهان به أحياناً من الخرات معن بعيدا عن التسجيل أو الظهور. 

ويجري تسجيل البلاغات على استمارات (نماذج) مقررة» إضافة إلى تدوينها وإثباتها 
مسجل البلاغات الأولية. ويعتبرهذا التسجيل الأولي أساسآ لراخل قاول الحادةآر 
الواقعة وإجراءات التحقيق بصددها. كما سحيو شاه أولياً لإحصاءات الجريمة - التي 
تتبعهاء عادة؛ تقارير أخرى تتعلق بتفاصيل ما استجد بشأن الجريمة المبلغ عنها: وعما إذا 
أغلقت أو حفظت لعدم تكوين الفعل المبلغ عنه جريمة» أو أن تصنيف الجريمة المبلغ عنها 
قد عدل إلى وصف قانوني آخر حسيما كشف التحقيق عنه: وكذلك ما تم التوصل إليه 
مره خلؤن التحرناك سن كنا سيو حدقن اكعمال التكقيق وعد ان علق التودقيق انكام 
بإثبات الأذعال على فاعل أو قاعلين - مقبوض عليهم ومعروفين وهاربين ومجهولين» وإعداد 
محضر الاتهام أو ما يقوم مقامه؛ مع تقرير موجز بالجريمة - على شكل سرد أو تفاصيل 
مبوبة على تموذج معين (تقرير الجريمة النهائي) تمهيدا لتقديم القضية ومتهميها إلى 
القضاء أو النياية. كما توجد (تقارير دورية) تحتوي على كثير من البيانات المفصلة - إدارية 
منها وقضائية (جنائية): ذات أهمية كبيرة بالنسبة لدراسات الباحثين» حيث تعتبر - عند 
توافرها - أفضل مرجع لمثل هذه الدراسات؛ لاحتوائها على إحصاءات مردكزة وأمكثر 
تتطنات وا بسك خخرة تقس المنا ناكف شرره ا ف الاحدبا نا كينا تو ا 
الأرقام الملتحصلة # الدراسة - لاسيما وأنها تصدر على فترات زمنية (شهرية» أو فصلية: 
أو ستوية). 

أما بصدد بيانات إلقاء القبض على المتهمين: فإن وحدات الشرطة؛ تسجل بيانات 
مثل هذه الوقائع يجداول خاصة: كما تعد إدارات الشرطة كشوفا دورية معينة بالمقيوض 
عليهم مع بيان نتائج توقيفهم (حيسهم على سبيل التحوط) وتقرير مصيرهم» إلى جائب 
قيام إدارتها المرإكزية بنشر إحصاءات مفصلة» عادة؛ عن هؤلاء الأشخاصء: بصورة دورية 
خلال أشهر السنة» أو يك نهاية كل سنة؛ حيث تستعرض فيها الكثير من سماتهم 
وكصساتضوع وجدزاكنوي إلا أن اخصاءات لبود بعليو مدي فى ضكر زتياد تند 
عليه 4 تمثيل الإجرام بالفعل» وذلك للأسباب الآتية 
أ- عدم توحيد مفهوم إلقاء القبض: إذ إنه» إذا لم تكن إدارات الشرطة - وبخاصة بالنسية 

للنظام اللامركزي - ذا مفهوم موحد لماهية إلقاء القبض؛ فإن هذه الإحصاءات سوف 
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ل صل لئغساهن 


لن تكون قابلة للمقارنة مع بعضها؛ فقد يتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص» 
دون تسجيلهم كمقبودن غليهم وإن هذا النقص 5 توحين القاعدة العامة يعتيز معوقا: 
الأمر الذي يوجب وضع قواعد موحدة عامة لتفاصيل هذا المفهوم: بما يحكم اعتبار 
إلقاء القبض خاضهعا للتسجيل مع أصول تسجيله. 

ب- عدم وجود علاقة ثابتة بين عدد الجرائم والمقبوض عليهم: وهذه قاعدة يجب ألا تغرب 
عن البال: ]د قد نلق القيطن على أحهن أو عد ا فحاصس :قا التخفيق يشرط مده 
الجرائم» أو أن تكون هناك جرائم عديدة قد ارتكبها شخص واحد قبل إلقاء القبض 
عليه واعترافه أو إثباتها عليه أو أن ترتكب جرائم عديدة دون أن يقع فيها إلقاء فيض 
على أحد بصورة نهائية» إذ لا بد أن يختلف عدد وقائع إلقاء القبض الجارية باختلاف 
بكماءات الشرطة وستياساتها المطيقة بهذا الشان: 

ج تأثير عمل المحكمة والمشرع على إلقاء القبض: إن لعمل المحكمة والمشرع تأثيراً على 
إحصاءات إلقاء القيض» بدرجة قد لا تصبح جديرة بالاعتماد عليها. كدليل لوضع 
الإجرام الفعلي. فقد تكون ليونة القاضي أو قصور قدرته على إصدار قرارات الحبس 
التحوطي من العوامل التي لا تشجع الشرطة وتدفعها إلى مواصلة إلقاء القبض على 
الأشخاص بشحكل جدي. كما أن عدم كفاءة المشرعين بإصدار قوانين وأنظمة؛: من 
شنانها تحدين غسلياك القاء القيضن والشلظات المترحة الهوزة للشرظة: كؤكر هلين 
فاعليات وأنشطة الشرطة 2# هذا المجال. أما بصدد إحصاءات الشرطة ذات العلاقة 
لجناح الأحداث؛: فقد تتطيق عليهاء أحياناء ما قيل عن إحصاءات المجرمين - 4 حالة 
ما إذا كان القانون يخول الشرطة ممارسة تناولبا قضايا الجناح بحدود معينة» حيث 
يصل إلى علمها ما يحدث بهذا الشأن. إلا أن إحصاءات الشرطة عن الجناح: قد لا 
تدكون كاملة او شاملة. حيث تقوع إدازات الخرق بعاول قصناياهم بدن الشرظة: 
وتعنى بشؤونهم. فلا بد والحالة هذه؛ عدم الاعتماد على بيانات إلقاء القبض على 
الأحداث التي تصدرها الشرطة وحدهاء إنما ينبغي الحصول على مثل هذه البيانات 
ونتاكجها من طك المكادر الشتضة أرضا كدراتك وغاية الأحد العا, عن سير المكال: 

ولنذاء متهن الشول: أن إحساءات التشرطة تكير اذا خبائفة لعياس الظاهنة: 
الإجرامية؛ لما تعمكسه من صورة أقرب من غيرها للواقع الإجراميء إلا أن الاعتماد عليها 
له حدود ولا بد من الإحاطة برواسبها؛ ليكون بالمستطاع إعطاء فكرة صحيحة عن حجم 
الإجرام الحقيقي: وكذلك وضع مؤشرات تصحيحيه لبا - بالاستعانة بالوسائل الإحصائية 

الحديثة - بما يعدل الصورة التي تقدمها هذه الإحصاءات»؛ وتجعلها أكثر مطابقة للواقع. 

8- المصدر الثاني: الإإاحصاءات القضائية (رحصاءات المحاكم) 51215025 1012[1ز10ال 

وتشمل هذه الإحصاءات كلاً من إحصاءات النيابة العامة (عند وجود هذا النظام) 
أو إحصاءات قضاة التحقيق (اليديل لبذا النظام)»؛ وإحصاءات المحاكم الجزائية بصورة 








رئيسة. والنيابة العامة؛ سلطة قضائية تتلقى شكاوى المواطنين» بشأن الجرائم المرتكبة, 
فتتحرك لملاحقة المجرمين. ويكون مصدر هذه الملاحقة إجمالاً إما عن طريق إعلام 
الشرطة إياها بوقوع جرم معين» أو عن طريق إطلاع النائب العام أو وكلائه (معاونيه) 
فباشيرة: أو بإنخبارهم بصدد وقوع مكل هذا الجرم» اورتعديم المتصبرو من الجريمة أو 
لدف عله تيا كوا 
ولا نس عه الشكاوي أو اكلاتكهات الباقنوى :لض نظو جه اندمعاءات التيان؛ 

العامة؛ أن جميع القضايا قد قدمت إلى المحاكم الجزائية» إذ قد يحفظ بعضها - لعدم 
وت صبحة الشكؤئ» أو عدم وفوع الجرم اصلاء أو عع قيام الدليل عه مرككبها. 
ولبذاء لا يممكن الركون على هذه الإحصاءات وحدها كمؤشر إحصائي نهائي سليم: 
إنما يكن اعثمادها حكموشر ساعد ذى اهمية ة سلسلة البحث الجناكى: 

أما إحصاءات المحاكم الجزائية» فإنها تظهر حجم الدعاوى المقدمة إليها والمسجلة 
لديهاء مما يعكس الوضع القضائي للظاهرة الإجرامية؛ بحدود معينة» إذ إنها لا تقرن 
جنيع المعارى يامكاء الإدانة»' إنما كد :يفون بعكيها بالبزادة: بطية الحال» او زياف 
التعقيبات القانونية: مما يؤثرء ويصورة سلبية» ف الصورة الإحصائية. إلا أنه يمكن 
الاستناد على الأحكام والقرارات الجزائية النهائية الصادرة بشأن الجريمة؛» كدليل 
صادق على حجم الإجرام؛ . أي بلد من البلدان؛ باعتبار أن الحكم الجزائي يشكل, 
فين الناخيية النظرية ويلا على وموخ الجريمة ٠‏ :وعلى :اهتراطن أن القضاء لا بعيلي. * 
أحكاتدة عاد لعز يهن النال: والنمية للقوافى الأحضاتية الحسانية .كدرو القية 
إلى الأخطاء القضائية؛ التى قد تحصل 2# الإدانة أو البراءة» إلا أنه إذا ما اعتمدنا هذه 
الإحصاءات كمؤشر علمي - له أخطاؤه وهي ضثيلة نسبياً - أمكن الركون إلى 
اناف التحاكعم مذو كد نل ادق عت يعم الالجراة: 

ولا بد من التنويه هناء أنه بالوقت الذي تقتصر إحصاءات الشرطة للحوادث أو 
الوقائع المسسجلة لديها خلال السنة نفسها - حتى لو جرى التصرف فيها ‏ سنة لاحقة - فإن 
وؤاذة الدل عف الخصاء|تهاء "كين على ملاتم فين رفاك خلال المندة القحاكية - 
كالحفظء والتقديم إلى المحاكم - بصرف النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو تقديم البلاغ 
مشاند وفذ ا مسب وجود يمشن الموارى وطيسة الخال ين أرغاء احفباءاف لسر 
وإحصاءات المحاكم: رغم أن السنة القضائية ‏ كلتيهما تبدأ وتنتهي 4 مواعيد 
متطابيفة عادة. 

وتقوم الإدارات القضائية بإعداد الإحصاءات القضائية. حيث توضع بيانات بشأن 
عدد القضايا الجناثية المحالة إلى المحاكم: ونسبة ما حسم منها - بالتجريم أو البراءة - 
وصفات المححكومين:» وأنواع العقوبات الموقعة عليهم؛ أو القرارات الصادرة بحقهم. ويتم 
جمع البيانات الإحصائية بصدد الاتهامات وإطلاق السراح والتبرئة والإدانة» وأنواع أحكام 








السجن والغرامة والتدابير الاحترازية والإغراج التجريبي ( الاختبار الشرطي). كما قد تقوم 
وذارة العدل بنشر هذه البيانات بصورة منتظمة علس نشرات مطردة. إلا أن إإحصاءات 
المحاكم: 4 كثير من أقطار العالم: ما زالت تتسم بعدم الانتظام والاتساق والتوحيد, 
مما يستلزم إعادة النظر بأهمية هذه البيانات» ووضع الأسس والوسائل الكفيلة بإعلاء 
فستكواه] .من حتف الأساق والدقة والهامسل» عوطريق الأسشفاتة باخضائس حافية 
وإحصائيين. أما عندما لا تتيسر مثل هذه البيانات»: أو عندما لا يتيسر منها إلا القليل أو 
الجزكي» قلا يمكن والحالة هذه إجراء الدراسات»؛ إلا عن طريق الاستعانة بجمع البيانات 
المطلوبة من خلال الإطلاع على الاستمارات والملفات والسجلات التي تستعملها المحاكم 
وتحتفظ بها مكاتبها - كملفات القضاياء وسجل الأحكام والقرارات» ونماذج 
الأحكام: وملفات دراسة شخصية المتهم والمجرم؛ والفحوص التي أجريت عليه؛ وملفات 
أو سجلات الرقابة القضائية على الذين صدر بحقهم تدبير من التدابير. 

أما بصدد إحصاءات الأحداث؛: فهى بصورة عامة شأنها شأن إحصاءات الجرائم:؛ إلا 
أنفايقن ها وحتات مقاك خاي بالأحداك: هد كرون الامتمداء نهنا امككر حر ف عو 
مثل هذه المحاكم المتخصصة:؛ بإعداد وتنظيم إحصاءات ودراسات بشأن الأحداث ونشرها 
بنشرات خاصة:» أو قد يصل الاهتمام بهذه الأمور فتنشر 2# الصحف أو النشرات العلمية 
الدورية. فالموضوع الأساسي المهم ي هذه الإحصاءات هو قضية الجناح؛ ويعني هذا أن 
الجانح قد يقدم إلى محكمة الأحداث مرات عديدة خلال السنة الواحدة ب كل فعل جانح 
يرتكبه؛ مما يدعو إلى فتح ملف جديد له ل كل مرة - أي أنه يكون 4 كل مرة من هذه 
المرات ( وحده) - وسيكونء بهذزاء عدد القضايا المبلغة أكبر عدد من عدد الجاتحين 
المقدمين إلى المحكمة بالفعل. كما يعاب على بعض إحصاءات الجانحين» كونهم لا تضم 
قضايا كثيرة: بسبب عدم إلقاء القبض على الحدث؛ أو بسبب قيام إدارة أخرى بالعناية به. 
وتعتبر مثل هذه الثغرات وغيرها نواح مهمة؛ لا بد من التنبه إليها قبل الاعتماد على الأرقام 
المسجلة فيها كصورة ممثلة. كما أن هناك مشككلة قائمة - 4 حالة وجود نظام 
لامركزي:» أو #ثك حالة وجود نظام لجمع مثل هذه الإحصاءات من أقطار متعددة - حيث إن 
مشكلة تحديد عمر الحدث يتبع تصوص القوانين ‏ كل إقليم أو قطرء مما يؤدي بطبيعة 
الحال؛: وكما هو واضح. إلى تداخل اختصاصات أنواع المحاكم وممارسات الإدارة 
والمؤسسات الاجتماعية؛ مما يؤدي إلى عدم إمكان تكثيف جميع القضايا على أسس 
موحدة؛ ولا يممكن أن تحكون صورة هذه الإحصاءات ممثلة للواقع وشاملة. 

ويمكن لإحصاءات الجناح: أحياناء أن تسد ثغرات نواقصهاء عن طريق الاستعائة 
ببيانات السجون والإصلاحيات؛: 4 سبيل تكملة ما ينقصها من بيانات وتفاصيل وشمولية - 
لاسيما بالنسبة للسجناء الذين ارتكبوا جرائمهم قبل بلوغهم سن الرشد المقرر قانوناً (أي قبل 
تجاوزهم سن الحدث) ممن نقلوا من الإصلاحيات إلى السجون؛ إكمالا لتنفيذ عقوباتهم. 
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البس ساب الاو ل 


9- المصدر الثالث: إحصاءات المؤسسات العقابية واللإصلاحيه 

5 221161121165 01 قرموا2 

وتوضح هذه الإحصائيات عدد المحكوم عليهم بعقوبات أو تدابير سالية للحرية» مع 
مددها وأنواع جرائمهم أو جناحهم؛ وحركة النزلاء الداخلين والخارجين والمفرج عنهم 
بحسب أسياب الإفراج» وكذلك كل ما يتعلق بالأحدات المودعين 2 المؤسسات 
الإصلاحية. ا ٠‏ 
وقد تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بنشر مثل هذه الإحصاءات على مستوى 
القطرء كما أن إدارة السجون المركزية والإصلاحيات تعد إحصاءاتها بهذا الشأن عن 
مؤسساتها - سواء أكان ذلك بصورة دورية خلال السنة أم 4 نهاية كل سنة:» مما قد 
تعتبر أحياناً معلومات قيمة تبين أوضاع السجون وأوضاع السجناء والمودعين فيها وسماتهم 
العامة وينظيق هذا على إحصاءات إدارة الإصلاحيات أيضا. 

إن هذه الإحصاءات - وإن كانت تقدم صورة واقعية عن عدد المجرمين أو الجائحين 
المودعين 4 هذه المؤسسات إنفاذا لعقوباتهم أو التدابير الإصلاحية الصادرة بحقهم - فإنها 
تخضع كفيرها من الإحصاءات الجنائية لنسبة من التحفظات. إذ إن عدد النزلاء لا 
يعكس دائماً عدد المحكوم عليهم: حيث إن الأحكام الغيايية وأحكام الفرامات: 
وقرارات وقف التنفيذ. كلها تشكل نسبة عالية بالنسبة لأحكام تقييد الحرية: مما 
يجعل عدد النزلاء أقل بكثير من عدد المحكوم عليهم جزائيا بعقوبات غير مقيدة للحرية. 
ومع هذاء فإن الإحصاءات العقابية وإحصاءات المحاكم الجزائية؛ تتميز بأنها تمكن 
الباحث من الوقوف على تفاصيل الجرائم ذات العلاقة بالقضاياء كما تمكنه من دراسة 
شخصية المجرم أو الحدث؛ وتجعله يقف على الصلة القائمة بين بعض المعطيات الاجتماعية 
والشخصية والسلوك الإجرامي. 

ولأمد من الحوكه هذا ودوضيوح عن اندلا يهو اعتبان إعمناءاث الؤسهاك النقابية 
وحدها دليلاً على حجم الجريمة؛ لكونها بعيدة عن الجريمة بالذات» وأنها تتأثر بجميع 
العوامل المختلفة التي تضمء دون ريب؛ علاقة ثابتة بالإجرام الفعلي ك المجتمع. ولبذاء فإن 
هده الأخضباءاث تكاكر مكفاءة وآمائة وعد اله الشترطة والعضاف» إلى جاتب تاذرها تعزامل 
أخرى أيضاً - حصفات ومزايا وقابلية إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية» التي قد 
ترتكب أخطاء مضاعفة تتراكم آثارها 2 إحصاءات الجريمة من وقت إلى آخرء والتي 
تتولد ابتداء من أجهزة الشرطة. ومهما يكن الأمر؛ فلا بد أن يكون واضحاء أثنا بحاجة 
إلى هذه الإحصاءات: ليكون لدينا من الأسس الواضحة الكافية لتقييم وتحسين 
مؤسساتضًا العمابية والإاصلاحية. 

أما إحصاءات الجانتحين 4 المؤسسات هذهء فتنشر عادة إما مع إحصاءات البالغين 
من النزلاء: أو تنشر وحدها من قبل الإدارات الرسمية ذات الاختصاص والعلاقة بشؤونهم - 








سواء أكان ذلك من قبل بعض المؤسسات المحلية عن طريق تقاريرها الدورية التي تقدمها إلى 
إداراتها المركزية»: أم بشكل سنوي تصدره الأخيرة. كما يفترض بمكاتب أو مراكحز 
رعاية الأطفال والأحداث الجانحين (22 حالة وجودها) أن تقوم بجمع البيانات التي لديها 
وإعداد إحصاءاتها المفصلة عن الأحداث الجاتحين فيهاء وإنه على الرغم من وجود مثل هذه 
الإحصاءات لم تصل إلى المستوى المتكامل لاستعمالبا كدليل لحجم هذه المشكلة. 

ويضطر كثير من الباحثين» إلى القيام بجمع البيانات بطريقة الاستبيان أو بطريقة 
الدراسة الشخصية لملفات النزلاء وسجلات المؤسسات؛ أو أن يقوموا بإجراء بحث ميداني 
مباشر عن طريق الاتصال بالنزلاء بالذات أو العيش معهم مدة طويلة: 4 سييل استقصاء 
أحوالبم والتعرف على سماتهم وخصائصهمء ولقد قدمت مثل هذه الدراسات والبحوث 
الشىء الكثير من المعلومات والمعرقة العلمية 4 هذا المجال. 
0- المصدر الرابع: إحصاءات المصادر الأخرى عن الجريمة 

مضت السصول علق احهتاءات الخرفة أيضا نين خلون البخوت اليدائية امسو 
(لإع'كاناه علطتن ))؛ التي تجري بين وقت وآخر ويتم نشرهاء ومن خلال التقارير العامة 
التي تنشرها بعض الجهات المسؤولة ذات الاهتمام أو التخصص ©# هذا الميدان» وبخاصة 
أجهزة الخدمات الاحتماغرة ومراك]ز يحوكها » والجافعات: 

وتقوم إلى جانب هذه المصادر مؤسسات ومنظمات وشركات خاصة»؛ ممن تستطيع 
أن تقدم شيئًا من هذه المعلومات ذات المساس بأعمالبا - مثل بيانات عن جرائم السطو 
وسرقة المصارف التي يمكن توقع وجود تفاصيل عنها لدى الإدارات المركزية للمصارف. 
وكذتك شركات التأمين» فيما يتعلق يسجلات زبائنهاء وكذتك الصحف المحلية - 
العربية منها والأجنبية - التي كثيراً ما توجد بين ملفاتها بيانات عن الجرائم والمجرمين, 
مما سبق لبها أن نشرتها أو لم ننشرها بعد. 

وقد تقوم الإدارات والمؤسسات الاجتماعية بجمع قدر ملحوظ من ال معلومات ذات 
العلاقة بجناح الأحداث؛: كما تجمع المعلومات عن جرائم البالغين. وإنه على الرغم من أن 
كن موس المعلومات يكون محدود الفائدة» لا بد من عدم إهمالباء إذ قد تكون 
ذات فائدة كبيرة أحيانا: وبخاصة عندما لا تتيسر غيرها لدى المصادر الأخرى. 

يتبين من كل ما تقدم - بصدد النهج الاجتماعي الجنائي 4 البحث عن الظاهرة 
الإجرامية كظاهرة اجتماعية» وبصدد أنواع البحث التى يمكن القيام بهاء لاستكشاف 
هذه الظاهرة ودراسة جوانيها والوسائل المعتمدة 4 مثل هذه اليحوث - أن دراسة الظاهرة 
الإجرامية»؛ لا تكفي وحدها لإعطاء الفكرة الكاملة عن السلوك الإجراميء أو لتزويد 
الباحث بالمعرقة اللازمة بصدد هذا السلوكء, إذ يبقى الإنسان - كما يقول الأستاذ مصطفى 
العوجي - مصدر تلك الظاهرة أ مجتمعه؛ ولا بد من دراسة الإنسان لتبيان حقيقة ذاته... 





الباب الثاني 
الأهمية والتوامل الأساسية للإحصاء الجناني 





الباب الثاني 
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تمهيد: ماهية الإحصاء الجناني 
91- الإحصاء وأصول البحث الجنائي: 

تعرفناء من خلال الباب الأولء على نواح عديدة؛ مما يجدر يدارس الإحصاء 
الجنائي التعرف عليهاء والوقوف على جوإنبها؛ والإلمام يمنطوياتها. إذ بيناء أن علم الإجرام 
المعاصر - بعد أن وجد عدم قدرته # التوصل إلى الأسباب الحقيقية المؤكدة للسلوك 
الإجرامي بشكل قاطع بات يسنده العلم - اضطر أن يتجه إلى ناحية علاج المجرمين 
واصثلاحهم: مع استموارة جع المفلومات الأولينة لأغراضن البحية القلفنيء :3 سبيل 
التوضل إلى الحفنائق التعسيمينة للظتواهر الأجرامئة واتماطهنا والتؤصسل لن مسسياغة 
نظرياتها والتمكن من التنبؤ بوقوع السلوك الجانح؛ 4 مجال البحث الجنائي بشكل 
خاص: مما أدى إلى أن يصبح التعرف على أسائيب الإحصاء الجنائي وطرائقه» جانيا مهما 
تفكل ناه جنات خاصة: 

فالجريمة: خرق لنصوص القانون: أو هي محظور شرعيء ولمخالفه عقاب. وما 
وفنعكت هذه التصضنومن الفانونية والشترطية "إلا لدو الخطو هن الجماعة والعقاظ عدن 
رفاههاء ومنع الفساد 2 الأرض استدامة لبقائها. وإن الجرائم تتغير بتغير المحكان والزمان. 
والجريمة: تهديد لقيم اجتماعية معينة تؤثر ‏ التنظيم الاجتماعيء إلا أن عمليات التغيير 
الاجتماعي مستمرة:ء وأن تحقيق الخضوع العام لقواعد السلوك أمر مستحيل - أي أن 
فكرة بلورة الخبرة البشرية لا تتطبق على الواقع؛ بمجرد فرض السيطرة والتقييد - إذ إن 
تفاعل الأفراد.» من خلال العمليات الاجتماعية هذه؛ إنما يتأثر يحضارة الفرد وثقافته» 
وبمدى انسجام ذلك مع متطلبات التفبير الاجتماعي والحاجات الجديدة: مما يتجلى 
بعمليات التعاون: والتنافسء؛ والصراع بأنواعه؛ والاستيعاب أو التمثيل. فالفرد.ء يخضع 2 
مجتمعه لمجموعة متكاملة من المؤثرات والظروفء التي تعمل على رسم معالم شخصيته. 
وتكسبها طابعا اجتماعيا يوجه سلوكه: ويكون فيمه واتجاهاته النفسية المتعددة. 

فالجريمة: سلوك شاذ # المجتمع: وهي ظاهرة لا انتمائية اجتماعية من جانب 
المرد إذاء القيم السائدة 5 ك مجحتمفعة هتصبح السلطة العامة حيالباء ٠‏ هي البيئة الرسمية» 
التي تشرف على تطبيق القيم الاجتماعية؛ وتلزم أفراده بالانتماء إليهاء نيابة عن المجتمع. 
فالمجرم؛ فرد يعيش 4 مجتمع أو جماعة» ويتعرف على جميع العناصر الثقافية المتفاعلة 
© هذا المجتمع الذي ينتمي إليه - سواء أكان ذلك بسبب عدم التنظيم الاجتماعي أم 
التفيير الاجتماعيء والصراع الثقاذء والبجرة السكانية بمختلف اتجاهاتها. وتشيع 
الجريمة ف حالة وجود التناشز الثقلكاء حيث يختل فيها التوازن بين الجانيين المادي 
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والمعنوي - أي أن التطور السريع الذي يصيب التقنية المادية» مما قد يؤدي إلى خلق ظروف 
جديدةء: يساعد الأفراد على مخالفة القانون. فالجريمة. سلوك بشري غير متوافق» أو 
سلوك لا اجتماعي؛ مشوب وغيرسويء أو إنهاء بكلمة أخرى» ظاهرة سلوكية أو 
لبية ق ا#نخون خصييلة تمتكك أو احثلان بد عراضير اتكفر: الفرد متها يموده إلى 
ارتكاب السلوك الإجرامي: الذي ما زال بحاجة إلى تحليل علمي وتفسير 

آنا (الفحات) :كوو جداء عرد القائوخ» يزدرشه لقاش عل من كيف مسوؤليتة عن 
جريمة. فهو مقابل مادي لكل جريمة: غايته أن يلائم قواعده مع شخصية كل محكوم 
غليف -بما يكفل اغراضيه الرئيسة بك تحقيق النذالة والتردعين العام والخاض» هيدف 
مكافحة الجريمة:» وتقويم المجرمين وإصلاحهم وتأهيلهم: ليعودوا أعضاء نافعين 
منسجمين مع المجتمع ويحترموا فيمه وقوانينه. وتحاول الدولة» أن تضع مجموعة من 
الكيوابير الزقائح نحن الجريفك وسكا ححدونا سالج كوامتها؟ ومنانانة االحدرفين 
وإصلاحهم: بحسب الصورة التي يقتضيها بناء المجتمع وتقدمهء: هذه المجموعة التي تسمى 
(باقتياية الحتاكية الحنديكة): ولقد مكان (التفرين) من أنرة اسن هنو السيافة نف الأذواق 
ل المر حل الجنافة القلاث - العائوتية» والقضبائية »والفعابنة ولق لير تجرد ذلك أهشقية 
التقريق بين التحزاقمالالتجاعية والجراكم الكانونية (التنطيمية مده والوقائية) :ولعب جر 
التاكيد على أهمية إجراء الدرانسات وجمع البيانات الإحنصائية 4 دراسة التجرائم 
الاجتماعية - التي تؤثر على قيم المجتمع - بالدرجة الأولى» بالوقت الذي قد تجرى مثل هذه 
الدراسات على الجرائم القانونية» من أجل الوقوف على النواحي الأمنية. كما ينصب هذا 
التصنيف على ضرورة تخصيص فانون العقوبات للجرائم الاجتماعية»؛ بينما تحتل الجرائم 
القانونية بشقيها مجال القوانين الخاصة. ولقد أصبحت وظيفة القاضي - تبعا للسياسة 
الشضائية الحركة < داك شقين: حييه خرى | قنفاء الوكلرفة الاحقماعنة علن الغا صني إن 
جانب وظيفته القانونية التقليدية الصرف - من حيث تقرير التدابير والإشراف على التتنفيذ 
العقابى أو الاصلاحى. أما بالنسبة للسياسة السجونية الإصلاحية» فقد تطور فيها التفريد 
تظنورا واسنها ».عي جردت عمال هنة) العريه عامج الأ متيف الحيرهين وريد 
معاملتهم وتأهيلهم؛ مع تعدد سمات تخصص السجون الحديثة. وقامت من هنا ضرورة قيام 
أو تحقيق التنسيق بين السياسات الجنائية والاجتماعية والاقتصادية؛ إذ لا بد من اعتبار 
مكافحة الجريمة هدفاً قومياً؛ تدرج متطلباته 2 خطط التنمية؛ ومحاولة التغلب على 
مشاكل قياس حجم الإجرام وتكلفة الجريمة: التي ما زالت تتطلب حلا. 

فالضرورة» بهذاء تقتضي عند إجراء دراسة جنائية: أن يدرس كل من الجريمة 
والمجرم»؛ 2 سبيل إيجاد الموازنة لبماء حيث يتم التعرف على أسيابها وعواملهاء وعلى 
الأسلوب الملائم لتعديل سلوك المجرم» وفهم كيفية حماية المجتمع من خطورة المجرم» 
وكيفية الدفاع عنه. ضمن إطار منهج علمي أو طريقة علميةء مع الاستعانة بجميع 
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المصادر والأدوات المتاحة وزجها بعملية منسقة ومستمرة»: ومتدرجة بمقدماتء مع إزالة 
المعوقات - الموضوعية والمادية والذاتية - عن طريق الباحثين - سواء بتيسير البيانات: أو 
بالقيام بتجارب اجتماعية تشريعية» والحث على إعلاء مجال التنبؤ بالأحداث المتوقعة 
وتسليح الباحثين بسلاح الموضوعية 4# البحث والتحليل ووضع الفرضيات والنظريات. كما 
يتطلب ذلك» تحقيق وسائل نطاق علم الإجرام الحديث وأهدافه - فيما له علاقة بطرق 
الإيلاغ عن الجريمة» ودراسة خصائص المجرمين وسماتهم»؛ وحجم الجريمة وأسيابها 
وسماتهاء ومظاهر الإجرام واتجاهاته» والمشاكل الاجتماعية القائمة» ودراسة وسائل 
وأساليب المكافحة والعلاج والإصلاح - بأسلوب منهجي علمي»؛ من شأنه تحديد علاقة 
المتغيرات وارتباطها ببعضهاء وتفسيرهاء © سبيل التوصل إلى نظريات تابتة المعالم وذات 
2- أهمية الإحصاء الجنائي: 

عندما يستطيع المرء أن يدعم ما يقوله بحساب رقمي واضح؛ يكون قوله مدعاة 
لتصديق واثبات أكثر. أما إذا لم يستطع تقديم مثل هذا القياس أو الدعم. فسيكون 
كلامه غيرذي سند. ولا بد لكل علم»؛ ولكل سياسة أو نهج وإدارة - إذا ما أريد لبا 
ترجيح احتمال التحقق - أن تقيم شكلا من أشكال التوازن المنشود. وليس من شكء أن 
علم الأمن العام؛ وسياسة المنع والردع والمكافحة ضد الجريمة بصورة خاصة:؛ أحوج إلى 
إقامة ما يحقق هذا التوازن. ويعتبر مثل هذا التوازن مفقودا أو منقوصاء إذا ما استند على 
مجرد الخبرة المجردة» بينما يعتبر التقدم العلمي ووسائله العديدة الحجر الأساس 4 هذا 
المستمار. 

ولقد حظي كثير من مسؤولي مؤسسات العدالة الجنائية بنجاح ملموس» عند 
تطبيقهم الطرق العلمية الحديثة والمتطورة؛ # مجال خدمة مؤسساتهم وأعمالبم ووظائفهم. 
ولقد أصبح الإحصاءء واحدا من العلوم المعاصرة: الذي لم تدرك بعض هذه المؤسسات 
مجالات الاستفادة منه بعد » الاستفادة الكاملة الممكنة: حيث إن معظم أجهزتها ما زالت 
تعتبره أمرأ غير ذي تأثير على مستوى الإنجاز الكفؤ لمهامها الحيوية المتشعبة. 

والإحصاء - باعتباره أداة علمية 4 مجال الأعمال والخدمات - فإنه صار يقدم 
المعلومات الضرورية» بصورة يستطيع بها المسؤولون: على مختلف أصعدتهم التخطيطية 
والتنفيذية»ء أن يتخذوا قراراتهم» بشأن تلك الأعمال والخدمات: بالاستناد إلى هذه 
المعلومات. ويستخدم الإحصاء للدلالة على مدلولين وهما: الدلالة على البيانات الرقمية 
المصنفة والمحللة: وعلى ما يدل على الطرق الفنية # تهيئة وإعداد هذه البيانات. وتعرف 
الطريقة الإحصائية» بأنها: أسلوب أو أساليب جمع وعرض وتحليل وتفسير البيانات 
الضرورية» أو أنها الطرق التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات والبت # الأمور - وبخاصة ل 
حالات عدم التوثق من ذلك ببيانات عمومية غير مكثفة أو غير مبوبة. فالإاحصاء؛ بهذاء؛ 
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الصورتين جنبا إلى جنبء باعتبارهما تستتدان على جمع البيانتات وعرضها وإعداد 
تحاليلها والخوض 2# تفسيرات ظواهرها وعلاقاتها ببعضهاء ب سبيل التوصل إلى تخمين 
علمي بشأن الظواهر موضع الدراسة أو البحث. والإحصاءء إذاء طريقة مادية» تستخدم 
من أجل الحصول على البيانات - وليس هو ببيانات مجردة. كما أنه؛ وبهذا المفهوم: ليس 
الإحصائي من يجمع المعلومات كا ماكنة التي تقوم بحساب الأرقام وإعطاء نتائج العمليات 
الحسابية دون هدفء إنما اللإحصاتيء؛ هو ذلك الباحث؛» الذي يهتم بإيجاد سمات الظواهر 
والمتفيرات والعلاقة بينها.ء © سييل التوصل إلى حل لمشككلة أو مشكلات تطرح نقسها 
أمامه. 

وتتضمن الإحصاءات الجنائتية للمؤسسات؛: 2# الواقع» كل هذه الخطوات السالفة 
الذكر. فهي جمع للبيانات - بنوعيها الداخلي والخارجي - بما تم تصنيفه وتبوييه 
وعرضه.ء ثم تحليله وتفسيرهء بغية التوصل إلى الحلول المتوخاة لمعالجة مواقفها ومشاكلها. 
وتشمل (المعلومات الداخلية) تلك النواحي الواسعة التي تتولد من نطاق المؤسسة بالذات - 
مثل القوة أو الموجودء ومميزات العاملين فيها على مختلف درجاتهم واختصاصاتهم: 
وشروط تعيينهم وتدريبهم وتنسيبهم إلى مختلف الواجبات والمهام كما تشمل ما يتعلق 
بقياس العمل وتقييم إنجازاته. ويعتبر مدى البيانات الداخلية هذه مدى واسعا جداء وإن 
الوقوف على سمات هذه البيانات ذو أهمية بالغة» حيث إن كثيراً من مسؤولي هذه 
المؤسسات؛ لا يستطيعون الوقوف على مجرياتها المفصلة» بشكل واضح؛ بينما تستدعي 
ضرورة أعمالبم وواجباتهم» أن ينظموها على أسس مقاسة ومنتظمة: 2# سبيل الإلمام بتلك 
المجريات والمواقف على الأقل» وتفهم مشكلاتها؛: والسعي للتغلب عليها. أما (المعلومات 
الخارجية) فتشمل إحصاء الجرائم والحوادث ومتهميها والمحكومين فيها - بالغين 
وجانحين - لأهميتها الخاصة بالنسبة لمهام مؤسسات العدالة الاجتماعية؛ إلى جانب ما 
تشمله من إحصاءات اجتماعية واقتصادية وسكانية: ذات علاقة وثيقة يشأنها. 

وغالبا ما تناط معالجة البيانات بعاتق مكتب مركزي يتواجد .2 كل مجموعة 
واحدة من هذه المؤسسات»ء أو أن يكون مركزيا لجميع مؤسسات العدالة الجنائية سوية - 
سواء أكانت طريقة جمع البيانات وتبوييها وعرضها طريقة يدوية أم آلية أم الكترونية. 
وأنه» على الرغم من أن هناك مجالات غير محدودة لأسلوب أو طريقة العيتات 23 
إحصاءات وبحوث هذه المؤسسات - فإن طريقة التسجيل الشامل والمستمر هي الطريقة 
الأكثر شيوعا فيها. 

ويدعو الكثير من الباحثين الاجتماعيين والجنائيين» إلى تفضيل استخدام 
الإحصاء؛ 2# تبيان الحقائق ووضع الاستنتاجات والتفسيرات» مدعمة بأسانيدهاء وذلك» 
لما لبذه الطريقة العلمية من فوائد - لاسيما وأن الإحصاء؛: كما هو معلوم؛ يستند على 





البابالثقان 





الأرقام» فالأرقام لا تكذب أبدا. ونا كان علم الإجرام جزءا لا يتجزأ من علم الاجتماع 

العام» فإنه. كذلك؛ يعتمد» وإلى حد كبير؛ على الطريقة الإحصائية وإحصاءاتها: 2 

دراسة أو صياغة وتفسير ظواهرها. لذلك؛ فمن الضروري توجيه الاهتمام إلى استخدام 

أرقام 2 هذا المجال» شريطة أن تكون هذه الأرقام الإحصائية (نزيهة من كل تحيز: 

وخالية من كل إهمال: ومستخدمة يطريقة علمية جديرة بالاعتمادء وخالية من الأخطاء. 

ويهذاء يستطيع الباحث: عن طريقهاء أن يبحث الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة 

بالمعلومات التي احتوتهاء مسلما بصدق تمثيلها للواقع الذي استقيت منه إلى حد كبير؛ 

وأمينا من النقد الداحضء فيسير قدماء 4# استنتاجاته ومقترحاته» مكتسبا ي الثهاية: 

تفوفا إحصائيا: ومقدما المقترح الاجتماعي: 2# مجال معالجة تلك الظواهرء؛ بصورة وافعية 

ومفيدة. 

يتبين مما تقدم؛ أن أهمية الإحصاءات الجنائية تتضح ي استخدامهاء وعلى نطاق 
واسععء 2 بحوث الجريمة» على الأصعدة السياسية والصحفية والإعلامية والإدارية 

والأكاديمية. كما ترتكز أهميتها. 2 أغراض فهم العمليات الجارية 4 تولد الجريمة» 

وهذا ليس بالمهمة السهلة؛ إذ إن الحاجة قائمة لايجاد نظريات تبين طريق سلوك كل من 

الجمهور والشرطة؛ كما تقوم الحاجة إلى تيسير بيانات وطرق إحصائية» وإلى تفسير واع 

للنتائج؛ ويمكن أن تكون النقاط الآتية ‏ مقدمة الأغراض المتوخاة 2 الإحصاء الجنائي. 

أ - عرض مدى تفشي الجريمة وأوضاعها وامتدادهاء خلال الفترات الزمنية - سواء 
أكانت تساعة اديوه ام اسنوها اوشهر امقتضاد اسن #ردنك بفوريكة علس 
الوحدات أو المناطق أو المدن أو المحافظات أو الأقطار» بحسب مقتضى الحال. 

ب - بيان واستعراض تفييرات وآماد أوضاع الجرائم - نوعا ومكانا وزمانا - لقياس الزيادة 
والنقصان: والتواحي المستجدة إزاء ما حدث خلال الفترة محل الدراسة. 

ج - قياس نتائج وتأثير الأعمال والإجراءات التي قامت بها الإدارات المسؤولة» وسياسات 
الردع المتخذة ثْ ضبط الجريمة والمجرمين؛: ومعالجة أوضاعهم وأوضاعهاء باعتبار 
الجريمة مرضا اجتماعيا ومشككلة اجتماعية» ومدى السيطرة على هذه المشكلة. 

د - تقديم المعلومات الخاصة بصفات وخصائص الفاعلين وأحوالبم الاقتصادية والاجتماعية 
وما إلى ذلك من الخبرات المكتسبة خلال حياتهم. 

ه - استعراض الخسارة الاقتصادية المتأتية عن وقوع الجرائم: وتكاليف إجراءات الأجهزة 
والمؤوسسات المسؤولة عن مكافحتها ومعالجتها» وتبيان الحاجة إلى اتخاذ تدابير 
اجتماعية أو قانونية أو إدارية ملائمة؛ للتقليل من حجمها وأخطارها. 

وقد يكون من الأسس المهمة ذات العلاقة بالنظم» أن تقساس هذه الأجهزة 
والمؤسسات - بإداراتها ووحداتها وأصنافها المتتوعة - بمعيار فاعليتها. ويعتبر مثل هذا 
الأساسء؛ بالواقع؛ أهم الأسس الإحصائية؛ الذي تقوم به هذه الأجهزة - شريطة أن تكون 
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البيانات الموضوعة تحت مجهر الدراسة:» ممثلة ذلك تمثيلا صادقا وصالحا للبحث 
والدراسة. ولقد أصبحت الضرورة تقضيء بأن تكون أجهزة العدالة الجنائية 4 الوطن 
العربي» تسعى إلى تقديم مثل هذه المقاييس الدقيقة:؛ المستخلصة من خلال تطبيق 
الأساليب الحديثة: باعتبارها دولا ما زالت 4 طور النمو» لتستطيع أن تقيس كفاءاتها 
وإنجازاتها بطريقة علمية؛ أسوة يما تقوم به دول العألم المتطورء هذه المقاييس» التي تعتبر 
طليعة المشاريع؛ وصولاً إلى التحسين والتطوير»ء وبما يلائم ظروف وحاجات هذه 
الأقطارء وعلى نهج علمي سليم ومقرر؛ء وبشكل يصور الاطار العام لمظاهره الإجرام 
المتواجدةء ومدى ما نجحت فيه أسس السياسة الجنائية المقررة من ناحية» وإلى إدخال هذه 
المقائيس 4 محتوى سياسة التنمية والاقتصاد القائمة على قدم وساق. 





البباب الشثا ١‏ ع 





الفصل الناسع 
الاهتمام الدولي بالإحصاء الجناني 
لا يتوفر المنع والضبط ومعالجة الإجرام» إلا عن طريق تبادل المعلومات والإحصاءات 
بالتعاون ‏ مكافحته بين الدول:ء عن طريق الاتفاقيات الدولية» وتبادل المعلومات 
والاستشارات: وإيجاد المعاهمد ومراكز الأبحاث» وأن يكون لمراكز جمع المعلومات 
والاتصال بين الدول» دور مهم 2 عمليات المنع والوقاية والكشف. ونسوق هنا بعض الأمثلة 
عما ورد بصدد الاهتمام بالإحصاء الجناتي على الصعيد الدولي - العربي والأجنبي»: نظرا 
لأهمية جوهر التوصيات التي جاءت بها المؤتمرات ذات الاهتمام بموضوع الجريمة والمجرم: 
3- الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي (القاهرة - 1969): 
ويمكن إيجاز ما يهم موضوعنا مما جاء يك توصيات هذه الحلقة بالاتي: 

أ - أهمية دراسة الواقع الاجتماعي العربي (علميا وموضوعيا)؛ للتعرف على أبعاد هذا 
الواقع؛ التي منها الأبعاد الثقافية - وبخاصة الثقافة الإسلامية وأحكام التشريع 
الإسلامي: باعتباره دستور التفكير القانوني 2 الحضارة الإسلامية. 

ب - قيام جهاز علمي مركزي عربي» يقوم بتنسيق أعمال أبحاث إقليمية 4 أقطار الوطن 
العربي» توضع لدراسة الواقع الاجتماعي» على أسس منهجية. 

ج - قيام الأجهزة العلمية الملتخصصة بتحديد أنماط السلوك الإجرامي» التي تستوجب 
تطبيق الأسس المنهجية؛ # سبيل الكحشف عن أسيابها وعواملها؛ ثم تحديد طرق 
ووسائل وأساليب مكافحة هذا السلوك وعلاجه. 

د - الاهتمام بالإحصاءات الجنائية: لأهميتها البالغة # تحديد حجم الظواهر الاجرامية 
واتجاهاتهاء فضلاً عن ضرورتها للدراسات العلمية الأخرى. كما يقتضي الأمر دعم 
الأجهزة الإحصائية 4 البلاد العربية» وتوحيد هذه الأجهزة 4 هيئة إحصائية 
مركزية؛. لكي لا تتشتت البيانات الإاحصائية: ولكي يضمن ذلك وضع البيانات 
الإحصائية المتوفرة لدى الأجهزة المركزية للاحصاء أو الإدارة المختصة»؛ تحت تصرف 
الباحثين» © سبيل الاستفادة منها ثة دراسة الظواهر الإجرامية. 

ه - إعداد الباحثين الاجتماعيين: للقيام بالدراسات العلمية»: وتعميم خطط البحوث 
وأدواتها لدراسة الظواهر الإجرامية. 

و - تعتبردراسة المجتمع والجماعات - التي ينتمي لبا الجانحون - من أنسب الأسس لدراسة 
وتحليل الظواهر الإجرامية. ولبذا يقتضي استخدام الفحوص الحيوية (البيولوجية) 
والنفسية والاجتماعية للفرد» باعتباره عضوا لله المجتمع؛ والحذر من الاستفادة من 
الفحوص التي اصطنعت # مجتمعات أخرى غير عريية؛ قبل العمل على ملاءمتها 
للمجتمع العربي. 
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- الاستفادة من تبادل الدول العربية خيراتها الناجحة» بصدد مثل هذه الادخالات»: ونشر 
نتائج هذه الخبرات نشرا علميا مدعما بالبيانات الإحصائية 

ح - يعهد إلى مراكز البحوث الإقليمية المقترحة» بتولي تقييم أوضاع المؤسسات العقابية 2 
كل قطر عربي» على أسس من البحث العلمي. 

4 - الاجتماع الإقليمي الدوري لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (بون - 1977): 

كان هناك إجماع 2# الرأيء: بأن يؤخذ بنظر الاعتبار - عند محاولة تطبيق أساليب 
فعالة لمنع الجريمة - عامل صعوبة (جمع بيانات إحصائية شاملة»؛ موثوق بهاء وقابلة 
للمقارنة؛ ومؤشرات اجتماعية على الصعيدين القومي والدولي. فالإإحصاءات - التي يتم 
الحصول عليها عن المنسوب المعروف للجرائم - تعتبر غيرذات دلالة أو فائدة» إن لم 
يصحبها بيانات عن (حجم ومدى ما عليه نظام الضبط» ويخاصة جهاز الشرطة). كما أن 
أرقام معدل الجريمة المعروفة؛ هي الأخرى محدودة للغاية» إذ لا يتم الإبلاغ عن الكثير من 
الجرائم المرتكبة بالفعل. ولبذاء أصبح من الملائم والضروري تكملة فصور بيانات 
إحصائيات الجرائم: بغيرها من مصادر المعلومات: بما # ذلك المسح الذي يجرى على 

ضحايا الجريمة؛ والذي يساعد على فهم الأضرار التي تحدثها الجرائم. كما قد أشير 24 

هذا الاجتماعء إلى أهمية الدراسات التي تجرى لاستطلاع الرأي العام - لاسيما فيما يتعلق 

بالخوف شن الجريفة - 2 سبيل شناء هاغند: كاملة للبيائتات والاحضناءات: .كما شار 
الاجتماع إلى وجوب إدخال نظم التصنيف - التي صار كثير من الدول يطبقها - وكذلك 

أساليب التخمينء لما تحتله 2 الواقع من مجالات واسعة للدراسات والبحوث. 

5 - الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادي نع الجريمة 

ومعاملة المجرمين (مانيلا - الفلبين - 1978): 

أ - ورد 4# الفقرة (11) من محضر الاجتماع؛: ما خلاصته: بشأن قلة المعلومات ذات العلافة 
ببيان كمية البيانات المتوفرة. ولبذا» فقد تقدم عدد كبير من الدول بالتماسهم حول 
الحصول على مساعدة الأمم المتحدة وغيرها من الأجهزة ذات الاختصاص. كما 
تأحكدت الحاجة بوجه خاص إلى الآتي: تطوير منهج لجمع ومقارنة البيانات 
والإحصائيات الجنائية» بأسلوب موحد: على المستويين القومي والدولي. 

ب - تعرضت الدول الإقليمية إلى الصعوبات الحاصلة جراء توزيع المسؤوليات» # مجال 
جمع البيانات: على الأجهزة الحكومية والاتحادية: فقد زاد الاعتماد على أجهزة 
الشرطة حصرا - التي ربما تكون قد جمعت بياناتهاء أساساء لأغراضها الداخلية 
البحتة؛ للحد من الصعوبات والمشاكل التي تجايهها. 

ج - أحكدت بيانات (الانتربول) على ظاهرة ارتفاع معدل جريمة العتف»ء » إلا أنه - نظراً 
لاختلاف التعاريف المستعملة؛ أصبح من الصعوبة البالفة إمكان القيام بأية مقارنة: 
وأن ما زاد هذا الأمر تعقيدا هو اختلاف أساليب تسجيل المعلومات المتبعة ب مختلف 
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المجتمعات. ويرجع ذلك إلى التغييرات الحاصلة 4 أسلوب تبادل النظر 4 القضايا - مثل 
التحول 2 عملية العدالة الجنائية» والتغييرات الحاصلة على أساليب تطبيق القانون 
والتشريعات الجنائية. 
6 - المؤتمرالعربي التاسع للدفاع الااجتماعي (القاهرة - 1978): 
جاء شك فقرة اتجاهات الجريمة واستراتيجيات منعها (4 توصيات هذا المؤتمر) ما 

يمكن إيجازه بالآتى: 

أ- تركز النقاش حول موضوع رصد اتجاهات الجريمة؛: من خلال الإحصائيات الجنائية 
المتيسرة 4 الأقطار العربية. ولقد نوقشت بعض الأمور التي تعاني بعض الأجهزة 
المتخصصة من تهيئة إحصائياتها المطلوبة» وعرضت بعض الخيرات الخاصة لعدد من 
الدول. وكان واضحا ما تعانيه الأقطار العربية بالنسبة لمشكلة الإحصاء - وهو أمر لا 
تنفرد به الأقطار العربية وحدهاء إنما هي مشكلة عالمية. وبالنظر لعدم كفاية هذه 
الاحصائيات كمؤشرات دفيقة د توضح اتجاهات الجريمة: فقد تعرضت المناقفشة إلى 
إمكان دعم وتعزيز مثل هذه الإحصائيات الرسمية» بهدف إيضاح بعض الجوانب الفنية 
التي تظهر 4 هذه الإحصائيات. ولقد أعرب المشاركون - مع إدراكهم صعوبة تحقيق 
هذا البدف - عن أملهم 2 أن يتم القيام ببعض الدراسات التجريبية # المستقبل القريب 
وتعميمها كنموذج للعمل بها. 

ب- كما كان واضحا كذلكء تفاوت الأقطار العريية شك أساليب رصد الظواهر 
الإجرامية؛ و4 مدى كفاءة أجهزة الإحصاء الجنائي فيها. قهناك من الأقطار العربية 
من ومتم؟ ساليق على درجة نشيدة من الدقة والتكفاء: مذ زمين طويل» بالوقت الذي 
مازالت أقطار أخرى تفتقر لأجهزة تقوم بمهمة الإحصاء الجنائي. وقد لاحظ 
المشاركون أن عملية الإحصاء بالذات» ومدى صلاحها كمؤشر لرصد اتجاهمات 
ظاهرة الإجرام تختلف باختلاف الأقطار العريية أيضا - وذلك من حيث انعدام القاعدة 
القانونية المشتركة لوصف الجرائم بالذات» ومن حيث تباين بعض المصطلحات 
المستخدمة 4 العمليات الإحصائية - الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير 2 الرصد 
الكلي لبعض الجرائم على جرائم أخرى. 

ج- ولقد تبين للمشاركين:؛ أن هناك تجربة رائدة تبناها المكتب العربي لمكافحة 
الجريمة: لرصد وتنسيق وتنظيم وتحليل عملية الإحصاء الجنائي وبياناته: التي بدأت 
منن عام (1967): وإن اقتصرت على بيان بعض الجرائم المسجلة # الإحصائيات 
الرسمية والمبلغ عنها إلى الشرطة. ولقد تعرض المشاركون إلى اقتراح إجراء عملية 
تنسيق بين أنواع الإحصاثيات الجنائية؛ التي تقدمها الأقطار العربية»؛ واتفق الرأي على 
ضرورة إجراء دراسات علمية لدعم عمليات الإحصاءء والتنسيق بين الجهات الثلاث 2 
تهيئة الإحصاءات المطلوبة وهي: الشرطة:» والقضاء»؛ والسجون. 
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د- وكاد الرأي أن يجتمع على أن: مستوى وكفاءة الإحصائيات الجنائية المتوفرة» لم ترق 
بعد إلى المستويات المطلوبة؛ ولذلك أهاب المشاركون بالأمم المتحدة لتقديم خبرة 
أجهزتهاء والقيام ببعض الدراسات لتطوير عمليات وأساليب الإحصاءء وإدخال بعض 
النظم الحديثة بصورة تجريبية ومتابعة فاعليتها بدراسات لاحقة» وإمكان تصميم مثل 
هذه التجارب لتصبح نموذجا موحدا للأخذ به عند رصد الظواهر الإجرامية 2# الأقطار 
العربية» مع ضرورة الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة: ويمراكز البحوث القائمة 

ه- رصد اتجاهات الجريمة من خلال اللاحصائيات المتيسرة. 

و- الوقوف على المعوقات التي تعاني منها أجهزة إعداد الإحصائيات المطلوبة. 

ز- دعم وتعزيز الإحصاءات الرسمية: بهدف إيضاح بعض الجوانب الخفية التي تظهر ‏ 
الإحصائتيات الرسمية؛ إذ لا بد من الاهتمام بذلك: رغم صعوبة تحقيق هذا الغرض. 

ح- تعاون أساليب رصد الظواهر الإجرامية وكفاءة الأجهزة 4 ميدان الإحصاء الجنائي مع 
درجة من دقة وكفاءة الأسلوب. 

ط- ضرورة إجراء دراسات علمية لدعم عمليات الإحصاء والتنسيق بين الأجهزة الثلاثة 
المسنؤولة عن الإحصاءات المطلوبة (الشرطة» القضاء» السجون). 

ي- تقديم الخبرة والقيام بيعض الدورات؛ لتطوير عمليات وأساليب الإحصاء وإدخال النظم 
الحديثة والتقنية يصورة تجريبية ة ومتابعتها بدراسة لاحقة. مع إمكان تقييم مثل هذه 
التجارب لالصيح تلود خا 08ظظ1 للأخن به عند رصد الظواهر الإجرامية 2 الأقطار 
العربية» مع ضرورة الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة يمراكز البحوث القائمة ‏ 
الدول العربية. 

ك- إن الأسلوب العلمي؛ لسد هذا النقصء هو الاتجاه إلى الوسائل الإحصائية | 
لتقدير حجم وأبعاد ظاهرة إساءة استخدام السلطة بأنماطها المختلفة» على أن تخصص 
أبواب معينة 4 الإحصاءات الرسمية للجرائم الاقتصادية والرشوة والفسادء وأن تهتم 
الجهات القائكمة بجمع المادة الإحصائية بشأنها. فلقد أدى هذا النقص»ء أخيراء إلى 
تدخل وسائل الإعلام للكحشف عن الانتهاكات الإدارية والقانونية التي وقعتء ولم 
تعن عدلة العوالة الحتاكية قد لستحايها: 

ل- وقد يكون من المناسب هناء تشجيع مشروعات توفير المعلومات على الصعيد الدولي؛ 
على غرار مشروع بنك المعلومات بالمركز القومي للدفاع الاجتماعي # روما التابع 
للأمم المتحدة؛: والذي يهدف إلى تحديد الأمور الآتية: 

(1) تحديد نوع وطبيعة المعلومات المتوفرة عن اتجاهات الجريمة: وعمليات العدالة 
الجنائية» عن طريق الكشف والوصف والتحليل لمصادر المعلومات القومية والمحلية 
والدولية. 
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(2) دراسة الجوائب المهنية لجمع المعلومات الصالحة؛ لتحديد اتجاهات الجريمة 
الاقتتصاديةء من أجل صياغة أطر مرجعية ومناهج مناسبة للمقارنة المجدية ذات 
المعنى للجريمة والعدائلة الجنائية على الصعيد الدولي. 

(3) نشر وتبادل المعلومات اللازمة عن اتجاهات الظاهرة الإجرامية» ومعلومات عن 
العدالة الجنائية بين الأمم المتحدة ومختلف الدول. إذ إن من الواضحء أن مثل هذا 
البنك على الصعيد العربي؛» سوف يكون ذا فائدة» ليس # مجال الجرائم المتميزة 
فحبسه» إننا عد محال الاحراف +سواء على البالعين أو الأحوانة: 

الدراسات والبحوث العلمية: وهي الدراسات والبحوث الميدانية؛ التي يمكن عن 

طريقها» تشخيص الظاهرة؛ ووضع الدراسات» وتحديد وسائل العلاج. وإن أضعف هذه 

الدراسات هي تلك التي تستخدم الوثائق والإحصائيات: إلا أنها ذات فائدة 4 المعطيات 

التي يتم الحصول عليها بصورة شفوية» وعن طريق الوقوف على العادات والتقاليد. 

ولس شن كلف إن التركضيو الا ون أن يحون هل البواسات سنجل وذوائتة لحان انا 

أن المشكلة الأساسية 4# منطقة ذات ظروف وتفيرات اجتماعية واقتصادية متعددة»: 

كالعالم العربي»؛ أن تكون هناك متطابقة: دون أن تتكون دراسة سابقة: لتحديد 

أولويات البحث تجاه الظواهر الإجرامية موضع الدراسة. فقد تكون الجرائم 
الافتصادية أ إحدى الدول ذات أولوية ث الدراسة عن ظاهرة الفساد والرشوة. ومن 
هناء لا بد أن توجه دراسة سابقة على صعيد العالم العربي» يعمل المتخصصون فيها 
على تحديد أولويات الدراسة تجاه صور جرائكم سوء استعمال السلطة. ولقد قام مركحز 
بحوث علم الإجرام المقارن بتخصيص حلقة دراسية وهي حلقة (فرساي) لتحديد أولوية 
البحث 2# ظاهرة الجريمة وبصورة خاصة بالنسبة للعالم الثالث ... 
7- جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين: 
جاء 2# بند (اتجاهات الجريمة واستراتيجيات منعها) ما يمكن إيجازه بالآتي: 

أ- أن من المحتم» أن يصاحب دراسة اتجاهات الجريمة» النظر #ش أسلوب جمع الإحصائيات 
الجنائية» ومدى دقة الأرقام النهائية؛ التي تعتبر مؤشرات للحكم الإجمالي للنشاط 
الإجرامي # المجتمع. وقد لوحظء؛ أن جميع الإحصائيات الجنائية الرسمية تعتبر - إلى 
درجة معينة - مقياسا حقيفيا لنشاط جهاز العدالة الجنائية» وهذه تمثل» 4 الحق, 
أكثر من مشككلة فنية للباحثين الملتخصصين. ويرى صائغو السياسة الجنائية 
وَمْتَفْدُوهَا» دلالات سافة ف حقدقة اعتمان الصورة الكاملة للجريعة »ون حن كيين 
على الطريق المختارة لتسجيلها؛ وطريق الحصول على بياناتهاء وقابليتها للمقارنة مع 
غيرهاء أو بين أقطار مختلفة. 

ب- وتتطلب صياغة سياسات منع الجريمة - له إطار التثمية القومية - أنواعا معينة من 
المعلومات والبيانات الإحصائية» غير الموجودة 2 الوقت الحاضرء أو التي ما زالت 


١ 
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32ت أ لف شل التاشسع 


بحاجة إلى عملية صقل وبلورة وتطويرء أو حتى عدم وجود نظام ملائم لجمع البيانات 
الأخشاف .3 يعض افظاز الحاله .كنع يشلق بالجريمة والالة الجناية. وان هته 
البياناك<آيتها تورث على الضؤيد القومى ت تجدها غيرسبائجة الاستسال2 صياغة 
السياسات: وحتى إذا ما توافرت بيانات صحيحة موثوق بهاء فغالبا ما لا تتوفر القدرة 
انتكافية للاستقاد: موا هذه العلرسمات به عَمَليَات التخطيظ» ورسع السياسة الحناقف: 
داخل جهاز العدالة الجنائية؛ و الإطار الوامسع للسياسة القومية والتخطيط على 
السواء إلا أحه» بالرهم ملك العنود المفروضة على الديافات: ما زال موطتوع الأشاظة 
بجدوى وسهولة نخطيط سياسة المنع جانبا واجبا. 
ج- ضرورة القيام بالآتي: 
(1)إحتزاء الدواسات السورفة: "تدرف على كك الكخييرات الطاركة غيد اتجافات 
الجريفة أهمية وذلالة: 
(2) اسشدراضن مافة الرياتات التورة وترتكايا وتجايليا: 
(3) الوقوف على التغييرات الأكثر احتمالا للوقوع 4 المستقبل. 
(4)الكقرف عن اتهكر مشاكل الجريقة خطور: وسيسب فينو الحقلورة. والاخراءات 
المقكةة لجالجقيا: ويه فاعلكيا نكا تمك السريمة: 
8- الندوة العلمية لخبراء الإحصاء الجنائى العربى (طنجة - المغرب - 1980). 
9 - تدوة الإإحصاء الجنائى للعاملين 2 الإحصاء الجنائي 2 الأقطار 
العربية لميدان الشرطة (تونس - 1985): ١‏ 
لقد بحثت توصيات هاتين الندوتين المهمتين 2# الفصل - 12 - (الإحصاء الجنائي 2 
الأقطاز العرينة) شرج ناحو الك سباك ورا للتكران 








الفصل العاشر 
نطاق الإحصاء الجناني وأسس إقامته 

0- البحث العلمى 4 ظاهرة الإجرام: 

لاشكء أن معالجة أية مشكلة من المشاكل؛ لا يممكن أن يكتب لبا النجاح: 3 
التوصل إلى الحلول الناجعة البناءة» من خلال طرق الحدس والتخمين والارتجال التقليدية - 
التي ثبت فشلها عبر التاريخ - إنما هي بحاجة إلى مواجهة علمية منهجية قويمة مفعمة 
بالدراسة والبحث. قلا بد أن تخضع المعالجة ‏ جميع مراحلهاء إلى خطط علمية مبنية 
على دراسة دقيقة» لتكون حصيلتها عند التطبيق محققة النتائج المتوخاة منها. ولن يتسنى 
أمام المخطط المجال ليضع خططه الرصينة؛ ما لم تتوافر لديه الحقائق العلمية والواقعية, 
الملتحصل عليها من خلال بحث علمى منظم تقوم به أجهزة متخصصة. ويعتمد البحث 
العلمي؛ 2 مجال ظاهرة الجريمة؛ أول ما يعتمد على معرفة بمراحل عملية مكافحتها - 
منذ نشوتها حتى مراحل الإصلاح - فهناك مرحلة الوقاية من الجريمة: وهناك مرحلة 
منعهاء ومرحلة الردع والتنفين العقابي» فمرحلة الوقاية والرعاية والإصلاح. أما (مرحلة 
الوفاية) - وهي محاولة منع الشخصية الإجرامية من التواجد والحيلولة دون نموها 
واستمرارها على التفكير أو الاتجاه الإجرامي ابتداء - قتتطلب الوقوف على جميع العوامل 
التي من شأنها خلق هذه الشخصية: وهذه مهمة مناطة بعاتق الباحثين» الذين قد 
يستطيعون بأساليبهم العلمية وبدراساتهم الفردية أو بدراساتهم للظاهرة ككل: أن يقفوا 
أو يتعرفوا على سمات الانحراف أو الجناح والعوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة» ليقدموها 
إلى المخططين للسياسة الجنائية لمعالجتها. ولن يكون بمستطاع هؤلاء الباحثين؛ أن 
يتوصلوا إلى هذه النتائج؛ ما لم يعتمدوا على معلومات تكشف لبم عن عوامل هذه 
الظاهرة وسماتها. أما (مرحلة منع الجريمة) - فتتمثل باتخاذ الإجراءات المعوقة للفرص 
المتاحة أمام الشخصية الإجرامية» للحيلولة دون ارتكاب الجريمة - فإنها. كما هو 
واضحء تستند بدورها على التخطيط العلمي» المبني بالأساس على بيانات ومعلومات دقيقة 
تغطي جوانب أوضاع الإجرام جميعها أو معظمها بالأقل. وإذا ما جاء دور (مرحلة الردع) - 
وتطلب الأمر إلى وضع سياسة للتجريم والعقاب: تحقيقا للمصلحة الاجتماعية 4 نطاق 
الحماية الجنائية وما يسعى إليه القانون 4 تحقيق العدالة كهدف عام - قامت الحاجة 
ثانية إلى سلوك طريق البحث العلمي المسبق؛ للوقوف على أسباب الجريمة ومدى تواجد 
وانتشار أوضاع الإجرام بشتى صوره؛ مما يفسر عدم قدرة الشخصية الإجرامية على 
التآلف الاجتماعي» بهدف وضع مقاييس معينة من العقاب والتدابير» منطلقة من سياسة 
جنائية صالحة لعلاج تلك الأسباب والأوضاع وإعادة الشخصية الإجرامية إلى حظيرة 


المجتمع السوي. 
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القلص الباش سر 


إن كل تغيير أو تحول أو تطور اجتماعي» يفرض على المشرع أن يتخذ مثل هذه 
المواقف. ولا بد أن يبنى كل موقف على حقائق علمية تواكبها. وإذا ما ارتكبت 
الجريمة - وهي إحدى المقاييس التي يقاس بها مدى فشل الأجهزة العاملة 4 ميدان 
ممكافكتها كان لزايا عاك كلف الأدهزة إن عكة إحراراك ممه (ه القنضى هلي الكو 
والتحقيق معه وإجحراء محاكمته والحكم عليه وتنفيذه بحقه. وتعتبر هذه المرحلة أو 
المرحلتان - قبل الحكم ويعده - مرحلة يكون الغرض منها هو الإصلاح والتأهيل وليس 
الانتقام. ولا بد أن تتبع الأسس العلمية © دراسة مشاكلهاء إذا أريد تحقيق هدفها. فإما 
أن تجرى الدراسة الفردية لكل حالة  -‏ سبيل الكشف عن مميزات شخصية المجرم: 
يما يسهل على المحقق تحقيقه وعلى القاضي إصدار حكمه الملائم وعلى المنفذ مهمة 
تفريده العقابي - وإما أن تتخن صورة أخرى وذلك عن طريق دراسة ظروف وأساليب 
التحقيق والمحاكمة والتتفين العقابي» دراسة علمية موضوعية» يجرى خلالها التقويم 
والوقوف على مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على تلك الشخصية. ويمكن؛ عندئذ : 
الوقوف على مدى نجاح أو فشل تلك الأجهزة # مهامهاء من خلال النتائج الملتحصلة من 
تلك الدراسات. 

ولن ينتهي شوط هذه الدراسات عند هذا الحد»ء بطبيعة الحال؛ إنما يستمر إلى 
مرحلة ما بعد الإضراج - سواء جرى ذلك الإضراج بالإفراج الشرطي أو باستنفاذ المدة أو 
بايقاف التنفيذ أو العفو. فالعبرة بالإصلاحء إنما تقاس بمدى ظواهر العودء الذي تقرره 
عوامل عديدة - منها ما يتأتى عن الشخصية الإجرامية بالذات» ومنها ما يتأتى عن مدى 
مساهمة المجتمع ورعايته إياها. وإن الدراسة العلمية لطبيعة العلاقة بين السياسة الجنائية 
لمكافحة الجريمة والمجرم؛ والمجتمع؛ هي التي تحدد معالم المشكلة وتكشف عن مدى 
إمكانات التغيير. ومن هناء يتعين على أجهزة الدولة - التي تواجه مشككلة الجريمة - أن 
تقوم يمراقبة ورصد أوضاع الإجرام؛ بصورة مستمرة ودقيقة. من حيث نشوتها ومعرفة 
أسبابها ودواعيها ودوافعهاء وأساليبها وأنماطها وحجمها ومدى اتساع تفشيهاء وكذلك 
قياس مدى نجاح إجراءاتها وممارساتهاء ومدى صلاح القوانين النافدة المطبقة للحد منهاء 
والأساليب المتخذة بحق مرتكبيها - من أحكام وتدابير وطرق إصلاح ورعاية لاحقة. ولن 
يتحقق ذلك» إلا إذا وجدت أجهزة متذ : تعتمد الأسلوب المناسب» وتوفر الحقائق 
اللازمة» التي تغطي جميع معالم الظاهرة؛ وتوضح جوانب الإجراءات والتدابير» وتشخص 
الداءء وتسهل على ال معنيين مهمة المواجهة الفعألة والسريهة الممكنة: بعد التوصل - من 
خلال تلك الحقائق والبيانات:- إلى أسسن معالجة لك الأوضتاع. 
1- نطاق الإحصاء الجنائي: 

يعتبر الإحصاء الجنائي الوسيلة الأولى لتوفير متطلبات البحث الجنائي. ولن يستطيع 
الباحث؛ أن يتعرف على أوضاع الإجرام؛ وعلى مدى نجاح الوسائل والتدابير المتخذة؛ ما 
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لم تتوافر أمامه بيانات مفصلة ومحللة عن هذه الأمور. فلذلك» ينبغي أن تضم الإحصاءات 
الجنائية جميع البيانات ذات العلاقة - منذ أدوار منع الجريمة والرعاية الاجتماعية» حتى 
تصل إلى دور العقوية والإصلاح والرعاية اللاحقة - سواء ما كان ذا علاقة بالجريمة أو 
المجرم أو الأنظمة أو الإجراءات أو التدابير» أو النظام الاجتماعي» على حد سواء. وبهذاء 
يستطيع الباحثون: أن يقوموا ببحوثهم ودراساتهم» على نهج سليم ومتكاملء توصلا إلى 
مقاييس المعالجة والإصلاح. 

وبناء على ما تقدم: يمحكن تقسيه أذواة الإحصاء الجنائي إلى أربعة أنواع مترابطة 
لا انفصام بينهاء حيث يكمل كل منها الآخر - سواء تناولتها مؤسسة واحدة أو عدة 
مؤسسات نحسّن اختصاصها: ولذلك: :يتين على التحيات المتعددة هذه أن تتفاون هيما 
بينها - سواء ‏ مجال تبادل المعلومات والآراء والاستشارات: أو يك مجال توحيد الأسس 
والطرق المعتمدة» أو يك إصدار النشرات - بشكل يكفل إعطاء صورة واضحة لأوضاع 
الإجرام والإجراءات المتخذة إزاء هذه الأوضاع؛ ضمن سلسلة تغطي جميع المراحل - من 
نشوء الجريمة والتحقيق فيهاء إلى فرض العقوبات على مرتكبيها. حتى تنفيذ تلك 
العقوبات؛ بالإضافة إلى تقييم سبل الرعاية السابقة للجريمة والرعاية اللاحقة للتنفين - 
وعدولا الشحكهل | اليتاقاك الإحصائية هذا الميدان كاملة مستكملة: كحلقة واحدة. 
والإحصاءات الجنائية بأنواعها الأربعة هي: 

1. الإحصاءات الشرطوية. 

2 الإحصاءات العدلية أو القضائية. 
3. الإحصاءات العقابية أو الإصلاحية. 
4. الإحصاءات الاجتماعية. 

وهي كما ذكرت بايجاز ثش نهاية الباب الأول: والتي سوف تبحث بصورة مفصلة 
ف الأجزاء الثلاثة القادمة. 

2- العاملون 2 حقل الا حصاء الجنائي وتدريبهم: 

أ- أهداف التدريب الأساسية: لن يتكامل أي جهاز من أجهزة الدولة: ولن يستطيع 
تحمل العبء الذي أنيط بعاتقه - بصورة صلدة وكفاءة جيدة وعمل منتظم - ما لم يعمد 
تطعيمه بالخيرة المتنامية والأساليب المتجددة والطرائق الفنية المحسنة ومناهج الإصلاح 
المتمخضة عن الخيرة والدراسة أو الاقتياس من أجهزة دول أخرى ممائلة - ممن قطعت 
أشواطا موفقة ‏ مضمار التقدم والرقي. ويتم» بهذا المفهوم وهذا الأسلوب؛ التوصل إلى 
المنهاج الأفضل لكل إصلاح ونهضة؛ تدعو الحاجة الماسة إليها. ولا مناصء إذاًء لكل 
دولة - أخذت طريقها 2# مجال التقدم وتدعيم كيانهاء من أن تسير على هذا النهج 
القويم: ولا معدى لها من أن تجمع كل عوامل النهضة - طارفها وتليدها على السواء. 

ويعتبر إنفاذ تدريب العاملين: من أولى الوسائل المهمة والممهدة لإيصالهم إلى درجة 
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القق ص الفالش سير 


عالية من الكفاءة. وتنصب الغاية من التدريب على التوثق من فيام العامل بجميع الواجبات 
المتطلبة منه» بيسر وسلامة. وتدرك هذه الفاية» من خلال إنماء القابلية والمهارة» بحيث 
يمكن للعامل أن يقوم بإنفاذ كل إجراء؛ بصورة طبيعية وتلقائية. ولا كان التصميم هو 
أساس كل عملء فيكون من المستحسن:» والحالة هذه» إجراء تدريب العاملين قبل إناطة 
الواجبات الفعلية بعواتقهم» تبعا لمستويات تلك الواجبات. كما ينبغي أن يكون أساس 
التدريب مستنبطا من المعلومات المكتسبة عن طريق الخبرة الوافعية والتقليدية» التي 
بمكن الاسهادة متها إزاء الأوضاء الراهنة» واتحاذ الشرازات التامدة الال ترك 
الخبرات المتحصلة من خلال خيرات العاملين 2 ذلك الجهاز» أو من خلال خيرات الأجهزة 
الممائلة ‏ بلدان أخرى؛ سواء ما تعلق منها بأسس التدريب أو تطبيقه من الناحية النظرية 
والعملية والميدانية على السواء. 

ولقد خطت برامج التدريب شك مختلف البلدان:» خطوات واسعة وحديثة ومحسنة. 
فالدورات - بعد أن كانت ذات أمد قصير لا تتجاوز بضعة أيام - أصبحت ذات الأمد 
الطويل هي المرجحة والمعمول بها - سواء فتحت مثل هذه الدورات (الفرق) داخل كل جهاز 
أو خارجه - إذ إن المهم فيها هو تصميمها على أساس يناسب العصر والحاجات القائمة 
بشكل مناسب ومقبول. 

أما زج العاملين ‏ خضم واجبات جديدة عليهم؛ دون خبرة أو تأهيل مهني سابقين» 
إنما يجعل منهم رجالا عاملين بالاسم وليس بالفعل. قينبغي ألا يشد هؤلاء بدولاب العمل 
المطلوبء إلا بعد تلقيهم تدريبا وتأهيلاً. أما بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهمد 
الملتخصصة:» فإنهم: يتميزون عن سواهم بما تلقوه من محسنات ثقافية» إلا أن هذا لا يعني 
أن كل من تعلم على هذا المستوى يستطيعء بالتأكيد أن يقوم بمهامه» دون تدريب 
وتأهيل وظيفيين. كما أن كل من يزج بالخدمة» إنما ينتمي لجهازته وكله رغبة 2 
الدراسة وتعلم أسلوب أداء الواجب» بشكل عام. ويعتبر هذا الشعور أو هذه الرغية2. 2 
الواقع» فرصة ذهبية نفيسة» لا بد للجهاز أن يغتتمها لترسيخ قواعد العمل 2 أذهان هؤلاء 
المتفتحة أذهانهم والجامحة رغباتهم لتلقى واستيعاب دكثير من الأنظمة والتعليمات 
والأساليب والإرشادات خلال فترة قصيرة نسبيا قبل إيداع العمل بعاتقهم. 

ولقد مضى الزمن الذي كانت واجبات العاملين 4# الأجهزة العدلية أو الجنائية 
بسيطة ومحدودةء حيث لم تكن مهام التدريب فيها صعية. فلقد توسعت مجالات الحياة» 
ة الوقت الحاضرهء وحكثرت متطلبات الخدمة» وتعقدت القواتين: وتعددت الأنظمة:؛ تبعا 
لذلك. كما أن مشاكل الخدمة 2# هذه الأجهزة قد تعقدت وتوسعت هي الأخرىء ولريما 
أصبحت أهم المتطليات المنتظرة من هؤلاء العاملين وأكثر صعوبة؛ هي القابلية على تفهم 
وتحليل السلوك البشري والعلاقات الإنسانية المعمدة» حيث تطورت النظرة الحديثة 
للمفهوم الاجتماعي ومفهوم الجريمة» إذ أصبحت محاربة الجريمة غير مقصورة على منع 
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الأفراد من ارتكابها؛ إنما تعدت إلى ضرورة محاريتها من أصولها ومن جذور نموهاء ومن 
خلال التكوين الاقتصادي والاجتماعي والتريوي للمجتمع. 

يتضح مما تقدم» أن لبذه الأجهزة مسؤوليات عديدة وجسيمة: 4 مجال المنع 
والسيطرة إزاء الاحتكاك المتنامي جراء اختلاف المظاهر والأنماط الاجتماعية. ولبهذاء لا 
بد لبذه الأجهزة أن تدرك ماهية القوى الفاعلة التي تلعب دورها # هذا الميدان: لمواجهة 
المشاكل النابعة عنهاء بشكل صحيح وناجح» بعد إدراكها العلاقة الوثيقة بين مظاهر 
الفساد والاتحراف. 

والتدريب - كما هو معلوم - علم وفن بآن واحد. فهو (علم) لكونه يعتمد على 
التخطيط والإحصاء والتحليل وإجراء الدراسات والأبحاث التحليلية. كما أنه (فن) لكونه 
يقوم على إثارة الانتياه والتشويق» دون أن يدع مجالاً لتسرب الملل والسام إلى نفوس الدارسين. 
كما أنه يعتمد على ما يبذله القائمون عليه من جهود لوضع المناهج المتميزة بالخلق والابداع 
والابتكار والتتاسب. ولا بد أن تزامل التدريب أسس مناسبة من التعليم» إذ إن التعليم 
ينحصر بتزويد الفرد بالمعلومات التي تعده للعمل بصورة مباشرة» بينما يهتم التدريب بتنمية 
المهارة والقدرة ورفع مستوى الأداء حتى درجة الكفاءة والامتياز. كما لا يعزب عن البال» 
ضرورة شد التدريب إلى التجرية والتطور؛ حيسث إن المجتمعات تتغير أحوالبا وتتطور 
مفاهيمها بصورة مستمرة؛ كما أن المخترعات والمكتشفات والابتكارات: هي الأخرى, 
حركة تعدد وتجدد. والتجرية؛ بحد ذاتهاء كفيلة باستمرارية التطور والاطلاع على كل 
ماهو جديدء كما أنها خير وسيلة لصهر العلم وتطور التدريب. 

وإن مما تجدر الإشارة إليه ب هذا المجال؛ هو أن قواعد التدريب العامة» لا بد أن 
ترتكز على نواح علمية وفنية تطبيقية» دون الاكتفاء بحشو الأذهان بنواح نظرية فحسب. 
كما يجب أن يراعى أي التدريب» نواحي التخصص قدر الإمكان: حيث إن الإحاطة 
بجميع النواحي؛ يعتبر أمرا منهكا ومستحيلا. 

فالتدريب» بناء على ما تقدمء ركن هام وحيوي من أركان الإدارة: وسبيل أول» 
لتأهيل العاملين وتنمية قدراتهم الكامنة وصقل مهاراتهم المختلفة وزيادة كفاءاتهم 
الفردية. وإذا كان التدريب مهمة - نفترض ممارستها بصورة دورية ومستمرة» بين الفينة 
والأخرى. خلال مراحل الخدمة والأداء» تحقيقا للغايات آنفة الذدكر؛: فضلا عن تجديد 
المعلومات والتعريف بما استجد من أمورء والوقوف على مدى النجاح ‏ مجال الممارسات 
السابقة - فإن هذه المهمة هي أبلغ ما تكون من الأهمية بالنسبة لأولئك الأفراد - الذين 
يطلب منهم أداء عمل جديد معين أو متطورء يحتاج القائمون به إلى تبصرة يشؤونه 
ونواحيهء. ادراكا لكنهه وماهيته وأهدافه؛ ويخاصة: تلك الواجيات والأساليب التى 
بطللب أذالهيا موارة وخر مرك رو وجوش ينية ييل ذلك الأداء وطتمان حلاف 
إجراءاته وتوحيد سبله وترسيخ نظامه بين ظهراني المكلفين بأدائه. 
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وإن للتدريب ناحية جوهرية أخرىء ألا وهي تقليل الوقت اللازم لتلقى أو كسب 
الخبرة وهضمهاء وذلك عن طريق فسح المجال مفتوحا أمام العاملين؛ ليطلعوا على خبرات 
الذين سبقوهم أ مضمار عين الممارسات المكلفين بهاء فيقفون على شتى الأساليب 
والاتجاهات التي استتبطت واتبعت 2# ذلك الميدان» دون أن يتركوا دون دليل» ليستتبطوا 
ذلك بأنفسهم» مما يتطلب منهم وقتا طويلا لا يدركونه: الأمر الذي يؤخر عجلة التطور 
ويعرقل مهمة الإنجازء دون الوصول إلى المستوى المتوخى بسرعة. 

ب- الصفات المطلوية بالعاملين: تتطلب كل عملية وكل مهنة من القائم بهاء أن 
يكون ملما باسسها وشؤونهاء عارفا بكيفية أدائه إياها. أما إذا كان جاملا بهذه 
الأسسء فإنه سيتخبط بمتاهاتها ويتعثر بمشاكلها. وتتضح هذه الناحية الحيوية وأهميتها 
الكبرى كلما اتصلت تلك العملية أو تلك المهنة بالعلوم والصيغ العلمية» وكلما اتسعت 
مجالاتها إلى ميادين واسعة وأصول متعددة لا انفصام بينها. ويصدق هذا بالفعل» على 
مجال الإحصاء الجنائي بالذات. فالإحصاء الجنائيء: ليس بالمهمة الاعتيادية» وليس بالعمل 
الرقيب (الروتيني) الذي يقف عند حد جمع الأرقام والبيانات» إنما هو طريقة علمية ذات 
أصول معلومة واصالات مختلفة ومتنوعة. فالإحصاء الجنائي: سبيل من السبل؛ يتم عن 
طريقة توفيربيانات لدراسة المجتمع ومعاضله من زاوية معينةء هي زاوية الجريمة 
والأتعتر اق اذه و الحانة سذى؟ ]م كساشن متها باتدوتها دل يحوقه ومجترا فنا 
وإطارها المنهجي على أصول معلومة» تقررها علوم شتى» إذا ما أريد لتلك المعلومات أن 
تكون ذات مغزى وفيمة: تسهل على الباحثين دراستها والخروج منها بنتيجة. ومن هناء 
كان وجوب اعتماد الإحصاء الجنائي على الأوضاع القانونية ونصوصهاء وعلى الأوضاع 
الاجتماعية ومفاهيمها ونظرياتهاء وعلى العلوم الطبية والتقنية» وعلى النهج الذي تبحتثه 
العلوم الاجتماعية والرياضية؛ على حد سواء. ولن يتحقق هذا المطلب» كما هو واضح - 
إلا إذا كان القائمون على تخطيط الخطة الإحصائية وتدوير شؤونها وتنفيذها ذوي ثقافة - 
تجمع هذه النواحي كلهاء وعلى مستوى معقول ومناسب يهيئهم إلى ممارسة هذا العمل» 
وبقدر يجعلهم ملمين؛ بالأقل» بكل هذه الأمور؛ بالشكل الذي يجعلهم يفقهون ما 
يعملون: ولتكون المعلومات التي يجمعونها ويقدمونها حلقة وصل # تواصلهم؛ مع ما 
يحتاجه المتخصصون والباحثون الاجتماعييون. 


وتظهر الحاجة» بناء على ما تقدم: إلى ضرورة وجود برنامج فياسي تعليمي» يتم 
بموجبه التغلب على هذه الثغرات بين ظهراني العاملين 2 ميدان الإحصاء الجنائي» الذي لا 
ينحصر بمنتسبي الشرطة فحسبء إنما يتعداه إلى جميع العاملين شّ هذا الحقل يك جميع 
مؤسسات العدالة الجنائية 2 الدولة. وإن الحد الأدنى؛ الذي يجب أن يتوخاه مثل هذا 
البرنامج التعليمي» هو تغطية جميع الموضوعات ذات العلاقة بهذا الميدان» ولعل من أهمها 
الجوانب الآتية: 








: أثقاقة غادونية عافة: 
التاق كانونية بالقواتين الجلية: 
. مبادئ 4 علم الاجتماع: وعلم الإجرام؛ وعلم النفس الجنائي. 
. التعرف على معالم وسمات أوضاع الجريمة والمجرمين والجناح والجاتحين المحلية. 
كاف وواشية جنا 
ثقافة إحضصائية غامة. ْ 

يتبين من الفقرات المتقدمة» أن الضرورة تقضي باختيار الشخص - الذي يراد له أن 
يزح بالعمل ‏ ميدان الإحصاء الجنائي - من بين الذين تلقوا ثقافة عامة أساسية:؛ لا تقل 
عن المؤهل الذي يؤهل حامله الدخول إلى الجامعة بالأقل - ليكون قادرا على تفهم 
واستيعاب موضوعات ومواد العلوم القانونية والاجتماعية والرياضية واللإحصائية بصورة 
حيدة » ويخاصة بالئئسية لرؤساء الأقسام أو الشعب الإحصائية. 
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الفصل الحادي عشر 
الإحصاء الجنائي في الأقطار النامية 

3- الجريمة يك الأقطار النامية: " 

تشير البيانات المتيسرة #ش الدول النامية» رغم قلتهاء إلى وجود تزايد سريع 
بالإجرام؛ لاسيما ث الأقطار الأقل نموا. ويقول رئيس المحكمة العليا (لخليج العاج) ‏ 
سنة (1968) إنه: كلما ازداد نمو القطر ازدادت جرائمه: حيث هناك علاقة بين النمو 
الاقتتصادي للقطر ومكافحة الجريمة:» كحقيقة لا يمكن تجاهلها. وقد استخلص 
الأستاذ (وولف -7/011) © تقرير عن الجرائم قدمه إلى منظمة الشرطة الدولية 
(الانتريول): أن نسب الجريمة تزداد تبعا لأوضاع نمو القطرء أي أن نسبة الزيادة تكون 
أكثر حدة 4# مثل هذه المنطقة. كما جاء بمحضر اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة ومعاملة المجرمين عام (1971): عندما يبدأ أحد الأقطار بالانفتاح» وينمي تقليده: 
ويستجيب إلى المؤثرات الخارجية أو الأفكار الجديدة» عن طريق التمدين والتصنيع, 
وتركز الناس ث مناطق معينة: فإن هؤلاء النأس»: وبخاصة جيل الشباب». يحظى بكثير 
من الفرص الجديدة:» وإن عددا منهم؛ ممن تكون فرصه متزايدة أسرع من الآخرين: 
ينجذب إلى مغريات السعي نحو إرضاء نزواته غير القانونية من خلال الجريمة. ولقد جاء 
بتقرير من تقارير الأمم المتحدة عام (1955) - فيما يتعلق بيلدان افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللافنية + استتاذ ا على ملاحظة الخمزاء والياتات الأخضائية الحدود ظ هده التاق 
أنه: يمكن القول أن جناح الأحداث قد أصبح مشككلة ذات شأن 2# هذه الأقطار؛ عند 
ازدياد التصتيع وتأسيس المراكز الحضرية.... بينما هناك أقطار قليلة ‏ العالم قد ولجتها 
مثل هذه الظاهرة إلا أنها كانت طفيفة؛ أو لم تلجها بعد بصورة باتة؛ لوجود مدن صغيرة 
أو عدم وجودهاء مما لم تسمح مؤسساتها المفلقة - العائلية والاجتماعية والقبلية - بأن 
نتصدع. 

ودخول التطور إلى البلد» يجلب معه زيادة ب أشكال معينة من السرقات - لا سيما 
السلب المسلح وسرقة السيارات - باعتبارها رمزا من رموز العالم الصناعي الحديث - 
وجرائم الفساد والرشوة» وكذلك جرائم التخريب أيضاء وتزوير الشيكات أو إعطاؤها 
دون رصيد» نتيجة للنمو الاقتصاديء ويتوقع؛ مقابل هذه الزيادات» حصول انخفاض 2 
بعض الجرائم خلال عملية التطورء إذ قد يحدث انخفاض # منسوب جرائم القتل» والبغاء 
المرتيط بصورة وثيقة بعدم التوازن الجنسي # المدن وفرص العمل المحدودة للنساء؛ 
وكذلك تضاؤل التسول والتشردء وسرقة المواشي. كما أن تزايد الاستقرار السياسي 2 
هذه الأقطارء يؤدي إلى قلة وقائع الاحتجاز والحبس والإعدام عن الجرائم السياسية» 
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4- التحضر والهجرة والجريمة: 
تحدث أغلبية الزيادات الحادة 4 الجرائم المرتكبة ضد الأموال 4# الأقطار الأقل 
تطوراء 4 مناطق المدن - لاسيما تركزها خ المدن الكبرى. فهناك شبان ذكور قد 
هاجروا إلى المدن سعيا وراء العيش. وأن التصاق هذا المهاجر بطريقة العيش وسبله 4 مدينة 
واسعة من مدن القطر النامي» تمثل اختلافا واسع النطاق عما هو الحال العام # مثل هذه 
الأقطار. ويمكن توقع تزايد الجريمة؛ .بسبب تفوق عدد الشبان 4# هذه البلدان: وجذب 
المدن المتنامية إياهم» ولكون الشباب أكثر تأثرا بطريقة الحياة يك المدينة» وأكثر سهولة 

الانجذاب إلى الأنشطة الإجرامية. 

والبجرة إلى المدن» 2 كثير من الأقطار النامية» لا تحصل بمراحل وئيدة:» إنما 
تحدث باندفاع انفجاري شديد من الريف إلى أي مركز حضري بعيد. وتعتبير عملية تحضر 
المهاجرين الريفيين مشكلة خطيرة بالنسبة لتشخيصهم» ووجود الضغط الاقتصادي 
ومشاكل المعيشة ش الأحياء الحضرية المتردية. وهناك من الدلائل ما يشير إلى خطورة 
اتصال المهاجرين بالجريمة: أو البغاء وانزلاقهم فيهما - لاسيما عندما لا يكون لبم معارف 
أو أقارب صالحون #ك المدينة التي هاجروا إليها؛ إبان وصولبم إليها من أريافهم - كما لا 
يكون لاستدامة الروابط الريفية أي تأثير على خفض توقع انزلاق هؤلاء إلى الجريمة:» إنما 
الأمر كان على العكس من ذلك: إذ كان لوقائع وأنماط الاتصال أو التماس الأول 
لوصول المهاجرين إلى المدينة؛ التأثير الأكبر على اختيار سلوك معين. ولقد لوحظء أن 
أغلب الجرائم تتركز ث مناطق الأحياء الفقيرة - كما هو الحال © الأقطار المتطورة - بيد 
أن أعضاء بعض الأحياء الفقيرة هذه2ء # الأقطار النامية» قد نجحوا #ْ السيطرة على 
السلوك الإجرامي. ولقد عرف من خلال الاستقصاءات؛ أن هناك جرائم أخرى - غير 
المشاجرات والسكر - 2 هذا المجتمع:؛ إلا أن مجموعات الجانحين لم تختلف بين 

مجتمعات هذه الأقطار. كما اتضح أن معظم السكان يناوئون السرقة. 

وهناك بعض الاستخلاصات المهمة؛ التي تجلب النظر ولعل أهمها الآتي: 

أ- على الرغم من أن التحضر والتصنيع يك الأقطار النامية - الأقل تطورا - يسلخ السلطة التقليدية؛ 
ويناوئ الاستفادة من المعرفة التي اكتسبها الكبار؛ فإن الذي يتواجد بين ظهراني مجموعة 
الكبار على ما يظهرء يلعب دورا حيويا 4 تقرير صفة مجتمع الحي الفقير الحضري. 

ب- إن المعدل العالي للأوضاع الاجتماعية الاقتصادية:» لا يزيدء بالضرورة: قابلية أعضاء 
المجتمع 4 السيطرة على السلوك ضمن حدودهاء ولا يؤدي التغير السريع 4 السكان 
إلى انهيار أو خراب ذاتي. 

ج- أما بالنسبة لواقع وظيفة التفاضل التواصليء والسيطرة على الجريمة المرتكبة ضد 
الأموال؛ فإن العلاقات الداخلية وأنماط السلوك ضمن المجتمع المحلى» تعتبرذات 
أهمية؛ وإنهاء على ما يبدوء تكون مستقلة نوعا ما عن الروايط خارج هذا المجتمع. 
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5- الفقر وتباين الفرص والسلوك الإجرامي: 

دلت الاستتتاجات: من خلال دراسة أجريت 2 (كمبالا)؛ أن المتشأ الإجمالي لم 
يميز بين المجرمين وغير المجرمين - 2 كونهم عاطلين: أو لم يحصلوا على تعليم. ولقد 
كان للمجرمين النصيب الأكبري طائفة ذوي فترة التعليم القصيرة: أو الأعمال ذات 
المستوى الواطئ. إلا أنه كان من الممكن لبذا الحد الأدنى من التعليم أن يحصل أصحابه 
على عمل ذي دخل واطئ»؛ ولكن استثناءات لذلك قد برزت 4# الدراسة. كما لم تتكخشف 
الدراسة عن تأثير الناحية المادية على أية اختلافات»؛ إلا أن الناحية التعليمية كانت 
ملحوظة أكثر بين غير المجرمين. 

إن نظرية عدم تكافؤ الفرص واختلافها تضغط أيضا على الحصول على الوسائل 
المشروعة. وفد تعتبر حجر الزاوية - أكثر من فرص الافقتصاد والتعليم المسدودة - بالنسية 
لتفهم الإجرام ‏ الأقطار الأقل تطورا. فإن تباين الخواصء والتعقيدء وعدم التماثل» 
ومجهولية الذات»: وفقدان الشخصية:ء وفردية الحياة الحضرية؛. كلها تخلق أوضاعا لا 
تنحصر ك4 الشباب المهاجرين: إنما تتعداهم إلى أوضاع السلطة الاقتصادية والسياسية» 
بالنسبة للدوافع والمرصء والتبريرء وقصور السيطرة القانونية الفاعلة © تدعيم القانون 
وتعزيزه. كما أن بنى أو هياكل الفرصة المشروعة - بالنسية لجرائم معينة © كل طبقة - 
هي التي تقرر شكل الانحراف. 
6- تفاوت الصحبة الا جتماعية والسلوك الإ جرامي: 

يقول الباحثون يك السلوك الإجرامي - كما هو معلوم - بوجوب التعرف على 
السلوك من خلال عمليات اختلاف أو تفاوت الصحبة الاجتماعية. وإن عصابات الشياب 
البالفين» هي تنشر النمط الإجرامي 2# الأقطار النامية - كما هو الحال # الأقطار 
المتطورة. وإنه» على الرغم من أن أنشطة المجموعة - كما وجد - تختلف باختلاف درجة 
التنظيم والحجم وطبيعة السلوك؛ فإن جماعات الجانحين: تحتفظ بمستوى تأثير فوي على 
السلوك الإجرامي 2 هذه الأقطار. وأن الوظيفة (الديناميكية) الحراكية:؛ التي تتسم 
بهاء تجعل هذا التأثير أو النفوذ سلاحا قويا للسيطرة على أنشطة الأعضاء الفردية. 
فسلوك عصابة الشباب» تقدم تدعيما للتأثير البدام على التحضر © بنى أو تكوين الأسرة 
ذات المنشأ الريضي. 

كما تبين من الدراسة التى أجريت #يْ (كمبالا)» أن أصدقاء المجرم الحميمين» 
فد تعرضوا للمشاكل مع الشرطة - بدرجة كبيرة - أكثر من تعرض أصدقاء غير 
المجرمين. ولقد أظهر المجرم النموذجي»ء أنه على الرغم من عدم قطعه أواصر الصلة مع 
ريفه تماماء فإنه قد اعتمد تفضيل الحضر وأنماط سلوكهم: فإنه لم يصيح حضريا 
تماماء ولم يعد تقليديا تماماء إنما أصبح شخصا (هامشيا)؛» حيث يتوقع له أن يبعد عن 
الجماعات التي تنبن السلوك الإجرامي» ويزداد ميزان التوقع الأكثر 4 أن يكون ذا 
أصدفاء؛ ممن سبق لبم التعرض للمشاكل مع الشرطة إبان وصولبم المدينة. 








الباب الثاني 


7- القوانين الجنائية والإجراءات: 

فشي فنشالة تقلت احوال اقسكان» وحههوول التثيرات اللسريعة ف الافخصاد 
الاجتماعي؛ مسألة تمس كفاية العدالة الجنائية - فهذا النظام إنما يطوق الشرطةء 
والقانون الجنائيء والإجراءات الجنائية: وتنظيم المحاكم:؛ ومعاملة المجرمين بشتى 
ضروبهم - التي تعتبر من أهم العوامل 4 مكافحة الجريمة وكفاية السياسات الجنائية. 

والجريمة؛: باعتبارها مشككلة اجتماعية»: لا يمكن خفضها بشكل مقبول: مع 
نقتا ء مكل انظفة العزالة الشداكية الراهفة «فاك كر فين الوق الثامية - وه ما يدعي 
(بالتخطيط الاجتماعي الاقتصادي الأساسي). والمجرم» فرد يخرق القانون ويتعرض للنيل 
من قيم معينة توجب العقاب على مخالفته. ولقد وضعت معظم قوانين الأقطار النامية - 
وحتى 4# بعض الأقطار المتطورة - تحماية هذه القيم منذ زمن بعيدء إلا أنها قلما أعيد 
الختباز ملاستها لأوضاعها الزاهكة زه كشهرا متا شهنت التتميرات ذا زه الأقطار: د 
نظامها] الأحصاعى» وتسرعة» توحي إعاذة اختباز الإجراءات الحتاكية اختسارا حيدا 
لملاءمتها مع حقيقة الأوضاع الاجتماعية: وإعادة تقييمها باستمرار. ثم إن كثيرا من قوانين 
الأقطار النامية هذه. قد جرى وضهها منذ ما كانت تحت نير الاستعمار» وبقيت على 
حالبا بعد الاستقلال - ولقد وضعت آنئّذ بما لا يتماشى مع التركيب الاجتماعي والأوضاع 
الاجتماعية السائدة - الأمر الذي يوجب إجراء التعديل عليهاء لتحتفظ بأهميتها 
الاجتماعية: ولكي تصاحب بعض خطوات التطور ومراحلهء كما جرى 2# الأقطار 
المتطورة. إذ يلاحظ؛ على سبيل المشال: أن الجرائم المنظمة لنواحي المعنويات وآداب 
الجماهير تعتبر أكثر تأصلاً ني الأقطار النامية منها في الأقطار المتطورة. ولقد قيل: إن 
المناطق التي تتسم بعدم احترامها للقانون الجنائي بقدر كبير؛ قد أدت محاولات تنفيذ 
القوانين فيها إلى عدم احترام الشرطة؛ مما حول اهتمام الشرطة إلى عدم الجدية بالعمل. 

وقد يحدث تعديل القانون الجنائي 2 الأقطار النامية: تغييرات 4 العقوبات» إذ قد 
تشدد عقوبات بعض الجرائم أو تعدل بشكل أفضل: إلا آن الهم يذ الموضوع: هو استناد 
كل ذلك على أساس الرأي العام الحقيقي. حتى أن أحد العلماء الجنائيين» قد اقترح 
تطبيق العقوبات التقليدية المحلية - # التعويض أو الدية» ومسؤولية الأبوين. وإن المؤمل ِل 
الدول النامية - التي استقلت؛ والتي يتواجد فيها صراع فقوي بين شرائح المجتمع؛ أن تقوم 
السلطة فيها بوضع صيفة التعريف والتحديد القانوني» إذ يختلف تطبيق القانون الجنائي 
اختلافا كبيرا ؛ تبعا لتصارع مصالح من هم خارج السلطة مع مصالح من فيها. وهذا هو 
الذي يحددء من (هو المجرم» وما هي الجريمة؛ وشدة عقويتها). ولقد أشار العالم (لويبيز 
رق) إلى الاح الناسة لكضير من البياناك :2 سلبيل إحراء ديل كاف هلى العانون 
العقابي # الدول النامية» إذ لا بد للقانون المعدل: أن يأخن باعتباراته؛ البيانات السكانية 
- من توزيع للسكان بحسب الأعمار؛ والبيكل أو التركيب السياسي الاجتماعي 
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الاقفتصادي المخمن» وما يربط ذلك باتجاهات الجريمة»: وتحديد مصادر الثروة المراد 
حمايتها بالقانون العقابي» والريط بين إحصاءات الشرطة والقضاء ومؤسسات الإصلاح 
وإحصاءات العود. 
8- الإحصاء الجنائي 2 الأقطار النامية: 

لا يستطيع أي مجتمع أن يقضي على الجريمة قضاء تاما أو يزيلها من الوجودء إنما 
كل ما يؤمل عمله هو خفض حجمها ومقدارها إلى الحد الذي تستطيع البلاد أن تدير 
أعمالبا بصورة كفؤة وسليمة:» وإلى الحد الذي لا يثير اهتمام الناس بشأنها. ويعتمد 
التخطيط الفعال شك السيطرة على الجريمة»: على التخمينات الدقيقة المقبولة لمدى مشكلة 
الجريمة واتجاهها وأنواعها وأماكن تمركزها. إلا أنه من سوء الصدقء أن الإحصاءات 
الجنائية 4 الأقطار الأقل تطورا تعتبر بعيدة عن الكفاية أو غير موجودة أحياناء وأن ما هو 
متيسر من هذا الإحصاء يشير إلى زيادة عامة 4 الجرائم ب كل مكان من هذه الأقطار 
تقريبا. وتستند هذه الزيادة» على أية حال»: على أدنى حد للأرقام» حيث إن الجرائم المبلغة 
إلى الشرطة» لا بد أن تكونء بالواقع؛ أعلى من ذلك بكثير. 

وإن (الجرائم المعروفة لدى الشرطة) 4 أي قطر من الأقطارء تعتبردليلاً لأفضل 
الإحصاءات المتيسرة» طللما أنها تمثل الجرائم المبلفة إليها من قبل المواطنين؛ أو التي 
اكتشفتها وسجلتها ‏ سجلاتها. كما أن أي مقياس بديل لبذه الإحصاءات - 
حإحصاءات المحاكم أو إحصاءات السجون أو حتى إحصاءات المقبوض عليهم وحدها - لا 
يمكن أن يعوض عن إحصاءات الشرطة هذه: وذلك لأن الشرطة قوة كييرة وسلطة 
مباشرة #4 قضايا إلقاء القبض على المتهمين وإطلاق سراحهم: وإن قراراتها تتأثر بعوامل 
الأوضاع الاجتماعية الظاهرة وبنوع الجريمة وما إلى ذلك من عوامل. 

أما (إحصاءات المحاكم) 2 الأقطار الأقل نمواء فإنها تتأثر يقرارات الادعاء العام - 
بصدد إحالة أو عدم إحالة القضايا إلى هذه المحاكم - وإن هناك من العوامل المتفيرة التي 
تؤثر على وضع كل فضية - كالإفادة المثبتة» وضغط الجمهورء وخطورة الجريمة بالذات. 
أما بالنسية (لإلقاء القبض)» فإن جريمة القتل العمدء أو هتك العرض بالإكراء: فغالبا ما 
تكون ث حيز الاتهام» كما تكون فرصة إدانة المتهم كبيرة. 

أما بصدد (إحصاءات السجون)؛ فإنها تعتمد اعتمادا كليا على صيغة العقوبة التي 
أوقعتها المحكمة. كما أن كلا من القصور المتكرر أو الغالب للأوضاع المحلية 4 تتفيد 
العقوبة. ووجود الحد الأدنى لتدابير الإفراج الشرطي»ء غالبا ما يحدد مدى العقويات 
اليديلة للغرامة أو السجن. فغاليا ما تستخدم المحكمة عقوبة الغرامة» كما أن التعامل مع 
بيانات السجن قد لا يكون ذا فائدة كمؤشر لوضع الإجرام ش المجتمع. 

فإحصاءات الجريمة الرسمية للجرائم المعروفة» على أية حال؛ لا يمكن لباء بل لا 
تستطيع أن تمثل الصورة الدقيقة لمجموع حجم السلوك الإجرامي الحقيقي الكلي 2 
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القطر النامي: حيث إن عدد الجرائم القعلي (الجرائم الواقعة بالفعل) يكون أكثر 
بكثير من العدد المبلغ عنه أو المسجل لدى الشرطة. وبهذا فإن بيانات الشرطة هذه.: لا 
تمثل إلا مجرد عينة من الجناح والجريمة الوافعة بالفعل. 

ولقد تبين - من خلال عملية مسح جرت 2 الحضر - أن هناك عدداً جوهرياً من 
السلوك الجانح بين ظهراني ذوي الدخل الواطئ # ثلاث مدن كبرى:ء غير مبلغ عنه. فلقد 
كحكثشفت الدراسة عن عدم تسجيل (9162) جريمة سرقة و(6668) جريمة جنسية لكل 
(مائة ألف) نسمة - أي زهاء ما يعادل الجرائم المسجلة. ولقد واجهت الإحصاءات الجنائية 
ل الأقطار النامية»: نقدا متزايدا» وأثير التساؤل بشأنهاء عما إذا كانت هذه الإحصاءات 
الرسمية تعحكس حقيقة العدد الفعلي للجريمة: وعما إذا كان للتفييرات الطارئة على 
جهاز الشرطة وطرق التسجيل المطبقة لدى هذا الجهاز أثر على تحليل اتجاهات الجريمة» 
وعما إذا كانت صفات الفاعلين من المقبوض عليهم تمثل حقيقة الذين ارتكبوا الجرائم 
بالفعل. والواقع يؤكد على وجوب التحوط من اعتماد هذه الإحصاءات: حتى يتم التأكد 
من كونها تمثل هذه النواحي. 

فالمطلوب من الأقطار النامية» أن تقيم تنظيمات ذات كفاءة مقبولة؛ لتسجيل 
إحصاءات الجريمة» وأن تجعل الإبلاغ عنها إلزاميا»ء كما أن استخدام (الكومبيوتر) من 
شأنه أن بيسر التخطيط 4# سبيل سرعة تسجيل البلاغات: بأفضل طريقة» وبتصنيف 
وتحليل أوسع. 

ولا بد من المبادرة إلى وضع سياسات وبرامج مكافحة الجريمة بفاعلية أكثر: 
وذلك عندما تتوقع زيادة ‏ مناسيب الجريمة. فالتخطيط القومي» يحتاج إلى الوقوف على 
تكلفة الجريمة؛: بشكل يمكن معه احتساب انخفاضها وزيادتها. كما أن الحاجة 
تقضي بالحصول على معلومات إضافية عديدة وكثيرة: لإعطاء اتجاهات الجريمة 
المتوقعة؛ وأنواع الأنماط الإجرامية: ذات العلاقة بخطط المجتمع. ويممكن القيام بوضع 
خطة أو مشروع عام؛ لاستعراض الجرائم الواقعة © المجتمع خلال السنوات الخمس 
القادمة؛ باستخدام افتراضات معينة للنمو السكاني ومنسوب النمو الحضري» وقوة 
الشرطة اللازمة وهكذا ... 

والحقء أن باستطاعة الأقطار النامية» أن تقتفي أثر خبرات الأقطار المتطورة: 
لتجعل مثل هذه التنبؤات أكثر وضوحا للرؤية» إذ ينبغي - على سبيل المثال - معرفة 
منسوب الجريمة المتوقع من خلال ملاحظة أرقام الجريمة المسجلة سنوياء مبنية على أساس 
توزيع الأعمار السكانية المقبلة. واحتمال ارتكاب الجرائم. ويتطلب تخطيط السياسة 
الجنائية» معرفة بنمو السكان # الأقطار النامية - إذ إنه كلما كبر حجم السكان 
كبر حجم الجريمة. وإنه - بالوقت الذي تميزت به بعض المجتمعات المتطورة بالاستقرار: 
مما أثر على حجم الجريمة بصورة نسبية - نجد كثيرا من الأقطار النامية تتميز بمنسوب 
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عال 4 الزيادة السكانية» مما أثر على ارتفاع منسوب الجريمة لديها. وإنهء بالوقت الذي 
تتكبر مكل هزه النيواك حاستة .ف اتكوين أو ضواغة كي رمن السياسات» تجن أدوارها 
فيما له علاقة بالسياسة الجنائية ما تزال متواضعة حتى الآن. وأنه» على الرغم من 
استخدام هذه التنيؤات لتسليط الضوء على نزلاء السجون» 4 سييل الوقوف على مدى 
الحاجة إلى بناء مؤسسات عقابية جديدة:» فإنها ما تزال أيضا حديثة العهد غير ثابتة 
الركائز. ولقد أشار العالم المعروف (لوبيز - /إ166 - 1.0062) إلى أنه: لا بد من استخدام 
هذه التنبؤات © علم الإجرام # المستقبل» بطرق أخرىء لاسيما بالنسبة للتنبؤ بنسبة 
الشبان الذكور: طالما أن الجريفة تضاحبها مجموغة أغماز الأكثرشيانا مصاحية وثيقة: 
ولسوف تستمر الأقطار النامية» على احتواء أعداد كبيرة من الشيان» إذ قد جرى 
تخمين ث3 عدد من أقطار أفريقيا وأمريكا اللاتينية»: قدر أن نسبة الأشخاص - من فئة 

الأعمار (15 - 24) سنة» من بين أفراد السكان للمدى (15 - 64) سنة - ستكون (238) 

بالنسبة عدد السكان المقيل لسنة (1980). 

كما أن للتنبؤ باتجاهات النمو الحضري - بصورتيه» البجرة الداخلية والزخم 
الاحتياطي الريفي - أهميته البالفة. حيث خمنت الأمم المتحدة» أن مدن أفريقياء على 
سبيل المثال»ء سوف يزداد سكانها (6) أضعاف ما هو عليه خلال (30) سنة القادمة. ويعني 

هذا ما ستكون عليه مناسيب الجريمة المصاحبة لبذه الزيادة السكانية. 

9- معوقات الإحصاءات الجنائية 2 الأقطار النامية: 

إن من أهم المعوقات التي تقف بوجه تطوير ودقة اللاحصاءات الجنائية ‏ هذه 
الأقطار هى: عدم الإبلاغ عن الجريمة:» والتحريات وإلقاء القبض والإدانة» ونظام التسجيل 

وطرقه» وتزايد نسبة السكان. ويمكن إجمال هذه العوامل بالآتي: 

أ- عدم الإبلاغ عن الجرائم: لا تستطيع اللإحصاءات الرسمية للجرائم أن تمثل الصورة 
الدقيقة - كما تقدم ذكره - لمجموع السلوك الإجرامي الكلي والحقيقي #ش أي قطر 
- لاسيما شك الأقطار النامية - إنما تمثل عينة للجناح والجريمة فحسب. وغالبا ما لا يقوم 
الأشخاص 2# الأقطار النامية بإبلاغ الشرطة عن الجرائم التي تحدث: حيث غالبا ما 
تتم معالجة آثار الجريمة ضمن نطاق الجماعة؛ دون حشر أنف الشرطة فيهاء إلا بذ 
حالات الجرائم الخطيرة (كالقتل مثلا) حيث يتوقع الإبلاغ عنهاء بالإضافة إلى سبب 
بعد سكنى الأفراد عن مركز الشرطة وعدم توفر وسائط النقل والاتصال 2 كثير 
من المناطق. أو أن الجمهور يشعر أن الكثير من المجرمين قد استطاعوا الإقلات من 
العقاب - من خلال إجراءات محاكم غير عادلة ي أداء دورها. أو أن المحاكم: 2 
بعض الأقطار المستعمرة أو التي نالت استقلالبا حديثاء ما زالت تستخدم إجراءات 
معقدة أو لغة أجنبية أمام قاض أجنبي» أو أن حضور المحاكمة يكلف الكثير ويطول 
التاخيرفيه: مما لةايستطيع المزازعون تاميثة أو لا مستطيموق كرك زواعتهم وخحصادهم 
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١‏ لبسابا أن سس سس سو ته 


وماشيتهم؛ أو أن الأحكام التقليدية ش المجتمع لا توقع على الفاعل؛: إنما تستبدل 
بعقوبات فانونية بديلة. 

ب- التحريات وإلقاء القيض والإدانة: إن القاعدة العامة بالنسبة إلى أي قطر - سواء أكان 
من الأقطار المتطورة أم النامية - هي؛ أنه كلما تحكائرت قوة الشرطة وازدادت وسائلها 
الفنية التى تستهملهاء ازداد عدد المقبوض عليهم» وازداد منسوب الجريمة المسجلة 
أيضا. وتتسم الأقطار النامية بقلة عدبد رجال الشرطة ومراكزها أو أقسامهاء وبقلة 
مواقف الحبسء وقلة المدعين العامين والقضاءء علاوة على قلة استيعاب السجون 
بالنسبة لعدد نزلائهاء مما يؤدي إلى صعوبة تنفين بعض القوانين الجنائية. 

ثم إن معرفة الشرطة بشأن الجرائم» لا تتحدد بمجرد نسبة عدد منتسييها 
فحسبء إنما تتحدد أيضا بمدى التدريب المناسب لبمء ومدى توافر وسائل الانتقال 
السريع والاتصال. والأمر بالنسية للأقطار النامية؛ لا يعرف إلا القليل بصدده من هذه 
النواحي. فالسلطة لا تتيسر أمامها المعلومات - غمن الأعمارء والطبقات الاجتماعية, 
والأديان والمعتقدات؛ والانتماء الاجتماعي أو الوراثي: وتاريخ الحياة القبلي - لكي 
تستخدمها الشرطة» عند اتخاذ قرار بإلقاء القبض أو إطلاق سراح المظنيّن» لعدم سبق 
إجراء مثل هذه الدراسات أو الإحصاءات - كما أن إلقاء القبض والإدانة التي تتخذ 
الشرطة قراراتها بشأنها 2 الأقطار الأقل نمواء تتأثر بعامل الطبقية» حيث يقع ذلك 
على كاهل أفراد الطبقة الدنياء ويتجنبه أفراد الطبقة الخاصة ذات الجاة والمال. كما 
تركز التحريات على المناطق الفقيرة المتردية وتستخدم معها الطرق القسرية 2 
الحصول على الاعترافات من أفرادها. أما التمييز العنصري ما يزال موجودا يك بعض 
الأقطار النامية هذه - كما هو الحال 2 (غينيا) على سبيل المثال. 

ج- نظام السجلات وطر ق التسجيل: يعاني كثير من الأقطار النامية من عدم كفاءة نظام 
سجلات الشرطة وطرق تسجيلها الجريمة. فلا يوجد لديها أسلوب إبلاغ معد أو يتميز 
بعجالة إجراءاته» دون ثمة اهتمام من حكوماتها بتخطيطه: مما يؤدي إلى عدم 
التمكن من الحصول على معلومات مفصلة واسعة أو ذات أهمية لأغراض الإحصاء 
الجنائي. كما أن قلة من الأقطار النامية تستخدم تحليل البيانات» أو استخدام طريقة 
آلية لذلك. 

ولقد جاء بتقرير للأمم المتحدة بهذا الشأن: (... تعتبر المشاكل 4 الأقطار النامية 
بالفة الخطورة» حيث توجد فيها إدارات لا تمثل كل القطرهء أو إجراءاتها غير موحدة؛ 
والبيانات فيها غير متيسرة أو أولية أو مجرد مسودات ...وقد تشير مشاكل عدم كفاءة 
هذه السجلات إلى الحاجة إلى إيجاد نظام أفضلء مع عدم إهمال تدريب الموظفين؛ 
وضرورة التغلب على صعوية تغطية القطر بأجمعه يمعايير محددة. وهكذا. يلاحظ أن 
عدد الجرائم المسجلة لا يمثل سوى الحد الأدنى الأساسي فحسب). كما تضمنت 








0ظ1 





يا اله 5 / !له ادي ء . 


إحدى الدراسات التي أجريت 2 (بورتوريكر) الآتي: (أن هذه الإحصاءات: بالوقت 
الذي يجري استعمالبها بحذرء فإنها تقوم مقام المؤشر الخام للتبدلات الاجتماعية» التي 
تحدث بالفعل» إلا أنها لا تستطيع؛ بأية حال من الأحوال» أن تقدم أنواع المعلومات التي 
تسمح للمرء أن يقرر مدى الزيادة الكلية أو مدى العوامل المسبية لتبدلات الممارسات 
الإدارية؛ أو تيسر عددا أكثر من رجال الشرطة المعينين 2# الفترة الأخيرة» أو مستوى 
المجتمع واتشداده نحو أنواع معينة من الأفعال والأنماط السلوكية: أو التغييرات 
الحادثة أو الحاصلة 3 تكوين السكان:» أو التقيرات الحاصلة 4 قرارات رجال 
الشرطة الفردية» أو © الإبلاغ عن جرائم معينة وتصنيفها لمثل هذه الإحصاءات ...). 

د- نسبة الجريمة إلى السكان: ما دام السكان 4 الأقطار النامية يتزايدون بنسب سريعة 
بصورة عامة؛ فإن تزايد منسوب الجريمة لا بد أن يحتسبء والحالة هذه؛ بصيغة تزايد 
عدد السكان:ء ليتسنى الحكم» عما إذا كانت الزيادة بالجريمة هي زيادة حقيقية أو 
لاء وبالاستناد على آخر إحصاء سكاني بالأقل» أو باستخدام تخمينات نمو السكان: 
إضافة إلى اعتماد الوحدة الإحصائية الثابتة» التي تساعد 2# المحافظة على التوحيد 
الأساسي بين الإحصاءات السكانية» وتجعل لبذه الإحصاءات قابلية على المقارنة 
بشكل واقعي. أما مؤشرات الجريمة الدقيقة - كالنسبة المئوية للتوزيع السكاني: 
التصنيف إلى مناطق حضرية وريفية؛ وبحسب الجنس والعمر - فهي أدوات لازمة 

إلا أن الملاحظء هو تشابك السجلات للتعداد السكاني 2# الأقطار النامية - إن 
وجدت - فسجلات المواليد غيرواضحة» كما قد لا يوجد أي مجال لذكر البالفين 
والأحداث © هذه السجلات:» أو قد تخمن: أو تقبل على عواهنها وعلاتها كما يدلي به 
الفرد. ويتبع هذا إجراءات التحقيق أيضا - باستثناء حالة إرسال الشخص المدان 
والمحكوم عليه إلى السجنء. حيث يبين تصنيف البالغين والأحداث # مذكرة الحيس - إذ 
قد يرغب البالغ أن يعامل معاملة الأحداث فيدعى بصغر عمره:ء أو أن ضابط الشرطة يميل 
إلى تسهيل الإجراءات وحسمهاء فيسجل عمر المتهم بالغاء طالما أنه لا يستطيع إثبات 

العدكس. 








الفصل الثاني عشر 
الاحصاء الجنائي في الأقطارالعربية 

0- الإحصاء الجنائى إحدى وسائل الأمن العربى: 

الأفةالعروية» إنما هئ آم واحدة - 3 لنتها ودينها وغاداتهنا وتعالرسها #يننسها 
مصير واحد» وتريطها آمال مشتركة. وتنبع الضرورة؛. من هذا المنطلق الأساسي»: إلى 
توحيد أمنها ورصانة استقرارهاء بما يظهر صداه واضحا ِ كل جزء من أجزاء الوطن 
العربي» ويكون بناؤه على أسس (ستراتيجية) علمية وعملية وتنفيذيه»؛ نابعة من ذات واقع 
الأمةء ومتفقة مع الظروف والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فيه» وممثلة 
المجال العلمي والتشريعي وأسس العدالة الاجتماعية» والتكامل الاجتماعي والرجع (رد 
الفعل) الاجتماعي. ويتعين؛ من هناء وضع أساليب مثمرة وفاعلة لمنع الجريمة: مبنية على 
أسس علمية صحيحة» مستمدة من الدراسات والبحوث العامة الشاملة للظواهر - سواء ما 
جرى منها 4 بلدان أخرى من العالم كانت قد سبقت العالم العربي # هذا المضمار بغية 
الوقوف على مناهجها وأساليبها ونتائجها مع تطعيمها بما تمخضت وتتمخض عنه 
الدراسات الميدانية الاجتماعية والسلوكية العربية. وكذلك ما استقر _3 وجدان أبناء 
المجتمعات العريية من مفاهيم ومعتقدات» وما تمخض عن ذلك من فلسفات قانونية 

واجتماعية أصيلة. 

ويعتير الإحصاء الجنائي. # مقدمة الأساليب والوسائل العلمية؛ لدراسة سمات 

ظاهرة الإجرام واتجاهاته؛ والوقوف على ظروف الجريمة وعواملها المؤثرة. وتنبع الضرورة» 

من هناء لإيجاد وتحقيق الأسس الآتية: 

أ- وضع منهاج - سليم ودفيق مدرك وواع - لتجميع البيانات الإحصائية الصحيحة:ء درءا 
للتعبير الرقمي الخاطئ والمضلل؛ الذي يوقع الباحثين باستخلاص نتائج خاطئة مبنية 
على بيانات خاطئة بالأصل؛ وتسهيلا لبهم إنجاز بحوثهم المتشعبة» على هذا النهج. 

ب- وضع أساليب وقواعد علمية إحصائية» لتوحيد المعاني والمصطلحات أو تقريبهاء وفكات 
التصنيف العددية والوصفية؛ بما يحقق الشمولء وبيسر التبويب والتصنيف الموحد 
والمقارنة: بما يؤدي إلى استخلاص الظواهر وتحليلهاء والتوصل إلى تفسير هذه 
النتائج» فوضع الحلول والتوصيات المقترحة والمثمرة والواقعية. 

ج- تغطية جميع مصادر المعلومات والبيانات - ذات العلاقة بالجريمة والمجرمين والجناح 
والجانحين - مند نشوء الانحراف» فالارتكاب: فتسجيل الجريمة وكشفها؛ ومرحلة 
تحريك الدعوى وصدور الأحكام؛ وصولاً إلى الإيداع # المؤسسات العقابية 
والإصلاحية. ويتضحء؛ من هناء ما للمصادر الرسمية (الشرطة والقضاء والتنفيذ 
العقابي واللإصلاحي والرعاية الاجتماعية) من أهمية 2 هذا المجال. 








الفصل الثاني عشر 


د- تحقيق التنسيق بين أجهزة الإحصاء الجنائي أ مثل هذه المؤسسات (المصادر) ك4 القطر 
الواحد - سواء فيما يتعلق بأسلوب تجميع البيانات»: أو طرق التبويب والتصنيف: 2 
سبيل الحصول على معلومات وبيانات فابلة لتصنيف موحد ومقارنة يسيرة. 

ه- استدامة سبل جمع معين من البيانات: دون انقطاع» توفيرا لسجل تاريخي للبيانات 
الإحصائية الجنائية - وما يتعلق بها من أسس قياسية - لكل حقبة زمنية: ومتواصلة.» 
قد يكون أمدها عشر سنوات على الدوام. 

و- جعل جميع البرامج والخطط الإحصائية قابلة للتطوير والتوسع مع الزمن» بحسب ما 
تفرضه حاجات الظروفء وما تتيحه الإمكانات - المادية والبشرية» وما تظهره نتائج 
التحارن المطيقة از المنفدة 

يتضح.ء مما تقدمء أن عملية الإحصاء الجنائي: لم تعد مجرد عملية تعداد رقمي» 
إنما قد أصبحت مهمتها واسعة ومتشعبة»؛ تتطلب؛ بالضرورة:؛ أن يوفر لإدارة أعمالها 
عاملون من ذوي القسط الكا من الثقافة العامة والثقافة الإحصائية» وما يتعلق بذلك 
من علوم. © سبيل أن تكون تطبيقات أعمالبم: مؤسسة على أساليب وطرائق علمية 
مقررة» تيسر لبم تدوير العمل المناط بعاتقهم ؛ وتكفل دقة النتائج المتحصلة من خلال 
ذلك. وتلن يتحقق هذا الأمر الحساس ويتم» إلا عن طريق توفير العدد الكحاتث من هذا النوع 
من العاملين - كنواة أولى»: تطعم وبنفس الطريقة والأساسء بعاملين آخرين»؛ على عين 
الأسلودوتياعا حسهها تسكوعية خاجة إخجاة العمل 

والأمة العربية - كما هو ليس بخاف - بحاجة إلى السعي الحثيث» 4# سبيل اللحاق 
بالركب العلمي التطبيقيء الذي ساد المجتمعات الأخرى: 4 مجال دراسة مشاكل 
مجتمعاتهاء والتي كان من بينها مشكلة الجريمة. ولقد أصبح على الأمة العربية - اليوم 
قبل غد - أن تكون على مستوى الأحداث العلمية؛ فتبادر إلى دراسة الظواهر الاجتماعية 
فيهاء وتولي الأساليب العلمية 4 تسجيل الظاهرة الإجرامية. ضمن ما تسجله من الظواهر 
الاجتماعية والافتصادية وغيرها. كبير اهتمامها - لاسيما وهي نجتاز ي الوقت الحاضر 

أدوار أو مراحل التنمية الشاملة تباعاء تحو غد أفضل. 

1- سمات الا احصاء الجنائي 2 العالم العربي: 

لقد كان لبعض الجامعات والمؤسسات العلمية الاجتماعية المتواجدة كك الأقطار 

العربية» بعض الممارسات القليلة نسبيا 4 ميدان البحث العلمي لدراسة ظاهرة الجريمة # 

أقطارهاء كما لم تهتم إلا ما ندر جدا بتدريس الإحصاء الجنائي ضمن موضوعات 

الإحصاءات الاجتماعية أو ضمن مواضيع عامة أخرى أو متخصصة. 

أما أجهزة الدولة ‏ كل قطر من هذه الأقطارء فإن طرق التسجيل الروتيني أو 
التقليدي أو التعدادي؛ كانت هي الظاهرة الغالبة لإحصاء الجرائم والمجرمين - كلا أو 

ا - بين ظهرانيها؛ باستثتاء عدد من الأقطار التي شقت طريقها الوئيد ‏ هذا الميدان» 
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على أسس علمية:» وما زالت تواصل طريقها حيث إن هناك مؤسسات رسمية عديدة 2 
كل قطر من هذه الأقطار؛ تختص بجلب المتهمين وتقوم بالتحقيق معهم» وتجري 
محاكماتهم»: وتوقع الحكم عليهم - ردعا وإصلاحا لبم - وتتفن تلك الأحكام بحقهم: 
وتمارس أعمال الرعاية والرقابة والمنع أيضا. وإن هذه المؤسسات؛ على الرغم من ممارستها 
كل هذه الأنشطة المتتابعة والمتوالية والمستمرة مع الأيام: فإنها ‏ ب كثير من الأحيان لا 
تستطيع أن تعطي صورة واضحة لتفاصيل ما واجهته من أوضاع الجريمة والمجرمين؛ إلا 
بالقدر اليسير. فهذه المرافق العامة؛ والحالة هذه: بحاجة قصوى إلى اعتماد نظام جديد 
ومتطورء يمهد لبا السبيل لتبيان جهودها وكفاءاتها يش مجالات المنع والمكافحة 
والإصلاح» وتصوير أوضاع الإجرام التي واجهتها وتعاملت معها. ولن يتم لبا ذلك؛ إلا عن 
طريق اعتماد الطريقة الإحصائية» التي توضح تحليلاتها مثل هذه الأوضاع والسمات 
وتكشف عن كوامن هذه المشكلة؛ وصولا إلى أمتن أسس الإصلاح. إن هذه الأجهزة 
تستطيع: دون ريب» ولكونها الجهات الأولى النتي تواجه الجريمة والمجرم» أن تقدم 
التضغر والكشرمن البياتات: تخيضدو اول له الهدادة وكاساس البحنوت الوسية 
وكنقطة انطلاق 4 تخطيط البحوث الميدانية والاستقصائية: إذا ما اهتمت (هي بالذات) 
بالأسلوب العلمي وسلكت طريقها فيه. 

إن الحقائق: متقدمة الذكر»: ليست بجديدة على الأذهان»: إنما هي معلومات 
وأسس معروفة منذ أمد ليس بالقصيرء بيد أن المهم # هذا الباب. هو اتخاذ الخطوات 
البادفة 4 تطبيق طرق الإحصاء الجنائي» وتعميم خطط العمل؛ والحصول على النتائج 
المفيدة» من خلال البيانات المتحصلة. ولن يكتب لذلك النجاح؛ إلا إذا نبع ذلك من العقيدة 
وتركز على الإيمان بأهميته وجدواه وضرورته؛ وتكاتفت الجهود لتدعيمه. فليس من 
شكء أن إصدار الأوامر والتعليمات والأنظمة؛ لا يمكن وحده أن يكفل إنجاح أية خطة 
كانت - وبخاصة إذا كانت هذه الخطة جديدة على الأذهان - ما لم يدعمها مطبقون 
منفذون واعون مثقفون بثقافات تنير أمامهم الطريق لحسن الأداء والإنتاج. 

أما بالنسبة لجامعة الدول العربية» طلم تكن لديها ثمة معلومات موحدة عن أوضاع 


تحسست يضرورة المبادرة لمعالجة ذلك؛ والوقوف على معالم ظاهرة الجريمة 4 هذه 
المنطقة من العالم أسوة يما تقوم به منظمات إقليمية أخرى. فاتخذت» 4ك أوائل سنوات 
الستينيات خطوة أولية بناءة لها أهميتها التاريخية ك هذا المجالء إذ أقامت (المنظمة 
العريية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة - بمكاتبها الثلاثة (الشرطة الجنائية. ومكافحة 
المخدرات, ومكافحة الجريمة) - كظاهرة من ظواهر اعتماد المنحى العلمي. ولقد كان 
الغرض من إخامة هذه المنظمة هو كما نصت عليه اتفافيتها : (العمل على دراسة أسياب 
الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين: وتأمين التعاون المتبادل بين أجهزة الشرطة 
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الجنائية 2 البلاد العريية ومكافحة المخدرات) بناء على رغبة الدول العربية» آنذاك» 
بالتعاون على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها وأنماطها 4 ربوعهاء عن 
طريق اعتماد الوسائل العلمية والوقائية والدفاعية الممكنة. ولقد كان درب المنظمة هذهء 
كما هو ليس بخافء دريا طويلا وشاقاء إذ لا يمكنها أن تصل إلى أهدافها بين يوم 
وليلة» إنما عليها أن تهيئ وتغطي متطلبات توحيد أو تقريب المفاهيم والمعاني والأساليب بين 
الأجهزة الملتخصصة # الأقطار العربية ش هذه الميادين - سواء أكان ذلك عن طريق نشر 
البحوث والدراساتء أم توحيد بما يمكن من البيانات والمعلومات الأساسية ذات العلاقة 
بجوانب اختصاصهاء أم عقد الندوات والاجتماعات والمؤتمرات»: تقرييا لوجهات النظر 2 
مثل هذه الأمور. 

ولقد بادر المكتب العريي لمكافحة الجريمة - تحسسا منه بأهمية الطريقة 
الإحصائية كأسلوب علمي #ش دراسة ظاهرة الجريمة - إلى وضع خطة إحصائية أولية؛ 
شروعا بجمع البيانات عن أهم الجرائم» كبداية لمشروع يتطور مع الزمن. ولقد أصدر أولى 
نشراته السنوية لإحصائية الجرائم السنوية المسجلة 2 الأقطار العربية منن عام (2)1967 
وما زال بحث الخطى الحثيثة على الدرب» كما سيأتي تفصيله 24 فقرة (مشروع الإحصاء 
الجنائي العربي الموحد) فيما بعد. 

إن المرء ما زال يلاحظ يك العالم العربي» عدم وجود الإمكانات أمامه ميسورة؛ 
ليكون فكرة صادقة واضحة جامعة ومفيدة عن أوضاع الإجرام ث هذه المنطقة. وبهذا لم 
يكن بالمستطاع الوفوف على كيفية تغيير نسبة الجريمة ومنسوبها ومدى تفشيها خلال 
فترة زمنية معينة» أو التعرف على أصناف الجرائم الحادثة أو الاتجاهات العامة لمثل هذه 
الأوضاع - سواء أكان ذلك على صعيد قطر من الأقطار أم على الصعيد العربي كحكل. 
فلم يكن لمعظم الأقطار العربية ثمة اهتمام بهذه الناحية الحيوية:» أو ثمة التفات إلى 
ضرورة الاستفادة من المعلومات المسجلة لدى أجهزتها بالأقل - سواء أكانت أجهزة شرطة 
أم محاكم أم مؤسسات عقابية - ويخاصة ما تعلق بمجالات التبويب والتحليل. وواضح ما 
لوجود هذه المعلومات ومجالات الاستفادة منها من أهمية: لما تقدمه2» شك حالة توافرها 
بصورة منهجية علمية: لكونها الوسيلة الدليلية التي تساعد على قياس رجاح الإجراءات 
والإصلاح. 

ولقد باشرت أقطار عربية بصورة متتابعة بالتنبه إلى أهمية هذه الناحية» وشرعت 
بالاهتمام بجمع البيانات ذات العلاقة بأوضاع الإجرام؛. وصارت تنظم أعمال الإحصاء 
الجنائي # أجهزتها. فكان قسم من هذه الأقطار يتبع طريقة العد دون التحليل» بينما 
اتجهت أقطار أخرى إلى اتباع طريقة بين هذين الحدين» © الوقت الذي اتجهت قلة من 
هذه الأقطار نحو اتباع طريقة إحصائية متكاملة إلى بعض الحدود. كما أن قسما من 
هذه الأقطار - بغض النظر عن الطريقة التي اتبعتهاء والغاية التي تبنتها بالنسبة لتوفير مثل 
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هذه المعلومات الإحصائية - قد سارت على مبدأً الاستفادة من جمعها هذه البيانات» بينما 
مازال القسم الأكبر من هذه الأقطار يجمع المعلومات دون أن يستثمرها بالدراسة 
والتحليل والتفسير العلمي. بيد أنه - مع كل هذا الوعي الملموس والتقدم النسبي الملحوظ 
بش هذا الميدان - يلاحظ أن اعتماد الطرق الحديثة؛ وإن كانت قد طبقت 2# قطر من 
الأقطارء فإنها لم تطبق لتغطلي جميع الأجهزة المتعاملة 4 شؤون تسجيل الجريمة 
والمجرمين: إنما اقتصر ذلك على جهاز دون آخر ضمن القطر العربي الواحد. وبهداء. فإن 
حلقة ربط سلسلة البيانات لمراحل مواجهة الجريمة والمجرمين. يمكن أن يقال عنها إنها ما 

زالت مفقودة. 

وإذا ما ألقيت نظرة فاحصة على مستويات العاملين 2 حمل الإحصاء الجنائي 2 
الأقطار العريية وأنماط ممارساتهم أعمالهم وأنظمة العمل المطبقة ومدى اتساع ما يقومون 

بجمعه من بيانات» لتبينت لنا الملامح الآتية» وهي التي تسود بين ظهرانيهم على الأكثر: 

أ- تباين مستوى الثقافة الإحصائية للعاملين ة هذا الميدان 4 هذه الأقطار. فهناك عدد من 
العاملين ب بعض الأقطار من ذوي مستويات عالية» بينما هناك عدد غالب من ذوي 
المستويات البسيطة والبسيطة جداء مما قد لا يتلاءم ومتطلبات العمل والبدف المتوخى 
منه إلى حد كبير. 

ب- تباين مستوى الاهتمام بالإحصاء الجنائي على وجه التخصيصء؛ واختلاف مستويات 
إصداراته واتساعها. ذهناك أقطار قد ركزت اهتماما كبيرا على هذا الميدان وصارت 
الجهات المسؤولة فيها تقوم بإجراء البحوث أ شتى ميادينه وتكاثرت فيها الإصدارات 
المتتوعة» بينما بقيت أقطار أخرى تمارس الجهات المسؤرئة فيها الإحصاء الجنائي 
بأضيق الحدود . وبشكل لا يمكن استثمار البيانات التي تجمعها أو تصدرها لش بحث 
علمي. 

ج- تباين الطرق المتبعة 4 العمليات الإحصائية 2 الأقطار العربية - سواء بالنسبة للأقطار 
المتقدمة ل هذا المضمار أو التي ما زالت 4 أول الطريق 4 هذا الميدان. 

د- قلة نسبة العاملين المدربين» تدريبا علميا وفنيا» على أعمال الإحصاء؛: بصورة عامة, 
وأعمال الإحصاء الجنائي بصورة خاصة. يضاف إلى ذلك قلة عدد الذين حظوا بالاطلاع 
أو بدارسة العلوم الأخرى ذات العلاقة بهذا الميدان. فالمنوال المطبق 2 معظم الحالات. هو 
أن يجري زج العاملين ب هذا العمل» وهم لا يملكون الاخبرة يسيرة عن هذا الميدان» أو 
حتى دون خبرة سابقة تذكر 24# أكثر الأحيان. وقد يعود السبب #4 ذلك؛ إلى حداثة 
تطبيق الإحصاء الجنائي # بعض هذه الأقطار من ناحية؛ء أو إلى حداثة الأجهزة 4 الدول 
الفنية منهاء أو إلى عدم وجود معاهد تقوم بتدريس هذا الموضوع التخصصيء أو إلى 
وجود الفكرة السائدة # عدد من هذه الأقطار» بكون الإحصاء بشكل عام؛ طريقا 
للعد المجردء وأن العاملين فيه مجرد عدادين يجمعون الأرقام فحسب. 
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12- مشروع الإحصاء الجنائي العربي الموحد: 

لما كان موضوع دراسة ظواهر الجريمة على صعيد الوطن العربي»؛ يقع ضمن 
مسؤوليات المحكتب العربي لمكافحة الجريمة: كان لزاما على هذا المكتبء إبان سنوات 
تشكيله واستقرار أوضاعه؛ أن يركن أول ما يركن إلى الوسيلة الأساسية العلمية 
الأولى: ألا وهي وسيلة الإحصاء الجنائي: © سييل حصوله على بيانات ومعلومات 
متواصلة؛ تمثل ظاهرة الجريمة 4 مجموع الأقطار العربية. وهكذاء استطاعء من خلال 
وضعه خطة مرحلية لذلك. كما سيأتي بيانه» أن يصدر 4# الاثنتي عشرة سنة منذ عام 
(1967:-1980) نشرات سنوية مؤحدة هن الجراكم السجلة :4 الأقطاز العربية سسنوياء 
شيكةكا بإاختصاء يدض الجحزاكم امهسة السكلة لدى | جهيزة الشرطة والأمن العرنية وه 
إخدى مؤنشسات القدالة الجداكية- كتترخلة مهيدية وى قابلة للتطوين والتوسيع: كينا 
تحسس المكتب أيضا بضرورة وضع برنامج أساسي قياسي لتعليم الإحصاء الجناتي 
للعتافلين عق هنذا الخال :تدى هنذة الموسستات+ بالأضافة إن تخطيط مشووغ لتطتوين 
الاستمارات الإحصائية العربية الموحدة لفترة الثمانينيات: 

أ- المرحلة التمهيدية الأولى لفترة السبعينيات: سبق للمكتب العربي عام (1968) - 
كما تقدم ذكره - أنه وجد الحاجة ماسة للشروع باتخاذ خطوة أساسية ونهج تمهيدي 
موحد: .4# سبيل الحصول على معلومات قياسية موحدة بشأن الجرائم المسجلة # الأقطار 
العربية. بشكل يفيد التبويب والتصنيف القابلين للمقارنة» عن طريق جمع البيانات 
الإحصائية. كحركن حيوي وجوهريء وباعتبار أن مثل هذه المهمة تقع ضمن واجباته؛ 
ليكون لديه مصدر أو معين أساسي لمثل هذه المعلومات؛ إنجاحا لمهامه وتقدمهاء وتحقيقا 
للغايات التي أوجد من أجلها # مجال مكاذحة الجريمة. إذ إنه كلما تواضرت مثل هذه 
البيانات الموحدة واتسعت تفاصيلها: كان بالإمكان إعطاء صورة عامة واضحة ودقيقة : 
عن أوضاع الجريمة وأنماطها ومسالكها ومجالاتها؛ تبعا لمدى هذا الاتساع 4 التفاصيل 
وهذه الدقة ف الأرقام. 

ولقد كان لقرار هيئة المكتب 4ك دور انعقاده بتاريخ (9 - 1968/1/14) الأثر 
الكبير 4 دعم وتحقيق هذه الفكرة: وإخراجها إلى حيز الوجود» إذ أقرت مبدأ ضرورة 
وضع نموذج معين ومناسب لبذا المشروع الوليد؛» يتضمن تسميات لعدد يسير ومهم من 
الجرائم؛ يوزع على الأقطار العربية. شُ سبيل تجميع البيانات الإحصائية يموجبه» ونشر 
الاتخصاءات الجداكية الوحى» -اسطاا على كلك البيانات: ونقد كان اعتاد مكل هنا 
النموذج المقصور أمرا لازماء نظراً لما يبكشفه من استخلاص البيانات الإحصائية الموحدة 
من بين طيات وصفحات المجموعات والنشرات الإحصائية الدورية والسنوية - التي تصدرها 
عفن الكياتك ذات الأكتساحن 2 الأقطان اموي سن اخدالاف أستى التدومب والتصنيق 
والمعاني الواردة ‏ كل منها: أو عدم إصدار مثل هذه النشرات 4# الأقطار الأخرى أحيانا 
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أو عادة. ولقد قام المكتب العربي لمكافحة الجريمة - استنادا إلى الظروف والوقائع المنوه 

عنها - بإعداد (نموذج إحصاء رقم/1): بما يتماشى وتوصيات هيئّة المكتب»؛ بشكل 

محدد بجرائم معدودة معينة» مقدما الأهم على المهم من المعلومات والتفاصيل» كمرحلة 
أولى تمهيدية» تقبل التعديل والتوسيع يمرور الزمن وبحسب تطور مستوى الإحصاء الجنائي 

4 أجهزة الشرطة والأمن العربية بشكل خاصء وش بقية مؤسسات العدالة الجنائية 

العربية بشكل عام - وحتى تبلغ هذه المستويات متقارية» من حيث التفاصيل والأسلوب 

والمعاني وطرق التصنيف والتبويب. ولقد أصدر المكتب أولى نشراته الإحصائية الموحدة 
للجرائم المسجلة 2# الأقطار العريية (لميدان الشرطة) لسنة (1967) - حيث ضمت معلومات 
استقيت من (8) أقطار عربية فحسبء ثم تزايد عدد هذه الأقطار تباعا 4 نشرات 

السنوات التالية لذلك حتى بلغ (18) قطرا. 

أما عندما اجتمعت هيئة المكتب يك دور انعقادها الرابع» فقد دعت الأقطار العربية 
إلى إرسال المعلومات (# ميدان الشرطة) مضافا إليها تقرير إيضاحي لتبيان الرأي بشأن 
وضع الجريمة والمجرمين * كل قطرء ليكون عونا ش التحليل. كما قررت إجراء بعض 
التعديلات الإيضاحية على نموذج الإحصاء الأول المعتمد سابقاء خصدر النموذج المعدل 

الخدين (1/1- إحصناء) واعتفق استعمالة: اعتارا من إخضناءاك ستة (1970). 

أما عندما اجتمعت هيئة المكتب 4 دور انعقادما الخامس #4 (18 - 

6 قن امتدرك ههدا من التوهنياظ» كان منيا ها لله علاقة وشو 

الإحصاء الجنائي العربي الموحد ونشرة المكتب الإحصائية السنوية» والتى يمكن إجمالبا 

. 5 

(1) قيام المكتب بتوسيع محتوى تعليمات استمارة الإحصاءء وجعلها بمثابة دليل إيضاحي؛ 
يحدد المعاني الملقصودة:؛ بغية الالتزام بحدودها دون ليس. 

(2) قيام المكتب بجمع مجموعة كاملة من النماذج والاستمارات: التى يستعملها كل 
قطر عربي: 4 عمليات جمع البيانات الإحصائية الجنائية المتنوعة (من شرطة وقضاء 
وسجون) وذلك بهدف إجراء الدراسة عليها كحكل: والتوصل إلى وضع نماذج 
واستمارات موحدة مقترحة:» توخيا لمبدأ التوحيد # الجمع والتصنيف لنشرة المكتب 
التقوية. 

(3) قيام المكتب بالسعي لإعداد اجتماع: يضم المسؤولين عن مهمة جمع المعلومات - 
الإحصائية الجنائية ك2 الأقطار العربية (# مجالات الشرطة والقضاء والمؤسسات 
العقابية) ليتدارسوا إمكانات كل فطر وما يمكن معالجته من تغيير أو تطوير 2 
طرق الإحصاء المتبعة وتقريب التصانيف والمعاني» والاستمارات والنماذج المعتمدة» 
بصورة تحقق التفاهم المتبادل والتوحيد أو التقارب # أسس إعداد الإحصاءات - 
باعتبارهم أدرى من غيرهم بالنواحي العملية التي تواجههم عند التنفيذ» ولكونهم 
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المصادر الأساسية 4 تهيئة الإحصاءات العريية» لكي تتكون حصيلة ذلك صورة 
تمهيدية لندوة إحصاء جنائي علمي عربي. 

ب- التمهيد لندوة الإحصاء الجنائي العربي: ما إن تجمعت لدى المكتب العربي 
لمكافحة الجريمة» مجموعات من استمارات ونماذج الإحصاء الجنائي - التي أرسلها (14) 
قطرا من الأقطار العربية»ء حتى أحالبا إلى الخبير المختص (مؤلف هذا الكتاب) لدراستها 
واستخلاص استمارات جديدة مقترحة» مستندة على واقع الحال» وتحتوي على أقصى حد 
مشترك للمعلومات التي تستطيع به الأقطار العربية تقديمها ككل؛ وذلك تحقيقا لسهولة 
توفيربيانات موحدة ومتداولة؛ بين أجهزة العدالة الجنائية ‏ كل قطر أصلاً دون أي 
تأشر على نا اعشدته الأقطار من اسلوب إحضائى خاصن كدر الامكانة: 

واقن اعصيوك هيده البررامية ف حينيا على الستعاراك(14) قطتراء نهنا سد 
ذكره وهي - الجزائرء: وتونسء» وليبياء والسودان» ومصرء والأردن: ولبنان» وسورية؛ 
والعراق» والكويت. والبحرين: والإمارات العريية» وعمانء واليمن الديمقراطية) - أي 
أنها غطت القسم الأكبر من الوطن العربي»؛ مما قد يعتبر ممثلا 4 أسسه لما هو معتمد 
تشريبا لدى الأقطار العربية - 4 مجالات الشرطة والقضاء والمؤسسات العقايية) - ولقد 
أوضحت هذه الدراسة المعالم الآتية: 

(1) لقد ضمت مجموعة الاستمارات المعتمدة 3 الأقطار العربية» يمجموعهاء بيانات 
وتصانيف وتفاصيل شتى» مما يعتبرء بمجموعه هيكلاً يكاد أن يكون متكامل 
العناصرء إذا ما اعتمدت أسس هذا المجموع من قبل جميع الأقطار العربية. بيد أن هذه 
الخطوة الغائية: لا يمحكن لبا أن تتحقق وتتم بين ليلة وضحاهاء أو بمجرد طرح اقتراح 
أو توصية لاعتمادهاء إنما يتطلب هذا الأمرء أن تقوم هذه الأقطارء أول ما تقوم به - 
سبيل إنتاج بيانات إحصائية متقدمة المستوى - بدراسة تفاصيل هذه البيانات المتنوعة 
المصنفةء ثم اعتمادها الجوانب الأساسية والتفصيلية؛ التي جاءت بين طيات هذه 
الدراسة. ويتوقف مدى امتداد هذه الفترة على إمكانات كل قطر من هذه الأقطار - 
من النواحي المادية والفنية والإدارية والبشرية - كما تتوشظف على مدى اتساع وتوسيع 
العمل الإحصائي وتوافر العاملين الإحصائيين. فلقد أظهرت هذه الدراسة البون الشاسع 
بين مستويات تفاصيل بياثات الإحصاء الجنائق المعتمدة من قبل هذه الأقطار -.سواء 
أكان ذلك بالنسبة للطرق أم التفاصيل أم الشمول - حيث قد تراوح هذا التباين بين 
مسنوى التعداد المجرد ويين التفصيل المتكامل. 

(2) لقد تبين أن هناك اختلافاً ب تسميات الجرائم اختلافا واسعا أيضا بين قطر وآخرء 
وكذلك بعض مدلولات هذه التسميات. وقد عولجت هذه الاختلاف» يصورة أولية» من 
خلال الدراسة هذهء باقتراح جدول لتسميات الجرائم» حيث ضم المقترح التسميات 
المختلفة ذات المعنى أو المدلول الواحد 4 تبويب واحد - على شكل مترادفات - 4# سبيل 
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تسهيل معرفة مدلول كل ذقرة من أنواع الجرائم وتحديد معناها لمجموع الأقطار 
العربية كافة» عند جمع وتصنيف الإحصاءات الجنائية. 

(3) اختلاف أنواع وعدد الجرائم التي يجري إحصاؤها 4 كل قطر عن القطر الآخر. 
ذهناك أقطار تقوم يإجراء المسح الشامل أ إحصاءاتها لجميع الجرائم المسجلة؛: بالوقت 
الذي هناك أقطار أخرى تقتصر إحصاءاتها بما يتعلق بعدد محدود من الجرائم التي 
اعتبرتها مهمة لأغراضهاء بينما هناك أقطار أخرى تقتصر على عدد قليل جدا من 
الجرائم # إحصاءاتها. ويعتبرهذاء كما هو واضح.» عقبة أولية وأساسية أمام مطلب 
جعل الإحصاء العريي الموحدء شاملا جميع أنواع الجرائم المسجلة؛ على الرغم من 
ضرورة التوصية» بأن تحاول هذه الأقطار كافة: القيام بمسح الجرائم المسجلة دون 
استثناء» من أجل تكوين صورة واضحة شاملة عن حالة وضع الجريمة لديهاء ويصورة 
واضحة - سواء أكان ذلك لأغراض أمنية بحتة» أم لأغراض إجراء الدراسات والبحوث 
الجنائية. وإن مما يسهل هذه الشمولية هو اعتماد ما اقترحته الدراسة من تصنيف لأنواع 
الجرائم بمسميات مشتركة وبشكل واضح 4 ضوء الحقائق متقدمة الذكر. 

(4) اختلاف التفاصيل المعتمدة بين قطر وآخر - من حيث الاتساع والاقتضاب - إذ إن هذا 
الاختلاف يمثل تباعدا واسعاء بالوقت الذي تقضي الضرورة بوجوب تغطية العديد من 
التفاصيلء التي تتطلبها بل تحتمها الطريقة والأسلوب العلميان 4 عملية الإحصاء 
الجنائي. فالوضع الذي أظهرته الدراسة؛ لمثل هذا التباين والتباعد © مدى التفاصيل» 
أمر يضطر إلى التوصية بالاقتصار - ب هذه المرحلة - على التفاصيل المشتركة بين هذه 
الأقطار من ناحية:؛ أو اقتراح ما لا يمكن إسقاطه أو إهماله من تفاصيل أساسية 2 
هذا المجال من ناحية أخرىء مع تأجيل أو إرجاء تغطية التفاصيل الأخرى» ريثما يتطور 
مستوى الإحصاء الجنائي كي هذه الأقطار على مستوى متقارب»: يساعد» عندكذ» على 
إضافة تفاصيل أخرىء وعلى مراحل - أي القبول بحد أدنى أولي من التفاصيل بالصورة 
التي تتماشى مع متطلبات الإحصاء الجنائي كمرحلة تعقبها مراحل متطورة بعدثذ. 

ولقد أوصت هذه الدراسة» باعتماد التفاصيل الآتية التي تضمها استمارات مقترحة» 
تطرح على الندوة المزمع عقدها للخروج منها بتوصية. ولقد اعتمدت هذه الاستمارات 

المقترحة على تبويب للجرائم بمسمياتها المشتركة - المترادفات - بالتفاصيل الآتية: 

(1) الإستمارات الشرطة والأمن (مراحل التصرف): 

- مراحل التصرف بالقضايا. 

- مراحل التصرف بالأشخاص (المتهمين أو الموقوفين أو المحبوسين تحوطا) 
- جنس الأشخاص (ذكور - إناث). 

- أعمار الأشخاص (بالفين - أحداث). 








(2) استمارات ا محاكم: (مراحل التصرف ونتائج القضايا): 

- مراحل التصرف بالقضايا ونتائجها. 

- أنواع الأحكام والتدابير المتوقعة. 

- مدد الأحكام والتدابير (المقيدة للحرية). 

- أعمار المحكومين (بالفين أحداث). 

- بعض الصفات والخصائص للمحكموم عليهم. 
(3) استمارات السجون: 

- النزلاء بحسب أنواع؛ ومدد الأحكام. 

- حركة النزلاء الداخلين والخارجين» وأسباب الخروج. 

- النزلاء بحسب العود؛ والأعمارء والجنس» والجنسية» والحالة التعليمية؛ والمهن. 

ج- رأي لجنة الخبراء بشأن مقترحات الدراسة: تم تشكيل لجنة خاصة من خبراء 
الإحصاء الجنائي العرب من العاملين 2 هذا الميدان 2# الأقطار العربية» لدراسة أسس 
الإحصاء الجنائي العربي وبيان الرأي بشأن الدراسة آنفة الذكر وما جاءت به من 
مقترحات وتقييمهاء استحضارا لعرضها وهي مستكملة الشروط والأسس على الندوة 
المزمع عقدها. ولقد شكلت هذه اللجنة (تنفيذا للخطة التنفيذية للبيان الصادر عن 
مؤتمري وزراء الداخلية العرب - الأول والثاني - المنعقدين 2 (شهر سبتمبر/ أيلول 1977 
و شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1979) و(استجابة لرغبة الجمعية العامة للمنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة الواردة بقرارها 198/د 2 1977/11/12). فاجتمعت هذه 
اللجنة بتاريخ (22 - 1978/11/23) .4# مقر المكتب العربي لمكافحة الجريمة - بيفداد؛ 
حيث ورد بمحضر اجتماعها ما يمكن إيجازه بالآتي: 

وجدت اللجنة أن التجرية التي خطط لبا هذا المكتب - باعتماده استمارة إحصائية 
خاصة لجمع البيانات الإحصائية للجرائم: التي شملت عدداً ضئيلاً من أنواع الجرائم المهمة 
منذ عام 1967» لتستمر فترة تغطي العشر سنوات الأولى لتبني الخطة الإحصائية العربية 
الأولى للجرائم»: التي كانت حصيلتها عددا من النشرات الإحصائية السنوية للجرائم على 
الصعيد العربي - لا بد لبا أن تخطو خطوة إلى الأمام؛ 4 سبيل التطوير والتوسيع 
والشمولء: لا سيما بعد أن اعتادت الأجهزة المتخصصة ف الأقطار العربية على المشارركة 
فيهاء والتي بلغ عددها (18) قطرا أحياناء بشكل يستطاع من خلاله تصوير أوضاع 
الجريمة بمراحلهاء وعلى مستوى علمي مقبول» يتعدى المستوى التعدادي التمهيدي 
المقتضب. ولقد استطاع المكتب أن يعد دراسة دقيقة ومقارنة شاملة للواقع الإحصائي الذي 
تعتمده أجهزة العدالة الجنائية 2# الأقطار العربية 2# هذا المجال - مستخلصا من 
الاستمارات التي وضعت تحت هذه الدراسة:؛ وأن يخرج منها بنتائج مقترحة للخطوة 
الإحصائية الثانية - أي مرحلة الثمانينيات» حيث تميزت هذه الدراسة بالآتى: 
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(1) تسميات أنواع الجرائم: إذ حصرت الدراسة عناوين وتسميات أنواع الجرائم المعتمدة 
ل الأقطار العريية» ووضعتها على شكل مترادفات بعناوين رئيسة» لتقريب مفاهيمها 
المختلفةء باختلاف هذه الأقطار. 

(2) تفاصيل سمات وظروف الجرائم وا مجرمين: حيث حصرت الدراسة البيانات 
التفصيلية عن الجرائم والمجرمين؛ مما يجري إحصاؤها ‏ كل قطر عربي أ الوقت 
الحاضرء وقارنتها بما هو جار بالأقطار العربية الأخرى. 

(3) فهرسة أنواع الجرائم: حييث وضعت الدراسة أيضاء حدا أدنى لفهرسة أنواع 
الجرائم؛ مما تصلح للدراسة الإحصائية؛: وبالشكل الذي يمكن الحصول عليه من 
معظم الأقطار العريية تقريبا. 

(4) التفاصيل: وضعت الدراسة حدا أدنى للبيانات (التفاصيل) التي تصلح للدراسة 
الإحصائية؛: مما يمكن الحصول عليه من معظم الأقطار العريية تقريبا. 

(5) الاستمارات ا مرحلية ا مقترحة: وخرجت الدراسة يوضع (11) نموذجا مقترحا من 
الجداول مقسمة إلى ثلاث مجموعات. لجمع البيانات يموجبهاء 4 المجالات أو الأدوار 
الجنائية الفلاث - الشرطويةٌ: والقضائية» والعقابية والاصلاحية: 

وبناء على ما تقدم أوصت اللجنة بالآتي: 

(1) أعقان المطاحات الواوذة بالاستهارات الاحسنائية التكركة: وافية إكهه اذتى) مذ 
وجهة نظر الطريقة العلمية من ناحية: وكذلك من وجهة نظر القائون الوضعي من 
ناحية أخرى. أما مصطلحات وتسميات الجرائم المقترحة من وجهة نظر التشريع الجنائي 
الإسلامي» فإن اللجنة ترى استيفاء مفرداتها من الأقطار العربية التي تطبق الشريعة 
الإسلامية» لتصبح هذه الاستمارات يصورتها النهائية شاملة كاملة وأكثر عمومية: 
لكل من مصطلحات الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ث الدول العريية على 
السواف 

(2) فترة جمع البيانات ونشرها: تجمع البيانات الواردة بالاستمارات موضع البحث كك نهاية 
كل سنة من فبل كل فطر عريي؛ وترسل إلى المكتب العريبي لمكافحة الجريمة؛ 
تمكينا نه من إصدار نشرته السنوية للاحصاءات الجناتية العريية الموحدة بشكل 

(3) تعليمات تهبئة الاستمارات: يتولى المكتب - بعد اعتماد هذه الاستمارات - وضع 
تعليمات إيضاحية لملء هذه الاستمارات»: لتعميمها على الأقطار العربية» بأقرب وقت 


(4) جمع البيانات ذ كل قطر: يترك موضوع طريقة جمع البيانات للتفاصيل الواردة بهذه 
واكتمال ما يُعَبَئْ بها قدر الإمكان. 
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(5) سنة الشروع: يوصى بالشروع بتطبيق عملية الإحصاء الجنائي لبذه المرحلة»: اعتبارا من 
ستة (1980) لتستمر طوال سنوات الثمانينيات. كما يوصى على الاستمرار على منوال 
الاستمارة الحالية حتى نهاية (1979): حفاظا على استمرار معين المعلومات. 

(6) أن يخطط لإعداد خطة جديدة متقدمة: قبل نهاية الثمانينيات»: لتطبيقها خلال 
التسعينيات: على هدي التجرية والتطورات التي ستتمخض #4 هذا المجال. 

(7) عقد دورة تدريبية قصيرة الأجل» على استعمال استمارات المرحلة الثانية موضع 
البحثء بعد اعتمادها بشكلها النهائي. 4 مكان مناسب» يحضرها واحد أو أكثر 
من العاملين شك مجال الإحصاء الجنائي» من كل قطر عربي» 2# سبيل تدريبهم على 
ذلك: ضمانا لتسهيل مهامهم»: وتجنبا لكل لبس أو خطأ. 

(8) يتبنى المكتب العربي لمكافحة الجريمة؛ إعداد استمارات إحصائية متقدمة: بعد 
فترة من تطبيق المشروع المقترح موضع البحثء؛ لتشمل جميع المتغيرات المتعلقة بالجريمة 
ومرتكبيها والمجني عليهم»: تمكينا للأقطار العربية من الاستفادة من الإحصاء 
الجنائي» لرفع قدرة أجهزة الأمن العربية. 2 الوقاية من الجريمة ومنعهاء وللاستفادة 
منها 4 مجال الأيحاث المتهلقة بالجريمة؛ على هدي التجربة التي ستتمخض عن ذلك. 

د- توصيات ندوة الإحصاء الجنائي العربي © (طنجة) عام (1980): عندما عرضت 
ورقة العمل المذكورة (دراسة الاستمارات لفترة الثمانينيات مع توصيات لجنة الخبراء) على 

الندوة العلمية الموسعة لخبراء الإحصاء الجنائي © الأقطار العريية» المنعقدة 2 (طنجة - 

المغرب/ 1980): وجرى تدارس الموضوع؛ أصدرت توصياتها بهذا الشأن مما يمكن 

بناء على تتبه المكتب العربي لمكافحة الجريمة إلى أهمية الدراسة العلمية والنهج 

العلمي؛ مبتدئأ بسلوك الطريق الإحصائي # هذا المجال - منذ أن اعتمد عام (1967) 

استمارة خاصة لجمع بعض البيانات الإحصائية عن الجرائم» بشكل موجزء ومقصور 

على أجهزة الشرطة:؛ التي بلغ عددها ضمن طيات النشرة (18) قطرا عربياء كانت 
حصيلتها عشر نشرات إحصائية موحدة للجريمة المسجلة 2 الوطن العريي» التي حالفها 
التساح :علس انوكم مدن اكتصتاب العلوفابت الاساننية ال سطمتتها - وسنت اوقد 
التجرية»؛ لا بد لبا أن تخطو إلى الأمام 4 سبيل التطوير والتوسيع - بعد أن اعتادت الأقطار 
العريية على المشاركة فيها - ليكون بالإمكان تصوير أوضاع الجريمة بمراحلها؛ بما 
يتسم بالمستوى العلمي المقبول» ومتجاوزة حدود التعداد المجردء فقد خطط المكتب قفزة 
نوعية مرحلية © هذا المجال؛ تتميز بالأسلوب الموضوعي والأساسي العلمي - حيث جمع 
من معظم الأقطار العربية الاستمارات الإحصائية المستخدمة لديها © مجال الإحصاء 
الجنائي ( كل من أجهزة الشرطة والمحاكم والمؤسسات العقابية» مرجئاً الخوض 
بمجالات الإحصاءات الاجتماعية إلى مرحلة لاحقة نظرا لاتساع متطلباتها وآقاقها - ولقد 








استطاع المكتب؛ من خلال هذه الاستمارات: أن يعد دراسة دفيقة وشاملة ومقارنة للواقع 

الإحصائي الذي تعتمده هذه الأقطار ب مجال إحصاء الجريمة والمجرمين» وأن يخرج 

بنتائج مقترحة للخطوة الإحصائية الجنائية الثانية» قد اتسمت بالآتي: 

(1) حصر وادراج عناوين وتسميات أنواع الجرائم المعتمدة 2 جميع الأقطار العربية - ولأول 
مرة ‏ تاريخ القانون الجنائي العربي - على شكل فهرسة من المترادفات ذات المدلول 
الواحد مما هو مستخدم تعابيره ب الأقطار العريية» وتحت عناوين رئيسة؛: شْ سبيل 
تقريب مفاهيمها ومدلولاتهاء نظرا لاختلاف مسمياتها باختلاف الأقطار. 

(2) حصر البيانات التفصيلية والتصانيف الإحصائية؛ الجاري إحصاؤها 4 كل قطر من 
هذه الأقطارء مقارنة ذلك يبعضها. 

(3) وضع حد أدنى مرحلى لفهرسة أنواع الجرائم» وحد أدنى آخر للبيانات والتصنيفات 
التي تصلح للدراسة الإحصائية؛ مما يمكن الحصول عليه من معظم الأقطار العربية» 
ريثما تتقارب مستويات تطبيقات الإحصاء الجنائي لدى جميع الأقطار العربية: لوضع 
خطة جديدة موحدة للتطبيق» تكون أكثر تو سعا وتطوراء عندئذ. 

(4) وضع (11) استمارة إحصائية مقترحة لجمع البيانات - مقسمة إلى ثلاث مجموعات., 
تحصن الأدوار الجتاكية القلاةة (الشنورطونة: والقكائية :و العقابية): 

(45 اشتبعاد وتاحيل البيانات: التي لا تستطيع معظم الأقطار العربية من تقديمها ب 
المرحلة الراهنة. 

وتحقيقا لمبدأ تة تقييم هذه الدراسة وما جاءت به من مقترحات» فقد سبق أن شكلت 
لحثة خاضة “سبع راجن الحتاء العوف وعرهيت غلنينا هذه الدزافسة قبالة 
تقييمها وتوصيتها باعتمادها لسنوات الثمانينيات» كحد أدنى مرحلي من وجهة نظر 
الطريقة العلمية من ناحيةء ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من ناحية 

أخرى. 

وإيمانا من الندوة: بالأسلوب المنهجي للبحث العلمي» ي مجال ظاهرة الجريمة. 
الذي يعتمد بالأساس على معرفة متكاملة ومتصلة بمراحل الجريمة - ابتداء من مرحلة 
مكافحتها منذ نشوئها حتى مرحلة الإصلاح والتقويم»: تلك المراحل التي يمكن أن تحصر 
بالوفاية من الجريمة فمنعها وملاحقة مرتكبيها:؛ ثم ايقاع الردع والتنفين العقابي» حتى 
مرحلة الوقاية بالرعاية اللاحقة والإصلاح. ورغبة: ش توفير البيانات المصورة لسمات 
مشكلة الجريمة وظواهرها ومميزاتها ومجالاتها واتجاهاتهاء وأساليب مواجهتها؛ وتقويم 
أشكال وصور تلك المواجهة القائمة حيالباء وتسهيلا للباحثين والمصلحين على مختلف 
أصعدتهم ومسؤولياتهم لمهمة الكشف عن عوامل هذه الظاهرة: وتيسيرا لأجهزة العدالة 
الجنائية العريية لدراسة مشككلة الجريمة دراسة علمية: شك سبيل اختيار وسائل المواجهة 
والإصلاح والتأهيل» عن طريق دراسة هذه المشككلة دراسة علمية: وتقويم سماتها بحقائق 
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منهجية علمية؛ مما يستطيع المشرع من خلال التعرف على جوانب هذه الظاهرة وأصولباء 

والاستتاد عليها 4 عملية التشريع الملائم لأي تغيير أو تحول أو تطور اجتماعي. وتأسيسا: 

على كون عملية الإحصاء الجنائي الرسميء بأدوارها الأربعة - الشرطوية والعدلية 

والعقابية والاجتماعية - وسيلة علمية صالحة للاستخدام بشكل موحد على صعيد الأقطار 
العربية - المتشابهة والمتجانسة بأصولبها وتكوينهاء وباعتبار أن الوطن العربي وحدة لا 
تتجزأ - هذه الوسيلة التي يستهدف من استخدامها تسهيل مهام التخطيط المستقبلي على 

الصعيدين الإقليمي والعربيء؛ وخلال أدوار التتمية الراهنة على وجه التخصيصء» 

وكذلك: المساعدة على مقارنة أوضاع الجريمة ومعالجتها ثْ هذه الأقطارء إضافة إلى 

الظهور أمام العالم بالمظهر العلمي البنّاء 4 هذا المجال. فقد ارتأت الندوة - بالنسبة لما جاء 
بورقة العمل - لاق 

(1) يعتبر الفهرسة المبوب المقترح لعناوين الجرائم - مع ما جاء فيه من مترادفات لتسميات 
الجرائم المقررة 2 الأقطار العربية» سواء التى تطبق منها الشريعة الإسلامية أو القانون 
الوضعيء» والذي أجريت عليه بعض الإضافات والتعديلات خلال أعمال الندوة - صالحا 
للاستعمال يك عملية الإحصاء الجنائي المرحلية» كما أنه يعتبر خطوة ممهدة لفهرسة 
الجرائم للقانون الجنائي العربي الموحد المأمول تحققه ف المستقيل. 

(2) إن الاستمارات المقترحة بالدراسة البالغ عددها (11) استمارة - وما حوته من تصانيف 
متنوعة - تمثل الحد الأدنى لمتطلبات العملية الإحصائية على النهج العلمي» وإنها تصلح 
للاستعمال المرحلي الجديد للاحصاءات العربية الموحدة» وتغطي ضرورات الإحصاءات 
الأساسية؛ لحكل من مؤسسات (الشرطة: والقضاءء والمؤسسات العقابية) التى تمثل 
وان الاحضاءات الجنائية الرسهية وادوار الحملية الجتائية: ١‏ 

(3) دعوة الأقطار العربية إلى اعتماد فهرسة الجرائم المبوب والاستمارات الإحدى عشرة» 
وتزويد الممحكتب العربي لمكافحة الجريمة بالبيانات الإحصائية يموجبها. تمكينا له من 
إصدار نشراته السنوية المتوالية للاحصاءات العربية الموحدة للجرائم بالشكل الجديد. 

(4) دععوة الأقطار العربية» التى لم يوجد لديها نظام متطور لعمليات الإحصاء الجنائي 
وجمع البيانات» استخدام هذا الفهرسة وهذه الاستمارات» بقدر الإمكان 2 
إحصاءاتها الجنائية القطرية: # سبيل تبني ففزة نوعية 2 التطويرء وتقصير الوقت من 
أجل اللحاق بشقيقاتها ذات الأنظمة الإحصاتية المتطورة» ليتسنى» عندئذ»: وبعد مرور 
فترة» من إجراء تطوير نوعي مشترك؛ يحقق التكامل ل جميع البيانات الإحصائية 
على صعيد واحد أو متقارب. 

(5) يتولى المكتب العربي لمكافحة الجريمة مهمة إعداد تعليمات إيضاحية لطريقة ملء 
هذه الاستمارات» وتعميمها مع الاستمارات على الأقطار العريية للاسترشاد بها © هذا 
المجال. 
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(6) يترك موضوع طريقة جمع البيانات المطلوبة بالاستمارات الجديدة لكل قطر عربي 
واختياراته» مع التوصية بالدقة والاكتمال. 

(7) يتم تجميع البيانات وتزويدها إلى المكتب العربي لمكافحة الجريمة» بعد نهاية كل 
سنة» من قبل كل قطر عريي: بحسب الاستمارات الجديدة؛: وإرسال الاستمارات 
معبأة إلى المكتبء: لإصدار نشرته السنوية الموحدة. 

(8) يوصى بتطبيق الاستمارات لبذه المأرحلة الجديدة: بأسرع وقت ممكن:؛ والدعوة إلى 
بدذل الجهود المركزة والمتابعة المستمرة لتحقيق اعتماد هذه الاستمارات من قبل الأقطار 
العريية» وتهيئة الاستمارات المطبوعة مع تعليماتها وتوابعها إلى الأقطار العربية» بغية 
المناشرةبيا بأقرب فرصة:؛ ويا حبذا لو تحقق جمع البيانات ابتداء من عام (1980) 
ليسكفروذلك ننتونا 'لفخرة الكهاندنيات: 

(9) عند المباشرة بجمع البيانات الإحصائية بموجب الاستمارات الجديدة» يتوقف العمل 
بالاستمارة الإحصائية الحالية؛ التي ما زال العمل جاريا بها 2 إعداد النشرة الإحصائتية 
النمتونة سن فل تضق 

(10) الدعوة إلى السعي وك أقرب فرصة وخلال فترة الثمانينيات: إلى أن يرقب عن كثب 
وانتكدواز مسو ات هو التعرينة واتتثيرات:والتلووات الويسارية ع مهال اللخضاء 
الجنائي العربي بين ظهراني الأقطار العريية» والسعي إلى إعداد مرحلة متطورة لهذا 
الأحضاء يتفزة نوضرة حدكد :بحست الظروقف الشار النهنا ::وهبولا إن "الشكامل دف 
البنا كاك الأشضافية “سواء والتسية لجراكم الاين أو الأححداث» أو بالتسية 
للإحصاءات الاجتماعية على السواء - واستزادة ‏ فسح المجال أمام الباحثين 
والمسؤولين أ الوقوف على سمات الجريمة # الوطن العريي - حيث إن الاستمارات 
الجديدة؛ موضع توصية الندوة؛» هي حد أدنى؛ وأن الضرورات متقدمة الذكر: 
تفرض علينا التطلع إلى التطور الأفضل دائماء وبصورة مبكرة: لحاقا بركب الدول 
التي سبقتنا ٍ هذا المضمار وانتفعت به انتفاعا كبيراً من خلال استخدام البيانات 
الإحصائية المتطورة والمتكاملة والشاملة. 

(1) الدعوة إلى إعداد استبيان»: للتعرف على ما يجري من دراسات وإحصاءات تخص 
الأخسواك :فق الأقطار العريية: بك ستييل [عيداد اننتمارة إختضائية وفيوائية كا هذا 
المجال؛ نظرا لأهمية هذا الجانبء» وتأثير الجناح على المجتمع؛ لاسيما 4 الظروف 
العربية الراهنة على وجه التخصيصء لتستطيع هذه الأقطارء بهذاء من التزود بمعين 
خبرات شقيقاتها. 

(12) لما كانت المدة؛ التي يتطلبها الإعداد إلى إقامة دورات بموجب المنهاج المقترح للعاملين 
مؤسسات العدالة الجنائية» سوف تطول نسبياء مهما قصرت؛ ومهما بذلت الجهود 
المركزة بشأنهاء ترى الندوة أن تختتم الفرصة - خلال فترة الإعداد هذه - لعقد دورات 
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تدريبية مركزة قصيرة الأمد: يدرب فيها عدد من العاملين ك هذا الميدان من جميع 
الأقطار العربية, على مبادئ الإحصاء الجنائي» وعلى أسلوب استعمال الاستمارات 
الجديدة المعتمدة. حيث سيكون هذا التدبيير المؤفت عامل مساعدا على توفير عدد 
من العاملين الملمين بشيء من المعلومات الإحصائية وأسلوب العمل بالامستمارات 
الجديدة» مع تركيز أهمية ذلك؛: على وجه التخصيصء بالنسبة للأقطار التي تفتقر 2 
إلى توافر العدد الكاي من نوعية هؤلاء العاملين لديها. أو أن يصار إلى إيفاد أحد 
الخبراء إلى أي قطر من الأقطار المحتاجة لتدريب العاملين لديها تباعا تدريبا محليا - 
هذا بالإضافة إلى ما جاء من توصيات 2 القسم الثاني بشأن التدريب على الإحصاء 
(ومتسوف: تلوق بالاتنصن:ه كميل مغيل عن مجو هده 0 
استندت إليها عندما يأتي الكلام بشأن تصنيف البيانات والجداول الإحصائية 
حفاظا على جمع الموضوعات المتصلة ببعضها 2 مكان واحد درءاً للتحرار. 

3- - مشروع التدريب على اللإاحصاء الجنائي: 

أ- أسباب إعداد هذا المشروع: لقد لاحظ المكتب العربي لمكافحة الجريمة؛» أن 
أكثر العاملين 2 مجالات الإحصاء الجنائي 4 مؤسسات العدالة الجنائية ‏ معظم 
الأقطار العربية؛ قد زج بهم # خضم العمل الإحصائيء دون أن يسبق لبؤلاء العاملين 
التزود بما يجب أن يتزودوا به من أسس علمية تهيئهم التهيئة المناسبة لتدوير أعمالبم» 2 
ضوء الطرق العلمية الحديثة. فلذلك؛, وجد المكتب أن من المناسب أن يسعى إلى وضع 
برنامج مقترح لتعليم الإحصاء الجنائي - لاسيما وأن المعاهد أو المؤسسات التي تقوم 
بتدريس مادة الإحصاءء؛ تكاد أن تكون ماد الإحصاء الجنائي 4 برامجها معدومة:؛ إلا 
قطرين عربيين وبشكل مقتضب. فالبرنامج المقترح الذي أصدره المكتب بنشرته 
المرقمة (83) لمام (1977) ما هو إلا محاولة ضمن إطارء والذي أعده المؤلف - كان 
الفرض من وضعهء أيضاح أسس تعليم هذا الموضوع على نهج علمي حديث؛: يسهل على 
الجهات المسؤولة 2 الأقطار العربية» مهمة إقامة الدورات التدريبية (الفرق) لتهيئة العاملين 
ك مجال اليحوث والدراسات الجنائية الإحصائية» تهيثة علمية: يستطيعون: من خلالبا: 
مواجهة متطلبات الأجهزة المختصة النامية: باتباع الطرق والأساليب الحديثة 4 مجال 
القيام ببحث ودراسة الظواهر الإجرامية ورصدهاء. ووضع الخطط لواجهتها. بشكل 
يحقق الأهداف التى تسعى تلك الأجهزة إليهاء © ضوء الإحصاءات المسجلة والإحصاءات 
الميدانية الموسغة والمعلومات امحققة» التي هي أساس البحث العلمي الدقيق البادف؛ إلى 
جانب ما يتوافر لدى أي قطر من مراكز علمية وجامعات قد تهتم هي الأخرى بتدريس أو 
دراسة مثل هذه الظواهر أيضا. 

ب- فحوى برنامج التدريب المقترح: بالنظر لكون ثبات واستمرار السلوك الإنساني 
بشكل خاصء والظاهرة الاجتماعية بشكل عام» تتضح بشكل يوازي أو يفوق الظواهر 
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الطبيعية أحياناء فإن ذلك قد شجع الباحثين على التتيؤ الناجح والموفق؛ إلى حد كبير - 
على الرغم من أن ما قد كشف عن هذه الأمور والنواحي؛ من حقائق 4# مجال الظاهرة 
الاجتماعية» ما زال قليلا. ومرد ذلك هو الفارق الزمني الفاصل بين الاهتمام بدراسة 
الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية - إذ قد حظيت الظاهرة الطبيعية بالاهتمام بوقت 
سيق فيه الاهتمام بالظاهرة الاجتماعية» حيث ما زال البحث بالنسبة للأخيرة 4 المهد 
نسبيا. وتقف مسألة ما يتميز به السلوك الإنساني من تعقيد» حجر عثرة ومعوقاء 4# سبيل 
تقدم موضوع التوسع باستجلاء خواك وكوامن هذا السلوك. إلا أن ميزة هذا التعقيد لا 
تحول» بطبيعة الحالء: دون دراسته دراسة علمية - ضمانا لالتزام جانب الموضوعية 2# النهج 
العلمي» لاسيما إذا ما دعم هذا النهج بقدرة الإنسان على التفيير والتحكم 2 إرادته إزاء 
ذلكء: مما قد يؤدي إلى التوصل إلى القواعد التي تحكمه ويحكمها. 

لقد اتجه العالم اليوم؛ بكل إمكاناته المتيسرة: نحو دراسة الظواهر السلوكية 
دراسة علمية ونجريبية» إلى جائب الملاحظة العلمية الدقيقة. وإنه: على الرغم من اتصاف 
الدراسة العلمية للظاهرة الاجتماعية بالعمومية: فيجب ألا تقف هذه الصفة حائلا دون 
تقييم النظريات الموضوعية بصدد ظاهرة الجريمة #ش المجتمعء مع الإيمان بالحاجة الملحة 
إلى تواجد دراسات علمية ذات أصالة» تستند على دراسات يقوم بها علماء الأمة - سواء 
أكان ذلك على النطاق الإقليمي أم على النطاق الدولي العربي بكامله؛ مستفيدة من 
التجارب والدراسات والنظريات والممارسات التي سبق للأمم الأخرى أن توصلت إليهاء 
وبالحدود التي تتلاءم والواقع الاجتماعي العربي المرحلي. فالأمة العربية - كما هو ليس 
بخاف - ما زالت متأخرة عن الركب العلمي: الذي ساد مجتمعات أخرىء: يّ مجال دراسة 
مشاكل مجتمعاتهاء ومن بينها مشكلة الجريمة. ولقد أصبح عليها اليوم قبل عد ؛ أن 
تكون على مستوى الأحداث العلمية. فتدعم هذه النظرة:؛ وتبادر إلى دراسة الظواهر 
الاجتماعية؛: من خلال القواعد الموضوعية التي دتحكمها وتحكم تطورها. كما عليها أن 
تولي الأساليب العلمية ‏ تسجيل الظاهرة الإجرامية؛ ضمن ما تسجله الظواهر 
الاجتماعية والاقتصادية كك أطرها. 

ولن يختلف اثنان» 2 أن تحقق سبل هذه المبادرة» يتوقف,. بدورهء وبالدرجة الأولى» 
على توفير المعلومات المفصلة والمحققة؛ عن طريق توافر الإحصاءات المسجلة؛ التي تعتبر 
البيكل الأساسي ونقطة الانطلاق لكل بحث علمي دقيق هادف. ولا نحران؛ أن 
الجامعات الموجودة 4 الوطن العريي» قد كانت لبها بعض الممارسات الضيقة» فيما يختص 
بميدان البحث العلمي ودراسة ظاهرة الجريمة» بشكل لم يؤثر ذلك التأثير الملحوظ على 
دفع عجلة هذا الميدان إلى الأمام؛ فيوسع آفاقه ونتاجاته العلمية لبذه الظاهرة 4 الوطن 
العريي - سواء أكان ذلك على الصعيد القطري أو الدولى. أما مراكز البحوث الفنية 
التخصجية - الى 'ها الث حسحة التاسيين ها نكن الأقطا العرية هقد تعاوزت :د 
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عملها الخطوط الأكاديمية للجامعات العريية: 4 المضمون والأهداف والمناهج: وذلك 
بتغطية فرقها الملتخصصة 4 جوانب البحث # الظاهرة الإجرامية. ولقد اعتمدت هذه 
الجامعات والمراكز على الإحصاءات المسجلة لدى أجهزة الدولة - فيما له علاقة بالجريمة 
والمجرمين - بالإضاقة إلى عدد من المحاولات لإجراء البجوث الميدانية إلى مدى محدود. 
وهي بذلك اعتبرت 2# أول الطريق بالنسبة لبذه البحوث. 

أما بالنسبة لأجهزة الدولة - ذات العلاقة بتناول قضايا الجرائم والمجرمين - فقد 
اقتصرت إحصاءاتها على تسجيل (روتيني) رتيب» ي أغلب الأقطار العربية» وقلما اتجهت 
إحدى هذه الأجهزة إلى إجراء البحوث الموسعة والتحليلية - سواء بالنسبة لإحصاءاتها 
التسجيلية أو استقصاءاتها الميدانية - إلا ب حالات نادرة. ولبذاء فإنه على الرغم من كون 
هذه الإحصاءات التسجيلية هي المعين الأول» الذي تستقى منه المعلومات: للوقوف على 
أوضاع الإجرام © هذا القطر أو ذلك وتقييم معالجاته» فإن اقتضاب تفاصيل هذه البيانات 
- التي كثيرا ما لا تتعدى مجال التعداد البحت - لن يساعد على التوصل إلى البدف 
المنشودء ما لم تجر إعادة النظرٍ # أسلوب جمع المعلومات وماهيتهاء وإعداد تحليل 
للبيانات على نهج علمي. إن باستطاعة هذه الأجهزة - لكونها الجهات الأولى التي تواجه 
الجريمة والمجرم - أن تقدم الكثير والكثير من البيانات المفيدة» وبالشكل الذي يمكن 
اعتماده خكمصدر أولي لإجراء اليبتحوث الموسيعة , وكأساس للانطلاق 2 تخطيط اليحوث 
الميدانية والاستقصائية. 

ولقد توخى (برنامج التدريب على الإحصاء الجنائي) المقترح» أن يغطي تعليم العلوم 
المهمة ذات الصلة بهذا الموضوع - من ثقافة قانونية عامة ومحلية: ومن مبادئ علم الاجتماع 
والإجرام والنفس الجنائي»؛ ومن تعليم بأسس رياضية لازمة لكل من يعمل بحقل 
الإحصاءء وبإلمامة بالمعلومات الإحصائية العامة؛ وتوسع وتفصيل بالإحصاء الجنائي بصورة 
خاصة - بصورة يتم من خلالها تعريف الدارسين بأسس تلك العلوم» وتهيئة أذهانهم لتفهم 
ماهية وكنه المشاكل الاجتماعية والإجرامية والمعارف القانونية»: قبل الولوج بدراسة 
موضوع الإحصاء الجنائي - الجديد على الأذهان - باعتبار أن هذا العلم وإدراك مراميه 
يعتمد على تفهم هذه العلوم بصورة مسبقة. واتياع هذه الطريقة - فضلاً عن كونها طريقة 
تؤهل العاملين الجدد للعمل لي حقل الإحصاء الجنائي - فإنهاء بالوقت نفسه: تؤدي إلى 
تقريب مستويات الثقافة بين ظهراني العاملين ‏ هذا الحقل» 4 مختلف المؤسسات 
الجناتية العريية» ومما يجعلهم متهيئين للاشتراك» فيما بعد» بدورات أو دراسات أو 
حلقات دولية - عربية أو غير عربية - مما تتناول مناقشة الإحصاء الجنائي وتطويره. ولقد 
اختيرت فقرات موضوعات أو مواد كل علم من العلوم؛ التي احتواها هذا البرنامج؛ 
بصورة تجعل الدارس مزودا بالأسس العامة الضروريةء ومطلعا على المبادئ المركزة لذلك 
العلم. 








209 


البسساب | ماني عصحصعبص ص 1 11070100 


وبهذاء فإن برنامج التدريب هذاء لا يعتبرتخصصا (أكاديميا) إنما هو الحد الوسط 
للتعريف بهذه العلوم؛ وكبرنامج للتأهيل الوظيفي للعاملين 4# هذا الميدان. ولقد وضع هذا 
الحد الوسطء. رغية ك جعله منهاجا يتميز بعنصر المرونة ' تدريس مواده: إذ قد ترك مجال 
للتوسع أو الاختصار # الشرح؛» بحسب تقدير كل محاضر لأهمية كل فقرة أو موضوع. 
كما تجدر الإشارة» هناء إلى أن خطة وضع هذا البرنامج؛ قد بنيت على أساس تدريس 
كل علم بكامل مواده المقترحة دفعة واجدة؛ ومن ثم تدريس العلم الثاني وهكذا؛ حيث إن 
كل علم من هذه العلوم يهيء الدارس إلى تفهم العلم الذي يليه رغبة 2# عدم تكرار 
الموضوعات © بداية تدريس كل علم. وبناء على هذا جعلت أسبقية تسلسل الدراسة: علم 
الاجتماع» فالإجرام»: فالنفس الجنائيء ثم القانون الجنائي (العقوبات) وبعده (الإجراءات - 
الأصول)»؛ ثم الإحصاء العام لينتهي بالإحصاء الجنائي بتوسع. 

ج- عرض البرنامج على لجنة الخبراء: لقد تم عرض هذا البرنامج المقترح على لجنة 
الخبراء الخاصة بدراسة أسس الإحصاء الجنائي العربي - المنوه عنها سابقا ل فقرة 
الاستمارات الإحصائية. ولقد أبدت اللجنة ما تراه شك هذا الصدد : مما يمكن إجماله 

لقد مضى الزمن الذي كانت به واجبات العاملين 4 مؤسسات العدالة الجنائية 
بسيطة ومحدودة: على خلاف مجالات الحياة الحديثة» وتعدد مجالات الخدمة» وتعقد 
وتعدد القوانين والأنظمة. ثم إن زج العاملين 4 خضم واجبات جديدة عليهم؛ دون خبرة 
سابقة أو تأهيل سابق؛ يجعلهم عاملين محدودي الأفق مقلدين غير مبتكرين أو مبدعين. 
كما أن الواقع يحتم التفريق بين التأهيل الوظيفي والتأهيل الثقَالي الذي يسبقه؛ إذ لا بد 
من توفير الأول لدعم الثاني. أما التدريب فهو وسيلة:؛ لتقليص الوقت اللازم لتلقي الخبرة 
وهضمهاء عن طريق اطلاع العاملين على خبرات من سبقوهم ‏ مضمار أعمالبم والوقوف 
على ممارساتهم واتجاهاتهم واستنباطاتهم التي استفرقت ردحا زمنيا طويلا. أما بصدد 
التدريب ب مجال الإحصاء الجنائي - وهو مجال ما زال جديدا - فيعتمد على غرس روح 
التخطيط والتحليل وإجراء الدراسات والبحوث؛: بشكل يصهر المعارف العلمية وينمي 
المهارة والقدرة ويرفع مستوى الأداء؛ وصولا إلى درجة الكفاءة والامتياز والابداع: وبصورة 
تعطي المجال للتجرية والتطور. وإن اللجنة؛ إذ تلمس اختلاف مستويات العاملين 4 مجال 
الإحصاء الجنائي ثي الأقطار العربية» وقلة نسبة العدد المتوافر منهم ‏ كل قطر عربي - 
من حيث الثقافة العامة والثقافة الإحصائية والطرق الإحصائية المتبعة» فإنها توصي بالآتي: 
(1) الإعداد لعقد دورات تدريبية: بغية إعداد العاملين © الإحصاء الجنائي على النهج 

العلمي - الذي يعتبر الخطوة الأولى لإنجاح عمليات الإحصاء الجنائي وتوفير البيانات 
الإحصائية الدقيقة: للتخطيط للمستقبل؛ ولمقارنة أوضاع الجريمة ل الوطن العربي - 
يدعى المكتب العريي لمكافحة الجريمة للعمل على عقد دورات تدريبية بالإحصاء 
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الجنائكي للعاملين ْ مؤسسات العدالة الجنائية العربية» ولتوفير المدرسين لتطبيقه: 
ولتهيئة المكان الملائم والوسائل اللازمة بأقرب وقت ممكن:ء بعد أن يتم اعتماد 
البرنامج المقترح. 

(2) صلاح البرنامج المقترح للتطبيق: إن المواد المذكورة أدناه تعتير الحد الأدنى لتعليم 
الإحصاء الجنائي للعاملين .4 مؤسسات العدالة الجنائية» على النهج العلمي؛ وكما 
جاء بالمنهاج المقترح وهي: علم الاجتماع: والإجرام» والنفس الجنائي: والقانون الجنائي - 
بشقيه العقوبات والإجراءات - والإحصاء العام؛ والإحصاء الجنائي. كما ترى اللجنة: 
أن البرنامج المقترح لتعليم الإحصاء الجنائي؛ 0 لبذه الدراسة: وجدير أن 
نؤحة ونظر الأعثار عتن تريس اللواد اللازمة للدارسية 

(3) ضرورة التأكيد على مبادئ الشريعة الإسلامية 3 كل موضوع: بما أن مبادئ 
الكتريكة الاؤس واحكانها :سد مصد وا انناتنا للوقانة بين الشرييه وميا وان 
بيان هذه الأهمية # مختلف المواد التي سيدرسها الدارس للإحصاء الجنائي؛ فإنها 
سوف تعطيه إلماما متيناء وتمكنه من القيام بعمله على الوجه الأتم. لذلك فإن من 
الضروري التأكيد على تدريس مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها 4 كل موضوع 
من فقرات هذا البرنامج. 

د- توصيات ندوة الإحصاء الجنائي العربي (طنجة - 1980): تقد جاء بتوصيات هذه 
الندوة - بشأن برنامج التدريب المقترح» وبشأن التدريب على الإحصاء الجنائي - الكثير 
من التوصيات» والتي يمكن إجمالها بالآتي: 

ولقد لاحظ المكتب العربي لمكافحة الجريمة - من خلال ممارسته الطويلة 
وتجربته - أن أكثر العاملين 2 هذا المجال لدى مؤسسات العدالة الجنائية العريية» يزجون 
خضم العمل الإحصائي؛ دون أي تزود سابق يما يجب أن يتزود به أمثالبم من أمسس 
علمية آذ هذا المجال؛ تفرص هتفع التهركة المتاسية لكدوين اعباله #"طموء الطدرق 
العلمية الحديثة؛ ممادعا المكتب إلى أن يسعى إلى وضع برنامج مقترح لتعليم الإحصاء 
الجنائي - لاسيما وأن المعاهد والمؤسسات العربية التي تقوم بتدريس هذا الجانب العلمي 
المتتخصص قليلة جدا وتدريسها إياه مقتضب. ولقد جاء البرنامج الذي احنوته ورقة العمل» 
محاولة رائدة» لإيضاح أسس تعلم هذا الموضوع على نهج علمي حديث ومتطورء من شأنه 
تسهيل تدريب العاملين 2# مجال البحوث والإحصاءات الجنائية وتهيئتهم تهيئة علمية جيدة: 
يستطيعون من خلالبا مواجهة متطلبات واجباتهم» بإتقان ووعي وإدراك؛» ويتفهمون اتباع 
الطرق والأساليب الحديثة # مجال القيام بالدراسات والبحوث؛ التي ترصد ظاهرة 
الجريمة» لوضع الخطط لمواجهتها بما يحقق الأهداف المتوخاة من استخدام الإحصاءات 
المسجلة والميدانية الموسعة. كما قام المكتب - 4 سبيل الوقوف على تقييم هذا البرنامج 
المقخرح - يعركبه على لجَمة الخيراء الخاضتة لدراسة اسس الإحتصاء الحناكى واستشارتها 
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مقانة بسني قوت مناخيقه للعين: واعور كه بهذا أدتى اهن التنلبيق وقدريث الشامانة 

يموححة: وإننانا مو ةالتدوة يان النكرة العدينة السناكنة يحون واحبات العاعلين: د 

وناك الفوالة الحيائية مطل ومتسدووهه كن مجن ومني واتفسقء يفل أن اكشتعت 

مجالات الحياة الحديثة وتعددت متطلبات الخدمة؛ وتطورت مجالات العلم والدراسات 
والبحوث اتساعا كبيرا. كما أن الواقع يحتم التفريق بين التأهيلين - الوظيفي والثقاي 
الذي يسبقه ولا بد من توفير الأول لدعم:الثاني - إلى جانب أن التدريب يعتبروسيلة لتقليل 
الوقت اللازم لكسب الخبرة وهضمهاء عن طريق الممارسة الطويلة» باعتبار أن التدريب 
خلاصة منهجية علمية لخبرات وممارسات سابقة. أما التدريب . مجال الإحصاء الجنائي - 
وك مجانها زال حديد! على الأذهان الفريية- شيتمه على خرس روح التخطيظ و القطون 
الذهني ومنهجية الدراسة والبحث؛ بشكل يصهر المعارف العلمية وينمي المهارة والقدرة 
ويرفع مستوى الأداء» وصولا إلى الكفاءة والامتياز والإبداع. وإدراكا من الندوة: بحقيقة 
وجود الاختلاف والتباين ‏ مستويات العاملين 4 مجال الإحصاء الجنائي؛ وقلة نسبة 
العدد المتوافر منهم > كل قطر عربي - من حيث الثقاقة الإحصائية والمعرفة بالطرق 
الإحصائية؛ وعدم وجود التقسيق بين أجهزة الإحصاء الجنائي 4 المؤسسات الجنائية 

العربية. توصي الندوة بالآتي: 

(1) اعتماد برنامج التدريب المقترح نظرا لأن المواد المقدمة فيه من شأتها أن تعد الأطر 
العاملة ‏ هذا الميدان. 

(2) قيام المكتب العربي لمكافحة الجريمة: بأقرب فرصة ممكنة:؛ بتنظيم دورات 
تدريبية» لإعداد الكوادر القيادية المسؤولة عن الإحصاء الجناكي 2# الأقطار العربية. إذ 
إن مسؤولية مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن مهمتان يتعين رصد الطاقات كافة 
لتحقيقهماء وإن الأجهزة الإحصائية هي الجهات التي يقع على كاهلها عبء ومسؤولية 
إهداد القيادات المسؤولة خنع الأمن بالبيانات والتخاليل الإحخضائية الأساسية والجوهرية 
المتعلقة بالجرائم؛ الأمر الذي يحتم إعداد وتهيئة الكفاءات والعناصر القادرة على 
القيام بمهمة الإحصاء الجنائي. 

(3) دعوة الأقطار العربية كافة: إلى إحداث مؤسسة للاحصاء الجنائى ب كل قطر من 
اقطارها:: عشم جميم الأجير: المهة بالأخضاء الجتا» وصنولاً إن قسيق الخطظل 
والطرق والجهود ش هذا المجال على صعيد واحد وموحد. 

(4) لاحظت الندوة؛ أن المكتبة العربية تفتقر إلى المراجع 4 مجال الإحصاء الجنائي مما 
يمكن اعتمادها ثش هذا الموضوع: لذلك فهي توصي بدعوة المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي ضد الجريمة بطبع كتاب (الإحصاء الجنائي - لمؤلفه اللواء نشأت 
البكري»: خبير المنظمة) وتوزيعه على الأقطار العربية. كما تدعو إلى اعتماد هذا 
الكتاب كأحد المراجع 4 دراسة مادة الإحصاء الجنائي لديها. 
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2 آله ال اني 1 


4- الندوة الثانية لخبراء الإحصاء الجنائى العرب (تونس): 

لقف وحدات الأمانة النافة علس وزرا «الواكلة العري تعد أن الكا ]لك هذا لكين 
وأمانته تابعية المكتب العربي لمكافحة الجريمة» بموجب المادة (11) من النظام الأساسي 
للمجلسء المصادق عليه بقراره رقم 4218 بتاريخ 1982/9/23 - أن عدد الأقطار العربية 
التي زودت المكتب ببيانات الإحصاء الجنائي بموجب استمارات الإحصاء الجنائي للحد 
الأدنى قليل نسبيا خلال الفترة (1980 - 1985)» وغاليا ما كانت إجابات هذه الأقطار 

تتأخر مدة طويلة؛ إضافة إلى عدم تكامل بيانات عدد كثير من منها من ناحية أخرى, 

ورغبة منها 4 مساعدة هذه الأقطار على إيجاد الوسيلة العملية لجمع البيانات وتفريغها 

بدقة وشمولية وبسرعة لاسيما بالنسبة للأقطار العربية ذات النظام الإحصائي الأقل 
تطوراء وتحسسا منها بأهمية تدعيم جانب تدريب العاملين 2 هذا الميدان وتأهيلهم على 
طرقه وأساليبه واستماراته على أسس رصينة وموحدة»ء لاسيما بعد أن تكاملت لدى 

المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب (بالرياض) الإمكانات والمستلزمات المتطلبة 2 

هذا" الشان وذ كوضر التصبادر:الإحصاتة له فنادرت الأمافة العامنة إل تخا الخطوات 

للإعداد لعقد ندوة ثانية لخيراء اللاحصاء الجنائي العرب» فعقدت هذه التندوة 4ك (تونس) 

للفترة 13 - 15 يوليو/تموز 1985 (24 - 26 شوال 1405): والتي شارك فيها وفود من 

(10) أقطارء وقد كلف (المؤلف) بتقديم ورقة العمل» آملة توصل الندوة إلى وضع توصيات 

بناءة مثمرة لتحسين مسيرة الإحصاء الجنائي 2# الأقطار العريية للاستفادة من مؤشراته 2 

تخطيط السياسة الجنائية والإجراءات الأمنية لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين 

وإصلاحهم. 

ولقد أوصت هذه الندوة بالآتى بالنسية لميدان الأجهزة الأمنية المعقودة من أجلها 

ابتداء: : 

(1) الاستمرار 4 استخدام استمارة الحد الأدنى للاحصاء الجنائي العربي السنوية 
للأجهزة الأمنية المعتمدة حالياء لغرض النشرة السنوية التي يتولى إصدارها المكتب 
العربي لمكافحة الجريمة. وذلك إلى حين قيام الحاجة وتوفر الإمكانات اللازمة 
لتطوير هذه الاستمارة. 

(2) دعوة الأجهزة الأمنية العربية - التي لا يوجد لديها نظام إحصاء جنائي» أو يوجد لديها 
نظام إحصائي غير متطور - إلى استخدام الاستمارة المذكورة 2# الفقرة السابقة: 
لغرض العمل الإحصائي على المستوى القطري؛ كمنطلق لنظام إحصاء جنائي متطور. 

(3) دعوة أقسام الإحصاء الجنائي 4 الأجهزة الأمنية العربية» لبذل المزيد من الاهتمام. 2 
موافاة المكتب العربي لمكافحة الجريمة باستمارة الإحصاء الجنائي العريي السنوية؛ 
بعد ملئها بالبيانات اللازمة» وذلك خلال الستة أشهر التالية للسنة المطلوب عنها تلك 
البيانات. 
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(4) اعتماد استمارتي (جمع البيانات) و(تفريغ البيانات) المرفقتين؛ من قبل أقسام الإحصاء 
الجنائي 2 الأجهزة الأمنية العربية؛ وذلك تسهيلا لتتفيذ عملية المسح السنوي 
للجريمة. ش حالة عدم وجود نظام إحصائي يضمن توفير البيانات المطلوبة بطريقة 

أخرى. 

(5) دعوى المسؤولين 2 الأجهزة الأمنية العربية للعمل على تحقيق الآتي: 

أ - توعية العاملين 4 هذه الأجهزة,. بأهمية الإحصاء الجنائيء لما يوفره من المؤشرات 
اللازمة لتخطيط السياسة الجنائية والإجراءات الأمنية لمكافحة الجريمة ومعالجة 
المجرمين. وحث هؤلاء العاملين على التعاون الجاد مع أقسام الإحصاء الجنائي 
بتزويدها بالييانات الدقيقة المطلوبة منها. 

ب - العناية 4 اختيار العناصر المؤهلة للعمل شك أقسام الإحصاء الجنائي» وتوفير 
الحوافز المعنوية والمادية لبم. 

ج - تنظيم المزيد من الدورات التدريبية لمختلف درجات العاملين 4 أقسام الإحصاء 
الجنائي»: لرفع مستوى الأداء لديهم. 

د - العمل بقدر الإمكان على ادخال نظام الحاسب الآلي (الكومبيوتر) 4 عمليات 
الإحصاء الجنائي. 

ه - الاهتمام بتبادل المعلومات فيما بينها» بشأن إنجازات طرق الإحصاء الجنائي المتيعة 
لدى كل منها. 

(6) دعوة المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» لتضمين برنامج عمله تنظيم دورات 
تدريبية للمستويات المتقدمة 2# أقسام الإحصاء الجنائي بأجهزة الأمن العربية؛ وإعداد 
دراسات ونشر وتعميم المؤلفات والبحوث الخاصة بهذا الموضوع. 

(7) دعوة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: لعقد ندوة للعاملين ةك مجال 
الإحصاء الجنائي # المؤسسات العقابية 2 الأقطار العريية» لتحقيق ذات أغراض 
الندوة الحالية. 

5- مصير الإحصاء الجنائي القضائي العربي: 

يلاحظ من التوصيات آنفة الذكرء أنها قد أخذت باعتيارها الواقع الفعلي المرحلي 
الراهن لمستويات أنظمة الإحصاء الجنائي العربي: والأخذ بيده نحو التطوير والتقارب 

بصورة رصينة وتدريجية. كما لم يفت الندوة أن توصي بعقد ندوة ممائلة لبا للعاملين 2 

المؤسسات العقابية والإاصلاحية 2 الأقطار العربية لنفس الأغراض. وتكون الأمانة العامة 

لمجلس وزراء الداخلية العرب موفية - ضمن حدود اختصاصها - فيما له علاقة بموضوع 

الإحصاء الجنائي # ميداني الشرطة والمؤسسات العقابية والإصلاحية. 

إلا أن الإحصاء الجنائي - حتى لو تحققت مراميه # هذين الميدانين بإذن الله - 

سوف تبقى سلسلة بياناته مبتورة من وسطهاء بغياب حلقة الإحصاءات الجنائية القضائية - 
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التي أعد لبا المكتب العريي لمكافحة الجريمة استمارات خاصة منذ عام (2)1980 
وتحصل على بيانات بهذا الشأن من عدد قليل جدا من الأقطار العريية: إلا أنها كانت غير 
صالحة لإعداد نشرة سنوية بهاء لقلة عدد الأقطار المجيبة» ولعدم اتساق كثير من هذه 
البيانات مع ما هو مطلوب بالاستمارات. كما أن المكتب المذكور قد توقف عن متابعة 
ذلكء بعد أيلولة تابعيته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب» وتحدده 
بالاختصاصات التى أقرها المجلس له. ولبذا سوف تكون بيانات الإحصاء الجنائى 
العربيء لميدان الشرطة (الأجهزة الأمنية) والمؤسسات العقابية والإصلاحية وخدهيا: 
مقصورة الفائدة على هذين الجهازين. كما أن إجراء الدراسات المتكاملة على هذه 
البيانات الإحصائية سوف يتطلب حلقة الوصل بينهما وهي توفير الإحصاءات القضائية 
العربية. الأمر الذي يتطلب قيام جهة أخرى - غير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب ذات الاختصاصات المحددة بالشؤون الأمنية وما يتبع اختصاصات وزراء الداخلية - 
بإثارة هذا الجانب الحيويء والقيام بدراسة موضوع كيفية مواصلة توفير بيانات الإإاحصاء 
الجنائي القضائي» وتعيين الجهة التي ستمارس متابعته وإرساء فقواعده وتطويره؛ إلى جانب 
تقرير الجهة التى ستقوم بتدريب العاملين ب ميدان الإحصاء الجنائي القضائي 2# أجهزة 
القضاء العربية (النيابة» وقضاة التحقيق» والمحاكم:» والإدارات العدلية أو القضائية) 
وتأهيلهم»؛ أسوة بما سيجري بالنسبة للعاملين ثي الميدانين الآخرين. والأمر هنا مرهون 
بجهتين وهما: المنظمة العريية للدفاع الاجتماعي أو الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل 
العرب: باعتبارهما الجهتين المختصتين ع بحث هذا الجانب. والأمل معقود على التتبه إلى 
هذه الناحية الحيوية المهمة: ل أقرب وقتء؛ دون إبقاء هذا الموضوع بين الحياة والموت؛: 
وفوات الزمن دون الاستفادة من بيانات هذا الميدان. 





البابالثشاذ 





الفصل الثالث عشر 
مكونات الإحصاءات الجنائية الرسمية 

6- التسجيل والسياسة المعتمدة: 

إن من الضرورة يمكان أن ينافش تباين كل من سلوك أو اندقاع الجمهور إلى التبليغ 
عنن الكريمة؛ إلى جاتب معارهات الكترظة نق تسجيل العوادت كجرائم» إذ إن هناك 
علاقة لأساس العمليات الاجتماعية بانتاج أو حصيلة الجريمة المسجلة. فنظرا للعوامل المختلفة 
التي تتحكم 4# تكوين الجرائم المستترة» يصعب تحديد حجمها تحديدا دفيقا. وأن العامل 
لمهم الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بهذا الحجم هو (درجة التسامح) التي يتحلى بها مجتمع 
معين. فكلما كان مثل هذا التسامح كبيرا اتخفض حجم الإجرام الظاهر وكبر حجم 
الإجرام المستتر. وتختلف درجة التسامح هذه باختلاف المجتمعات والبلدان؛ بل حتى باختلاف 
المجموعات البشرية ضمن البلد الواحد. ويلاحظ هذا الأمر عند مقارنة حجم أنواع معينة من 
الجرائكم التي يبلغ عنها 4 منطقتين أو بلدتين: إذ يظهر الاختلاف البين ‏ ذلك. ولبذا » 
يكون ضروريا إجراء بحوث خاصة حول درجة التسامح © مجتمع معين ش سبيل تصحيح 
حجم الإجرام الظاهر قدر الإمكان وفقا للمؤشر الذي تعطيه مثل هذه البحوث. 

وهناك نقطتان مهمتان: أولاهما هي أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الضبط 
الاجتماعي (0021501) 500181) وما يقوم به أمشاء هذه المؤسسات بصدد تحديد ماهو 
جريمة وما هو ليس بجريمة» وثانيهما هو تحديد من يتوقع له أن يسمى مجرما ومن لا 
يسمى مجرما. 
57و والشرظة: 

تجرنا الجريمة إلى تحديد عنصرين وهما المجني عليه أو الضحية (1/101150) والمتهم 
(©2511506: الذي يسمى بعد إدانته بالمنحرف (10671320). وتذهب الدراسات إلى أبعد من 
ذلك؛ حيث تحاول وصف التفاعل الدقيق بين الانحراف المصمم والبيئة الاجتماعية اللصيقة 
به. ويجري التركيز على ما يحدث للمنحرف جراء هذا التفاعل» وربما على كيفية حدوثه. 

ولقد حاول الباحثون الجنائييون وما زالواء أن يضعوا بعض النظريات والقوانين 
العلمية؛ بما يمكن أن تفسر الجريمة والسلوك الإجرامي بهاء إلا أن نتاجاتهم ما زالت 
بعيدة عن الإجماع - كما هو الحال بالنسبة لقوانين العلوم الطبيعية والرياضية. ولقد 
كانت من جملة هذه المحاولات وضع (قانون التشبع الإجرامي - 520108ن53 1111031 )) 
الذي يفيد : (بارتكاب جرائم معينة دون زيادة أو نقصان 2# محيط اجتماعي معين وتحت 
ظروف طبيعية وشخصية معينة). ووضع (معادلة السببية) التي تفيد: (أن السلوك حصيلة 
تفاعل الفرد مع الموقف. فهو - يما لديه من تكوين قطري واستعدادات مكتسبة - يخضع 
لضغط البيئة التي يعيش فيها. كما أن سوية سلوكه أو انحرافه تتحد بقدر ما لديه من 
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قوة لمقاومة ضغط البيئكة» فكلما ضعفت هذه المقاومة لديه قلت قدرته على التصرف 
السوىء: مما قد ينزع به إلى التماس مخارج غير سوية؛ تخفيفا من وطأة حدة الموقف أو 
البيئة عليه. فالسلوك الإجرامي هو أحد مظاهر السلوك غير السوي). كما وضعت (معادلة 
لتفسير الجريمة) تفيد: (أن الجريمة تساوي أو هي حصيلة مجموع الاتجاهات زائدا الموقف 
مقسوما على المقاومة أي أن أثر الموقف الذي يواجهه الفرد وضغوط البيئة التي يعيش فيهاء 
يتوقف على تلك الاتجاهات والرغبات والميول الشخصية: التي تساعد ذلك الفرد على 
إدراك عناصر الموقف أو البيئة المحيطة بحياته: ويخضع هذا بش مجموعه أو مجمله لدرجة 
مقاومة هذا الفرد لبيئته. كما وضع (القانون النسبي التفاضلي لتفسير الجريمة) الذي 

يفيد: (السلوك المتوافق يساوي مجموع العوامل اللازمة لتحقيق الانتمائية والانسجام: 

ناقصا مجموع العوامل المؤدية للانحراف) أي أن هناك عوامل - بعضها شخصية تكوينية 

طبيعية وأخرى بيئية مكتسبة - تعمل على التوافق والانسجام بين سلوك الفرد وما يتطلبه 
المجتمع؛ كما أن هناك عوامل - بعضها شخصية تكوينية وأخرى بيئية مكتسبة - تعمل 
على انحراف الفرد وعدم توافقه؛ وبذلك: يعتمد سلوك الفرد النهائي على مدى تعادل قوى 

هاتين المجموعتين من العوامل. 

ولقد اهتمت هذه النظريات بصفات المجرمين وأحوالبم الاجتماعية اللصيقة ذات 
العلاقة الواضحة بالأفمال التي يقومون يها. ولقد كان اهتمام علماء الاجتماع بصدد 
الانحراف أوسع من دراسة صفات المجرمين المشخصين: حيث إنهم قاموا بدراسات تتعلق 
بسمات نظم الضبط الاجتماعي - كدراسة قام بها (كوفمان) 4 مستشفيات الأمراض 

العقلية عام (1961): ودراسة قام بها (موريس) على نزلاء سجن (بنتونفيل) عام (1963): 

كما أجريت دراسات أخرى بشأن الشخصية والتعريف الاجتماعي لدور كل من الشرطة 

والعاملين أو الباحثين الاجتماعيين (15ع1/011 500121) - إلا أن مدى المعرفة بالطريقة التي 
تؤثر فيها سمات هذه المؤسسات أو شخصية رجل الشرطة النموذجي أو الباحث الاجتماعي 
وسلوكهما نحو المجرمين» ما زالت قليلة. ولبذاء ليس من المستطاع 4 الوقت الحاضر أن 

يتم تشخيص عمليات معينة ذات علاقة» إذ إن النتائج المتحصلة تعتبر وجهات نظر مقترحة. 

وهناك ناحيتان مهمتان © هذا الباب وهما: 

أ - العنصر الكمي لقوات الشرطة (أي الحجم والتكلفة): وهما يلعبان أدوارا مهمة 
ومستقلة 4 تحديد منسوب الجريمة ومنسوب كشقها. 

ب - التفييرات النوعية © سلوك أو اتجاه الشرطة وعلاقة ذلك بمجموعات معينة من 
السكان: يممارسة الشرطة خلال عمليات تسجيل أو تبليغ الحوادث كجرائم. إذ 
توحي هذه النقطة إلى اعتبار الوصف السكاني الاجتماعي للمجرمين المحليين وإلى حد 
معين: مؤشرا لسلوك الشرطة وممارستهاء يما يوجب دراسة هذه التقطة قبل النقطة 
الأولى أعلاه. 
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8- التمييز بين المجموعات الاجتماعية (2600متدملى1015): 

يقول كثير من الباحثين»: بوجود اتجاهات لدى المؤسسات الرسمية 4 مجال الضبط 
الاجتماعيء: وهي أن هذه المؤسسات تنظر إلى مجموعات اجتماعية معينة بأن سلوكهم 
يميزهم كمجرمين أو متنحرفين أكثر من غيرهم. وتعتبر هذه النقطة ذات أهمية بالغة؛ 
لاسيما وأن الباحثين الجنائيين التقليديين يقولون: إن هذه المجموعات الاجتماعية بالذات 
تعتبرذات قابلية على الإجرام (0111112056110)) جراء الوراثة أو التنشئة والتربية أو البيئة 
اللصيقة بهم» فيكون أفرادها أكثر توقعا أو عرضة لارتكاب الجرائم من غيرهم من 
طبقات المجتمع الأخرى. 

ولمننا الآن يصدد متاقشة هذه الأقوال او الاتجاهات: إثما منا يهفنا هؤ آن تختير 
وتحلل سلوك المتغيرات الممثلة لنسبة الطبقة العاملة والشبان ف المنطقة: وذلك .2 ضوء 
احتمالين. فإذا بحثنا علاقة الطيقة العاملة 4 مجال الأنشطة الجانحة من زاوية الملاحظة 
الفقلينة التحرفين الموانين #وشن تاذ الاغتعاد هوق شرو آنا الحتلدف انث امسباعينة ه 
أنماط السلوك (238612): غغالبا ما يكون الافتراض: أن أفراد الطيقة العاملة هم أكثر 
جناحا. ويجرنا هذا إلى النزعة الجانحة (8562651197) لبذه الطبقة. فإذا كانت هذه 
النظريات قد تكونت علئ أساس الاعتقاد بآن لكل فرد فقرصة متساوية لإلقاء القبيض 
عليه؛ أو على أساس الاعتقاد بأن مجرمي هذه الطبقة قد اختيرواء كانت (نسبة الطبقة 
العاملة إلى السكان) موجبة» عندئن» 4 معادئة وصف تحديد منسوب الجريمة المسجلة. 
أو بكلمة أخرىء أن الاعتقاد بوجود فرصة واحدة للفرد ك إلقاء القبض عليه سيجعلنا 
نتوفع أن يكون (معامل نسبة الطبقة إلى السكان) صفرا # معادلة وصف تحديد منسوب 
التحقيق؛ بينما يكون الاعتقاد بأن مجرمي الطبقة العاملة قد تم اختيارهم سيؤدي بنا إلى 
أن نتوقع أن نفس هذا العامل بالذات (نسبة الطبقة إلى السكان) سيكون سالبا. 
والخلاصة تكون أن الطبقة العاملة يجرى تمييزها إزاء مستوى التحقيق وإلقاء القبيض. 

كما أن هناك أقوالاً مشابهة لذلك بصدد الشبان. قلقد لوحظ أن طلاب المدارس 
غالبا ما يرتتكبون جناحا زهيداء جراء المؤثرات غير المستقرة ‏ سن المراهقة» مما أدى 
بواضع النظرية أن يفسرها بنزوع الشياب نحو الجناح. فإذا كانت مثل هذه النظريات قد 
بنيت على أساس الاعتقاد؛ بأن لكل شخص فرصة متساوية لإلقاء القبض عليه» يكون 
المعامل (نسية الذكور من الأعمار 15 - 24) من السكان #ث المنطقة موجبا # المعادلة 
التي تحدد منسوب الجريمة. أما إذا بنيت هذه النظريات على اختيار الشيان. كان هذا 
المعامل لمنسوب الجريمة سالبا. 
9- تكوين اللإحصاءات الجنائية الرسمية: 

تشتمل العملية التي يجري فيها تسجيل الحادث كجريمة؛ أو تسجيل الشخص 
كمجرم؛ على عدد من العوامل ذات المستويات المختلفة» والتي يمكن إيجاز أهمها بالآتي: 
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أ- نوع المجتمع والتعاريف القانونية المطبقة. 
ب - الطريقة التي تطبق بها القواعد القانونية» وتفسر ضمن تركيب اجتماعي مفترض. 
ج - إجراءات وممارسات الشرطة المعتادة (الروتينية): التي تؤدي إلى تكوين الأطر. 
د - الطريقة التي توزع فيها الشرطة (مصادر ووقتا). 
ه - مدى اهتمام الجمهور بالإبلاغ عن الحوادث كجرائم. 
و - تعريف السلوك الفردي. 
0- العامل الأول: نوع المجتمع والتعاريف القانونية المطبقة 

يعتمد نوع الحادث الذي يسجل كجريمة: والشخص الذي يعتبر مجرما - أو 
بالأحرى ما يزال متهمآ - على نوعية المجتمع. إذ عندما تكون العلاقات الجنسية - على 
سبيل المثال - ذات نطاق محدود أو محافظء يعتبر الشذوذ الجنسي جريمة. ويكون التعبير 
عن هذا الشعور بتسمية الإجرام بوسيلة التحديد الرسمي؛ قتتولد صيغة الجريمة. 

فالقوانين الجنائية - على الرغم من تكوينها بأطر - تكاد تكون طريقتها هذه 
عالمية » حيث إن صياغة نصوصها تعتير يمثابة غريلة للتركيب الاجتماعي» لكي تطبقها 
بتاكم والولطات لماك“ شواء مكافك لحار انطع الخاكضة او«اصنوس كر 
العدالة. قد لا يحكون تلويث مساحة من الأرض جريمة:» بينما يعتبر قطف تفاحة من شجرة 
الغير- وهو عمل زهيد وتافه - جريمة ينص عليها القانون. ويلعب القانون الجنائي؛ من هذه 
الزاوية» دوره المستقل عن التركيب الاجتماعي» وهو بهذا لا يمكس اهتمامات المجتمع. 
1-1 العامل الثاني: تطبيق وتفسير القواعد القانونية ضمن التركيب الاجتماعي 

لا بد أن تؤثر الطريقة التي تطبق بها القواعد القانونية على تسجيل أنواع من الحوادث 
والأشخاصء؛ حيث ستقوم أجهزة مؤسسات الضبط الاجتماعي بتتفين هذه القواعد. إذ إن 
هذه الأجهزة يجري تجنيد أفرادها وتدريبهم للقيام بتنفيذ قواعد القانون الوضعيء الذي 
تسيطر عليه الطبقة الحاكمة: أو منافع الطبقة البرجوازية واستثماراتها 2# النظام 
الرأسمالي. ويعني هذا توجيه اهتمامها نحو اتحراف أفراد المجموعات الدنياء أكثر من 
اهتمامها بأوضاع المجموعات الأعلى؛ بغض النظر عن مدى أو نوعية الانحراف الحاصل. 

كما أن هناك الكثير من الحوادث التي تعتبر انحرافا جراء الأسلوب الذي يعيش 
الأفراد به» تلك الانحرافات التي تختلف باختلاف المجموعات الاجتماعية. فأفمال السكر 
بين ظهراني الفقراء تحكون أكثر عرضة للمشاهدة # الشارع. أما ما يحدث بين الأغنياء؛ 
بصدد نفس الأفعال» فأغلبها لا تكون منظورة لأنها ترتكب 2 النوادي أو البيوت 
الخاصة. ويعني هذاء أن الجماعات الأكثر تعرضا للاتهام أو الإدانة هم الأكثر تعرضا أو 
قربا للمراقبة من غيرهم. 
72 العامل الثالث: تكوين الأطر أو القوالب 

تقوم مؤسسات الضبط الاجتماعي بوظيفتها داخل التركيب الاجتماعي» بطريقة 
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معينة» حيث إنها لا تهتم بجميع أنواع الانحراف الذي قد يكون عرضة للعقاب» إنما تهتم 
بذلك ضمن نطاق محدود» يتأتى من زوايا الضغط الاجتماعي الرسمي أو الإعلامي: مما 
يعتبر أكثر تأثيرا من سيطرة إلقاء القيض على مرتكبي عدد من الحوادث. فالشرطة؛ 
قلما تتدخل 4# سرقات تقع 2 أحد النوادي أو الجمعيات؛ لأنها تفضل أن تدع أعضاء ذلك 
النادي أو تلك الجمعية بحل مثل هذه المشاكل بنفسها أولاء حتى ولو كان مثل هذا الفعل 
مصنفا 4 عداد الجرائم ذات الضرر الكبير. كما قد تتبع الشرطة: أحياناء سياسة إنذار 
الشبان بالحكف عن تكرار أفعال من عداد الجرائم الزهيدة. 

وبناء على هذاء فإن أجهزة الضبط الاجتماعي: تضع تصورات أواطرا معينة 
للانحراف: وتؤلف أنواغا مختارة بهذه الظريقة: ولقد بين كل من (جايمان) عام (1968): 
و(رسل) عام (1973)»: كيف أن أنواعا معينة من الحوادث وعلى أصعدة مختلفة: اعتيرت 
أهم من غيرها بالنسبة إلى أنواع معينة من الأفراد الذين هم أكثر جناحا من غيرهم. ويعتبر 
تركيز الشرطة على هذه الأنواع الموصوفة من القوالب هو الغالب 2# إلقاء القبض الذي 
يقومون بهء وهو موجود بنسب مختلفة - رغم عدم إمكان وضع مقياس كمي لبذه الظاهرة. 
3- العامل الرابع: توزيع وقت الشرطة وإجراءاتها 

تعمكس الطريقة أو الكيفية:» التي يتم بها توزيع الشرطة جهودها ووقتها على 
الواجبات المختلفة؛» صورة لأهدافها وواجباتها وإجراءاتها المعهود إليها القيام بها. فإذا 
كانت القاعدة الشرعية أو الوضعية الخالدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) هي القاعدة 
التي تفرض نفسها على معاملة الشرطة بالنسبة للمتهمين. فكيف يتبدل الوضع أحيانا » 
عندما تسمح الشرطة لنفسها بإجراء التحري وإلقاء القبض دون أمر أو مذكرة أو إذن؛ 
مهما توسعت يمفهوم هذا الإجراء أو قلصته؟ ويعني هذاء بالنتيجة؛ أن الشرطة قد تتوسع 
42 أنشطتها أو تتقلص» بصدد أنواع معينة من الحوادث أو الجرائم. 

فأهداف الشرطة وواجباتها وإجراءاتها. تفرض تأثيرها على كل طريقة من الطرق 
التي تسلكها وتقوم بها توزيع جهودها ووقتهاء إذاء ما هي أنواع الحوادث وما هي أنواع 
الأشخاص الذين يتلقون الاهتمام آو الانتباه الأكثر من هذه الجهودة قلا شك أن رجال 
الشرطة المنسبين للقيام بواجبات المنعء إنما يوجهون انتباههم نحو الجماعات الذين 
يعتقدون أنهم أكثر توفعا لارتكاب الجريمة. فلقد بينت الدراسة التي قام بها كل من 
الباحثين (مارتن» ولسن) ك بريطانياء وجود صعوبة ملحوظة ‏ شكل توزيع وقت الشرطة 
تبعا للوظيفة أو الدافع أو الشخص. وقالت: إن وقت الشرطة المخصص للواجبات العامة 2 
الشرطة (21010128 060612[1)) يقدر بنسبة (250) من مجموع وقتها. 
4- العامل الخامس: الاهتمام بالتبليغ عن الجرائم 

قد يتغير اتجاه التبليغ عن الجرائم أو الرغية به بسرعة. لأسباب عديدة فقد يبدأ 
الجمهور بالتفكير بكون الشرطة غير كفزة: مما يجرهم إلى اعتبار أن من السخف 
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والحالة هذه أن يضيع الفرد وقته ك4 إبلاغها عن حادث. ولبذاء يمكن أن يلاحظء أن 

بعض الناس يكابدون من آثار سرقة زهيدة: مخمنين أن الوقت والازعاج جراء ذلك لا 

يستأهل أي توقع للعشور على المواد المسروقة واسترجاعها - بالوقت الذي يعتبر الإبلاغ 

الفوري من أهم الأسباب 4# زيادة إمكان كشف الجريمة 4 كثير من الأحيان. 

وهناك عنصر آخر أكثر أهمية من ذلك: وهو القطاع الذي ينتمي إليه المبلغ أو 
المخبرء فهل هو قطاع يفضل جانب القانون؛ أم لا يفضله؛ إذ إن القطاع الأخير يرفض 

التعاون مع الشرطة عادة. إلا أن هذه الحالة قابلة للتبدل والتغير بسرعة. 

وأخيراء هناك عنصر عدم اهتمام الجمهور بأنواع معينة من حوادث الجناح: كما 
هو الحال؛ على سبيل المثال؛: بالنسية للمفاهيم والتقاليد ش النواحي الجنسية؛ حيث لا 

يجري إبلاغ الشرطة بهاء إلا إذا كان وقعها أو وطأتها أو أثرها من النوع الشديد. 

05 العامل السادس: المقاييس المتوازنة للسلوك الفردي 

هناك أمور ثلاث وهي: تركيب التحقيق أو تكوينه» والعقوية» وفقرصة مواجهة 
الفرد لبما. فقد يتخذ الترركيب بمثابة الممثل للتكلفة ومنافع الفرد لمختلف القرارات ويما 
يتصل بنسبة الإجرام الفعلية. وقد لا تؤثر التكاليف والمنافع الملموسة على نزوع الفرد 
للقيام بأنشطة معينة فحسبء إنما تؤثر أيضا على المدى الذي يحذر به الأضراد فيما 
يعملونه أو يقدمون عليه. أي أن تغيير تركيب التكلفة والمنافع المحتسبة أو المتوقعة من 
إتيان فعل» قد لا تبدل شيئا ‏ المنسوب الفعلي للنشاط الإجرامي» إلا أنها تؤثر على مجرد 

مقدار أو حجم المسجل منه. 

6- إمداد قوة الشرطة بحاجاتها: 

لا توجد معادلة واضحة:؛ بأن الإمداد يساوي الحاجة إلى وجود رجال شرطة أكثر: 

ولبذا لا بد من التطرق إلى عملية تنسيب قوة الشرطة على المناطق المختلفة. 

فالشرطة؛ تمرض موازنة مصروقات فوتها على وزارة الداخلية» مدعمة إياها 
بأسباب مقنعة» بشأن إمدادها وإمدادها يتناسب مع مواففها الراهنة والمتوقعة. ويكون 

طلب زيادة حجم كادر أو ملاكات الشرطة 4 مقدمة التخمينات (أي سد العجز ة 

موجود القوة). 

ولبذاء فإن العلاقة بين عدد رجال الشرطة ‏ أية منطقة من المناطق» يجب أن يفسر 
بوضع لمودذج يحدد الإمداد؛ مع إدخال موضوع درجة الحماس للاتخراط يالقوة أيضاء 

باعتباره يمثل جانبا من جوانب هذا الإمداد. 

أ - العوامل المؤثرة على طلب الإمداد: إن القوة أو الحكادر المصدق لقوات الشرطة من قبل 
الحكومة:؛ تقرره عوامل عديدة. وإن من جملة هذه العوامل: النمو السكاني أو 
تناقصه؛ ومنسوب الجريمة: وأطوال الطرق وحوادثهاء وكذلك طول مدة عمل 
الشرطة الأسبوعي - إن كان قياسه متوفرا - ونوع المنطقة - من حيث كثافة السكان 








أو نسية السكان لاسيما نسبة الطبقة الوسطى - وكذلك نسية اكتشاف الجرائم 
لأهميتها ‏ مجال الاستقرار والأمان. 

ب - العوامل المؤثرة على الانخراط بالقوة: يختلف حجم القوة الفعلية لقوة الشرطة عن حجم 
القوة الأساسية المصدق؛ وقد يقدر هذا الفرق عادة بحدود (210 - 7220) وغاليا ما 
يكون مثل هذا النقص أو العجز ث القوة سببا لزيادة حملات الانخراط وزيادة 
الرواتب. كما قد تكون لمشكلة ظاهرة الاستقالة من القوة الأثر البين عندما يفوق 
حجمها حجم الانخراط الجديد. وأن من أهم أسباب الاستقالة هو التأثر بأحوال العمل 
المحلي الراهن ومرغباته» إذ يؤدي هذا إلى تواجد معنويات واندفاعات منخفضة لدى 
رجال الشرطة؛ فيفضلون العمل المحلي على العمل بقوة الشرطة. كما أن وجود نسبة 
عالية للجرائم 4 المنطقة مع صعوبة كشفها بنسبة مقبولة؛ يدفع رجال الشرطة أيضا 
بالتفكير بعظم زخم العمل المتطلب منهم. كما أن وجود نسية عالية من جرائم العنف 
ك المنطقة يعتبرهو الآخر من العوامل المهمة ْ جعل نسبة رجال الشرطة للسكان 
(118مة0) 2ع2) 2# المنطقة تستند على عوامل الإمداد: بأن يتضمن منسوب الجريمة 
ونسبة كشف الجريمة والرقم القياسي لجرائم العنف. كما لا يعزب عن البال» أن 
هذه العوامل الثلاثة تؤثر على الإمداد بالاتجاه المعاكس. 

وبناء على ما تقدم تتكون العوامل المؤثرة على الانخراط كالآتي: 

(1) العوامل ذات التأثير المباشر على بقاء الفرد شرطيا: 

أولاً: نسبة البطالة. 

كانيا #متسوت اللجترومة: 
قالخا نشبة كقفت الجريمة: 
رايعاً: تسية جرَاكم العنف: 


020 العوامل المؤثرة على حجم الإمداد: 
أولاً: العوامل الموثرة على بتناء الأغراى شرطة ‏ ف قوتهم. 
ثانيا: كثافة السكان. 


ثالثا: نسبة الطيقة الوسطى 4# المنطقة. 
7- تحديد نسبة كشف الجرائم: 

لا بد أن يدخل؛: كل من منسوب الجريمة المسجلة وعدد رجال الشرطة الموجودين 
بالخدمة»؛ 4 نطاق تفسير أي قياس يتعلق بمنسوب الجرائم المسجلة المكتشفة أو نسبة 
التحقيق المسجل. والسبب ثش إدخال العامل الأول (منسوب الجريمة المسجلة) هو لكونه 
مقياسا جيدا نزخم العمل (1.030 ع178/01[16) الذي تواجهه الشرطة. أما سبب إدخال العامل 
الثاني (منسوب الجرائم المسجلة المكتشفة) فهو لأن رجال الشرطة هم الذين يكون عليهم 
أداء العمل ك إلقاء القيض على المشتبه بهم وتناول شؤونهم. وهناك مقياسان لنسبة التحقيق 
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الف صلالْثالثعشر 





المسجل وهما: نسبة المجرمين المدانين؛ ونسبة الجرائم المكتشفة إلى مجموع الجرائم 
المسجلة. 

أما عوامل نتاج أو حصيلة الاكتشافات أو الإدانات» فهي حجم الجريمة والجريمة 
المركبة يك المنطقة والتخصص التقني (التكنولوجي). خلا بد من توفير البيانات بصدد 
حجم الجريمة والجريمة المركبة. كما يجب أن يكون قياس حجم الجريمة بالنسبة 
للسكان على أساس عدد سكان المنطقة أثناء الليل. أما بالنسبة للجريمة المركبة: فلا 
بد من البحث عن قياس يمكن أن يبين به مدى السهولة أو الصعوبة التي يتم بها اكتشاف 
الجرائم المسجلة. وإن أفضل ما يمثل ذلك هو جزء جرائم العنف. الذي يصف المؤشر 
لصفات الجرائم والمجرمين ي المنطقة. فالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تعتبر أسهل 
كشفاً من غيرهاء لأن المجرم غالبا ما يكون معروفا إلى المجني عليه. وقد يصدق هذا 

على جرائم أخرىء إلا أن جرائم العنف تؤلف نسبة عالية منها. 

أما بصدد مقياس تخصص المحققين شك فوة الشرطة» فيكون بإدخال النسبة المئوية 
لرجال شعب التحقيق الجنائي أو المباحث الجنائية أو المحققين - تبعا للنظام المتبع - مضافا 
إلى ذلك تكلفة رجل الشرطة الفردء ليعمكس منظور ساعات العمل الفعلية المكرسة؛ لأن 
اكتشافات الجرائم كثيرا ما لا تعتبر نتيجة عمل وجهود المحققين وحدهم فحسب إنما 
هي نتيجة استجابة الشرطة جميعا. كما يضاف إلى هذه العوامل عوامل إمداد تزويد 

الآليات والمركبات والوسائل الأساسية المزودة للقوة. 

8- تأثر الإحصاءات الجنائية بتغيرات تنظيم الشرطة وعلاقتهم بالجمهور: 

لا بد من اعتبار المتغيرات الممثلة لعدد رجال الشرطة ونكلفتهم» بمثابة عوامل تقرر 
أو تحدد منسوب الجريمة. وكذلك اعتبار الإحساس باحتمالات إلقاء القبض على الشخص 
الذي يفكر بارتكاب جريمة؛ متغيرا مؤشرا على منسوب الجريمة المسجلة» إلى جادب 

تأثير رغبة الجمهور بالإبلاغ» وإلى حذر الشرطة # تسجيل الجرائم. 

ويمكن للمرء» أن يميز ثلاثا من الطرق التي يؤثر فيها عدد رجال الشرطة وكفاعتهم 

الفنية على منسوب الجريمة المسجلة» وعلى نسبة التحقيق والكشف. وهي كالاتي: 

أ- وجود رجال الشرطة على مرآى من الناس: إذا تواجد عدد أكثر من رجال الشرطة 2 
الشارع؛ أو على مرآى من الناس» فإنهم يكونون؛ عندئذ ؛ أكثر توقعا للامساك 
بشخص وهو متلبس بالفعل. كما يكون أكثر توقعا لي اتهامه بارتكاب ذلك الفعل» 
لاسيما بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد النظام العام. إن كلا من إلقاء القبض على 
المتهم؛ وإمكان توجيه التهمة ضده» يجعلان الجرائم ذات العلاقة أكثر اكتشافا 
وإنهاءً ‏ غالب الأحيان. أي أننا نتوقع» بصورة مسبقة» أن المنطقة ذات رجال الشرطة 
الأكثر؛ ستكون ذات جرائم مسجلة أكثر: وسيكون أكثر هذه الجرائم ث4 عداد 
المكتشف. وقد يسمى هذا العامل (التأثير الخلاق أو المولد) - أع 18112 015621118). 
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ب- سهولة اتصال أفراد الجمهور برجال الشرطة: إذا تواجد رجال الشرطة 4 الشارع يعني 


ج- 


سهولة اتصال عدد من أفراد الجمهور بهم» للإبلاغ عن جريمة شاهدوها تواء كما 
سيكون لدى أفراد المجتمع ككل: الإحساس أو الإدراك بوجود السيطرة الاجتماعية 
الرسمية؛ ودور رجال الشرطة # المحافظة على القانون والنظام. وقد تكون الجرائم 
الزهيدة - التي قد تعتبرها الشرطة ذات أهمية أقل من غيرها - 4 مناطق المدينة 
متروكة دون كشف أو حسم. أما كذ المناطق الريفية» فال متوقع الأكثرء هو أن المبلغ 
عن الجريمة سيكون عارفا بشخصية المجرم. ويمكن تسمية المؤثر السالب على 
منسوب الجرائم المكتشفة ي مناطق المدن والمؤثر الموجب على مناطق الأرياف باسم 
(مؤثرات التبليغ) - قاءع1811 16001]1085. 
تأثير رجال الشرطة المجهزين بالمعدات على الردع وإلقاء القبيض: إذا تواجد عدد أكبر 
من رجال الشرطة أو كانوا مجهزين بمعدات أفضلء فإن ذلك سيفعل فعله بزيادة درجة 
(الردع) - عه (ع5ع]»10 - بالإضافة إلى زيادة.احتمال إلقاء القبض. ولبذا فإن تواجد 
الشرطة وتجهيزهم بمعدات أفضل سيؤثر على إحساس الأفراد باحتمالات أكبر 
للقبض عليهم عند خرقهم القانون. ويكون من المتوقع والحالة هذه أن هناك مجرمين 
وهم تحت مناخ هذا الردع: فيقل اندفاع ارتكايهم للجريمة. مع سهولة التحقيق 
والكشف على المجرم (المعدل) إذا أقدم على ارتكاب جريمة. كما أن من شأن هذا 
المنع أن يخفض منسوب التحقيقء لاسيما 4 المدينة» على فرض أن أفراد المناطق 
الريفية ستكون لديهم معلومات أفضل بما يحيط بهم. ويمكن تسمية هذه المؤثرات 
(بمؤثرات الردع) - أع811 ععرممعاء10. 

وبناء على ما تقدم؛ فإن زيادة رجال الشرطة بالنسبة للسكان: ستؤثر على 


الإحصاءات الجنائية» جراء المؤثرات الثلاث المذكورة آنفاء وذلك بالطرق المبينة 2 
الجدول الآتي: 


المؤثرات الأشرطة الإضافية على الإحصاءات الجنائية 





(+) زيادة» (-) انخفاض؛ (.) عدم تغيير 


9- بحث الجمهور للمعلومات: 


مؤسساته الاجتماعية؛ هي منوالات عرفية (113]1082831) وقد تكون منطقية (16ا1165083). 
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وأن من الصعوبة نكران قيمة التراث أو الثقافة أو التراث المكتوب؛: كما يصعب تفسير 
الأنماط العرقية. إلا أن المهم 4 الموضوع هو ضرورة اعتبار مثل هذه النقاط شريحة 
اجتماعية معينة:؛ لما لبا من علافة ثب افتراض وجود منوال خاص #ك تبادل المعلومات. إذ إن 
تبادل المعلومات يعتبر نقطة مهمة # مجال تقديم البيانات الإحصائية:» إذ إن المناقشات 
الرقمية والإحصائية أصبحت جزءاً مهما عملية صنع القرارات: لما للأرقام من أثر ذ 
دقة القرارات» ولأهمية تراكم الأدلة البائلة والمواضيع التي تزداد فائدتها عند تلخيصها 
بطريقة رقمية. 

فلقد أخذت الفنون الإحصائية؛: عن هذا الطريقء والممارسات الرقمية 4 شتى 
المجالات الواسعةء بالتزايد 2# الأهمية2. كما لا تقل المعلومات الرقمية والإحصائية. بصدد 
مناقشة وضع أو حالة» أهمية عن المناقشات الوصفية لكل حالة. إلا أن الصعوية تكمن 2 
أي من الطريقتين يفضله الناس - أهي الطريقة الاستنياطية المستخلصة من الكلام أم 
النقاش؛ أم هي طريقة الوصف الرقمي أم الإحصائي؟ة 

ولما كانت المؤشرات الاجتماعية المتطلبة لمناقشة المعلومات الاقتصادية. 2# قياس 
تقدم الحياة ونوعيتها ونواحي العيش الرغيد., فابلة للتشويه والتحريف» فإن (حركة 
المؤشرات الاجتماعية) - كما سماها (موزر - 140561) عام 1970 - تعتبر محاولة لتخفيف 
الوطأة عند وضع القرارات؛ عن طريق تقديم الأرقام بشكل يمكن تمييزها بسهولة فهم 
وصف أوضاع العيش. 

وإحصاءات الجريمة الرسمية» بدورهاء تصور تصويرا واضحا وجيداء مثل هذه 
المناقشات. ويمكن أن تعتبر» كما هو واضح» بمثابة إحصاءات إدارية نقية» تقدم وصفا 
مبسطا لحجم العمل أو الجهد وطبيعته؛. مما تواجهه الشرطة»؛ ومما يمكن استخدامه 2 
بحث وتخمين الموازنة المالية لكل سنة قادمة. أما إذا غض النظر عن المتغيرات المؤثرة 2 
تسجيلها الأساسي» فيمكن اعتبارها والحالة هذه» فكرة عامة تعبر عن طبيعة نوع 
النشاط الإجرامي. 
0 المتغيرات الاجتماعية السكانية: 

هناك بعض العوامل الاجتماعية السكائية مما فد تعتبرذات أهمية © التأثير على 
روحية الفرد الارتكابية» ولعل من أهمها الآتي: 
أ- سيطرة أو انتشار الأقليات» العرقية وغيرها. 
ب- نسبة توزيع السكان من الجنسين. 
ج- نوعية الجيران. 
د- مدى أو درحة الققر واليطالة. 
ه- تركز أفراد الطيقة العاملة. 


و- نسية الشيان ث السكان. 





البالبالثانيء 





ز- عدد البيوت أو الأسر المتصدعة أو الملفككة. 
ح- قصور عناية الأبوين. 
ط- مقدار أو حجم الزحام # البيوت. 

أما بالنسية للعامل الأول (الأقليات): فإن أهميته تتضاءل تيعا لانخفاض نسية 
الأقليات والعكس صحيح. أما نسبة توزيع السكان من الجنسين» فإن أهميتها قد تهمل؛ 
هي الأخرىء إذا كنا نقارن بين منطقتين قريبتين من بعضهما أو أكثرء لأن توزيع الجنس 
مكل هذه اخناظق الغارية كاد يكون ستعاتسا تقرينا اها إذا كانت القارقة بين 
مناطق متباعدة؛ أو مختلفة المفاهيم: اقتضى إدخال هذا العامل بالحسبان. 

أما بالنسبة لعاملي الأسر الملفككة: وقصور رعاية الأبوين» فيصعب الحصول على 
وواكاك! ورك فيه لحكل ستظفة: سوا تصتطرنا والحالة عدي صدة عند تنو مكل هد 
البيانات» إلى التغاضى عن ادخالبما ‏ الحسبان. 

أما العوامل الخمسة المتبقية (وهي: الجيران؛ ومدى الفقر والبطالة» وتركز أفراد 
الطبقة العاملة, ونسبة الشبان الموجودين يش السكان؛ ومقدار الزحام 2# البيوت) فإنها 
عوامل واجبة المناقشة. حيث تستند أهمية (نوع الجيران) - التي اهتمت بها نظريات العدوى 
الثقافية أو التلوث الحضاري 113125121551052 111]0156© - على ملاحظة أن الساكنين من 
المجرمين المدانين يميلون إلى الانتشار # مواقع معينة. وأنه بالوقت الذي تكون هذه المواقع 
بصورة عامة شك مناطق المدن: لا يكون من السهل تقديم مقياس ينطوي على استطاعته 
بالتتبؤ يمواقع تلك الأمكنة. ولبذاء يمكن التغاضى عن هذا العامل شك هذه الحالة أيضاء 
والاعتماد على كثافة السكان (/1062511). ١‏ 

ويستند عامل الفقر والبطالة على النظريات الاقتصادية للجريمة»: وعلى نظريات 
فقدان المعايير (4701216). فقد يكون عامل الفقر عامل تفسير مهم لمنسوب الجرائم 
الفعلي» حيث إن مجموعه الكلي يكون وثيق الارتباط عكسيا بالنسبة لمتغير مستوى 
الشروة ا المتطقةء وهو العامل الذي يدخل ف الاحتساب (توصلاً إلى مدى تأثيره على 
فرصة الارتكاب والغنيمة المتوقع جنيها من ارتكاب الجريمة). وقد ييكون احتساب عامل 
الفقر صعب التحقق رقمياء مما يضطرنا إلى التغاضي عنه. 

أما البيانات المتعلقة بمتفير البطالة»: فغالبا ما تكون نسيها متوفرة لدى جهات 
معنية بذلك: وبخاصة لأغراض التعداد السكاني بالأقل؛ إذ إن هناك من يقول باحتمال 
أن تكون البطالة من عوامل الجريمة. 

أما بالنسبة لتركز أفراد الطبقة العاملة # المنطقة وعلاقته بمنسوب الإجرام الفعلي 
فيهاء فإنه غير واضح المعالم» إلا أن أهمية النظرية توجب إدخاله كمقياس. وتجدر 
الإشارة هناء إلى عدم وجود تحديد متفق عليه بصدد سكان الطبقة العاملة» حيث إن 
النظريات - وهذا جانب بالغ الأهمية - التي تهتم بهذا العامل أو المتغير؛ لا تقدم ولا تبين 











استدلالات واضحة محددة. ففريق يحدده بالطبقة» وفريق يحدده بالفرصة. فمن الأجدى,» 

حلا لبذه المشكلة - وباعتبار أن المصدر الوحيد لبيانات الاقتصاد الاجتماعي موزعا 

بحسب مناطق الشرطة؛ هو الإحصاء السكاني - أن يعتمد على تقسيم الطبقات 

الاجتماعية الواردة 4 إحصاءات المجموعات أو النشرات الاقتصادية الاجتماعية: حيث 

يكون بالإمكان اختيار الطبقات التي تتلاءم مع وصف الطبقة العاملة» كأن نختار على 

سبيل المثال الآحي: 

أ- عمال الخدمات. 

ب- العمال الحرقييون (اليدويون) نصف المهرة. 

ع العمال شير الكاهريق. 

5 العهيال:الزراعويون: 

أما بالتسبة لعامل توزيع الجنسين؛ فإن الدراسات الجنائية لم تستطع الإثيات» 

بافتراضها ايقاع مسؤولية السلوك الإجرامي على الذكور (الشبان): إذ تتوعت تعليلاتهم. 

إلا أن حلا من اليباحثين (كارهل: هوب» شتيرن) قد أدخلواء عام 1972 متغفيرين 

منفصلين للأعمار - وهما نسبة الذكور للأعمار (15 - 19) و(20 - 24) سنة - وقد كان 

هذان المتغيران مرتبطين ارتباطا عالياء مما يكون من الصعوبة إهمال تأثيرهما أو 

التغاضي عنهما 2 عملية الاحتساب. ولبذاء يكون من الأجدى أخذ فئتي هذين العمرين 

بنظر الاعتيارء أو إيجاد ما يماثلهما. حسب ظروف القطر الذي تجري الدراسة فيه. 

وأخيراء فإن تأثير زحام البيت» قد يعتبر متغيرا مهما ومستقلا عن أي تأثير لكثافة 

السكان: والذي يمكن استقاؤه من النسبة المثوية لسكنة الدور المتيسرة بياناتها 4 

الإحصاءات السكانية: فيعتمد ويحتسب تأثيره بصورة عكسية مع الجريمة. 

1- حجم الجريمة وكفاءة الشرطة: 

افش التتقيق وكفتى الجريمة عان هده الحراكه اليصلة الرضوعة رفق السعيى: اذا 
فرضنا أن عدد المحققين أو رجال الشرطة كان ثابتا ‏ منطقة مفترضة ولفترة زمنية 
معينة» إذ لا يمكن دكشف عدد كيير من هذه الجرائم» إذا كانت نسية الجريمة 3 
هذه المنطقة أعلى من منسوب منطقة أخرى مقارنة بهاء حيث ستكون نسبة الجرائم 
المكتشفة يذ المنطقة المفترضة أقل من الثانية. ويعني هذاء أن نسبة الجرائم المسجلة 
ونسبة التحقيق فيها وكشفها تكونان مرتبطتين ببعضهماء نظرا لآن نسية التحقيق 
والاكتشاف هي حاصل قسمة عدد الجرائم المكتشفة على عدد الجرائم المسجلة 
(نسبة الاكتشاف): أوهي عدد القضايا التي تم صدور قرار الإدانة بها مقسومة على 
عدد الجرائم المسجلة (نسبة الإدانات). 

ب- بيد أن استعمال المقياس الثاني (نسبة الإدانات) وحده - دون استعمال المقياس الأول 
(نسبة الاكتشاف) -قد يكون اسععمالاً غخيردقيق: نظرا لاعتماد الشرطة علين 
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المقياس الأول؛ ولأن الشرطة قد تكون متأكدة من مسؤولية الأشخاص الذين قدمتهم 
إلى المحكمة عن جرائمهم: إلا أن عوائق الإثبات: أو قصور الشهاداتء أو حذاقة 
المحامينء» أو قناعة القضاة الخ... هي التي أدت إلى عدم إدانتهم. 

ج- نعود مرة أخرى إلى (نسبة الاكتشاف) - التى اعتمدت على متغيرين وهما الجرائم 
المسجلة والجرائم المكتشفة منها - وهو مقياس مجرد» بحاجة إلى عامل آخر. وهو 
جعل هذا المقياس خاضها لعدد المحققين أو رجال الشرطة الموجودين 2 المنطقة بصورة 
غافةاء إذا ما" اقحرضينا إن تواهن الشوطة و تاقرهالأسائن على نوية الضف 

د- كما أن هناك حجم عمليات الشرطة:؛ وتغطيتها مساحة المنطقة؛» وتوفيرالأمن 
لسكانهاء اللذين يجب أن يكونا مقياسين مناسبين آخرين: لارتباطهما العالي. أما 
بالقتنة 'اتشوين حعو الشكان: كالأًفضل انك حجم الساكين :2 المنظلقة تيلا كدر 
الإمكان. 

ه- وهناك عامل آخر مما يجب إدخاله 2 الاحتساب» وهو أنواع الجرائم. حيث إن تنوع 
الجرائم يعني استراتيجيات مختلفة للأمن والتحقيقء. أي يجب وضع (متغير) للجرائم 
المركبة (111 0115216)) لقياس الدكفاءة العامة لعمل الشرطة أو نسسبة التحقيق 
والكشف. 

وإن التقسيم الأكثر شيوعا - مما يستخدم لل الدراسات - هو تقسيم الجرائم 

الثلاثي (/ا1012 15100): وهو كالآتي: 

(1) الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص. 

(2) الجرائم المرتكبة ضد الأموال. 

(3) الجرائم المرتكبة ضد النظام العام. 

وتبرز من هنا أهمية احتساب وتأسيس رفم فياسي. كدليل على الجريمة والجناح. 

ولقد طبق ذلك الباحثان (سيلين» وولفغانغ) عام 1964؛ والباحثان (ماكلنتوك: افيسون) 

عام 1968 : على منطقة إجرام مفترضة (175/06 1110120 )). 

وقد تعتبر جرائم العنف من أغلب الجرائم أهمية» وذلك للأسباب الاتية: 

(1) اهتمام الجمهور الكبير بشأن الحشف عن جرائم العنف؛ معبرين عن ذلك بموجات 
من السخط. 

(2) التأثير البالغ الذي يصيب المنطقة » ويصيب معنويات الشرطة وأنشطتها بالتحقيق. 

(3) نسبة الاكتشاف العالية لجرائم العنف بالنسبة للجرائم الأخرى»؛ نظرا لأن الفاعل 
غالبا ما يكون معروفا أو مشخصا. 

ونظرا لبذه الأهمية فقد يعتمد القياس على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص أكثر 
من الاعتماد على غيرها من الجرائم أحيانا. واستخدام هذا القياس كمؤشر (1201236015) 
لما له من تأثير على النمط العام؛ 2 حالة نجاح التحقيق 4 المنطقة. 
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وبناء على ما تقدم» تكون عوامل احتساب نسبة الكفاءة والتحقيق كالآتي: 
أ- عدد رجال الشرطة بالنسبة للسكان. 
ين تكلفة :وجل الشرطة: 
ج- منسوب الجريمة. 
د - تفوس المنطقة. 
ه- الجريمة المردكبة أو المختلطة (كما ذكرت أعلاه). 
2- تحديد عدد رجال الشرطة بالنسبة للسكان: 

تقرر السلطة عدد رجال الشرطة عادة؛ نتيجة تفاعل عاملى حاجة الشرطة وإمدادهاء 
ركيت تفهوة التمول :اليو للفو القوا جد إلا أو وض الحاحة والامد انظ مكاونةم لكل 
منطقنة؛ ليس بالأمر البين» لأن نسبة مرتبات الشرطة تنظم على مستوى البلاد. ولبذاء يمكن 
أن يصدق القول بالمعادلة على صعيد القطر الواحد» وليس على صعيد المنطقة. 

وتتأتى الحاجة إلى القوة اليومية» نتيجة مداولات لجان من الشرطة ووزارة الداخلية 
ووزارة المالية عادة. وهذا يجرنا إلى بحث عدد من النواحي. قلا بد من إدخال منسوب 
الجريمة المسجلة ومنسوب المكتشف المدان منها 2 تفسير الحاجة إلى رجال شرطة أكثر. 
أما العوامل الأخرى المؤثرة» فهي نسبة جرائم العنف المسجلة؛ والتركيب الاجتماعي 
للمنطقة. وإنه؛. من أجل التوصل إلى العامل المؤتر الأول (وهو: نسبة جرائم العنف المسجلة) 
تحكون نسبة الجرائم المهمة المرتحكبة ضد الأشخاص إلى مجموع الجرائم المهمة» هي التي 
تعبر عن ذلك. وحيث إن الضغوط المحلية الكبرى على الشرطة؛ تتأتى من الذين يحترمون 
القانون احتراما كبيراء ومفهوم النظام والدفاع عن الأموال» وجب أن يكون لديناء 
والحالة هذه؛ متغير مناسب للمقارنة الاجتماعية» متمثلا يجزء من سكان وممتلكات 
الطبقة الوسطىء؛ هذا الجزء الذي يمكن استقاؤه من تصنيف الإحصاءات السكانية 
للمجموعات الاقتصادية الاجتماعية. ويمكن تكوين مجموع هذه الطبقة من الأصناف 
الآتية؛ والتي تؤلف أكثر من نصف عدد السكان: 
أ- العمال غير الحرفيين (غير اليدويين) الوسط. 
ب- العمل غير الحرفيين الصغار. 
ج- الملاحظين والمشرفين الحرفيين (اليدويين). 
د- العمال الذين يعمئون لحسابهم الخاص (غير المتخصصين). 
ه- الفلاحين العاملين لحسابهم. 
3- إساءة استعمال الاإحصاءات الجنائية: 

موجة الجريمة» ودور العقوبات: 

أ- موجة الجريمة (896']لا ع110ن) 126): يستند مديرو الشرطة عادة # آرائتهم 
بصدد أوضاع الجريمة ل مناطقهم»؛ من خلال الأرقام الكبيرة للجرائم؛ لسنة راهنة 
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بالنسبة لسنة أو سنوات سابقة. كما أن رجال الصحافة يتيعون مثل الطريقة عند نشرهم 
شيئًا بصدد الجريمة أيضاء مع إضافتهم بعض التحويرات لتناسب أسلوب النشر. ومهما 
اختلفت التفسيرات بصدد الجريمة» فإن حجم الجريمة ما زال هو المقياس لسرعة تتامي 
النشاط الإجرامي. ولقد جاء ‏ خلاصة فصل من كتاب (مكنتوك) عام 1963: بصدد 
الشرطة البريطانية: (يتبادر إلى الذهن دائماء بالنسية للاحصاءات الملسجلة من قبل 
الشرطةء حتى اليوم» عدم وجود ممارسة موحدة للشرطة ش قبول تسجيل حوادث السلوك 
اللااجتماعي كجريمة). كما أن البحث الذي قام به معهد (كمبردج) للعلوم الجنائية: 2 
دراسة شبه رسمية: ونشرها يك تقرير الباحثين (مكنتوك؛ أفيسون) عام 1968 - بشأن 
بحث مناسيب التحقيق» اعتمادا على المباحثات الجارية مع ضباط الشرطة الأقدمين - (أن 
بعض التباينات الكبيرة 4 مناسيب التحقيقء: يمكن ردها إلى صيغ التباينات 2 
ممارسات الشرطة؛ #2 تتفين القانون الجنائي و تسجيل الجريمة) كما ورد 2 
خلاصتهما بصدد الجرائم المهمة المسجلة: (ويبين هذاء أنه خلال الاثنتى عشرة سنة 
الماضية؛ بلغ حدوث الجريمة بين ظهراني السكان العام أكثر من ضعفين) كما بينا 2 
ملحقهم هذا بصدد ظاهرة الجريمة نقطتين وهما: (لا يوجد دليل يومي بإممكان تأتي 
الزيادة الرئيسة عن الحجم أو التركيب السكانى للسكان: كما ليس هناك» حتى 
بالبسية لامرفاك اتشائعة ينان واضح لؤادة مهف كما ننه قيية الأموال السروقة: 

إلا أن هذين الباحثين» كما يبدو؛ قد أهملا أو تغاضيا عن تأثير اتساع ممارسة الناس 
للتأمين على ممتلكاتهم: والذي له أثره الكبير 4 عدم الاندفاع نحو التبليغ عن السرقات» 
وذلك لأن شركات التأمين ترفض إصدار وثيقة تأمين (بوليصة) لمن سبق أن وقعت عليه سرقة. 
فما دامت عملية تولد الإاحصاءات الجنائية. تختلف باختلاف السنوات وتتابعها. يكون من 
الصعوية القول بازدياد أو انخفاض الجرائم الفعلية: لعدم إمكان إثبات ذلك. 

ب- دور العقوبات 4 موجة الجريمة: لقد أجرى الباحثان (أرنوت: دونكان) عام 
0 دراسة لاستخلاص قيمة لعقوبة السجن؛ من خلال استعمالبما الإحصاءات الجنائية 
كما 2 جدول الإدانات وعقوية السجن 2# سكوتلاندا بين فترتين الآتي: 


التقييزات:الحاضلة 2 
00 5 الزيادة الحاصلة 2 عدد 
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ولقد استخلص الباحثان - من خلال ملاحظتهما انخفاض منسوب عقوبة السجن: 
لمن تقررت إدانتهم 2 جميع أصناف الجرائم المبينة 2# الجدولء» وباستثتاء جريمة السلب 
(إن الانخفاض القليل # استخدام الحجز التحوطي» قد حصل غي الوقت الذي ازدادت 
الجرائم ذات النوع الخطيرء بسرعة أكثر من اختلافات الخطورة. كما أن تزايد مجموعة 
المجرمين الميؤوس من إصلاحهم» أي العائدين (116010191515) كان أكثر من المجرمين 
الأقل خطورة. كما أن المجرمين الأكثر خبرة: قد استفادوا من الانخفاض الضثئيل 3 
الشدة الموقعة على من جاوزهم 2# السلوك الإجرامي). إلا أن منطويات هذه الأرقام يمكن 
تفسيرها بطريقة أخرى. فإذا آمنا أن مستوى العقوبات يؤثر على منسوب أنواع مختلفة من 
الجرائم؛ فماذا يكون الاستنتاج؟ فإذا ما أخذنا مجموعة جرائم (السلب والعنف) - ذات 
منسوب السجن العالي للفترة (54 - 1955)؛: نجد أن عدد الأشخاص الذين أدينوا هو 
أكثر من ضعفي عدد الأشخاص 4# الفترة (61 - 1962). كما أن مناسيب السجن 
الوسطى للفترة (64 - 1955) تبين أن عدد المدانين كان حوالي الضعفين: بينما بقي 
منسوب السجن على حاله ب جريمة السطوء فزاد بأقل من النصفء؛ بينما انحدرت نسبة 
السجن اتحدارا ملحوظا 4 الجرائم الجنسية. وبناء على ما تقدم: إذا كان منسوب عقوبة 
السجن واطئًا أو منحدرا لصنف من أصناف الجرائم» قإن منسوب الجريمة يزداد يما لا 
يتجاوز النصفء؛ وإلا فإنه يبلغ الضعفين تقريبا. فيمكن القول؛ بكلمة أخرىء إن المستوى 
العالي من العقوبات لاا يؤدي إلى زيادة كبيرة 2 الارتكاب. 

يتضح من الأمثلة الملذكورة؛ أن الإحصاءات الجنائية الرسمية معرضة تعرضا واسعا 
إن التقنير الخاطق احيانا» وأن المعاومات المتيسرة أنحيانا تود إلى استخلاضات معينة 
بسبب الطريقة التي عولجت بها. ولبذاء فإن زيادة 4 مناسيب تسجيل الجريمة» يعتبر حالة 
من حالات تفشي ظاهرة اللاقانون (1.218165526855)» بما يوجب على قوة الشرطة أن تتقوى 
للحفاظ على القانون والنظام. كما يفترض أن المجرمين المتمرسين» يستفيدون من العقوبة 
الخفيفة التي توقعها المحكمة عليهم»: مما يوجب تشديد العقوبات عليهم عندئن. ولبذاء 
فإ مكل هينه الافترا ناه وغيرها ص على وليل شراكاف للذسف لال والتفسين 
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الفصل الرابع عشر 
الإحصاء والعوامل المؤثرة على الجريمة 

4- طبيعة الإحصاءات الجنائية: 

لقد تعددت الإدعاءات باعتماد تعبير معين أو آخر #ش تفسير الجريمة: إذ غالبا ما 
كانت التظريات وما زالت تؤكد على مستوى فهمها للمشكلة التي تسبب الجريمة» قيما 
إذا يتأتى سلوك الفرد الإجرامي من قلة مجالات العمل أو زيادة الفقر .4 المجتمع؛ أو 
التربية الخاطئة. أما التشريعات والقوانين» فقهي بدورهاء قد تم وضعها استجابة إلى 
المشاكل التي يحدثها هذا السلوك الإجرامي؛ © سبيل التأثير على هذا السلوك. ويدعي 
بعض أصحاب النظريات؛ أن الإحصاءات الرسمية ما هي إلا مجرد سجل قانوني» فهي 
لبذاء تعتبرذات أهمية محدودة. بينما هناك فريق آخر يؤكدون: وبكل بساطة؛ على 
أهمية أخذ المظاهر التنظيمية لأجهزة الضبط الاجتماعى بنظر الاعتبار» عند بحث أسياب 
السويقة المشابقة ١‏ 
5- الاتحراف الاجتماعي والإحصاءات الجنائية: 

لنقل قبل كل شيء: أن الإحصاءات الرسمية ما هي إلا مجرد تقريرء وأن النظام 
القانوني ونظام تحديد الجريمة» يفترض الصفة الإجرامية على الفاعل افتراضا تحكميا. 
إذ يقول الأستاذ (تورك - ع[01ا1) 4 بحثه سنة 1969: (إن أي شخص يحدد بصورة رسمية 
بكونه مخالفا... يعتبر مجرما بالمفهوم العام؛ مهما أطلقت عليه التعابير الشعبية الرائجة 
الأخرىء ومهما اختلفت الطرق التي تفهمها السلطات وتعامل بها المخالفون. ولا نكران 
لذلك مادام البدف منه هو الرادع القانوني). ويعني هذا أن الإحصاءات الجنائية تمنح 
فاعليات وأنشطة واسعة جدا. وأن موضوع محاولة احتساب التباينات أو الاختلاقات 
المذكورة أعلاه أمر ميؤوس منه. 

أما (سيكوريل - 1[ع0160111)) فقد قال سنة 1968: مستندا على النظرية المتصلة 
بالقياس الاجتماعي: (إن منسوب الجناح يعتير غير قابل للاستعمال: جراء الاعتباط الذي 
يتحدد 2 حسم فضايا الجانحين). فعلينا أن نوافق على أن؛ العلاقة بين الفعل الإجرامي 
المسجل والسلوك الفعلي يكون مشككلة مستعصية» حيث لن يستطيع المرء أن يستخدم 
مناسيب الأفعال الإجرامية المسجلة 2 أي مفهوم مباشرء كدليل للعمليات التي يتولد بها 
السلوك القعلى. فعلينا أن نقولء» والحالة هذه» إن المسألة المهمة والحساسة هى خكيفية 
إنتائع مسو الجريعة الستحلة. وإن كعرا من الحكفات جانواهم» يعصروة هذه السالة 
مشككلة تقوم أمام البحوث. إذ يقول الأستاذان (كتسس؛: سيكوريل - 1963): (إن هدفنا 
الأول»ء هو شرح منسوب السلوك الجانح.... ولا بد أن يهتم هذا التفسير اهتماما خاصا 
بعمليات تكوين هذا المنسوب). وكما يقول (سيكوريل - 1968): (إن كل مرحلة تالية 
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لصنع القرار القانوني تؤدي إلى تبديل الاحتمالات وتفسير حالة الفاعل الراهنة ونوع 
الأساس النظري أو التفكير المستخدم تباعاء عند تقديم القضية إلى الماكنة القانونية, 
حتى تصل إلى مرحلة المرافعة والمحاكمة والطعن). 

أما (هندنيس) - 111202655 - 1973) فيؤكد على المدى الذي يعتمد فيه على 
الإحصاءات الرسمية حيث يقول: (يجب ألا يتحدد تقييم الإحصاءات الرسمية للأغراض 
العلمية» بالاهتمام بإعطائه تفسيرا خاطئا قل أو كثر أو بتشخيص أخطائه الفنية أو عدم 
كفايته: إنما يجب إلى جانب هذه النواحيء؛ أن يجري التقييم النسبي وتيسير الإحصاءات 
للأغراض العلمية وبحث الوسائل الرائدة لإنتاجح هذه الإحصاءات إنتاجا يتصف بالدقة). فهو 
لا يعتبر الأمر متعلقا بالمدى الذي تظهره مجموعات الأفراد من سلوك إجراميء إنما المهم: 
بنظرةء: هو (أن تقييم الإحصاءات الجنائية يعتبردائما وبالضرورة ممارسة نظرية 
وكمشكلات نظرية مختلفة لا بد أن تؤدي إلى تقييمات مختلفة أو متناقضة أحيانا بالنسية 
لأية إحصائية من الإحصائيات. ولقد أوضح الأساتذة (تيلر» والتون» يونغ - 77/721405 ,12/165 
عسناولا لننث - 1975) هذا الرأي حين فالوا: (يتضح أن الاختبار المناسب للاحصاءات يعتبر 
مفيدا 4 الكشف عن ممارسة الأنظمة القانونية والجنائية). وما استطرادنا 4 هذا البحث 
إلا اختيار هذه العوامل المحددة الاحصاءات الرسمية» بصورة من الصور. 
6- العوامل المؤثرة على أوضاع الجرائم: 

ينبغي التطرق إلى العوامل - التي من شأنها التأثير على أوضاع الجريمة؛ وتؤدي إلى 
زيادتها أو انخفاضها أو تحديد تفشيهاء نوعا وكما - بهدف الوقوف على أهمية موضوع 
الإحصاء الجنائي من ناحية» وللتعرف على المجالات الواسعة التي يتعين على الباحث: 2# 
هذا المجال؛ أن يخوضها بالتفصيل ويدقق 2# زواياها من ناحية أخرى. ويمكن أن تصنف 
هذه المؤثرات.: ث هذا المجالء إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وطبيهية وإدارية. إلا أن 
التقسيم الموجز التالىي» يشمل جميع هذه العوامل؛ مرتبة على أساس التسلسل المتطقي 
المتداخل غير المنفصل عن يعضه:ء باعتبار أن ليس لبذه العوامل من حدود فاصلة © وافع 
الحياة»: إنما هي عوامل مترابطة مع بعضها البعض: 
أ- البواعث والحوافز الدافعة إلى الجريمة. 
ب- نفوس المنطقة محل الدراسة:» أو المسؤولة عنها دائرة اختصاص معينة. 
ج- مميزات أو سمات السكان 4 كل منطقة من المناطق»: وتوزيعها السكاني بحسب 

الجنس والأصل والمهن الخ... 
د- نوعيات الثقافة ووسائل التوعية المتخذة ومشجعاتها ودوافعها أو محفزاتهاء وكذلك 
المعتقدات والتقاليد التي يدين بها أبناؤها. 

ه- مستوى السكان الاقتصادي والاجتماعي وأنشطتهم. 
و- المميزات الطبيعية لكل منطقة» والطابع العام المؤثر على أعمالبا جراء ذلك. 








ز- مميزات الطقس وأحوال الجو الطبيعي. 

ح- كثافة السكان ونظام المساكن ومشاكل السكن وما له علاقة بذلك. 

ط- موقع كل منطقة أو بلد» بالنسبة إلى غيرها من المدن والمناطق والأمصار ومدى العلاقة 
بينهاء ووسائل التواصل وأسلوب التبادل الحضاري. 

ي- شعور الأهالي تجاه مشكلة الجريمة والمجرمين من ناحية» واتجاه المشاكل التي 
يجابهها رجال تنفيذ القانون على مختلف اختصاصاتهم جراء ذلك من ناحية أخرى. 

ك- درجة كفاءة رجال تنفين القانون وكفايتهم لأداء واجباتهم إزاء أوضاع الجريمة 
والمجرمين وبالنسبة للسكان أيضا بصورة عامة. 

ل- مدى ملاءمة السياسة الجنائية المعتمدة 4 الوقاية من الجريمة ومكافحتها وإصلاح 
المجرمين» وكذلك الوضع القانون والاجتماعي شك مدى إشياعه لحاجات الأوضاع 
والأفراد والمرحلة الراهنة. 

م- الإمكانات الفنية والتقنية» ووسائل المكافحة المتوافرة لدى كل مرفق من هذه المرافق: 
وكفاءتها حيال متطلبات الأوضاع؛. وكذلك الأساليب المطبقة من جانبها ‏ هذا المجال. 

وواضح.ء أن ليس بالإمكان: أن نقيس كل هذه المؤشرات بمقياس كمي ودفيق 
للغاية» إنما يمكن أن تكون هذه المؤشرات موضع بحث ومعايرة» وبمثابة دليل # مجال 
التحليل والتفضيزاك فيان تنيز اتجزيعة وفقاركة تكلفة الاجزاءات وما إن ذلك من امور 

وسنبحث بعض هده العوامل المهمة أدناه تباعا. 

7- الباعث أو الحافز على الإجرام (لهع02 10 ع الأمعام1]): 

يقودنا كل من موضوع الردع (1061656866) والسلوك الإجراميء إلى التفكير 

بالنقاط الآتية» التي تعتبرذات تأثير على نزوع الفرد لارتكاب الجريمة: 

1 الشنة الموركة ]و الملفوسة اركاب العشوية: 

ب- التوقع المدرك أو الملموس للتحقيق شك جريمة. 

ج- مدى الفرصة المواتية لارتكاب الجريمة. 

8 المؤثرالأول: الشدة المدركة للعقوية 

لا تتضمن النظرة الكامنة للمجرم - يصدد العقوية المتوفعة أو إلقاء القبض عليه وإدانته 
عن جريمة - مجرد العقوبة المتوقع فرضها عليه من قبل الملحكمة فحسب, إنما تتضمن أيضاء 
تكلفة الحضور إلى المحكمة والدفاع إزاء التهمة والتبعات الاجتماعية عند انتشار خبر اتهامه 
وخبر إدانته ووصمة الحكم المتوفقع بحقه. ويختلف وفع هذه الأمور باختلاف الأقراد: إذ قد 
يراها فرد معين أنها ذات أهمية أكثر من إيلام الحكم الذي توقعه المحكمة عليه. إلا أن من 

العسير قياس مثل هذا التهديد بالعقوية» رغم عدم اختلافه بين المناطق. 

أما بالنسبة لتكاليف الحضور إلى المحكمة والدفاع فلا تتيسر بياناتها لدى إدارة 
الشرطة عادة: كما لا توجد نظريات أو دراسات تجريبية تساعد على وضع نموذج قياسي 
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لإدراك العقوبة المتوقعة. ولبذاء لا مندوحة أمامنا إلا بالعودة إلى قياس شدة العقوبة كما 
توقعها المحكمة والتعويل عليها. ٍ 

وإن من المناسب أن نستخدم بعض الأرقام القياسية أو دليلا يتتضمن مستوى 
الغرامات وعقويات السجن:ء وذلك بقياس الغرامات بحسب مبالفها؛ وقياس عقويات 

السجن بحسب طول قتراتها. كما أن هناك مسألة الحبس التحوطي (التوقيف) - إن وجد - 

مما يمكن أخذه كمقياس أيضاء ليكون بديلا عن مقياس العقوبة إن لم يكن هذا 

المقياس متيسرا. وإنه» على الرغم من وجود بعض مقاييس النظم الاجتماعية - التي تهدف 

ل طياتها إلى اللإصلاح وخدمة الإنسانية - فهي قد لا تعتبرمدركة أو ملموسة كما يلمس 

المجرم أو يدرك مبلغ إيلام العقوبة. كما يمكن استخدام دليل نسبة إدانات المجرمين جراء 

فرض العقوبات السالبة للحرية # هذا المجال أيضاً. 

إن للمحاكم المحلية حذرها 4 مجال توقيع العقوبات» لاسيما بالنسبة لعقوبات 
سلب الحرية:؛ إلا أن الموجود منهاء على أية حال من الأحوال» تعكس مدى واسعا 
لاختيارات العقاب. كما أن من المتوقع تأثر المجرمين بتوقع السجن أكثر من تأثرهم بتوقع 
الغرامات. ويجرنا هذا المؤثر إلى التطرق إلى مستوى العقوبات ومدى تأثيرها الرادع؛ مما 

يمن إيجازه بالآتي: 

أ- مستوى العقوبات: ونوضحه من خلال النقاط الآتية: 

(1) يمكن أن يفترض أن مستوى العقوبات التي توقعها المحاكم. يعتبر أحد متغيرات 
الردع المؤثرة على سلوك الفاعلين. كما قد يعتمد مستوى الجريمة المسجلة المتواجد 
على هذا المستوى. ويعرف القضاة كيف يعالجون أهمية الجريمة» بملاءمة ما يسمى 
(بالعقوية المثلى) - 161213137 - أي العقوية الرادعة. ويقول بعض الباحثين الجنائيين» 
أن أهمية الجريمة أو مستواها يؤثران على نمط العقوبات: بحسب المناطق. فقد تكون 
العقوبات المفروضة # المدن أشد مما هي عليه بالأرياف نظراً لأهمية المدينة. 

(2) وينبغي علينا أن نأخذ بعض المتغيرات الأخرى» لكي يكون التخمين أكثر دقة 
بالنسبة لتحديد مستوى العقوبات. فقد يكون لدى المحكوم عليهم رجع (رد فعل) إزاء 
أنواع معينة من الجرائم.ء كجرائم العنف عادة» وما يوقع بشأنها من عقوبات صارمة. 

ويوحي هذاء إلى أن نفس متفير الجريمة - الذي سبق التنويه عنه - ومجموع الجرائم 
المهمة - بما لي ذلك المرتدكب ضد الأشخاص - ينبغي إدخاله كعامل مؤشر على 
مستوى العقوية. 

(3) فإذا استجاب المحكوم عليهم إلى الضغوط الاجتماعية: جراء مستوى الأعمال 
الإجرامية المسجلة: يكون من المتوقع أن يصبح متغير الطبقة الاجتماعية مهما. ويمكن 
القول؛ إن السلوك الارتكابي لمنطقة الطبقة العاملة سيظهر شديدا حيال العقوبة 
البدنية» جراء المسافة الاجتماعية بينها وبين أولئك المحكوم عليهم. بينما قد يميل 
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القاضي ‏ منطقة الطبقة الوسطى إلى التساهل والرقق (/قع1.621610). ومعنى هذا ؛ أن 
الننية العائتة لكان الخطلعة كير عاطلا اخوووكز عل مشتوى الغقوية: 

(4) كثيرا ما يقالء أن الذين يوقعون العقوبات يتأثرون بسعة السجن أو استيعايه 
ع3 0)) وهو فول حق ومؤكد .وعلى هذاء فإن المؤسسات العقابية 
(125116160185 221ع8) تعتبر متغيرا مهما 2 هذا المجال. بيد أن قياس هذا العامل يعتبر 

صعبا. والخلاصة هي أنه حيثما تفرض سعة السجن علاقة على مستوى العقوبة» فإن 

ارتفاع الجرائم المسجلة لنسبة إدانة مفترضة:؛ لا بد أن تؤدى إلى انخفاض 2# مستوى 
المدانين السجناء. أي أن شدة العقوية ستنخفض إلى مستوى الجرائم المسجلة. 

(5) ولقد اقترح (غبس - 01005 - 1975): (أن مستوى العقوبات #4 المجتمع يتأثر ويتحدد 
بالسخط الاجتماعي: كما يحدد منسوب الجريمة) بيد أن هذا المتغي ريصعب قياسه أيضا. 

(6) أما على الصعيد الوطني» فَإن جميع مستويات العقوبات الصادرة من المحاكم تتأثر 
بالأوضاع الاجتماعية السائدة» وإن مقدار إدراك ذلك والإحساس به وبنمط الجريمة؛ 
يعتبر بالتأكيد من العناصر المهمة ب تكوين هذه الأوضاع الاجتماعية. كما أن أنماط 
الأحكام عبر الزمن قد تتأثر هي الأخرى تأثرا كبيرا بسعة التنظيم الاجتماعي. 
00 المفروضة على المجرم لا تتأ تتأثر ثر بنوع الجريمة التي أدين من أجلها مفحسبء إنما 
تتأثر أيضا بالخواص الاجتماعية. كما تتأثر كذلك (بايدولوجيات) القاضي»؛ حيث 
0 أنماط الأحكام باختلاف المحاكم. وإن كل هذه التباينات ذات تأثير على 
سلوك المجرم الكامن. 

ب- تحديد مستوى العقوبات: هناك علاقة بين مستوى العقوبات - مقاسة بمنسوب 
الإدانات 4 الجرائم المهمة ذات العقوبات السالبة للحرية - ومنسوب الجرائم المهمة المسجلة. 
كما توجد علاقتان آخريتان تؤثران 2 النظام العقابي القضائي (1110101317): مع جواز 
تدخلهما # تقرير مستوى العقوبة. وتتمثل أولى هاتين العلاقتين بمقدار أو حجم جرائم 
العنف المسجلة - المقاسة بنسية الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص إلى مجموع الجرائم المهمة - 
أما العلاقة الثانية فهي الضغط المحلي على النظام العقابي لفرض عقوبات أشد - مما 
يفترض صدورها عن الطبقات الوسطى. 

9- المؤثرالثاني: التوقع المدرك للتحقيق 

يتضمن التحقيق 4 قضايا انتهاك القانون مدى معينا من الاستجابات حيال سلب 
الحرية؛ وقد يتيسر هذا الرادع باليد ليكون مقياسا أو دليلا إلى جانب مقياس العقوية 
المدركة أيضا أو يكون بديلا عنه. 

وهناك إحصائيتان مهمتان على الصعيد الرسمي وثيقتا الصلة ببعضهما وهما: نسبة 
الجرائم المبلفة المكتشفة - التي يجب اتخاذ الحذر عند نشرها بهذا الاعتبار» حيث ينبغي 
تحديد معنى المكتشف ليكون المفهوم والأساس واحداء وإلا كانت هذه النسبة مضللة: 
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وتتركز أهميتها على بيان احتمالية أو توقع إدراك إجراء التحقيق» باعتبارها تبين اعتراف 
المتهم بعد إلقاء القبض عليه. ولبذ! تعتبر نسبة الجرائم المكتشفة أفضل تقريب إيضاحي 
لبيان التوصل إلى اكتشاف الجرائم المسجلة أي حسمهاء ولو أنها قد لا تكون أفضل 
المتغفيرات 4 استعمالها لوضع نموذج لتوقع إدراك إجراء التحقيق ك2 الجرائم الفعلية. 

أما الإحصائية المهمة الثانية» فهي نسبة الإدانة (أي نسبة عدد الأشخاص المدانين: 
باعتبارها مأخوذة من التهم عادة) إلى نسبة الجرائم المسجلة. فقد يكون المجرم الميال 
للارتكاب أكثر قلقا من أولئك العددين الذين أدينوا أو تم القيض عليهم. 

وأن لكل من هذين المقياسين فوائده ومساوثه» ليس لأنهما متغيران متعلقان باختيار 
الفرد فحسب, إنما لأنهما عند وقوع إلقاء القتبض 2 أي مكان يتأثر الأفراد بوقع هذا الإجراء. 

وقد يعتمد التوقع المدرك أو الملموس لإجراء التحقيق 4 الجريمة:» على التواجد 
المرئي للضبط الاجتماعي أو السيطرة الاجتماعية» فقد يكون لتواجد الشرطة 4 المكان 
كاقر مسقل علي الخرائم يتاكيت هذا التراجن هنى احترام الشانون فتريي يهتدا 
التكاليف المتوقعة للارتكاب. فأي نوع من أنواع هذا التواجد 2# الدوريات أكثر تأثيرا 2 
هذا المجال الرادع؟ هل هي الدورية المشاة؟ أم دورية السيارات5 إذ إن الأولى تؤتر بتماسها 
المباشر بينما تؤثر الثانية بسرعة حركتها رغم أنها تعتبر.ة الظاهر يمعزل عن الجمهور. 

يتبين من التفاصيل المذكورة أعلاهء صعوبة قياس بعض المتفيرات: لذلك يكون 
من اللازم: الاعتماد على ما يمكن فياسه بقيمة معينة. ولبذا: تتكون العوامل هنا محدودة 
بمقياس عدد رجال الشرطة بالنسبة للسكان: وبمقياس تكلفة رجل الشرطة الوأحد - 
بما 4 ذلك تكلفة المعدات ونصبها ووقت العمل الإضاك. 
0- المؤثر الثالث: فرصة ارتكاب الجريمة 

لا بد من إيجاد متغير يمكن التوصل به إلى معرفة الحافز على ارتكاب الجريمة 
بصيغة الكسب والغنيمة المتوقعة. ويجرنا هذا إلى استطلاع مناسيب قيمة الأموال الموجودة 
4 المنطقة» التى تقوم بعض السلطات بجمع البيانات عنها. فقد يعمكس تقييم الأموال 
التجارية مستوى النشاط الاقتصادي بصورة جيدة» مما يجعلها قريبة من النقطة التي نسعى 
إلى معرفتهاء إذ سيتضمن التقييم المحلي مقارنات الشرطة الداخلية للمنطقة» وبخاصة 
الأموال المحلية أو الإقليمية. ونظرا لتعلق كثير من الجرائم المسجلة بالأموال المحلية, 
يكون علينا أن نتقبل فيم المنسوب الكلي لثروة المنطقة كرقم فياسي دليل. كما يجب 
علينا أن نقيس الثشروة بالنسبة لوحدة مساحة الأرض. ولنا أن نفترض بحدود المعقول» أن 
أغلب الجرائم يحدث قرب المعمل والمحل التجاري أو الدارء وبخاصة بالنسبة لمعظم 
السرقات زات المسروقات الزهيدة. فالسارق لا يرغب بالانتقال إلى مسافة طويلة شاسعة 
ليسرق بضعة دنانير. فإذا كان أغلب الجرائم يرتكب قرب دار أو محل عمل الفرد 
السابق» فإن رقمنا أو دليلنا لا بد أن يقيس الأموال الموجودة 4 المنطقة التي يجري التردد 
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إليها. وهذا هو الرقم القياسي الدليل للغنيمة أو الكسب المسروق (51738): وهو المنسوب 
الكلى لقيمة وحدة المساحة. 
1- فرص الإفلات: 

يمدكن تعداد أهم العوامل التي تقلق الأفراد وتجعلهم يقللون من اندفاعهم نحو 
ارتكاب الجريمة أو ينثتون عن سلوكها وهي: 
أ - أن نسبة من الناس تخشى التعرضالتحمل خطورة العقوبة هم وأسرهم. 
ب - عندما تكون الموازنة بين التعرض إلى خطورة العقوبة أكثر تأثيرا من حصيلة الجريمة 

المتوقعة: لا يرغب الفاعل بارتكاب تلك الجريمة. 

ج - حالة توفع إلقاء القبض وإجراء التحقيق دون الإخلات منه. 
د - الخوف من فضيحة العار قبل الآخرين. 

ولقد قام (وللحوك - 1974) بدراسة عينة بلغ عدد أشخاصها (808) شياب 
تراوحت أعمارهم بين (15 - 21) سنة» بطريقة إطلاعهم على أسماء (40) جريمة نموذجية 
سجلت على بطاقات. فسئل هؤلاء عن مدى سنوح الفرصة التي يعتقدون أنها متاحة أمامهم 
بعد ارتكاب (9) من مختلف هذه الجرائم المهمة. فكان مجمل إجاباتهم كما مبين 
بالجدول الآتي: 

الفرصة المتوقمة لإلقاء القبض على الشخص ف تتبع جرائم مختارة 
عدد أنواع الجرائم من أصل (9) 
: فكات عدد الجرائم 





القفصلالرابسععشر 





ولقد قال (ويلكوك - 1870115061): (لقد كان معدل نسبة الإفلات المتوقعة لصالح 
لمزم (5)من اصل (9) جرائم: ونسية من يتوقغ اردكابيه جريمة وياهب إلى المرقض دوا 
(40/) ... وأن الشبان يصورة عامة هم أكثر من أولئك الذين يرتكبون جريمة معينة 2 
زيادة تخمين فرصة الإفالات من التحقق). 

كما قام (بيلسون - 861508 - 1975) # لندن» بدراسة على عينة حجمها (1425) 
مخمية لانتتهباء فرهن الأشادت عن اركاب السرفات وق توضيل إل أن السرسن 
الفعلية قد احتسبت من خلال تجربة أشخاص العينة ممن ارتكبوا جريمة: فكان الأولاد 
الذين يعتقدون بأنهم سيفلتون من قبضة الشرطة:؛ يميلون إلى الاستمرار على ارتكاب 
سرقات أكتر خطرا على مدى فترة طويلة): كما هو مبين بالجدول الإجمالي الآني: 

الثقة بعدم توقع إلقاء القيض على السارق من قبل الشرطة 


توقعات أفراد العينة | إذا أردت أن أسرق * | إذا واصلت ارتكابي للسرقات / 
لن يقبضوا علي بالتأ 2 





ونقد سأل (ويلكوك) من خلال دراسته المذكورة آنفاء أفراد العينة عن الأفكار التي 

تراودهم فيمتنع عن ارتكاب الجريمة: فكانت النتائج كما هو موضح 2# الجدول التالي. 

فلقد تبين له: أن الظهور # المحكمة بالذات هو الجزء الرادع المهم من العقوية» إذ قد أبدى 

نصف أفراد العينة ترجيحهم,؛ لو خيرواء بدفع أقصى الغرامات دون أن يحضروا إلى المحكمة. 
الأفكار التي تراود من يريد ارتكاب جريمة 


الأفكار التي تراود الفرد تسلسل المعدل 0 








أما بالنسية لحساب الربح والخسارة من قبل من يريد ارتكاب جريمة: فتحكمه 
علاقات العوامل الآتية: 

(م) المنفعة. 

(ت) التوقع (أو المتوقع). 

(ر) ربح أو حصيلة الشخص قيل الارتكاب. 

(س) المال المسروق. 

(خ) الخسارة. 

(ق) احتمال إلقاء القيض. 

(1 -ق) احتمال الإقلات. 

فمتى ما كانت المنفعة المتوقعة أكبر من فرق العلاقة (المعادلة) الآخرء يزداد 
الشخص ميلا إلى ارتتكاب الجريمة؛ والعكس صحيح. 
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الفصل الخامس عشر 
الجرائم المسجلة والجرائم الواقعة بالفعل 

2- الجرائم المسجلة وغير المسجلة: 

لا بد لنا - قبل وضع الجريمة وأسلوب إحصاء الجرائم موضع الدراسة - أن نحدد 
مجال الجرائم التي ننوي وضع مشروع أو خطة إحصاء لها. فإن من المسلم به؛ أن من 
الصعوبة بمكان؛ أن نحصي أو نغطيء أو بالأحرى نقف على جميع الجرائم التى تحدث 
لك منطقة أو بلد معين. حيث إن كثيرا من الجرائم المختلفة تقع بالفعل ولا يعلم بها إلا 
عدد محدود من الأشخاص © بعض الأحيان ممن لا يوصلون خبرها إلى السلطات 
المختصة, أو أنهم يتكتمون عليها؛. إما ضمانا لمصلحتهم»؛ أو كتمانا لفضيحة أو 
مسؤولية» وإما ابتعادا عن كل ما يستدعي اتصالبم بالسلطات التي تطلب منهم الإجابة 
على أسئلة مختلفة أو قد تستدعيهم مرأت عديدة: أو توجه إليهم تهما معينة. 

ولبذاء فإن الإحصاءات الرسمية التى تصدرها السلطات الحكومية: لا تعبر بالواقع 
تعبيرا صادقا عن حركة الإجرام الحقيقي» إذ إن المعروفء كما نوهنا أعلاه: أن نسبة 
كبيرة من الجرائم لا يصل خيرها إلى الجهات الرسمية: لأسباب عديدة» منها ما يرجع إلى 
طبيعة الجريمة بالذات - لكونها من الجرائم التي تقع بالخفاء عادة» كالرشوة والاجهاض - 
ومنها ما يرجع إلى أحجام المجني عليه عن تبليغ السلطات العامة تجنبا للفضيحة - كما هو 
الحال ش جرائم الاعتداء على العرض - ومنها ما يعود إلى تفاهة ضرر الجريمة بالنسية 
للمتضرر فيحرض على وقته فلا يضيعه ولا يبلغ عنها. ثم إن هناك من الإحصاءات»؛ التي 
تعمد بها بعض أجهزة الشرطة إلى التستر عليها حرصا منها على تقليل حجم الجرائم 
الواقعة 2 مناطقها أو رقعة اختصاصهاء ومنها ما يعود إلى إهمال السلطة المختصة أو 
محاباتها - 4 بعض المجتمعات إن لم يكن 2# جميعها - للبعض دون البعض الآخر. 

ويذكر الأستاذ (سذرلان - بكتابه جرائم ذوي النفوذ - عصن) 132[مء عاتط/1ا): أن 
كثيرا من جرائم رجال الأعمال - ممن ينتمون لطبقات اجتماعية عليا - لا تظهر 2 سجلات 
الشرطة أو المحاكم؛ وذلك تمييزا لبم من قبل السلطات نتيجة نفوذهم» أو لما يتمتع به أغراد 
هذه الطبقة من ثقاقة وخبرة تمكنهم من الإفلات من رفابة السلطات» فيخفون معالم 
الحقيقة. كما يقول (زابو - أستاذ علم الإجرام ش جامعة مونتريال): (إن رقابة الشرطة 
تتركز دائما 2# الأحياء الفقيرة: وتلعب الطبقات ذات النفوذ الاجتماعي ذات اليسر المالي» 
دورا هاما 2 تقديم البدايا والرشاوي إلى المسؤولين 2# أجهزة الشرطة:؛ بالإضافة إلى نفوذهم 
وقوة تأثيرهم على هذه الأجهزة # أمريكا). ولبذا؛: فإن الجرائم التي تدخل 2# نطاق 
الإحصاءات الرسمية؛ لا تمثل مجموع الجرائم الحقيقية الواقعة بالفعل» إنما تمثل جزءاً منها. 
وإن الفرق بينهما هو ما يطلق عليه بالرقم المظلم أو المجهول (1181156 ع0[1ع813): الذي يخمنه 
بعض الباحثين بأضعاف حجم الجرائم المسجلة. 
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إن الاستحالة أو الصعوبة الموجودة 4 كثير من البلدان»: تحول دون الحصول على 
تدوين أو تسجيل كاملء أو تغطية كاملة» لجميع ما يقع بالفعل من جرائم أو جناح. أي 
أن الإحصاءات التي تصل إلى علم السلطات وتقوم بتسجيلها وتتخن الإجراءات القانونية 
بشأنهاء ما هي إلا مجرد عينة للإجرام والجناح الواقع بالفعل - بالنسبة للتسجيل الكمي 
وليس الكيفي 1- فالجرائم المسجلة - أي هذه العينة - لا تعطي أو تبين وضع الإجرام 
برمتهء إنما هي دليل نسبي لذلك»؛ الأمير الذي لا يمكن للباحث الجنائي الاعتماد عليها 
اعتمادا كلياء دون توسله بوسيلة استقصائية أخرى يخمن بها الحجم الفعلي للإجرام. 

ولقد دأب الإحصائييون الجنائييون على تخصيص هامش خاص #4 بياناتهم للجرائم 
غير المسجلة (المستترة). ولقد اختلفت التكهنات وتباينت حول حقيقة هذا الرقم. فهناك من 
يقول إنها تمثل خمسة أضعاف الرقم الظاهرء وآخر يقول إنها تمثل مثلي هذا العدد. إلا أنه 
لا يوجد لحد الآن معيار صحيح يمكن الركون إليه ‏ تحديد حجم الإجرام المستتر. 
وهناك أمثلة كثيرة على التفاوت الكبير بين حجم الإجرام الظاهر والإجرام المستتر. إذ إن 
هناك دراسة أجراها (الدكتور مصطفى العوجي - 1972 - 2 لبنان) حول الأحداث: حيث 
تبين أن المسجل من حوادث التسول خلال الفترة (63 - 1965) قليل جدا! بالنسبة للواقع 
الظاهر للعين؛ مما يدل على عدم انطباق المسجل على الواقع. كما أن الإحصاءات قد 
بينت عدم وجود أية جريمة رشوة مسجلة بالوقت الذي كانت المعلومات المتداولة بين الناس 
والحوادث التي يقف عليها الأهل والجيران والأصدقفاء وأصحاب المصالح تفوق ذلك ويصعب 
تحديدها كما يذكر (الدكتور العوجي) بكتابه هذا (دروس 4 العلم الجنائي - 
الجريمة والمجرم) أيضا: إن الجمعية اللبنانية لتنظيم الأسرة قد أجرت بحثا ميدانيا على 
(2795) إهراةهكزوة يفكفين الرحلة الوشةة : فلبت أن نسبة (10/)مدين كن العوضين 
وهو عدد يفوق ما قد سجل رسميا. 

وتبرز؛ من هناء أهمية إيجاد معيار يمكن بواسطته قياس نسبة ما تمثله الجرائم 
المسجلة إلى (منسوب حجم الإجرام الفعلي). ولقد اقترح الأستاذان (سيلين؛ ولفغانخ) وضع 
مؤشرء يبين على أساس مقياس الخطورة الإجرامية الاجتماعية للجريمة المسجلة لدى 
سلطات الشرطة:؛ وأن يعبر عن الجناح بتعابير الجرائم والعقوبات المقابلة لباء وأن يوضع 
نظام من شأنه تيسير الإبلاغ عن ذلك. وكذلك جعل الجرائم ذات الطابع الصلحي أو ما 
يعتمد كشفها على جهود السلطات وكذلك الشروع الذي لا ينجم عنه ضرر © عداد 
الحوادت القايلة للتستجيل إضافة على 'اغمار الحادكة وحنة للعن: 

كما قد شرع عدد من الباحثين # تطبيق طريقة حديثة وجديدة أسموها (التبليغ 
الذاتي عن الجريمة (01106) 01 16600111328 5611) - وهي طريقة تهدف إلى قياس حجم 
الإجرام بالاستقصاء والمقابلة الشخصية أو بالاستبيان؛ واستيفاء المعلومات بصدد الحوادث 
الإجرامية الفعلية. مما لم يصل خبرها إلى السلطات من أفراد الجمهور العاديين» 
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واستخلاص المنسوب الواقعي والفعلي لأصناف هذه الجرائم المستترة» واعتبار ذلك حجما 

(أساسيا) يقاس يموجبة الحجم النسبي للجرائم المسجلة. وأن من المتوقع لبذه الطريقة - 

على الرغم من حداثتها واختلاف الباحثين 4 طرق تطبيقها - أن يكون لبا صداها 2 

المستقبل القريب 4 مجال هذه المقايسة. 

يتبين من ذلك؛ أن هناك عدداً من العوامل التي تجعل من المستحيل حصر جميع 
الجرائم المرتكبة بالفعل؛: لتصل إلى حد التعداد الكامل؛ وبكلمة أخرى فإنه؛. ليس 
كل ما يرتكب من الجرائم على اختلاف أنواعها وأصنافها يصل إلى علم السلطة:» أي أن 

هناك؛ والحالة هذه نوعين من الجرائم من ناحية الإحصاء الجنائي وهما: 

أ- الجرائم المعروفة (المسجلة) لدى الشرطة. 

ب- الجرائم غير المعروفة أو المستترة (غير المسجلة) لدى الشرطة. 

وتنشأ الحالة الثانية من أحجام المصادر الثلاثة فيها عن إيصال خبر وقوع الجريمة 
عند حدوتها إلى أسماع رجل الشرطة أو إدارة الشرطة» وأنها قد تكون أكثر الجرائم 

خطورة لكنها تكون أقلها دفعا لبؤلاء للإبلاغ عنها وتسجيلها: 

أ- المجرم الذي ارتكب الجريمة. 

ب- المجني عليه (الضحية) بالذات. 

ج- من شاهد الجريمة أو موضوعها أو أثرهاء ومن جملتهم رجال الشرطة بالذات أحيانا. 

3- أسباب الأحجام عن الإبلاغ عن الجريمة: 

يمكن إيجاز هذه الأسباب بالآتي: 

أ- تفاهة الفعل المرتكب بنظر الشخصء بشكل لا يدفعه (وحتى المتضرر من الجريمة) 
على الإبلاغ أو الإخبار عنه. 

ب- فد تكون الجريمة معروفة من قبل المجرم الذي ارتكبها دون سواه؛ وذلك عتد 
ارتكابه الجريمة دون مشاهدته من أحدء أو لا يترك وراءه ما يدل على هويته: ولا 
يكون هناك مشتك أو متضرر منها» ولا أحد يلاحظ أثرها بصورة مباشرة. 

ع قد لا يخبرمن شاهد الجريمة السلطات بشأنهاء لكونه أحد أقرياء الجاني أو أحد 
أصدقائه. 

د- خشية الناس من الإخبار عن الجرائم: دفعا لتعرضهم لأذى المجرم أو جماعته أو 
اعتدائهم عليهم: أو ابتعادا عن مشاكل الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والاستجابة 
التي تطلبها السلطة من المخبر أو المبلغ. 

ه- جهل بعض الناس بواجب الإبلاغ عن الجرائم» دون التكتم عليها. وكذلك لجهلهم 
بطريقة الإبلاغ عنها. 

و- قد تتكون الجريمة ذات طبيعة خاصة:؛ تدعو إلى التكتم - كالجرائم الجنسية أو 
الإجهاض الجنائي أو سرقة الفروع من الأصول. 
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ز- عدم رغبة المتضرر من الجريمة # الإخبار عنها. 

ح- عدم تسهيل السبل من فبل السلطات المسؤولة على الإخبار وتسجيل الجرائم. 

ط- عدم ترحيب الفرد أو أسرته بسلوك طريقة الإخبار» حيث إن من المعروف 4 كثير من 
المشتبعاك» أن اتحميور لأوفظيل تدخكل النبلظة آو القوة الاتحراضة نظ قطنانا شاه :وإنما 
يفضلون حل أو حسم مشاكلهم وقضاياهم فيما بينهم عادة - سواء بالمصالحة أو الانتقام. 

ي- قد تكون طبيعة الجريمة من النوع الذي لا يلاحظ دوما؛ كحمل السلاح غير 
الدحهن: 

ك- قد يكون الناس منشغلين أثناء حدوث أزمة أو كارثة عامة: مما يقلل من اندفاعهم, 
أو ما يزيد إحجامهم على عدم تجشم مشاق الذهاب والإخبار عن ذلك الخ... 

ل- عدم وجود وسائل اتصال أو واسطة بريد أو تنقل تسهل على من يريد التبليغ مهمة 
التبليخ. ظ 

م- يعد مركز الشرطة عن مكان وقوع الحادث؛: وعدم إمكان من يريد التبليغ عنه من 
الوصول إليه. فلا يكون أمام الشاهد بل حتى المتضرر أحيانا إلا السكوت عنهاء دون 
تحشمه أكساب سفزة طلورلنة و متكي مسنازرق يقاكه: ف اللديدة وانقظل ان الساتحمة: 
تاركا زراعته أو حصاده وحيواناته وأهله. 

ن- عدم شعور الشاهد أو الضحية أحيانا بأن الفعل المرتكب يكوّن ذنباً أو تهديدا 
اجتماعيا - كمشاهدة تفاطي المخدرات والبغاء والمقامرة أو حتى يعض أنواع 
الانحرافات الجنسية. 

س- اعتقاد الأشخاصء بأن المجرمين قد استطاعوا أن يفلتوا من العقاب بطرقهم الخاصة 
قضايا مماثكة سابقة. 

ع- شعور الجمهورء بأن تطبيق العقوبات القانونية النافذة غير مجدرء لأنهم يرجحون تطبيق 
القواعد التي يشعرون أنها نابعة من صميم سجاياهم أو تراتهم» وبهذا لا يتعاونون مع 
السلطة 4# الإبلاغ عن الجريمة. 

ف- عدم انتفاع الشاهد أو المخبر أو حتى الضحية (المجني عليه) من نتائج الإجراءات 
الرسمية أو حتى العقوبة. 

ص- استخدام السلطات الحكومية لغة غير لفة أهل البلاد أو المنطقة 2# الإجراءات 
والمحاحكمات - لاسيما بالنسبة لبلد يستعمره الأجانب» أو منطقة مدموجة ببلاد أكبر 
تستخدم لغتها دون لغة أهالي تلك المنطقة - مما ينفر الناس من التعاون مع السلطة إلى 
جانب تحاشيهم ما لا يفهمونه. 

4- دراسة قياس الجرائم (المسجلة والواقعة بالفعل): 

يعتير الرقم المستتر (المظلم أو الأسود أو المجهول أو غير المسجل) - أي الفرق بين 
حجم الجرائم المسجلة وحجم الجرائم الواقعة بالفعل - رقما غيرواضح بحد ذاته؛ ويتفير 
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تبعا لنوع الجريمة. فلقد خمن هذا الرقم ك4 فرنسا بأريعة أضعاف 4 جرائم القتل العمد أو 
مع سبق الإصرار والترصدء ويمائة ضعف أي جرائم قتل الأجنة والأطفال المولودين سفاحاء 
وبعشرين ضعفا ث قضايا خيانة الأمانة أو إساءة الائتمان»: وبثلاثين ضعفا أ السرقة من 
المخازن الكبيرة» وبماتة ضعف 2# شهادة الزور» وبألفي ضعف 4# جرائم الإجهاض. كما 
يتغير هذا الرقم أيضا تبعا لاختلاف مكان وزمان ارتكاب الجريمة: حيث يكير أو 
يصغر تبعا لأنشطة الشرطة والقضاء وفاعليتهما - إذ إنه كلما نشطت هذه الأجهزة زاد 
تقارب حجم الجريمة المسجلة من حجم الجريمة الحقيقية. ولبذا قد يزداد هذا الرقم 

بالنسية للجرائم الواقمة 4# الأرياف عنها يْ المدن نظرا لقلة فاعلية أجهزة الشرطة 2 

مطاردة المجرمين وإلقاء القبض عليهم 2# الريف. كما قد يتغير حجم هذا الرقم تبعا 

لتحضر الناس وزيادة توعيتهم وانشدادهم إلى السلطة والقانون كما هو واضح. 

ولقد أجريت دراسات ميدانية عديدة - كما ذكرنا آنفا - للتوصل إلى معرفة 
المستوى التخميني للجرائم المرتكبة بالفعل (الإجرام الحقيقي الفعلي) 2 سبيل وضع رقم 
قياسي دليل يبين الفرق بين الجرائم المعروفة لدى الشرطة (المسجلة) والجرائم غير المعروفة 
لبا (غير المسجلة أو المجهول وقوعها لديها). فلقد جرى توجيه الأسئلة إلى عينات من 
المواطنين - من مختلف الأعمار والفئات والطبقات - عما إذا كان أحدهم قد ارتكب 
جريمة لم يصل علمها إلى الشرطة:؛ أو أنه كان ضحية جريمة لم يقم بالتبليغ عنها - إلا أن 
مثل هذه الدراسات لم تستطع التوثق مما توصلت إليه من نتائج, وذلك لسبب أو أكثر من 

الأسباب الآتية: 

أ- اعتماد الإجابات الشخصية:» دون إمكان التوثق من كذبها أو صدفها؛ أو حتى عدم 
التمييز بين كون الفعل المدلى به من عداد الجرائم أو لا أحيانا. 

ب- جسامة الموضوع وخطورة البوح بأمره أحياناء رغم تأكيد الباحثين على سرية البحث 
وكتمان أمر المدلين بالمعلومات»: أو عدم تفهم بعض الأشخاص - ممن تم الاتصال بهم - 
أغراض الدراسة وأهدافها. 

ج- صغر حجم العينة المختارة: مما أدى إلى عدم تحقق الشمولية وتمثيل المجموع. 

د- عدم إمكان تعميم الأرقام المتحصلة على الزمان والمكان: نظرا لإجراء مثل هذه 
الدراسات لفترة مؤقتة» أو على أمكنة محددة:؛ أو يك بلدان معينة دون غيرها. 

وسوف نتطرق إلى أهم الدراسات التي أجريت بهذا الصدد 4 فقرة التبليغ 
والتسجيل. وقد يتقبل معظم الباحثين أن يتخذوا من الإحصاءات الجنائية المسجلة أساسا 
لدراساتهم: على أساس افقتراضهم بأن العوامل المؤثرة 4 ايجاد الفرق بين - الجرائم 
المرتكبة بالفعل والجرائم المسجلة؛ أو بين الذين ارتكبوا الجرائم والذين ألقي القبض 
عليهم أو شخصوا بأنهم هم مرتكبوا تلك الجرائم - لا يؤدي إلى إيجاد فرق يحكفي 

لتعويض اختباراتهم على الأساس المذكور. 
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5- متنسوب الجرائم الحقيقية: 
لم يعد الاختلاف بين الأوضاع النظرية بالنسبة إلى معنى الإحصاءات الجنائية 
الرسمية ذا أهمية كبيرة: بعد أن صار بالإمكان اتفاق جميع الباحثين ك مجال الانحراف 
الاجتماعي» على أن هذه الإحصاءات لا تمكس السلوك الحقيقي» إذ إنهم لا يهتمون 
بالتحليل الكميء وهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر دقة. وبناء على ما تقدم؛ 
يكون من الأجدى أن نبحث اتجاهين لأصحاب النظريات»: ونقف على نموزج المؤثرات» 

بشأن نقدهم هذه الإحصاءات والاتجاهات: وهذان الاتجاهان هما: 

أ- الاتجاه الأول: يقول: بوجود منسوب محدد للجرائم الحقيقية. فإذا آمنا بهذا الوضع» 
يكون علينا أن نحاول استجلاء العلاقة بين نسبتي المسجل والحقيقي من الجرائم. 

ب- الاتجاه الثاني: ويقول: بأن التركيب الاجتماعي يوحي بأن أي وضع يمكن أن يحدد 
كفعل إجرامي: وأن تلك الحوادث التي تم التبليغ عنهاء إنما هي المكونات التي 
حددها أصحاب السلطة والقوة - أى أن على المرء: والحالة هذهء أن يجد نسبة الجريمة 
التكيقية: ومومكا هناك إذاء هن وح تعوي لعملية تحيونالسية العرائم متسل 

فالمسألة هنا هي أنناء لو قلنا بإمكان صياغة تعريف معينة للفعل الإجرامي بعدد 

من الطرق,. فسيكون من الصعوبة بمكان تحديد ظروف واسغة التنوع والاختلاف - 

كتحديد جرائم مهمة كالقتل العمد والإيذاء الشديد والسلب وهتك العرض وغيرها. 

ولبذا قال الأستاذ (كيرتس - 205دد) - 1975): (إن البجوم على علم الإجرام التقليدي غير 

محسوس بالنسية للمدارك الحقيقية لسكنة الأحياء المتردية: إلا أن هذا البجوم يعتبر 

هجوما جيد التصميم بين أصحاب النظريات البيض). 

ولو فرضنا اتباع أحد هذين الاتجاهين ث دراساتنا: قماذا ستكون النتيجة؟ 

أ- اتباع الاتجاه الأول: فلو افترضنا أننا اخترنا تلك الجرائم التي تعتبر أكثر أهمية أو 
خطورة من غيرهاء ثم رجعنا إلى الحوادث القابلة للتشخيص؛ فسنجد؛ عندكذ؛ أن 
منسوب الجريمة الحقيقية قد يكون كبيرا جداء ويمكن أن نعرف ونحدد ذلك 
بالنسبة لبذا التوع من الجرائم. 

كما علينا: أن نفترض» بموجب هذا التفسير: أن أي حادث مسجل كجريمة : لا 
بد من اعتباره جريمة فعلية. وإذا ما تمت معرفة منسوب الجرائم الحقيقية» بهذا 
المنظارء فإن جانبا من الجرائم المسجلة الإحصاءات الرسمية يعتبر خارج نطاق 
العوامل التي يقال بأن الإحصاءات تتحول بها. 

ب- اتباع الاتجاه الثاني: إذا افترضنا عدم وجود منسوب للجريمة الحقيقية الفعلية» واعتبرنا 
الجرائم المسجلة بمثابة نتيجة للتفاعل الاجتماعي بين الأغراد الجناة (الفاعلين) وأجهزة 
الضبط الاجتماعي وبين أفراد الجمهور وذوي العلاقة» فإننا نهتم: ‏ هذه الحالة: 
بوضع نموذج للعوامل التي تقرر (ما إذا قد سجل حادث معين من جانب السلطات 
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الرسمية أو لا) أي علينا أن نتطلع إلى المميزات والخواص الاجتماعية للحادث أو الفرد 
الذي أثر 2 توقع هذه الخاصية أو السمة. 

والمسألة هناء ليست مجرد صفة الفرد الذي تتحدد صفته بالمجرمء لأن الفرد لا 
يستطيع أن يقوم بفعل من شأنه تقليل احتمالية وسمه بهذه الصفة:؛ إنما يمكن القول؛ أن 
الاحتمالية بوسمه بهذه الصفة وشدة العقوبة هما اللتان تؤثران على منسوب الجريمة 
المسجلة - سواء قبلت فكرة منسوب الجريمة الفعلية أو لم تقبل. 

ومهما كانت وجهة النظر المتخذة بصدد أوضاع منسوب الجريمة المسجلة: يبقى 
إدراك وتفهم العملية التي د تنتج كلتا النظرتين أمرأ مهمأ . ولبذاء فإن التغاضي عما يثار من 
صعوبات بصدد فكرة الجرائم الحقيقية: لا طائل أو جدوى من ورائهاء ولن يقلل من 
أهمية منسوب الجريمة المسجلة. 
6- التبليغ والتسجيل (1501028مع116 لذ 1128:هم6 11) : 

لعل أهم العوامل الكثيرة التي تؤثر يك التبليغ عن الجريمة وتسجيلها العوامل الثلاثة 
الآتية: 
أ- حجم الأرقام المجهولة ( السوداء أو المظلمة أو المستترة). 
ب- اندفاع الجمهور للتبليخ عن الجريمة لدى الشرطة. 
ج- تحفظ الشرطة # تسجيل الجريمة. 
7- العامل الأول: حجم الأرقام المجهولة (فرق الجرائم الفعلية والمسجلة) 

لقد أجريت دراسات عديدة؛ طبقت الطريقة الجديدة (التبليغ الذاتي) - ما مر 
ذكره - على عينات عشوائية من الأفرادء ي مجال الجريمة أو الجناح: حيث سثلوا عما 
إذاتكانوا هد ارقكيوا فلا حاهنا اوحتسرقا خلؤن هتره عق دون انيلعو عقه: على 
افتراض وجود عدد كبير من أفعال الجناح التي لم يتم التبليغ عنها أو تسجيلها لدى 
السلطات الرسمية. 

ولقد بين كل من الباحثين (شورتء ني - 1957) أن: كل كل جانح #ش الولايات 
المتحدة الأمريكية ضمن مدة سنة واحدة قد ارتكب جريمة واحدة تقريبا). وعلى الرعهم 
من أن المجيبين على الأسثلة أفادوا بأنهم قد أبلغوا عن الحوادث الطفيفة فحسبء إلا أنهم 
لم يبلغوا عن أي نوع من الجرائم المهمة التي ارتكبوها. 

كما حصل كل من الباحثين (اريكسون:» ايمي - 1963) على نتائج من خلال 
عينة بلغ حجمها (180) مراهقا من الذكور 4 الولايات المتحدة الأمريكية: تراوحت 
أعمارهم بين (15 - 17) سنة؛ حيث وجهنا إليهم السؤال عما إذا كانوا قد ارتكبوا 
جريمة من بين (22) نوعاً من الجرائم»؛ وإن كانوا قد ارتكبوها فكم مرة كرروا 
ارتكابها؟ وقد كانت استجابة هؤلاء المراهقين للإجابة استجابة جيدة. ويبين الجدول 
الآتىي خلاصة هذه النتائج. 
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ل 0 

0 بالوقت الذي تبين الدراسات الأمريكية أن بعض جناح الأحداث غير المبلفة 
تعتبر من النوع الخطيرء تميل الدراسات الجارية لك بريطانيا (انكلترا وويلز) إلى التأكيد 
على تفاهة الجناح غير المسجل. فلقد بين الباحثان (ويست» فارنفتون - 1973) النتائج الآتية 
- من خلال استبيان أجرياه عن أفعال الجناح المستقى من (405) من الأفراد تراوحت 
أعمارهم بين (14 - 15) و(16 - 17) سنة وكجزء من مسح طويل الأمد عن أوضاع جناح 
الأحداث: أن الأغلبية الساحقة من أولادنا قد ارتكبت أكثر من فعل تافه مثال ذلك: 

- إشعال النار .كك الشارع 93.2/ 

- الذهاب إلى أفلام جنسية (دون العمد المقرر 91.7/ 

- الانتقال بالياصات العامة دون بطاقة 89.5/ 

- ركوب الدراجة البوائية دون مصابيح 88.3/ 

مرك عد شتركوا 4 أكثر من جنحة مهمة مثل: 

قة سطو على المساكن مخطط لبا 7.1/ 
ل سا ل ان 03)/ 
قة سطو على المخازن 9.5/ 

- سرقة سطو على دكاكين 12.7/ 

ولقد وجد هذان الباحثان - عندما صنفا الأولاد بحسب إبلاغهم الذاتي لسلوكهم 
الجائح - أن (80) ولدا منهم كانوا ذوي رغبة عالية للابلاغ الذاتي» فلقد كان من بينهم 
(41( فردا من أصل (54) ولدا قد اعترفوا بارتكاب (21) فعلاً؛ وهم ممن سبق أن سحجلوا 
كجانحين رسميا. 

وإنه؛ على الرغم من اهتمام أغلبية الدراسات بأنشطة الجانحينء لا بد أن ينسحب 
الاعتقاد على أفعال البالغين دونما اختلاف كبير. فإن من إحدى الدراسات الرائدة التي 
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عرضت أوضاع الانحراف عرضا واضحاء هي الدراسة التي قام بها الباحثان (ولشتاين» 
وايل 1947 ,عاتط/اا 320 مع11211501): حيث وزعا صحائف استبيان مدرجين فيها (49) 
جريمة من الجرائم المهمة بموجب قانون (نيويورك) مما تستوجب عقوبة حدها الأقصى سنة 
واحدة. ولقد تسلم الباحثان صحائف أستبيان مجابا عليها من (1698) شخصا من مدينة 
(نيويورك)ز وظهر من خلالبا أن معدل الجرائم المرتكبة خلال فترة البلوغ قد تراوح بين 
(8:2)تالتسية لفش العمال» إن (20:2) ِحَرَيقَة بالتشنية للقرى الغافل» وتمعد ل (18) حريمة 
لكل فرد من أفراد المجموعة. 

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ظاهرة بالفة الخطورة: حيث إن حجم الحوادث 
يمكن أن يصنف كجرائم مهمة تعادل أضعاف الرقم السنوي المسجل. ويصدق الشيء 
نفسه على كل صنف من أصناف الجرائم المهمة. وطالما ليس من المتوقع» والحالة هذه» 
قيام أجهزة الضيط الاجتماعي باستقصاءات عشوائية بهذا الصددء يضطر إلى القول: بأن 
الحوادث المسجلة وكذلك الأفراد ممن لبم علاقة بهذه الحوادث تعتبر أرقاما متميزة 
بالنسبة للإجرام الحقيقي أو الفعلي: على أن الملاحظ» على الرغم من ذلك؛ هو تجاهل 
أهمية :مكل هذه الدواسات وإفعال اهم مشكاتها . 

وهناك فقول يعتبر إحصاءات الشرطة عينة عشوائية لجميع الجرائم - من وجهة النظر 
الإحصائية - إذ إن الجرائم التي لم يتم التبليغ عنها أو لم يتم تسجيلهاء تعتبر من النوع 
التافه يك الفالب: وهي دون أهمية تلك التي لا يمكن إهمالبا بموجب العرف السائد ‏ 
العالم. فالجرائم المهمة المرتكبة ضد الأموال؛: على سبيل المثال» تتضمن سرقات عديدة 
الأنواع: منها ما يكون سرقات ذات مسروقات زهيدة: إلا أن اللإحصاءات تعتيرها من 
الجرائم المهمة. وبناء على هذاء إذا كانت السرقات غير المسجلة قد وقعت على مسروقات 
ذات قيم زهيدة تقبل الإهمال» فإن القول» عندئن؛» لا بد من أخذه على أهميته. ويمكن 
ملاحظة مثل هذه الحالات من النتائج التى حصل عليها الباحث (بيلسون - 8261501 - 
5 من خلال بحث ميداني قابل فيه (1425) ولدأً؛ 4 لندن؛ ترواحت أعمارهم بين 
(16-13)استة: 'للؤقوف على مدى ازتكانهم شيثاً من (44) ضتما من أضْناف السرقة. 
ولقد تبين أن عدداً كبيرا من جرائم كل صنف لم يجر تسجيلها؛ وأن بعض صنوف هذه 
الجرائم كان من عداد الجرائم المهمة. ولقد قال (بيلسون): (إن - جميع - الأولاد قد اعترافوا 
بارتكابهم بعض السرقات» ويمثل تعبير - الجميع - هنا (5/). 
8 العامل الثاني: اندفاع الجمهور لإبلاغ الشرطة بالجريمة 

لم تكن ماهية العوامل - التي تؤثر على إبلاغ الشرطة بالحوادث من قبل الجمهور - 
محددة المعالم حتى وفت قريب» كما اتضح ذلك من إجابات الأفراد من خلال الدراسات 
الجارية بطريقة (التبليغ الذاتي)؛ حيث مالت أو اتجهت هذه الإجابات إلى ذكر ظروف غير 


محدودة. 
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فلقد أظهر المسح الذي قام به الباحث (مارتن - 11:18 - 1692) - فيما يتعلق 
بشركات مقاطعة (رايدنغ) - أن كان هناك: من بين كل ست سرقات المرتكبة أخيرا مما 
يمكن أن تستجيب قوة الشرطة لباء أكثر من نصفها غير مبلغ عنها. وقد كان سبب عدم 
التبليغ هذا متكررا: وهو: أن النتيجة لا تستأمل تعكير صفو نشر الخبرء إذ اعتبر الفاعل 
عاملا من العمال الجيدين أو من العمال الشرفاءء مما لا حاجة إزاءه لإضاعة الوقت 4 التبليغ 
عن فعلته أو اتخاذ الإجراءات بصددهاء لاسيما وأن الخسارة لم تكن تستحق اهتماما كبيرا. 

أما الباحث (ماكيلنوك): فقد قام بدراسة لجرائم العنف عام (1963): وأكد 
على وجود اتجاه متزايد من جانب الضحايا (المجني عليهم) وأفراد الجمهور نحو عدم 
التبليغ عن هذه الجرائم. ولقد ضمن ذلك بقوله: (إن من السهولة بمكان أن نجد 4 - 5 
أضعاف جرائم عنف أكثر مما سجل لدى الشرطة بالفعل. ولقد أوضح ذلك بقوله: 
(فالشرطة تعتقد» أن سبب ذلك يرجع إما إلى اعتبار بعض أفعال العنف فعلا اعتيادياء 
وإمّا لقصور شعور الناس تجاه الشرطة؛ أو لرغبة الضحية # تجنب نشر الخبر أو إشاعة 
مثل هذا الخبر غير المرغوب به). إلا أن هذا لا يعطيناء بدوره؛ء طريقة للتمييز بين المناطق 
بالنسبة لأنماط التسجيل. فكثيرا ما استفسرت بحوث المسح بالنسبة للمجني عليهم؛ من 
أفراد عينات المجيبين» عمن قد أبلغ منهم عن الجريمة التي ارتكبت ضده: وعمن لم 
يبلغهاء وسبب إحجامهم عن التبليخ. 

ولعد قام الياحث (سيارك - 58116 - من معهد كمبردج للعلوم الجنائية - 1971) 
بمثل هذه الدراسة. كما أن الدراسات الأمريكية الجارية على قدم وساق بهذا الصددء 
قد بينتء : أن الشهور أو الاتجاه إلى التبليغ يعتمد على مشاعر الجمهور لاتجاه الشرطة 
(بابدرمان - 1967)» وعلى مدى التهديد الذي يتوقعه المجنى عليه (هاوكنز - 1973): 
وعلى الشعور بعدم الجدوى من التبليغ (سكافر - 1968):ر 

وقد قام (هاوكنز- 1973) بمقابلة (1411) شخصا ب متطقة (سكاتل): ووجد: 
أن (744) منهم كانوا ضحية لفعل إجرامي واحد بالأقل» وأن (345)) منهم - أي نسبة 
(45/) - قد أبلغوا الشرطة» و(263) منهم - أي شبة (234) قد أبلفوا الشرطة بأنفسهم. 
كما وجد أن هؤلاء الضحايا الذين أيلفوا عن الحادث»: قد أدركوا أو لمسوا تهديدا واقعا 
على أموالبم إلى درجة كبيرة. كما قال (هاوكنز): إن نسبة (233) من الضحايا الذين لم 
يبلغوا عن الحادث رأوا أنه لم يتخن ثمة شيء بصدد الجرائم المبلغة» وأن نسبة (29/) لم 
يكونوا راغبين بأن تكون لبم ثمة صلة بالشرطة. 

إلا أن الدراسات الأمريكية:؛ المذكورة أعلاه: لا تبين بوضوح مدى الأهمية أو 
الخطورة بين تلك الحوادث التي تم التبليغ عنهاء وتلك التي لم يبلغ عنها. ومع هذاء فهناك 
ما يمكن أن يستشف من خلالباء أن المجني عليهم الذين أبلفوا الشرطة عنهاء قد تلقوا 
سلوكا إجراميا أكثر خطورة من غيرهم. 








250 


الفصلالخامس عشر 





وهناك كثير من البيانات المهمة التي يمحكن استخلاصها من بحث مسح شؤون 
العلاقات بين جمهور مدينة (لندن) وقوة شرطة العاصمة - التي قام بها الباحث (بيلسون - 
عام 1975) نياية عن شرطة العاصمة - إذ قام (بيلسون) بمقابلة (1200) من البالغين 
و(503) من الشباب» و(1000) من رجال الشرطة. محصلا على النتائج الآتية»ء بصدد مدى 
رغبة الأشخاص المجيبين بالشرطة؛ م كل حالة من الأحوال المذدكورة 2 الجدول: 
مدى رغبة أفراد الجمهور بالاتصال بالشرطة 4 حالات مختلفة (عينة البالفين» 
الحالة المفترضة 


إذا سرفت دارك 


إذا شاهدت مشاحنة _ة إحدى المقاهى 

إذا عرقت شخصا ببيع مالا مسروقا 

أما بصدد عدم الرغبة من جانب أفراد الجمهور بالاتصال بالشرطة - كما شعر به 
هؤلاء المجيبون فكانت كالاتي: 
أ- أن من الخطأ أو ليس من باب العدل إبلاغ الشرطة عن الناس الآخرين. 
با كمال وكرن علافة بالشخص اللزاد العبلية غنة 
ج- عدم وجود غرض مفيد أو مجد يمكن تحققه 4 اشغال الشرطة أو جلب اهتمامها؛ أو 

أن الخطر قد يأتي قبل وصول الشرطة. 

د- عدم أهمية الحادث؛ أو أنه يحدث دائما بصورة معتادة. 

ولقد امدى المحنيون ساسلة من الطرق او الأسالبي انض من شاتها شيع الثاين على 
مساعد: الشرطة عن خلذلا (فاقد اعابت الأغلبية المناحعة متهم - 1/97 عفن سنؤالي عه 
إذا كاف نددهم رهية اسباعوة الشدرطة : اهيل > بوكود هذه الرغية بالشاهدة عند 
سنوح الفرصة). أما عند الاستفسار منهم عن سيق مساعدتهم الشرطة بأية طريقة كانت» 
فإنهم أجايوا بإجابات مختلفة على ذلك. حيث أفادت نسبة (264) منهم بأنهم قد قاموا 
بالمساعدة من خلال إعلام أولادهم (بأن يعتبروا الشرطة أصدقاء لبم): ونسبة (1/) منهم 
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قالوا إنهم قد أبلغوا الشرطة عن راكبي دراجات اجتازوا الضوء الأحمر يك تقاطع الطريق. 
وبهذا قال (بيلسون): (لقد أظهر التركيز بين الماضي والحاضر مؤشرا لمساعدة جيدة). 

أما النتائج التي حصل عليها (بيلسون) من الشبان (الصبيان»)؛ فقفد كانت مختلفة 
كل الاختلاف عن إجابات أو نتائج بحث البالفين متقدم الذكر. إذ إنه لم يسألبم عن 
رغبتهم بالاتصال بالشرطة - كما فعل مع البالغين - فحسبء؛ إنما أضاف إلى ذلك 
استفسارا عن رغبتهم بالاتصال #ْ الحالات المذكورة 4# الجدول الآتي أيضا. إلا أن نسبة 
الرغبة لم ترتفع عما سبق» كما كانت هذه النسبة أقل من (50/) بالنسبة لحالة (ما إذا 
كان لدى تهل الأكسخامن مكلورات) كت كان الشاكن عوحودا فين الومع السايق 
والراهن (الحاضر) بصدد مساعدة الشرطة؛: كما هو الحال .4 عينة البالفين: 
مدى رغبة أغراد الجمهور بالاتصال بشخص أو بالشرطة 2 حالات مختلفة (عينة الشبان) 


نسبة الراغبين بالاتصال 
بالشرطة / 







ا 


64 
5 
5 
5 







9 
8 
7 
46 
حول سيارات واقفة 38 
بحوزته مخدرات 
إذا تملك شتت غريني إلى يتك ليلا 

وقد قال الباحتون المتسرون < بضدد التوريع التساوى المقارت للقلية الذاى ع 
الجناح عبر الطبقات الاجتماعية - بوجود فجوة واسعة يين التبليغ الذاتي والتسجيل الرسمي 
لحاح الخيةة الوسطن »ممت كو ادراكف الكمهرر الاتداة البراوان مجرت بين وتتتلى 
الطزعاف الاجتماعية: 

وقد لخص كل من الباحثين (هيوزء سباركس - 1970) مقارنة مع ما وجدوه 

بصدة دراسات التبليخ التذاتي والاتهام الرسمى (أن للشوطة والجمهور نرغات محدودة 
بصدد الجرائم والمجرمين مما توجب المعالجة بالقانون الجنائي» حيث إن خطورة الجريمة 
تعتبر حدثا كبيرا بالنسبة للإجرام رسمياء إلا أن هذه الخطورة موجودة أيضا يت 
الارتكاب وي دعم التصور العائلي وعضوية جماعات زوايا الشوارع والسلوك. 


عد شعيه 


إذا شاهدت شخصا متسكعا 


٠ - 
















الفنصل الخساهس عشر 


فإن من المفترض»؛ حقاء أنه عندما يتعرف المجني عليه على شخصية الفاعل؛ 
يكون توقع أو احتمال الإبلاغ عن الحادث معتمدا على كنه سلوك أو شعور المجني عليه 
اتجاه ذلك الشخص المعروف لديه. وأن من المعتاد - باستثتاء حالة ارتكاب الجريمة ضد 
شخص بالذات - أن يكون الفاعل مجهولاً أو غير معروف من قبل المجني عليه؛ أو حتى قد 
لا توجد ضحية دائما. ويستطيع المرء؛ # هذه الحالة» أن يخمن» بأن سلوك الإبلاغ يعتمد 
من ناحية على مفهومه أكثر من معرقته بالفاعل. 

كما يوحي هذا المسح إلى؛ أن العوامل التي تؤثر بالجمهور للتبليغ عن الحوادث 
كجريمة إلى الشرطة؛ إنما تعتمد على رأي المجني عليه بالفاعل وبالحادث؛ وبتوقع اتخاذ 
الشرطة إجراءٌ بصدد نوع معين من الجرائم»؛ وبسلوك أو مشاعر المجني عليه تجاه 
الشرطة» بالإضافة إلى حذر الشرطة وتحفظهاء وإلى تركيب الأعمار وطبقات السكان. 
9- العامل الثالث: تحفظ الشرطه لش التسجيل: 

يؤثر على الباحث (روسيل) أن قام عام (1973): (أنه بقدر ما يتعلق الأمر بخرق 
القانون أو مخالفته ب كل ما يعتبر جح مناطق المجتمع الواسعة بصورة عامة» فإن ما يتجمع 
المحكمة: إنما هو خلاصة نتائج عمليات الشرطة). كما قال الباحث (ديفس - 1039/15 - 
9 (تضع الشرطة الأمريكية قرارات تحفظية # القضايا أكثر من أي صنف إداري 
آخر. ويعادل مقدار النشاط الحكومي - بصدد ساعات عمل رجل الشرطة - أكثر من 
أربعين ضعفا من النشاط الحكومي أ سبع إدارات اتحادية مستقلة. حيث إن موجود هذه 
الإدارات من العاملين لا يتعدى بأجمعه (10) آلاف مستخدم؛ بالوقت الذي يبلغ مجموع 
رجال الشرطة # أنحاء البلاد (420) ألف رجل عدا المنتسبين المساندين. 

كما أن هناك ناحية التمييز بالإجراءات. فلقد تطرقت دراسات أمريكية كثيرة إلى 
الطريقة المختلفة التي يتلقاها الملونون المجرمون الشباب عن تلك الطريقة التي يتلقاها المجرمون 
البيض الآخرون. فلقد أوضح كل من الباحثين الأمريكيين (جابلس: سايدمان - 
(مقتصلاء5 لذ ذدتاططهطن) - 1971): وما وصفه مفتش الشرطة (آدمز - كطتهلمْ - 1963) - 
بصدد الاستجواب بموجب النظام الأمريكي:ء بالنسية للمعرضين إلى هذا الاستجواب؛ كالاتي: 
أ- المشتبه بهم المعروفون لرجل الشرطة؛ من خلال إلقاء القبض ومجال الاستجواب. 

ب- المتردون من ذوي المظهر المنحل رسميا أو مظاهر المخدرات»: ممن لا بد أن ينحدروا نحو 
الجريمة» ليدفعوا ثمن المواد التي أدمنوا على تعاطيها. 
ج- الأشخاص الذين نطبق عليهم أوصاف المشتبه بهم من المطلوبين من قبل العدالة. 
د- الأشخاص الذين يلاحظ عليهم لأول وهلة مظاهر الجريمة المرتكبة توا أو المبلغة. 
ه- مثيرو القلاقل والإخلال بالراحة العامة المعروفون: ممن يتجمعون # مواقع تجمع الناس 
الركنسة: 
ولقد ورد 4 وقائع اجتماع تدريب الشرطة الأمريكية عام (1967): (يعتبر رجل 
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الشرطة هزيل المقدرة»ء إذا تلم يستطع أن يحدد الوصف الذي ينطبق على مشتبه بهم» 
عندما تتوفر لديه ما لا يقل عن ثلاثين نشرة يومية مدونة 4 دفتر مذكراته). ويعني هذا ؛ 
وجود مجموعات من المشتبه بهم» يتم تشخيصهمء إما بالمظهر الذي يجلب الشك بضلوعهم 
بجريمة» وإما بسيق إلقاء القبض عليهم وإدانتهم. 

ولقد اقترح الباحث (ستنغكومب - 501265601256 - 1963): (أن المتغير الحاسم 
لأنواع الجرائم المختلفة هو المكان الاجتماعي - سواء أكان مكانا عاما أم خاصا) وأنه 
قد يكون هذا الرأي من خلال مراجعته الاختلافات أو التباينات ب ممارسات الشرطة إزاء 

أنواع الجرائم المختلفة» ليضيف إلى ذلك قوله: (عندما يستطيع المرء السيطرة على - 

المكان الخاص - فإنه غائيا ما يقدم بينة خاصة للنشاط المشروع: وينصب هذا على من لا 

مأوى لهم من المتشردين والعاطلين. كأشخاص موصوفين بشكل خاص). 

وقد قام الباحث الانكليزي (رسل - 1اع11155 - 1973) بدراسة ممائلة: فوجدء أن 
الشرطة قد وضعت مسلكا جيد الوضوح:ء مبنيا على أسسس أنواع أو مختلف المعلومات التي 
جمنتها مراكرز الشرطة :أنه سبع رجل الشرطة: إقاء تانيع واجبة عارها (باللجرمين 

المحليين ف المنظقة) الموضوعين تحت مراقبة دقيقة. 

وإن من المتوقع» بطبيعة الحال؛ أن يؤدي وضع الشرطة:؛ ذو الموضع (البيروقراطي) 
الملتخصص (8115621165369 56661311565) المعهودة إليها تنفين قواعد وقوانين المجتمع» إلى 

صيغ أو قوالب معينة للمجرمء وذلك للأسباب الآتية: 

أ- تميل (البيروقراطية) إلى ايجاد مجموعة محددة عادلة (طاقم) للمقاييس المتوازية من 
المعلومات المتوافرة لديها لاستعمالاتها الداخلية 4 إنجاز واجباتهاء 4 حالات التعقيب 
وإلقاء القبض على المجرمين. 

ب- إذا وضعت الشرطة تنظيما هيكليا جيدا ومقاييس أو معايير موازية مستمرة؛ لما يعد جريمة؛ 
يعتبرهذا الإجراء مفيداء لأن رجالبا سوف يكون باستطاعتهم تجاهل أو إهمال صراع أو 
خلاف أو نزاع التفسيرات المتضارية مما يقول بها جماعات المجتمع المختلفة. لذلك» فإن 
(البيروقراطية) هي ننظيم شكلي لصنع القرارات بموجب مجموعة من القواعد. 

لق قام الياحث (رسل) عام (1973) باستجواب (96) من رجال شرطة (بيرلنفتون) 
وسألبم عن آخر مراجعة لبم لبنك المعلومات (5115650): ليقف على سيل اختبارهم 
للمعلومات التي جمعت هذه المعارف وأسباب الحاجة إليها وبخصوص من. كما حلل نتائج 
إجابات عينة جاوز حجمها (2) ألفي مراجعة لبنك المعلومات هذاء فوجد (أن أكثر من 
نصف ال(77) مراجعة التي قام بها رجال الشرطة الرسمييون؛ كانت بصدد أشخاص 
حصل لعلم رجل الشرطة أخيرا بأنهم ذوو علاقة بإحدى الجرائم. أما بقية المراجعات 

الأخرى من قبل رجال الشرطة»؛ فقد كانت بصدد شؤون أخرى - كالمركبات الخفيقة: 

وأشخاص لبم إفامة ثابتة» وبصدد شبان منحرفين). 











ولقد كان الفرض من مراجعة الشرطة لينك المعلومات إحدى تاحيتين وهما : 
أ- الوفوف على من له سجل إجرامي 4 المنطقة» حيث لم تكن مثل هذه المعلومات معروقة 


لدى رجال الشرطة من ذي قيل. 
ب- الوقوف على حقيقة ما إذا كان الشخص مطلوبا أو لا» بناء على معلومات سابقة 
وصلت إلى علم رجال الشرطة قبلئن. 


كما وجد (رسل) أيضاء أن ثلثي المراجعات كان بصدد المشتبه بهم؛. من حدود 
الأعمار (17 - 32) سنة» وأن أغلب المعلومات المتيسرة كانت تهتم بجرائم هذه المجموعة. 
ولبذاء يمكن استخلاص ظاهرة من هذه الدراسة وهي: أن وقوع تسجيل الجرائم - ب 
الناطى ذاك منسوي الكيات الكيون : كفن تركدا: 

ولقد جاءت تفاصيل أخرى بصدد سلوك الشبان» ش دراسة قام بها كل من الباحثين 
(ونسيك» فتارنفكون 01973" حية اختيرا صنفات الأولادا الذين ممنفوا!قتضقيقا منتق] 
بحسب طريقة (التبليغ الذاتي) والمعلومات الرسمية. وكما هو موضح بالجدول الآتي: 
الفروق بين الجانحين المبلغ عنهم رسميا والمبلغين عن أنفسهم بالتبليغ الذاتي 





أو 
السيب 


وت 


«اه 


إشراف الوالدين الردئ 


ين متندبيه 








البابالتساذ 





نلاحظ من الجدول السابق» أن المجموعة (ب) - وهم الأولاد المبلفون ذاتيا من غير 
الجانحين الرسميين - تعتير أحسن مجموعة ذات علاقة بكل عامل تقريباء أكثر من 
المجموعة () - الذين أبلغوا ذاتيا ورسميا - أو المجموعة (ج) - الذين لم يبلغوا ذاتيا ورسميا. 
وقد قال هذان الباحثان: أن أكثر التفسيرات توقعا هي أنه (نظرا لكون العمليات الرسمية 
منحازة إلى اعتيار الجانحين متسمين بصفات الجانح:؛ فإن أولاد المجموعة (ب) تميل إلى 
الابتعاد عندئن. فإذا كان هذا التفسير صحيحاء فإننا بفض النظر عن بعض المظاهر 
الشخصية:؛ لا بد أن نلاحظء أن العوامل الشخصية - التي تفرق بين الجانحين بصورة 
رسمية وغير رسمية:؛ أي المبلغ عن نفسه ذاتيا من خلال الدراسة - هي عامل دخل الأسرة 
المنخفضء» وكبر حجم الأسرة» وحوادث الانفصال والطلاق. ولبذاء فإن المتفيرات - التي 
تمثل هذه العوامل يضورة غامة .يجب أن تستخلص كتفسيرات لنسية الجريمة المسخلة: 
بغض النظر عن تأثيرها على نسية الجريمة الفعلية. كما تجدر الملاحظة: أن هذه المتغيرات 
الثلاث ذات علاقة بيعض العوامل الأخرىء باعتبارها تميز بين المجرمين وغير المجرمين. 
كما تجدر الإشارة هناء إلى أن هذه النتائج تظهر لنا أهمية الحيطة والحذرء قبل استنباط 
أية مواكبة أو علاقة بين عامل أو سبب لجناح فعلى وسبب لجناح مسجل. كما يمكن أن 
نستخلص من هذه الدراسة» توقع حدوث حوادث أكبر للتسجيل كجرائم: 2 المناطق 
ذات المنسوب العالى للفقراء أو الطبقة العاملة. 

ولقد قابت الباحقة زكين دؤزة 419602 ببعتة عن دور رسل التقرطة ه 
المجتمع, مختارة أربع مجموعات ذات الدور البارز المؤثر. مّوجدت - من خلال المجتمع 
المحلي الذي عملت فيه؛ ومن الأسرة؛ ومن رجال الشرطة؛: ومن شعورها وشعور رجال 
الشرطة الأقدمين بصدد رجل الشرطة - (أن رجل الشرطة - ولاسيما العامل # واجبه 
بمفرده 4# الأرياف - يكون ذا اندفاع أو تمسك عال لقبول مفاهيم المجتمع كحقيقة 
ولدوره أيضا. أما شك المدينة فهناك رجال بعدد كاف للقيام بدور المحافظة على الأمن... 
فتحاد تكون دفعة الدورية 2 المدينة ملذة واعتيادية (رتيبة): وأن الرجال القائمين 
بواجبهم»؛ يعوضون عن جهودهم بساعات ترفيهية يقضونها ي المحال العامة... ونظرا 
لتحديد عمل الشرطة الجيد # المدينة فقد تواجد ارتباط وثيق # ممارسة السرقة؛ لأن 
الشرطة لا تفرض أوضاعا معينة على الأشخاص) وقد استخلصت <(أن قوة الشرطة 2 
المدينة مشغولة يمواجهة المجتمع برمته؛ حيث يلاحظ أنها منقطعة معزولة وغير مرغوب 
بها) أي أن رجال الشرطة ع المدينة يعتبرون أنفسهم 2# دور تنفيذي فحسب. ولبذا فإن 
(التحجدة تكين) :كانت '(إن الشرظة كلمت دور مكنا جنا دق الكدعة عدا كلفينه قوات شنوطة 
الأرياف 4 أوائل الستينيات» وأن هذه الأدوار المختلفة تؤثر تأثيرا كبيرا على مشاعرهم 2 
تسجيل الحوادث كجرائم معروفة. وما دامت الشرطة تلعب دورها 2 حفظ الأمن 2 
الأرياف حقاء فإن إمداد أكثر وأفضل تحظى به الشرطة فيسهل عليها أن تغطي الحوادث. 
أما بالنسبة لشرطة المدينة» فإنهاء إذا ما تم إمدادها بشكل أكثر وأفضل فإن ذلك 
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سيجعلها تحظى بتسجيل لجرائم أكثر. وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن مناطق المدن 
والأرياف يجب التعامل معها بشكل منفصل فتدرس كل واحدة منها على حدة. 
0- مشكلة التسجيل: 

استعرضنا فيما تقدم مناقشات عدد من العلماء والباحثين بصدد الاتنحراف 
والعلاقات التي تحكم هذه الظاهرة. ولقد انصبت هذه المناقشات على اعتبار الجريمة 
وصفا قانونيا يتصل بالواقعة أو الحادث»: فتكون معروفة بصيفغتها المناسبة عند تسجيلها 
لدى الشرطة. ولقد قال بعض الباحثين بعدم وجود معنى للمنسوب الحقيقي للارتكاب؛ 
واطكبان متسيوب التعريمة المسككل يمكانة مكموضة كدل على التشاعلات والتعييرات السكانية 
الاجتماعية - تتاعل - 50610 16طةمع20)) - بينما قال فريق آخرء باعتيار المنسوب الحقيقى 
للأرتكاب ذا مذلؤل ومعتئ. إلا أن الجزاكم :اكستجلة لا يمكن اعتبارهاء ويهدَه النشاظة : 
مجرد عينة عشوائية للجرائم الفعلية» على هدى الأسس العلمية المنهجية:؛ باعتبارها نتاج 
مصموعة متشابية من التفاعل والعوافل السخافة الاستماعية. 

إن متغيرات التفاعل (التي تعود إلى دور الفعل لصفات أو سمات أفراد معينين إزاء 
بيئتهم الاجتماعية ووسطهم القريب الذي ينتمون إليه» أو إزاء ممثلى مؤسسات الضيبط 
الاجتماعي) تعتبر جانبا بالغ التعقيد» بالنسبة لإدخاله المباشر# تحليل هذا النوع من 
الظواهر. وبناء عن هذاء يتعين علينا أن نجد المتغيرات ذات العلاقة بفية التوصل إلى معرفة 
تفاعلات معينة؛ فجنس الفرد يعتبر عاملاً مؤثرا ومهما # تبيان سمات المدانين 2 
الجرائم: إلا أن للجنس أهميته عند بحث الظاهرة على نطاق مناطق عديدة. أما إذا كان 
البحث مقصورا على منطقتين صغيرتين متجانستين؛ فلا يكون هذا التعامل مهما نظرا 
لتقارب توزيع الجنسين _ © سكانهما. 

وهناك متغيرات أخرى لبا أ هميتهاء وهي نسبة الطبقة العاملة. ونسية الشيان 2 
الذظةة وعنسوي البطالة كالكيانه هم الأكثر تو اجدا ومشاهدة من الأكبر منهم سنا بين 
السكان. كما أن أفراد الطبقة العاملة هم أكثر مشاهدة وتواجدا أيضا من أفراد الطيقة 
المتوسطة. كما أن العاطلين يمكن مشاهدتهم وتواجدهم أكثر من العاملين المنشغلين. 
أما بصدد عدد رجال الشرطة العاملين» فإنه يؤثر على تسجيل الحوادث. ولا يعني هذاء أو 
وجود شرطة أكثر يؤدي إلى مشاهدة وتسجيل جرائم أكثر» إنما يعني» بأن تلك الجرائم 
سيتم التبليغ عنها إلى رجل (الدورية) القائم بالواجبء. أي أن الإبلاغ يعتمد على كثافة 
تواجد رجال الشرطة» أي أن التبليغ الشخصي المباشر سيؤثر على تكلفة الشرطي الواحد. 

ويمحكن استخلاص احتمالية إلقاء القبض ومنسوب العقوبات كمتغفيرات تفسيرية 
إيضاحية للجرائم المسجلة؛: حيث إن حذر الناس إزاء إدراك العقوبات أو يقلل من تسجيل 
الجرائم وسيؤدى هذا الوضع إلى احتمالين وهما: 
أ- سيتحقق كثير من اكتشافات الجريمة وقت سحيلها. 
ب- سيلهب احتمال مشاهدة تواجد الشرطة دوره ة تشخيص المجرمين. 
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الباب الثالث 
التنظيم والبحث والعملية الإحصائية الجنائية 


تمهيد: 

1- بحثنا ي الباب الأول من هذا الكتاب بعض النواحي التي يجدر بدارس 
الإحصاء الجنائي الإلمام بها. وقد لاحظناء كيف أن علم الإجرام قد اضطر إلى أن يتجه 
صوب نواحي علاج المجرمين واصلاحهم مع استمراره على جمع المعلومات لأغراض البحث 
العلمي - بعد أن عجز تقريبا عن التوصل إلى الأسباب القاطعة للسلوك الإجرامي. ولقد 
رأينا كيف أن الجريمة - وهي سلوك اجتماعي غير سوي ومشوب ولاانتمائي - تشيع 2 
أوضاع التناشر التقالي واختلال التوازن بين الجانبين المادي والمعنوي» هذا السلوك الذي ما 
زال بحاجة إلى تحليل وتفسير علميين حاسمين. كما بحثنا موضوع العقاب وأهدافه 
وفلسفة السياسة الجنائية # التفريد العقابي» وأهمية التفريق بين الجرائم التنظيمية 
والوقائية. وكيف أصبحت وظيفة القاضي الحديثة ذات شقين (قانونية واجتماعية)؛ 
وكيف برز التفريد العقابي 2# مجالات تصنيف المجرمين - بحسب خصائصهم»: وضرورة 
دراسة كل من الجريمة والمجرم وإيجاد الموازنة بينهماء والتعرف على الأسباب والعوامل 
وكذلك وضع الأساليب الملائمة لتقويم سلوك المجرم وإعادته عضوا منسجما مع قيم 
المجتمع؛ حتى توصلنا إلى ضرورة اعتبار مكافحة الجريمة هدفا قومياء لا بد من إدراج 
متطلباته ‏ خطط التنمية القومية» مع محاولة التغلب على معوقات إيجاد قياس لحجم 
الإجرام وتكلفته. من خلال دراسة وسائل وأساليب المكافحة والعلاج والإصلاح: 
بأسلوب منهجي علمي فادر على تحديد علاقة المتغيرات وارتياطها ببعضهاء وتفسيرها من 
أجل التوصل إلى نظريات ثابتة المعالم وذات قيمة علمية. 

2- ثم تناولنا ب الباب الثاني: أهمية الإحصاء الجنائي - كطريقة مادية وأداة 
علمية يفضلها كثير من الباحثين باعتبارها تعين الباحث النابه 2 إيجاد سمات الظواهر 
والمتغيرات والعلاقة بينهما بما يمثل الواقع تمثيلا صادقا - 4# التوصل إلى حل للمشكلة 
المطروحة؛ إلى جانب قائدتها للمؤسسات الجنائية يه قياس فاعلياتها ونتائكج إجراءاتها. ثم 
انتقلنا إلى الاهتمام بالإحصاء الجنائي على الصعيد الدولي» وبينا كيف أن الكثير من 
الحلقات والندوات والمؤتمرات الدولية - العالمية منها والعربية - قد أوصت بضرورة الاهتمام 
بذلك والمبادرة إلى تنظيم شؤونه ومتطلباته: لما له من فوائد كبيرة؛: وضرورة إجراءات 
الذراسات اتحديكة تلوقوف على التقديرات الطاركة على اتجاقات الحريمة:. ولقن:قاذنا ذلك 
إلى بحث نطاق الإحصاء الجنائي - الشرطوي والقضاء والإصلاحي - ثم فصلنا صفات 
العاملين #ْ حقل الإحصاء الجنائي وأصول تدريبهم وتأهيلهم على أعماله؛ ليكونوا قادرين 
على العطاء الجيد. ثم انتقلنا إلى تفصيل أوضاع الإحصاء الجنائي ف البلدان النامية 








تسعد البابالثالثٌ 


بشكل عام: فاستعرضنا أوضاع الجريمة وأثر التغيير الحضاري والفقر وتباين الفرص 
وتفاوت الصحبة الاجتماعية وأوضاع القوانين والإجراءات © السلوك الإجرامي 2# مثل هذه 
البلدان. وضرورة مبادرتها إلى إقامة تنظيمات كفؤة . تقوم بتسجيل إحصاءات الجريمة 
وتعمل على إدخال الوسائل التقنية الحديثة 4 أعمالبا هذه؛ وأن تعالج معوقات مسيرة 
الإحصاء الجنائي فيها - من تشجع المواطنين على التبليغ إلى العثاية بزيادة عدد ونوعية 
أغراد شرطتها وقضائهاء ومن إصلاح إجراءاتها إلى تحديث سجونها وإصلاحياتهاء ومن 
تطوير نظام تسجيل الجرائم والقضاء إلى تطوير طرقه الخ ... وتحولنا بعد ذلك إلى بحث 
أوضاع الإحصاء الجنائي: بشكل خاصء على صعيد الأقطار العريية» ملاحظين صلة 
هذا الموضوع بكونه وسيلة من وسائل الأمن العربي»: وأوجزنا ما قام به المكتب العربي 
للكافحة الجريمة من جهود بناءة تبلورت # ولادة مشروع إحصاء جنائي عربي موحد 
ومتكامل» وتطرفنا إلى وقائع وتوصيات ندوتي (طنجة) و(تونس».؛ والمراحل التي قطعها 
هذا المشروع - سواء بصدد الاستمارات الإحصائية وتعيئة المعلوصات فيهاء أم بصدد تدريب 
العاملين العرث 2 هذا الممدان: 

ثم تطرقنا إلى سياسة التسجيل ودور الشرطة والتمييز بين الطبقات: وصولاً إلى 
مكونات الإحصاءات الجنائية الرسمية» والعوامل المؤثرة 2 تكوينها - من نوعية المجتمع 
والتعاريف القانونية للجريمةء إلى طريقة تطبيق هذه القواعد القانونية وتفسيرهاء ومن 
إجراءات الشرطة وتوزيع جهودها إلى الاهتمام بالتبليغ عن الجرائم: ثم إيجاد المقاييس 
المتوازنة للسلوك الفردي. ثم أوجزنا بحث ضرورة إمداد الشرطة بحاجاتها وتسهيله والتغلب 
على معوقاته. ثم بحثنا كيفية تحديد نسبة كشف الجريمة:» وما للتفيرات الحاصلة ي 
تنظيم الشرطة وعلاقتها بالجمهور من أثر ك4 الإحصاءات الجنائية - كوجود رجال 
الشرطة على مرأى من الناس؛ وسهولة اتصالبم بهم» وأثر تجهيزات الشرطة ووسائلها 2 
ردع المجرمين» وكذلك أهمية تعرف الجمهور على المعلومات. ثم تطرقنا إلى أثر المتغيرات 
الاجتماعية السكانية 2 الجريمة - من جيرة وفقر وبطالة وكثافة سكنية: إلى تركز 
العمال والشبان بنسبة كبيرة من مجموع السكان. ثم تطرقنا أيضا إلى أسلوب تحديد 
كفاءة الشرطة بحجم الجريمة» وتحديد عدد رجالبا بالنسبة للسكان:؛ وبحثنا أيضا 
مجالات الأخطاء التي قد يقع فيها الباحثون 4 تفسيرهم للبيانات الإحصائية الجنائية. 

ثم تحولنا إلى العوامل المؤثرة 2 الجريمة وعلاقة ذلك بإحصاءاتهاء حيث بينا أنواع 
هذه العوامل - من بواعث أو حوافز الإجرام مقابل إدراك العقوبة وشدتهاء وتوقع إجراء 
التحقيق» وفرصة ارتكاب الجريمة وفرص الإقلات؛ وخشية الجاني من الفضيحة ووصمة 
العار الخ ... ثم انتقلنا إلى موضوع الجرائم المسجلة ومدى تمثيلها الواقع الإجرامي الحقيمي 
غير المسجل» وبحثنا أسياب إحجام الناس عن التبليغ: ثم حاولنا أن نفصل موضوع إيجاد 
قياس لحجم الإجرام كمنسوب حقيقي» فبحتثنا طريقة التبليغ الذاتي الحديثة وتجاربها 








وبحوثها ومتحصلاتهاء ثم انتقلنا إلى طبيعة اندفاع الجمهور إلى التبليغ عن الجريمة» ثم 
مشكل التمصيل ونحفض الشنورظة ف تستحيل الجرائة. 

ونعتقد أن القارئ الكريم - وإلى هذا الحد من التفاصيل التي ضمها البابان الأول 
والثاني - قد ألم إلماماً جيدا بطبيعة الإحصاء الجنائي من محيطه العام؛ الأمر الذي يقودنا 
إلى الدخول 2 بحث شؤون التنظيم الإحصائي والعملية الإحصائية الجنائية» لنستكمل 
بذلك الإحاطة بتكوين الاطار العام - وهو موضوع بحث هذا الباب الثالث - على أمل 
الانتقال ك البابين المتبقيين - الرابع والخامس - إلى مجالات الإحصاءات الجنائية الخاصة 
والعملية (4 الشرطة والقضاء ومؤسسات الإصلاح) إن شاء اللّه. 








الفصل السادس عشر 

الإحصاءات الجنائية الرسمية 

3- الحكومة والقانون ومؤسسات العدالة الجنائية: 

أ- (الحكومة): هي أبرز تنظيم سياسي للسلطة»؛ تدخل ع بنية التنظيمات الاجتماعية 
كافة» وتمثل سلطة المجتمع التي يمارسها على أفراده: لحل المشاكل: وحسم النزاع أو 
الخلاف أو الصراعء وإقرار التظام وصيانة أفراد المجتمع والمصالح الاجتماعية العامة. 
ذهي هيئة ذات سلطة تشرف على تنفيذ متطلبات الضبط الاجتماعي والرقابة الاجتماعية. 
وتختلف سلطة الحكومة: من حيث الذي يمارسها شخصا كان أو هيئة أو أقلية أو 
أكثرية» ومن حيث الممارسة ونوعية التوازن بين الحريات الفردية ومتطليات الضبيط 
الاجتماعي. ولقد أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكيان المجتمعات 
وعلاقات أفرادهاء ومستلزمات التصنيع وتطور نظم العمل ووسائل الانتاج» إلى تطور 
وظائف الححكومة (أو الدولة)؛ إذ أصبحت غالبية الحكومات المعاصرة تختص بشؤون 
العمال والعمل والصناعة والتجارة والتربية والصحة» بل كل ما يتصل بحياة الفرد 2 
مجتمعهء فهي الوصي العام على النظام الاجتماعي برمته. فالحكومة: بهذاء تهدف إلى 
حماية الفردء من خلال تعيين حقوقه وواجباته عن طريق القوانين التي تضعها. وما دامت 
الحكومة:؛ هي التي تضع القوانين»: فهي لذلك قد أصبحت طرفا أساسيا ُ عملية 
حماية الفرد ضد الجريمة» فهي» إذن؛ تكفل استقرار الأمن والنظام؛ عن طريق جهاز 
الشرطة» وتتولى متطلبات العدالة الجنائية عن طريق المحاكم» ثم تضع المحكوم عليه 
الخطير .2# المؤسسات العقابية والإصلاحية لإصلاحه وتأهيله. 


ب- (القاتون): هو مظهر رسمي للنظام السياسي الذي يمثله: وإن كل تصدع يحدث 2 


هذا النظام يؤدي إلى زعزعة كيانه واضطراب أجهزته العاملة على تطبيق. فهو يقف 2 
وجهه الجريمة» ويعتمد أثره على احترام الأفراد وثقتهم به وبالسلطة التي أصدرته. فإذا 
انتفت هذه الثقة حدث رجع لاحق (رد فعل) لبا» على شكل تحديات أو خرق للقانون» 
كما يعتمد أثره على عدم طغيان مناقع فردية على أهدافه؛ إنما الأصل فيه مصلحة 
المجموع والعمومية. 


(القوانين العقابية): هي جزء أساسي مهم من وسائل الضيط الاجتماعي الذي تمارسه 


الحكومة على أفرادهاء وتوفع العقوبة بمثاية رجع (رد فعل) المجتمع اتجاه انحراف 
الفرد عن معيار اجتماعي وضعه ذلك المجتمع, وجسدته الحكومة بقانون»: حفاظا على 
هذا المعيار: أو تنظيما لسير أمور الدولة وعلاقات الناس. 


د- (الجريمة): هي مخالفة سلوكية للقوانين التي تضعها الحكومة: باعتبارها سلوكا 


مرا كرست فونه وكين الحساعي» وحور القنا تن و و كيو موق ؛ ختال اللريجة سكن | 








البسساب الا 


ه- (الشرطة): فهي بهذاء تتولى واجبات مطاردة العايثين بالقانون» وإلقاء القبيض عليهم: 
وتقوم بحراسة الأفراد وحماية ممتلكاتهم: آناء الليل وأطراف النهار. 

و- (المحاكم): تطبق متطلبات العدالة الجنائية» وتحاكم المتهمين وتجرمهم أو تدينهم أو 
تبرئهمء وتفرض عليهم العقوبات أو التدابير المناسبة» كوقاية وردع وعلاج وإصلاح. 

ز- (المؤسسات العقابية والإصلاحية): أجهزة تقوم بتنفين أحكام المحاكم وقراراتها - ذات 
العلاقة بالحجز أو سلب الحرية :فتضع المحكوم عليهم 2# مؤسساتهاء 4 سبيل 
إصلاحهم وتقويمهم وتأهيلهم» أو إبعادهم واستئصال خطورتهم وشرورهم عن المجتمع. 

4- حاجة الحكومة إلى الاحصاءات والأجهزة الإحصائية: 

إن من الأهمية بمكان - قبل البدء بإجراء أي بحث من البحوث - تحديد معنى 
وطبيعة الإحصاءء بما لا غموض فيه. ولا غرابة. إن الإحصاءات ما هي إلا مجرد حقائق 
وافعية: إلا أنها حقائق يعبر عنها تعبيرا كميا عددياء فهي حقائق على شكل أرقام 
حاصلة من حساب وحدات فردية عديدة؛ يكون لبعضها علاقة مع البعض الآخرء ثم 
تجري مقارنتها. أما الأساليب أو الطرق الإحصائية؛ فهي الوسائل المتمددة لجمع وتلخيص 

ومقارنة وتحليل هذه العلاقات التي يتألف منها علم الإحصاء. فالإحصائي يحاول أن يجد - 

عن طريق تفحص واختبار الحقائق العددية التي جمعها - مختلف الاتجاهات والأساليب 

والحقائق المؤثرة والفاعلة؛ وبهذاء يقدم أسسا علمية دقيقة لعمل الباحث الاجتماعي 

ومدبر شؤون الدولة. 

فالإحصاءات» بناء على ما تقدم؛ هي مجرد حقائق عددية. ولا كانت الحكومة 
تسير على مثل هذه الحقائق» فلا يمكنهاء والحالة هذه؛ أن تصدر قراراتها أو تقوم 

بتتفيذها مالم تركن إلى إحصاءات؛: وما لم تستعن بعلم الإحصاء لتوفيرها. 

فالإحصائييون ث2 الأجهزة الحكومية: يجمعون الأرقام الضرورية» بطريقة متقنة؛ وغير 

متحيسسزة» ويرتبونها ويضيفون بعضها إلى البعض الآخرء بصورة ملائمة؛ ويلخصونها 
ويحللونها ويعرضونها بواسطة جداول وبيانات إيضاحية ورسوم بيانية» على الوزراء وكبار 

المسؤولين؛ ممن يكون عليهم إصدار قراراتهم بموجبها. أما المعلومات الفردية غير المرتبة» 

فتعنبر غير ذات نفع» ما لم ترتب وتحلل بهذا الشكل. فلو ذكر لوزير التربية والتعليم؛ 

على سبيل المثال» اسم كل أمي # البلد لكان ذلك قليل الفائدة. إلا أن الإحصائي عندما 

يخبره أن (725) من الرجال .2 إحدى المحافظات و(220) 2 محافظة أخرى و(275) 3 

محافظة ثالثة» هم من الأميين. تصبح لبذه الإحصائية قيمة كبيرة؛ يستطيع الوزير من 

خلالها وعلى أساسهاء أن يبني سياسته التعليمية. 

لذلك» فإن الحصول على أرقام صحيحة مرتبة وكاملة: يعتبر أمراً ضروريا وحيوياً 
ومهماء كما أن من الضروري بمكان: والحالة هذه؛ إقامة جهاز متخصص إحصائي 
لإدارة هذه الشؤون؛ سواء أكان ذلك وقت السلم أم الحرب: ليكون بمقدوره أن يقدم 
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الأرقام الضرورية عن البلد؛ لكي يتاح للحكومة. ككل: إنماء وتطوير سياستها 

الاقتصادية والاجتماعية على هدي ما تشير إليه تلك الأرقام من حقائق. 

5- القواعد الرئيسة للاحصاء: 

هناك ثلاثة أمور متميزة يسلكها الإحصاء؛ عند الحصول على معلومات عددية: 

وهي : 

أ- مقارنة الموجودات أو الوقائع والمتطلبات أو المستلزمات. 

ب- تعيين الاتجاهات العامة. 

ج- تقديم البرهان العددي لعملية المقارنة؛ من حيث الكفاءة والنوعية. 

فلا بد أن تمارس هذا العمل مؤسسة إحصائية متخصصة:؛ لكون العمل واسعا 
بصورة عامة؛ وأنه يتضمن أيضا عمليات تنظيم وتعريف أو تحديد خاصة:؛ ويتطلب 

إجراءات إحصائية ضرورية ودقيقة» لاسيما عند إجراء المقارنات. 

6- ميادئ جمع الإاحصاءات الحكومية أو الرسمية: 

يمكن نمييز مراحل ثلاثة » عند جمع إحصاءات حكومية لاستعمالبا 4 المجالات 

المذكورة ف الفقرة السابقة؛ وهى: 

كفل جم البيانات: ١‏ 

ب- عملية توحيد وتحليل الأرقام الواردة من وحدات المعلومات الصفرى. 

ج- تمحيص الاتجاهات وإجراء المقارنة؛ بتطبيق العمليات الفنية الرياضية. ولكي تصل 
إحصاءات الدول النامية إلى تحقيق الفقرة (ج) بسرعة وبصورة فاعلة؛ ينبغي مراعاة 
المبادئ الآتية ‏ جميع المراحل: 

أ- إتاحة الفرصة أمام كل عامل من موظفي ميدان الإحصاءء أن يبدي رأيه ومقترحاته 
بصراحة؛ ويذدكر بكل دقة المصادر التي استقى معلوماته أو بياناته منها. 

ب- السعي لإيجاد التناسق التام يذ الأسلوب والتعاريف ضمن الحقل الإحصائي الواحد. 

ج- جعل الإحصاءات دقيقة وشاملة؛ وإغفال البيانات الناقصة تماما. 

د- توافر الاستقامة والصدق توافراً كاملاً 4 جميع الذين يتعلق بهم أمر جمع وتحليل 
الإحصاءات. إذ إن على كل إحصائي؛ مهما كان مركزه؛: أن يكون طاهر الذمة: 
لا يسمح لنفسه أن ينشر أرقاما يعلم بعدم صحتها أو نقصها أو تحيزها بأي شكل 
كان؛ حيث أن الأفضل كثيرا عدم نشر أية أرقام من نشر أرقام ذات عيوب كهذه. 

7- مبادئ التصرف بالا حصاءات الحكومية أو الرسمية: 

ينبغي أن يعار أمر التصرف بالإحصاءات الحكومية 4 مراحلها المدرجة أدناه, 
عناية خاصة. إذ إنه على الرغم من بساطة جميع هذه المراحل 4# ظاهرهاء إلا أنها تتطلب 
إمعان نظر عميق ودقيق ‏ ش تركيبها وتكوينها - سواء من قبل أولئك المعتادين على تجسم 
الصعوبات الفنية # جمع البيانات من مصادرها الأولية» أم الإحصائيين المنوط بعاتقهم مثل 

هذا الأمر: 








أ- تنظيم الاستمارات على الوجه المطلوب. 

ب- تنظيم جمع الإحصائيات بطريقة مناسية وعملية. 

ج- تبويب بيانات الاستمارات ووضعها 4# جداولء وهي عملية معقدة جدا أكثر مما يظن. 

د- تحليل البيانات على أجهزة أو مكائن خاصة. 

ه- حشد أو زج موظفين اختصاصيين 2 وحدات أو مؤسسات معينة. 

و- ضرورة الاقتصاد ‏ أساليب إعداد الزماذج وشموليتها. 

8- استعراض عام لالإحصاءات الحكومية أو الرسمية: 

أ- ماهية الإحصاءات الحكومية: ذكرنا فيما سيق المبادئ المهمة العامة للإاحصاءات 
الحكومية؛ فما هي إذن هذه الإحصاءات على وجه التخصيص» حيث إنه لا بد من 
ترتيبها ترتيبا منطقيا معقولا نظرا لسعتها. 

فإذا ما أردناء على سبيل المثال» أن نصف أحد الأشخاصء اقتضى الأمر علينا أن 
نعرف عنه الحقائق الآتية: ١‏ 
(1) بعض الحقائق عن بيته - كنوع المكان الذي يعيش فيه ... 


(2) يعض الحقائق عن شخصه بالذات - كمظهره:؛ وعائلته) وجنسه؛ وعمره» وصحته ... 
(3) بعض الحقائق عن طريقة أو أسلوب معيشته - كرغباته: ومسلياته» وتقافته وحياته 
البيتية 2 


(4) بعض الحقائق عن مهنته - كممله» وإنتاجه الذي يقوم به .... 
(5) بعض الحقائق عن وضعه الافتصادي - كرصيده النقدي وتوفيراته» ومدخولاته .... 

أما إذا أردنا أن نتعرف على أحد البلدان» فإننا تقوم بمثل هذه العمليةء مع إجراء 
بعض التعديلات الضرورية؛ ولهذا علينا أن نعرف الآتي عن البلد: 


(1) وصف اليلد. 

(2) وصف سكانه. 

(3) وصف ساكنيه كمجتمع. 

(4) سمات عمل سكانه:؛ وما يزرعون:؛ ويعملون ويصنعون: ويبيعون»؛ ويشترون؛ 
ويقومون به. 


(5) حقائق عن حسابات البلد (الشؤون المالية والاقتصادية). 

ب- أبواب الإحصاءات الحكومية: فإذا ما حولنا هذه المعلومات الوصفية إلى لغة إحصائية: 
تكون أبواب الإحصاءات الحكومية (الرسمية) كالآتي: 

(1) اللإحصاءات الطبيعية (المساحةء الجغرافية:؛ المناخ). 

(2) الإاحصاءات الحياتية والصحية (النفوس» الولادات» والوفيات: طول الأعمار). 

(3) الإحصاءات الاجتماعية (الخدمات الاجتماعية» والتعليم» وشؤون العدالة» والجرائم, 
والعمال والأجور والصناعة: والدفاع: والأمور الخارجية). 


2066 








(4) إحصاءات الإنتاج (الموارد الطبيعية والمعدنية» والصناعة:؛ والتجارة» والنقل والمواصلات 
والاتصالات). 

(5) إحصاءات الأمور المالية (الدخل القومي»: ميزان المقبوضات والمدفوعات» والعملة 
والتحويل الخارجيء والمصارفء والواردات» وأسعار الجملة:» والأرقام القياسية» 
وأسعار المفرد»؛ والأرقام القياسية للتكاليف» والشؤون المالية الأخرى). 

ب الإحصاءات الاجتماعية: وتتناول الآتي: 

(1) الأشخاص من حيث جميع علاقاتهم الإنسانية العامة: وأحوالبم الاجتماعية - ومن 
ظنيتها الأحضاءات الجتائية: 

(2) الأشخاص من حيث جميع علاقات أعمالبم (العمل والعمال). 

(3) الأشخاص من حيث علاقاتهم مع البلدان الأخرى (الدفاع والشؤون الخارجية). 

9- أنواع الإحصاءات الجنائية الحكومية أو الرسمية: 

هناك ثلاثة أنواع وأصناف من الإحصاءات الجنائية الرسمية» كما ذكرنا 4 الباب 
الأول من هذا الكتاب:؛ تبعا للجهة التي تقوم بجمعهاء والتي يعتبر كل نوع منها مكملا 
للآخر - سواء أتناولته مؤسسة واحدة بشكل موحد؛ أم عدد مؤسسات:» بحسب 
اختصاصات عمل كل منها. فلذلك» يعتبر كل نوع من آنواع هذه الإحصاءات مبتورا ما لم 
يدعمه النوعان الآخران. وعلى هذاء يتعين على الجهات المتعددة التي تتتاوله»: أن تتعاون 
فيما بينها - سواء ‏ مجال تبادل المعلومات وتفصيلاتها وتصنيفاتهاء أو الآراء 
والاستشارات: أم 2 مجال توحيد الأسس والطرائق المستعملة» أم محاولة إصدار النشرات 
الموحدة بشكل يضمن تصوير أوضاع الإجرام بسلسلة موحدة تفطي جميع مراحل نشأتها 
وتسجيلها وتصنيفهاء وفرض العقوبات على مرتكبيها وتنفيد تلك العقوبات والتدابير 
عليهم» بالإضافة إلى تقييم سبل الرعاية السابقة واللاحقة. وبهذاء ستكون مثل هذه 
البيانات كاملة مستكملة لأوضاع الإجرام» وبحلقة متصلة لا انفصام فيها. وتقسم 

إحصاءات الجرائم على هذا الأساس» وكما ذكرنا سابقا إلى(الإحصاءات الشرطوية) 

و(الإحصاءات العدلية أو القضائية) و(الإحصاءات العقابية أو الإصلاحية). 

أ- الإحصاءات الشرطوية: وتقوم بإعدادها أجهزة الشرطة ووحداتهاء حيث تدون لديها 
جميع الجرائم المبلفة إلى وحداتها - سواء أوردت عن طريق الشكوى الفردية والبلاغ» 
أم التحريات أو التحقيقات» أم أمر قضائي - تستقيها من طيات سجلات البلاغات عن 
الجرائم» وسجلات الجرائم» والتقارير الدورية» وكشوف الموقوفين» وملفات القضايا 
وحسمها لدى المحاكم» وسجلات مراقبة الشرطة وتقاريرها. وتعتبر هذه الإحصاءات 
أكثر اعتمادا من الإحصاءات الأخرى:؛ نظرا لاتساع نطاق شمولباء ذهي تدل على 
أفضل ما تمت معرفته من الجرائتم © منطقة وزمن معينين. أما ما يعاب عليهاء فهي أنها 
قد لا تحكون أمينة 4 تدوين جميع الجرائم» حيث يخفى بعضهاء محافظة على مصالح 











البابائلثا 


جهاز الشرطة وإخفاء لتقصيرها ‏ مكافحة الجريمة وتماهلها 4 تعقيب المجرمين. 
ولبذاء تعتمد بعض الدول شك تقاريرها الجنائية على إحصاءات الشرطة مضافا إليها 
إحصاءات الإدارة القضائية للأحكام الصادرة. 

ب- الإحصاءات القضائية: وتعدها الإدارة القضائية ومحاكمهاء مستمدة إياها من دعاوى 
الجرائم (القضايا) المعروضة على المحاكم وما صدرت بها الأحكام بالعقوبة أو 
قرارات بالإفراج أو الإدانة أو التدابير الأخرى. وتستقى هذه البيانات من سجلات 
المحاكم وفراراتها وملفات القضاياء وفحوص التفريد والتقارير الدورية؛ وملفات 
التدابير والإجراءات التي تتخذها المحاكم والنيابة والإدعاء العام وغيرها من الوحدات 
الدولة: 

ج- إحصاءات السجون ومؤسسات الإصلاح: وتعدها هذه الأجهزة والمؤسسات عن جميع ما 
يتعلق بنزلائها الذين صدرت يحقهم أحكام بعقوبة سالبة للحرية أو مقيدة لبا (الحجز) 
لتنفيذها لديهاء وحركة الداخلين والخارجين منهم» وأوضاع المؤسسة بصورة عامة. 
وتستقى بيانات هذه الإحصاءات من سجلات السجون والإصلاحات؛ وتقاريرها 
الدورية» وملفات التفريد والمعاملة؛ وملفات تدابير أنواع الإفراج (وسوف تبحث هذه 
الإحصاءات الثلاثة بالتفصيل يك البابين الرابع والخامس). 





#تتتتتتتتتتة لقصل التابع عشر 


الفصل السابع عشر 
التقارير والسجلات ومصادر المعلومات 

0- الإدارة والتخطيط: 

تؤكد جميع الأعمال الإدارية الرسمية تأكيدا كبيرا. أهمية اكتمال منظومة 
السجلات والتقارير؛ لكونها أساسا يك مجال تخطيط العمليات وتنفيذها. ولقد أجمع 
العلماء المختصون على إقرار القواعد الأساسية» التي يتعين تطبيقها واتباعها ث تزويد 
مكل تنظيم بوسبائل السيطرة الاخخصاصية امرؤنة إل حلى المارضسة الادارية المدة: ف 
مجالي خدماتها المحققة لاهتمامات الجمهور (وهما الرقابة الشعبية والتخطيط الإداري). 
غلا بد لكل إدارة ومرفق عام أن تولي اهتمامها الأول ب عرض مشاككها وإنجازاتها على 
الجمهور بشكل صريح وموثق: كسبيل جيد من سبل كسب الثقة العامة. وقد تتميز 
التقارير السنوية بشكل عام: يمآخذ تستدعي النقدء لخلوها من التحليلات العامة 
الشاملة لمشاكلها وانجازاتهاء بالوقت الذي يجب أن تكون هذه التقارير على العمكس من 
ذلك» بأن يقوم كل مرفق من جانبه ويقوم الجمهور من جانبه الآخرء بتمحيص هذه 
البيانات: من خلال صفحات أمثال هذه التقارير - قلت أو تعددت - للوقوف على ما يفطي 
فده اتجواتب 1ب ف.مجال السيظوة علق التمرقنة حيطا ذا ستو عال» كويد ف يواتن 
لأداء الواجب العام. ١‏ 

وغالباها نكون رد هذا الشيف ف التفازير من افتمنان أو تقصيان دمناتيا من 
عدم جمع المعلومات الأساسية ابتداء. فلدذلك؛, لن تستطيع هذه المراقق» بعدئذ» أن تقدم مأ 
يغطي جميع هذه المتطلبات على المستوى المتوخى. ولبذاء لن تستطيع أية إدارة بمثل هذه 
المعلومات الجزئية التي تقدمهاء من إشباع رغبات الجمهور وكسب إسناده؛ أو تحقيق 
رقابته وفرضها بالشكل المطلوب» ما لم تكن على مستوى تفهم موقفها هذا ء فتعتير 
أساليبهاء 4 سبيل المساهمة ‏ تكوين رأي عام واع ومدرك؛: فضلا عما سيساعدها ذلك 
لك نجاح نتنظيم شؤونها وتعزيز جوانب إدارتها. 

أما بالنسبة للتخطيط الإداري - حيث تكون خطة العمل العامة خلاصة لمجموع 
الخطط الأساسية المتنوعة»: سواء أكانت خططا سنوية أم بعيدة المدى أو قرييته - فإن 
الحاسة قائية إل وجو كظة الشمل هده ولايد أن تكون التخطيط واسع النطاق»؛ 
متسلسل الترابط: منظم الجوانب» كما لا بد له ألا يقتصر على معالجة المشاكل الآنية 
الراهنةء إتما يتعداها إلى المشاكل المقبلة المتوقعة استعدادا لمواجهتها. وبهذاء يكون 
بالإمكان إعداد التخمينات الدقيقة لجميع المواقف والأوضاع والحاجات من خلال ذلك. 

وتسهل مهمة مثل هذا التخمين: من خلال إعداد السجلات والتقارير إعدادا كفوا : 
يتلاءم مع متطلبات هذه الناحية: كما أنه - عندما تدار شؤون هذه السجلات والتقارير إدارة 
فذة ودقيقة» وتحلل بياناتها تحليلاً إحصائياً جيداء 4 جميع المجالات ذات العلاقة - تستطيع 
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الإدارة» أن تعالج مشاكلها على أسس علمية - بعيدة عن الاعتباط والارتجال الخطرين - ل 
مجان إدارتيا» وأن تعب جهازها إعذادا تكفواء .وان تنظمه منظنها ورصيفا. 

ويدرك المديرون الواعونء بالفعلء أن السجلات المتكاملة: إنما تتميز ببياناتها 
القيمة المفيدة لأعمال إدارتهم: باعتبارها وسيلة ضرورية ولازمة للإدارة الناجحة 4 إنجاز 

الواجبات والمهام. وقد يكون الجهد الكبير المتطلب وفقدان القابلية الإدارية» هما # 

مقدمة أسباب فقدان عناصر التخطيطء وجعل طابع إدارتها ضعيفا غير مكين. 

ولا تعني منظومة السجلات: مجرد الخزن الرتيب (الروتيني) للمدونات» أو المسك 
المستمر للسجلات:؛ إنما تعني» بالواقع؛ الحجر الأساسي والركن الأصيل لمهمة الإدارة 
وعملها باععارها مصند را للمنيظرة وقياسا للنتائج؛ ووسيلة مرجعية لدراسة المشاكل التي 
يواجهها ذلك الجهاز. فالإدارة التي تعتمد سجلاتها أساسا لأعمالبا عند البت 4 نهجها 
وسياستها وتوزيع رجالباء تعتبرإدارة حقة» تحاول الحيلولة دون ضياع جهودهاء كما أنها 

إدارة تستطيع أن تزود مديرها أو رئيسها بأداة مهمة من أدوات السيطرة الإدارية ووسائلها. 

ولقد أثبتت تجارب وممارسات كثير من الأجهزة الناجحة 4# أرجاء العالم ذلك» حيث 

اعتمدت # إدارة أعمالها على الحقائتق التي تظهرها التقارير» وما تقدمه التحاليل المستقاة 

من بياناتها الأساسية التي تغطي مشاكلها ومعاضلها وتوزيعهاء وتستجلي أسباب معالجتها. 

ولن يكتب للإدارة» ولوج درب النجاح؛ ما لم تكن سجلاتها على مستوى عال من 
الصحة والدقة؛ ومحفوظة بشكل مناسب» وبصورة مبوية ومجدولة. أما إذا كان الأمر 
على العكس من ذلك؛ فسيكون المدير؛ آمرا مشلولا. لا عون له ولا رجاء فيه» لعدم 
استطاعته الإلمام بمواقفهء أو إدراك ماهية عمل إدارته؛ فلا يدري كيف يوجه رجاله 

وأعوانه إلى العمل المتطلب أو المهام المتطلب توجيهها بما يناسب واقع الحال. 

161- مصادر المعلومات: 

ينبغي بذل العناية والاهتمام بجمع البيانات - كما ونوعا - بوضوح وبصورة محددة 
لا لبس فيهاء حيث أن الغفموض والعمومية يؤديان إلى الشذوذ عن المعنى والمقصود 

الأساسي؛ ويوقعان 4# تفسيرات خاطئة» مما يجعل البحث غير متلائم مع الواقع وغاياته. 

وتعتبر المصادر الآتية ‏ مقدمة المراجع لاستقاء المعلومات المتطلبة: 

أ- القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامرء للوقوف على مصادر السلطة وحدودهاء وعلى 
المعاني المحددة المقصودة. 

ب- كراسات التعليمات العامة والنظم»: وأساليب التدريب والتأهيل» للوقوف على كيفية 
انجاز الأعمال: وقياس مستواها بموجبهاء والتعرف على النواحي التي يجب إجراء 
التعدييالات اللازمة عليهاء: أو تطويرها وتحسيتها. 

ج- مخططات أو خارطات التنظيم وتوزيع العمل والمسؤوليات والمهام. 

د- تقفديرات أو تخمينات الموازنة المالية وما تحقق منها أو أقر. 

ه- مقترحات المنتسبين العاملين ورأي الإدارة بشأنها. 
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و- التقارير والبيانات الإحصائية , لمعرفة حجم العمل ومستواه ومنجزاته. 

ز- السجلات والملفات وسائر المحفوظات, للوقوف على سير العمل والعاملين ومشاكلهم. 

2- وحدات التنظيم (الخطط والبحوث): 

يدخل التنظيم # صميم اختصاص القيادات الإدارية. لكونها هي المسؤولة - 

وحدها أو قبل غيرها - عن سير العمل وانتظامه 4 أجهزتهاء ونظرا لتوسع مرافق الدولة 

الحديثة وتزايد أعيائها وتقوع أنشطتها. ولقد أصبحت الحاجة قائمة وملحة - بعد أن أصيح 

التنظيم الإدازى اليوم» وهو غيره بالأمس: تخصصا له خيراؤه - لإنشاء أجهزة تنظيم 

متفرغة ومتخصصة للقيام بأعباء البحث والتخطيط. ولقد توسعت دول كثيرة» ل إنشاء 

وحدات الظية هنذة مكة أوامبط الضون السالح» بك حبرل مواجية اتشاكل لكر 

ذات الغلاقة بالعظيم وإعادة الفظيم» :3 كبرء«يحت :ذلك تحت مجه التمخيض المنظم.: 

وقد تكون وحدات التنظيم (مركزية) - تباشر وظائفها على سائر الوحدات» أو 

تكون إلى جانبهاء أخرى (محلية) - يكون عملها ضمن وحداتها الإدارية المعنية. وليس من 

شكء أن التوسع 4# تأسيس هذه الوحدات: إنما يعقد على مستوى إمكانات الدولة 

وتقدمها بصورة عامة» وتختص وحدات التنظيم بالآتي: 

أ- تقدير مدى الحاجة إلى تأسيس مكاتب تنظيم محلية؛ وأسلوب تزويدها بالمشورة 
والمعاونة الفنية وتئسيق الجهود. 

ب- القيام بالأبحاث والدراسات 4# مجال التنظيم وأساليب العمل الموحدة والإدارات 
المكتبية: 4 سبيل وضع تنظيم نموذجي تعتمد عليه تلك الإدارات. 

ج- تقديم الخدمات الاستشارية» عند منافشة إنشاء تنظيم جديد أو توسيع تنظيم موجود. 

د- تأسيس قسم للاستعلامات: مزود بجميع المعلومات الفنية والتنظيمية؛ وأساليب العمل» 
ولكدلك النشرات الذورية واتظبوعات ذات العلاقة: 

ه- تكوين مكتبة علمية ومسلكية. 

و- تنظيم دراسات تدريبية تأهيلية لموظفي الجهاز. 

ز- دراسة أوضاع الجهاز» ووضع التخمينات المقتضية» فيما يتعلق بشؤون الإدارة وتنظيمها 
وإجراءاتهاء بالاستناد على نتائج الدراسات. 

ح- تصميم الاستمارات المكتبية للجهازء وكيفية ممارسة الرقابة عليه. 

ط- دراسة الأنظمة المؤثرة والقعالة 2 أعمال الجهاز»؛ وما يتعلق بالمرافق الأخرى: وكذلك 
خفكل المقترحات المقدمة أو المحالة إليها بهنذا الشان. 

ي- جمع وتحليل وتفسير بيانات إحصاء الجرائم وتقدير زخم الواجيات. 

ك- جمع وتبويب جداول قوة أو ملاك وموجود الجهاز ومعداته وتشكيلاته ووسائله. 

ل- دراسة أوامر وتعليمات الجهاز وتوحيدهاء والحيلولة دون إبقاء ما يسبب ازدواج 
الأخراءات ومضناعفتها: طنماتا لإيجاد سياسة سليمة بشاتها: 

م- المساهمة بإعداد التقارير الدورية والتقرير السنويء وميزانية المرفق المالية الراهنة 








والمقبلة» بحسب مراحل الخطط المنوي تطبيقها. 

ن- إعداد الخارطات والمخططات وما أشبه من الأعمال الفنية التي يحتاجها الجهاز. 

ص- ويجوز تقسيم هذه الوحدة إلى عدد من الفروع» ليقوم كل فرع فيها بمجال اختصاص 
معينء كا موازنة المالية» والرسومء والإحصاءء والتيويب والفهرسة؛ والشؤون القانونية 
والأوامر ... الخ. 

3-- خارطات التنظيم الإداري: 1 

وهي رسوم تخطيطية تعرض صورة مبسطة للتنظيم الإداري للجهاز ث تاريخ معين, 
لتبين اختصاصات وحداته ووظائف كل منها. فهي لذلك: وسيلة مصدرية تستخدم 

للأغراض الآتية: 

أ- بيان البيكل العام أو البنية العامة للوحدة وتقسيماتها وفروعها واختصاصاتها. 

ب- إيضاح سبل الاتصال الرسمي وقنواته» والارتباطات والعلاقات الصاعدة والنازلة والجانبية. 

ج- إبراز خطوط السلطة والمسؤولية ونطاق الإشراف والرقاية. 

د- معرفة عناوين الوظائف وعددها ومستوياتها وواجباتها الرئيسة» ويرجح أن تكون هذه 
الخارطات أو المخططات بحجم يسهل تداوله؛ ويتناسب مع حجم الوحدة ومدى تمدد 
أقسامها وفروعهاء ونوع البيانات المراد إيضاحها. أما إذا كانت البيانات المراد عرضها 
واسعة ومتعددة كثيراء جاز تقسيم المخطط إلى قسمين - مخطط رئيس لأقسام 
الوحدة وآخر مساعد تبين فيه تفاصيل كل قسم. 

ويراعى 4 إعداد هذه الخارطات أو الملخططات» جمع بياناتها من واقفع حال 
التنظيم» كما يجوز استعمال الأشكال البندسية المنتظمة فيها لإحالة كل مجموعة من 
مجموعات التفاصيل. ولا بد من مللاحظة جعل خطوط أو مستويات السلطة متميزة عن 
خطوط الاتصالء؛ عن طريق تنويع سمك تلك الخطوط أو أشكالبا. ويجوز أن ترفق بكل 
خارطة قوائم أو جداول تبين الاختصاصات المفصلة» إذا ما تعذر استيعاب الخارطة لبا. ولا 
يغرب عن البال» ضرورة كتابة عنوان الوحدة أو التنظيم وتاريخ إعداد المخطط واسم الذي 

أعده؛ بالإضافة إلى ذكر عنوان المخطط بالذات ووضع مفتاح للرموز» إن وجدت. 

ويمكن تصنيف هذه الخارطات: بحسب استعممالاتهاء إلى أنواع متعددة؛ لعل الآتي 

بيانه من أهمها - مع ملاحظة جواز دمج صفتين منها معا إن كان ذلك مناسيا: 

أ- الخارطة البيكلية (البنيان التنظيمي) - لبيان التقسيمات الإدارية للوحدة وفروعها 
ومستوياتهاء وخطوط السلطة بينها. 

ب- الخارطة الوظيفية - لوصف المهام الرئيسة للأقسام أو الموظفين. 

ج- خارطة الموظفين - لبيان عناوين الوظائف 4 جميع الأقسام والفروع؛: وقد تسمى مثل 
هذه الخارطات بجداول الملاك أو الكادر. 

د- خارطة الأسماء - لبيان أسماء المنتسبين لمختلف الأقسام والفروع؛ وقد تشمل عناوينهم 
وأرقام هواتفهم أيضا. 
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ه- خارطة الميزانية (الموازنة المالية) - لإيضاح التقسيمات الإدارية والوظائف وعددهاء وفق 
الميزانية المالية المصدقة (وقد تسمى بمغردات الملاك المصدق أو جدول الملاك). 

و- خارطة الرواتب - وتتضمن تحديد رواتب (مرتبات) المنسبين لكل وظيفة من الوظائف, 
وقد تدمج بخارطة الميزانية. 

4- خطوات أو مراحل التخطيط: 

تمر عملية التخطيط عادة» بخمس مراحل أساسية مما تستدعي الإنجازء وهي: 

أ- تقدير مدى الحاجة إلى خطة جديدة بدل الخطة الراهنة الموجودة» أو تعديل هذه الخطة 
الموجودة بالفعل. 

ب- تسطير الغايات المتوخاة من هذا التخطيط المقترح. 

ج- جمع البيانات والتحليلات ذات العلافة بذلك. 

د- وصع تفاصيل الخطة. 

ه- استمزاج آراء التشكيلات أو الوحدات بشأن الخطة المقترحة: ضمانا لعدم وجود ما يؤثر 
فاعليتها عند التطبيق» وذلك قبل تصديق المدير المسؤول وموافقته عليهاء لإصدارها. 

5- الخطوة الأولى: خطة تنظيم مصادر المعلومات 

تلعب السجلات والاستمارات والمراسلات أدوارها المهمة والحيوية ‏ مجال تدوير 
الأعمال. وعلى هذاء لا بد أن تشمل خطة تطوير مستوى الجهاز جانبا يضمن توفير 
سجلات جيدة لتدوير أعماله'وإنجاز خدماته وحصرها فيها. وليس من شكء أن أعمال 
إدارة أي مرفق تتطلب وجود أشكال منوعة من وسائل التدوين: الأمر الذي يوجب إدخال 

فراراتها وواجباتها ضمن هيكل التنظيم العام. 

وعندما يراد وضع خطة لإيجاد نظام للتدوين والتسجيلء دعما للإدارة: لا بد من 
تحديد الطريقة التى ستستعمل بها مثل هذه الوسائل - سواء أكانت المديرية 2 طريقها إلى 
التنظيم أم إعادة التنظيم بصورة عامة: بحدود تنظيم سجلاتها الراهنة. وعلى هذاء يقتضي 

الأمر دراسة العوامل الآتية واليت بأمرها: 

أ-ما هي السجلات والاستمارات المتطلب تواقرها ومسكها. 

ب - ما هي أنواع السجلات التي تدعو حاجة الجهاز أو الخطة الجديدة إليها. 

ج - ما هو نوع التنظيم الداخلي الأفضل والمممكن لمسك هذه الاستمارات والسجلات 
وتداولها وتبادلها. 

د - ماهى السجلات ذات الأهمية البالغة قبل غيرهاء مما يجب توافرها - كسجلات 
الشكاوى أو الدعاوى» وسجلات الجرائم والحوادث: والأحكام والقرارات: 
والسجلات الإدارية المتنوعة. 

وتسهيلا لمهمة القائم بالتخطيطء فملاحظة النقاط الآتية تعتير من جملة أنواع 
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أ - الأمور الواجب تسجيلهاء وي أي من الحالات تقتضي الضرورة قطع أو اصدار تقرير 
مرقم بشأنهاء بحسب حجم تلك الحالات أو المهام. 

الؤمن التظللب لقييكة السحلات والاتمازات ومحل إعدادها: 

ج - تحديد حجم هذه الوسائل بشكل مناسب»؛ وعددها ونسخها الواجب توزيعها لكل 
موضوع أو صنف منها. 

د - تقرير مبدأ التدرج 4 تزويد المعلومات أو تقديم التقارير يك نهاية الأمر أو القضية. 

ه - مدى ضرورة استخدام البطاقات والفهارس المصنفة وتفاصيلها. 

و - مدى ضرورة ايجاد نظام للسيطرة على العمل ومراقبة انجازه. 

ز - أسلوب ارسال التقارير والاستمارات وغلفها. 

ح - مدى الحاجة إلى التصاوير والمخططات بأنواعها. 

ط - وضع النظام المناسب للحفظ. 

ي - مدى الحاجة إلى استعمال آلات التبويب اليدوية:والآلية. 

له هناد الأممتمارات بالخلا منات النومية والشهرية والستوية! 

ل - درجة التنظيم الذى سيقوم بالواجبات المقررة بالخطة. الخ ... 

6- الخطوة الثانية: خطة إقامة منظومة للسجلات 

يتطلب وضع خطة لأعمال السجلات وتصميم الاستمارات: وتنفيذ أسلوب 
إجراءاتهاء جهدا واعيا وقابلية خاصة. ويشتمل موضوع وضع وإقامة وتدوير أعمال هذه 

المنظومة على الآتن؛ 

أ- تعيين شخص لرئاسة القسم أو الوحدة أو التنظيم. 

ب- وضع تخطيط لذلك التنظيم» وإقرار ما من شأنه اكتماله: بحسب الحاجة الراهنة 
والحاجات المقبلة والمتوقعة. 

ج - تصميم الاستمارات والنماذج المتطلية»؛ وتوفيرهاء وتثبيت الإجراءات اللازمة لكيفية 
تسثتها وتوؤيعها على الوحدات ذات الغلاقة بكييات كافية: 

د - تحديد اختصاصات القسم أو التنظيم» من ناحية التنظيم والعمل والمسؤوليات» وتثبيت 
أسلوب العلاقة بينه والأقسام والوحدات الأخرى. 

ه - القيام بتعديل ما يقتضي 2# الأقسام والوحدات ذات العلاقة: يما ينسجم مع الخطة 
الجديدة؛ التي استدعت تأسيس هذا القسم. 

و قرشيووتضني الأجيزةالتطلية والمعدات والوسائل. 

ز - اختيار العبدد المتطلب من الأشخاص للواجبات الجديدة: وتدريسهم على مهامهم 
وكيفية انجازها وتدويرها - سواء أكان ذلك بالنسبة للقسم أو الأقسام والوحدات 
الأخرى - يما يكفل كفاءة العمل. 

ح - إجراء التعديلات .4 نظام عمل الجهاز؛ء كلما طرأ تعديل على نظام هذا القسمء إن 
كانت هناك ثمة علاقة به. 








7- الأغراض الإدارية من السجلات: 
تتلخص الأغراض الإدارية من وجود السجلات: بكونها تساعد على سير الأعمال 
اليومية: والإشراف والرقابة» كما تساعد على إقامة وضع (ستراتيجية) الإدارة وخططهاء 
فضلا عن أنها وسيلة من وسائل قياس انجاز الأعمال: وتسهيل شؤون تلقي البلاغات»؛ إلى 
جانب كون بعضها وسيلة فدة للسيطرة على الشؤون المالية ومتعلقاتها. وعلى هذاء فإن 
السجلات ذات أغراض متنوعة؛ لكونها تزود الإدارة بذاكرة مراجعة مسجلة؛ وتساعد 
على تهيئة التقارير الدورية العامة والخاصة» فضلا عن أنها وسيلة لضبط الإجراءات 
ودقتها. وكذلك تحليل المواقف والأوضاعء تمهيدا لمعالجتها بخطط مناسبة؛ إضافة إلى 
حصر الشؤون المالية والتجهيزية والذاتية على حد سواء. 
فالسجلات تستخدم لتحقيق الأغراض الآتية: 
أ - قياس كفاءة الجهاز. 
ب - تقديم صورة واضحة عن وضع الجرائم والدعاوى» والقضايا والمتهمين والمجرمين أو 
السجناءء إلى الجهات المسؤولة والجمهور. 
ج - أنها واسطة دلالة مساعدة ‏ مجال البت لتنسيب الموظفين إلى واجباتهم وترقيتهم. 
د - تشخيص هويات الأشخاص والأموال والحيوانات والمواد والمستندات والوثائكق. 
ه - احتساب قيمة الأموال وتقدير التكاليف. 
و - السيطرة على شؤون التحقيق الابتدائي والقضائي وقضايا الطعن والتمييز (النقض والابرام). 
ز-دراسة أوضاع الإجرام والأمن العام, وجوائنب الردع, وأساليب المعالجة والاصلاح 
والتقويم, وموضوع الخطط لمعالجة المشاكل والمعاضل. 
ح - تيسير جميع ما يتعلق بالجهاز من معلومات مفصلة. 
طلاك ؤيادة كفاءة السيطرة على الات الأداء. 
ي - المساعدة على إقامة العدالة والنظام القضائي. 
ك- تقديم واستعراض البيانات عن المنتسبين العاملين وتوزيعهم. 
ل- إفادة الإدارات والجهات الأخرى من المعلومات المسجلة فيها. 
م- تنسيق الفاعليات. 
ن- تقديم البيانات التي تستلزمها تفاصيل الموازنة والتخصيصات المالية. 
س- اثبات المسؤولية وتحديدها. 
ع - رفض الطلبات والشكاوى غير الصحيحة. 
ف - الكشف عن المشاكل غير الاعتيادية. 








الفصل الثامن عشر 
جهازإحصاء الجرائم 

8- موقع الإحصاء الجنائي: 

يحتاج كل بحث موضوعي علمي منهجي إلى الاعتماد على البيانات الإحصائية ذات 
العلاقة به» إذ لا بد من توفير بحث ودراسة تبين تغير الظواهر. كما تعتبر الإحصاءات 
بدورها ركنا أساسيا 2 إدارة شؤون البلد المتدين؛ لما تتتاوله من نواح شتىء؛ وِث العديد 
من الميادين إن لم تكن جميعها. 

ولقد اعتبر بعض الباحثين» موضوع إحصاءات الجرائم ضربا من ضروب العيبث 
وعدم صلاحها للاستعمال» إنما تتحدد الاستفادة منها ‏ مجال الاستعمالات العلمية 
الواسعة أكثر من غيرها من المجالات. إلا أنه على الرغم من أن جميع البيانات الصالحة 
للبحث قد تكلف توفيرها صعوبات جمة تستدعي التذليل» جراء تضافر الجهود وبذل 
الاهتمام بشأنها؛ وزياد جودة تصميم العمل الجاد من جانب مرافق الدولة المسؤولة - فإن 
مثل هذه البيانات ستكون: نتيجة لذلك: أكثر ثقة ومرونة لإجراء البحوث من خلالبا؛ 
بعد أن تجد طريقها الصادق والمستمر. 

ولا شكء أن النسبة العالية للجرائم والعود إلى ارتكابها وتزايدها 4 كثير من 
البلدان ك العالم» يعتبر من الأساحة الماضية التي يمكن استخدامها لتحدي ممارسات 
أولئك العاملين ‏ مجال القانون والاصلاح الاجتماعي. إذ أن مثل هذا التحدي ما هو إلا من 
مؤشرات فشل هؤلاء أو نجاحهم شك تفهم مثل هذه اللشكلات ومعالجتهاء عن طريق 
استخدام أداة الإحصاء # هذا المجال. وينطبق ما تقدم ذكره؛ الذي قيل كقاعدة عامة» 
على عالمنا العريي بصورة خاصة:, إذ لم يكن بإمكان أحدنا أن يكون فكرة صادقة 
واضحة جامعة ومفيدة؛ عن الجرائم وأوضاع الإجرام # هذه المنطقة من العالم» حتى ولم 
يكن بالمستطاع الوقوف على مدى تفير منسوب الجريمة خلال فترة زمنية معينة؛ أو 
التعرف على أصناف الجرائم الحادثة فيهاء أو الاتجاهات العامة لمثل هذه الأوضاع - سواء 
أكان ذلك على صعيد العديد من هذه الأقطار أم على صعيد الأقطار العربية كحكل. فلم 
تكن هذه الأقطار مهتمة بهذه الناحية الحيوية؛ ولم تكن ملتفتة إلى ضرورة الاستفادة من 
المعلومات المسجلة لديها (من أجهزة الشرطة والمحاكم والمؤسسات العقابية) 4 مجالات 
التبويب والتحليل. إلا أن العدد القليل منها قد توضحت له أهمية وجود هذه المعلومات 
ومجالات الاستفادة منهاء لما تقدمه لناء شك حالة توافرها بصورة منهجية وعلمية إدارية 
وفانونية: باعتبارها وسيلة دليلية أولى من وسائل قياس الاصلاح. 

ولقد باشرت بعض الدول العربية تباعا بالتتبه إلى أهمية هذه الناحية. وشرعت 
بالاهتمام بجمع المعلومات ذات العلاقة بالإجرام وأوضاعه وتنظيم أعمالبا الإحصائية. 
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فكان قسم من هذه الأقطار يتبع طريقة العدد المجرد دون تحليل:» بينما اتجه القسم الآخر 
من هذه الأقطار إلى اتباع طريقة بين هذين الحدين» بالوقت الذي اتجهت قلة منها نحو 
اتباع كامل للطريقة الإحصائية لي هذا المجال. كما أن قسما من هذه الأقطار - بغفض 
النظر عن الطريقة التي اتبعتها والغاية التى تبنتها 4 توفير مثل هذه المعلومات الإحصائية - 
قد سار على مبدأ الاستفادة الكلية من جمعها؛ بينما هناك قسم آخر من هذه الأقطار» 
ما زال يجمع المعلومات ويصدر النشرات دون أن يفيد من دراستها ويخرج بتفسيرات علمية 
استتادا على مؤشراتها. 

أما بالنسبة لجامعة الدول العريية؛ فلم تكن لديها آية معلومات موحدة عن الجرائم 
وأوضاعها بين ظهراني العالم العربي» أو على الأقل للدول الأعضاء حتى عام (2)1967 
حيث قد تنبه المكتب العربي لمكافحة الجريمة إلى هذه الناحية الحيوية» كما مر 
تفصيله ك الباب الثاني. 

اناء إذا عرفنا: من هو المجرم» وما هو أصله وعمره ومعتقده, وماهي حالته 
العقلية والجسمية؛ وتاريخ حياته الثقافية والمهنية وغيرها من الخصائصء فإنها - أن 
تيسرت - تمكننا من أن نسير على منوالبا ونبحث # ظواهرهاء توصلا إلى مقاييس 
الإصلاح والمعالجة. وهكذاء نلاحظ ما للدراسة الإحصائية © المجال الجنائي والعلوم 
الجنائية من أهمية بالغة الفائدة. 
9- مكاتب الإحصاء الجنائي الحالية: 

ومع هذاء لا بد ألا نقلل من أهمية المكاتب الإحصائية التي أنشئت منذ زمن بعيد»: 
أو تلك التي أنشئت حديثاء إذا ما كانت أساليب عملها والظروف المتبعة ‏ مجال 
الإحصاءء ما زالت بدائية أو بسيطة. إذا أن مثل هذه المكاتب - إذا ما درست أوضاعها 
وعرفت مشاكلها وتجاربها وإمكاناتها - كان بالإمكان الأخذ بيدها ودعمها وتذليل 
مصاعبها؛ وتوجيهها توجيها يتفق ومفهوم علم الإحصاء الجنائي الحديث» لتسير # ركب 
المكاتب المماثلة لبا ممن سبقها # التقدم 4 هذا المضمار. وعلى هذاء لا شك أن مثل هذه 
المكاتب ستكون نواة لعمل واسع وجيد. والأمل © أن تكون مثل هذه الملاحظة موضع 
اهتمام المسؤولين 2# الأقطار العربية» ووضعها ل حيز التطبيق العلمي والجاد معا. ولقد 
بدأت بعض أجهزة الشرطة 4 هذه الأقطارء بالاهتمام بإدخال إحدى الوسائل 4 هذا 
المجال» مما ييشر بمستقبل أفضل للإحصاء الجنائي بين ظهراني مؤسسات العدالة 
الجنائية العربية ككل. ' 

فهناك مؤسسات رسمية ‏ كل بلد؛ تختص بجلب المتهمين والتحقيق معهم» 
وتقديم من ثبت الجرم عليه إلى العدالة لينالوا عقابهم الممروض - إ[صلاحا لاتحرافهم أو 
إبعادا ليم عن المجتمع. بيد أن هذه المؤسسات - على الرغم من ممارستها هذه الأنشطة 
المتوالية والمستمرة - لا تستطيع (هي أو الإدارات الأعلى منها) © كثير من الأحيان 
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والأزمان: أن خرا ييا ومن أمثالباء تفاصيل ما قد أدته وأنجرته من أعمال ومهام نتيجة 
اكتهناضها يمشووة:الخروكة والتهرمين: إلا بالقوى المضيود وعدي هعد قا مكل هده 
المرافق العامة - المركزية منها والفرعية - بحاجة قصوى وملحة إلى نظام جديد ومبتكر, 
يمهد لبا السبيل لمعرقة علاقاتها بهذه الاختصاصات: وييان جهودها وكفاءتها 4 مجالات 
المنع والمكافحة التي بذلتهاء وتصوير أوضاع الإجرام التي واجهتها 4 مناطق أو دوائر 
اختصاصها. ولن يتم ذلكء إلا على شكل إحصاءات وتقارير صحيحة؛ تضم تحليلات 
واضافا للتغييرات الحاصلة ‏ مجال الجريمة وإجراءات الضبط الإداري والقضائي 
والقانوني ككل إزاءهاء وصولاً إلى أمتن الأسس للاصلاح 4 شتى النواحي ذات 
العلاقة بذلك. 

وليست الحقائق المتقدم ذكرها بجديدة 4 الواقع: إنما هي على العكس من ذالك 
معروفة منن أمد طويلء إلا أن المهم 4 هذا المجالء: هو أن الخطوات المتخذة 4 تطبيق 
طرائق الإحصاء الجنائي وأساليبه» وتصميم خطة العمل» والحصول على النتائج المفيدة 
من البيانات المجموعة؛ لم تتكامل بعد # كثير من بلدان العلم» ومن ضمنها كثير من 
أقطار العالم العربي. فإن هذه الأجهزة (مؤسسات العدالة الجنائية بوجه خاص) ذات 
العلاقة بالجريمة والمجرمين؛ مدعوةء بحكم الضرورة: إلى أن تجعل إحصاءاتها جامعة 
للبيانات المسجلة لديها - سواء أكانت أجهزة شرطوية أو قضائية أو إصلاحية. ولن يتوقع 
لأي مشروع أن ينجح 4 التنفيذ؛. ما لم يتكاتف الجميع على انجاحه: وما لم تستقر 
العقيدة والاقتناع بأهمية الإحصاء الجنائي # أذهان العاملين والمسؤولين الكبارء على 
كونه عاملا أساسيا وأداة علمية ‏ مجال دراسة الجريمة»: سواء بالنسية لمن لبم مساس 
بهذه المسؤوليات من قريب أو بعيد. 

إذ لا شك؛ أن اصدار الأوامر والتعليمات وحده لا يمكن أن يكون الضمانة الأولى 
والأخيرة 4 إنجاح خطة معينة؛ لا سيما إذا كانت تلك الخطة جديدة على الأذهان والرتابة 
(الروتين) 4 أداء العمل المعتادء إنما يتعين؛ إلى جانب ذلكء أن يقتتع المسؤولون عن 
تنفيذهاء بكونها تهدف إلى غايات بناءة مفيدة؛ لا بد من دعمها من جانبهم؛ ويبخاصة 2 
موضوع حساس كالإحصاء الجنائي» وما يتطلبه من اخلاص ذاتي قبل التنفيذ الائثتماري. 
وإذا ما توافرت عناصر هذا الجو؛ استطاعت الأجهزة الرسمية الرئيسة توفير كنير من 
الأوقات الضائعة سدىء المبذولة ب مجالات الأخذ والرد والتصحيح والرقابة» لتتفرغ إلى 
أداء الأعمال المختلفة والواسعةء عند توافر الإيمان والإخلاص بالعمل من جائب الإدارات 
الفرعية: التى هى ثُ الواقع الوحدات الأساسية الصغرى للعمل الإاحصائي ومصادره. 
0- أسس إقامة مشروع الإحصاء الجنائي ومكاتبه: 

تبنى الطريقة المفيدة والأساسية؛ .4# إنشاء مشروع الإحصاء الجنائي» ووضع 
نظامه؛ وتعيين الجهات المسؤولة عن مهامه - وبخاصة بالنسبة للأقطار العريية النامية - 
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على الأسس الآتية: 

أ - إنشاء هيئة متخصصة مركزية للإحصاء الجنائي. 

ب - إنشاء مكاتب فرعية للاحصاء الجنائي. 

ج - تشكيل مكاتب إحصاء خ كل إدارة عامة. 

د - تحديد نطاق أو مستوى خطة الإحصاءات الجنائية. 

ه - معالجة الأسلوب الرتيب (الروتيني) المعتاد للاتصالات. 

و - توفير الدراية والممارسة والتدريب. 

1خ اهجية الوجنات الحفرى الاعتيان: 

عند الالمتناء ود عن ممكرقن الاعخناء التواكدة: 

ويمكن إيجاز هذه النقاط بالآتي: 

أ- إنشاء هيكة متخصصة مركزية للإحصاء الجنائي: نظرا لأن الممارسات الجنائية 
ومعلوماتها موزعة على وزارات (الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية) أو على وزارتين من 
هذه الؤؤا داك ونظرا لأوكلة موسضةة الوؤاراث عازن | حيوقها دهز اى امحعو هن ادواذ 
مؤسسات العدالة الجنائية (الشرطة» والقضاءء والمؤسسات العقابية والاصلاحية) - التي 
تجمع واجباتها وممارساتها وأهدافها حلقة وصل واحدة - وهي تحقيق العدالة والردع: 
الوقاية من الجريمة ومكافحتها ومنعها واصلاح المجرمين الذين ادينوا بارتكابها - يكون 
من الأجدىء والحالة هذه أن تتضافر جهود هذه الوزارات © وضع خطة موحدة مترابطة 
ومتكاملة للإحصاء الجنائي فيها - سواء من حيث الطرق المتبعة أم من حيث أساليب 
التصنيف والتبويب وتحديد المعاني» أم من حيث تبادل المعلومات والبيانات. 

وبناء على ما تقدم» فإن إنشاء هيئكة مركزية متخصصة للإاحصاء الجنائي - تضم 
ممثلين خبراء وممارسين فعليين من جميع هذه الوزارات ذات العلاقة - من شأنه أن يحقق 
هذه الأهداف: حيث ستقوم هذه البيئة بالاتفاق على الطرق والأساليب ابتداء؛ لتقوم 
مكاتب الإحصاء ‏ كل وزارة باتباعها وتحقيقها على نسق أساسي واحدء بالإضافة إلى 
اعتبار هذه البيئة كمرجع يستطيع ممثل كل مكتب الاستعانة به؛ لتوجيهه وحل معاضل 
عمله التي يواجههاء فتسير المكاتب هذه كافة بتسارع موحد» ينتج حصيلة إحصائية 
متكاملة ومترابطة؛ ويمكن إيجاز اختصاصات وواجيات هذه البيئة بالآتي: 

(1) وضع وإقرار طرق وأساليب جمع البيانات وتبويبها وتصنيفها على أسس واحدة من 
المعاني والدلالات: من قبل مكاتب إحصاء الوزارات المعنية بالإحصاءات الجنائية؛ 
وتوجيهها وحل معاضلها؛ ورفع التقارير عنها للوزارة الملختصة. 

(2) تسلم خلاصات البيانات الإحصائية من مكاتب إحصاء الوزارات» بحسب خطة وفترات 
معينة؛ وتنظيمهاء ثم نشرها نشرا موحدا ومترابطا ومقارنا للجهات ذات الاهتمام. 

(3) الاستعانة بالجهات الإحصائية الأخرى المتواجدة 4# القطر والتعاون معها. 
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(4) إعداد دورات مشتركة للعاملين خخ مؤسسات العدالة الجنائية لتدرييهم وتأهيلهم 
وإعدادهم وتزويدهم بكل ما يستجد بصدد الإحصاء الجنائي وعملياته ومهامه. 

(5) دراسة ما تطلبه الوزارات الثلاثة أو الوزارات الأخرى بصدد الإحصاء الجنائي ووضع 
الخطة المطلوبة لتحقيق تلك الطلبات. وكذلك إعداد الإحصاءات المطلوية من قبل 
البيئات الدولية - العربية والأجنبية. 

(6) تقديم التوصيات إلى كل من الوزارات الثلاثة: بشأن إيفاد الموظفين إلى المعاهد 
الدواسية .-وعكنؤية المؤتمزات والتدوات 2 اللجلنة والأحترية و الدؤلينة - كاله غلاقة 
بالإحصاء الجنائي. 

(7) مشاركة عضو أو أكثر من هذه البيئة 2 جماعة الوفود التي ترسلها هذه الوزارات 2 
مجال الإحصاء الجنائي والجريمة إلى الخارج. 

(8) البحث عن جميع مصادر المعرفة ذات العلاقة بالإحصاء الجنائي والاتصال بها للحصول 
على تلك المعلومات الجديدة أو الحديثة ث هذا الميدان أو تبادل البيانات والنشرات 
ضمن الحدود التي تسمح بها الدولة. 

(9) من المهم جدا - ابان تكوين مثل هذه البيئة - أن تعطى لبا مكانتها: دون أن تلحق 
بإدارة مركزية إحصائية أخرى كشعبة فيهاء حيث أن مثل هذا سيؤثر 4 نشاطها 
الأولي بشكل أو بآخر. فلذلكء لا بد أن تتفق الوزارات المعنية على الشكل أو الوضع 
القانوني لهذه البيئة وتابعيتها. بحسب ظروف القطر. 

ب- إنشاء مكاتب الإحصاء الجنائي ‏ الوزارات المعنية: ونعرض لبذا الموضوع من 

خلال النقاط الآتية: 

(1) توجد أ الوفت الحاضر مكاتب إحصاء ِ كل من وزارة الداخلية والعدل والشؤون 
الاجتماعية ‏ كثير من الأقطار العربية» وهناك وزارات # بعض هذه الأقطار لم 
يتسن لبا بعد إنشاء مثل هذه المكاتب. لذلك فمن الضروري تكامل إنشاء مثل هذه 
المكاتب ودعمها بالأشخاص والوسائل اللازمة»؛ لتتولى القيام بجمع البيانات الإحصائية 
من وحدات كل وزارة معنية وإعدادها. 

(2) يرجع تعيين موظفين إلى هذه المكاتب من بين من لبم دراية بالإحصاء العام وبالإحصاء 
الجنائيء أو اخنيار عدد لبذه الوظائف وادخالبم أ دورات تدريبية» ويرجح تطبيق منهاج 
تعليم الإحصاء الجنائي المعتمد من قبل الأقطار العربية - سواء أكان عقد هذه الدورات 
داخل القطرء أم بالاستعانة بالمركز العريي للدراسات الأمنية والتدريب 4 الرياضء أم 
الاستعانة بخدمات أحد الخبراء 4# الإحصاء الجنائى لعقد هذه الدورات داخل القطر. 

(3) إذا ما تم تشكيل هيئة الإحصاء الجنائي المركزية 4 القطرء فإنها هي التي ستقوم 
بدراسة الطريقة التي تناسب مجالات كل وزارة واأمكاناتها. وتحديد الوحدات 
الإحصائية؛ ووضع النماذج والاستمارات: وتقدير الحاجات المتطلبة لعمل هذه 





م 


ل غلشر 





المكاتب. أما إذا لم يكن ذلك متيسراء فلا بد من دراسة هذا الموضوعء ووضع الخطة 
الالأؤمة نذا تجح :ومتظلنات الاحضناء التمناك العلمية كوو اذه بالا سسسانة بالهن راد 
الإحصاء الجنائي العرب. 1 

)4( يكون واجب هذه المكاتب جمع وتصنيف البيانات التي تتسلمها من الوحدات» 
وإعدادهاء وتقديمها إلى هيئة الإحصاء الجنائي المركزي إن وجدت لنشرهاء أو أن 
يقوم كل مكتب من هذه المكاتب بذلك؛ 2 حالة عدم إنشاء مثل هذه البيئة؛ على أن 
يتم التنسيق بين هذه المكاتب فيما له علاقة بينهم. 

(5) يمنح هذا المكتب حق الإشراف على فروع الإحصاء الجنائي الموجودة 2 الإدارات - 
والوحدات داخل الوزارة الواحدة» وتفتيشهاء وحل معوقات أعمالباء ورفع التقارير عن 
أعمالبا وكفاءة موظفيها وحاجاتهم. وإن على جميع الوحدات أن تقدم إلى مكتب 
إحصاء الوزارة كل ما يطلبه من بيانات منها. 

(6) تقوم هذه المكاتب؛ بالمشاركة والتتسيق مع الدورات العامة ضمن الوزارة الواحدة: 
يوضع خطط إجراء الدراسات الميدانية» فيما يختص بالاختصاصات الجنائية لتلك 
الوزار: وقيدها وإهذاد تياناتها: 

(7) يعتير استخدام الأجهزة الحديثة إحدى الوسائل 4 عمليات الإحصاء. كما هو: ٠‏ 
معروف. لذلك؛ فإن تأمين هذه المعدات والأجهزة بحجم مناسب وسعة مناسبة يعتبر من . 
الأمور المفيدة 2 ضبط دقة العمل وسرعة انجازه: ك حالة مساعدة إمكانات ذلك 
العطلن فلى لهو ثزوالا نكن الاشدهانة نالجهز: الأتحمباء الركرية إن وجيت لأا هده 
الخدمات الفنية التقنية. كما هو جار ث بعض هذه الأقطار. 

> تشكيل مكاتب الإحصاء الفرعية: لما كان لكل إدارة عامة ضمن تشكيلات 
الوزارة الواحدة؛. اختصاصات معينة» يكون من الضروري وجود مكتب إحصاء 2 كل 

منهاء يمارس جانبا من جوانب الإحصاء الجنائي والإداري الذي يتصل بهذه الاختصاصات. 

ويمكن أن تنظم أعمال كل مكتب فرعي من هذه المكاتب: على غرار ما ذكر بالنسبة 

لمكتب إحصاء الوزارة. ويعتمد تحديد عدد العاملين على مدى اتساع أعمال الإدارة العامة 
التي يتبع هذا المكتب إليه؛ كما يعتمد أيضا على خطة الوزارة بصدد التركيز على 
أعمال هذه المكاتب وتوسيع نطاق أنشطتها أكثر من اعتمادها على مكتب إحصاء 
الوزارة. وأن المهم ش هذا الشأن؛ بالنسبة للإحصاء الجنائي» هو تقرير أي من هذين 

المكتبين؛ سيكون حلقة وصل بين هيئة الإحصاء الجنائي المركزية وإحصاءات الوزارة. 

فهل تكون مكاتب إحصاء الإدارة العامة هي حلقة الوصل مع هذه البيئة. كنظام 

مركزي: أو أن مكتب إحصاء الوزارة هو الذي سيعتبر مرجعا لجميع مكاتب إحصاء 
الوزارة5 كما أن النقطة المهمة الثانية, هي من من هذه المكاتب سيكون مهيمنا على 
تسلم التقارير والبيانات الإحصائية من الوحدات الصغرىء دون أن تكون هناك حلقة 
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مفقودة شك هذه السلسلة ؛ ودون أن تكون هناك ازدواجية بالعمل؟ 

د- تحديد نطاق أو مستوى خطة الإحصاءات الجنائية: بالنظر لقلة الإمكانات المالية 
بعض الأقطار العريية» دون البعض الآخر من ناحية» ولأن بعض الأقطار لم يتوافر لديها 
الكادر الفنى الإحصائى بالعدد الكاة بعد» لتطبيق خطة إحصاء أساسية» تلذلك؛: فلا 
توم الس ككل هذه الأقطار» أن كشرع بأعتنارحخطة إاحمنائية مكالية امك كرا 
عند مستهل تطبيقهاء إنما يفضل تطبيق ميدأ التطوير والتدريج - على الرغم مما يؤدي 
هذا الاتجاه إلى الحاجة إلى زمن ليس بالقصير للوصول إلى المستوى العلمي المتكامل. كما 
أن اعتماد هذا التدرج - على الرغم من اتسامه بالترقيع تبعا للواقع الملموس - فإنه ينحو إلى 
عدم قلب (الروتين) الراهن وتغيير الطرق الإدارية والتسجيلية الراهنة برمتها دفعة واحدةء 
الأمر الذي قد يؤديء بل يؤدي بالفعل كما هو واضح: إلى ضياع الأسلوبين القديم 
والحديث معا. ثم إن تنفيذ خطة جديدة متقدمة» أمر يتطلب هو الآخر؛ كمبدأ؛ تدريب 
العديد من الموظفين #ّ مختلف الإدارات والوحدات على النهج الجديدء وهو موضوع قد لا 
يتحقق خلال سنة أو سنتين على الأقل أحيانا. 

إلا أنه - رغم اعتماد طريقة جديدة متدرجة - من الأجدى أن توضع نماذج قياسية 
جديدة نوعا ما على الأقل» لاستعمال وحدات التشكيلات الصغرىء لتباشر باستعمالبا 
وتزويد مكتب الإحصاء الجنائي بها بعد تعبئتها. ويجدر بمكتب الإحصاء غير القادر على 
تيويب هذه البيانات الواردة إليه أن ينتظر الفرصة التطويرية أمامه» ويأقرب وقت ممكن: 
ليسنتكموهمعين هذه البيانات المتجمعة لديه غندكن: 

وإن هلمن نافلة القول # هذا المجال» التوصية» بقيام الأقطار الفنية أو ذات 
الإمكانات الفنية المتقدمةء بمساعدة شقيقاتها من الأقطار الفقيرة - ماليا أو فنيا - للأخذ 
بيدهاء 2 سبيل تطوير عمليات الإحصاء الجنائي لديهاء شأنها ‏ ذلك شأن المساعدات 
الممائلة التي تقدمها هذه الأقطار ‏ شتى المجالات: بهدف التقارب أو التجانس الإداري 
والاجتماعي والاقتصادي. 

ه- معالجة المفهوم الروتيني للاتصالات بين المكاتب والوحدات: بعد أن تكون قد 
ضمنا - صحة المعلومات وتدفقهاء وتمثيلها للواقع واتسامها بالدقة» وبعد إلحاق مكاتب 
الإحصاء الجنائي بمراجعهاء وهيئة الإحصاء الجنائي بمرجع يتفق عليه بما ينسجم والطبيعة 
الإدارية لكل قطر - لا بد ألا يغرب عن بالناء ركن أساسي ث هذا المجال» وضروري لنجاح 
مشروع العملء ألا وهو اعتماد المرونة ب تصرفات المكاتب ومراجعها من جهة؛ وتصرفات 
البيئة المركزية مع هذه المكاتب ومراجعها أيضا. ويستحسن أن تكون الاعتبارات 
(الروتينية): وتنفين الطلبات بحسب تسلسل المراجع الإدارية محدودة؛ نظرا لما يتطلبه العمل 
الإحصائي من سرعة وبت؛ على ألا يمنع مثل هذا الاتصال المباشر فيما بينهاء من فيام مرجع 
كل منها بالإشراف على وحداته من الناحية الإدارية العامة والعلم بما تقوم به. 
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و- توفير الدراية والممارسة وتدريب العاملين: ليس بخاف» أن الإحصاءات الممتازة: لا 
يمكن أن يتم جمعها وتقديمهاء إلا إذا كانت متمخصة عن نتاج اختبارات جيدة وطويلة: 
وانتقاء معتنى به وبطريقة تصور الأوضاع وتحلل الظواهر والعلاقات بين المتغيرات: وبما 
يجعلها ذات قيمة ملموسة؛ لتحتل مكانة التوثق والصدارة من جانب الباحثين والمهتمين 
بدراسة مثل هذه البيانات والخروج من خلالبها بحصيلة. 

وواضح؛ أن كل خطوة تخطا أ هذا المجال؛: تعتمد أول ما تعتمد على توافر عنصر 
أساسي مهمء وهو الدراية والمهارة والممارسة الفائقة؛ أي دراية تامة بمشكلة الجريمة 
حككل: ودراية بالأسلوب الإداري والتنظيمي لتشكيلات وواجبات واختصاصات وأسلوب 
عمل الوحدات أو الإدارات الفرعية» التي يراد منها تزويد المعلومات. ودراية ومهارة 2 وضع 
خطط الإحصاء وكيفية تحليل البيانات الإحصائية: على هدي المفهومين القانوني 
والإداري معا. وليس أدل على هذاء إلا (نشرات إحصاء الجريمة) التي تصدرها بعض 
الأقطار» مما لا تحتوي إلا على بيانات رقمية مجرد» تدل على قلة الخبرة وضعف الطريقة 
المتبعة وأسلوبهاء وقلة دراية بالأساليب العلمية والقانونية والإدارية. ولن يستطيع أي ممكتب 
إحصائي تحقيق الغايات المتوخاة أو يكتب له ولمهمته النجاح؛ إلا إذا بنى مقوماته على هذه 
القواعد؛ وإلا إذا كان الشخص المسؤول عنه ذا مهارة واطلاع كافيين. 

ز- أخن أهمية الوحدات الصغرى بنظر الاعتبار: يتوقف نجاح إحصاء الجريمة» وإلى 
حد بعيد: على التنظيمات الإحصائية الفرعية (الوحدات الصغرى):؛ إذ لا يتصور الحصول 
على المعلومات التي تمثل الواقع» ما لم تكن تلك الوحدات قد اهتمت بالموضوع؛ ومنحت 
قيمتها الأساسية» ورتب أعمالها بالصورة التي تمكنها من إعداد مثل هذه المعلومات. 
فمثلما تقوم الجذور بتغذية فروع الشجرة كلهاء تكون هذه (الوحدات الصغرى) يمثابة 
الجذور التي تمون أو تمد مكتب الإحصاء بالبيانات. فالخطوة الأولى هي تهيئة نوعية جيدة 
من هذه الوحدات وتشجيعها على تقبل العمل الإحصائي. أما الخطوة الثانية فهي دور تعليم 
العاملين فيها على مثل هذا العمل بشكل متقن. 

ص الاهتمام بمستقيل مكاتب الإحصاء الحديثة: أن هذه المؤسسات الصغيرة - التي 
وجدت حديثاء أو التي ستنشأ بعدئن - لا بد لها أن تتطور مع الزمن (من حيث مستواها 
العلمي» ودرايتها وطرقها وأسلويها؛ ودقة بياناتها الأساسية) لتبيان وتصوير أوضاع الإجرام 
(من حجم وانتشار» وتغيير وتسبيب) وتقديم الدليل على نجاح أو فشل مختلف الإجراءات 
التي تتخذها أجهزة العدالة الجنائية). كما ستتكون لدى موظفيهاء مع الزمن؛ الخبرات 
الواسعة والأصيلة 4 هذا الشأن. وأن أهم ما هو مطلوب بشأن هذه المكاتب الوليدة. هو 
أن تحضى بالاهتمام والرعاية: وتوفير الحوافز على الأصالة والابداع» بادئ ذي بدء 
بالأقل: وفتح المجال أمامها للمشاركة 2 أدوار التنظيم ووضع الخطط العامة. 
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الفصل التاسع عشر 
عملية الإحصاء وإجراءاتها 
1- أسسس العملية اللإحصائية يشكل عام: 

أ- مشاهدة الظواهر: يبدأ الإحصائي بمشاهدة الظواهر المراد بحثها - من حيث 
الظروف العديدة والمكانية والزمنية والوصفية على اختلاف أنواعها. ثم يسجل معالم هذه 
المشاهدات طرق عديدة قياسية؛ بالصورة التي تسهل عليه الرجوع إليها. ثم يقوم بتلخيصها 
وعرضهاء ثم تحليلها وتفسيرها - بموجب الطرق الإحصائية المتاحة أمامه - 4 سبيل 
الوقوف على اتجاهاتها وعلافاتها وتفاعلها مع بعضها ليخرجح من خلال ذلك بنتائج يسطرها 
4 تقريره أو اطروحته. 

ولبذاء فإن عملية العد أو التعداد الأولية» تعتبر خطوة أساسية .4 العمل الإحصائي: 
مما ينبغي على كل إحصائي أن يتفهم أسلوب جمع البيانات»: بصورة واعية ومدركة: قبل 
أن يخوض بدراسة أو بحثء إذ أن جميع مراحل العملية الإحصائية الأخرى تعتمد على هذا 
الأساس بالذاتء أي أن المعلومات الإحصائية المتوافرة قد أصبحت ذات فائدة لب كل 
مجالء: بل هي الحجر الأساسي ونقطة الارتكاز لكل بحث ودراسة وتخطيط. 

ب- مراحل العملية الإحصائية: وبناء على ما تقدم؛ يمكن اجمال مراحل العملية 
الإحصائية بالآتي: وبحسبها سيتم شرحها تباعاً: 
أو له جمع المعلومات (08]98 128اء00116) 
ثانيا: تجميع المعلومات (0218 1!!28متطامءه) 
ثالثا: تدقيق المعلومات (0218 7131108 01 عمكاءعطء) 

ر ابعأ: تبويب وتصنيف المعلومات (0212 01 1261052ناط12 220 6012551116826105) 
خافن : عرض أو تقديم البيانات (0212 1285اتاء5ع1م) 

اونا : تحليل وتفسير المعلومات (0218 01 2118138/515 320 611011 م12212) 
2- المرحلة الأولى: جمع المعلومات 

أ- خطة البحث الإحصائي: يبدأ الباحث الإحصائي - عندما يريد القيام بعمل أو 
بحث إحصائيء لأية ظاهرة من الظواهر - بجمع المعلومات عن تلك الظاهرة أو الظواهر. 
وتسمى هذه المعلومات (بالبيانات الإحصائية - 10218 512]1501621). وتتلخص عملية جمع 
هذه المعلومات بالنواحي الأساسية الآتية: 
أولاً: الوقوف على ماهية المعلومات المطلوية. 
ثانياً: تحديد المصادر التى يمكن استقاء هذه المعلومات منهاء أو تحديد الوحدات 

الإحصائية (1[0115) التي تستقى هذه المعلومات منهاء أي الوحدات الصغرىء: ومعرفة 
صفات المصادر أو الوحدات هذه أيضا. 








ثالث : : اختيار طريقة جمع المعلومات وكيفية استثمارها وتدقيق بياناتها. 

وتنقسم المعلومات المطلوبة إلى نوعين وهما: البيانات الأولية والثانوية. فالبيانات 
الأولية (10818 8511813) هي مجموعة المعلومات والحقائق التي يجري جمعهاء ذات العلاقة 
بالظواهر محل البحث: مما يمكن الحصول عليها بصورة عددية دون إجراء تعديل عليها. 
ويتم الحصول على مثل هذه البيانات من الوحدات الإحصائية» بصورة مباشرة» وهي 
تعتبر؛ أ الواقع؛ بمثابة المادة الخام بالنسبة للاحصائي» ويمثابة الأداة التى يستخدمها 
الصانع 2 تحودل :نواد الأولية إلى فيلمة ضائحة الاإمتكمال؛ إذ حو الاشضاتن عالق 
هذه البيانات بالبحث والتحليل للوقوف على صلتها أو علاقتها مع غيرها من البيانات: 
محولا إناها اليسانات حفاكت شكايا اواقر فيا عي كانت عليه بالأصتل وهو اعفد 
أماالبيانات الثانوية (1(212 0120319ع56) فهى البيانات المعدلة» التى يحصل عليها 
الاتمضائن فين العاتاك الأوليلة الأستافة وعد أن يحوك ا هن طردق اقتحد انهه مقظلت 
الأساليب والفنون الإحصائية» واستنتاجه لعلاقة أو قانون قد تخضع له. وتجدر الإشارة هنا 
إلى» أن البيانات الأولية» قد تكون على درجة من الوضوح بصورة تسهل على الباحث أن 
يقف على النتائج التي يسعى إليها بمجرد إلقاء نظرة عليها أحياناء إلا أنها غالبا مأ 
تكون: مطولة ومعقدةء فد تضلل اليااحث أو الإحصائي غير المتمرس. 

أما يصدد المصادر الإحصائية (50111085 21511621 التي يحصل الباحث منها 
بياناته: قتنقسم إلى نوين ركسين أدكنا ؛ وهما: المصادر الأولية والثانوية» ويمكن إيجاز 
صفات نوعي المصادر بالقول: أن المصادر الأولية هي تلك المصادر التي تتكون المعلومات 
منها لأول مرة - سواء أكان ذلك عن طريق العد والتعدادء أم القياس أو الملاحظة. وتعتبر 
الجهات الآتية من أهم المصادر الأولية: 
(1)المصادر الحكومية (الرسمية). 
(2) المنظمات والبيئات والجمعيات والنقابات. 
(3)اللوسسيات أو المرافق الاحضياكية الخاصة: 
(4) وسائل التكن والسحافة المافة مكالجلات والمتحقه 
(5) التقارير والبحوث التي تعدها المؤسسات اوالخركاه أو الأشخاص. 

أما المصادر الثانوية» فهي المصادر التي تنقل أو تنشر بيانات إحصائية عن مصدر 
الكزاقيل انتياغ عدلية الاحسماء القاكمة أو جمدها -سواء كان حجمعها أو |اصدازهًا لنقسن 
الفرض أم لفرض آخر. ونجدر الإشارة هناء إلى ضرورة التأكد من درجة الوثوق بهذه 
المصادر من الناحية العلمية» والتأحد أيضا من عدم تسود تشويه ذلك المصدر للمعلومات التي 
استقاهاء أو وقوعه 2 خطأ 2 احتساب الأرقام. وتعتبر امصادر الثانوية» من المصادر التي 
يسهل الحصول منها على المعلومات المطلوية» ودونما نفقات باهضة # أغلب الأحيان. إلا 
أنه. مع كل هذه السهولة» يفضل الاعتماد على المصادر الأولية المباشرة قدر الإمكان. 








اليابيالثا 


ولا بد أن يتصف المصدر الإحصائي بصفات أساسية مهما كان نوعه أو صفته: 
لكي تكورن ال معلومات الإحصائية المتحصلة منه ذات قيمة علمية ومحل اعتماد ووثوق 
وفائدة. ويمكن إيجاز صفات المصدر الإحصائي بالنقاط الآتية: 

(1) الكضاءة العلمية : فالمصدر الذي يفتقد عنصر الدراسة العلمية - 2 جمع المعلومات 
وطرق تناولبا ومعالجتها إحصائياء ويجهل نواحي العلوم والأساليب ذات العلاقة بهذه 
الطرق وبمجال الظاهرة محل البحث - يتوقع للمعلومات التي يقوم بجمعهاء أن تكون 
قليلة الدقة والتفع والتجانس»: ومدعاة لضياع الجهود والنفقات. 

(2) القدرة ا مالية: نظرا نحاجة العملية الإحصائية إلى توغل عميق وواسع لي دراسة 
الظواهرء والاستمرارء لفترة زمنية ليست بالقصيرة أو بشكل مستمر» مع ضرورة 
استخدام العديد من العاملين والوسائل الفنية: وطبع استمارات أو استبانات ونماذج 
وسجلات, وتهيئة مكتب أو مكاتب للعمل - فإن هذه المستلزمات: تستدعي توافر 
القدرة المالية للصرف والإنفاق عليها. ولبذا. تعتبر الأجهزة الحكومية 4 مقدمة 
المصادر الأولية التي توفر الإحصاءات على نطاق واسعء؛ كالإحصاءات السكانية 
والصناعية والصحية والتجارية والزراعية والاجتماعية بأنواعها. 

(3) السلطة : من حق المصدر - الذي يقوم بتنفيذ عمل إحصائي - أن يخول سلطة قانونية, 
تسمح له بأن يفرض على الأفراد أو الوحدات الإحصائية المشمولة بالعملية الإحصائية» 
تقديم المعلومات أو الأداء المرتيطة بها والكحشف عنهاء وعدم الكذب 2# تفاصيلها. 
ولبذا ينيغي أن يصدر أمر أو نظام أو قانون - بحسب مقتضى الحال - يمنح مثل السلطة 
للمصدر ويدعمة. 

(4) الأمانة والصدق: يجب على المصدر الإحصائي أن يلتزم بالأمانة الأدبية» ث مجال تقديم 
المعلومات الإحصائية» كما هي 4# الواقع: دون حذف أو تغيير أو تحيزء وإلا فلن تبيقى 
ثمة قيمة لمثل هذه البيانات المضللة - لبعدها عن تمثيل الظاهرة بالشكل الواقعي لبأ 
كما ستكون الدراسات التي تستتد عليها» خاطئة» وستكون القرارات المبنية عليها 
فاشلة وذات نتائج خطيرة. وليس من المستغرب أن نسمع عن (الإحصاءات السوداء أي 
المضللة) أو (إحصاءات الكذب الأبيض) مما توسم به بعض الإحصاءات الرسمية. 

ب- طريقة جمع المعلومات ووسائلها: يعتمد اختيار إحدى طرق جمع المعلومات 
الإحصائية وتفضيل سلوكها على غيرهاء على عدد من العوامل: لعل من أهمها: ماهية 
المعلومات المطلوبة» وأهدافها المتوخاة؛ والمكان والزمان المراد تفطية العملية الإحصائية 
فيهماء وقدرة هيئة التعداد وجمع المعلومات وصفاتهاء والجهة القائمة بالعملية» ومقدرتها 
المالية والإدارية والقانونية. 

فقد تكون طريقة جمع المعلومات الإحصائية مستمرة أو مؤقتة» واسعة شاملة أو 
محددة جزئية 4 مجالاتهاء كاملة أو تامة» تشمل جميع الوحدات أو تقتصر على عينات 
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د النتسصل التانسع عشر 


تغطي وتمثل الوحدات كلها. فعلى الباحث - كما مر ذكره سابقا - وقبل فيامه بالعملية 

الإحصائية»: أن يحدد بذهنه؛ مدى البيانات الإحصائية المتطلبة لدراسة الظاهرة محل 

اليبحث؛ والمصادر التي يمكن لبا أن تزوده بهذه المعلومات - جزءا أو كلا - وأن يخطط 

الطريقة الفضلى لكيفية جمع هذه البيانات. ويمكن إيجاز هذه الخطوات بالآتي: 

أولا : تحديد مجال البحث» وماهية البيانات ا مطلوية: إذ عليه أن يدرس بعمق واتقان 
الموضوع الذي يريد تنفيذ العملية الإحصائية من أجله؛ ليتعرف على العناصر أو 
الظواهر المتعلقة بذلك الموضوع: 2# سبيل استبعاد مالا علاقة له به؛ وليحصر همه 
وجهوده بجواتب البيانات التي تكفي لأغراض دراسة الظاهرة. 

ثانيأ: تحديد مصادر الحصول على ا معلومات: بعد أن يقوم الباحث بتحديد مجال بحثه 
وبياناته المطلوبة» وقبل أن يقوم بجمع هذه البيانات»: ينبغي عليه أن يحدد أيضا عدد 
المصادر أو الوحدات التي سيستقي منها ذلك - أولية كانت أو ثانوية - حسبما تفرضه 
عليه شؤون البحث وأغراضه وأهدافه المتوخاة. 

تاثا" تخد الطريقة الناسية لجفع البيانات اولي ة كانت أو قانوية: كما ستياتى يضته 
وشرحه فيما بعد. 

رابعا: تحديد الوحدة الإحصائية: حيث يبدأ البحث الإحصائي بعملية التعداد أو 
الاستقصاء وجمع البيانات. ويعني هذاء وجود تحليل المنطقة التي يراد تغطيتهاء 
وتقسيمها إلى وحدات صغرىء: مع تحديد عدد هذه الوحدات وأنواعها - مكانا 
وموضوعا - (كما هو الحال بتحديد المخافر أو المراكز أو الأقسام ك إحصاء الجرائم 
مجال الشرطة). وكذلك بحسب الفرض الذي يرمي الباحث إليه من خلال عملية 
التعداد أو البحث: كما يعتمد أيضا على مدى الصعوبات العملية التي يتوفع أن تجابهه 

خامسا: تقدير تكلفة البحث وميزانيته ا مالية ونفقاته بالنسبة لفنوع العملية ا مناسبة 
لذلك: أي إن كانت واسعة التطاق أو محددة» مستمرة العمل أو مؤقتة. 

فينيغي على الباحث الإحصائيء قبل اختياره وتحديده الطريقة الإحصائية لجمع 

البيانات الإحصائية (0312 51 دملاء0116 01 84600) ولتنفينذ عملية جمع 

البيانات» أن يحدد مدى نطاق البحث واتساعه وزمانه؛: من خلال مراعاته النقاط الآتية: 

(1) هل يتطلب البحث قترة زمنية محددة:» أو أنه عملية مستمرة متواصلة8 

(2) هل يتطلب البحث توسعا 4 مجالات عديدة: أم أنه يقتصر على معلومات محددة أو 
جزئية؟ 

(3) هل إن الإمكانات المتوافرة تكفى لتغطية جميع الوحدات الإحصائية ذات العلاقة 
بإحصاء تام؛ أم يُكتفى باختيار عدد معين من هذه الوحدات كعينات ممثلة للمجموع؟ 

وتعني هذه التساؤلات» أن هناك طريقتين أساسيتين لذلك وهما: طريقة البحث 
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البسابالثا 


الموسع (التام أو الشامل)؛ وطريقة البحث المحدود (العيني): اللتان يمكن إيجازهما 

ولا ط يقة البحث التام (:0110 :177:1 ©0072[61)): ويتم بهذه الطريقة تغطية جميع 
الوحدات الإحصائية دون استثثناء 2 عملية جمع المعلومات منها - سواء أكانت البيانات 
موسعة أم محدودة (كما هو الحال؛ على سبيل المثال» بتعداد السكان المستمر أو 
المؤقت؛ أو إحصاء الجرائم والحوادث بصورة مستمرة) - وتعتبر هذه الطريقة ذات 
مكايه صيير رطان شيدوذ| إدازينة شنهمة ةا » بلأحكل أن المكريجات 
وأجهزتهاء هي التي تقوم باتباعها وانفاذهاء حيث تتميز بالدفة والشمول. 

ثانياً: طريقة البحث العينى (العينات) (1461100 50712/1718): ويتم ‏ هذه الطريقة» 
اختيار عدد معين أو نسبة معينة من مجموع الوحدات الإحصائية: بما يمثل هذا 
المجموع؛ ومن ثم يجري جمع المعلومات من هذا العدد المحدود من الوحدات القليلة, 
لتمثيل المجتمع الإحصائي موضع الدراسة. أن من شأن هذه الطريقة» تقليل الجهود 
والنفقات:؛ والتعجيل بالحصول على البيانات بدقة نسبية معينة - إذا ما تم اختيار 
العينات بطريقة علمية صحيحة: وكان حجم العينة معتدلاً ومناسباء يتوافر ب 
اختيارها تكافة الفرض <كما سوف يتحت ذلك :3 الفصل اللاحق: 

ويشترط # العينة المأخوذة أن تكون:؛ ممثلة لمجتمعها الإحصائي الذي أخذت منه 
أحسن تمثيل ممكن: ومع هذاء كلما ازداد عدد العينات» كانت النتائج أكثر دقة 
وأكثر تمثيلا أو أقرب تمثيلا للواقع. وهناك طرق متعددة لاختيار هذه العينات يمكن 

إجمالبا بالاتي: 

(0) العينفة المقواقة (221ة5 ننملسضة1): حيث يتم اختيار عدد من الوحدات الإحصائية 
بطريقة عشوائية غير مقصودة - أي دون أن يكون #ْ اختيارها أي تأثير أو اعتبار 
شخصي - وذلك إما باستخدام الجداول العشوائية أو بطريقة القرعة. ويعاب على هذه 
العتريق . العتواق أن لكت (التصي دورو اه اكتازهاة كه آذيا ل متب سالعة لاه 
حالة الوحدات المتجانسة (1[21]5 1101208610115). أما التأثير الشخصيء: فيمكن 
كلذفيه أن امعان سيان الجداول التشراضة: 

(2) العينة الطبقية (52312516 5:311160): وتتبع هذه الطريقة عند عدم تجانس وحدات 
البحث (1021]5 0620105 116150): حيث تقسم هذه الوحدات أو تصنف إلى طبقات 
متجانسة» ثم تؤخد عينات عشوائية من كل مجموعة أو طبقة؛: بنسبة تتتاسب وحجم 
كل مجموعة ث المجتمع الإحصائي الأصلي (10131102م20). وتتميز هذه الطريقة 
بكونها تقلل عدد العينات دون المساس بطريقة اليحث بالذات. 

(3) العينة ا ملقصودة (16م5212 21012051176): حيث تؤخن طيقة معينة - تمثل الغالبية من 
مجتمع البحث - ثم تؤخد منها العينة»: التى يجرى البحث عليهاء باعتبارها ممثلة 
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لجميع المجتمع. وقد تقسم مراحل هذه الطريقة إلى مرحلتين أو أكثر عن طريق التدرج 
بالصفات. ويعاب على هذه الطريقة؛ ما تتطلبه من جهد 2# دراسة المجتمع الأصلي بادىُ 
ذي بدء؛ 4# سبيل تقدير أو تخمين المعدل أو المتوسط فيها قبل اختيار مثل هذه العينة. 

(4) العينة الارتجالية (ع1متتتة5 132610م113): وهي طريقة تعتمد على مزاج الباحث 
ورغبته ورأيه الشخصي» 4# اختيار العينات» دون اتباع قاعدة أساسية فيها. وهي طريقة 
لا يعتمد عليها 4 غالب الأحيان. 

ج- طرق تنفيذ جمع المعلومات: عندما يتم تحديد مجالات البحث الإحصائي متقدمة 
الذكر (أي الييانات المطلوبة) ومصادر الحصول عليهاء والوحدات الإحصائية» يقرر 
الباحث أو الإحصائي الطريقة المناسية لجمع هذه المعلومات بطريقة من الطرق الرئيسة 
المعروفة وهي: طريقة العدادين» وطريقة صحيفة الاستبانة» وطريقة التسجيلء والتي 
يمكن إجمالبا بالآتي: 
أولة : طريقة العدادين (2<0655 01 511500 18110110112101) : ويغلب على هذه الطريقة 

اتباع أسلوب المقابلة الشخصية؛ باستخدام عدد كاف من الأشخاص - الذين يسمون 
بالعدادين (112111121152401) يقومون بالمرور على الوحدات الإحصائية - أشخاصا كانت 
أو هيئات - للحصول منها على المعلومات. وقد يكون العدادون موظفين مستمرين» 
بالخدمة أو مستخدمين مؤقتين على أساس الأجر المقطوع للفترة التي يتطلبها إكمال 
عملية جمع المعلومات. وتجدر الإشارة هناء إلى وجوب تدريب هؤلاء العدادين واختبارهم 
بدفة وتزويدهم بتفاصيل العمل وتعليماته» قبل زجهم بالعمل. كما ينبغي تنسيب عدد 
من المراقبين لمراقبة أعمال هؤلاء العدادين ومساعدتهم على حل المشاكل التي 
تواجههم. وقد يعهد إلى العداد أن يقوم بالذات بمقابلة المصدر أو الوحدة الإحصائية 
وتدوين المعلويات المظلوبة منها: أو أن ترسل اسستعارات أو .صسحاكت استبانات إل تلك 
الوحدات لتعيئتهاء ثم يرسل العدادون - كل ضمن فاطعة - لزيارة كل وحدة من هذه 
الوحدات واكمال نواقص المعلومات المعبئكة بعد تدقيقها خلال المقابلة (ا12]615916). 
ويعتمد اختيار إحدى هاتين الطريقتين؛: على مدى معرفة أشخاص الوحدة أو المصدر 
بالقراءة والكتابة» ومدى تفهمهم كيفية الإجابة عن الأسئلة الموجودة لك الاستمارات: 
ومدى تجاوبهم 2 الكشف عن حقائقهم وأسرارهم»: ومدى ثقتهم واطمئنانهم للعملية 
الإحصائية وسريتها. وأن أغلب ما تستعمل به هذه الطريقة هو إحصاءات السكان 
والشؤون السكائرة: والاجناغينة: :والأستعضاءات الزققة كا سسمهناء اشوال 
المحرمين والسجتاء» وعلاقات ومشاعر الجمهور اتجاه أجهزة الشرطة» أو دراسة ناحية 
إجرامية معينة تستل من منطويات السجلات لفترة معينة. وتتطلب هذه الطريقة. كما 
هوواضح» تكريس جهود كبيرة مع بذل نفقات غير فليلة. ولبذاء تقوم بها السلطات 
الرسمية عادة:.والتاحكوق المختصون القائؤون غلك ذلك. 








انيا: : طريقة الاستمارة الإحصائية (صحيفة الاستبانة) (010165]10133115)): وتنفذ هذه 
الطريقة بارسال الاستمارات الإحصائية (أو صحائف الاستبانات) باليريد أو بواسطة 
الموزعين إلى الأشخاص أو الوحدات الإحصائية ليقوموا بتعبئتها بالمعلومات المطلوبة 
(سواء أكانت على شكل أسئلة وأجوبة أم جداول) ثم إعادتها إلى المرجع الذي وزعها 
عليهم مباشرة أو أثناء مرور الموزعين عليه ثانية. ويعتبر موضوع إعداد هذه الاستمارة من 
أهم الخطوات ش هذه الطريقة أو العملية» وكذلك وضوح الأسئلة التي تتضمنهاء 
وتحديد معانى التعابير أو الملصطلحات ومفاهيمها. وتسهيل الإجابة عنها بدقة. وتمتاز 
هذه العطلريقنه رقلة تكاليفها؛ ويمتاظة قضنزها : والتحفاظ على عيرنة هوية اللحييين 
عنهاء حيث تكسب اطمئنانهم وثقتهم فيدلون يما لديهم دون حرج - كما هو الحال 
4 إجراء بحوث تقصي الجرائم المرتكبة غير المسجلة:» أو تعاطي المخدرات؛ أو 
استطلاع الرأي العام تجاه إجراءات السلطة. إلا أن هذه الطريقة يعاب عليها عدم ضمان 
إجابة الأشخاص أو الوحدات الإحصائية عن استماراتهاء على الرغم مما قد يتخذ 
بشأن مجانية إعادتها بالبريد» والقيام بتوعية مسبقة للجمهور بصدد البحث. 

وهتاك عدة غناصر اساسية تحب ملاحظتها عتد إعنداد مكل هده الاستمارة: :لفل 

أهمها الآضّ: 

(1) الاقلال قدر الإمكان من عدد الأسئلة» وقصرها على نقاط معينة دون توسع كبير: 
بشكل لا يضجر المجيبين ولا ينفرهم أو يدخل الملل إلى نفوسهم» فلا يملؤونها أو لا 
يعيدونها. 

(2) مراعاة صياغة الأسئلة والعبارات» ولا بد من احتواء الاستمارة على عبارات المجاملة 
وظلب التعاون البتاء للمضلحة العامة وكذلك التأنكيد والظهانة غلى سرية المعلومات 
المدلى بها وعدم استخدامها البتة إلا لأغراض الإحصاء حصراً. كما يجب أن تتسم 
الأسئلة بالوضوح وسهولة الفهم وعدم الالتباس بالمدلول أو التعقيد. كما ينبغي 
صياغتها بصورة لا تتطلب إجابات مطولة أو تستلزم التفكير وشحذ الذاكرة؛ أو 
تحتوي على أسئلة محرجة:؛ أو توحي بجواب إيجابي أو سلبي. كما يتطلب الأمر أن 
يكون ترتيب هذه الأسئلة بتسلسل منطقي؛ مع تفسير معاني العبارات وتحديدها - إن 
تطلب الأمر ذلك - مع وجوب احتواء الاستمارة على إرشادات أو تعليمات كيفية تعبثتها 
واعادتهاء مع عدم إغفال تزوير غلاف بريدي مجاني أو ملصق بطابع أو ختم. 

3 المرحلة الثانية: تدقيق البيانات الإحصائية ومراجعتها 

تعتبر مرحلة التدقيق والمراجعة للمعلومات الإحصائية الواردة إلى الباحث وإلى 
مرككن النحخاء» مزحلة مكملة لمرحلة جمم المتلوؤفات أو نجوه متها فيتيعي على الباحتث 
الإحصائي - عند استعادة الاستمارات - أن يقوم يمراجعتهاء للتأحكد من وجود جميع 
المعلومات المطلوبة فيهاء وعدم وجود تناقض أو خطأ 4 إجاباتها؛ إضاقة إلى التأكد من 
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عنصر الدقة فيما احتوته. فإذا وجد الباحث - 4 إحدى الاستمارات - نقصا 4 بياناتها أو 
خطأ 4# بعض أجزائهاء فعليه أن يضعها جانباء ريثما يتم اصلاح عيوبها إن أمكن - 
بمراجعة مصدرهاء أو إعادة الاستمارة إليه لبذا الفرض (يحسب الطريقة المتبعة). آما إذا 
تعذر اصلاح ذلك فيفضل اهمال مثل هذه الاستمارة وعدم ادخالبا مع الاستمارات 
المستكملة. 

وتستلزم عملية التدقيق والمراجعة؛ إجراء بعض الحسابات والتصانيف؛ مع تحليل 
الإجابة النامضة:وحل الكتابات المشوقة أو غير الواضنحة؛ نكل أثاة ودقة 'وصبروعتاية: 
وتعتبر عملية اكتشاف الأخطاء من أهم النواحي 4# توفير البيانات الدقيقة: الأمر الذي 
يقتضي الاهتمام بحسن اختيار أشخاص أكفاء متمرسين ومدربين على مثل هذه المهمة. 
ويتظنيفيةا انحتاة على الياكاتك الستعةة عن السافق القازوية كروت عي يحت أن 
تفحص البيانات وتدقق» تمهيدا لتكييفها بما يتماشى وأسلوب البحث وأغراضه» 
ولشمول عملية التدقيق هذه يجب التأكد من هذه المصادر ودرجة الوثوق بصحة بياناتها. 
كما يجب مراعاة ضرورة الإشارة إلى اسم ذلك المصدر الثائتوي» عند إيراد بياناته 2 
صفحات البحث وجداول الدراسة» مع ذكر الطريقة التي تم جمع بياناته بها وكيفية 
صفيذها. 
4 المرحلة الثالثة: تبويب البيانات وتصنيفها 

تحتاج البيانات الأولية (المواد الخام) إلى توحيد وتيويب وتصنيف» مع تقسيمها إلى 
مجموعات متجانسة تبعا لأغراض البحث» ليكون بالإمكان وصفها بصورة يمكن 
استخلاص النتائج منها. وتتوقف طريقة التبويب والتصنيف على عدد الحالات المراد 
تبويبهاء وعلى عدد الوحدات الإحصائية المشمولة بعملية اللإحصاء محل الدراسة. ضإن 
كانت هذه الحالات والوحدات - التي تجمع منها البيانات أو عنها قليلة العدد. أمكن 
تبويبها بالطريقة اليدوية - كما هو الحال عند إجراء بحث عن طلاب مدرسة صغيرة أو 
قرية صغيرة أو نواح معدودة من البيانات. أما إذا كانت الحالات أو الأصناف عديدة أو 
كانت الوحدات كثيرة العدد» فيتم تبويبها وتصنيفهاء عادة؛ بالوسائل الفنية الآلية 
والالمكترونية - بعد تصميم ووضع الشفرة (الرموز) - 0001828) - لأصنافها وأبوابها 
ودرجاتها. 
أ- طرق تبويب البيانات: ونعرض لبذه الطرق من خلال ما يلي: 

اولا : طريقة التبويب اليدوية: وهي نوعان وهما طريقة الفرز وطريقة جدول 

التفريغ (فطريقة الفرز والعد) يتم التبويب بها بطريقتين أو خطوتين»؛ حيث تفرز الحالة 
الأساسية أولاء ثم يباشر بقرز حالات فرعية من مجموعة تلك الحالة الأساسية - كفرز 
أعمار مجموعة من الأشخاص ثم تبويبها بحسب مستوياتهم التعليمية» أو فرز كل جريمة 
على حدة ثم فرز كل نوع من هذه الجرائم إلى جرائم مرتكبة بحسب ساعات النهار أو 
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الليل أو داخل المدينة وخارجها. أما طريقة التبويب (يجدول التفريغ - )5166 لك مم 

تفريغ البيانات بموجيها 4 جدول يتألف من عدة أعمدة - بعدد التصانيف المطلوبة الأفقية 

والعمودية - ثم تفرغ ي هذا الجدول بيانات استمارة بعد أخرى. حتى آخر استمارة. ويتبع 

4 تفريغ البيانات نظام (الخمسات) - كالذي تستخدمه فرق الألعاب الرياضية على سبورة 

أو لوحة أثناء المباريات. وعندما تنتهي عملية التفريغ تجمع الخمسات والأعداد الأقل منهاء 
وتحول إلى أرقام» ثم تتقل هذه الأرقام؛ إلى جدول أساسي ممائل وهكذا ... 

ثانياً: طريقة التبويب الآلية: تستخدم الوسائل الآلية لتبويب البيانات ذات الجماك 53 
الحالات العديدة - كما هو الحال 4 تبويب بيانات إحصاءات النفوس وإحصاءات 
الجريمة الموسعة - حيث تستخدم لذلك مكائن خاصة بنيت على نظام البطاقات المثقبة 
(03505© لأءصناط). وتتلخص طريقتها بتسجيل البيانات المتوافرة - المطلوب فرزها 
وتبويبها ؛ وبموجب جداول ذات رموز توضع لمثل هذا الفرض على هذه البطاقات 
(الكارتونية) الخاصة - التي يختلف حجمها ومدى استيعابها للبيانات تيعا لنوع الماكنة 
المستخدمة. وتسجل البيانات برموزها وأرقامها بحسب تسلسل الأعمدة المخصصة لبا ذا 
البطافة بواسطة ماكنة تثقيب خاصة (أطاء713 8 ) حيث يحتوي كل عمود 
فيها على عشرة أسطر رقمية أساسية مضاقا إليها سطران رقميان إضافيان # أعلاها. 
ثم يجري تدقيق صحة تثقيب البيانات الحاصلة 4 البطاقة ماكنة مشابهة أخرى وعامل 
آخر. فعندما يجري التأكد من صحتهاء تجمع هذه البطاقات المدققة لتكون حصيلة 
مجهود البيانات المبوبة. فإذا أر يد فرز هذه البيانات استخدمت ماكنة فرز وتبويب 
خاصة (501165) وأدخلت فيها البطاقات المتجمعة:» بغية ترتيب البيانات بحسب حالتها 
الأساسية وحالاتها الفرعية المقابلة لبا. ومتى ما تمت عملية التبويب بهذه الآلة ورتبت 
البطاقات ترتيبا منتظماء نقلت إلى جهاز آخر وهو ماكنة الجداول أو الجدولة 
(2101لناطة 1) لجدولتها على شفكل جدول مبوب متسلسل على صحيفة دوارة. ثم تؤخذ 
البطاقات ثانية إلى ماكنة التبويب لتبويب البطاقات تبويبا آخر جيدا وهكذا. ولقد 
استخدمت المكائن الآلية هذه 4 مستهل هذا القرن ومازالت تستعمل لشتى الأغراض» 
إلا أن التطور التقني (التكنولوجي) جعلها تأتي 4# المرتبة الثانية بعد اختراع جهاز 
الكومبيوتر الحديث (الحاسب الالكتروني) مما جعلها حياله وسيلة تمهيدية له 
عندما كان الحاسب الالكترونيء أول الأمرء يعتمد على طريقة البطاقات المثقبة: 
والذي أصبح الآن يعتمد على التسجيل المباشر للبيانات. ولا مجال لشرح كيفية العمل 
بهذه الطرق 4# هذا الكتاب: لتعقد عملياتها بشكل يكون الدراس بحاجة إلى دراسة 
نظرية وعملية متخصصة وخبرة طويلة ويجتاز دورات معينة - تتناول التشفيل والبرمجة 
والرموز. وتجدر الإشارة هناء إلى أن مثل هذه المكائن لا يقتصر استخدامها على 
أغراض الإحصاء فحسبء إنما تستخدم ب مجالات مين ادرف #شوانها قلق نيا 
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بشؤون الشرطة والسجلات الجنائية وسجلات تصنيف المجرمين وبصمات الأصابع: أم 
ما تعلق بشؤون القضاء وقراراته وأحكامه: ودراسة أحوال المتهمين والمجرمين 
والسجناءء أو البحوث الميدانية المتقوعة؛: اضافة إلى استخدامها 4 مجالات الأعمال 
الإدارية والحسابية والاقتصادية والتصميمية والتخطيطية - |3 يلقت قدرة هذا الحانب 
الالكتروني حد إعطاء نتائج أكثر المعادلات تعقيداء وحد إعطاء التصاميم الفنية 
والبندسية» وتقديم شتى أشكال الرسوم البيانية الخ ... 

ب- أنواع التصنيف الأساسية: وتنوضحها من خلال ما يلي: 

أولا : التصنفيف الوصفى (010821118]076): وهو تقسيم البيانات إلى مجموعات تشترك 
متاخفويك قل مكموه: هته تضق مدت تسوز ززت أهوية ف اليفف أذ الذرانمة د 
كاله يت بكسب ميات | لمجراكة» والمتيسين طن الذكون والنيناء والمجزوين لأول 
مرة أو العائدين» وأنواع الوساكل المستفملة .4 اركاب الجرائة: والقضايا التكتقفة 
وغير المكتشفة؛ وأنواع أماكن وقوع الجرائم والحوادث: وأسباب ارتكابها 
ودوافعهاء وأنواع الأحكام القضائية» وتقسيم الأشخاص إلى موقوفين وموجه إليهم 
التهمة ومحكومينء وأنواع مهنهم الخ ... فالتصنيف الوصفي هذا إما أن يكون نوعيا 
بحتا أو متدرجا. 

ثانياً: التصنيف الكمى (01038111814176): وهو تصنيف البيانات إلى صفات مقاسة 
بالكم - كتصنيف المجرمين العائدين بحسب مرات عودهم إلى ارتكاب الجريمة: 
وتصنيف أعمار المنتسبين: أو مدد محكوميات المجرمين الخ ... 

ثالث : القصنفيف الزمتى (0570820151231)): وذلك بترتيب البيانات بحسب سلسلة زمنية 
معينة (56165 19506) - كالساعات وأيام الأسبوع أو الشهرء والأشهر أو السنوات - 
كترتيب البيانات بحسب أوقات ارتكاب الجرائم اليومية أو الشهرية. 

رابع : التصنيف الجفرا.4 (21ءنطم2ع660): حيث تقسم البيانات بحسب الموقع المكاني 
أو بحسب المناطق والاقاليم أو المحافظات أو الأقطار - كتوزيع الجرائم المسجلة بحسب 
المديريات: أو بيان عدد السجناء بحسب السجون والمواقف التي أودعوا فيها الخ ... 

5- المرحلة الرابعة: عرض البيانات الإحصائية (2]100أمءعوع22 5121150]621) 

عندما يتم جمع البيانات: وتبويبها وتصنيفهاء تأتي خطوة أخرى وهي عرض هذه 

البيانات بشكل موحد ومرتب. وقد يتم ذلك بإحدى الطرق الآتية أو أكثر: 

أ- الطريقة الكتابية (المدموجة مع البحث أو التقرير). 

بد الظريقة شبه الجدولية (الملختلطة): 

ج- طريقة العرض بواسطة الجداول (الجدولية). 

د- طريقة الغرضص البياني (الملخططات والرسوم). 








أما الطريقة الكتابية (المدموجة بالبحث 2165611811052 166) فهي عرض الأرقام 
الممثلة للبيانات الإحصائية ‏ مجرى أو سياق الكتابة والسردء لذلك فهي طريقة تقليدية 
غير واضحة:ء ولا تساعد القارئ على إدراك العلاقات والفروق والتباين بصورة مياشرة بين 
الأرقام الممثلة للظاهرة. كما أنها تعقد تعن تحليل البيانات نولا من تيليا ٠‏ فهي لذلك 
مويق قلمنا منتديل نه البجوك الملقية: إلا حالات نادرة؛ وغتدما كمحون البيانات الواد 
عرضها قليلة. 

أما طريقة العرض شبه الجدولية (المختلطة 1861118008 56101): فهي أن تعرض 
البيانات 2 شبه جدول صغير يتخلل فقرات البحث أو التقرير. وكير هد الطريقة بأنها 
تجمع بين السرد الكتابي وييان الأرقام البسيطة: ولبذا فإنها تعتبر طريقة صالحة عندما 
تكون الأرقام المعروضة قليلة ومحدودة. 

6- طريقة العرض بالجدول (الجدولية) (116)500 حنتزه*1 01 13611126102 ): 

وتعتبرهذه الطريقة وسيلة استثمارية جيدة لتصنيف البيانات الإحصائية وتبوييها 
وعرضهاء مهما كان حجم البيانات»: لأنها تحصرها بشكل مكثف ودفيق: يساعد على 
استيعابها بالنظر دون تشويش أو سهوء وبترتيب منطقي سليم ومعقول» تحكفي لفهمه نظرة 
سريعة: أسرع مما لو كانت مشتتة أو غير منسقة»؛ أو كانت مدموجة مع أسطر البحث أو 
التقرير. ولبذاء فهي طريقة شائعة الاستعمال؛ لما تسهله من تحليل وتفسيرء من خلال 
كشف العلافات بسهولة. 

أ- أنواع الجدول: ويمكن ايجاز أنواع الجداول الإحصائية بالآتي: حيث إن تقسيمها 
مرهون باألفاية والنتيجة وبطبيعة البيانات المراد عرضهاء وبمدى تفاصيلها؛ فهي إما أن 
تكون جداول مرجعية عامة» أو جداول خاصة ومختصرة. فلكل جدول غاية» وهذه الغاية 
إما أن تكون وسيلة مساعدة للباحث أو الإحصائي 2# التوصل إلى نتيجة معينة» وإما أن 
تكون هذه الغاية التأثير.ي القارئ وجلب انتباهه وإعطائه فكرة معينة عن جانب من 
جوانب البحث أو الدراسة. فلذلك؛ ينبغي معرقة الغاية من الجدول لتركيبه بالشكل 


الذي يحقق ذلك. 
ولا : الجداول العامة (الرم جعية 125/125 66رءع/ع 1 07 [767:60): وهي 
مجموعة الجداول المفصلة »2 التي تحتو ي على بيانات كثيرة وواسعة؛ يتم إعدادها لاستعمال 


ومراجعة البباحثين» دون أن توشر عليها إشارة تأكيد أو لفت نظر إلى فكرة معينة. 
وتوضع مجموعات هذه الجداولء عادة» ثْ الصفحات الأخيرة من النشرات والبحوث 
الموسعة لمراجعتها من قيل الباحثين الآخرين ممن يحتاجون إلى معلومات مفصلة بشأن 
الموضوع المقدم أو المطروح. ويغلب # ترتيب هذه الجداولء أن يتبع الترتيب الأبجدي أو 
الزمني»؛ باعتبار أن مثل هذين الترتيبين يساعدان الباحث على سرعة العثور على النواحي 
التي يهتم يها بسهولة. 








تح الفصلالتاسسععشر 


ثانياً : الجداول الخاصة (الختصرة 7() 32177111107150 () عوو ص7 أوتععمن 

5 <12): وهي جداول صغيرة الحجم نسبيا موجزة البيانات»: تظهر بياناتها المهمة 

بشكل بارزء إلا إنها ترقب بشكل يختلف عن ترتيب البيانات بالجداول المرجعية - سواء 

أكان ذلك عن طريق الاختصار أم الاقتطاع أم الترجيح؛ بالحدود التي تتناسب وأغراض 

التحليل. كما أنها قد لا تضم أرقاما مجردة فحسبء إنما قد تحول هذه الأرقام الأساسية 

الحقيقية إلى نسب أو متوسطات أو فروق الخ ... 

بِ- أقسام الجدول الإحصائي (البيكل): هناك عدد من النواحي التي ينبغي 

مراعاتها عند تخطيط وتكوين كل جدول:؛ ولعل أهمها النقاط الآتية: 

ولا : رقم الجدول (10461711/14110 107 .0/0): عندما يحتوي أي تقرير أو كراس أو 
نشرة أو كتاب على جداول عديدة» يكون من الأفضلء والحالة هذه؛ وسم كل 
جدول منها برقم متسلسل أو حرف أبجدي متسلسل. كما ينبغي إعداد فهرست بهذه 
الجداول لبيان أرقامها ومواضيعها والصفحات المكتوبة أو المطبوعة عليهاء يوضع بعد 
فهرست المحتوى. أما إذا كان الكتاب أو التقرير أو ما أشبه ذلك حاويا على بضع 
جداول؛ فلا حاجة إلى مثل هذا الترفيم. 

ثأنيأ: عنوان الجدول (17/16): يجب أن يتوج دكل جدول إحصائي بعنوان يدل - بصورة 
واضحة ومختصرة - على موضوع البيانات التي يحتويها. ويضم عنوان الجدول هذاء 
عادة ساهية تلك البيانات وامكان زالزنان اللذين تحضهما تلك البيانات:- كناو 
فرص ادال ذمضن البصةة السكواة كيه رصيورة فتعشيرة و قن وهو عاض 
أحياناء إلى ذكر ايضاح آخر تحت هذا العنوان: يتناول ذكر أقسام الجدول إن كان 
طويلاء أو الإشارة إلى أساس النسبة التي اعتمد عليها ش أرقام الجدول النسبية 
المعروضة. ويسمى هذا بالعنوان الثانوي - (11]16 5ا8): والذي كثيرا ما ينقل من 
مكانه ليوضع تحت الجدول # حقل الملاحظات. 

ثالثا: ا ملاحظات التمهيدية (7/!0165 :«10و/©277): قد تدعو الحاجة إلى الإشارة إلى 
بعض الايضاحات الأخرى العامة؛ لإيضاح بعض ما يحتويه الجدول أو أكثر ما يحتويه 
من بيانات - كما لو استعمل نوعان من الأرقام المطبعية - حيث توضع ملاحظات 
تمهيدية» والحالة هذه؛ لتفسر ما يعنيه هذا الاختلاف 2 الحجم المطبعي. وقد يمزج 
العنوان الثانوي مع هذه الملاحظات التمهيدية سوية» أو ينقلان إلى ملاحظات أسفل 
الجدول. 

رإبدل: الكيية 81/0 وهو الفدوة الأول الجدول »الى قم كدهة التوزيع الأسناسية 
للبيانات (وقد ينقسم الكعب إلى كعب ورأس الكعب إن كانت البيانات الأساسية 
مصنفة إلى حقلين تحت الكعب). فالكعب قد يضم السنوات أو الحجوم أو الأمدكنة 
أو الصفحات الخ ... ويحتل الكعب القيمة اليمنى من الجدول. ويجب أن تكون عباراته 
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مختصرة ودالة عليه بكل تحديد. ومع هذا يفضلء؛ قدر الإمكان ألا يقسم الكعب 
إلي أقسام ثانوية. 

خامسا : عناوين الأعمدة الرئيسة (120] :80 07 0621107)): وهي عنوان العمود أو 
الأعمدة التى تلى الكعب: حيث تبنى بيانات الأسطر الأفقية. 

مانس :بدن الجدول (8669: وهو جملة أعمدة الحدول: يما بك ذلك الأرقام ؛ :وما 
عدا كعب الجدول ورأس الكعب. ويعتبر تصنيف البيانات الإحصائية 4 بدن الجدول 
من العناصر المهمة جداء إذ يتوقف عليها فهم محتوياته. لذلك؛ يرجح وضع الأصناف 
المتعددة يك السطور الأفقية وليس 2# الأعمدة» والعوعكس صحيح: تسهيلا للمقارنة 
وتصغير حجم الجدول. 

سابعا : ا ملصدر (ع5012): إذا كانت بيانات الجدول مأخوذة أو مستقاة من مصدر 
ثانوي» فلا بد أن يذكر اسم هذا المصدر تحت الجدول» وذلك لتقدير مدى الوثوق أو 
الاعتماد على بيانات ذلك الجدولء؛ إضافة إلى إتاحة المجال أمام القارئ للتعرف على 
ذلك المصدر لمراجعته عندما يراد التوسع والاستزادة # المعلومات ذات العلاقة بالموضوع 
محل البحث: كما أن ذكر المصدر سيبقي مسؤولية صحة البيانات المنقولة عنه أو 
الخطأ الموجود فيها على عاتق مصدرها الأصلي. 

ثامناً: ا ملاحظات (1/0125 0001 أو البامش: حيث تذكر هذه الملاحظات تحت الجدول 
وقبل المصدرء لإيضاح بعض صفات البيانات أو تحديد كنه بعض الأرقام أو مجموعة 
متها أو أسياب خلو يعسن مروفات (حانات) الحدول شن الأركاء : أ والاضنافة معلومات 
خاصةاذات هائدة مما لع تذكر ف بدن الجدول. :كما قد يستمان باستعمال إشازات أو 
رموز أو أرقام صغيرة الحجم ث بيانات الجدول للاستدلال بها 4 الملاحظات. 

ج ترتيب البيانات الإحصائية 4 الجداول: يتوقف هذا الترتيب على عنصرين 
اساسيين وشماء الغابة التوكامين التمسول وطنيئحه» اومافية النانات الكراذ عوضهاة 
باعتبار الجدول مرجعا لبيان وعرض ظاهرة أو فكرة معينة بطريقة موحدة متسقة وسهلة. 
ولعل أكثر الترتيبات شيوعا 4# الجداول الإحصائية هي كالاتي: 
أولا: الترتيب الزمني أو التاريخي. 
ثانيا: الترتيب الكمي. 
ثالثا: الترتيب الأبجدي أو البجائي. 
ايا الترتيب العددي. 
خافسا : التزتنث اللكات أو الجفراتف 
سادساً: الترتيب الوصفي. 
شايع «الترتيت التدرج المتوت: 








د- أسس تنظيم الجدول الإحصائي: لا بد من مراعاة عدد من النقاط 4# تنظيم أي 
جدولء: ليكون أكثر وضوحا وسهولة للفهم» ويعيدا عن اللبس والإرباك. ولعل أهم 
النقاط المتفق على مراعاتها هي كالآتي: 
/ولا : البساطة والوضوح. 
ثانيا: تتاسب حجم الجدول وأبعاده مع الصفحة المكتوب أو المطبوع عليهاء وكذلك 

تاسيب تقسيماته مع بعضها. 
نالثاء“تجنب الاختضارات المريكة أو الكضللة عا تسمال خكلمة (تكذا): 
رابعاً : دقة الأرقام والمجاميع والاحتسابات والنتائج. 
خامسا : تأكيد ال معلومات المهمة بصورة تجلب النظر والانتباه - إما بتقديمها على غيرها 2 
الترتيب؛ أو ترك فراغ بينها وبين البيانات الأخرى» أو بكتابتها أو طباعتها بحروف أو 
أرقام مميزة؛ أو وضعها بين قوسين:ء أو الإشارة إليها ‏ الملاحظات. 
سافط : قابلنة الجدول للمقارتة «وذلك يوضع تفاصيلة يترتيت متطاقي :يهل ذلف: 
سابعا: دمج الفضلة أو المتفرقة أو البيانات المتتوعة ذات القيم القليلة أو عديمة الأهمية مع 
يَفكرها تفتحقل ولعسف ٠‏ شتريظة الذ يؤر ذلنف :4 اسحلون العرصن أو الفجصيرة العامة 
للبياتات الأخرى. 
ثامنا: استعمال الفراغات ونقاط الدليل» وذلك بترك فراغ يتراوح بين كل (3 - 4) أسطر؛ 
وكذلك استعمال النقاط (....) بين العناوين والأرقام المقابلة لباء إن كانت متباعدة» أو 
كان الجدول غير مخطط الأسطر أو الحقول. 
تاسعا: ذكر المجاميع الأفقية والعمودية - بحسب مقتضى الحال - مع ملاحظة تطابق 
المجموع الكلي أفقيا وعموديا إن وجد. 
عاثمر/: ذكر التسسب بأنواعها - بحسب الحاجة والمناسبة - مع الإشارة إلى معاملها 2 
الملاحظات الثانوية أو العنوان الثانوي» مع ذكر ماهيتها 4 الكعب. 
حادي عشر: ذكر الأعداد وإكمالبا - سواء بتقريبها أم حذف كسورها القليلة والزهيدة 
غير المؤثرة» أم جعلها بوحدات رئيسة» كالآلاف والملايين» من أجل التبسيط والوضوح. 
ثاني عشر: ملاحظة وضع الاصفار والخطوط القصيرة؛ للدلالة على كون الرقم 
(صفرا)ء أو الإشارة إلى عدم تيسر البيانات لتلك الحقول. 
ثالث عشر: انسجام التخطيط والتسطير مع حسن مظهر الجدول وترتيبه. 
رابع عشر: وجوب وضع الجدول بقطعة واحدة (أي بصفحة واحدة) مهما كان حجمه 
المتظلنية 
7- طريقة العرض البياني (دم أو تمعوع2ط لوعتطمة:6) : 

عندما يتم جمع البيانات وتدقيقها. وتبويبها وتصنيفهاء ثم عرضها بجداول 

لخساكية: .كن يكون مندان الأقاهة أن تسهل حهمة غرحتها اكفى باستخدام وشائل 
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أخرى متيسرة لبذا الفرض. فالجداول الإحصائية - على الرغم من كل ما يلاحظ 2 
إعدادها من تنظيم وتناسب واتساق ووضوح - فإنها قد تؤدي إلى اطالة قهم محتوياتها؛ أو 
إلى عدم الإلمام بفكرتها العامة بسرعة: من قبل القارئ» لا سيما القارئ غير المتمرس 2 
البحث أو العمل الإحصائي. ولبذا تستخدم طريقة العرض البياني أحيانا إلى جانب العرض 
الجدولي» كأسلوب ثان لعرض البيانات» نظرا لما يتميز به هذا العرض من سهولة الفهم 
والوضوح وكذليل اتصعوبات 3 إدراك الغلاقات الرياضية بين الظواهر المشاهد: وتميز 
الرسو القيائية يانواعها» عن الجنداول يتكونيا تبتلى اتشاهد ها فكر شتريعة عن 
كيفية تغير الظواهر المسجلة المعروضة بالرسمء وبيان اتجاهاتها. إلا أن مثل هذا الرسم 
قد يكون معقدا؛ء بحيث يتعذر فهمه ما لم يكن مصمما ومرسوما من قبل أياد خبيرة. 
لذلك فإن إعداد الرسم البياتي: يستلزم توخي الدقة مع الوضوح التام؛ حيث يعتبر الرسم 
المنسيظ والمتقن افضل وسائل العرض. | 

ويشترط # الرسم البياني: احتواؤه على بيانات محدودة؛ لتجمل منه وسيلة عرض 
أكثر فائدة. ولبذا» يعاب على هذه الوسيلة كونها لا تستطيع أن تضم برسم واحد جميع 
ما يتضمنه الجدول من بيانات أحيانا. ومعنى هذا هو أن عرض البيانات بالجداول يكون 
أكثر اتساعا منه ف الرسوم البيانية» بالإضافة إلى أن تمثيل القيم وعرضها ف الرسوم: 
غالبا ما يكون تقريبياء لأتها تهمل الأصفار أو القيم القليلة أمام القيم الكبيرة أحيانا. 
كما أن الرسم البياني يتطلب تصميمه وقتا غير قصيرء قبل المباشرة بتخطيطه: إذا ما 
أريد تحقيق الغرض الذي يرسم من أجله (من سهولة ووضوح ودفة). ولبذا»ء يستحسن عدم 
اقكسيان البحف أو الدراسة أو النشرة الأحمياتية ملى اسكتفال وفنيلة واجده سن وشيائل 
العرضء إنما يفضل الجمع بين العرض الجدولي والعرض البياني كلما كان ذلك 
ضرورياء. لأن كلا منهما لا يخلو من الفاكدة المتوخاة. وليس بخاف على القارئ الكريم: 
أن الخوض بتفاصيل العرض البياني 4 صفحات هذا الكتاب: تبعده عن منهجه:؛ ولبذا 
نرجو من القارئ الكريم الاستعانة بالمراجع العديدة المتوافرة عن هذا الموضوع لاستزادة 
معلوفاته: 








الفصل العشرون 
عملية الإحصاء الاجتماعي في مراحلها وإجراءاتها 

8- الدراسة العلمية لظاهرة الجريمة: 

تتخذ الكيفية التي تقوم عليها الدراسة العلمية لظاهرة الجريمة وجناح الأحداث 
مسارين أو ناحيتين أساسيتين؛ يتمثل أولبما (بالجانب الوقائي) ويتمثل الأخر (بالجانب 
العلاجي) - وذلك وفق المبادئ والأحكام التي حددتها الفلسفة العقابية الحديثة 4 هذا الميدان. 

أ- الجانب الوقائي: ويقوم على دراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الجريمة أو 
الجناح, من خلال الحصول على بيانات ميدانية خاصة بالمجرمين أو الجانحين - إذ أن 
التخطيط السليم لرسم سياسة علمية وثابتة 4 أي قطرء لا يمكن أن يتحقق إلا 2 ضوء 
تناك دتشت عنها فكل هذه الدراسات: الى تتيص بوره جلي ناهية النؤامل والأسيات 
المحلية التي أدت إلى مثل هذه الظواهر. ولقد اختلف الياحثون # ماهية النواحي التي 
وركضوؤون عليه ها مشتوقيخ هده سمكيم ينانى الأولية للبقة آوالحديول الامتساضن 
والحضاري؛: كما أنهم يختلفون .2# اختياراتهم للمناهج والأدوات والأساليب التي 
يستخدمونها شك إجراء هذه البحوث. 

فالبحوث السببية تشكل العمود الفقري للبحوث التي تستهدف الكشف عن 
عوامل وأسباب الجريمة والجناح. ويعتبر استخدام العينات التجريبية والعينات الضابطة من 
أبرز الأساليب المستخدمة 4# إجراء مثل هذه البحوث. إلا أن النتائج الملتحصلة عن هذا 
النمط ما زالت تدور ة محور ضيق تتحدد أيعاده بفروض ومتغيرات هذه البحوث. 

أما البحوث التتبعية» فهي تركز على الأفراد بهدف خدمة أغراض الوقاية من 
الجريمة والجناح» من خلال جداول التنبؤ التي تتوصل إليهاء مما فد يتيح فرصة تشخيص 
الجريمة أو الجناح بوقت مبكر: حيث تقرر وقوع ضحية الانحراف ش حالة تكامل 
العوامل المحددة يد جداولبا المعتمدة» مما يتيح الفرصة المبكرة لإسداء الخدمات للفئات 
المعرضة للانحراف قبل استفحال أمره فيهم. وتعتبربحوث كل من (شلدون واليانور 
غلويك) من أيرز هذه البحوث؛: حيث طبقا جداول التنبؤ شك الولايات المتحدة الأمريكية: 
لك بداية العقد السادس من القرن العشرين: رغم أن الإجراءات الوقائية المتخذة» لم تحرز 
نجاحا ملموسا 4 الحيلولة دون تحقق جناح الحالات المشخصة. كما ظهر اتجاه جديد 24 
البحث يستند على الطريقة الاكاديمية # الكشف عن الأسباب والعوامل المؤدية للجناح؛ 
حيث يدعو هذا الاتجاه إلى العمل على توفير كل الإمكانات والخدمات للمحرومين: 
وتقديم أنواع الرعاية للمحتاجين:» أو ما يسمى (يبرامج الإشباع). قالبيكات التي تقوم بمثل 
هذه البحوثء والحالة هذه تكون بحاجة إلى معاونة وشد أزر من لدن جميع الجهات ذات 
العلاقة (ببرامج الإشباع) هذه؛ باعتبار أن هيئات البحث هذه لا تمثل إلا جزءا محدوداً من 
هذه البرامج ومن التجربة العلمية ككل. كما أن تقييم نتائج هذه البحوث المتحصلة يعتبر 








البابالثا 


من الأموو نالفة التسهوبة :تظرا لتشانك العوامل والؤكرات الندير: اكتتتخدمة: ولب + كمعن 
انحصر تطبيقها بحدود ضيقة جدا لقصورها من الناحية التقنية. 
ونسوق هنا مثالاً على الجداول المختارة كجدول للتنبؤ بالجناح. كان قد أعده 
الباحث (هازو نيُشيمورا) 2 متهد البحوث القومية لعلوم الشرطة له طوكيو::وتشرتة 
مجلة الشرطة الدولية (الانتريول) 2 عددها (317/ ايريل - نيسان 1978): 
الجدول النهإئي المختار للتنبو بالجناح 
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البايالثًا 


كما أن هناك بحوثا أخرى تستهدف الوقاية من الجناح أيضا - كالبحوث التي 
تتناول حجم الظاهرة واتجاهاتها - التي غالبا ما تستخدم التحليل الإحصائي للوصول إلى 
أهدافهاء إذ يتمخض عن نتائجها ما يمكن به الوقوف على حجم الظاهرة واتجاهاتها 
وتوزيعها الايكولوجي (التكويني): مع التمحكن من الوقوف على صور الجناح ومختلف 
أنماطه» وعلى سمات وخصائص الجانحين أيضاء مما قد تميط اللثام عن معطيات أساس 
مشي مفجكة امتساءو دق تيكل الميدائنة الرفاكيةة ويودحفنا كنا اننا موف الس 
قطي للازاسة متشكلة التشرد من شائها هن الأخرق أن تخدم الأهداف الوقائية» إد 
يمكن أن تساعد المعطيات المتوصل إليها من خلالبا 4 مهمة وضع برامج قد تحول دون 
لممارسة المتشردين أشكال الجناح. 

والتجلوك الكودملة لاطي اوعاب ل جنا عستتو التشويات الصسة 
والغذائية والتعليمية» ولكل ما له علاقة 0 2 العوامل المصاحبة للانحراف - تعتير من 
عداد البحوث التي تخدم السياسة الوقائية أيضاء إذ يمكن الاسترشاد بنتائجها ب رسم 
هذه السياسة وتحديدها. ونلاحظء من هناء أن تحديات العصر التي تواجهها المجتمعات - 
ومن جملتها التحديات الحاصلة 2 نطاق جناح الأحداث - قد استلزمت» بل تستلزم دائماء 
البحث العلمي آساسا لبا كك مواجهتها ورسم السياسات الوقائية إزاءها. 

ب- الجانب العلاجي: وتتمثل الدراسات العلمية المنصية على الجانب العلاجي 
لظاهرة الجريمة وجناح الأحداث؛ بإجراء سلسلة من البحوث التي تستهدف مراحل إلقاء 
القبض والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ العقابي. إذ يمكن الوقوف - من خلال بحوث معينة - 
على الأبعاد الحقيقية للإجراءات الحاصلة 4 هذه المراحل؛. والكشف عن الكيفية التي 
تجري فيها هذه الإجراءات: مما قد يؤدي إلى إمكان تحديد مكامن القصور فيها, 
وتقديم البدائل الأنسب منها. 

كما يمكن عن طريق إجراء البحوث التقويمية» إقامة برامج معاملة معينة 
والوقوف على مدى نجاح البرامج الإصلاحية المطبقة على بعض فئات المجرمين أو الجانحين - 
بما 2 ذلك تقييم مدى تحقق الأهداف الأساسية لعقوبة الإيداع 2 المؤسسات. كما يمكن 
من خلال إجراء مثل هذه البحوث: تقييم مستوى أداء المؤسسات الإصلاحية» وتحديد مدى 
نجاحها ش علاج وتقويم انحراف المودعين فيها. وهناك بحوث أخرى ذات صلة بالجانب 
العلاجي؛ يمكن استخدامها للوصول إلى تصنيف علمي دفيق للمودعين .+ المؤسسات 
العقابية والإصلاحية؛ من شأنها المساعدة على تفريد برامج المعاملة وتحقيق الغايات المثلى 
لعملية الإيداع وأهدافها الأساسية. 

يلاحظ مما تقدم؛ أنه لا يمكن التوصل إلى تخطيط علمي سليم للسياسة الجنائية 
ميدان الجريمة والجناح؛ إلا من خلال الاعتماد على نتائج البحوث والدراسات العلمية 
التي تكون الفاية منهاء الكشف عن أبعاد واتجاهات ظاهرة الجريمة أو الجناح وأسبابها 





الفنبصلالكعشرون 





وعواملهاء وتلك التي تستهدف تقييم أداء الأجهزة الإصلاحية المنفذة للعقوبات والتدابير» 
والأجهزة الأخرى المتعاملة مع المجرمين أو الأحداث. إذ يمكن 4 ضوء مثل هذه الدراسات 
والبحوث - وعند تحقق القدر اللازم من التعاون البناء بين المنطقين الجنائيين والباحثيين 
الجنائيين العلميين ‏ ميدان الجريمة والعاملين 2 الأجهزة المتعاملة مع المجرمين والأحداث - 
وضع أسس سليمة لسياسة إصلاحية # هذا الميدان. 
9- مراحل الطريقة الإحصائية #ش البحث الاجتماعى الميدانى: 

يستخدم العالم أو الباحث الاجتماعي الطريقة الإحصائية الحديثة 4 جمع البيانات 
الميدانية - التي تساعده على بناء فرضياته» وتوضيح الحقائق العلمية الموضوعية التي 
يتوصل إليها. فالطريقة الإحصائية. هي طريقة تستخدمها أغلب البحوث الاجتماعية 
التميزة بالطابع العلمى الدقيق::[ز:تسههاها ميم البحوت الى تستيدف الوقرف على 
الصفات السكانية ومميزاتها وخصائصهاء وماله صلة بالبيئة الاجتماعية. بشكل يساعد 
الباحث القائم بها على ضبط صحة ما يتحصل عليه من خلال البيانات التي قد تفسر 
الظواهر والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية. 

والطريقة الإحصائية: تعتمد على مبدأً التحليل الإحصائيء الذي يزود الباحث 
بنتائج علمية موضوعية يمكن وضعها 4 قالب أو إطار نظري» من أجل تفسير ظاهرة من 
العو اهن عل الدزامة والتطلدل. ولايد للناحك الأحماعى + الصف بالضقة العلمية ان 
يتبع المراحل المنطقية الآتية ف بحته الاجتماعى الإحصائي: 
الساغة وتسووك:الشكلة اكوا بحتها: 
ب- تصميم العينة الإحصائية (من حيث حجمهاء ونوعيتها العشوائية والمحددة» واختيار 

متطلقتها أومناطقها الجعرافة. 
ج- اختيار طريقة البحث والدراسة وإنفاذها. 
د- معالجة البيانات الإحصائية (من حيث تدقيقها والتأكد من صحة الأجوبة الواردة فيهاء 
ومن حيث تحويلها إلى أرقام أو رموز. 

ه- القيام بعملية التبويب والتصنيف الإحصائي (الجدولة). 
و- القيام بعملية التحليل الإحصائي. 
ز- إعداد وكتاية التقرير أو الاطروحة. 
0 المرحلة الأولى: صياغة وتحليل المشكلة المراد بحثها 

(حصتءاطامء2 لاعتدعوع !1 01 10ج [تتمترم1ع 1 لمث ه1ص ] تتره:1) 

بعتمد تحديد المشكلة المراد بحثها أو تثبيت عنوانها» على رغبة الباحث واهتمامه 
بموضوع معين يدفعه إلى بحثه استجلاء لمظاهره وكوامنه. فالغرض من فيام الباحث 
ببحث اجتماعي هو تزويده بيعض البيانات التي يسعى إلى الحصول عليها. فقد يكون 
اليحث ذا علاقة» على سبيل المثال - بوصف العلاقات الاجتماعية بين الأسرء أو العلاقة 2 
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تركيب الأسرة الواحدة:» أو العلاقة بين ثقافة الفرد وطبيعته الاجتماعية. أو قد يستهدف 
البحث: ي حالات أخرى»: فحص واختيار وتمحيص نظريات أو فرضيات يطرحها علماء أو 
باحثون آخرونء للتأكد من مدى صحتها. وقد يستهدف البحث الاجتماعي الإحصائي 
إثيات بعض الحقائق والقوانين الاجتماعية الملموسة ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي للأفراد. 
1-المرحلة الثانية: تصميم العينة الإحصائية (2ع 10651 ع1صتصد5 563851221) 

يقوم الباحث الاجتماعي: # هذه المرحلة؛ بتصميم العينة الإحصائية؛ مراعيا 
تحديد كل من حجمها ونوعيتها (عم159 لضف ع512 16م5320): واختيار المنطقة أو المناطق 
الجغرافية (83562 5168[1م360813)) لإجراء بحثه فيها. ويقصد بتحديد حجم العينة: اختيار 
الأشخاص الذين يقع عليهم البحث من بين مجموع السكان (215761556[آ 211028[نام20) ؛ 
على أن يكون هؤلاء الأشخاص ممثلين لبذا السكان - من حيث المزايا محل البحث - 
كالمزايا السكانية والعقائدية والحضارية والسمات الشخصية العامة الخ ... حيث إن 
حصر أو قصر أخد البيانات بعدد نسبي معقول من الأشخاصء يحقق اقتصادا © النفئقات 
واختصارا بالوقت وتوفيرا # عدد العاملين الاجتماعيين وجهودهم .4 إجراء المقابلات: 
وكذلك الجهه ل على معاوفنات ا خككر نقة وسعولا مها لواشيل العدف السشكان 
بأجمعهم؛ كما أن عمليات التحليل الإحصائي للعينة ستتكون؛ هي الأخرى؛ أكشر 
سهولة. ويعتمد تحديد حجم العيتة على الموارد المالية المتاحةء وعلى عدد العاملين 
الاجتماعيين المتيسرين» وعلى نوعية البيانات المطلوب استجلاؤها من خلال البحث؛ وعلى 
دقة درجة ضبط صحة النتائج المتوقعة 4 البحث الإحصائي. فالعينة ذات الحجم الأكبر 
هي المفضلة؛ إذا ما توافرت النواحي متقدمة الذكر بطبيعة الحال. 

اما تسوه شوهعية السينة فييو أن العنية اإهباناق تكبو ضوافي 
(ع1متطة5 مه18220) أو عينة محددة (16م5322 011018)). وتختار العينة العشوائية بطريقة 
الصدفة من مجموع السكان من خلال قائمة تشمل أعضاء هؤلاء السكان أو من خلال 
أخذ العينة بطريقة صندوق أو كيس القرعة أو عن طريق استخدام جداول خاصة تدعى 
بالجداول العشوائية. أما العينة المحددة أو المختارة أو المقصودة؛ فيقوم الباحث باختيار 
أشخاصها من بين مجموع السكان - كأن يختار من كان صالحا للمقابلة»: أو أن 
يختارها على أساس نوعي أو طبقي متسلسل. ونظرا لتوقع تدخل الأهواء والنزعات 4 مثل 
هذا الاختيار» فقد يؤثر ذلك صحة النتائج المتوصل إليها. 

كما أن على الباحث أن يختار المنطقة أو المناطق الجغرافية التي يقطن فيها أو 
يتواجد فيها أشخاص يمثلون مجموع السكان؛ حيث يقوم الباحث بتقسيم القطر أو 
الاقليم أو المحافظة إلى مناطقء ثم يختار بالطريقة العشوائية والتوزيع المتتاسب عينته: 
لتكحون ممثلة لمجموعة المناطقء أو أن يقوم الباحث باختيار عينة طبقية 
(16م53102 586160) من خلال تقسيم المنطقة إلى قطاعات مختلفة - تبعا لمقياس أو 
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الفلصل لق شيرون 


معيار معين. كمناطق ريف وحضرء لتشمل هذه العينة الطبقية فسما من السكان 

النوعي لبذه المنطقة - بما يمثل مزايا مجموع السكان الأساسية. 

2ل المرحلة الثائثة: طريقة البحث (00طاء11 طعمةء2865) 

ثم يقوم الباحث باختيار الواسطة أو نقطة الوصلء التي تصله بالأشخاص المراد 
جمع المعلومات منهم. فد يختار (المقابلة الرسمية - 121132/1©177/128 1"050221) إذا لم تكن 
البيانات المطلوبة متشعبة أو معقدة» وإذا كان أشخاص العينة من الأمين؛ وإذا كان 
الوقت المحدد لإجراء البحث قصيراً - حيث تجري مقابلة أشخاص العينة شخصياء بإلقاء 
أسئلة محددة وواضحة وقصيرة وعلى نمط واحد . تكون مهيأة بصورة مسبقة على 
(صحيفة استبانة - 1*011230 0116510328156) يدون عليها الباحث الإجابات التي يتلقاها 
منهم. وقد يلجأ الباحث إلى طريقة المقابلة غير الرسمية أو إلى المقابلة الطبية 

(121619716377 01121691)): فيما إذا كان البحث بحاجة إلى بيانات مسهية ومعقدة: وعندما 

يصو حنم العظة صبخيرا + والؤقت خصورا (وتطلب المغايلة الطية كما هو واخمه: 

توافر باحث اجتماعي متمرس وخبيرذي شخصية مؤثرة؛: تساعده 2 الحصول على 

البيانات المطلوبة. وقد يساعد الباحثء: # هذه الحالة» محلل نفسي» أو منوّم مغناطيسي» 

أو شخص يتقن أسلوب معاشرة الأشخاص والكحشف عن دواخلهم. وتجدر الإشارة هناء 

إلى ضرورة تصميم صحيفة الاستبانة بشكل مخطط ومبوب وواضح ومهيئ بنقاطه 
وأسئلته تكون مفهومه وسهلة الاستعمال من قبل العامل الاجتماعي فهما سريعاء وبصورة 

لا تسبب الملل أو التقزز أو التهرب أو الإيحاء بجواب معين .... 

3 المرحلة الرابعة: معالجة البيانات الإحصائية (2200655128 1(3]8) 

عت إعادة الاستتماراك البنانية او جحائف الاك اتات ]إل قر إشؤاع البحتف» معي 

بالبيانات المطلوبة» تجري عليها العمليات الآتية: 

أ- تدقيق (1:01108) صحة الأجوبة عن الاستمارات» من خلال التأكد أن لكل سؤال جوابا : 
وأن الشخص الذي تمت مقابلته قد أجاب عن جميع الأسئلة الواردة فيهاء وأن الأجوبة 
كانت متكاملة وضمن حدود المعقول - من حيث صحتهاء ونناسقهاء وموضوعيتها... 

ب- تحويل الأجوبة إلى أرقام أو رموز (000128) أو درجات (5001556)؛: حيث يخصص رقم 
أو حرف لكل نوع من أنواع الإجابات»: ليساعد ذلك على تبويب البيانات بعدئذ 
وتحليلها تحليلا إحصائياء يمكن الباحث من الحصول على النتائج التي تعكسها 
بيانات البحث هذه ... 

ج- إدخال هذه الرموز أ بطافة تثقيب أو شريط - مما يصمم للتعامل مع البيانات وتحليلها 
(41219515) تحليلا إحصائيا ك أجهزة تحليل خاصة» آلية كانت أو الكترونية ... 

4 المرحلة الخامسة: عملية التبويب الإحصائي للبيانات وعرضها البياني 

(ده ته نأدعوعءء2 1دء نط2 © لصخ 12215 01 13605 نط3 1 ) 
يجري نقل البطاقات المثقبة أو الأشرطة المعبأة إلى أجهزة مبرمجة لتقوم بتعداد 











الأجوية المتفرقة؛ وتصنيف وفرز وتعداد البطاقات بموجب نوعية الأجوبة الرمزية الموجودة 
عليهاء لترتب على شكل جداول إحصائية مصنفة ومبوبة. ومن ثم ترسم الخطوط البيانية 
الإيضاحية بموجب فحوى البيانات الواردة شك أهم هذه الجداول عادة .. 
5 المرحلة السادسة: عملية التحليل الإإحصائي (40213515 5180151168[1) 

وهي عملية يستهدف منها الحصول على نتائج تستقى من جداول البيانات 
الإحصائية؛ بعد تحليل أرقامها البيانية تحليلا إحصائياء يعكس بعض النتائج النهائية 
المفيدة للبحث. فقد تستخرج النسب المئوية أو العشرية:» أو الأوساط والمعدلات أو القيم 
الوسطية:ء أو القيم المرجحةء أو معامل التشتت أو الانحراف عن الأوساط الحسابية» أو 
استظهار الاتجاهات والتغيرات الخ ... وإن من شأن هذه المعلومات المحللة مساعدة الياحث 
على التركيز وفهم البيانات والحقائق والمؤشرات التي تنطوى عليها الظاهرة» التي هي 
الدعامة الأساسية للبحثء» والتي يستطيع الباحث من خلالها أن يبني فرضياته أو نظرياته. 
وسوق تفصل هذه العملية التحليلية كّ فقرة (أساليب التحليل الإاحصائى) بعدئذ. 
6 المرحلة السابعة: كتابة التقرير أو الأطروحة (156515 01 27846 1زومع 18 عط]) 

يقوم الباحث - بعد جمع النتائج الإحصائية - بالتعليق عليهاء: بعد إرجاعها إلى 
أغراض البحث بطريقة علمية منطقية؛ بحيث تعطيه المعلومات المطلوبة والمتوخاة من 
البحث. ويكون التعليق على نتائج التحليل الإحصائي على شكل تقرير أو اطروحة: 
تشتمل على تفسيرات وشروح منطقية ذات علاقة مباشرة بموضوع البحث الأساسي. 
ويستطيع الباحث - من خلال هذه التفسيرات - أن يستنتج بعض القوانين الاجتماعية: مما 
قد يؤيد أو يرخفض صحة بعض المذاهب أو النظريات الاجتماعية المعروفة. فإذا كانت مثل 
هذه الاستنتاجات صحيحة وعلمية؛ أمكن أن يشتق منها قوانين اجتماعية: ريما تحل 
محل القوانين التي سبقتها. 
7- أساليب التحليل الإحصائى: 

يقضين بالعكا نا ذواية الأتشاحف أو القنانن #«خيش ايند النااحت: عاد أقناء من 
التحليل: بدراسة التياين الموجود 4 المتغير الذي اعتمده: محاولاً أن يجد له تفسيراء من 
خلال دراسته للعلاقة بين هذا المتغير المعتمد ومتغير مستقل واحد أو أكثر. فلو وجد 
الباحث - على سبيل الافتراض - أن نسبة (260/) من أفغراد عينة مختارة من الجائحين 
يرغبون بإيجاد عمل لبمء وأن (40/) الباقية من العينة لا رغبة لبم بذلك: فإنه يحاول أن 
يجد لبذا الاختلاف تفسيرا 4 مواقف أو اتجاهات هؤلاء الجانحين تجاه ممارسة العمل - إذ 
لو كان هناك أجماع من جانب الجانحين على ممارسة العمل أو رقضه؛ لما وجد الياحث 
مشككلة يحللها 2 دراسته. ويمكن التوصل إلى تفسير مثل هذا الاختلاف عن طريق 
الوقوف على العوامل والأسباب (أي المتغيرات المستقلة) التي تؤثر 4 مواقف هؤلاء تجاه 
العمل. فالجنسء والعمرء والطبقة الاجتماعية» والمستوى التعليمي - على سبيل المثال - قد 








تشكل بعض هذه الأسباب أو العوامل الدافعة للاختلاف بالمواقف. وتعتبردراسة العلاقة 

بين متغير معتمد واحد ومجموعة من المتغيرات إجراءٌ شائعا 2 عملية التحليل الإحصائي: 

والتي تساعد الباحث على اختبار أثر المتغيرات المستقلة بالمتغير المعتمد» ويكشف له أيضا 

عن الاختلاف 4 درجة تأثير كل من المتفيرات المستقلة هذه 3 المتغير المعتمد من ناحية»؛ 

وك التفاعل الموجود بينها من ناحية أخرى. 

8- خطوات التحليل الإحصائى: 

يمكن ايجاز خطوات التحليل الإحصائي بالخطوات الثلاثة الآتية: 

أ- قياس معائلم التوزيع: وتتراوح هذه العملية بين القيام بإجراءات بسيطة - كاستخدام النسب 
المثوية لبيانات الجداول المتكونة من متغيرين اثنين فحسب - والقيام بعمليات أو حسابات 
معقدة - كاستخراج معامل الارتباط والانحدارء أو التحليل ذي المتغيرات المتعددة. 

ب- اختبار صلاح أو قابلية الأسس للتحليل الملائم: ويتم ذلك بثلاثة أسس اختبارية دقيقة 
وهي: الكمال الإحصائيء والوضوح النظريء وعدم التعرض للخطأ. فالكمال 
الإحصائي يعني اتمام تفسير نسبة كافية من التباين الملاحظ 4# المتغير المعتمد من 
خلال المتغيرات المستقلة. أما الوضوح النظري فيشير إلى انسجام معاني العلاقات 
المكتشفة وطبيعة التحليل السببي انسجاما بدرجة كافية. أما عدم التعرض للخطأ 
فهو وجود دليل مقيول للاعتقاد بدقة البيانات وخلوها من الأخطاء التي قد يتعرض لبا 
الباحث أحيانا. 

ج- تبديل النموذج التحليلي: قد يقرر الباحث - بناء على الأسس المذكورة أعلاه - ايقاف 
عملية التحليل؛: أو الاستمرار بهاء وذلك باتباعه أحد إجرائين - الإجراء الأول هو أن 
يقرر إضافة متفيرات مستقلة أخرىء والإجراء الثاني هو أن يقرر تغيير الشكل 
الأساسي للتحليل - وعلى سبيل المثال - من تحليل يقوم على أساس الانحدار المستقيم 
إلى الانحدار المنحني. ويمكن للباحث - من الناحية العملية - أن يتبع إجرائين أساسين 
ليضمن بهما جميع الخطوات السابقة وهما: أما أن يكون جداول التوافق ذات التسب 
المثوية؛ أو القيام بتحليل إحصائي متعدد المتغيرات. 

9- إجراءات التحليل اللإحصائي: 

أ- عرض النسب المئوية 4 جداول إحصائية: نظرا لأن الطريقة الشائعة 2# التحليل 
الإحصائي تتطلب استخدام النسب المئوية بدلا من الأرقام المطلقة؛ اقتضت الضرورة بيان 
أهم الأسس التي يستند عليها عرض هذه التسب المئوية ‏ جداول إحصائية» قبل الولوج 
بشرح عملية التحليل الإحصائي: 

أولا : وظيفة النسب ا كُوية: تسهل أرقام النسب المئوية زيادة ايضاح الحجم النسبي 
لرقمين أو أكثر. ويجري ذلكء إما باختزال جميع الأرقام المطلقة تسهيلا لإجراء العمليات 
الأربعة؛ أو بتحويل أحد الرقمين (الأساس) إلى العدد (100)» لإمكان قسمة الأرقام 








البابالثا 


الأخرى عليه بسهوئة والحصول على الحجم النسبيى للأرقام. فالقيمة النسبية للمقدارء هي 
مقارنة معنى الخاصية محل الدراسة بغيره من مقدار أو مقادير مأخوذة كأساس عام 
بشكحل نسبة عددية. ويعتبر المقدار المأخود كأساس - المساوي (100) - هو الأساس 
الشائع ب النسب المثوية. على أن هناك أساسا ألفيا - يساوي (1000): وأساسا آخر يساوي 
(10) آلاف أو ماثة آلف أو أكثر وصولاً اك المليون. 

ثانياً: عرض النسب ااثُوية: تعتبر الجداول التي تنظم توزيع الإجابات الخاصة 
بسؤال واحد أو المعالم الخاصة متايوز اج فحسب؛ من أيسط جداول عرض النسب 
المئوية وتسمى (الجداول البسيطة)؛ حيث تكون الأرقام الظاهرة فيها على نوعين (أرقام 
مطلقة ونسب مئوية مستخرجة منها). ويفضل ذكر هدين النوعين من الأرقام ‏ الجدول 
زيادة ك الايضاح - مع مراعاة استعمال أرقام النسبة المكوية عندما لا يقل عدد المفردات عن 
(50) حالة وإلا أبقيت الأرقام المطلقة وحدها # الجدول تضع نفسها بنفسها. أما علامة 
النسبة المئوية (/) فتوضع إما 4 الحقل أو العمود العلوي المخصص للنسب المثوية» وهو 
المرجح لعدم تكرارهاء أو بعد أول رقم يقع ل قمة العمود الذي يمثل النسب المئوية أو وراء 
كل رفم نسبي» تنبيها للقارئ رغم ما هو موجود من ذكر لذلك لي عنوان الجدول ابتدء؛ 
ومكما هو مبين 4# الجدول الفرض الآتي: 

موقف الجاتحين إزاء ممارسة لعل 


.“نت | سج هه اسلف 


راش نالمون . .. ؛ 
باخسااسل_- ٠‏ 490 









م 


ثالغ] : “اس السسد انر | : إذا كان مجموع النسب المثوية 2# أحد الأعمدة أو 
الأسطر يقل عن (100) - بسبب تقريب كسور النسب المئوية - قلا بد من بيان ذلك ث 
هامش الجدول» إن لم يكن بالإمكان إعادة تسوية التقريب حتى يتكامل رقم المجموع, 
وكذلك الحال بالنسية لحالة زيادة المجموع على (100) حيث تجب إعادة التسوية ثانية دما 
يكمل العدد. 

وإزغاة الأسودة تند 11 الكو سدول القدب الكزية على شكال رقطلت هده 
أجوبة» فإن مجموع النسب المئوية سوف يزيد على (100) بسيب هذا التعدد؛: مما يوجب 
تقسيم كل نسبة مئوية إلى فُسمين يكون مجموعهما (100). فلو كانت لدينا عينة من 
المجرمين المفرج عنهم» تتكون من (100) شخص. وكان ترددهم على الأطباء البدنيين 
والعقليين والنفسيين بعدد (60, 50: 40) شخصا - أي بنسبة (60: 50, 240) على 
التوالي بالنسية لمجموعهم. فمعنى هذاء أن مجموع هذه النسب المئوية سيكون (250) أي 
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أنه يزيد على (100). والسبيب ش هذه الزيادة واضح.ء هو أن بعض هؤلاء يترددون على 
أكثر من نوع واحد من هؤلاء الأطباء؛ مما يؤدي إلى تكرار الأجوبة. وأنه من أجل تلا 
هذا التناقض ننظم الجدول الآتي بذلك: 

تردد المفرج عنهم على الأطياء 


0 24-2 3 


المكوية بما لا يزيد على المرتبة العشرية الواحدة أو المرتبتين؛ عند احتواء النسب على كسور 
(ولا يفضل تقريبها إلى أعداد صحيحة عندما يؤثر مثل هذا الحذف والتقريب ك فروق قيم 


الأعداد وكما هو مبين بالجدول الآتى: 
0 
عدد الحاللات 
ا 


تبتين عشريتين 

اي : التكرارات: نكن وين البيائات الرقمية (القيم) ا ل ذات 
آماد أو أطوال متساوية عادة وبشكل متقارب ومتناسق - كما هو معروف - مما يساعد 
على التركيز واختصار حجوم الجداول. وتسمى هذه القيم ذات الأماد أو الأطوال (بالفئات) 
أما الأرقام التي تقابلها فتسمى (بالتكرارات). كر تكرارت الأعداد المطلقة التي 
تظهر 4 جداول النسب إلى الحالات الآتية الثلاثة 
(1) مجموع كلي يمثل عدد حالات أو وحدات الدرافلة أو البحث. 
(2) مجاميع عمودية وأخرى أفقية للتكرارات الكلية أو الإجمالية» وتدعى (بالتوزيع 

البامشي أو المحيطي). 

(3) حالات مستبعدة عن استخراج النسب المئوية: بسيب تعذر الحصول عليها أو وجود شك 
صحتها أو دقتهاء حيث تدخل هذه الحالات 4 فئة مستقلة تسمى (بالحالات غير 
المعروفة) والتي يجب مراعاة عدم تجاوزها نسبة (#10) من المجموع الكلي للعينة. 
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سابعا: الجداول ا مركبة: يختلف الجدول المركب عن البسيطء باحتوائه على 
متغيرين أو أكثرء: فهو تذلك يحتاج إلى عرض معين بصورة تسهل فهم بياناته. ويتطلب عمل 
الجدول التكراري المركب: تقرير الاتجاه الذي تستخرحج النسب المئوية يموجبة»ء وما إذا 
يكون الأفضل تسطيرها بصورة أفقية (أي على الأسطر) أو بصورة عمودية (أي تحت 
الأعمدة). والقاعدة هناء هي تقرير أي من العاملين الأفقى أو العامودي هو الذي نرغب 2 
اعتباره العامل المسبب لتوزيع العامل الآخر (أو كونه يلعب دورا مهما 2# التأثير لي توزيع 
النسب المئوية للعامل الآخر)»ء إذ ينبغيء والحالة هذهء: استخراج النسب المئثوية # اتجاه 
ذلك العامل السببي؛ كما موضح بالجداول الآتية الفرضية: 

أسباب الجناح يحسب العرق أو الأصل (الأعداد مطلقة) الجدول (1) 





المجمو 





فيلاحظ من هذه الجداول الثلاثة؛ أن المضمون الإحصائي فيها متشابه؛ إلا أنه قد 
جرى تأكيد مختلف التوزيعات» عن طريق استخراج النسب المئوية باتجاهين مختافين. فإذا ما 
أريد معرقة الأثر المحتمل (السبب) الذي يسببه العرق 2# الجناح» فإن بيانات الجدول الثاني هي 
التي تبين لنا ذلك. أما بيانات الجدول الثالث: فتبين أثر البيت المتصدع أو الأسباب الأخرى 2 
انحراف كل من البيض أو الملونين (العرق). وتجدر الإشارة هناء إلى أن قاعدة السبب والنتيجة 
هذه قد لا يكون بالإمكان تطبيقها أحيانا لاستخراج النسب # كلا الاتجاهين. 








ثامنا: اختزا ل أحد العوامل: إذا ما جرى عرض بيانات جدول ذي متغيرين عرضا 
جيدا كا نكو هناك اهمه مبعوبة فى فهم بياناقة: إلأ نان التسوض نف كيم نفندة البيانات 
وتفسيرهاء يبرز 4 حالة وجود جدول ذي ثلاث متفيرات أو أكثر. وكانت بياناته معروضة 
بالطريقة التعليدية والدابت و بستحي فاهية اللعالة امهنا لهفة عرس البكا نات نه 
الالكرام بالوضوح والنشاظة + احقرال الحه غطرى المتنيز (العتسد ا والستقل) ليكون 
العرصن اللجدون للتيانات للبسكريات, القلاث_لتجدول يهم ستويين أكدين محسيا:: أو أن 
يجعل العرض شك جدولين بدل جدول واحد» تسهيلا للعرض الإحصائي: وكما هو مبين 
بالمثال الفرضي الا : 

المحكومون بجرائم السرفقة بحسب المستوى التعليمي والجنس والدخل 


الجدول (1) 





دلاحط مهدا التمدول» أن البعاناك لخدا إن السقط» حي كن هرا زان 
بوافاع هذه التيانات يه حدرلين +] حدهها يخصص ليان جا يتلق تدرى المتصييل الكاروي 
والآخر يخصص لذوي التحصيل الأقل - وكما هو مبين بالجدولين الآتيين (رقم 22 3): 
المحكومون من ذوي التحصيل الثانوي بجرائم السرقة (بحسب الجنس والدخل») 
الجدول (2) 


المحدكومون من ذوي التحصيل الأقل من الثانوي بجرائم السرفة (بحسب الجنس والدخل) ؛ 
الجدول (3) 


| ذكور |[ 50 | 80 | 










(هيمان 1/148171/ا11) - وهي: 
/ولا : إثبات وجود ثمة علاقة بين المتغيرين (المستقل والمعتمد) 2 العلاقة الأصلية. 








الباب أ ليا )بل سمس سس سس سس ا 1 ل ب ا 


ثانيا : البرهنة - بعد إثبات وجود مثل هذه العلاقة - على أولوية أو سيق العامل ا مستقل 
تلمكو ايقل من التائحية السببية. 
ثالث : استقصاء أثر المتغيرات الأخرى مما قد يفسر العلاقة الأصلية - © سبيل نفي وجود 
أية علاقة وهمية بين المتفيرين الأصليين. فإذا ما تبين أنها تؤثر 2 العلاقة الأصلية: 
أمكن استنتاج كون العلاقة الأصلية وهمية. كما يمتد هذا الاستقصاء إلى استعمال 
أكبر عدد ممكن من العوامل المتوقع أن يكون لبا تأثير .يك العامل المعتمد. أما إذا تبين 
أن العلاقة الأصلية كانت جوهرية أو أساسية - أي غير وهمية - أمكن الاستنتاج - 
بصورة مبدثية - بكون المتغير المستقل هو السبب للمتغير المعتمد 4 العلاقة الأصلية. 
فلو فرضناء أن عدم الإشراف الدقيق على الأحداث يعتبر سببا 4 جناحهم: فإن 
هذا الافتراض يتطلب معرفة العلاقة (أي الارتباط) بين المتفيرين (الإشراف) و(جناح 
الأحداث) بادئ ذي بدء. ويمكن استجلاء أبسط أنواع الارتباط» من خلال استعراض 
الفرق بين نسبتي الجانحين الأحداث - ممن يتلقون إشرافا دقيقا وممن لا يتلقون ذلك - 
وكما هو موضح بالجدول الفرضي الآتي: 
إشراف خ 
نسية الحاشحين المكونة 39/ 
|[ عبددالحالات |[ 607 0 | 382 0 | 
أما الخطوة الثانية - بعد إثبات الارتباط - فهى محاولة إثبات العامل المستقل (وهو 
الإشراف # هذه الحالة) الذي يعتبر .4 هذا المثال سبيا سابقا للمتغير المعتمد (الجناح). ثم 
يلي ذلك؛ الوقوف على وجود علاقة وهمية بين المتغيرين الأصليين» عن طريق استعمال 
متغيرثان مستقلء أو ما يسمى (بعامل الاختبار) - إذ يمكن استعمال أكثر من متغير 
مستقل واحد أيضا. 
ويمثل الجدول الآتي - المستقى من دراسة لي هذا الموضوع قام بهما الباحشان 
المعروفان (شيلدون واليانور غلويك) - العلافة بين صلاح الإشراف على الأحداث وجناحهم؛ 
مع بقاء عامل الاختبار (الأم العاملة) ثابتا. إذ يظهر عدم تأثير اشتفال الأم 4 العلاقة بين 
صلاح الإشراف والجناح؛ حيث لا تختلف العلاقة 4 الجداول الفرعية عن العلاقة الأصلية 
إلا قليلا من حيث درجة قوتهاء مما يمكن أن يقود إلى الاستنتاج» بأن العلاقة الأصلية 
ليست بعلاقة وهمية بالنسبة (لاشتغال الأم) على الأقل. 
الجناح وصلاح الإشراف بحسب عمل الأم 
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أما بالنسبة لايضاح العلاقة الوهمية» فيمكن بيان ذلك من خلال العودة إلى المثال 
الأسبق الفرضي (ممارسة الجانحين إزاء ممارسة العمل - بعد تصنيف هؤلاء الجانحين إلى 
ذكور وإناث. كما هو موضح بالجدول الفرضي الآتي: 





اختبار هذه العلاقة قيما إذا كانت وهمية أو حقيقية: تطلب هذا الاختبار ادخال متغير 
معن رماس لحان آخر - كالعمر على سبيل المثال - ليكون لدينا الجدول الآتي؛ 












الموقف 
/ 1 
ل ل 0110 
000 5 ل 2 ل 892 اس كر 
اك كك 5 35:8 اكه ته 
فياذحظ هفك أن العلاقة الأضلة قن جلاقنت تقرباء مما يكن أن يقود إن 
الاستنتاج بأن العمر هو أحد الأسباب المهمة المؤثرة ْ طبيعة العلاقة بين المتغيرين 
الأصليين: على العكس مما وجدناه ث2 الجدول الأول. فإذا كان عامل الاختبار يفسر 
العلاقة الأصلية بين المتغيرين - كما هو الحال 4 الجدول الثاني - فسوف تتصف العلاقات 
بين المتغيرات بالسمات الآتية: 
ولا #ارحباط عامل الانحتباز بالتفثرالسقيل المفتركن :ف الفلذقة الأضلية. 
قال ارحنافك عامل الأجمار أنضا بالعائل الشف او النفحة القدرضلة: 
ثالث : تكون قيمة العلاقات الجزئية بين المتغيرات الأصلية (عند إعادة تركيب أو تكوين 
الفيثة يحنت عامل الاختبار) اصتفر من فيية العلاقات الأصلية. 
0- إدخال عامل الاختبار والاستقصاءات النابعة منه: 
تتطلب عملية التحليل الإحصائي - كما تقدم ذكره - استخدام عامل اختبار أو 
اككرء 3 سبيل دراسة العلاقة الأصلية ومقارنتها مع العلاقات الجديدة - التى تظهر 4 
الجداول الفرعية (أي ف العلاقات الجزتية) - حيث يمكن الوقوف على التفاعل 
الإحصائي الذي يحدت بين مختلف المتغيرات. وإن من أبسط هذه الإجراءات التي ترمي إلى 
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البابيالثا 


مفشرق هكد العانة :با خرن تكق وى النانطين كلد زيم قله سا7 جيك عاد 
ضيه مكائنة كتجو مق الاكال عامل الأحمان تدرظة التعامل الأحضاتن الذى يحدت بين 
المتغيرات واستجلائه: وهى (التفسيرء والتعديل» والتخصيص): 

أ- عملية التفسير (18:]618186431108): وهي العملية التي يدخل فيها عامل الاختبار 
متعرس بين المتعير اللعتمد والمتكتر الستعل: وفيدا ‏ مجلية التفسيوه بتاعا رها نوها من أشراء 
التحليل - بدراسة العلاقة بين متغيرين أساسيين» كما هو موضح با مثال الفقرضي الآتيى: 

العلافة بين مستوى الجانحين التعليمي 0 عت االضية الجدول (1) 


المستوى التعليمي 


1 1 كد كك 
كن ع تحر كد كسد 
فيلاحظ من خلال بيانات هذا الجدول» وجود علاقة موجية بين المستوى التعليمي 
والرغية # مواصلة الدراسة - أي أن ذوي المستوى التعليمي الأعلى هم أكثر رغبة من 
غيرهم 4 مواصلة دراستهم. فلا بد لنا - من أجل إيجاد تفسير لبذه العلاقة - أن نقف على 
أسبابها بين المتفيرين» ونتحرى عن العوامل التي تربط بينهما. فإذا فرضناء أن الاهتمام 
بتحسين أحوال معيشة الفرد ومستقبله هي التي تدفعه إلى مواصلة دراسته» فإن إثيات هذه 
الفرضية يتطلب إثبات» كون العلاقات الجزئية الأخرى بين المستوى التعليمي والعزم على 
مواصلة الدراسة أصغفر من العلاقات الأصلية» مما يتطلب بدوره إعادة تصنيف العينة 
الأصلية إلى مجاميع فرعية متجانسة»: 4 درجة الاهتمام بمواصلة الدراسة أو إبقاء هذا 
الاهتمام ثابتا. ثم عليناء أن نلاحظ التغيير الذي يطرأ - من خلال ذلك - على العلاقة 
الأصلية ِ كل من هذه المجاميع الفرعية الثلاثة. كما هو موضح 4# الجدول الفرضي 
الاتى: 





الجدول رقم (2) 


درجة الاهتمام 
يمواصلة الدراسة 








إنتا عندما نستعرض بيانات هذا الجدول أفقياء يمكننا أن نشخص العلافقة 
الجزئية بين المستوى التعليمي والعزم على مواصلة الدراسة» عند بقاء الاهتمام بمواصلة 
الدراسة ثايتا. أما إذا أمعنا النظر بالجدول بصورة عمودية: فيمكننا أن نقف على العلافقة 
الجزئية بين الاهتمام بالدراسة ومواصلتها مع بقاء العامل التعليمي ثابتا. ويثور التساؤل هنا 
عن الأثر الذي أحدثه إدخال عامل الاختبار - وهو درجة الاهتمام بالدراسة - # العلاقة 
الأصلية بين المستوى التعليمي والرغبة 4 مواصلة الدراسة. وأنه من أجل الإجابة عن هذا 
التساؤلء لا بد لنا أن تختار تلاث علاقات جزئية مختلفة» نظرا لوجود ثلاثة مستويات من 
الاهتمام. 

فهناك نسبة (292/) 4 الجدول الأول لذوي التعليم الأعلى» تقابلها نسبة (86/) 
لذوي التعليم الأدنى» لمن أظهروا رغبتهم © مواصلة الدراسة. أما العلاقات الجزئية 
المتحصلة جراء إدخال عامل الاختبار (وهو الاهتمام بمواصلة الدراسة) فيشير إلى أن 
العلاقة بين المتغيرين الأصليين هي أقل من العلاقات الأخرى: حيث يوجد اختلاف بين من 
أظهروا اهتمامهم الكبير بمواصلتهم الدراسة قدره (71) فحسب بين أصحاب المستوى 
التعليمي الأعلى والأدنى. أما الفرق بين من أظهروا اهتماما معتدلاً فهو بنسبة (3/) بين 
نفس مجموعتي المستوى التعليمي السابقتين. إلا أن الفرق بين أولئك الذين أظهروا عدم 
اهتمامهم بالدراسة هو (23) أيضا بين ذات المجموعتين التعليميتين: وباتجاه معاكس 
للاتجاه الملاحظ ك العلاقة الأصلية. وبناء على ما تقدم؛ يمكن القول: أنه نظرا لأن جميع 
العلاقات الجزتية كانت أصغر من العلاقة الأصلية: فإن اهتمام الجانحين بمواصلة 
الدراسة؛ يمكن اعتباره أحد العوامل المفسرة للعلاقة بين المتفيرين الأصليين - وهما 
المستوى التعليمي والاهتمام يمواصلة الدراسة. 

ب- عملية التعليل (1025131341011): وتقوم عملية التعليل على ذات الأسس التي تقوم 
عليها عملية التفسير متقدمة الذكرء سوى أن عامل الاختبار هناء يكون سابقا للمتغير 
المستقل؛: بالوقت الذي يحكون عامل الاختبار هذا 4 عملية التفسير معترضا بين المتغير 
المعتمد والمتفير المستقل. 

ِ- عملية التخصيص (586611102110582): يسلط الباحث # هذه العملية الضوء على 
الحجم النسبى للعلاقات الجزئية؛ لتعيين بعض العوامل الخاصة:ء أي أن الباحث يقوم 
بتعيين أو تحديد الظروف التي تظهر فيها العلاقة الأصلية بدرجة قليلة أو كثيرة. ويتطلب 
هذا الإجراء أن يكشف الباحث عن الظروف التي تنطوي أو تبرز تحتها العلاقة الأصلية» 
أو أن يركز اهتمامه على الحجم النسبي للعلاقات الجزئية. وهناك أنواع متعددة لعملية 
التتخصيصء تعل أهمها () الأسباب الخاصة بالاهتمام بالمصالح (ب) أثر المكان والزمان 
2 دراسة الأسباب الخاصة بالمؤهلات (د) انعدام العلاقة الأصلية» مما يمكن إجماله 
بالفقرات الآتية: 
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أولآ : النوع الأول: الأسباب الخاصة بالاهتمام با مصالح: لقد ظهر اهتمام متزايد - 
السنوات القلائل الماضية - بدراسة أثر الاهتمام بالمصالح الشخصية 4 تكوين المواقف 
الفردية واستدامتهاء حيث وجد أن الأشخاص الذين يظهرون اهتمامهم © موضوع معين 
يكونون أكثر احتمالاً أو توقعا للحصول على معلومات بشأن ذلك الموضوع. كما تكون 
لبم أراء أكثر ثباتا 2 القضية. فلو أخذنا عينة فرضية أخرى للسجناء المفرج عنهم - من 
الجنسين - وبينا مدى اهتمامهم بالاندماج بالحياة العامة؛ يمكن تكوين الجدول الآتي من 
ذلك: 


رغبة المفرج عنه ب - بالحياة العامة» الجدول (1) 






ا 

يلاحظ من هذا الجدولء أن الإناث أقل اهتماما من الرجال 2 هذا الاندماج» حيث 
قد يتطلب الدور الاجتماعي الذي تلعبه المرأة 4 المجتمع إسهاما أقل # الحياة العامة من 
الرجال واخه نه سيل الوقوف على مدى التأثير الذي أحدثه هذا العامل 4 مواقف 
الجنسين إزاء الاندماج - يمكن إعادة تصنيف أشخاص المجموعة: تبعا لدرجة أومدى 
الاهتمام بهذا الاندماج؛ لمكن كلك كيني حرجا فلزكة ,ركد كنا لتقي ذا درن 
الثاني الآتي؛ الذي يبين أن هذا الحافز كان له أثر كبير ث الأشخاص من ذوي الاهتمام 
الأقل - أي أن تأثير مختلف الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق 
كل من الرجال والنساء. كان أكثر وضوحا بين ظهراني الذين أظهروا اهتماما أقل 
بالاندماج: 

مدى الرقبة م اندماج المفرج عنهم بالحياة العامة الجدول (2) 





يلاحظ من خلال العلاقات الجزئية الثلاثة (الجنسء والرغبة ف الاندماج 
الاجتماعي» والجنس - أن جميع أشخاص العينة» رجالا وتساء, تقريباء من ذوي الاهتمام 
الكبير بالاندماج؛ قد أعلنوا رغبتهم 2# هذا الاندماج - أي لم تظهر من هذه البيانات ثمة 
علاقة بين الجنس والرغبة بالاندماج ‏ مستوى أو درجة هذا الاهتمام. أما بالنسية لذوي 
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الاهتمام المعتدل بذلك: فيظهر وجود شيء من العلاقة بين المتغيرين السايقين» رغم عدم 
بروزها بروزا واضحا تماما. إلا أن الجنس بالنسبة لمجموعة عديمي الاهتمام بالاندماج: 
يظهر أنه يلعب دوره الحاسم 4 تقرير الرغبة بالاندماج أو عدمهاء كما أن الغالبية 
العظمى من رجال العينة قد أظهروا رغبتهم بالاندماجء بالوقت الذي يظهر أن النساء 
العازفات عن الاندماج لم يكن يشعرن بوجود ثمة حاجة تدعوهن إلى ذلك. ويناء على ما 
تقدم؛ يمكن القول: أن الأدوار المختلفة للجنسين هي أكثر بروزا بين الأشخاص الذين 
أظهروا عدم اهتمامهم بالاندماج بالحياة العامة. 

ثانيا: النوع الثاني: أث را محكان والزمان: تتأثر العلاقة بين متغيرين؛ دون شك» 
بالوقت الذي درست هذه العلاقة خلاله والمكان الذي أجريت فيه هذه الدراسة. ونسوق 
هنا دتغاى سييل الخال دما سن (الباحث مدر وسباعنة) ف دراسديم القن اجروها على 
المهاجرين من (بورتوريكور) إلى مدينة (نيويورك) - حيث وجد أن الذكور المهاجرين قد 
حصلوا على فرص أفضل للارتقاء المهني من النساء المهاجرات: 
| الصأعلى | 28 | 14 | 
.. تبتك | 55 | 67_| 






55 
100 100 
إلا أن هؤلاء الباحثين قد حاولوا معرفة ما إذا كانت هذه الحالة تختلف بين 
المماجرين القدامى والجدد - إذ يعتبر الوصول إلى مدينة (نيويورك) عاملاً من العوامل 


المؤثرة ب طبيعة العلاقة بين الجنس والارتقاء المهني؛ فصنفوا المهاجرين إلى جماعتين: 
الجماعة التي وصلت مند زمن بعيد: وجماعة وصلوا منذ وقت قريب» كما هو مبين 





| ثابت | 38 | 75 | 


5 ! 
4 
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بين الجنسين والارتقاء المهني. فالرجال الذين وصلوا المدينة منذ زمن بعيد قد استطاعوا أن 
ينالوا ارتقاء مهنيا أكثر من النساءء إلا أن أثر الجنس لم يختف بصورة نهائية. 

ثالثا: النوع الثالث: دراسة الأسباب الخاصة با مؤهملات: هناك بعض ال مؤهلات أو 
الصفات الخاصة ذات تأثير ثُ طبيعة العلاقة الأصلية. فقد يكون التقليد أو التدين - على 
سييل المثال - عائقا قويا عن عدم ذهاب الكثير منهم إلى دور السينما. وهذا ما قام به كل 
من الباحثين (كيندال» كاتز) 4 بجثهما عن السلوك التواصلي والمشاعر السياسية 2 
أربعة 0 عا ام (1934) حيث كان النتيجة كما هي موضحة 2 الجدول الآتي: 







ع بالأستدة اك جه مهد كد 


بين حين وآخر لاقاا لم 


لا يذهب اليتة 


المجمو 
_ 00 


يتبين من الجدول أعلاه؛ أن نسبة المتدينين - ممن لم يذهبوا إلى السينما - تفوق نسبة 
أقرانهم من غير المتمسكين. كما أن نسبة الذين شاهدوا قلما مرة واحدة من الجماعة 
الأولى بالذات كانت أقل من نسبة الجماعة الثانية. إلا أن هذين الباحثين قد تصورا» أن 
العلاقة بين الذهاب إلى السينما والتدين تعتمد على عدد من مؤهلات وقابليات أشخاص 
العينة - كالعيش قرب المناطق الحضرية» أو وفرة المال الكاك للذهاب إلى السينما لديهم: 
00 اعتراضا من الفقراء الذين يعيشون 2# الأرياف. ولبذا فقد استخدما المستوى 
التعليه م يي كناف سردي الصول ام : 


عدد 0 النهاب | ثقافة واطتع___ | 








ويلاحظ من الجدول أعلاه؛ أن التقسيم الجاري على أشخاص العينة يحسب 
التؤملات الوضوعية أو الفرصن للعييرة الذهاب إلى السينما: قد أظهر شرطا مها 
للعلاقة بين التدين والذهاب إلى السينماء حيث يلاحظ أن ذوي الثقافة الأعلى - 
يكونون أقل تمسكاً - يذهيون إلى السينما أكثر من غيرهم: بينما يلاحظ أن ذوي 








التعاكه الادقى مين |التتذيمين انشكود تدر دفانية النهينة ولعنل العوائق الاقتتضادية 
والحترافية هى الأخرى »إن حاقب الحامل الديتن» تحمل هولاء يرمهووق الدهاب آله 
يذهبون إلى السينما. 

رابعا: النوع الرابع: انعدام العلاقة الأصلية: نجد أحياناء أن العلاقة الأصلية 
تنكو خريقة من الضمن إلا انه يمتكن التوفيل إلى معركة طن العوامل الو تبي 
اباب ضناآلة إو انمذاء هذه العلاقة الأصلية وظيورها :ف الملافات الجركية. ولناكانت 
العلاقة الأصلية هي معدل مرجح للعلاقات الجزئية؛ فإن هذا يعني وجود عوامل تكشف 
عن وجود علاقة جزئية موجبة وأخرى سالبة. ولقد أظهر - على سبيل المثال - الأستاذ (بول 
لازرفيلد - © بحثه عن برامج الإذاعة والمطبوعات الصادر عام - 1940) عدم وجود علاقة 
ناح العفر والأسكما ون الوسيدى لمحلا خضي موط نهدا تكنو 

نسبة المستمعين إلى الكلاسيكية 


كما جرت المحاولات للوقوف على أثر الاختلاف 4# المستوى الحضاري بين ظهراني 
الأفراد ‏ طبيعة العلاقة الأصلية للاستماع» فأدخلت هذه البيانات على الجدول السابق 














ويلاحظ من هذا الجدولء أنه على الرغم من عدم قوة العلاقات الجزئية» إلا أنها 
أقوى من العلاقة الأصليةء وأنها علاقة عكسية. أما بالنسبة لذوي المستوى الحضاري 
المرتفعء فحانت العلاقة بين العمر والاستماع علاقة موجبة؛ حيث يستمع الأشخاص 
الأكبر سنا إلى الموسيقى أكثر من الشباب. أما بالنسبة لذوي المستوى الحضاري 
المنخفض» فالنتيجة كانت على العكس من ذلك تماماء حيث يستمع شبابها إلى 
الموسيقى أكثر من المسنين. 








الببابالثالك5 


الفصل الحادي والعشرون 
جمع المعلومات الإحصائية الجنائية 
1- ماهية المعلومات المطلوبة: 
لما كان القصد أو الغرض من الإحصاء الجنائي: هو: معرفة أوضاع الإجرام 2 
المنطقة أو الاقليم أو القطر محل الدراسة والبحث» ودرجة تفشي الجريمة» واتجاهمات 
اإتفافها ]وافتما كديا وتقوكر كاي كنل هب اتكانظة اللائعة والضايظة العولية 
ومؤسسات التنفين العقابي والاصلاحي» إضافة إلى الوقوف على المؤثرات البيثية ب هذه 

الوقائع - فإن الأمر يتطلب» والحالة هذه الوقوفء بالدرجة الأولى»؛ على الأمور الآتية: 

(1) نوع الجريمة وخطورتها. 

(2) المجرم والمجني عليه (الضحية). 

(3) الظروف الزمانية والمكانية والسكانية المصاحبة (الديمغرافية). 

(4) السلطات التي تتعلق أعمالها بتناول الجرائم والمجرمين وفاعليتها وإجراءاتها المتخذة لِك 
منعها ومكافحتها واصلاح مرتكبيها وردعهم. 

وبناء على ما تقدم: لا بد من الوقوف على معلومات مفصلة بهذا الشأن» عند 
تصميم أية خطة إحصائية جنائية متكاملة:» والتي قد يكون أهمها يدور حول الأمور 

الآتية: 

(1) أنواع الجرائم المسجلة؛ ومدى انتشارها وتفشيهاء وعواملهاء وظروفها. 

(2) معلومات مفصلة عن مميزات وسمات المجرمين - كالحالة الزوجية والأسرية» 
والمستوى المعيشي؛ وشكل السكن: والعوامل الاجتماعية والاقتصادية: والتغيرات 
الاجتماعية المصاحبة لارتكاب الجريمة (الانتقال أو التحول الحضاريء أو التلوث 
الحضاري» ومدى صلاح نظم الضبط الإداري والقضائي والقانوني: # تلك المناطق 
نجل الدراسنة والنهف: 

(3) أعمار الجناة: للوقوف على الآماد أو الفئات التى يتركز فيها منوال الجرائم بأنواعها. 

(4) تفاصيل عن طبيعة مناطق الإجرام. 

(5) العلاقة بين منهاج السياسة الجنائية والجريمة» وبين الجهاز العدلي والقانوني غير 
المتقظم والجريمة : وبين المجموعات الاجتماغية والجريمة. 

(6) المدى الذي تتجم الجريمة فيه عن مشككلة عائلية» ومدى ارتباطها بالوالدين وأساليب 
الثربية: 

(7) علاقة جناح الأحداث بالتنظيم المدرسي المنظم منه وغير المنظم. 

(8) نسبة الجريمة ومنسوبها بين الأجناس والمهاجرين والمغتريين - إن وجدوا. 

(9) ما هو مدى تفشي طيش الشباب»: وضد أي من النواحي يبرز رفض الشباب» وما هو 
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الفصلالهعادي والعمشرون 


مدى امتداد هذا العنت أو انقلاب الشباب» 4 تشكيل أو تكوين عامل من عوامل 
الإجرام. 

(10) ماهية التناقضات الثقافية الحضارية» ومدى ما تفرضه من نفسها كعامل من عوامل 
الإجرام. 

(11) مدى تفشي الجرائم الجنسية - كالزناء والأبناء غير الشرعيين: والإجراءات المتخذة 
إزاءهم, وكذلك الشذوذ الجنسي الخ 5 

(12) مدى تفشي البغاء وأنواعه, والأساليب المتخذة لمعالجة تأثيره ونتائجه: ومدى الضبطل 
الاجتماعي وتأثيره ثب الحد من البغاء؛ وطرق السيطرة على الأمراض التناسلية. 

(13) مدى تفشي المسكرات: ومدى علاقتها بعدم الإعداد الشخصي والأسري» وما هي 
الإجراءات المتخذة للسيطرة على المسكرات: وما هي العوامل المساعدة على تتاولها إلى 
الحد الذي تكون مشكلة. 

(14) ما هي طبيعة محاكم الأحداث؛ والنصوص القانونية التي تمارسها وإجراءاتها 
الخاصة. 

(15) هل إن محاكم الأحداث تختص بالنظر بجناح الأحداث؛ أم أنها محاكم مختلطة: 
وهل هي مخولة بسلطات استثتائية» عامة أو خاصة بمحاكم الأحداث: وما هو تعريف 
الحدثء أو الحدود التي تميزه عن البالغ أو الراشدء وما هودور السلطات العدلية ث2 
قضايا الأحداث ... 

(16) أعمال محاكم الأحداث وواجباتها. 

(17) حالة وأوضاع مواقف الحبس التحوطي»: وكيفية إدارتها: وأساليب معاملة المحبوسين 
أو الموقوفين أو المودعين فيها. 

(18) ما هي مقاييس الحكم على الأحداث: وأساليب ايقاع الحكم #ي المحاكم. 

(19) استعراض التفيرات التي أجريت على محاكم الأحداث خلال ال (5 - 10) سنوات 
الأخيرة: وما هي التحسينات المتطلبة لبا © الوقت الحاضر. 

(20) العود إلى ارتكاب الجريمة: نسبته ومنسويه وأسبابه. 

(21) طرق وأساليب المعاملة والاصلاح التي أوصت بها محاكم الأحداث؛ واتجامات 
ومشاعر الأحداث 2# الإصلاحياتء أو من جاتب الوالدين؛ أو الوصىء» ونسبة ذلك 

(22) نسبة القضايا التي فبلتها المحاكم والمردود منها أو شيه المردود. 

(23) الأحكام الصادرة بحق البالغين أو الأحداثء والغرامات المفروضة عليهم» وهل كان 
فرض العقوية كاصلاح أو عقاب مجرد. 

(24) أوضاع الاصلاحيات والسجون» وكيفية إدارتهاء وتأهيل المودعين فيهاء وكيفية 
معاملتهم: والتأهيل المهني أو الحرك الذي تعلموه بأنواعه» ووسائل التأهيل وتسهيلاته. 








البابالثا 


(25) المقارنة بين مشاكل الجريمة سابقا ولاحقا. 
(26) دور الشرطة والأجهزة القضائية 4 تحقيق الجرائم وكشفها ومنعها ومعالجتها. 
(27) موقف الجمهور اتجاه هذه السلطاتء وما هو النقد الموجه إليها. 
(28) المشاكل التي تحول دون اكتمال عمل الشرطة والمحاكم: وما هي الأساليب 
المطبقة ل مجال أعمالبا. 
(29) المعنويات التي يتمتع بها العاملون نك هذه المرافق العامة. 
(30) الإجراءات الفعلية والقانونية المتخذة بحق المقبوض عليهم. 
(31) أحوال وأوضاع السجون المحلية والاصلاحيات ومواقف الحبس التحوطي. 
(32) أحوال وأوضاع المحاكم الجنائية» ودور المحققين فيهاء وقضاة التحقيق؛ أو وكلاء 
النيابة» والمراحل التحقيقية وإجراءاتها القعلية. 
(233 أوضاع القضاةء وسمات إمكاناتهم ؛ ووقوفهم حيال الجريمة ودراستها. 
(34) موقف المحامينء وهل توجد هيئة منظمة للدفاع عن المتهمين» مستمرة بالعمل. 
(35) علاقة السياسة العامة واتجاهاتها بما يتعلق بعقوبة الإعدام وفرضها. 
(36) أوضاع ومواقف الجمهور وانطباعاته إزاء المحكومين بالمراقبة والمكلفين بالقيام بها. 
(37) أوضاع رعاية الشباب - إن وجدت - ومجالاتها. 
(38) معدل عمل رجل الشرطة:» والمحقق؛ والقاضي؛ وموظف الإصلاحية والسجن؛ وما 
هي مستويات درايتهم وثقافتهم. 
(39) الأحكام المنقوضة والمبدلة والمصدقة؛ ضمن الفترات الزمنية: وما تشير إليه هذه 
الظواهر من تعمق أو سطحية 4# فرضها. 
(40) التحسينات والتطويرات المقترحة لإصلاح هذه الأجهزة وإعلاء مستواها» ومقارنة 
مستواها مع ما موجود 4# البلدان الأخرى. 
(41) أوضاع الإجرام خلال فترات الحرب أو القلاقل أو عدم الاستقرار لفترة ماضية وفترة 
حقة لبا. وكيف دمت مواجهة مشاكلها ومعالجتها ؛: وما مدى تفشيها خلالبها. 
هذه النقاط وغيرهاء هي التي يجب أن تكون نصب عيون أو منظور مصمم 
الطريقة الإحصائية والباحث الجنائي؛ التي يبدو أنها عوامل متشابكة الروابط؛ بما 
يوجب جمع المعلومات الدقيقة يكبانها: من جميع التواحي الإدازية والأصلاحية والاجتماعية 
والثقافية والقضائية وغيرها على السواء؛ ليكون لديناء # نهاية المطاق» معين لا ينضب 
من المعلومات: بما يمكن الباحثين أن يتناولوا شتى العوامل والظروف, التي تؤثر 
بالإجرام؛ وتدلهم على التفسير المقترح؛ مما يقدمونه لإصلاح الأوضاع؛ والحد من مشكلة 
الجريمة ضمن الحدود الممكنة. 
يتبين مما تقدم: أن على كل بحث إحصائيء: مواكبة الجريمة»: منذ نشوثها أو 
حدوثهاء حتى اكتشافها وإجراء محاكمة مرتكبيها وفرض التدبير أو العقوبة عليهم»ء 
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وتنفيذها - لذلك؛ فإن الحد الأدنى للمعلومات التي لا بد أن تتضمنها خطة الإحصاء 
الجنائي هي الآتي: 
أ- نوع الجريمة بحسب نص القانون. 
ب- الجاني (عمره, مهنته؛ ثقافته» جنسيته: أصله أو عرقه: نشأته ...). 
ج- المجني عليه (كذلك). 
د- مكان الجريمة (بظروقه وطبيعته). 
ه- وفت ارتكاب الجريمة أو زمان وقوعها (وطبيعة الجو أحيانا). 
و- واسطة الجريمة ووسيلة ارتكابها. 
ز- سبب الجريمة ودوافع ارتكابها. 
ح- الأشخاص الموكل إليهم مهام تحقيق الجريمة وكشفها وحسمها وتنفيدها. 
ط- المتهمون والموقوفون والمستقدمون والمقبوض عليهم والجناة ومميزاتهم. 
ي- المدد التي استفرقتها مهمة كشف الجريمة. 
لف الطلى سر اكهه و اباب ذللفا 
ل الأموال المسروفة والمستردة (نوعاء كماء قيمة). 
م- مدد التوقيف لأغراض التحقيق؛ ولأغراض المحاكمة. 
ن- المدد التي استغرقها حسم القضايا لدى المحاكم. 
س- الأحكام والقرارات الأولية والنهائية (القطعية) بأنواعها ومددها. 
ع العود وتفرعاته ومتعلقاته. 
ف- عدد الموكل إليهم من رجال الأمن حماية المنطقة أو الإقليم الخ ... 
ص- عدد الدوريات وأصنافها مقسمة بحسب طبيعة المنطقة ومخاطرها. 
ق- إحصاءات السكان وكثافته: ومساحة المنطقة: وما يتعلق بها. 
2- طريقة جمع المعلومات: 
لا بد أن يتبادر إلى ذهن القارئ؛ بعد هذا السرد والتعداد. موضوع كيفية + 
هذه المعلومات - سواء أكان ذلك بشكل يغطيها جميعا أم يفطي معظمها أو أهمها. 
ويرجح # هذا المجال اتباع الطريقة المبسطة؛ لا سيما بالنسبة للبلدان النامية» التي يعتبر 
الإحصاء بشكل عام والإحصاء الجنائي بشكل خاص حديث عهد لديها. وتتلخص 
الطريقة المبسطة هذه؛ بأنها تتضمن عرضين اثنين وعلى مرحلتين إحداهما تكمل 
الأخرى. وقد يكتفي أول الأمر بالمرحلة أو الخطوة الأولى» إن لم تكن هناك ثمة 
إمكانات لتغطية المرحلتين معا. وهاتان المرحلتان هما: 
أ- معرفة مدى تفشى الجريمة آنيا. 
ب- معرفة مدى تفشي الإجرام؛ عند نهاية الإجراءات 4 كل جريمة؛ أي معرفة مراحل 
التصرف بالقضايا من قبل أجهزة العدالة الجنائية» بحسب تدرجها. 
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أما الملقصود بالشق الأول: فهو إعلام دائرة الإحصاء الجنائي المختصة؛ من قبل 
الوحدات الفرعية (أي الوحدات الصغرى) التي تبدأ الإجراءات فيها بتسجيل الجريمة أو 
القضية؛ بعد الإبلاغ عنهاء بصدد الجرائم المسجلة لديها أو الواردة إليها آنياء وعدد التي 
قد أظهرت التحريات الأولية فيهاء أن الفعل المبلغ عنه يكون جريمة: مما استوجب إزاءه 
المباشرة بالتحقيق فيها. ويتم ذلك عن طريق إعداد استمارة (جدول) مناسب للتفاصيل ذات 

العلاقة بذلك: والإجراءات المتخذة بصددها وبصدد المتهمين بها. 

أما الشق الثاني: فيختص بإعطاء أو تقديم تقارير موحدة وبجداول أو استمارات 
خاصة أخرىء عند تقديم القضية إلى المحكمة: وعند إصدار المحكمة قرارها بصدد 
القضيةء حكما أو غلقا لأسباب قانونية. وينبغي أن يكون مثل هذه الاستمارة أو هذا 
الجدول محتويا كل التفاصيل الخاصة بالقضية:» مما سبق بيانه» أو مما ستعرفه فيما 

بعد. ويضمن هذا الإجراء تحقق نواح عديدة»: لعل أهمها الآحي: 

أ- عدم التسبب بإرياك الموظفين بشيء أو عمل جديد على أذهانهم وأعماليم. 

ب- توفير الوقت» وجعل هذا النظام؛ بمثابة خطوة أولى لنظام عمل أكثر تقدما أو تطوراً 
فيما بعد؛ ب المستقبل القريب أو البعيد» تبعا للإامكانات والظروف المصاحبة. 

ج- مطابقة المعلومات: وسهولة استقائها من نفس السجلات أو الملفات المتداولة بالفعل. 
ويستحسن أن تكون فترة تقديم مثل هذه التقارير» ثّ نهاية كل شهرء توخيا لانتظام 
المدة وسيل المعلومات. وقد تسمى مثل هذه الجداول الدورية الأولية المتتابعة (بالجداول 
العامة). وتسمى الجداول الثانية - التي سيأتي بحثها بعدئن - (بالجداول المفصلة) تمييزا 
لكل منهما عن الأخرى. 

3- الجداول العامة (التقارير الدورية): 

يجري تنظيم الجدول العام أو التقرير الدوري» © نهاية كل شهرء. من قبل كل 

وحدة إحصائية - سواء أكانت مركز أو قسم شرطة: أم قاضي تحقيق أم وكيل نيابة: 

أم محكمة جزائية أم أحداث - كلا حسب اختصاصه - وتستقى البيانات التي تعبأ فيه 

من صلب سجلات وملفات تلك الوحدة. ويتضمن هذا الجدول؛: بصورة رئيسية: البيانات 

الآتية أو جزءا منها بحسب الاختصاص: 

أ- عدد الجرائم أو القضايا بأتواعهاء وموادها القانونية» ووضعها الذي سجلت فيه أو 
وردت عليه؛ خلال الشهر المنقضي. 

ب- عدد المتهمين والمجني عليهم وتفاصيل صفاتهم: ممن تم تسجيلهم خلال فترة الشهر. 

ج- الأموال المسروقة والمستردة بتفاصيلها (نوعا وكما وقيمة). 

د- إيضاح أوضاع المتهمين - من موقوفين أو مكلفين أو مطلق سراحهم أو هاربين - © هذه 
الجرائم. 

ه- تقسيم الجرائم المسجلة إلى مكتشفة أو رهن التحقيق أو مغلقة أو ملغاة ... 











الفصلالعحسادي والعشرون 


و- تقسيم القضايا (الجرائم) المقدمة إلى (الجهات القضائية) إلى محكوم فيها أو ما زالت 
بالمرافعة أو مردودة الخ ... 

ؤ- نوع الأحكام والقرارات الصادرة بحق المتهمين (نوعا ومدة ودرجة). 

ح- ادراج الجرائم (أو القضايا) المتراكمة من الشهر السابق أو الأشهر السابقة 4 هذا 
الجدول؛ وبيان ما تبقى من كل صنف من أصناف الجرائم أو القضايا ومتهميها مدورا 
أو سرخلا إن الشهر القادع ومكذا:- وإن ضائد هذه البياتات اكأكورء د هذه القمرة 
هي تنبيه من يقوم بتنظيم الجدول إلى الخطآ الذي قد يقع فيه أثناء تعبئته.ء وكذلك 
للفت نظر المسؤول ‏ تلك الوحدات - التي تقدم هذه التقارير - إلى موقفهاء من حيث 
انجازها الأعمال الملقاة على عاتقهاء بصدد النواحي التي يتناولها هذا الجدول. 

وليس بخافء أن مثل هذا الجدول قد لا يستوعب البيانات على ورقة واحدة» إنما 
قن وتطلة هددا من السفحات السكسلة» إن كانت القهانا لا يكن انها على صفعة 

واحدة: وتبعا لخطة تنظيمية وتعدد تفاصيله. ١‏ 

وتجدر الإشارة هناء إلى النقاط ذات العلاقة بتأكيد نجاح هذه الخطة قبل بداية 

إنفاذ العملية وأثناءهاء وهي: 

أ- تدريب الموظفين العاملين: على مختلف درجاتهم: 4# جميع الوحداتء: على طريقة 
وأسلوب تعبئة هذا الجدول وكيفية تدقيقه وتقديمه. 

ب- تهيئة تعليمات وإرشادات لكيفية استعمال هذه التقارير وأسلوب تعبئتهاء وطيعها - إما 
على شكل كراس صغير يوزع على جميع الوحدات إن كانت التعليمات طويلة: وإلا 
فطبعها على ظهر صفحات التقارير. 

ج- طبع نماذج هذه الاستمارة بنسخ كثيرة» باعتبارها استمارات قياسية؛ تسهل تعبئتها » 
وليكون لبا مدلول أوسمة رسمية» وتوزع على الوحدات بكميات كافية يصورة 
مسبقة. ويجب على كل وحدة من هذه الوحدات أن تفتح ملفات خاصة بهذه التقارير. 

د- تنبيه العاملين 4 الوحدات إلى فائدة مثل هذه الإحصاءات: حيث إنها تلفت أنظارهم إلى 
كثير من الأمور التي قد يكونون غافلين عنها. 

ه- ضرورة إجراء المتابعة والتدقيق على الوحداتء للتأحد من صعة تنظيم بيانات هذه 
الجداول: إلى جانب تسهيل مهمة مكتب الإحصاء المركزي لذلك التشكيل لأجل 
تفرغه لأعمال أهم. 

و- على أنه تجدر الإشارة هنا إلى ناحية مهمة جدا 4 هذا المجال: ولربما تعتبر من أبلغ 
الصعوبات المتوقعة ‏ نجاح حصيلة الإحصاء الجنائي» بل تعتبر حجر عثرة 4 هذا 
المجال. فموظفو الوحدات يخشون كل الخشية (من أن يقف رؤساؤهم على العدد 
المسجل من الجرائم أو القضايا الواردة إليها مع معرفة ضعف الإجراءات النسبي حيالبا) 
فيكونون تحت طائلة اللوم والمحاسبة. فلذلك؛ يتراءى لمثل هؤلاء الموظفين؛ أن الإحصاء 
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ماهو إلا أداة رقابة محكمة على أعمالبم» وأن تسجيل جرائم أكثر # مناطقهم: أو 
تراكم القضايا لديهم»: دليل على ضهعف أنشطتهم وسقم إجراءاتهم» أو بالأحرى 
إهمالبم 4 واجباتهم, مما سيؤدي إلى لفت نظرهم ولومهم ومحاسيتهم» أو انزال 
العقاب الإداري بهم. وظنونهم هذه صحيحة وواقعية:؛ الأمر الذي يجب أن يضع 
المسؤولون - قبل تطبيق الخطة الإحصائية - هذا الموقف وهذه الذهنية نصب أعينهم: 
فيحاولون غرس روح الثقة بنفوس جميع الموظفين» قدر المستطاع»؛ بما يجعلهم أقل وجلا 
وأكثر دعما وتعاونا ب مجال إنجاح الخطة الإحصائية. 

ز- بعد تعبئة النماذج أو الاستمارات (الجدول العام)؛ ويعد إبقاء نسخة متها لدى الوحدة التي 
تصدرهاء يكون من المفيد أن ترسل نسختان منها إلى المرجع الأعلى منها - أما إذا كان 
التدرج 4 تبعية الوحدات متعدداء فمن الأفضل أيضا إرسال نسخ على عددها زاكدا 
نسخة أخرى إلى مكتب الإحصاء الجنائي المركزي. فكلما وصلت هذه الجداول إلى 
مرجع أعلى: قام هذا المرجع بتجميع جداول الوحدات التابعة له أو التي تحت إمرته أو 
إشراقه» ويدقق محتوياتهاء ثم يرسل نسخة أو نسحا منها إلى المرجع الأعلى منه؛ بعد 
احتطا عله توتكة مني ومبكة ]عق تفل سف من الممموغناف كاهلة إلى هون 
الإحصاء الجنائي المركحزيء ليقوم هذا المكتب بتدفيقها وتوحيدها وإجراء عملية 
التبويب والتصنيف والتحليل عليها. ويعتبرنظام التدرج يك المراسلات هذه عنصرا مفيدا 
جدا وعاملاً مشجعا لا بد منه» عند تطبيق أول خطة إحصائية: إذ إنها قد تكون غريبة 
على أذهان الموظفين, ثم إنها 4 ذات الوقت ستشعرهم جميعهم» بأنهم قد شاركوا 
بالعملية الإحصائية: فهي إذن منهم واليهم. وبهذا. سيزداد اهتمامهم بهاء أكثر مما لو 
اقتصر مجرى ارسال الجداول على الوحدات الصغرى ومكتب الإحصاء الجنائي؛ إذ 
سيؤدي ذلك إلى جهل الوحدات المتوسطة والمسؤولة المباشرة عن تلك الوحدات الصغرى 
بما ترسله أو أنها سوف لا تهتم بما يجري؛ حتى 4# حالة ارسال الوحدة الصغرى نسخة 
من هذه الجداول على سبيل الاطلاع فحسب. 

كما يجب أن يتضمن كل جدول من هذه الجداول - بالإضاقة إلى التفاصيل ذات 

العلاقة بالجرائم والمتهمين والمجرمين والأموال وما إلى ذلك من أمور ذكرت د هذا البند - 

البيانات الآتية: 

أ- اسم الوحدة ومنطقتها الإدارية والعدلية. 

ب- احداثيات موقع الجريمة والخارطة المرجعية لذلك - بالنسبة لجداول وحدات الشرطة - 
وذلك للاستفادة من ذلك 4# استمكان هذه المواقع وتأشيرها على الخارطات 
الذيلؤماهية الخاضة: 

ج- مساحة المنطقة. 

د - نفوس المنطقة. 
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ه- عدد منتسبي الوحدة العاملين بالفعل # ذلك الشهر. 
و- الشهر والسنة اللذان يخصهم التقرير. 
ز- توفيع وعنوان الموظف المختص نملء الجدول ورئيس الوحدة. 
ح- أية ملاحظات ترغب الوحدة 4 ذكرها وايضاحها - سواء أكان ذلك محررا على ظهر 
الجدول أو بمركزه خاصة. 

4- الجدول المفصل (تقرير الجريمة) (20ومع:1 عمصتت ): 

عندما ينتهي التحقيق 4# أية جريمة:؛ أو عندما تنتهي إجراءات المحاكمة بشأن 
متهميهاء أو يبت بمصيرها أو حسمها لأحد الأسباب المذكورة شك أدناه: فهناك سجلات 
خاصة تسجل فيها تفاصيل هذه الجرائم والمراحلة التحقيقية والمجريات والإجراءات 
والقرارات القضائية التي مرت بها: 
أ- كحشف الجريمة أو غلقها أو انتهاء محاكمة متهميها وصدور الحكم على الفاعلين. 
ب- سقوطها بالتقادم» إن كان هذا النظام مأخوذا به 4 قانون البلد. 
ج- تنازل المجني عليه أو وليه» يك بعض القضاياء وغلق القضية بسيب ذلك. 
د- غموض القضيةء فتسجل ضد فاعل مجهولء أو عند وقاة المتهم فيها الخ ... 

غير أن هذه السجلات:؛ لا تحتوي عادة على جميع المعلومات التي يضمها ملف 
التحقمق د مدت | يداك نيا قن سكس غات انافك ورتين تنا اجون اننا 
للاقتصاد بالجهود. وعدم ارباك الموظفين 4 الوحدات؛. عن طريق ادخال أنظمة تسجيل 
جديدة تتطلب قلب (روتين) هذا النظام التسجيلي المتبع وتغيير سجلاته دفعة واحدة؛ 
فيفضل الاكتفاء بإرشاد موظفي الوحدات بإضافة ما تقوم الحاجة الإحصائية إليه من 
تفاصيل لا تضمها سجلاتهم أو ملفاتهم؛ ليكون هذان المصدران ملبيين لما يحتاجه 
العملان التحقيقي والإحصائي معاء وبمثابة خطوة أولى وتجريبية لتفيير أساليب وتفاصيل 
اشح ]ا خطلوة كان حك 

وتتضمن الجداول المفصلة (تقارير الجريمة) التي نحن بصددها. كل ما يتعلق 
بالجريمة أو القضية من تفاصيل؛ وبشّكل مبوب ومطبوع على استمارات أو نماذج خاصة» 
وتجري تعبئة البيانات بموجبه؛ مستقاة من ملف التحقيق أو المحاكمة وسجل الجرائم: 
وذلك بعد انتهاء أو حسم القضية بإحدى الأسباب آنفة الذكر. 

ويعتمد مدى التفاصيل التي يحتويها نموذج أو استمارة تقرير الجريمة» على ما 
يتراءى للمسؤولين والخبراء من اتساع يك البيانات الإحصائية التي يطلبونها أو تتطلبها 
ضرورات الإحصاء الجنائى مكحد أدنى. ويتم ملء مثل هذا النموذج؛ حال حسم أية قضية 
لرحلة التحتيق ؟ر الحاكحية :وتزشله الرحدة ال مككي الاحمياة الحا مباشرة: 
بنسخة واحدة. على أن هذا لا يمنع من ارسال نسخ أخرى إلى المراجع الأخرى ذات العلاقة 
مما ترتبط تلك الوحدة بها بشكل أو بآخرء وبحسب ما تقرر بهذا الشأن. 
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وقد يطبع الجدول العام (الدوري) على نوعين من الجداول - نوع يخص الجرائم 
المهمة (الموصوفة) ونوع يخص الجرائم البسيطة (الزهيدة أو الموجزة أو غير الموصوفة)»؛ إن 
وجد 4 ذلك ما يسهل عمليات التسجيل؛ وإذا كان نظام التفريق 4 درجات أو جسامة 
الجرائم مطبقا 4 ذلك البلد. كما قد تضم هذه الاستمارات بعض الفراغات التي تخصص 
لأعمال أو أغراض مكتب الإحصاء - دون مساس من قبل الوحدة التي عبأته. حيث 
تستعمل مثل هذه الفراغات عادة لوضع الرموز (الشفرة الإحصائية) من قبل مكتب 
الإحصاء: عند ورود الجداول إليه» تسهيلا لأعمال الفرز والتصنيف - سواء أكانت هذه 
العملية يدوية أم آلية. وأخيراء لا بد من تأكيد» ثانية» وجوب احتواء كل جدول - من 
الجداول العامة آو التفصملية -غلن تعليمات أو ارشاذات لأسلوف تفيككه والتعريف بالمقضود 
من العبارات الواردة فيه - سواء أطبعت على ظهر التقرير أم على كراس دليل مستقل. 
5- الجداول الأخرى المتدرجة أو المتتايعة: 

نقد أتضنت شك اتحدول المقض ل (قرين الحرمهنة) على اعطاء تفاصبيل الخرهة: 
منذ الابلاغ عنها حتى وصولبها إلى إحدى مراحلها الأخيرة» أو حتى يتم إعداد تقريرها 
النهائي ومحضر اتهامهاء أو حتى يتم حسم الدعوى لدى الجهات العدلية والمحاكم 
المختصة بقرار أو حكم. ويفيد الاعتماد على مثل هذه التقارير» 4 تحليل الجرائم بشكل 
عام؛ دون التعرف على مراحل أو نتائج كل قضية أولاً بأول» إنما تكون فائدته # إجراء 
بحث وتحليل عاملين بالاستناد إلى ما جاء من بيانات مفصلة حدثت وانتهت وأدرجت 2 
هذه التقارير. 

إلا أن الضرورة تقتضي من الإدارات العامة المختصة:؛ أن تقف على الموقف العام 
الآني» بالنسية لما قطعته إجراءات التحقيق أو المحاكم. وقد يقالء أن التقارير الدورية 
(الجداول العامة) تسد مثل هذه الحاجات بقدر معين - لما تحويه من بيانات مفصلة عن 
المراحل العامة. ويعتبرمثل هذا القول صحيحا ومناسباء إذا كانت الطريقة الإحصائية 
المتبعة ومجالها مجرد طريقة يدوية - إذ ليس بالمستطاع ش هذه الحالة؛ تسلم أكداس من 
البيانات اليومية وتبويبها وتصنيفها وإعطاء موففها اليومي العام» وبخاصة إذا كان ذلك 
على صعيد القطرء بسرعة آنية أو قصيرة. 

أما إذا تيسرت الوسائل اللإحصائية الحديثة - ويخاصة أجهزة الحاسيات 
الالكترونية - فسيكون بالإمكان استيعاب كل هذه البيانات وبرمجتها وإعطاء نتائجها 
أولا بأول. ولبذاء عندما تتيسر مثل هذه الأجهزة؛ يمكن أن يصار إلى إضافة استخدام 

يقة البيانات المتدرجة والمتتابعة» التي يكمل كل منها الأخرى: وصولا إلى نتائج 

القضايا المحسومة تحقيقا أو محاكمة: # نهاية المطاف. ويتم ذلك؛: بأن تدرس جميع 
الاستمارات ذات العلاقة بشؤون الجريمة وإجراءاتها وما يخص صحائف المتهمين 
والمجرمين؛ لتعدل محتوياتها وتنسق»؛ على شكل حلقات متصلة ومتكاملة؛: تحقق 
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أغراض الإجراءات من ناحية» وتحقق أغراض الإحصاء الجنائي من ناحية أخرى - أي 
بمواعا: الأصسول والمتبيكلؤنات القاتونية والأدازية والفثية معنا ««وسن كنم إقترار هده 
الاستمارات أو النماذج القياسية للاستعمال. وبهذاء يتم تحقيق الناحيتين الإجرائية 
والإحصائية؛ واستبعاد التكرار والازدواجية 4 التدوين» وتجنب تحمل نفقات مضاعفة لا 
داعي لتحملها. فيكون المجال: عندئن؛ واسعا أمام الوحدة الإحصائية - أي الوحدات 
السعوق - أ فوسل تسيخة من مكل اسثماز: إتحرائية -ذاث غلاقة باليناتات: وإصدارها 
لأغراضها الإجرائية - إلى مكتب الإحصاء دون عناءء ليقوم مكتب الإحصاء بدوره 
(بترميزها) وإدخالها ب الحاسب الالكتروني: ليستقي منها نتائج الموقف العام متى ما أريد 
ذلك. كما يمحكن أن تطعم محتويات الاستمارات المتتابعة (2 حالة اتساع نطاق شبكة 
الحاسب الإلكتروني يْ أنحاء البلاد) من قبل كل وحدة إحصائية مباشرة من خلال جهاز 
فرعي منصوب لأي منهاء عند توافر الموظفين الذين يحسنون استممالبا. فاستعمال 
الحاسب الالكتروني يعتبر الوقت الحاضرء من أبرز الوسائل المساعدة على تدوين 
البيانات على شتى ضرويها ومجالاتهاء والوسيلة المفضلى لإجراء الدراسات والبحوث 
الموسعة؛ التي تمتاز بالدقة والسرعة والاستيعاب. كما أنها وسيلة يسهل معها الإدخال 
والتطعيم والإلغاء والتعديل #4 البيانات: يحسب مقتضى الحال. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أنه. 4 حالة عدم وجود امكانات لدى أي قطر من 
الأقطار لاقتناء حاسب الكتروني لشؤون الجرائم والمجرمين» فلا بد ألا يتحدد واجب 
مكحتب الإحصاء الجنائي بالاعتماد على الجداول العامة والمفصلة وحدها. صحيح أن هذا 
المكتب سيستثمر بيانات هذه الجداول لإنتاج بياناته الإحصائية؛ إلا أنه بالوقت عينه: 
يجب أن يهيئ نفسه؛» وبصورة مسيقة؛ ليكون معينا للبيانات (مصرفا للمعلومات) 
القازيهية السابقة واتلاهقة ولبذا + يكين عل هذا الكحصي» أن يسمن إن اقطان الترتييات 
الملائمة لتلقي البيانات المتتابعة» موضع البحث - سواء أكان ذلك على نفس الاستمارات 
التي تستخدمها الوحدات الصغرى يش إجراءاتهاء أو تعديلها كما سبق ذكره: أم تطبيق 
طريقة تقوم هذه الوحدأت بموجبها بتزويده بنسخة منها كلما صدر منها شيء من ذلك 
ليقوم هذا المكتب بحفظها حفظا مرتبا منسقاء لتكون بمثابة مرجع للبحث والدراسات 
اللاحقة؛ من قبل الباحشين: وانتظار الفرصة المواتية - قريبة كانت أم بعيدة - للحصول 
على حاسب الكتروني. فالمكتية التي تزخر بالمعلومات المتوافرة لدى أي جهاز من أجهزة 
الدولة» كهذا المصرفء. ضرورية له. وأن إيجاد مثل هذا المكتب؛ ليقوم بتنسيق العمل مع 
جهازه؛ وإدخال هذه المعلومات - قديمها وجديدها - واستثمار بياناتها 2 إظهار المعالم 
العامة الماضية والحاضرة والمستقبلية» أمر ضروري تتطلبه ضرورات الحفاظ على تراث 
الوقائع والإجراءات كجزء من تاريخ الأمة. 








الفصل الثاني والعشرون 
تبويب البيانات وتحديد بياناتها 

6- دعم مكتب الإحصاء بالكفاءات والوسائل: 

بعد أن تم البحث شك طريقة جمع المعلومات: ويعد أن تكون هذه المعلومات قد 
وصلت إلى مكتب الإحصاء الجنائي» فإن العمل الذي يلي هذه المرحلة» هو كيفية تناول 
هذه المعلومات وتبويبها وتصنيفها وتحليلها وعرضها. 

ولا بد ألا يغرب عن البال» أن مسؤولية هذا المكتب - الذي سيتسلم عددا كبيرا 
ومتواليا من الجداول والنماذج الإحصائية - ستكون مسؤولية غير هينة. ولبذا» سوف لن 
يكون بمستطاعه؛ بأية حالة من الأحوال» أن يقوم بواجيه الضخم هت!؛ ما لم يكن يضم 
أنشط العاملين وأذكاهم» بالإضافة إلى وجوب توافر الخبرة» والثقافة الخاصة والعامة 
فيهم؛ بدرجة كافية وبصورة تؤهلهم للقيام بأعياء هذه المهام. كما لا بد من التنويه هناء 
إلى أن توافر الذكاء والنشاط والخبرة والثقافة وحدهاء لا يمكن 2# مجموعها أن تؤدي 
إلى الثمرة المرجؤة: إلا إذا كان عدد العاملين من أمغال هؤلاء كافياً لانجاز العمل: 
بتضافر جهودهم الجمعية. كما لا بد من تيسير الوسائل والأجهزة الفنية التنظيمية 
والإحصائية: التي تسهل خزن البيانات وتصنيفها وجدولتهاء بشكل سريع ودقيق» لإنتاج 
ما هو مطلوب منهمء وبأفقرب وقت ممكن:ء وبأحسن صورة مثالية مطلوية. فإن أهم ما 
يتوخى من الإحصاءات»: هو معرفة الظواهر والمعايير القياسية ودراستها.ء بصورة مبكرة 
قبل فوات الأوان» بهدف وضع الخطط الآنية للمواجهة من قبل الجهات المسؤولة: تلافيا 
لتفافقم خطر ظاهرة من الظواهر المتبينة. 
7- تعاريف وتحديدات: 

إن من الضرورة يمكان: وقبل الدخول ك أي بحث إحصائيء؛ أن يتحدد مفهوم 
كل نقطة وما هو المقصود بها. وبكلمة أخرى:؛ لا بد من الاتفاق على معنى كل تعيير من 
تعابير البحث. ويمكن القولء أن لا فائدة ترتجى من إحصاءات تتعلق بموضوع من 
المواضيع» تجرى عملياتها وبحوثها لك مناطق أو دول: إذا كان المقصود بالمعاني التي 
يوردها كل منهم؛ معنى يختلف عن المعاني المقصودة لدى الآخر - سواء أكان هذا المعنى 
هو المقصور على جزئيات من كلء أو كان يتسع لشمول معان أخرى. فإن هذا الاختلاف 
ث المعاني»: سيؤدي: حتماء إلى عدم التمكن من التوصل إلى جعمل هذه البيانسات 
الإحصائية» ذات قابلية للمقارنة؛ وبالتالي»ء سوف يختلط الأمرء وتضيع الفائدة المتوخاة. 
وبناء على ما تقدم؛ يحكون من الضروري جداء للقطر الواحد» أو الأقطار المتجاورة أو 
المتقاربة؛ أن تتفق على وضع تعاريف واضحة المعاني للعبارات المستعملة #ٍ مجالات 
إحصاءاتهاء قدر الإمكان: إذا ما أريد استثمار البيانات الإحصائية 4 مجالات البحوث 
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الفصل الثاني والعشرون 


والقايسة والقارف» الشدركة والاكلسمة :سيول اللؤازتة والأسضقاءوالتفسسين بالسي: 
لصعيد القطر الواحد؛ أو على صعيد دولي محدود أو عام. 

ولقد خططت منظمة الأمم المتحدة؛ كثيرا من هذه المعاني؛ ‏ كثير من المجالات: 
رفع صعوية هذه الهمة مما ترشر بتعديق عحصر الفوحيد به مدلول العيارات الأسانسي مه 

مجال التصنيف والتبويب. كما نحا المكتب العربي لمكافحة الجريمة مثل هذا المنحى 2 

إنعض]داقة الستاكرة العرندة يدن نظا محدون وتوود فنا يقهن هوه التحديراف والعساريف: 

على سبيل المثال»: وليس الحصر أو التقيد بما جاء فيهاء إنما لتكون مساعدا لمن يريد القيام 

بتحديد معاني التعابي ر أو الألفاظ أو المصطلحات 4 خطة إحصائية يعتمدها: 

أ - الجريمة التي يسجل إخيارها أو بلاغها ‏ غير منطقة أو دائرة اختصاصها المكاني: 
يجب أن يحول تسجيلها إلى دائرة اختصاصها المكاني وتحذف من الأولى. 

ب - تسجل حالات القتل التي يرتكبها موظفو المانعة (الشرطة) بصورة مشروعة قانوناء 
على حدة: من الناحية الإحصائية» ولا تدمج مع إحصاءات حالات القتل الأخرى ذات 
العلاقة بحالات الدفاع الشرعي. 

ج - اعتبار حوادث الدعس بوسائط النقل؛ قتلا خطأ أو إهمالاء ما لم يثبت العكس. 

د - اعتبار الشروع بالجريمة؛ لغرض الإحصاءء جريمة كاملة. 

ه - اعتبار الجريمة التي تقع على أكثر من مجني عليه ذا وقت واحد جريمة واحدة 
لأفراض الاحصاء: 

و - اعتبار الجريمة المرتكبة من قبل أكثر من فاعل واحد»: جريمة واحدة» إذا كان 
ارتكابهم إياها 4 وقت واحد ومكان واحد» أو بشكل منفصل متتابع» أو لا يتجاوز 
عدداً معينا من الجرائم (كأن تكون ثلاث جرائم). 

ز - إذا وقعت الجريمة ذات الفاعلين المتعددين 4 عدة غرف 4# محل واحد» اعتبرت كلها 
جريمة واحدة» إن وفعت © وقت واحد ومن مصدر واحد. 

ح - إذا ارتتكبت جريمتان من قبل فاعل واحدء وي وقت واحدء اعتبرت الجريمة الأهم هي 
التبيملة لفركن الابحضاء. 

علاث لذ 'شيه عادى شتكس :نواجيال] ان التتاكيبة عدن كانه (15) سريقة نطو عدن 
تعبيل المكال ولو كان ذلك 3 متنطقة واجدة ١‏ اركلت ا الإحضاء:(12)جريمَة سيطؤ 
واعتبرت مكتشفة » على أن تصنف بحسب تواريخ وقوعها. 

ي - يعتبرإلقاء القبض على متهمين 4 جريمة مشتركة؛ اكتشافا لجريمة واحدة. 

ك - لا يعتبر العثور على المسروقات اكتشافا للجريمة؛ ما لم يلق القتبض على فاعلها. 

ل - تحديد معاني الجرائم وأصنافهاء وصفة الفاعلين - كالبالغين والأحداث - وغير ذلك» 
بحسب نصوص القانون؛ والتنبيه إلى ذلك يش الإحصائية. 

م - اعتبار الجريمة مكتشفة 2 الأحوال الآتية: 
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البابالثا 


(1) إلقاء القبض على شخص أو استقدامه عن جريمة (مع توافر أدلة ثبوتية ضده). 
(2) اعتراف المتهم أو المقبوض عليه بجريمته بعد تصديق الملحكمة على اعترافه. 
(5) تقل المذهه او المجرم إن منظعة الخرى يبيد عن متملعة فلك الجريمة. 
4( وفاة المتهم أو المجرم. 
(5) تسليم الطفل الفاعل (أو الحدث) إلى والديه أو إلى وصي. 
(6) إذا كان عمر الحدث (الفاعل) يقل عن سن المسؤولية الجنائية: فلا لا جريمة. 
(7) وفاة المدعي (وليس المجني عليه) والشاهد الأساسيء بما لا يمكن الاستمرار 
بالقضية إزاءهما. 
(8) عدم استطاعة الفاعل تحمل التجريم أو العقوبة (كالطفل مثلا). 
(9) اعتبار محاولة الانتحار الفاشلة جريمة مكتشفة (إذا كانت تعتبر جريمة قانونا). 
(10) اعتراف المحكوم عليه بجريمة أخرىء دون أن يكون هناك مجال لتوجيه التهمة. 
(11) صدور الإدانة والحكم على متهم بجريمة. 
8- بيانات وتصانيف الحد الأدنى اللازم للبحث الجنائي: 
١‏ [أولا - البيانات الأولية | ااا ا 











2 _إالجنس____ أ 
١ ١‏ 







٠‏ 4 |الجنسيةأوالتبمية__ أء 


الحالائنة جية 
5 الزوا أو لم يتزوج/ متزوج/ مطلق أو منفصل/ أرمل 
الاجتماعية 


6 | تاريخ الولادة 2 |الشهروالسنةعادة 2777ل 
التاحية والقضاء والمحافظة أو المديتة والشطر حار البلاد 

| 8 |مقرالسكنالحالي إكذلك ‏ 0 | 

١ 

1 أصم/ أبكم / أصم وأ 

١ 















بحسب تصنيف المهن الد 





ا 
مامد 00 1 امه 
الظطرف 1ل اللرسين او جز متهما ال 
يذكر عددا أو يحسب الفثات المعتمدة. 
التاحية والقضاء والمحافظة أو المدينة والقطر الأج: 
: 5 





١ 
... التحصيل أو المستوى | ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي أو توجيهي/ فني/ جامعي الخ‎ 
. ١ 
الننوزة أو الدورات‎ 


التأهيلية 
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كانيا: أسرة الحدث 

5 | حالة بنوته أو تبنيه لأم/ يتيم الأبوين/ مجهول الأب/ 
برالوالد و مك 0 

تاريخ ميلاد الأب 

مكان ميلاد الأب 

مهنة الأب الحالية 

عدد الزوجات الموجودات 

بعصمة الأب 


برلا سر قر سير نتم إتمانةخ| تدعا دم|دةنغانم 
حت | نل | مق | ذأ 2 إبرمادبعزاينر| حد_اصمصا م 


8 08 
ع 
5 
0 
5 ,2 
٠‏ تسم 


الفعلي أث | بالماعة السكرية (1 - 24) 


بالساعة العسكرية 
اتأجية اقضاء مفافظة د ل م ل ا 


3 
1 


5 
11م 


ارشتكانبها (نوغة) 
موقع ارتكابها الجفرا 


تصنيف خاص 


ناجية / فكباء7 مشافظة 


٠. 
1 


الفقرة/ المادة/ القانون (تبعا لقرار قاضي التحقيق أو وكيل 
: النيابة أو المحكمة) 


1 
فيا 


دي 
لدى 


دنا 


0 





القرارات والأحكحا براءة/ إنذار وتوبيخ/ غرامة/ حبس بأنواعه/ إيداع ث2 
رو 


والتدابير 


1 39 


تلنتياساك 


د 


تاريخ الايدا 
سبب 
ك' 


إما أن تذكر المدة كما هي أو بموجب فئات يعتمدها 
البحث أو الخطة 


3-5 
ل- 


حد 


بحسب درجات صحية معتمدة 


ا 
امك 


جا التزيل الينية أ 
التأهيلية 





وفاة/ هروب/ مضي المدة/ افراج شرطي/ عفو عام/ عفو 
خاص/ اقرا- الخ ... 
9- التصنيف والتيويب: 
أن المرحلة التي تلي مرحلة تحديد معاني المصطلحات» هي مرحلة التبويب 
والتتصنيف. وإن من أهم النواحي التي تواجه هذه المرحلة. هي تصنيف ماله علاقة 
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77ت أ ستل لاني والعشرون 


بالنصوص القانونية» و مقدمتها تصنيف الجرائم والعقويات - لا سيما ك الأقطار التي 
تتعدد قوانينها بتعدد ولاياتهاء أو مجموعة الأقطار المتجاورة المستقلة عن بعضها إلا إنها 
تمثل اقليما أو أمة واحدة2» كما هو الحال 4 مجموعة الأقطار العربية. 
0- تصتيف الجرائم: 

أن قوانين كل بلد أو قطر والأنظمة السائدة» هي التي تفرض على الباحث 
الإحصائي أسس تصنيف المعلومات أو البيانات - لا سيما ما يتعلق منها بالنصوص القانونية. 
إلا إنها - وأن اختلفت كذ التبويب والترتيب - قد تكون؛: من حيث الأساسء متقاربة أو 
متجانسة تقريبا. ولبذاء يتعين: عند تصميم الخطة الإحصائية؛ ملاحظة القوانين والأنظمة 
لذلك البلد» الذي يراد إقامة نظام إحصاء جنائي فيه؛ # سبيل بناء هذا النظام على 
أساسهاء ووضع التصانيف التي تتفق ونصوصها ومعانيها. ويرجح ش هذا الباب اتياع 
الطريقة الانكليزية 4 تصنيف الجرائم: 4# حالة كون الدولة موحدة تخضع مقاطعاتها 
أو أقاليمها كافة لنفس القوانين والأنظمة. أما بالنسية للدولة الاتحادية» ذات الولايات 
العديدة المستقلة داخلياء أو بالنسبة للتجمع الاقليمي الذي يضم دولاً مستقلة تماماء فيرجح 
سيرها على الطريقة الأمريكية: لنفس الأسباب التي دعت أو ألجأت هاتين الدولتين إلى 
ترتيب بياناتها الإحصائية الجنائية» كلا حسب ظروفها السياسية والدستورية. كما 
يمكن الخلط بين الطريقتين - مع إجراء تعديل بسيط 2# هذا الخلط والتركيب - بمقارنة 
الجرائع ككل: حسبما وردت بالقوانين» ثم تلخيصها بحسب أهميتهاء لإبراز الأهم 
فالمهم. وبيهذا تتسلسل أنواع الجرائم تبعا لأبوابها القانونية» ولكل قانون على حدة؛ 
معتبرين أسماء الأبواب عناوين رئيسة لتصنيف الجداول» جاعلين جرائم كل باب تصنيفا 
ثانويا له. 

وبهذا تعطى الجرائم جميعا - التي تنص عليها القوانين مرة تصنيفاً» ثم يجري تبديل 
هذا التصنيف والانتقال إلى جداول تصنيف أخرى بحسب الأهمية» أو بحسب المهم والأقل 
أهمية. وهناك نوعان من التدرج»؛ من حيث تقسيم الجريمة بحسب جسامتها. فهناك 
تقسيم ثلاثي يقسم جسامتها إلى (جنايات وجنح ومخالفات؛ وهناك تقسيم آخر ثنائي 
يقسم الجرائم إلى جنايات وجنح - على اعتبار أن المخالفات قليلة الخطورة فيفضل حصرها 
بقانون خاص. أما تصنيف الجرائم إلى تقليدية واجتماعية وتنظيمية فقد سبق بحثها 2 
الباب الأول. 
1- التصنيف الأمريكي للجرائم: 

تقسم الجرائم 4 إحصاءات الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد القطرء إلى 
قسمين رئيسين. ولقد اتخن هذا التقسيم أو التصنيف إزاء ما فرضه واقع هذا البلدء حيث 
أن لكل ولاية من الولايات قانونا خاصا بها» قد يختلف أحدهما عن قانون الولاية الأخرى - 
سواء أكان ذلك 4 درجات الجرائم أم تعاريفها أم أركانها. ولبذا جرى الاتفاق على 








البابالثًا 


اختيار عدد معين من الجرائم المتمائلة المشتركة؛ وهكذا سميت بجرائم القسم الأول 
(الأكثر أهمية وخطورة): بينما سميت بقية الجرائم الأخرى بجرائم القسم الثاني - 
ويتضمن كل فسم من هذين القسمين الجرائم الآتية: 
أ- جرائم القسم الأول: وتقسم إلى ما يلي: 
أولا: القحل: 
(1) القتل العمد. 
(2) القتل من الدرجة الثانية (دون العمد). 
ثانياً: الاغتصاب الجنسي (أو ما يسمى أحيانا بهتك العرض). 
ثالثا. : السلب والتنهب. 
رابعاً: الإيذاء الشديد (الاعتداء الجسيم). 
خامسا: : السطو (الدخول إلى مكان باختراق المنافن أو كسر الأقفال). 
شَادسا: : السرقات: (1) لما يبلغ فيمته 250 دولارا فأكثر. 
)2( م قلت قيمته عن (50) دولاراً. 
داعا “شرقة اسيازات لسك افردت هنا دون ادكاتا بالسرفات): 
ويلاحظ أن كل جريمة من جرائم هذا القسم قد أخذت تسلسلها المنطقي حسب 
أهميتهاء على الرغم من وجود النقد إزاء هذا التقسيم» إلا أن نظام الولايات المتحدة وتعدد 
قوانين ولاياتها - كما تقدم ذكره - هو الذي فرض عليها هذا الترتيب. 
ب- جرائم القسم الثاني: وتبوب الجرائم الأخرى المتبقية - غير التي تناولبا القسم الأول - 
تبعا لطبيعتها وهي كالآتي: 
ثامناً: جرائم الإيذاء الأخرى. 
تاسعا: التزييف والتزوير. 
عاشرا: النصب والاحتيال. 
حادي عشر: شراء الأموال المسروقة وحيازتها والمتاجرة بها. 
ثاني عشر: حيازة أو حمل السلاح (خلافا للقانون). 
ثالث عشر: البغاء والتعامل التجاري به (الدعارة أو الخنا) 
رابع عشر: الجرائم الجنسية الأخرى (عدا الاغتصاب والبغاء). 
خامس عشر: الجرائم المرتكبة ضد حقوق العائلة والأطفال (وهذه قضايا قد تعتبر مدنية 
غير جزائية ب بعض الدول والعكس صحيح). 
سادس عشر: جرائم المخدرات. 
سابع عشر: جرائم المشروبات الروحية (المسكرات). 
ثامن عشر: السكر البين. 
تاسع عشر: إقلاق الراحة العامة والإخلال بالنظام العام. 
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الفصلالثساني والعفشرون 


عشرون: التشرد. 
حام وعشرون: المقامرة. 
ثان وعشرون: السياقة يحالة سكضر. 
ثانث وعشرون: مخالفات الطرق فيما يتعلق بقوانين المرور وسير السابلة. 
رابع وعشرون: مخالفات مواقف السيارات. 
خامس وعشرون: الجرائم الأخرى (وتشمل الخطف والإجهاض الجنائي» والمساعدة على 
الانتحارء وإخفاء موت الأبناء غير الشرعيين:» والرشوة وغيرها). 
سادس وعشرون: الظن والشك والشيهة (مأخوذة عن قائون الإجراءات). 
2- التصنيف الإنجليزي للجرائم: 
أما بريطانياء وبعض الدول الأخرى التي تسير على نهجها 4 هذا الباب» فإنها 2 
إحصاءاتها عند تصنيف الجرائم» إلى المهم منها والأقل أهمية:؛ إنما أخذتها بتسلسلها 
المنطقي القانوني: حيث بلغت سبعين صنفاء مصنفة إلى (6) مجموعات رئيسة. ضمت 
كل مجموعة منها عدداً من هذه الجرائم بما ينطبق مع بابه الرئيس. ويلاحظ أن هذه 
الجرائم المصنفة وتسمياتها قد استقيت من أحد مصدرين وهما: قانون العقوبات والقوانين 
الأخرى الجزائية الخاصة: 
أ- القسم الأول: الجرائم المنصوص عليها 4 قانون العقوبات: 
أولا : ا مجموعة الأولى: المرتتكبة ضد الأشخاص: 
(1) القتل العمد 
(2)الشروع بالقتل العمد 
(3) الاتفاق الجنائي على القتل 
(4) حالات القتل الأخرى (عدا العمد وقتل الأطفال) 
(5) قتل الأطفال. 
(6) الجرح الجنائي الخطير (الجسم). 
(7) تعررض المسافرين بالقطار إلى الخطر. 
(8) تعريض الحياة 4 البحر إلى الخطر. 
29 الجرح العمد. 
(10) الإيذاء. 
(11) القسوة على الأطفال. 
(12) إهمال الأطفال دون عمر السنتين. 
(13) خطف الأطفال. 
(14) إسقاط الحوامل. 
(15) إخقاء المواليد. 








(16) جرائم الشذوذ الجنسي. 
(17) الشروع بارتحكاب جريمة الشذوذ الجنسي. 

(185) مراودة الذكور. 

(19) الاغتصاب الجنسي (هتك العرض). 

(20) الاعتداء على الإناث بشكل جنسي. 

(21) تدنيس الفتيات (ممن يقل عمرهن عن 13 سنة). 

(22) تدنيس الفتيات (ممن يقل عمرهن عن 16 سنة). 

(23) مضاجعة المحارم. 

(24) تسهيل الفحش (اليغاء). 

(25) خطف الأشحامن. 

(26) تعدد الأزواج أو الزوجات بآن واحد. 

قان : السروعة انغازية امرك :حير الأنوال ١‏ مقكرتة بانيق او الشدة: 
(27) انتهاك حرمة الأماكن المقدسة. 

(28) سرقة المساكن (بكسر الأقفال أو المنافن). 

(29) السطو 

(30) سرقة المخازن (بكسر الأقفال أو المنافذ). 

)31 الشروع بسرقة المساكن أو المخازن وغيرها (بالكسر). 
(32) الدخول إلى محل يقصد ارتكاب جريمة. 

(33) حيازة أدوات للسرقة بالكسر. 

(34) السلب والنهب. 

(35) اغتصاب مال الغير بالاتفاق على الادعاء الكاذب. 

(36) اغتصاب مأل الغير باتفاق آخر. 

ثالثا: الجموعة الثالثة: المرتحكبة ضد الأموال - غير المقترنة بشدة: 
(37) الاختلاس. 

(38) سرقة الخيول والمواشي. 

(39) السرقة من أحد الأشخاص. 

(40) السرقة من أحد الدور. 

(41) السرقة من قبل الخدم (أو المستخدمين). 

(42) السرقة من رسائل البريد. 

(43) السرقات الموصوفة الأخرى (أي المهمة). 

(44) سرقة الدراجات البوائية. 

(45) السرقة من واسطة نقل متروكة. 
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(46 السرقة من مشو وميك 
(47) السرقة من المكائن والمقاييس. 
(48) غصب مال الغيريصورة غير مشروعة (ومن ضمنها سرقة المركبات والدراجات). 
(49) السرقات الزهيدة الأخرى. 
(50) الحيازة بادعاء كاذب. 
(51) النصب والاحتيال بالتواطؤ مع الوكلاء وغيرهم. 
0 قمية الحسايات (عكن السحلات والتنانات العمايية): 
(53) النصب والاحتيال من أنواع أخرى. 
(54) حيازة الأموال المسروقة. 
(55) اختلاس الأموال الأخرى. 
رابعا: ا مجموعة الرابعة: الأضرار الأخرى بالأموال والممتلكات: 
(56) الحريق. 
(57) الأضرار الأخرى. 
خامس] ‏ الجموعة الخامسة» الدرنيت والجراق الواشة على السملة: 
(58) التزييف والتعامل به. 
(59) التزييف (بدرجة الجنحة). 
(60) تزييف العملة. 
(61) حيازة وسائل التقليد أو التعامل بها. 
شانساء اللجموطة المنادسة: الحراكم اللخرى هنا اللاكورة بالجموعات اعلاه: 
(62 - 65) الجرائم المرتكبة ضد الدولة ونظامها العام. 
(66) جرائم أخرى. 
(67) شهادة الزور. 
(68) القذف. 
(69) محاولة الانتحار. 
(70) الجرائم الأخرى. 
ب- القسم الثاني: الجرائم المنصوص عليها 2 القوانين الأخرى: 
يظهر بوضوحء القصد من هذا التصنيف»؛ حيث أنه يحتوي على الجرائم المنصوص عليها 
4 القوانين الخاصة ذات الصبغة الجزائية» والتي يعتبر أغلبها من نوع المخالفات والجنح الزهيدة. 
وتذدكر هنا بعض هذه الجرائم؛ فهي كثيرة؛ لا يتسع المجال لذكرها جميعاًء وهي: 
(1) غش الأطعمة والأدوية. 
(2) التسوة غلى الحيوان: 
(3) مخالفات الأمراض البيطرية. 
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(4) المخالفات الثقافية. 

(5) مخالفات فوانين الصيد. 

(6») مخالفات قوانين المواصلات والاتصالات. 

(7) مخالفات تدخين الأطفال (الأحداث). 

(8) مخالفات قوانين العمل. 

(9) مخالفات قوانين التجارة. 

(10) التسبب # عرقلة القوات المسلحة. 

(11) مخالفات مواقف الطرق العامة (الأخرى). 

(12) مخالفات قوانين البغاء (الأخرى). 

(13) مخالفات قوانين الصحة العامة. 

(14) التشرد. 

(15) غش المكاييل والمقاييس والموازين. 

(16) جرائم أخرى غير مذكورة أعلاه. 

3- تصئيف الجرائم 2# الشريعة الإسلامية: 

تقسم الشريعة الإسلامية السمحاءء الجرائم بحسب أهميتها الاجتماعية 

وجسامتهاء إلى ثلاثة أنواع وهي: 

أ - جرائم الحدود (أي المنصوص على عقوبتها بحد). 

ب - جرائم القصاص والدية (أي المنصوص على عقوبتها بقصاص ودية). 

ج - جرائم التعزير - وهي جرائم» إما قد تطرق الشارع إلى تسميتها ولم يتطرق إلى 
عقوبتهاء وإما لم يتطرق إلى النقطتين معاء إنما تركت ليحددها ولي الأمرمع 
عقوبتهاء بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة من وقت إلى آخر. 

(فالحد) عقوبة مقدرة من الله تعالى» محدودة المقدارء ليس فيها حد أعلى أو أدنى 
أما (القصاص والدية) فهما عقوبتان مقدرتان من الله تعالى» حقا للأفراد؛ أي هي حق 
للمجني عليه أو وليه ش العفو عن الجاني» إن شاء: فيسقط القصاص وتجب الدية للمجني 
عليه أو وليه؛ إن شاء أخذها من الجاني وإن شاء أعفاه منها هي الأخرى. أما إذا لم يسقط 
المجني عليه أو وليه القصاص عن الجاني؛ وجبت معاقبة الجاني به؛ أي يقتص منه بمثل ما 

اهترف. والدية عدد من الإبل محدودة الصفات - تسلم بذلك العدد إلى المجني عليه أو وليه؛ 

أو ما يعادئبا من مال مقدر 4 ذلك الحين على مثل ذلك العدد المحدد منهاء أي إما 

القصاص أو المصالحة أو الدية أو العفو. 

أ- جرائم الحدود: وهي 2# القرآن الكريم ست أضيفت إليها جريمة (الشرب») 

قأصيحت سيعاء وهي: 

(1) الزنا - ومن ضمنها الزنا بالمحارم - كما قد تضم إليها جريمة اللواط والمساحقة أحيانا. 
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(2) القذف (أي رمي المحصن بالزناء أو نفي نسبه: أو رميه بالرشوة دون إثبات الخ ...). 

(3) الشرب (شرب الخمرة ...). 

(4) السرقة (عند توافر أركان الخفية والاستخفاء وعدم الرضا) وقد تسمى (بالسرقة 
الصغرى) على أن تكون تامة الارتكاب (وتشمل سرقة ما لا تقل قيمته عن ربع دينار 
ذهبا). 

(5) الحرابة (أي قطع الطريق والفساد # الأرض) وقد تسمى بسرقة المغالبة أو السرقة 
الحبركى. 

(6) الردة (أي الرجوع عن دين الإسلام الحنيف بعد اعتناقه). 

(7) أما البغي (أي الخروج عن طاعة الإمام» أو القيام ضده بالتمرد أو بعصيان أوامره أو 
من يمثله) فهي جريمة مشابهة للجرائم السياسية # القانون الوضعي تقريباء إلا أنها 
تختلف عنها # كونها تعتبر جريمة ضد نظام دولة الإسلام. 

ب- جرائم القصاص والدية (جرائم على النفس أو على ما دون النفس): وهي خمس: 
(1) القتل العمد 
(2) القتل شبه العمد (أي إحداث القتل بدلاً من تعمد إحداث ما هو أقل منه» أو استعمال 

آلة لا تحدث القتل عادة): كما هو الحال 4 حالة الضرب المفضي إلى الموت. 

(3) القتل الخطأ. 

(4) الجناية (أي الجريمة) على ما دون النفس (أي دون القتل) عمدا. 

(5) الحناية على فنا دوق الثقمن خط 

وقد تسمى (الجنايات على ما دون النفس - بشقيها العمد والخطأا) بجرائم (الجراح) 
وتصنفء بحسب جسامة الإصابة وموقعها ب الجسم؛ إلى خمس مجموعات وهي: 
أولا: إبانة الأطراف أو أجزائها أو ما جرى مجرى الأطراف: كالعين والأذن والأنف واللسان 

والشفة وأعضاء التناسل والأسنان أو حلق أو نتف اللحية أو الشارب أو الحاجبين ... الخ. 

ثانياً: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها: أي تفويت منفعة إحدى الحواس أو العقل. 

ثالثاً: الشجاج: وهي جراح تصيب الرأس والوجه (وتقسم درجاتها إلى حوالي عشر درجات 
أوأكفر). 

واتعا: الجراح: وهي جراح البدن (عدا جراح الشجاج). 

خامسا: الجراح الأخرى: وهي ما لا يعتبر شجاجا أو جراحا أو لم يترك أثرا. 

ج جرائم التعزيز: وهي جرائم - لم ينص لبا حد مقدر أو قفصاص أو كفارة - من 
عداد المعاصيء وغير محدودة العدد وأغلبها غير ثابت الدوام» حيث أن أحكامها وأنواعها 
وعقوباتهاء قد تتبدل بتبدل أزمانهاء بحسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة؛ء ولبذا فإن من 
العسير حصرهاء إلا أن ما أدرج ف أدناه يعتبر مثالاً يسيرا لبا» حيث أن كل ضرر خاص أو 
عام مضر بالذات أو بالغير أو بالمجتمع (أي التجاوز على حقوق اللّه) موجب للتعزير: 
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(1) التحسس. 

(2) قتل الأب ولده. 

(3) الشروع بالسرقة. 

(4) السرقة غير التامة (الشروع أو المحاولة). 

(5) السرقة من غير محرز. 

(6) السرقة دون استخفاء. 

(7) سرقة المال المشترك. 

(8) سرقة الفروع من الأصول. 

(9) الغصب. 

(10) النهب. 

(11) خطف المال (أي النشل). 

(12) خيانة الأمانة (من ل أموال المال»؛ 5 الوقفء أو من مال اليتيم» أو خيانة 
الوكلاء أو الشركاء ... 

(13) الرشوة (الراشي 0 ي والوسيط - أو الرائش) 

(14) الريا (المتعاملون به وشهوده وكتابه). 

(15) تطفيف الكيل أو الميزان (وما شابههما). 

(16) أكل المال بالباطل (السحت)؛ وأكل مال اليتيم» والاحتكار. 

(17) غش الطعام والثياب وما أشبه 2 البيع. 

(15) الميسر (المقامرة). 

(19) دخول المساكن دون إذن. 

(20) السب (أي السخرية والبمز والتنابز بالألقاب والتحقيردون حق)» أي امتهان كرامة الإنسان. 

(21) شهادة الزور وتلقينها وقول الزورء أو الحلف الكاذب: 

(22) كتمان الشهادة. 

(23) كدب الحديث. 

(24) فجر المخاصم (إذا اختصم فجر ...). 

(25) الشروع بالزنا أو مقدماته أو المباشرة دون جماع. 

(26) تقبيل امرأة أجنبية. 

(27) تقبيل الصبيان. 

(28) وطء أو إتيان الحيوان أو البهائم. 

(29) التخنث والمخنثون» والتبرج؛ وإشاعة الفحشاء أو الفضائحء أو الجهر بالفسق أو عدم 
التناهي عن المنكر. 

(30) أعمال البدع؛ والسحر. 
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(31) أكل ما لا يحل - كالدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه. 
(32) الحكم بغيرما أنزل الله تعالى» أو خروج حكم القاضي عن الحق» أو فساد 
الحكام. 
(33) الاعتداء على الرعية. 
(34) التعزي بعزاء الجاهلية. 
(35) تلبية دعاة الجاهلية. 
وغيرها مما يستجد © ضوء تجدد الحاجات التي تقتضي التجريم. 
4- التصئيف الإحصائي الجنائي العربي الموحد للجرائم: 
نظرا لاختلاف تسميات ومدلولات الجرائم 2# الأقطار العريية» فقد أعد المكتب 
العربي لمكافحة الجريمة دراسة ميدانية عن هذا الموضوعء؛ وتوصل إلى وضع (جدول 
بتسميات الجرائم الموحدة؛ لاستعماله لأغراض تصنيف الجرائم 4# الإحصاءات الجنائية 
العربية الموحدة؛ الذي أقرته ندوة (طنجة) للاحصاء الجنائي عام (1980) كما قررت ندوة 
(«تونس المماتلة لعام (1985) الإبقاء على استمماله. وقد تألف من مترادفات لمختلف 
التسميات الواردة 4 نصوص قوانين الأقطار العريية» مقسما أنواع الجرائم تحت (13) 
باباء وكالآتي: 
1 - الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص وسلامتهم: 
1 القتل القصد أو العمد أو مع سبق الإصرار أو الترصد ومحاولته أو الشروع فيه. 
1 الإجهاض الجنائي وقتل الأجنة والمولودين. 
1/. القتل الخطأ أو على وجه الخطأ. 
1. بسيب حوادث المرور والسير. 
1 اسنات احرف 
1/. القتل شبه العمد أو الضرب المفضي إلى الموت. 
1 االإيذاء أو الاعتداء. 
1 الإيذاء الشديد أو الجسيم أو المفضي إلى عاهة مستديمة أو بترأو إتلاف 
أحد الأطراف أو الأعضاء. 
1 الإيذاء الاعتيادي أو البسيط أو الخفيف والجروح أو الشجاج أو الكدمات 
وما دونها. 
1/. الانتحار. 
2 - الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة: 
2. الإخلال بالآداب العامة بالكلام أو الفعل الفاضح أو المخل بالحياء أو المناك له أو 
بالتحرش أو المعاكسة وغير ذلك. 
2 زنا المتزوجين أو المتزوجات (المحصنين والمحصنات) وتعدد الأزواج. 








2. هتك العرض أو الاغتصاب الجنسي أو المواقعة الجنسية أو الخلوة غير الشرعية أو 
الشروع والمحاولة بذلك. 
2/. الفعل الجنسي المخالف للطبيعة البشرية أو الشذوذ الجنسي أو اللواط أو إتيان البهائم. 
2. تعاطي البغاء والتوسط بالخنا والدعارة والتحريض على الفسق والفجور والحض عليه. 
3 - الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص وسمعتهم: 
3. الخطف أو خطف الأشخاصن أو استدراجهم. 
3. خطف الذكورر البالغين أو الراشدين. 
3. خطف الإناث البالغات أو الراشدات. 
3. خطف الأطفال أو الأحداث غير البالغين من الذكور والإناث. 
3. حجز حرية الأشخاص أو اعتقالبم أو القبض عليهم أو حرمانهم من حريتهم أو 
حبسهم بصورة غير مشروعة. 
3 الإرهاب والتهديد أو التوعد. 
3. القذف والسب والشتم والذم والقدح والتحقير والتشهير والنيل من سمعة الأشخاص. 
3. خرق حرمة المنازل أو اقتحامها والتمدي بالدخول فيها بصورة غير مشروعة أو 
لارتكاب جريمة. 
4 - الجرائم المرتكبة ضد الأموال: 
44. السلب والنهب وغصب ال مال بالإكراه بالطرق العامة أو قطع الطريق أو الحرابة 
والشروع أو المحاولة فيها. 
4. السرقات الموصوقة أو المرتكبة بظروف مشددة والشروع أو المحاولة فيها. 
4. حسب نوع المكان. 
4 سرقة المساكن أو السطو عليها. 
4 سرقة المتاجر أو المحلات التجارية أو السطو عليها. 
4. سرقات موصوفة أخرى. 
4-. حسب الوسيلة المستعملة. 
4 السرقة باستعمال السلاح أو حيازته أو بواسطته. 
4 السرقة بالاكراه أو العنف أو الغصب. 
4 السرقات الموصوقة الأخرى. 
4. السرقات غير الموصوفة أو المجردة أو العادية أو البسيطة أو الزهيدة أو النشل 
وخطف المال وما أشبه. 
4/. الامتلاك الجناتى أو حيازة الأموال المسروقة أو شراؤها أو إخفاؤها أو المتاجرة بها. 
5 الجراتم رفكي هن الققة العامة 
5 التنصب والاحتيال. 
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5. غش الموازين والمكاييل والمقاييس. 
5. تزوير الأوراق والمستندات الرسمية والسجلات والمحررات والمحاضر الخ ... 
5. تزوير أختام الدولة والطوابع والعلامات التجارية. 
5. تزوير أو تزييف الأوراق المالية أو البنتكنوت والمسكوكات النقدية أو ترويجها أو 
التعامل ديا 
5. خيانة الأمانة أو سوء أو إساءة الائتمان أو التبديد. 
5. اختلاس أموال الدولة من قبل موظفي الدولة أو خيانتهم للمال. 
55 الرشوة. 
5. اصدار أو تحرير أو إعطاء شيك أو صك دون رصيد. 
6 - التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو إتلاف المال: 
6. الحريق الجنائي أو العمد أو الشروع أو المحاولة به أو الإتلاف عمدا بواسطة النار 
أو إضرام الحرائق. 
6. الحريق على وجه الخطأ أو الإهمال أو الاتلاف بإهمال بواسطة النار أو إضرام 
الحرائق بالخطأ أو الاهمال. 
6. التعدي أو الاعتداء على وسائط المواصلات والنقل العام واتلافها. 
6 التعدي أو الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. 
6. التعدي أو الاعتداء على موارد المياه. 
6 التعدي أو الاعتداء على الوسائل أو الموارد الأخرى. 
7- التعدي على الأديان والشعائر الدينية أو إهانتها أو على حرمة الأموات 
8 - الاخلال بحقوق الأبوة والأمومة والوصاية والتبني وحقوق الأسرة وإهمال العائلة والأولاد. 
9 - الجرائم المرتكبة ضد موظفي الدولة والإخلال بسير العدالة: 
9 إهانة أو ذم أو تحقير الموظفين العموميين أو التهجم أو التعدي عليهم. 
9 الجرائم المرتتكبة ضد القضاء أو تضليل العدالة وإحباطها أو التدخل بالشهود أو 
كتمان الجرائم. 
9 البلاغ أو الإخبار الكاذب أو اختلاق أو افتراء الجرائم. 
9. شهادة الزور واليمين الكاذب أو الإعراض عن تأدية الشهادة. 
9. هروب أو فرار المسجونين أو السجناء أو المحبوسين أو المقبوض عليهم. 
9. معاوتة المجرمين أو معاونتهم على الفرار أو إيواؤهم أو إخفاؤهم. 
9 انتحال الوظائف أو الصفات الرسمية أو صفة الآخرين. 
0 - الجرائم المرتتكية ضد النظام العام: 
0 الجرائم المرتكبة ضد قانون المخدرات أو جرائم المخدرات أو استعمالها أو 
صناعتها أو جلبها أو حيازتها أو ترويجها. 
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0. السكر البين والتشويش والعربدة أو تعاطي المسكرات المقرون بالشغب. 

0. استهمال المسكرات أو صناعتها أو جلبها أو حيازتها أو ترويجها المخالف للقانون. 

0 ا التشرد والتسول. 

0. الإخلال بالأمن إقلاق الراحة العامة وأذهان العقل بما يحدث الترويع. 

0. مخالفة قانون أو نظام جوازات السفر والإقامة والأجانب. 

0. جرائم أخرى ضد التظام العام. 
1 الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني: 

1 تهريب الأرصدة أو الأموال أو البضائع من القطر واليه. 

1. جرائم أخرى ذات المساس بالاقتصاد الوطني. 
2 - الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وكيانها ونظامها أو الواقهة على أمنها الداخلي 
3- الجرائم الأخرى غير المذكورة أعلاه. 
5- تصئيف العقويات والتدابير: 

لقد حظيت العقوبات بابتكارات واسعة ش مخيلة الإنسان عبر القرون المتهافية: 
لمعاقبة المجرمين. فلقد كان من أكثر العقوبات شيوعا (الإعدام» والتعذيب؛ والتشوية» 
والوسمء والتشهيرء والإذلال العلني»؛ والغرامات: ومصادرة الأموال؛ والنفي» والإبعاد). 
كما تعددت طرق تنفيذ كل عقوبة من هذه العقوبات. إذ نفن الإعدام (بالسلخ:؛ أو قطع 
العنق» أو الشنقء أو استعمال الخوازيقء أو التفريق» أو الحرقء أو الرجمء أو الجلدء أو 
التسميمء أو الرمي بالسلاح الناري؛ أو استعمال الكرسي الكهربائي أو الغاز الخانق)؛ 
كما تعددت طرق التعذيب البدني (بالجلد» أو قطع الأوصالء أو التجويع). أما التشهير 
العلني فقد نفن (بالفلقات: أو قيود الألواح الخشبية؛ وأردية الأقدام واليدين» أو كراسي 
التفطيس. أو التلجيم» أو التكميم: أو قيود السلاسل الحديدية وكراتها). كما تم 
تتفين الحبس (# الزنزانات»؛ والأبراج والحصون القديمة» أو بفرض أشغال شاقة على 
المحكوم: كالتجديف بالسفن:ء أو الإيداع ك4 دورات المياه» ودور الاصلاح والتطهير؛ أو 
دور العمل الشاق). أما الأبعاد والنفي فقد جرى تنفيذه (بالنفي إلى مناطق معينة داخل 
البلادء كالإقامة الإجبارية؛» أو تحديد الإقامة:؛ أو بالنفي إلى خارح البلد؛ أو إلى 
مستعمرات أو جزر تعتمدها الدولة لبذا الفرض. 
وأنه؛ على الرغم» من عدم تغطية هذا الاستعراض لجميع ما تفنن به العقل البشري 

ل هذا المجال»؛ فهناك قلة من الأساليب قد بقيت موجودة من بين ذلك 4 المجتمع المعاصرء 
عبر الحقب التاريخية السحيقة من عمر البشرية وعمر الجريمة المصاحبة لبا. فلقد بقي من 
هذه النعريات (الإصدام» والجند: وق الأطدراف» والسيتن: والإنعاة» والكرامة: 
والمصادرةء والإقامة الإجبارية وغيرها) كما أضيف إليها ما يسمى بتدابير (الاختبار 
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القضائي والإفراج الشرطي إلى جانب العفو وغيره ...). 

وبناء على ما تقدمء يمكن تصنيف العقوبات كالآتي: 
|- العقوبات الشائعة بالقوانين الجنائية الوضعية: 

/ولا : العقويات الأصلية: 

(1) الإعدام. 

(2) الأشغال الشاقة. 

(3) السجن المؤيد. 

(4) السجن المؤقت. 

(5) الحبس الشديد (مع الشفل). 

(6) الحبس البسيط «دون الشغل). 

(7) الغرامة. 

ثانياً : العقوبات التبعية أو التكميلية 

(1) مراقبة الشرطة: 

(2) الحرمان من بعض الحقوق والمزايا (كالتوظف؛ وعضوية المجالس» والوصاية؛ 
والقوامة» والوكالة؛ وحمل السلاح» وملكية صحيفة أو تحريرهاء وأداء الشهادة»: وإبعاد 
الأجنبي؛ وحق الالتخاب والترشيح:» وتقديم الخبرة: والتعاقدء والمصادرة؛ والالتزام أو 
التعاقد مع الدولة» وإدارة مدرسة أو مهنة علمية» وحمل السلاح؛ وسياقة مرركبة وإدارة 
محل معين؛ مع نشر الحكم. 

ثالثا : تدابير جناح الأحداث (بما يقوم مقام العقوية): 

(1) الإنذار. 

(2) التسليم إلى الوالدين أو من له حق الولاية. 

(3) التسليم إلى مرب أو وصي. 

(4) الغرامة. 

(5) تعهد بحسن السيرة والسلوك. 

(6) الحجز ف اصلاحية أو مدرسة فتيان جانحين أو مركز رعاية. 

رانعا: التدابي الاسترازية: 

(1) السالبة للحرية أو المقيدة لبا. 

[ولا : الحسرنظ ماوق عتلاجي (مستقض أو مصعم .): 

ثانيا : الإيداع # ملجاً. 

ثالثا: حظر ارقاد الحانات وما أشيهها. 

رابعا : منع الإقامة ‏ أماكن معينة. 

خاضيا: مزاخية الشرطلة: 
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أولا : اسقاط الولاية والوصاية والقوامة الخ. 

ثانيا: حظر ممارسة المهنة أو الحرطة. 

ثالث : سحب رخصة السياقة. 

(3) المادية: 

ولا :مصساذزة اكواة المتوعة. 

انما “الود يعدي الشار ف 

الناء وف الشعهن المتوى أو كلق المعل: 
ب- العقوبات بالشريعة الإسلامية (يراجع الباب الأول بذلك): 

/ولا : العقويات الأصلية: 

1- القتل - مثال ذلك ما يحكم به على الحربي (الذي قتل ولم يأخن مالا) أو المرتد 
مع مصادرة أمواله: أو القاتل عمدا عند عدم العفو عنه من قبل ولي الدم. 

2- الصلب مع القتل أو العمكس 2# بعض التفاسير. كما هو الحال ش حالة الحربي 
الذي قتل وأخن مالا. 

3- الرجم - كما هو الحال بالنسبة للزاني المحصن أو الزانية المحصنة. 

4- الجلد - (من عشر جلدات إلى أقل من ثمانين) للتعزير. 

(80) جلدة + للقاذف بالزنا ذون إفيات: اولشاون اللحمرة: 

(100) جلدة - للزاني والزانية من غير المحصنين. 

5- الفظع أو البتز 

- قطع اليد: للسارق سرقة صغرىء أو للحربي الذي أخذ مالاً ولم يقتل. 

- قطع من خلاف: للحربي الذي لم يقتل وأخذ مالا. 

6 التمشاض بالان:كبابة حانة القادك المتعمرد إن له خضل على عشو ركني اده 
وكذا الجارح العامد. 

#-الدية وكيا حالة القائل العافت غتد المفويعده وتحؤلك القائكل غير العام آذ 
القاتل خطأ مع كفارتهما. 

8- الإرش والحكومة (دية جزئية نسبية) كما 4 جرائم الجراح عمدا أو خطأ مع 
التفزية. 

9- الحبس (من يوم حتى سنة - تعزيراء وغير محدود المدة حتى التوبة والصلاح - تعزيرا 

0- التفريب - أي النفي والإبعاد: كما ي حالة القاذف بالزنا علاوة على عقوبة 
الجلد أعلاه» وكذلك حالة الحربي الذي أخاف الناس ولكنه لم يقتل ولم يسرق. 

-١1‏ الفرامة: تعزيراء على أنه لا يجوز الحبس عنه عدم دفع الفرامة البتة. 

2- الكفارة: وهي واجبة على الشخص 24# عتق رقبة مؤمنة أو التصدق بثمنها» أو 
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صيام شهرين متتابعين للمعسر. وهي مطلوبة من الناحية الجنائية هنا من القاتل شبه العامد 
والقاتل خطأء إضافة إلى الدية التي تعطى لولي الدم. 

3- الوعظ والنصح والتهديد والتوبيخ (أي عقاب معنوي أدبي غير مادي - يشابه 
إيقاف التنفيذ أو الاختبار القضائي أو تجرية للتوبة والصلاح. 

ثانيا : العقويات التكميلية : 

1- الحرمان من بعض الحقوق (كتولي الوظائف» وأداء الشهادة:» والمشاركة 2 
أسهم الغنائم» أو الميراث: أو الوصية:ء أو العزل من الوظيفة. 

2- التشهير (كتعليق يد السارق المقطوعة # رقبته أو الإعلان بإحدى وسائل الإعلان. 

3- هجر المحكوم عليه قلا يكلمه أو يتعامل معه أحد. 

4- المصادرة - لوسائل الجريمة أو ما حرمت حيازته - وحكذلك بالنسبة للمرتد 
إضافة إلى لقتله. 

5- الإزالة (أي الإتلاف) كإزالة العمل أو المواد أو الأطعمة أو المبانى المحرمة. 
ج- العقوبات ا مصنفة لأغراض الإحصاء الجنائي العربي ا موحد: 2 

/ولا : عقوبات البالفين: 

1- الإعدام أو القصاص بالقتل. 

2- السجن مدى الحياة أو المؤيد (مع الأشغال أو بدونها). 

3- السجن أو الحبس المؤقت (مع الأشغال أو بدونها). 

4- الغرامة. 

5- أحكام أخرى تذكر بأصنافها: كالجلد والقطع أو البتر أو القصاص المماثل 
ل الجراح أو الدية والإرش والحكومة الخ ... 

ثانيا: إجراءات وتدابير حماية بحق الأحداث: 

[-الحجزأو الإيداع 2 اصلاحية أو معهد إصلاح وما أشيه. 

2- التسليم إلى الوالدين أو الوصي أو القيم ... 

3- أحكام أخرى تذكر بأصنافها. 

الثا زد اخكام الجن أو الحبسض: 

1- أقل من (6) أشهر. 

2- من (6) أشهر - أقل من مينة. 

3- 1 - 3 سنوات. 

4- 3 - 5 سئوات. 

5- 10-5 سئوات. 

10-6 - 15 سنة. 

202157 سن 

بون ماكر 
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الفصل الثالث والعشرون 
الجداول الملخصة والتصانيف الوصفية التفصيلية 

6- إعداد الجداول الملشخصة: 

يجب ألا تعزب عن البال أهمية عنصر أساسي وهو تنظيم جداول المقارنة» وأن أهم ما 
هذه الجداول؛ هو وزن أو ترجيح الأرقام التي تحتويها. فالجرائم يتوقع لبا أن تحدث 2 
الأماكن المزدحمة؛ على سبيل المثال؛ بمنسوب أكثر عددا من تلك المناطق التي تضم 
سكانا أقل. كما يمكن أن يقال العكس.ء بالنسية للعدد الموجودة من رجال الشرطة 
المائعة. وبناء على هذاء ولأجل أن تكون أرقامنا قابلة للمقارنة اليسيرة والصحيحة. وبشكل 
حقيقي وافعي غير مضللء لا بد من تحويل هذه الأرقام المطلقة إلى نسب تستند على 
الإحصاء السكانيء أي لا بد من احتساب نسية هذه الجرائم تبعا للوحدات الألفية - 
كالألف والعشرة آلاف والماكة ألف أو المليون حسب ضخامة عدد السكان نتلك المنطقة أو 
الاقليم - أو القول بان نسبة عدد أغراد الشرطة العاملين بالفعل 4 تلك المنطقة تساوي (0.8) 
شرطي لكل ألف نسمة أو (8) أفراد شرطة لكل عشرة آلاف نسمة؛ من نفوسها وهكذا. 

فبعد الانتهاء من تهيئة الجداول المرجعية العامة وتعبئتها بالبيانات - المستقاة من 
الكشوف والجداول الدورية» ومن تقارير الجرائم (الخاصة) الواردة من الوحدات الصغرى 
أو الفرعية كما شرح سابقا - مدرجين ما يخص كل وحدة أو منطقة من البيانات إزاءها. 
نكون قد أعددنا بهذا عددا من الجداول الأساسية المبوبة» مما يخص ذلك الشهر أو تلك 
السنة أو الفترة المعينة» والتي نود عر ضها - بما 4 ذلك الجداول ذات العلاقة بأنشطة 
(الشرطة على سبيل المثال» من إلقاء قبض» وتوقيف وكشف جرائم واسترداد مسروقات) 
وبالأرقام الحقيقية المطلقة. فنباشر بتنظيم جداول أخرى تستند على هذه الجداول 
المرجعية» على شكل أرفام نسبية بالنسية للنفوس والمساحة وعدد رجال الشرطة العاملين 
وعدد المراكز والأقسام؛ أو إظهار التوزيعات المثوية أو نسب الارتفاع والانخفاض الفتروي - 
سواء أكان ذلك مردودا إلى سنة أساس معينة أم إلى معدلبها العام الخ ... 

وتنقسم عملية إعداد الجداول الملخصة هذه إلى ثلاث مراحل رئيسة وهي: 
أ - جداول الوحدات والمجموعات. 
ب - جداول القطر. 
ج - جداول المقارنة المستنبطة من بين بيانات هذه الجداول. 

والمقصود (بالوحدة) هنا الإدارات الفرعية الصغرى التي زودتنا بالمعلومات. وأن لحل 
وحدة من هذه الوحدات تشكيلا أو إدارة أكبر؛ يضم كل منها عدداً من هذه الوحدات: 
تبعا للتنظيم الإداري. فلذلك لا بد من جمع بيانات وحدات كل مجموعة إدارية (أو مديرية) 
تحت لواء مجموعتها أو إدارتها. فهناك القرىء فالنواحي» فالأقضية فالمحافظات - أو 
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الألوكة كذ طق 81[ الدوودات الحنافات :تفظن نا حمضه» "سيدا نحت ف معني تمان لت 
التقسيمات» وأن تغطى بجميع البيانات المصنفة والمبوبة. 
ولبذاء يمكن تصنيف الجداول إلى الأبواب الرئيسة الآتية - على أن لا يمنع ذلك من 

إضافة أبواب أخرى تتطلبها الضرورة عند قيامها - حيث تكون البيانات بحسب الآتي: 

أ - التقسيمات الإدارية. 

بنك عزوق الويكان واتككافة النكانة: 

ج - السلاسل الزمنية - سنوية» شهربة» أسيوعية» يومية - وبحسب الساعات أيضاء 
ومعلفج: تفاصذل الننانات الاحسناكة الممشفة المترافن: 

د - موجود (عدد) أفراد المانعة ودورياتها 4 تلك المناطق: أو بحسب موظفي القضاء من 
قضاة تحقيق ووكلاء نيابة وفضاة وموظفين. 

ه - طبيعة المواقع والأماكن - كالمزارع: والمعامل: والطرق:؛ والبيوت:؛ والمخازن: 
والملاهيء ... الخ؛ أو بحسب المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية أو الريفية؛ أو 
نين لاي التطقة (لتقافه الححهناررة اللعظورة وامتخاقة اله 

7- العناوين أو الموضوعات الخاصة: 

أما عناوين البيانات الفرعية الخاصة التي يجري تصنيفها © هذه الجداول؛ 
نتحتوي ‏ مقدمة ما تحتوي على موضوعات مصنفة بحسب التصنيف الأساسيء سابق 

الذدكرء ولعل من أهمها الآتي: 

أ - الجرائم المسجلة والمكتشفة والغامضة والمحسومة والمؤجلة والمغلقة وأحمكامها ومتعلقاتها. 

ب - أوقات ارتكاب الجرائم» بحسب ساعات اليوم» وأيام الشهرء وأيام الأسيوع: 
والأشهر والسئوات. 

ج - أسباب ارتكاب الجرائم - كالانتقام والحاجة والمشاحنة الآنية الخ ... 

د - وسائل ارتكاب الجرائم - كالأسلحة والمفاتيح المصطنعة الخ ... 

ه - طبيعة الجرائكم» بحسب أنواعها وجسامتها (كما مر تفصيله). 

و - عدد المقبوض عليهم وعدد الفاعلين بحسب أنواع الجرائم. 

ز - الفاعلون» بحسب أعراقهم ومعتقداتهم (إن سمحت فوانين البلد بتناول ذلك). 

ح - المقبوض عليهم والفاعلون بحسب جنسهم (ذكورء إناث): وجنسياتهم» ومراحل 
التصرف أو تقرير مصيرهم. 

هل - أغمارالفاعلين أو الجناة وحالاتهم الزواجية (الاجتماعي) ومشتوياتهم تمليعهم وانواع 
تقاغاتهم الثقافية الحضارية» ومتهم الح .... 

ي - تصنيف المقبوض عليهم والجناة إلى أحداث وبالغين» ويحسب فتات أعمارهم. 

ك - تطبيق ما يتلاءم من هذه التصانيف على المجنى عليهم. ٍ 

ل“اتفاصيق تصنانا العوذ ومزاته :وكدرك اللمكاء والقرازّاك:(توها وعدا ومندة وتالغ): 
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8- التصنيف بحسب التوزيع السكاني: 

والمقصود بذلك؛ هو تقسيم المناطق إلى طبقات تبعا لعدد نفوسها. وأن من المرجح 2 
هذا المجالء أن يتقارب ذلك. كلما كان ذلك ممكناء مع التصنيف الطبيعي أو 
الجفرات للنفوس» # حالة تيسر مثل هذا التوزيع» توخيا لتوحيد هذه التصانيف وتسهيل 
المقارنات المتوقعة مع هذه البيانات. وهناك سبل أو طرائق عديدة؛ قد اتبعت 4# تقسيم 
الطبقات السكانية: نسوق منها هنا 'عدداً من الأمثلة على سبيل الايضاح والاهتداء بما 
يناسب كل قطر: 
أ - تصنيف (بينيت هيد) - مكتب إحصاء كاليفورنيا: 

حتى 30 ألف نسمة 100 - 300 

500 - 300 50 - 0 

٠ فأكثر‎ 500 100 - 0 

ويعاب على هذا التصنيف اختلاف أطوال فئاته» مما يصعب احتساب القيم بشكل 
موحد. 
ب - نشرات الجرائم الموحدة الأمريكية: 

حتى 2.5 ألف نسمة 50 - 100 

250 - 100 10.0- 5 

0 - 25 250 فأكثر 

50- 5 

وهكذا نلاحظ؛ أن توزيع ألفئات واختيارها واختلاف أطوالباء إنما يفرضه وضع 
توزيع السكان وكثافته 4 المناطق موضع البحث؛ ومدى الاختلاف أو التشتت 2# تعداد 
نفوسهاء إضافة إلى قناعة الباحث 2# هذا التقسيم؛ أو ما قد تفرضه الفئات التي قسمت 
بموجبها نفوس المناطق 4# نشرات الإحصاء السكانية: بالأصل. 
9- تصنيف الأعمار: 

أما النقطة الأخرى واجبة الايضاح فهي موضوع تصنيف فئات أعمار الأشخاص 
موضع الدراسة - سواء أكانوا متهمين أو مقبوضا عليهم أو محكومين - وذلك لمعرفة 
نسب الأحداث منهم والبالغين, والوقوف على نسبة التفاوت 2 انحرافهم الإجرامي» 
وحصر أصناف العمر التي تكون منوالات التعرض أو الانزلاق لارتكاب الجرائم أكثر 
من غيرهاء بما يفيد التخطيط والإصلاح الاجتماعي والتربوي والقانوني 4# الإعداد 
والتنشئة والمنع والمكافحة والردع والاصلاح:؛ أو تعديل سن المسؤولية الجنائية وتحديد سن 
الحدث أو البالغ» إلى غير ذلك من الأمور. 

وهناك اختلاف أ اختيار فئات الأعمار بين الدول والبحوث. ونورد بعض الأمثلة: 
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أ- التصنيف البريطاني: 
أقل من 14 سنة 30 - 40 
4 -17 40 -50 
60-5021-7 
1 - 25 60 فأكثر 
5 -30 
ب- التصنيف الكندي: 
أقل من 16 سنة 
6 -21 
40-21 
0 فأكثر 
ج- التصنيف الأمريكي: 
حق :5 1:ستة 29525 
15 -34-3016 
6 - 39-3517 
8 -20 40 - 44 
1 -22 49-45 
3 - 24 50 فأكثر 
د- التصنيف الهتدي: 
ويلاحظ أن فئاته ذات مدى أوسع من الفئات السابقة: 
حتى 22 سنة 
3 - 40 
60-41 
أكثر من 60 
ه- التصنيف السويدي (للأحداث): 
حتى 15 سنة 
ذ1 -18 
21-8 
1 فما فوق 
و- تصنيف الشريعة الإسلامية (للأحداث): 
أقل من 7 سنوات (ذو أهلية ناقصة) 
19-1517-7 
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ز- تقسيم بعض الباحثين: 
حت 7 سبثواتك 24-20 
8-7 29-25 
39-3015-8 
66 - 49-4018 
أو(19-15) 54-50 
5م قوق 

ح- تقسيم بعض الدول الأوروبية (لأعمار الا حداث): 
- 12 
-13 
- 14 
- 15 
- 16 
أو حتى 20 سنة 
- 21 سنة 

ط- تصنيف بعض الأقطار العربية (لأعمار الاأحداث): 
(1) 18-7 سنة 
(72)2 - 15 سنة 
(3) 9 فأكثر 
(4) 13 فأكثر 
(5) متروك للقاضي 
(6) 7 - 15 (حدث أو صبي) 
157 - 18 (فتى) 

ي- تصئيف الإ حصاء الجنائي العريبي الموحد: 
(1) حدث/ بالغ 
(2) للبالغين أقل من 20 سنة 
0 - 29 
0 - 39 
0 - 49 
59-0 
0 فأكثر 





تت القصل الثالث والفششرون 





0- تصنيف المهن أوالحرف: 
إن الأساس 4# اختيار أصناق المهن المناسبة: إنما يفرضه نوع التصنيف المتبع 2 
الإحصاءات السكانية بالدرجة الأولى بصدد المهن. ومع هذاء فإن وجدت مثل هذه 
التصانيف فلا بأس من اعتمادها 4 تصنيف مهن الأشخاص 2# مجال الإحصاء الجنائي. 
أما إذا لم يتوافر ذلكء؛ فبالإمكان اعتماد التصانيف التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة: 
باقتباس ما يناسب منها المهن المحلية. ونورد هناء أمثلة على تصنيف المهن»؛ على سبيل 
الايضاح والاسترشاد: 
أ - التصنيف الأمريكى لمهن المجرمين: 
(1) المهن الاختصاعنية والدفيقة: 
(0) اصنخان العمل ومديرة العمل: 
(3) الكتبة القلمييون؛ أي المهن الكتابية. 
(4) ماسوو القيكن والصبرف .ف المشارن. 
(5) العمال الماهرون. 
(6) العمال تنصف الماهرين. 
(7) العمال غير الماهرين. 
(5) الخدم. 
(9) ربات البيوت. 
(10) عاطلون أو أعمال غير مشروعة. 
ب - التصنيف الكندي لمهن المجرمين: 
(1) الزراعة (9) الإسكان والتأئثيث 
(2)الخدمات أو القوات الشاحة (10) الصناعة 
(3) المهن الكتابية 10 المناجم والتعدين 
(4) التجارة (12) الخدمة بأنواعها 
(5) الإنشاءات (13) الطلبة 
(6) المالية والتأمين (14) التقّل والمواصلات 
(7) الصيد البرى واليحرى (15) العاطلون والمتقاعدون 
(8) العمال 22 ١‏ 
ج - تصنيف المهن 4 الإحصاء الجنائي الشرطوي العراقي: 
)21 الطبية. )0( الفلاحون والرعاة. 
(2) التعليمية. (8) المهندسون والمقاولون والأعمال 
(3) موظفو الحكومة (الجيش والشرطة). الفنية. 
4( الجيش والشرطة. )9( أصحاب المخازن والمقاهي والملاهي. 





(5) المصارف والصيرفة. (10) الخدم. 
(6» العمال. (11) الطلاب 


٠. 
0 
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د - التصنيف العرافي للمهن: 

يعتبر (دليل التصنيف المهني العراقي لعام 1975) دليلا جامعا لتفاصيل الأعمال 
والواجبات التي تؤدي 4 المهن والحرف الموجودة ل القطرء بحيث تشتمل على وصف 
لكيفية أداء الأعمال وترتيبها ‏ مجموعات مميزة تحت أرقام رئيسة وفرعية تدرأ 
التداخل. ويعتبرهذا التصنيف المهني نظاما لحصر وتصنيف المهن تحت عناوين ومسميات 
موحدة؛ معرفة يأوصاف تلخص العمل المؤدى» انسجاما مع الفاية 2 وضع تصنيف دولي 
موحد ينسق بين الأعمال والمهن بين أقطار العالم» وينظم هجرة الأيدي العاملة» ويكون 
أساسا إحصائيا للمقارنات الدولية والتصانيف الاقليمية» التي تسعى منظمة العمل الدولية 
لوضع دليل التصنيف الدولي للمهن. وإن من أحد استعمالاته» استخدامه © البحوث 

والدراسات الإحصائية لأغراض التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةء وكذلك 2 

إعداد البيانات والبرامج للحاسبات الالكترونية: كما يستخدم 2 الإحصاء العام 

للسكان: وي إحصاء القوى العاملة, بما يسمح بالتحليل. ويمكن استخلاص المهن 
الرئيسة على النحو الآتي - وبإمكان الياحث الرجوع إلى هذا المصدر الفريد للوقوف على 

تفاصيله: 

1. الاختصاصيون والفنيون ومن يرتبط يهم (كيماويء» فيزياوي: طبيعي ومساعدوهما). 

2. المهندسون ومن يرتيط بهم من الفنيين (المهندسون: رسامو التصاميم» المساعدون 
الفنيون 

3. ربابنة الطائرات والسفن (ومهندسيها). 

4. الااختصاصيون # علوم الحياة ومن يرتبط بهم (نبات؛: حيوان؛ بكتيرياء عقافير» 
زراعة: ومساعدوهم). 

5. العاملون لي الطب وطب الأسنان والطب البيطري ومن يرتيط بهم (الأطباء والمساعدون؛ 
والصيادلة ومساعدوهمء واختصاصيو التفذية» والممرضات والقابلات وفقاحصو اليصر 
وترمحكيت التطاراكه والممالحون اللبيعيون» والصوروم] داعيو ): 

6. الإحصائيون والاختصاصيون 4 الرياضيات وتحليل الأنظمة ومن يرتبط بهم. 

7 الاقتصاديون. 

1 المحاسيون. 

2 القانونيون (قضاة» محامون» مدعون عامون»: محققون). 

2 المدرسون. 

1 العاملون ث الأمور الدينية. 

1 المؤلفون والصحفيونء ومن يرتبط بهم من الكتاب. 

1 النحاتون والرسامون والمصورون والفتانون المبدعون. 

1 المؤلفون الموسيقيون والممثلون الفنيون (موسيقى» رقص» تمثيل: انتاج). 
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1 اللاعيون الرياضيون. 

1 الاختصاصيون والفنيون ومن يرتبط بهم ممن لم يصنف + مكان آخر (أمناء 
المكتبات والأرشيف والمتاحف؛ واختصاصيو علم الاجتماع والأجناسء والباحثون 
اللاجتماعيون والموجهون المهنيون» واختصاصيو اللفة والترجمة. 

2 التشريعيون. 

2 الروساء الاذ ادهو 

2 مديرو الإنتاج. 

2 المديرون الذين لم يصنفوا ‏ مكان آخر. 

3. الموظفون التنفيذيون والكتبة ومن يرتبط بهم. 

3 الموظفون الحكوميون التنفيذيون. 

3 المختزلون» وكتاب الطابعة» ومشغلو أجهزة بيانات البطاقات والأشرطة. 

3ت حك لد فاك أعناء الستد و3 

3 مشغلو مكائن المعالجة الآلية للمعلومات. 

3 المشرظون على التنقل والمواضلات (محطات السكك الحديد: والبريد» والنقل 

والمواصلات). 

3 مراقبو وسائط النقل. 

3 مشغلو أجهزة الباتف والبرق. 

3 الكتبة الآخرون. 

4 العاملون 2# البيع (مديرو تجارة الجملة والمفرد). 

4 امتعانب انسل ف تهارةالكملة والفرد: 

4 المشرفون على البيع ووكلاء الشراء. 

4 البائعون الفنيون والوكلاء التجاريون والصناعيون المتجولون ووكلاء المصانع. 

4 بائعو عقود التأمين والعقارات والسندات والخدمات التجارية والدلالون. 

84 كمون والمشاعدون يه المكازة: 

4 العاملون ك البيع (ممن لم يصنفوا © مكان آخر). 

5. مديرو خدمات السكن والأطعمة. 

5 أصحاب أعمال خدمات السكن والأطعمة. 

5 المشرفون على خدمات الشؤون المنزلية. 

5 الطباحون ومقدمو الأظهمة والمشرويات. 

5 ال معينون ومن يرتبط بهم من عمال الخدمات المنزلية (ممن لم يصنفوا بمكان 

الخو 








5 منظفو المباني والمعتنون بها. 

5 العاملون 4 غسل وتنظيف وكي الملابس. 

5 الحلافون ومصففو الشعر وأعمال التجميل ومن يرتيط بهم. 

5 العاملون أ خدمات الحماية (الإطفاء: الشرطة» رجال التحري وما أشبه). 

5 العاملون 4 الخدمات ممن لم يصنفوا ‏ مكان آخر (المرشدون: دافنو 
الموتى: المحنطون:, العاملون 2 الخدمات - آخرون). 

6. العاملون 2 الزراعة والغابات وتربية الحيوان والصيد والقنص. 

6 مديرو المزارع والمشرفون عليها. 

6 المزارعون (العاملون والخاصون). 

6 العاملون شك الزراعة وتربية الحيوان. 

6 العاملون ش الغابات. 

6 العاملون 2 الصيد والقنص. 

7 العاملون 2# الإنتاج ومن يرتبط بهم ومشغلو معدات النقل. 

7 المشرفون على الإنتاج ورؤساء العمل. 

1/7 العاملون 27 المناجم والمقالع وحفر الآبار. 

7 العاملون 2 معالجة المعادن. 

7 العاملون 4 تحضير الأخشاب وصناعة الورق. 

7 العاملون ش العمليات الكيماوية (يما 2 ذلك التقطير وتصفية النفط). 

7 العاملون ي الغزل والنسيج والحياكة وصياغة المنسوجات. 

7 العاملون 2 الدباغة وحلج الصوف. 

7 العاملون © صناعة الأغذية والمشروبات (طحن الحبوبء تصفية السكر: 
اللحومء حفظ الأغذية, الأليانء المعجنات والحلويات؛ القهوة والكاكاو: 
المشرويات). 

7 محضرو التبوغ وصانعو منتجاتها. 

7 الخياطون وصانعو البدلات والمنجدون. 

8. العاملون 4 صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية. 

8 تجارو الأثاث وعاملو النجارة. 

8 العاملون 4 قطع ونحت الأحجار. 

8 الحدادون وقاطعو الأدوات ومشغلو الآلات الميكانيكية للأعمال المعدنية. 

8 برادو التركيب والتجميع وميكانيكيو الاصلاح وصانعو الآلات الدقيقة (عدا 
الكهريائية). 

8 البرادون الكهربائيون ومن يرتبط بهم 2# الأعمال الكهريائية والالكترونية. 








الفصل الثالث والعشرون 


8 مشغلو محطات الإذاعة والتلفزيون ومعدات الصوت وماكنات العرض 


1/8 مركيو الأنابيب واللحامون وعمال الألواح المعدنية ومحضرو وناصيو الألواح 


5 الجواهريون وصاغة المعادة الثمينة. 


8 مشككلو الزجاج والفخار. 


9 صانعو المنتجات المطاطية والبلاستيكية. 
9 صانعو منتجات الورق والورق المقوى. 
9 الطباعون ومن يرتبط بهم (من مشغلين وحفارين ومجلدين). 


9 الصياغون. 


9 العاملون 4 الإنتاج ومن يرتبط بهم من الذين لم يصنفوا ‏ مكان آخر 
(صانعو الآلات الموسيقية: والسلال والحصر والفرشء» والمنتجات المعدنية اللافلزية). 
9 البناؤون والنجارون وعمال الإنشاءات الأخرى. 

9 مشغلو المكائن الثابتة والمعدات ذات العلاقة (بما 4 ذلك توليد الطاقة). 

9 مشغلو معدات نقل المواد والمعدات ذات العلاقة والعاملون 4 الشحن والتفريغ. 


9 مشغلو معدات النقل. 

9 العاملون الآخرون. 
ه - تصنيف مهن آخر: 
3 الطبيحة والبيطويية والستصيد لان 
والكيماوية. 
(2) البندسية والإنشائية والمقاولات. 
(3) الصناعية والتعدينية. 
(4) الزراعية والتربية الحيوانية والصيد 
والتحطيب والرعي. 
(5) التعليمية والثقافية. 
(6) الطلاب. 
(7) التجارية والمالية والمصرفية والشركات. 
(8) الوظائف المدنية. 
(9) الوظائف المسكرية (القوات المسلحة). 
(10) وظائف الأمن والشرطة. 





(12) القتون الجميلة (عدا دور اللهو), 
(13) النوادي ودور اللهو والمهن الخدمية 
العامة. 

(14) الخدم الخاصون. 

(15) ربات البيوت. 

(16) المتقاعدون. 

(17) العاطلون. 

(15) متشردون أو مجرمون. 

(19) شخص معنوي أو قانوني أهلي. 

(20) إدارة عامة أو وكوي . ١‏ 

(21) مهن أخرى. 





و - تصنيف مهن آخر: 


(1) طبية بيطرية صيدلية كيماوية. (9) تقل ومواصلات وسواقة. 

(2) هندسية ومقاولات. (10) فنون حميلة. 

(3) صناعية. تعدين. معمل. مصنع. (11) ترفيهية. دور لبو. نوادي. مطاعم. 
(4) فلاحية. زراعية. تربية حيوانية. صيد. | خدمية. 

تحطيب. رعي. : )212 خدم خاصون. 


(5) تعليمية. ثقافية. إعلامية. طلابية. (13) ربات بيوت. 

(6)تجَازية: فالية: مصترفية. شركات: (14) متقاعدون. 

(7) وظيفة مدنية. (15) عاطلون ومشردون. 

(8) عسكرية أو شرطية. (16) مجرم معتاد 
(17) مهن أخرى. 





ز- تصنيف الإحصاء الجنائي العربي الموحد: 
(1) عاطل. 
(2) عامل 2 قطاع عام (ماهر) و(غير ماهر). 
(3) عامل أ قطاع خاص (ماهر) و(غير ماهر). 


(4) موظف أو مستخدم أهلي. 

(5) موظف حكومي (عسكري أو شرطي) و(مدنى). 
(6) طالب. ١‏ 
(7) مهن أخرى. 


1- تصنيف أسياب الجرائم: 
يمكن التوسع أو الاختصار بأسباب ارتكاب الجريمة؛: بحسب أهمية هذه الأسباب 
وتكرارهاء لكل منطقة وزمان. وقد تكون أمثلة التقسيم الآتية مثالا على ذلك ومرشدا 


للتوسع أو الافتضاب: 
أ- التصنيف الأول: 
(1) خلافات آنية. 
(2) ثأر. انتقام. عداء. 
(3) دفع العار أو غسله. 
(4) خلافات عائلية. 
(5) خلاقات ومشاكل زوجية. غرامية. نسائية. 
(6) خلاقات وظيفَية أو ههنية: 
(7) خلافات زراعية. أراضص. محاصيل. تسوية أراض. قسمة أراض أو محاصيل حيوانات. 
(8) خلافات ري وتوزيع مياه. 
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(9) خلافات تجارية. تعامل. بيع وشراء. 
(10) خلافات مالية. إرث. نفقة. حخصص. 
(11) خلافات دراسية أو تعليمية. 
(13) إخفاء فضيحة أو سر وكتمانه. 
(14) قضايا أخلاقية. شذوذ جنسي. 
(15) أسباب سياسية. تخريبية. فوضوية. استفزازية. 
(16) هرون يعلض من مظاردة أو"إلقاء شيم معاوية الشلطة: 
(17) تخلص من ضريية أو دين. 
(18) حصول على مبلغ تأمين أو ضمانات. 
(20) خلافات قومية أو عنصرية أو حضارية. 
(21) منافسة. 
(22) تخلص من أداء واجب أو تكليف رسمي (تجنيد. تحفيق. محاكمة. شهادة ... الع). 
(23) حاجة. فقر. إفلاس. 
(24) اعتياد على الإجرام. انتفاع من الجردمة. 
(25) جنون. مرض نفس. عاهة عقلية. 
(26) سكر. تخدير. تحت تأثير تتويم مغناطيسي. 
(7) دطاع شرعي. 
(28) عدم إدراك لصغر السن. 
(29) قضاء وفدر. 
ب- تصنيف آخر: 
(1) خلافات آنية. 
(2) ثأر. انتقام. عداء. 
(3) قضايا أخلاقية. دفع أو غسل العار. غرامية. 
(4) خلافات عائلية أو زوجية أو جيرة. 
(5) خلافات مهنية أو وظيفية. 
(6) خلافات زراعية وعلى محاصيل أو ري ... 
(7) خلذفات تجازية وتعامل. 
(8) خلافات مالية. إرثية. حصصية. 
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(9) إخفاء جريمة أو قضيحة أو سر. 

(10) هروب أو تملص من مطاردة أو إلقاء قبيض» أو تملص من أوامر واجبة أو 
تكليف رسمي - كالتجنيد الإلزامي والتحقيق والشهادة والمحاكمة والبروب من 
حبس أو سجن. 

(11) تملص من ضريبة أو دين. انتفاع من تأمين أو ضمان. 

(13) جنون أو مرض عقلي أو نفسي أو عدم إدراك بسبب صغر السن. 


(15) اعتياد على الجريمة والانتفاع من حصيلتها. 
(16) دفضاع شرعي. 
(17) قضاء وقدر. 
(18) أخرى. 
(19) غير معين. 
ج- تصنيض أسباب الجريمة 4# الإحصاء الشرطوي العراقي: 


(1) مشاحنات آنية. (8) سكو 
(9)انقاء وعداء: (9) أخن بالثار. 
(3) غسل أو دفع العار. (10) إهمال أو خطأ. 


(4) قضايا متعلقة بالمياه والمحاصيل الزراعية. | (11) قضايا متعلقة بالزواج. 
(5) قمار وميسر. (12) مطالبة بدين. 
(6) حاجة وإفلاس. (13) قضايا متعلقة بالإرث. 
(7) جنون ... (14) أخرى. 
2- تصنيف مكان ارتكاب الجريمهة: 
وقد استرسل الباحثون # هذا المجال فقسموا مكان ارتكاب الجريمة إلى 
تصائنيف عديدة؛: كان من أمتثالبا الآتى: 
أ- المثال الأول: 
(1) منطقة زراعية أو ريفية. 
(2) منطقة صناعية. 
(3) منطقة سكنية. 
(4) منطقة تجارية أو أسواق. 
(5) منطقة خلوية صحراوية أو جبلية الخ. 








0ت ف سكل لا لت والعسشرون 





ب- المثال الثاني: 
(1) منطقة جيلية. 
(2) متطقة سهلية. 
(3) منطقة صحراوية. 
(4) منطقة أهوار. 
(5) منطقة ساحلية. 
ج- المثال الثالث: 
(1) منطقّة حضرية. 
(2) منطقة شبة حضرية (أو منطقة المهاجرين) أو النواحي أو بعض الأقضية. 
(3) منطقة ريفية أو قروية. 
(4) منطقة بدوية. 
د- المثال الرابع: 
(1) منطقة ثلحية. 
(2) منطقة باردة. 
(3) منطقة معتدلة المناخ. 
(4) منطقة حارة. 
ه- المثال الخامسى: 
(1)داخل/ خارج المدن. 
(2) داخل/ خارج القصيات. 
(3) داخل/ خارج المناطق السكنية. 
و- المثال السادس: 
(1) شارع عام أو طريق عام داخل المدن والقصيات. 
(2) شارع أو طريق عام خارج المدن والقصبات. 
(3) منزل» مسكن:ء شقة» عمارة سكنية؛. مجمع سكني. 
(4) متجرء مخزنء» تعاونية استهلاكية. 
(6) مصرف أو بنك أو محل صراظة. 
(7) شركة تجارية أو مكتب أعمال. 
(8) فندق أو دار استراحة. 
(9) مقهى. 
(10) مطعم. 
(11) نامء مسبح. 
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(12) سينماء مسرح. 

(13) ساحة سباق الخيل» ساحة ألعاب رياضية» حديقة عامة. 
(14) حانة» مشربء ملهىء كباريه. 

(15) مكان عبادة. جامع. كنيسة الخ. 

(16) مطارء ميناء جوي. 

(17) ميناء بحري. 

(18) مرسى»؛ رصيف نهري. 

(19) محطة سكك حديد. 

(20) محطة اتصال»؛ مكتب بريد. 

(21) محطة تجهيز وقود أو زيوت. 

(22) طاحونة:» فرن»: مخبن: مجزرة. ٍ 

(23) رحبة سيارات» كراج؛ محل تصليح» ورشة. 

(24) مدرسة» معهد. كلية: جامعة. مؤسسة ثقاطفية. 
(25) مستشفى» مستوصفء؛ عيادة طبية. 

(26) مبنى إدارة حكومية مدنية. 

(27) معسكر: موفع عسكري:؛ نقطة سيطرة عسكرية. 
(28) مركز أو مخفر شرطة: نقطة شرطة: إدارة شرطة. 
(29) موقف» سجنء مؤسسة عقابية أو إصلاحية. 

(30) محكمة. 

(31) معمل»؛ مصنع. 

(32) مشروع تعدين» نفط» صناعة. 

(33) موفع عمل تحت الإنشاء. 

(34) مقطع حجري أو ترابي الخ. 

(35) نهرء قناة» ساقية. 

(36) جسرء قنطرة؛. سدء ناظم ري. 

(37) مزرعة» أراض زراعية. حقول. 

(38) مكان مهجور: مقيرة: آثار. 

(39) أرض فضاء: صحراء. 


(40) واسطة نقل برية. 

(41) واسطة نقل نهرية أو بحرية. 
(42) واسطة نقل جوية. 

)043 أخرى. 
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ز- المثال السابع: 
(1) شارع أو طريق عام. 
(2) منازل أو مساكن. 
(3) أسواقء متاجرء مصارف» مكاتب. 
(4) قنادق» مقاهي؛ مطاعم» نوامء مسايح. 
(5) سينماء مسرح» ساحات سباق الخيل والرياضة. 
(6) حانة» مشربء ملهى»: كياريه. 
(7) محلات العيادة. 
(5) وسائط التقل. 
(9) ميناء جوي أو بحري ورصيف نهري؛ مرسى» محطة سكك حديد » مكتب بريد. 
(10) محطة أو مخزن تجهيز الوقود» طاحونة» فرن» مخبزء مجزرة؛: ورشة تصليح. 
(11) مؤسسة أو معهد ثقاك أو تعليمي. 
(12) مؤسسة طبية. 
(13) مبينى إدارة حكومية. 
(5) نهرء ساقية» جسرء قنطرة: سد. 
(16) أرض زراعيةء حقل زراعي. 
(17) مكان مهجورء مقبرة: آثار» أرض فضاء. 


(15)أخرى. 
ح- تصنيف أمكنة الجريمة بالإحصاء الجنائي الشرطوي العراقي: 
01 طريق خارجي (خارح المدينة). 
(2) شارع؛ زفاق (داخل المدينة). 
(3)دار سكن. 


(4) مؤسسة حكومية (عدا الصناعية). 
(5) مؤسسة أهلية (عدا الصناعية). 
(6) مؤسسة صناعة أهلية. 

(» مؤسسة صناعة حكومية. 

(5) مدرسة» معهدء كلية : جامعة. 
(9) محل لبوء مقهى الخ. 

(10) فندق. 

(11) مخزن» حانوت»: سوق. 

(12) مكان ديني. 
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(13) واسطة نقل. 
(14) مزرعةء بستان. 
0( أخرى تذكر. 
3- تصنيف أوقات ارتكاب الجرائم: 
(1) ليلاً / نهاراً. 
(2) ساسا ظيرة « عتضيوا ةثجلا وشا معنا 
(3) نهارا - مساء - بعد منتصف الليل. 
(4) بحسب كل ساعة من ساعات اليوم: 
- إما باستعمال بعد الظهر وقبل الظهر للساعات. 
- أو باستعمال التوقيت الرياعي للساعات الحاوية (24) ساعة وهو أرجح. 
4- تصنيف منفن الدخول أو التسلسل والخروج أو الهروب: 
غالبا ما يستخدم هذا التصنيف 4 السرقات بشكل خاصء ومثال ذلك الآتي: 
(1) باب» مدخلء باب أماميء: ياب رئيس. 
(2) باب خلفيء باب الخدمء باب الطوارئ أو الحريق» باب المواشي. 
(3) شباك» شباك اعتياديء شباك علوي أو هوائي» منور. 
(4) سقفء: سطح. 
(5) كوةء مجرى تهوية: فتحة مبردة هواء أو مكيفية هواء. 
(6) مزراب»؛ مجرى مياه أمطارء مجرى مياه قذرة؛ مجارير. 
(7) مدخنة. 
(5) هدم جدارء كسر واجهة. 
(9) تسلل خلال طريق أو أرض خلوية أو بستان أو حديقة ... 
(10) من داخل المكان أو داخلية. 
(11) أخرى تذكر. 
(14:012 مفية: 
5- تصنيف الأدوات والوسائل والأسلحة المستعملة لارتكاب الجريمة: 
وهي تقيل التوسع أو الاقتضاب بحسب مدى تكرارها بالبيانات ومدى أهمية 
إظهارها ْ الجداول الملخصة. وأمثلتها عديدة لعل من أهمها الآتي: 
أ- المثال الأول: 
(1) سلاح ناري - بندقية. مسدسء غدارة»؛ طبنجة » رشاش ... 
(2) مواد متفجرة - قتبلة يدوية» قنبرة» بارود» جلكتايت ... 
(3) سلاح جارح - سكين؛: خنجر. سيف؛ فأس» بلطة» منشار. 
(4) أداة راضة - حجر: عصاء قضيب ... 
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(5) قوة بدنية. 

(6) حبل. 

(7) سلك. 

(8) ثار أو مواد محرقة ملتهية» زيت» بنزين:» نقط ... 

(9) مادة كيماوية. 

(10) مفاتيح مصطنعة. 

(11)أدوات كسر وخلع. 

(12) أدوات هدم وتخريب. 

(13) سلم أو درج. 

(14) مادة مخدرة أو مسكرة. 

(15) دواء أو عقار طبي. 

(16) سم. 

(17) آدواث طبية جزاحية. 

(18) مادة خائقة - غاز: بخار. 

(19) صعق كهربائي. 

(20) محررات أو رسائل. 

(21) مطبوعات ومنشورات. 

(22) آلة كاتبة: آلة استنساخ بأنواعها. 

)223 رسوم» تصاوير» أفلام» رقوق. 

(24) أختام. كلايش. 

(25) سندء شيك» محرر. 

(26) ميزان؛: مقياس. 

(27) نقود. 

(08) عدد وسائل مقامرة. 

(09)تخئنة اخعياق) الكعال شخصبية او:ضفة 

(30) كلام. 

(10) فعل جنسي. 

(32) واسطة نقل برية» دراجة هوائية: دراجة آلية:» سيارة صغيرة: حاقلة (باص): سيارة 
جمل: عرية: قطار ... 

(33) واسطة نقل بحرية أو نهرية. 

(34) طيارة. 

(35) ماكنة زراعية» ماكنة إنشاءات. 
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(36) حوادث طبيعية : قضاء وقدر. 

(37) أدوات أخرى. 

(38) غير معين. 

ب- المثال الثاني: 

(1) سلاح ناري أو متفجرات. 

)22 سلاح جارح. 

(3) أداة راضة. 

(4) قوة بدئية. 

(5) كلام أو تهديد أوسب وقدذف. 

(6) مواد محرقة - مواد كيماوية. 

(7) حبال: أسلاك. 

(8) مفاتيح. 

(9) أدوات كسر: أدوات هدم. 

(10) عدة تسلق» سلم أو درج. 

(11) مخدرات. مسكرات: عقافيرء سموم» مواد خائقة. 
(12) واسطة نقل برية أو مركبة أو ماكنة زراعية أو إنشائية. 
(13) كتابة» رسائل: مطبوعات: منشورات؛: رسومء: صورء أفلام» ورق» أختام. 
(14) سندات»: شيكات»: محررات. 

(15) حوادث طبيعية » قضاء وقدر. 

(16) أخرى. 

ج- تصنيف الإحصاء الجنائي الشرطوي العراقي: 

(1) أسلحة نارية. (7) أدوية أو سموم. 
(2) آلات جارحة. (8) واسطة نقل. 
(3) آلات راضة. (9) نار ووقود. 
(4) قوة بدنية؛ أيد. (10) مخدرات. 
(5) عصاء حجارة. 

(6) حبل أو سلك 

6- تصنيف أنواع وطرق أو أساليب ارتكاب الجريمة: 
أ- المشال الأول: 

() إطلاق ناري أو تفجير بارودي. 








(3) طءة: 
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(4) حرق 

(5) تشويه 

(6) غرق أو تغريق 

(7) دفن 

(8) خنق 

(9) دفع 

(10) شتق 

(11) عض 

(12) إسكار أو تحدير 

(14) إجهاض 

(15) مداواة وعلاج 

(17) خطف؛, حجز حرية 
(15) اتلاف» تمزيق 

(19) تزييف» تزه 

ب- المثال الثاني: 

(1) إطلاق ناري أو تفجير 
(2) ضرب أو طعن 

(3) حرق 

(4) حتق؛ تقدق :اغراف خرق 
)50( تحدير» إسكار: نسميم 
(6) خطف؛». حجر حرية. 
(7)اتلافء تمزيق 

(5) تزويرء تزييف؛ تقليد 
(9) تهريب 

(10) حيلة أو غش أو انتحال 
(11) إغراء أو تشويق 


ع التصنيف العراقي: 


(2) إكراء 


(3) تحايل 
(4) مفاجأة 
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(224 متاجرة» بيع وشراء 
)25 وساطة سمسرة 

(26) إخفاء؛ كتمان 
(27) تسلق 

080 حسر أو تهديم» قلع 
)229 تهديد؛ إكراه: توعد ابتزان: 
فقذقفء سب 

(30) حفر 

(32) تسلم» فقبض» دفع 
(33) خيانة ائتمان 

)234 امتتاع, إهمال 

(35) قضاء وقدر 

(36) أخرى 





(13) نشرء إعلان: طبع 

(14) تهديدء إكراه: وعيد وابتزاز 
(15) دفن:» إخفاء 

(16) هدمء تخريب؛ قلع: حفر 
(17) تسلق2» كسر 

(18) تطبيب» إجهاض 

(19) نشل 

)220 كلام قدف» سب )» تهجم 
(21) إهمالء امتناع 

(22) قضاء وقدر 

(23) أخرى 





(10) إهمال وعدم انتياه 
(10) حك وشطب 
(12) نيث 











(5) مزاع متقابل (13) بيع بسعر أكثر من المقرر 
(6) مواقعة برضى (14) عدم وضع قائمة التسعيرة 
(7) مواقعة بالإكراه (15) أخرى (تذكر) 

(8) لواط 

7- تصنيف أنواع المسروقات: 

أ- ومثالها: 


(1) تقود (12) أدوات غيار أو احتياطية 
)2( حليء مجوهرات: معادن أو أحجار | (13) حيوانات ومواش 
ثمينة أو كريمة. (14) محاصيل زراعية 
(3) سندات» شيكات: وثائق ()) تبوغ. سكائر 
(4) أسلحة» أعتدة (16) مخدرات 
(5) حقيبة - يدوية أو للسفرء صرة ملابس | (17) مشروبات روحية أو كحولية 
(6) ملايس» أقمشة. (18) أدوية وعقافير 
(7) أثاث» مهمات متزلية (19) بضائع تجارية 
(8) مواد انشائية (20) أخشاب صناعية وتجارية 
(9) أطعمة؛ مأكولات (21) وقودء زيوت 
(10) مكائن: عدد : أدوات؛ آلات. (22) أسلاك كهربائية وهاتفية وأعمدتها 
(11) واسطة نقلء دراجة هوائيةء دراجة | (23) أخرى (تذكر) 
آلية؛ سيارة. (24) لا توجد مسرو 
ب- المثال الثاني: 
(1) نقودء حلي؛ مجوهراتء معادن شمينة | (6) وسائط نقل ومكائن 
020 مللابس وأقمشة 0( مواش وحيوانات 
(3) أثاث ومهمات بيتية (8) أخرى تذكر 
(4) مواد إنشائية (9) لا توجد مسروقات 
(5) أطعمة ومحاصيل زراعية 
8- تصنيف فئات قيم المسروقات والمستردات أو قيمهة الخسائر الماديه: 
يمكن تحويل الفتات الآتية بحسب النملات الحلية # كل قطر؛ على أن يلاحظ 
4 اعتماد أي تصنيف من هذا القبيل ما ينص عليه القانون بالنسبة لجسامة الجريمة 
بحسب فيمة المسروقات. 
مثال: أقل من (10) دنانير 100 - 500 
0 -50 500 - 1000 
0 - 100 1000 - فأكثر 











70ت أ صل اثالث والعشرون 





9- تصنيف العلاقة بين الجاني والمجني عليه: 

أ- المثال الأول: 1 ١‏ 

(1) عائلية» قرابة (6) مالية 

(2) صدافة» زمالة» رفقة (7) جيرة» سكنى يمحل واحد 
(3) زوجية (8) تجارية»؛ بيع وشراءء زبائن 
(4) غرامية (9) أخرى 

(5) وظيفية» عملء دراسية (10) لا توجد علاقة : غرياء 
ب- المثال الثاني: 

(1) عائلية أو زوجية (4) مأليةء تجارية» تعاملية 
(2) صداقة» زمالة؛: رفقةء غرامية» دراسية | (5) جيرة» سحنى يمحل واحد 





(3) وظيفية؛ عمل واحد (6) أخرى 
(7) لا توحد علاقة: غرياء 





0- تصنيف دور الجانى أو شركائه: 
أ - فاعل أصلي/ شريك ‏ ' 
نت منقد ( محرضن [:نمول ا مسناعن [تساطير: ف سحل الكرضة 
21- تصنيف عدد الجناة 2# الجريمة: 
أ - يدون العدد الفعلي لهم 
ب - أو يصنفون إلى فئات عددية؛ ومثال ذلك الآتي (مع ملاحظة تطبيق ذلك على المجني عليهم) 
[ فقط 
3-2 
5-3 
10-5 


ج - يصنف عددهم بحسب ضخامة وبحسب مراحل العمر. ومثاله 
(1) حدث وحده (4) بالغ وحده 


(2) عصابة بالغون وأحداث مختلطون (5) عصابة بالغون 

(3) عصابة أحداث 

2- تصنيف الحالة الاجتماعية (الزوجية) للأشخاص (الجناة والمجني عليهم): 
وهذدا يشمل الجنسين من الذكور والإناث: ومكاله 


(1)أعزبء لم يتزوج بعد 








(2) متزوء 
3- تصنيف الجنس والجنسية للأشخاص: 

يمكن أن يصنف الأشخاص إلى (ذكور وإناث) بالنسبة لجنسهم. أما بالنسبة 
لجنسياتهم فإئهم إما أن يصنفوا بحسب الجنسية التي يحملها كل منهم» فإن وجد هذا 
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لتقيف ظويلا انكن احتعنازة إن هابقع النكرار مين التعدببيات: أو يحي القارات: 
ويعتبر التصنيف المعتمد 2 الإحصاء العربي الجنائي الموحد أكثر هذه الأنواع دلالة 
واختضاراً وهو كالآتي: 


(1) ذكر مواطن (2) أنثى مواطنة 





عربي عربية 
جنب ْ أجنبية 
4- تصنيف المستوى التعليمي للأشخاص: 
أ - التصنيف المختصرء (1) أمي (2) يقرأ أو يقرا ويكتب (3) متعلم 
ب - التصنيف العراقي المنفتح؛ (1) أمي (2) يقرأ ويكتب (3) ابتدائي (4) متوسط (5) 
ثانوي (6) مدرسة مهنية (7) دبلوم يذكر نوعه (8) بكالوريوس (9) ماجستير (10) 
دكتوراه (11) أخرى تذكر. 

ج - تصنيف الإحصاء الجنائي العربي الموحد 

(1) أمي (2) يقرأ ويكتب (3) ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية أو ما يعادلبا (4) 
ثانوية أو توجيهية أو ما يعادلبا (5) المرحلة الجامعية وما فوقها. 
5- الجداول الملخصة العامة (على صعيد القطر): 

عند الانتهاء من إعداد جداول الوحدات والمجموعات - كما تقدم ذكره - تجري 
المباشرة باستقاء البيانات هذه من الجدول ونقلها إلى جداول جديدة - وهي الجداول على 
صعيد القطر الملخصة. ويتم تنظيم وإعداد هذه الجداول لنفس المواقع والتصانيف التي 
تضمنتها الجداول السابقة» وذلك بتنظيم كل ما هو مشترك نحت الحقل الذي ينطبق 
عليه عنوانه. ثم تستخرج المعدلات الفتروية القياسية؛ وتستخرج النسب المدرجة ‏ تلك 
الجداول - لكل موضوع على حدة - للمجموعات وللقطر ككل. فتكون الحصيلة بيانات 
تحصن الظواهن النامة على :صعين العظر مسسدة عدن فياتات جداول الوحدات 4 والق 
ستتمثل بمجموعات الجداول الآتية: ١‏ 
1+ العذاول المرحفية العامة: 
ب - الجداول الملخصة للوحدات والمجموعات والقطر. 
ج - الجداول التحليلية للوحدات والمجموعات والقطر. 

ويهذاء ستكون مهمة المقارنة والتفسير ميسورة وجاهزة لوضع الفرضيات 2# هذا الياب. 
الخاتمة: استثمار البيانات للوقوف على تغير الظواهر 
6- أسس عامة: 

عندما تكون البيانات قد وزنت ورجحت على أسس نسيية عامة وخاصة:» وأعدت 
مهيأة للمقارنة وإجراء البحثء» فإن الأمر يستدعي»: عندئذ» أن توضع النقاط الآتية نصب 
عين الباحث» © مجال تحليل وتفسير ما تشير إليه البيانات والنسب؛ بهدف استخلاص 
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الحقائق من حقائق تلك الأرقام: التي يجب أن تبنى على أساس علميء دون التخمين 
الجرد: وتتلخض هذه الأسن كنا ذكرنا ف فصل سايق من هذا الجزء - بالاى: 
أ- إعداد مختصر لكل ظاهرة رقمية للموضوع. 
بن دفهتيت البياتات هنيما عتاسنيا : ليان اختلاف الموامل التوفزة ف الظتاهرة 
وتكوينهاء وكيفية تصنيف هذه العوامل وفقا لتكرار الوقائع. 
ج - إجراء التحليل الاجتماعي والجنائي. 
د - صياغة الرأي. 
ه - وضع النظريات وصياغتها بالقالب العلمي: استنادا على ما أظهرته البيانات موضع 
الدراحة شان يمان إن الجرويزة جهو حسو الاتتف امن كلما اهنا عر مركو اميه 

7- إعداد مختصر لكل ظاهرة رقمية للموضوع: 

ويتناول ذلك الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
أ-ماهي أكثر الظواهر تكرارا من بين الأرقام المبينة؟ 
ب - مأ هي أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الحقائق؟ 
ج - إلى أية زاوية اجتماعية جنائتية تؤدي بنا أو تدلنا عليها هذه الحقائق؟ 
د - ما هي التوابع والنتائج التي تبدو لنا من هذه الزوايا الاجتماعية الجنائيةة 
ه - هل إن هذه الحقائق تبين أسبابها ومؤثراتهاء أم هي بحاجة إلى مزيد من البيانات5 
و - ما هي العوامل الاجتماعية الجنائية المؤثرة ‏ المجموعة محل الدراسة؟ 

ويتوجب على الباحث - من أجل توصله إلى الإجابة عن هذه الأسئلة - أن يممحص 
البيانات ويدرسها بإمعان وتكرار؛ لكي لا يكون حكمه على وافعها حكما اعتباطيا 
من أول وهلة»ء إنما عليه أن يستجلي أعمافها ويتأكد من ملاءمتها أو مطابقتها للواقع. 
8- التحليل الاجتماعي الجنائي: 

ليس المحلل أو الباحث الجنائي بخلاق للأمور غير الموجودة أساساء إنما هو باحث 
يحاول» عن طريق تقسيم البيانات المتيسرة أمامه؛ الوصول إلى ظواهر وأسباب» بحسب 
خبرته وممارسته. فيعللها بمنظوره؛ ويضع ذلك بالشكل المناسب. ولبذاء فإن كل ما 
يقدمه الباحث من آراءء قد تواجه بالقبول والتأييد» أو تواجه بالنقد العلمي كلا أو 
جزءاء أو أن يرخص ذلك بدراسات ممائلة يقوم بها سواه. ويتعين على الباحث»؛ بصورة 
عامة» أن يتوخى؛ عند بحثه مشكلة من المشاكل وتحليلها تحليلا اجتماعيا جنائيا ؛ 
مراعاة عدد من النقاط المهمة؛ التي تقتضيها ضرورات الموضوع ومتطلباته» والتي لعل من 
أهمها الآتى: 
أ - الحقاتق العامة التي تضمنتها المادة أو احتواها الموضوع الركيس محل الدراسة. 
ب - التفاوت الحاصل عند مقابلة البيانات بمجموعها العام. 
ج - العلاقات الأساسية أو الجوهرية الموجودة بين البيانات المتشابهة. 
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د - الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها من الحقائق المصنفة. 

ه - قواعد وأممس صياغة جوانب اليحث المتوصل إليها. 

و - اكتشاف المشاكل المهمة التي تتطلب دراسة أكثر عمقا. إذ إن كثيراً ما يلاحظ الباحث 
أنه بحاجة إلى الإجابة عن أسئلة تتوارد ‏ ذهنه؛ فلا يجد لبا صدى # البيانات التي بين 
يديه» الأمر الذي يستدعي أن يجمعها ثانية على أسس جديدة. وليكن معلوما أن الباحث لا 
يمكن أن ينجح ي عمله إلا إذا كانت الحقائق التي لديه قد جمعت بدقة وبطريقة علمية. 

06- موجز أسس الاستئباط: 

قد تبدو النقاط والتساؤلات»؛ متقدمة الذكر؛ موضوعاً معقداً وشائكاً - وهي 
بالواقع كذلك - حيث إن مثل هذه الدراسات لا تنصب إلا على دراسة زاوية من زوايا علم 
الاجتماع» يكون القصد منهاء إجراء دراسة متعمقة» وصولاً إلى إيجاد قاعدة أو قانون أو 
علاقة ثابتة» كالتي تستنبط من مجالات العلوم الطبيعية. ومع هذاء فإن التقاط العامة 
الآتية» تعتبرمن النواحي الأساسية لتسهيل مثل هذه المهام؛ وأوردناها هنا على سبيل 
الإشارة الموجزةء لعدم اتساع المجال 2# هذا الكتاب لشرحها وتفصيلهاء لما تتطلبه من 
تخصص ودراسة وتعمق» فلقد سيقت هنا لمجرد المحافظة على التسلسل المنطقي لهذا 

الموضوع ولمجرد الإشارة فحسب: 

أ- يتسم علم الاجتماع - كما هو مقرر بشأنه - بالتعقيد» ولا سيما فيما يتعلق ببياحث 
ناشئ. لذلك يقتضي الأمرء والحالة هذه» أن يتوقع كل باحث من الدراسة والممارسة 
المستمرتين حدوث مشاكل: أكثر وأكثر: مع مراعاته تبسيط المشاكل المراد 
دراستها بتقسيمهاء إلى فروع وأقسام؛ وذلك عن طريق اختصار العوامل التي يجد أو 
يلاحظ فيها تأثيرا 2 الظواهر التي بين يديه. ومن ثم يقوم بتحسين وتطوير طرق 
وأساليب بحثه؛ للوقوف على عناصر هذه المؤثرات؛ ويتناولها بطريقة حكمية وواعية. 

ب - هناك خطأ شائع - يكاد أن يجانب وجه الصحة تماما - وهو موضوع التنبؤ بالسلوك 
الاجتماعي. إذ إن كل تصرفء ما هو إلا نتيجة عوامل سلوكية خاصة ومتعددة. وإننا 
مهما وثقنا من معارفناء فلا نزال بالواقع قليلي المعرفة والإلمام بالعوامل المؤثرة كافة. 
فما عليناء والحالة هذهء إلا أن نسبر غور الأمورء لمعرفة هذا المؤثرات والعوامل» عن 
طريق التسجيل وإجراء الدراسات والتتبع؛ وعلى نطاق شامل ومنتظم ومستمر. 

ج - قد تواجهنا صعوبة أخرى؛ وهي موضوع المقاييس أو المعاير الاجتماعية» وكيفية 
تصويرها إحصائيا. لذلك» ينبغي عليها أن تحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء أن نجد 
لبا تعبيرا رقميا. إذ إن لكل علمه مشككته: لا سيما ف مراحل تكوينه ودراساته 
الأولى. وأخيراء ليس هناك من استحالة # البحثء إنما هناك صعوبات» قد تتضاءل 
وتنقشع؛ وبكل بطء؛ كلما تقدمت الدراسات 4 علم الاجتماع وي علم الإجرام ... 
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الباب الرابع 
الإحصاءات الجنائية للشرطة والقضاء ودورها 
في التخطيط مكافحة الجريمة 

9- بعد هذا الاستعراض الطويل - للنواحي النظرية والعملية وواقع الإحصاء 
الجنائي - من جوانبه العامة؛ وتقديم إطار عام وشاملء فإن هذا البحث يقودنا إلى 
استجلاء ماهية الإحصاء الجنائي هذا وعملياته وأساليبه ومستلزماته ونطاقه # مؤسسات 
العدالة الجنائية الثلاثة - الشرطة والقضاء والمؤسسات العقابية والإصلاحية - باعتبارها 
هي الأجهزة الرئيسة التي يمكن من خلالبا الحصول على بيانات أساسية وموسعة ذخ 
مجال إحصاء الجريمة والمجرمين: بما يفيد هذه المؤسسات بالذات باستجلاء أوضاعها 
وأعمالبا وإنجازاتهاء ومساعدتها ب وضع خططها على أساس علمي واقمي متين» إلى 
جانب توفيرمثل هذه البيانات أمام المسؤوئين 4 الدولة وأمام الباحثين - السياسيين 
والاجتماعيين والجنائيين وغيرهم - لإجراء الدراسات والبحوث الموسعة عليها. 4 سبيل 
الوقوف على سمات الجريمة والمجرمين: والتغيير الاجتماعي والتفيير الحاصل فيهاء 
واستنباط شيء سن التوصيات والنظريات والقوانين» من أجل رأب الصدع أو الخلل 
الحاصل # المجتمعات» ذي التأثير 4 الجريمة والانحراف بشكل عام: واقتراح السبل 
والأساليب التي تخول دون ترعرع الجريمة والجناح بين ظهراني المجتمع؛ وابتسار قواعد 
معاصرة ملائمة للسياسة الجنائية - 4 المكافحة والردع والوقاية والاصلاح. 

وبناء على ما تقدم: سنتناول 4 الباب الرابع من هذا الكتاب. بحث إحصاءات 
الشرطة والقضاء؛ كما سنخصص الباب الخامس والأخير لإحصاءات المؤسسات العقابية 
والأضلاخية إن شاء الله 
0- أهمية الشرطة ودورها 2# المنع والمكافحة: 

الشرطة»؛ بصورة عامةء جهاز مسؤول عن حفظ النظام وحماية المجتمع - ولا سيما 
ما يتعلق بالأمور المؤثرة # الصحة العامة والراحة العامة والآداب العامة والسلامة العامة 
والازدهار القومي ورفاهية المجتمع. إلا أن واجيها الأساسي والأول» على أية حال: هو 
المحافظة على النظام وتنفين القانون. والشرطة: لبذاء تأتي ف المرتبة الأولى من حيث 
الأهمية الاجتماعية والإدارية» بالنسبة لجميع إدارات الحكومة الأخرى: باعتبار أن رجل 
الشرطة الفرد هو موقع التماس الأول بين المواطنين (ذوي المصلحة الأولى والأخيرة) 
والقانون. فالشرطة - كما يعتبرها كثير من الناس - هي القانون بالذات. فلذلك» فإن خلق 
الاحترام إزاء القانون أو تحطيم هذا الاحترام: إنما يعتمدء وإلى مدى بعيدء على كيفية 
توجيه الشرطة لذاتهاء وما تنجزه أو تؤديه. كما أن سمات التعقيد المتزايد 4 المجتمعات: 
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المصاحبة لعملية التحضر والتقدم التقني وحركة التنقلء أدت إلى زيادة الحاجة إلى 
القوانين وإلى توفير حماية شرطوية كفؤة. 

والشرطةء تعتبرك موقع (استراتيجي) للكشف عن أسباب الجريمة والجناح: ومنع 
مثل هذه الأفعال ومكافحتها. فهي ث4 موقع الخط الأماميء وأن لقوتها ونشاطها 
وكفاءتها تأثيرا كبيرا شك رجوع (رد الفعل) واستجابة المجتمع إزاء خرق القانون. كما أنه 

- عندما لا توجد الشرطة - لا تحصل المحاكم الجنائية إلا على عدد قليل من المتهمين»: 

كما سوف لن يكون لدى المشرفين - على تدابير الاختبار والاقراج الشرطيين - إلا القليل 

من الأشخاص ممن يوضوون تحت التجرية:» بالإضافة إلى أن المؤسسات العقابية 

والاصلاحية؛ هي الأخرىء؛ سوف لا تضم إلا قليلا من النزلاء... 

وقد يكون للطريقة أو الأسلوب» الذي تتناول الشرطة به المجرم؛ أثرها 4 سلوكه 
المستقبل. فإلقاء القبض الجماعي بالجملة:؛ والمعاملة غير الإنسانية التي تعاملهم بها 
أحياناء قد يؤجج دواخل المجرم لخرق القانون ثانية» أو قد يشعر بوصمة العار بكونه 
مجرماء فيشعر بالمرارة»: وتثور فيه دوافع الميول الإجرامية. بالوقت الذي يكون عمل رجل 
الشرطة الذكي والمأهر. على العكس من ذلك» إذ يقلل من شأو عداء المجرم نحو 

مجتمعه أو فد يؤدي إلى إصلاحه. 

ولعل من أهم أهداف الشرطة الأساسية وأبرزها الآتي: 

أ - مكافحة الجريمة والجناح: وذلك عن طريق تكييف أو تحوير الأوضاع التي تنتهجها 
الشرطة من أجل فرض احترام القانون والنظامء بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخرى ذات 
العلاقة» لتوفير رفاه الناس وراحتهم. 

ب - الضغط على الأفعال الإجرامية والجانحة إزاء المنحدرين إلى هذا الدرك» وذلك عن 
طريق توزيع الدوريات»: وتفتيش المساكن والمحال» ومواصلة الحصول على المعلومات 
زات العلاقة بالمجموعات الاجتماعية # المناطق. 

ج - إلقاء القبض على المجرمين وتشخيصهم» وتجميع الأدلة ضد المتهمين بالجرائم. 

د - الكشف عن الأموال المسروقة واستردادهاء خفضا لتكلفة الجريمة المادية»: وردعا 
للمجرمين الآخرين» ممن يتوقعون الحصول على فائدة من ارتكابهم الجريمة. 

ه - تنظيم الأنشطة غير ذات المساس بالجريمة؛ كتنظيم المرور ومنح الرخص.... 

فجهاز الشرطة:؛ يقوم بتنفيذ القانون» بكفاءة ويقظة ووعي» ليكون بمثابة رادع مشخص 
وملموس لمنع ارتكاب الجريمة والجناح. فالشرطة:» بهذاء تؤدي عملها بطريقة مدهشة 
لمنع هذه المشكلات والحيلولة دون وقوعها. إلا أن التساؤل الذي قد يتبادر إلى الأذهان, 
هو: هل إن عليها أن تذهب إلى أبعد من ذلك - فتعد لها برنامجا خاصالمنع الجريمة 
والجناح5 والجواب المنطقي عن هذا السؤالء؛ لا بد أن يكون بالإيجاب» كما توضحه 
الأسباب الآتية: 
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بشؤون الجريمة والجناحء ومجاليماء وتغير أوضاعهما واتجاهاتهماء والإجابة عن 


تساؤلاتهما. 
ب - يعتبر وضع أو موقع الشرطة 4 أفضل موقع لحصر الأمكنة التى تترعرع فيها الجريمة 
والجناح وتشخيصهما. 


ج - تتميز الشرطة - على الرغم من النقص التقليدي المعتاد يك توافر العدد اللازم من رجال 
الشرطة و4 قوتها - بقوة أشخاص كبيرة؛ أكثر ما هو موجود 2# أي جهاز آخر تتصل 
اهتماماته بهذه المشكلات. 

د - تعتبرالشرطة أفضل من يعرف بالأمور ذات العلاقة بطرق وأساليب المجرمين 
والجانحين. 

ه - واجب الشرطة ذو طبيعة متواصلة خلال الأربع والعشرين ساعة اليومية. 

و - غالبا ما تكون الشرطة:؛ أو عادة» أول السلطات التي تعلم بالجريمة أو الجناح أو تبلغ 

ز - يكون للشرطة:؛ عادة؛ التماس الأول بالحدث الجانح» وغالبا ما يكون هذا التماس 
قبل جناحه. 

ح - تعتبرالشرطة؛ عادة. أكثر السلطات القانونية والإجرائية وضوحا وتحديدا. 

ط - تعتبر الشرطة» عادة» الجهاز البارز المخول بسلطة إلقاء القبض على البالغين الذين 
يفسدون الشباب والأحداث. 

ي - إن للشرطة سجلات لا تكشفها إلا للسلطات المخولة بالاطلاع عليها. 

ك - غالبا ما تكون الأجهزة الأخرى بحاجة إلى مساعدة الشرطة؛ عندما تريد القيام 
بأعباء وظائفها. 

ل - إن للشرطة سلطة المراقبة والقيام بالدوريات على أرجاء المناطق ومختلف المحلات»: 
حيث يتجمع مثيرو الشغب من الأحداث والشبان. 

م - تعتبر الشرطة أفضل جهاز مهيا للقيام بعمليات التحري وتشخيص الأفراد»؛ وغاليا مأ 
يتم الكشف من خلال هذه العمليات عن جناح للأحداث أو جريمة. 

ن - إن لأجهزة الشرطة من الطرق والوسائل الخاصة:؛ التي تنسق بها أنشطتهاء على صعيد 
القطر. 

1- دورالشرطة ش مكافحة الجريمة والوقاية منها: 

تعني (مكافحة الجريمة) بمعناها الضيق: الحشف عن الجرائم ومطاردة 
المجرمين؛» أما معناها الواسع فيعني: جميع الإجراءات والوسائل والتدابير المتخذة لمعالجة 
السلوك الإجرامي: وحل مشككلة الجريمة - أي أنها حماية المجتمع من النفوذ والنشاط 
الإجراميين. ويقع البحث العلمي لمكافحة الجريمة ضمن (علم كشف الجريمة) أو (علوم 
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الشرطة). فمكافحة الجريمة» هي إزالة العناصر الإجرامية»؛ وتهيكة حياة يسودها الأمن 

والاستقرار لأفراد المجتمع بوجه خاص. وقد يبلور هدفها العلمي بكونه حصرا وتقييدا 

للنشاط الإجرامي؛ وحيلولة دون امتداده إلى مجالات أخرى - أي الحد من انتشاره وتفشيه: 

ورصده والكشف عنه ومطاردة المجرمين وإقامة الأدلة عليهم. أما (الوقاية من الجريمة) 

فهي عملية منع الشخصية الإجرامية» واجتثاث جذور الجريمة؛ ودراستها بموجب الطرق 

المنهجية لعلم الإجرام والعقاب؛ فيما يتعلق بعلاج المجرم ومعاملته والمعاقبة العقابية بعد 
صدور الحكم عليه: بما يصلح لعلاجه - كرعاية الأحداث؛ وإيجاد فرص العمل 

للعاطلين» وتتظيم أوضاع السجون الخ... 

ويتصف دور جهاز الشرطة - وما تمارسه من ضبط إداري واجتماعي وقضائي - 24 
مجال مكافحة الجريمة؛ بشمولية واسعة» يبدأ قبل وقوع الجريمة ويستمر بعدهاء بل 
حتى بعد صدور الحكم على الجاني. ويتأسس على هذه الحقيقة؛ إن للشرطة ثلاث 

وظائفت» وفى (إدازية#قضاكية: [الجماعية ): 

أ- الوظيفة الإدارية للشرطة: وهي دور وظيفي تقليدي أصيل للشرطة ولصيق بهاء حيث إنها 
تقوم بهذه الوظيفة؛ باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية. وتسم الوظيفة الإدارية 
للشورظة تاشاسيةوفما: 

أولاً: العمل على منع الجريمة والحيلولة دون ما من شانه الإخلال بالنظام العام 
والأمن العام. وتمارس الشرطة هذا العمل: من خلال ما تصدره من أوامر 2 حدود 

القادون, معيو بذلك أهواء الأفراد وحرياتهم 4 مختلف أنشطتهم حماية لذلك. 

ثانياً: : القيام بأعمال الحراسة والمراقبة: وتنظيم المرور وسير السابلة ومراقبة 

المشبوهين والمجرمين المحترفين»؛ حماية لأمن المجتمع وطمأنينته. 

ب- الوظيفة القضائية للشرطة: وتخضع ممارسة الشرطة لبذه الوظيفة لإشراف قضاة 
التحقيق أو النيابة العامة» بصفتهم مأموري ضبط قضائي. ويمكن إيجاز هذه الوظيفة 
بأنها: القيام والتدخل للكشف عن الأفعال المخالفة للقانون» والبحث عن مرتكبيها : 
وجمع الأدلة المثبتة لارتكابهم هذه الأفعال» تمهيدا لسوقهم إلى القضاء لمحاكمتهم: 
وإنزال العقوبة الملائمة أو التدبير الملائم بحقهم. 

إلا أن هناك خلاها قاكماء :بشنان الاستعرار على إناطة هذه الوظيفة بماتق اتشرظة 

أو إعفائها منهاء وإناطتها بشرطة قضائية أو هيئة إجرائية خاصة أخرى. 

ج- الوظيفة الاجتماعية للشرطة: يمكن إيجاز مفهوم الوظيفة الاجتماعية بصيفغتها العامة, 
بأنها مجموعة الأنشطة والخدمات التي تقوم بها جماعة أو هيئة منظمة 4 مجتمع 
لصالح أعضائه» سدا لحاجاتهم الأولية؛: بشأن المحافظة على سلامة التفس»: وضيط 
السلوك؛ وتثقيف أو تنوير العقول» ورفع مستوى التذوق الفني. 

وتعتبر الوظيفة الاجتماعية للشرطة؛ سلسلة من الخدماتء التي أناط القانون قيامها 
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نحط ان وكانةعيينا رود ارقه وانعس ك سنل وان ند هذه الوظرفة الأجعامنة 
باعتارهَا وظيفة صتتهدّف التعريب بين سلزك الأهراة وسلوك المجتمع. ويتاء على سا تعليم 
يككون على الشتوطة بوالعالة كذ ان معن +4 سييل ديق هذا البياف - إلى القينام 
لاني 

أولاً: تقويم ما أعوج أو انحرف من أخلاق وسلوك بعض الأفرادء # محاولة لإعادتهم 
إلى حضيرة المجتمع» أعضاء عاملين منسجمين ومتعايشين. 

كانيا تسر هذه الوطيفة جدينة على أذهان الشترظة سنافوت على نلورقها فراسساة 
كثير من علماء الاجتماع: وتظهر أهمية الظواهر الاجتماعية ب تكوين شخصية الفردء 
إذ قد تتكون النزعة إلى الإجرام أو الانحراف إثر وقوع مثل هذا الفرد # قبضة العدالة. 
فبقاء الشرطة: تكافح الجريمة بوسائلها التقليدية - كما كانت عليه من ذي قيل - يعتبر 
ماف للمتطق اهعد يف ' إذ دكن عدوا أوتطدون انح ايض ا مدي مض لسرت 
والدراسات العلمية الجارية ‏ هذا المجال. 

ثالثاً: تقوم الشرطة بهذه الوظيفة قياما مباشراء أو من خلال تعاونها مع هيئات 
اجتماعية متخصصة:؛ حيث يستخدم عدد من الباحثين الاجتماعيين» لدراسة حالات 
الانحراف أو الإجرام المبكر؛ والبحث عن سبل اصلاح الجاتحين. 

وأبغاء ما والك هذه الوظليقة غامشية معفرفة بالحلال غك ميقن اللتكتت اف وبضبا انها 
تاحتلق باختلاق الأمطار جماهية النظرة إليها 2 ضنوء السياسة الابنتماعيّة والاقتضادية 
والعحاسيةة وجا علي هند ا «الن نتن اتصراب العدو او التوشع 2 هلاه الوظيقة بالشمية 
للشرطة:؛ إلا إن من المستحسن عدم تجاوز المفهوم العلمي لوظيفة رجل الشرطة 
الاجتماعية» وضرورة تفاعله مع البيئة والمجتمع: وإضفاء الصيفة الإنسائية على تعامله مع 
الأفراف» ذو تجاوذة لأدوار اوقوظاكف الؤبسات الاجتماعية الأخرىء أو تشكيل أزدوائخية 
العمل الاجتماعي معهاء مما يبعده عن عمله الأساسي 4# صيانة الأمن وملاحقة 
المجرمين والوقاية من الجريمة. 

خامسا: إن افضل دور اجتماعىي تستطيع الشرظة القيام به هو (الضبط 
الاجتماعي)»؛ وذلك باتباع مختلف الوسائل للإشراف على سلوك الأفراد: وفق معايير وقيم 
يرسمها المجتمع لسير أفراده» وفق أنماط سلوكية متعارف عليها. 

ادس : لا بد من أن تمارس الشرطة هذه الوظيفة بالتعاون مع الأجهزة الملتخصصة 
الأخرى: باعتبارها وظيفة متسعة المجالات: بصورة لا تستطيع الشرطة إنجازها وحدها - 
كشؤون الأحداث المنحرفقين: ومكافحة الرذيلة والبغاء» وتعاطي المخدرات والملسكرات» 
ورعاية السجناء الرعاية اللاحقة يعد الافراج - إذ إن كل هذا وأمثاله من تخصصات 
تظلي خيرات تزيوية وضنحية واقتصادية وإعلامية» لا قبل لللشرطة أن سوم باغياتينا 
وحدها. 
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2 - دورالشرطة 4 التصدي للخطورة الإجرامية: 

إن التعريف العام المتعارف عليه (للخطورة الإجرامية) هو: التردي الفعلي بك أدران 
اللخرئية' إلأان يهن اليناحكين يعورنون: أن الجريمة ل قفكترامنار: أو دلالة جانسنة 
للخطورة»؛ إنما يمدكن الاستدلال على هذه الخطورة من مؤشرات أو دلالات أخرى» تتوافر 
شخص حنى لو لم يقترف جريمة بعد - كالإصابة بمرض عقلي قد يؤدي بالمصاب إلى 

ارتكاب جرائم اعتداء»؛ أو الحاجة إلى سد وتلبية متطلبات الحياة. 

ولقد صنف (فيري) الخطورة إلى نوعين اثنين (إجرامية»: واجتماعية). حيث تبدأ 
الأولى نتيجة اقتراف الفرد جريمة. أما الخطورة الاجتماعية فقد تظهر على شخص لم 
يقترف ثمة جريمة بعد. أما القانون الايطالي»: فقد حدد إمارات أو أعراض الخطورة 
الإجرامية بأربع حالات وهي: (بواعث الإجرام وطبع المجرم» وسوابق المجرم وحياته السابقة 
لأرتكاب الجريعة ::وسلوك المجرع العاضتر للخريمة واللاحق لباء وظروف حياة الشود 
بانؤاعها الناكية والاجتماعية والفرسية: ومومنا كان :شكل الفحديه أو التصنيت: ققد 
اختلفت التشريعات: من الناحية الفقهية» بشأن أسلوب تصدي الشرطة لمثل هذه الخطورة 
الإجرامية» إذ إن قسما من هذه التشريعات قد سلك الطريق الإداري 2# ذلك؛ بينما 

سلكت التشريعات الأخرى الطريق القضائي: 

أ- الطريق الإداري: لما كانت للشرطة جملة اختصاصات © مجال الضبط الإداري»: فهي 
مذلك تستطع الشنيكل حمابة لتقم من الخطتورة الأجراميية - باتحاذها تداسر 
احترازية حيال أي شخص خطر للحيلولة دون ارتكابه الجريمة:» لا سيما وأنه ليس 
للقاضى سلطة عادة للتدخل فانونا إلا يصدد جريمة وفعت دون استعمال سلطته هذه 
على الظن. وأن عمل الشرطة هناء شبيه بعملها عند اقتياد شخص مصاب بمرض معد 
أو وبائي لإيداعه 4 إحدى المصحات مقيدة حريته دون تدخل القاضي. كما أنها تشبه, 
بشكل أو بآخرء: الصلاحيات الاستثتائية الممنوحة للسلطة التنفيذية 2 حالات الطوارئ 
محافظة على الأمن والنظام. 

ب- الطريق القضائي: حيث يقول أنصاره: إن طبيعة الخطورة الإجرامية وموضوعها 
زغلا جيا وتدابيرها الاحترازية .هم احتساضن العتضاء لجنا :الأنه يحمت 
الحريات من تعسف الإدارة وإساءة استعمال سلطتها وافتئاتها. كما لا يعتبر تشخيص 
الخطورة بالأمر البين» إذ لا بد أن يقوم القضاء بتحديدها ومعالجتها بالتدابير 
الاحترازية» حوة يمنتظيع القاقين عدي درحتها بانتتشارتة الطب الفث فيصر 
حكمه يذلك. 

فإذا ما أخن بالطريق الإداري» وجب أن يكون المجال متاحا للطعن بإجراكه لدى 
القضاء إزالة للتعسف. أما إذا أخذ بالطريق القانوني: وجب أن ينص على الخطورة 
الإجرامية والتدابيرالاحترازية التي يجوز اتخاذها 4 قانون العقوبات. وهكذا يحصل 
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التوفيق بين الطريقين» كما تقضي الضرورة أيضاء دراسة معطيات علم الإجرام؛ وتعداد 
إمارات أو أعراض وعوامل هذه الخطورة» بالنص على نماذج محددة - كالإصابة بمرض 
عقلي» أو التقاعس عن الكسب بطريق مشروع. 
3 العقوبة عبر التاريخ: 

لقد عرفت الإنسانية» من خلال أجيال مجتمعاتها المتعاقبة» قديما وحديثا, 
الجريمة والعقوبة. ولقد تطور مفهوم الجريمة على مرور الزمن والأحقاب؛ بحسب ما 
استجد على حياة المجتمعات من عوامل وظروف اجتماعية واقتصادية. فلقد كانت هناك 
أفعال قد اعتبرت 4# عداد الجرائم فيما مضىء بينما أصيحت أفمالاً مباحة 4 الوقت 
الحاضرء والعكس صحيح أيضا. ولقد مرت العقوية أو الجزاء»ء بأدوار تاريخية مشابهة 
عير حياة أو مسيرة المجتمع المستقرة. ولقد واجهت هذه المجتمعات مرتكبي الأفعال الماسة 
بكيانها والمهددة لنظامها وفيمهاء بإيذائهم وإيلامهم مع إلحاق الضرر بهم. ولقد تجلت 
صورتان من العقوبة 4 المجتمعات الأولى. فكانت الصورة الأولى لبذه العقوبة ضمن المجتمع 
الواحدء عندما يكون كل من الجاني والمجني عليه منتميين لذلك المجتمع» حيث 
يخضعان لسلطة رئيس المجتمع 2 إيقاع العقوبة والتأديب. أما الصورة الثانية لبذه العقوبة؛ 
فكانت يش إطار العلاقة بين مجتمعين - وذلك عندما يكون كل من الطرفين ينتمي 
لجتمع مختلف - فكانت العقوبة» © هذه الحالة» تتخذ مظهرا للعلاقة بين ذينك 
المجتمعين. ثم تطورت المجتمعات من مجتمع العشيرة إلى القبيلة» ثم إلى مجتمع المدينة» 
فكانت عقوبة كل من هذه المجتمعات تتميز عن سابقتها بالتطور. 

فلقد تميزت عقوبة (المجتمع العائلي) بصفتها التأديبية» حيث يمارسها رب الأسرة 
على أفراد أسرته؛ ش حالة انتماء الطرفين لباء وتتخن صورة الانتقام الفردي إذا انتمى 
الطرفان إلى أسرتين مختلفتين. أما العقوبة ب (مجتمع العشيرة) فقد تميزت: هي الأخرى, 
بالميزة التأديبية أيضاء يفرضها رئيس العشيرة بسلطته. ثم توسعت هذه السلطة؛ ينمو 
فكرة المصلحة المشتركة: إذ أخذت العقوبة طابع (الانتقام الجماعي) من الجاني؛ 
باعتباره (خائنا). أما العقوبة 2 المجتمع القبلي؛ فقد تكون على صورة نشوب غزو وفتال 
بين العشائرء عند انتماء الطرفين لعشيرتين. ثم نشأت فكرة (الدية) للحد من أهوال تلك 
المعارك والحروب: وحل المشكلة بطريق المصالحة. ثم حل الدين 4 المجتمعات: فتبدل 
مفهوم العقوبة من طابع الانتقام الجماعي والقسوة؛ بعد أن ربط الدين العشائر: إلى مفهوم 
العقاب بهدف (استرضاء الآلبة). فقنبعت من هنا فكرة تقمص (الأرواح الشريرة) ك جسد 
الجاني» مما يغضب الالبة؛ فوجبت العقوبة لطرد هذه الأرواح واسترضاء الآلبة. فحل 
(التفكير) محل الانتقام الجماعيء: وبقيت القسوة تستقي قوتها من الأساس الديني 
الجديد. ثم جاء مجتمع المدينة. فكانت عقوبة هذا المجتمع قد توارثت هى الأخرى هدف 
التكفيرء إلا أنه أخفي تحت انتقام الحاكم من خصومه: ومن المجرمين على حد سواء؛ 
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عند تهديدهم أركان سلطته ودعائم حكمه. 

ولقن استراتتيواف القكهر كلوال تبناظل اتكرينية !إلا آن الشوكج هخ العقرن: 
قد تحول من إشباع رغية الآلبة واسترضائهاء إلى فرض جزاء عادل يريده الرب تعالى لحو 
الخطيئة وتطهير النفس وفتح باب التوية»). 

وعندما جاء الدين الإسلامي الحنيض؛ شرعة الله بين العالمين جميعاء فقد اتفقت 
فيه العقوبة مع قانون السلوك الإنساني العام وقانون الأخلاق والفضيلة» فكانت العقوبة 
على نوعين: عقاب دنيوي عاجل وعقاب أخروي آجل. كما استند العقاب 4 الفقه 
الإسلامي على غايتين؛ وهما: حماية الفضيلة ومجتمعها من الرذيلة» وتحقيق المنقعة أو 
المصلحة للناس جميعا. ولقد بحثنا هذا الموضوع ‏ الباب الأول والباب الثالث بما له علاقة 
بموضوعنا. 

أما العقوبة ‏ العصر الحديث» فقد اتسعت ثُ القانون الوضعي» بالتقليل من درجة 
الإيلام والقسوة.» وكذلك تقليص نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛ مع الميل إلى الإصلاح 
والتأهيل» دون التعذيب: بعد نضوج القيم الاجتماعية وتطور المبادئ والنظم» وتغير 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولقد كانت أغراض العقوبة هي: تحقيق العدالة 
الاجتماعية؛ والردع العام والخاص. فإن أدى التأهيل إلى خلق الاعتبار لدى المحكوم عليه 
بسلوك الطريق الموافق للقانون فبهاء وإلا استبعد المجرم واستؤصلت شأفته من المجتمع 
كاآخر دواء وعلاج بعزله عن المجتمع درءا لخطورته عليه. 


القسم الأول 
الإحصاء الجنائي الشرطوي 
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الفصل الرابع والعشرون 
سجلات الشرطة 
4- الأغراض العامة لسجلات الشرطة: 
تستخدم سجلات الشرطة لتحقيق الأغراض العامة الآتية: 
(1) فياس كفاءة الشرطة من خلال بياناتها 
(2) تقديم صورة واضحة ودقيقة وجاهزة؛ عن أوضاع الجرائم والمجرمين إلى الجهات 
المسؤولة وإلى الجمهور: بما يحكسب إدارة الشرطة الاحترام والتقدير وحسن 
المكانة. 
(3) استفادة الإدارات الأخرى من المعلومات التى تحويها عند الحاجة 
14 نياع على شعن سن ارات 7 57 
(5) السيطرة على شؤون التحقيق ورفابته. 
(6) تشخيص هوية الأشخاص - المتهمين وغير المتهمين - والأموال والحيوانات والأشياء 
والمستندات واحتساب فيمتها. 
(507 الشاعدة على تكتكيضن المتهمين والقاء القيحن على الملجحوسية: 
(8) إثبات المسؤولية. 
(9) دحض أو إثبات الطلبات والشكاوى بحسب الحقائق. 
(10) الكشف عن المشاكل غير الاعتيادية. 
(11) المساعدة 4ك مجال تنسيب رجال الشرطة إلى واجباتهم. 
(12) المساعدة ‏ مجال إدارة المنتسبين وتقديم البيانات بشأن القوة وتوزيعها. 
(13) مساعدة المحاكم. 
(14) تقديم وسيلة للسيطرة والرفابة وتتسيب الفاعليات. 
(15) بيان كفاءة السيطرة على شؤون المرور. 
(16) تقديم البيانات التي يطلبها كل من الموازنة المالية والإمداد والتجهيز الخ... 
5- مجالات استعمال سجلات الشرطة: 
قد تواجه الشرطة المعاصرة أثناء قيامها بواجبها التنفيذي؛ زيادة ‏ مكثير من 
المشاكل والمعاضل المعقدة؛ أمام نجاحها - يش منع الحوادثء والقبض على المجرمين» 
والعثور على الأموال المسروقة» وإنجاز واجباتها التقليدية والمستجدة - على مستوى 
إستراتيجيتها المخططة:؛ وتتبعها الأمور والوقائع تتبعا واعيا وذكيا. ويتعين على إدارة 
الشرطة - 4 سبيل أن تتكون إدارة فعالة ومؤثرة - أن تقوم بإجراءاتها قياما مستمرا آناء 
الليل وأطراف النهارء وأن تحسن من شؤونها الفنية» وتنفض يدها من اتباع الطرق البالية 
غير المثمرة. وإذا أرادت إدارة الشرطة أن تحل المشكلات والمعاضل المواجهة: وأن تكون 
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استراتيجيتها الصلدة» فلا بد لبا من استخدام نظام سجلات كفؤء باعتباره من أولى 
الوسائل لحفظ المعلومات. 

فهناك علاقة مباشرة بين كفاءة جهاز الشرطة ونوعية سجلاتها وأعمال تنك 
السجلات. قلما كانت المعلومات المتكاملة هي الأساس ث العمل القعال: تعين أن يصار 
إلى تصنيف مختلف التقارير ذات العلاقة بالشرطة:» وتبويبها - بفهارس - وحفظها بملفات»؛ 
بشكل تكون فيه هذه المعلومات جاهزة وميسورة عند الحاجة: أمام المنتسبين العاملين: 
ملبية استفساراتهم واستقصاءاتهم. وتستدعي الأمور والمواقف المستجدة؛ استمرار ضابط 
الشرطة المسؤول باتخاذ قراراته ذات العلاقة - بتوزيع قوته وتتسيب رجاله إلى واجباتهم 
ومهامهم». واحتساب تكاليف إجراءاته ورجاله وتجهيزاتهم لتقديمها 4 الموازنة المالية, 
وتعديل ونتفيح خططه إزاء تغيير الأوضاع. 

ويمكن التوصل إلى القرارات الصائبة والبت الحكيم» من خلال توافر المعلومات 
الضرورية والأساسية» المدونة ْ السجلات والتقارير على اختلاف أنواعهاء والتي تعطي 
صورة ناطقة للأوضاع الراهنة؛ والمشاكل المواجهة؛ وعمل منتسبي الشرطة وفاعليات 
وحداتها إزاءهاء ث سبيل معالجة هذه المشاكل والأوضاع. وبناء على ما تقدم يمكن 
تلخيص مجالات الاستفادة من السجلات الشرطوية بالنواحي الأربعة الآتية: 
(1) توجيه جهد الشرطة. 
(2) إقامة العدالة الجنائية. 
(3) إثبات شؤون التحقيق والتشخيص. 
(4) الإفادة منها غوائد إدارية عديدة. 
6 المجال الأول: توجيه جهود الشرطة 

يتركز حل أية مشكلة على تشخيص تلك المشكلة كخطرة أولى. ويحتاج مدير 
الشرطة الواعي والمتطورء إلى أن يقف على الحقائق ذات العلاقة بسمات الجرائم 
والحوادث ومميزاتهاء التي تتطلب من الشرطة عملا وإجراء؛ وأن يتعرف أيضا على 
أماكن وأوقات وقوعها ونطاق اتساعها. كما يمكنه - من خلال الإطلاع على مثل هذه 
المعلومات - أن يتعرف على مكامن وأماكن الخطر الذي تتعرض الشرطة له. وكذلك 
تمييز العناصر التي تتطلب اهتماما خاصا يْ توجيه الطاقات والجهود» لإزالة مثل هذه 
الأخطار أو تقليل وطأتها. 

كما أن قيمة الأموال المفقودة والمسروقة تساعد. هي الأخرى ش قياس جهود 
الشرطة # مجال حماية الممتلكات» وموازنتها مع نسبة ما عثر عليه أو استرد منها. كما 
أن هناك عدداً من المواقع الحيوية - كمحطات تعبئة الوقود؛ ومخازن الأدوية» والمتاجر 
وغيرها - مما يمكن تقليل وفوع درجة من المخاطر المحتملة عليهاء عن طريق التعاون مع 
الجهات المسؤولة عنها أو أصحابهاء عن طريق إرشادهم لاستخدام أساليب أمنية أفضل - 
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حتحصين منافذ هذه المحلات وإنارتها بدرجة كافية؛: وكل ما من شأنه زيادة عوامل 
الأمان فيها - سواء بتخصيص الحراسة لبا أم بزيادة تردد الدورية عليها - تفويتا للفرصة 
أمام المجرمين. 

إن التسلح الدائم بالحقائق والوفائع المتتابعة والمتعاقبة» يؤدي إلى زيادة طاقّة رجال 
الشرطة ويبصرهم # كيفية خفض منسوب الجريمة؛: حيث يمكن توجيه الجهود لمنع 
ارتكاب السطو على الملساكن 24 إحدى قطاعات المدينة»: أو السرقات المسلحة وحوادث 
السلب والنهب خلال ساعات معينة: أو تشخيص الذين يرتكبون الجرائم: وذلك عن 
طريق تحليل بيانات الأعمار والأعراق والجنس وأنواع المساكن وغيرها من السمات 
والمميزات المستخلصة من أولتئك الذين تم القبض عليهم. كما يمكن تحديد الأوضاع 
الظرفية التي تلاحظ علاقتها بالجريمة: وتركيز الجهود على المناطق التي تتطلب اهتماما 
خافنا شل غيزهنا #السقائع مضي الكافنة والسنديفاء عتاميرها واسادهاة سه 
شأنها تمكين الشرطة من استدامة تعقب أماكن ترداد المجرمين واستدامة مراقبية 
الأماكن المشبوهة بتعاطي البغاء. كما أن الوقوف على سير الفاعلين أو الجناة تساعد هي 
الأخرى على دراسة هؤلاء وأمثالبم» وعلى تخطيط مهام منع الجريمة. 

أما بالنسية لمجال السيطرة على شؤون المرور» فإن سجلات الحوادث» تساعد على 
تقرير شؤون هندسة المرورء وعلى التثقيض والتوعية»؛ وعلى تنفيذ القانون: هذه النواحي 
التي من شأنها حل مشككلة معينة. كما يمكن بواسطة هذه السجلات تحديد الأماكن 
التي يكثر فيها وقوع الحوادث. بالإضافة إلى أن البيانات المجموعة عن أوضاع المرور» عند 
تحليلهاء تساعد على معرفة ما إذا كانت النسبة العالية للحوادث 4 نقطة أو منطقة 
معينة» قد تسيبت جراء موانع الرؤية أو عن ضيق سعة الطريق أو عن عدم وجود الخطوط 
عليه أو عن تصميمه القديم بالذات - كأقطار الاستدارة الضيقة وعدم تناسب سعة الشارع 
- أو قد يتضح أن السبب يكمن 2 عدم تناسب وملاءمة إضاءة الشارع» أو يك تطبيق نظام 
غير مناسب للإرشادات والعلامات» أو ممارسة السياقة الخاطئةء. مما يوجب تشديدا 
أكثر ثم أنظمة المرور. كما يمكن عند الوقوف على ذلك؛ تركيز الاهتمام على 
فاعليات الدورية 4 تلك الأماكن المعرضة لمثل هذه الأخطار أو ضمن ساعات معينة:» أو 
التشديد 4# إلقاء القيض على المخالفين المتسببين © ذلك. كما أن سجلات المرور: خوق 
هذا وذلك تساعد على استجلاء حاجة المواطنين إلى تدريب أفضل على السياقة ومراعاة 
نقاط السلامة» أو قد يرى المسؤولون إزاء ذلك,» ضرورة وضع منهاج تثقيف وتوعية 
للجمهورء بحسب الحادة المتبينة. 

وتعتبر سجلات الشرطة؛ أيضا وسيلة مساعدة بيد الضابط المسؤول لتوزيع قوته بناء 
على ما تظهره له من بيانات وأوضاع. إذ إن من البديهيء» أن يجري تقسيم أو توزيع رجال 
الشرطة (القوة) إلى وحدات وظيفية متعددة ضمن الوحدة الواحدة أو التشكيل الواحد - 
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فيعضهم ينسب لمهام السجلات» وآخرون ينسبون لمهام الخدمات» وآخرون لشؤون 
التحقيق» والمرورء والواجبات الإجرائية الأخرى. كما أن واجبات الدورية تستنزف هي 
الأخرى معظم أفراد القوة بالضرورة. فالتوزيع السليم والمحسوب لرجال القوة إلى الأقسام 
ومختلف الواجبات» لا بد أن يستند على تناسب بين الحاجات الراهنة لخدمات الشرطة 
المتبينة من خلال تحليل بيانات السجلات. فلا بد أن تغطي الدوريات أرجاء المنطقة كلها 
وبصورة مستمرة خلال الأربع والبشرين ساعة اليومية:ء إلا أن قوة الدورية هذه إذا ما 
قسمت على هذه الواجبات الثلاثة بالتساوي اعتبر ذلك خطة سقيمة» حيث أن نسبة 
الخدمات المتطلبة لكل واجب من هذه الواجبات تختلف عن غيرها. ولهذا يستطيع الضابط 
المسؤول - عن تحليل بيانات سجلاته - أن يقف بالتأكيد على نسبة هذه الأعباء لمختلف 
المفارز ولمختلف الأوقات أو الفترات» فيوزع قوته تبعا لذلك. وتقاس الحاجة إلى مدى عمل 
الشرطة المتطلب ‏ ميدان مكافحة الجرائم والحوادث والوقائع؛ يمقياس اختلاف درجات 
خطورتهاء ومدى جهود الشرطة المتطلبة لتوجيه مهام منع هذه الحوادث. 

وتتغير حاجات الشرطة تفيرا مستمراء تبعا للأوقات والأماكن والظروف. فقد 
ينشط المجرمون:؛ بالنسبة للزمان أو الوقت» نشاطا غير اعتيادي 2 قطاعات معينة وخلال 
ساعات معينة. ولهذاء فإن من المستحسن تطبيق خطط مؤقتة لتوزيع القوة يجري تغييرها 
من وقت إلى آخرء تبعا للحالة المتطلبة» دون إبقائها ثابتة مدة طويلة. وسجلات الشرطة تبين 
الأوقات والواجبات التي تستدعي اهتماما أكثر من غيرها. فقد تحدث جرائم سطو على 
المساكن: على سبيل المثال» أو زيادة 4ك حوادث كسر أبواب المخازن: أو بروز حركة 
مفاجئة لتتصريف شيكات مزورة أو دون رصيد. فيتعين 4# مثل هذه الحالات: القيام 
بمراجعة السجلات للوقوف على مثل هذه الأوضاع المستجدة؛ لوضع خطة معينة بشأتها. 
أما الجداول فتبين هي الأخرىء ماهية الجرائم المرتكبة وأماكنها وأساليبها وأوقات 
حدوثها؛ مما يساعد بدوره على وضع خطة مدروسة واستراتيجية جديدة؛ وتركيز الجهود 
على تلك المواقع والأوقات - حيث تعطي هذه الجداول الدلالة وتبين المؤشر على الأمكنة 
والأوقات التي يوجد المجرمون فيهاء بشكل يتيح للمسؤول أن يقدر القوة الواجب تنسيبها 
للسيطرة والمنع وإلقاء القبض على العابثين. 

ويتوقع لأي مسؤول ش الشرطة» أن يجد نفسه 4 موقف حرج وباستمرارء ما لم 
يكن بإمكانه أن يحسب ويدرس أعمال إدارته ووحداته ومنتسبيه. وتعتبر سجلات 
الشرطة ِ كل وحدة وسيلة 4 متناول اليد لمثل هذه الحسابء لأنها يمكن أن تقدم 
للمسؤول موازنة وتحليلا للأعمال والمجريات. فالمسؤول هذا يستطيع بواسطة سجلاته» أن 
يتأكد من منسوب الجرائم والحوادث 2# منطقته: ليتوصل إلى معرفة الزيادة والانخفاض 
4 هذه المواقف والأوضاعء ويقارنها مع مناسيب المناطق الأخرى. 

كما يمكن اسشاط مقاسسن هشفيئة: واستخدامها ةذ قياس كفاءة الشرطة 
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وإنجازاتهاء إذا ما كانت سجلات الشرطة دقيقة البيانات ومستديمة التسجيل. ولن 
يستطيع مسؤول الشرطة أن يبين كفاءة سياسته وأساليبه ونجاح إجراءاته وثمرة نتائج 
جهوده, إلا إذا تأكد من قيام كل منتسب من منتسبيه بالواجب الذي نسب إليه» وقدر 
مدى انشغال كل منهم فيه؛ ومقارنة النسبة المئوية للقضايا التي تم كشفها من قبل كل 
محقق من المحققين للتأحد من إنجاز واجباتهم؛ والتأحكد من كون سياراته قد أثبتت 
وجودها ب السيطرة على الجريمة والمرور؛ والتعرف على تحليل تغييرات منسوب الحوادث؛ 
وعدد القاء القبض على المخالفين» ومنسوب الحوادث؛ بعد تطبيق خطة توزيع السيارات» 
وظهور نجاح برنامج السيطرة على الجانحين من خلال دراسة التفير الحاصل لل عدد 
قضايا مختلف أنواع جناحهم. 

كما يمكن فياس نجاح الشرطة لم الكشف عن الجرائم» من خلال الوقفوف على 
النسب المكوية لبذه القضايا المكتشفة وإلقاء القبض على فاعليها واسترجاع الأموال 
المسروقة» باعتبار أن هذه الأمور هى التى تبين أنشطة وفاعليات تحقيقات الشرطة. وكذا 
الحال بالضنية للمرور: 00" 
7- المجال الثاني: إقامة العدالة الجنائية 

يتجلى نجاح إقامة العدالة بالنجاح ث حضور أو إحضار المتهم إلى المحكمة - سواء 
عن طريق تبليغ المتهمين بالحضورء أم بموجب كفالة:؛ أم بتوقيفهم على سبيل التحوط 
انتظارا لموعد إجراء المرافعة أو المحاكمة. لذلك؛: لا بد أن تبيّن سجلات الشرطة إتمام أو 
إنجاز هذا الموضوع من عدمه. 

كما أن سجلات الشرطة تساعد المحكمة على تقرير العقوية المناسبة بحق 
الفاعل؛ إذ إن وجود سابقه لمخالفة سياقة» أو سوابق سيرة للمجرم المتهم» يساعدان 
القاضي 4 التوصل إلى قرار حكيم 4 هذه القضايا. كما تعتبر خلاصة القضية الواردة 
ث تقرير الشرطة أو ملف تحقيقاتها المقدم إلى المحكمة:؛ أولى البيانات للمعلومات الرئيسة 
المتعلقة بالجريمة والمتهم والأدلة المادية وإفادات الشهودء مما يساعد ممثّل الإدعاء 4 
مهمته. 

وتساهم السجلات مساهمة مفيدة»؛ 4 تقييم أنشطة تدوير شؤون إقامة العدالة, 
وإيضاح مدى معالجتها الأمورء والوقوف على أخطاء تنفيذهاء ومدى قوة الأدلة من قبل 
ممثل الإدعاء العام والمحكمة:؛ إذ أن هذه السجلات تقدم استعراضا لمجريات القضايا 2 
المحاكم, حيث يمكن الوقوف» من خلالبا على المدة التي استفرقتها إجراءات التحقيق 
وإجراءات المحاكمة: وعما إذا جاوزت هذه المدد الحد المعقول أم لا. كما أنها تكحشف 
عن تحليلات لقضايا المحاكم السريعة والدقيقة» أو عدم الانتظام الحاصل» والوقوف على 
مصادر وأسباب أو دواعي ذلك. ولبذاء فإن معرفة وجود مثل هذه البيانات أو المعلومات لدى 
الشرطة»؛ من شأنها الابتعاد عن هذه الأخطاء. 
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8 المجال الثالث: شؤون التحقيق والتشخيص 

نطب الأذارة التاجحة الاتعتمام والقركية عاج يحصو[ حصا امعازاذ متسنيسيا 
بحيث أن كل واجب يناط بعاتق أحدهم» أو توكل لكل منتسب التزامات لا يمكنه أن 
يحيد عنها. وللا كانت سجلات الشرطة هي التي تدون فيها التنسيبات للمهام وتخصيص 
مسؤوليات الأمكنة واستعراض إنجاز الواجب استعراضا دقيقاء فإنه يمكن عن طريقها 
تتبع الأخطاء؛ والوقوف على حالات الإهمال المتعمد أو التساهل أو إنجاز الواجب انجازاً 
ناجحا. فسجلات الشرطة» إنما تقدم وصفأ عن جميع فاعليات الشرطة» وتساعد المسؤول 
والتشوف هت آذار: متسيية :هات حجلؤات التكاملة تعيدن معرماك العمكل والقايليات أو 
الكفاءات الخاصة: وآفاق المنتسبين» كما أنها تفيد ة شؤون التنسيب إلى المهام: 
والعرحية اوضع حضل شكس يثاك فا كانه التامسهد :كما أن الستحالوت كسا عن على 
تطوير إجراءات التعيين» من خلال تقصي مزايا المنتسبين الذين فشلوا وأسباب فشلهم,؛ 
وما يفرضه الموقف من إعادة تنظيم وتدريب وإعداد. 

ويستطيع ضابط الشرطة» من خلال اطلاعه على سجلاته» أن يتتبع مجريات العمل 
يوما بيوم» لما تقدمه من تحقيقات وقضايا؛. وما تكشف عنه من هنات ونواقض 2 
معالجاتها أو عدم تناسبها. وأنه يستطيع» عن طريق هذه السجلات: أن يتأكد من تسجيل 
كل شكوى أو بلاغ؛ ومن إرسال كل منتسب بالشكل المناسب إلى المواقع التي ينشط 
فيها ارقكاب الجراكم: قصبلاً على مشاعدتها إياه ع عرض هذه الواقف على انظار 
الجهات المعنية بسهولة ودقة ويسر وهدوء. إن عدم تيسير مثل هذه المعلومات» يجعل الشرطة 
موقف هزيل» غير قادر على درء النقد أو الاتهام الموضوعي. كما أن عدم التمكن من 
استعراض أعمال المحققين وتتبع إجراءاتهم» يجعل المدير المسؤول غير عارف بموقف 
القضايا ومصيرها وبكفاءة رجاله. ولبذاء فإن السجلات إنما تقوم مقام من يحمل على 
أكتافه عبء جميع منتسبي الشرطة؛ لبيان مدى الاهمال والتسويف والمماطلة والتأجيل # 
أدائهم» ومدى التصدع ش نهج أو سياسة الجهاز وسمعته وبرامجه؛: مدعمة بذلك جوانب 
الإشراف والرقابة والسيطرة والتوجيه. 

وتضم منطومة سجلات الشرطة المتكاملة: معينا من المعلومات: بما يفيد الجهاز 
4 تشخيص هويات الأشخاص والأموال. فهناك سجلات التشخيص الجنائي: وسير 
المجرمين وسوابقهم وبصمات أصابعهم وتصاويرهم وأوصافهم وطرق ارتكابهم جرائمهم, 
وغير ذلك من المعلومات المفيدة 4 شؤون التشخيص - بالنسبة للمجرمين المطلوبين منهم 
والمجهولين - وكذلك استبعاد الأبرياء. وبهذا.ء سيكون رجال التحقيق بعيدين عن مزالق 
الخطأ والتعسف. كما تستطيع وحدات الشرطة ذات السجلات المنتظمة» أن تحكشف 
الكثير من الأموال المفقودة والمسروقة؛ من خلال مراجعتها البيانات المسجلة © سجلاتها 
هذهء حيث يسهل تشخيص السيارات المسروقة والمفقودة»: بالرجوع إلى الفهارس. كما أن 
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إلقاء نظرة فاحصة على أمتهة أحد الموقوفين عن تهمة بسيطة:» قد يؤدي إلى العثور على 
ساعة اعتيادية لديه تكون لبا صلة وتسجيل بجريمة سطو سابقة. 

كما أن السجلات الدقيقة. تساعد على تغطية شؤون المحافظة للأدلة والمبرزات 
المادية وتقديمها إلى المحكمة:؛ والحيلولة دون ضياعها: وضمان حقوق أصحايبها 
الشرعيين» وتتبع ملكيتها وتقرير مصيرها النهائي. 
9- المجال الرابع: فوائد إدارية أخرى 

يمكن من خلال السجلات تنسيق مختلف نواحي خدمات الشرطة وجعلها وحدة 
متراصفة واحدة. فهي تقدم وسائل الاتصال بين أعضاء الإدارة ممن لا تربطها وسيلة 
أخرىء؛ إذ بدونها تبدأ كل وحدة بالعمل على سجيتها دون رقابة» وتضيع ساعات عديدة 
هباءً 4 التحري عن الأشخاص لعدم تلقي المعلومات بشأن الذين تم إلقاء القبض عليهم. 
وبدونها أيضاء يقوم المنتسبون باطلاق سراح كثير من المطلوبين» وبكل بساطة:؛ لأنهم لا 
يعلمون بأنه مطلوب القبض عليهم» وبهذاء يفلت زمام إلقاء القيض واطلاق السراح. 

كما تعتبر سجلات الشرطة وسيلة لتنبيه الإدارات الأخرى المسؤولة» إذ قد تحتوي 
هذه السجلات على ذكر للمحلات المعرضة للحريق» أو مخالفة الأنظمة الصحية, 
وفهارس بالأبنية والطرق ذات العوارض والمصابيح المعطوبة وغيرهاء على سبيل المثال. إذ 
يمكن من خلال مثل هذه المعلومات المدونة ‏ سجلات الشرطة إبلاغ الجهات ذات 
الاختصاص يمثل هذه الأمور. قلا بد أن تكون الإدارات المحلية على علم وإطلاع على 
المشاكل التي تواجهها الشرطة. والوقوف على برامجها المتخذة» لكي تتخذ بدورها ما 
يلزم بشأنهاء مع دعمها وإسنادها معنوياً ومادياً لإنجاز مناهجها وبرامجها هذه. وإن 
منظومة السجلات المتكاملة»: هي التي تؤمن هذه الناحية: وهي التي تساعد على تزويد 
الجهات المعنية بمثل هذه المعلومات. 

ويعتبر اطلاع الجمهور على مشاكل الشرطة وانجازاتهاء هو الآخرء واجبا ادارياً 
حيويا. إذ يعتمد نجاح كثير من مناهج الشرطة وبرامجها - لا سيما ما يتعلق بشؤون المرور 
- على دعم الجمهورء المتحصل من تفهمه الواضح لأهداف هذه البرامج» وما تقدمه 
سجلات الشرطة من خدمات # تجميع المعلومات واصدار التقارير بهذا الشأن. وسيكون 
بإمكان الشرطة أن تحصل على دعم متزايد؛ إذا ما استطاعت أن تزود الصحافة, 
وبصورة مطردة بمعلومات صحيحة غير مشوهة. 

أما بالنسبة لتحضير وإعداد الموازنة المالية» فإن السجلات تلعب دورها الأصيل 2# هذا 
المجال» حيث أنها تسهل تجميع القوائم والجداول الدفيقة؛: وتساعد على تسجيل المصروفات 
ضمن حدود التخصيصات وبنودها. كما أنها تعتبر بمثابة وسيلة للسيطرة على الأموال 
المقبوضة والمصروفة؛ مقدمة إثياتا على صحة وسلامة العمليات الحسابية. كما يمكن من 
خلالبا إجراء المناقشة والموازنة بين تكاليف الدوريات الراكبة والمشاة» وبيان إنجازات كل 
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منها بالنسبة للمناطق التي تقوم بحراستها؛ مع بيان حجم الشكاوى والبلاغات بحوادث 
إلقاء القيض والسرهات والأموال السترجطة» 4 سبيل التوضل إلى أي من الأمنناف هو 
أفظئل وانسب دكارنا وأغلى سيطرة بعلن لماكت كما ياتتكن تطبرى الظريقة انهاه 
مناقشة أفضلية السيارات المجهزة باللاسلكي وغير المجهزة بذلك. كما تصبح حاجات 
الشرطة أكثر وضوحاء عند القيام بمقارنة تحليلية للسكان: وزخم المرورء وأطوال 
الشوارع» وحجم الشكاوىء ومجريات إلقاء القبضء والخدمات المنجزة. وتستطيع الشرطة 
أن تاجهل مقترحاتها مغبولة ومدعمة» عندما تستظليع تفصييل اغمالبا واتشظتها الفعالة ب 
فيدان القع واالكاشحة وكيمر: إنقاقهاً تخصيضات موازنتها السابقة والمتترحة بابوانها: 

وكثيرا ما يقوم مسؤول الشرطة - بالإضافة إلى تنظيم الموازنة السنوية - بإعداد خطط 
طويلة المدى» التي تتطلب؛ بدورها موازنات متوالية طويلة المدى أيضاء فيقدر الحاجات السنوية 
لكل سنة من سنوات هذه الخطة أو تلك بشكل مسبق ويبحسب متطلبات جهازه ومواكبة 
لتطوره. إذ لا بد من تحديد مطالب الشرطة قبل حصول أو وقوع المواقف والحوادث: والحصول 
على العكمدندنات الكافة لبد حاحات هده المظالين: مدخ ال سوا جيه مكل هذه الصاعبة 
أولاً بتاول: وكين سشجلات اتشرطة الاتجاهات الأساسية لخاجات المستغيل كراد إعداد 
التخطيط بشأنه» وتفتح المجال واضحا أمام المسؤولين لتقدير الاضافات المتطلبة 2 القوة 
والأجهزة الجديدة والتوسعات الضرورية 4 الإسكان والإدارة والعمل. 
0 - الأعمال الداخلية 2 مكتب السجلات: 

وهي جمع المعلومات وتلخيصها وتبويبها وفهرستها وحفظهاء والتي يمكن إنجازها بالآتي: 
|- جمع المعلومات: 

إذا ما أريد لسجلات الشرطة أن تكون ميسورة للاستعمال والتحليل والمتابعة - من 
أخل تعقيق سيط رة صو على عاتن ««ويب كنيديا اخطيهنا امسا مما » وسفطي] بعافنات 
وسجلات وفمارس ولايد أن:جودع مهناء نهيكة البصلات واعدادهاا عل عاق كتنف 
التكدرة بالكل الذى ستطلفون :في إنجان اكالم عميعوا ياوائهنا وبالطريق» لوت 
كا زهم بها::وفد يونع هنذا المعل طلزهع < حيك فو وناملزيا ديف هرون التصصفة :وخر 
النحك. ف النطافات وحفكلهاء يننا قاط بالا حونيية الفيريية كينا قن فل 
الانتمار اف بين عده متهم ايوق لكل متهم بإنجاز جر من العملية المتطلية “لثم يتنوم 
مأمور المتابعة بتدقيق ما أنجزوهء ليتولى الرزام عندئذ ريط ملاحق كل استمارة بهاء بينما 
يقوم كاتب الفهرسة بفهرستها بحسب الأسماء وأنواع الأموال على سبيل المثال» ثم تودع 
أخيراً إلى كاتب الحفظ ليقوم بحفظها ‏ ملف الموضوع أو درجة وقد يقوم كاتب واحد 
4 الوحدات الصفيرة» بإنجاز هذه المهام المتنوعة ضمن مكتب وحدته» بينما قد يقوم عدد 
كيرين الحكية يمثل عن الزاحب ها الوحرات واكديزناة الكويرة وعلى تطاق :واسع: 

وتعتبرأعمال السجلات مهمة معقدة ومضنية وجافة: تتطلب الجهد والصبر. ويكمن 
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الخطر كل الخطرء: عندما يستهين أحد الكتبة إزاء بعض التفاصيل: فيعتبرها تافهة فلا 
يدونهاء بالوقت الذي تكون بالواقع بالغة الأهمية؛ إذ سوف لن يكتشف هذا الخطأء إلا عند 
إعداد التقارير الموجزة: 4 نهاية الشهر أو السنة. ولبذاء فإن من الضروري إجراء التدفقيق 
الدوري: للتأكد من إنجاز الواجبات المختلفة والمتعددة هذه بصورة صحيحة وكاملة. 
ب- تلخيص البيانات وتحليلها: 

يتوجب على كل مدير شرطة أن يتأحد من إنجازات وحداته وأقسامه:؛ إذا أراد 
تحقيق إنجاز أعمال مديريته؛ والوقوف على جهودها واستجلاء مشاكلهاء وحسن توجيه 
قوتها. إذ عليه أن يطلع على أعمالبا وتأثير خططها وسياساتها ومناهجها وإجراءاتها. حيث 
إن الوقائع الحاصلة وإجراءات الشرطة المتخذة إزاءهاء التي يجري تلخيصها بين فترة 
وأخرىء أو خلال دراسة خاصة:» تقدم العديد من المقاييس لحجم ومميزات المشاكل التي 
تواجهها الشرطة؛: ومدى نجاح إدارتها © مواجهتها ومعالجتها. كما أن فهارس منسوب 
الجرائم والحوادث وغيرها - عند تلخيصها - تقدم معلومات تفيد مدير الشرطة أ تقرير 
سياسة مديريته؛ و4 وضع مناهجها وتقدير التفييرات ‏ مدى تأثير أعمالبها. 

وتبين جداول التقارير الشهرية والسنوية؛ معلومات مهمة؛ عندما تكون بياناتها 2 
هذه الجداول كاملة: حيث تكون فائدتها كاملة للإدارة. وقد تتوسع بعض المديريات 
الكبيرة 4 تبويب وجدولة بياناتهاء مما يستدعيء, والحالة هذه استحداث استمارات 
أخرى لمثل هذه التقارير. 

ويعتبر تلخيص السجلات وصب معلوماتها على الاستمارات والبطاقات من أبسط 
أعمال الشرطة الإدارية. ويمكن إعداد مثل هذه البطاقات إعدادا مناسباء بذكر الأرقام 
والأحرف المميزة» لتسهيل إنجاز أعمالباء وتبسيط مختلف مهامهاء وتحديد مسؤولية 
إنجاز كل جانب بجهة معينة: وتأكيد القيام بأي واجب فياما تاما - بغض النظر عن مدى 
أهمية ذلك الواجب الظاهرة - من قبل الفرد الذي أنيط ذلك الواجب بعاتقه» مع جعل كل 
كاتب يستمر بأعماله؛ عند وقوع الشك لديه فيراجعهاء فضلا عن تبسيطها لمهمة 
التفتيش أو المتابعة المنتظمة والكاملة على جميع الأعمال من قبل رئيس ذلك القسم أو 
الوحدة المسؤول. 

كما يجوز تطبيق طريقة الألوان المميزة ‏ التأشير على كل بطاقة؛ ليدل كل لون 
على ذلك الكاتب أو مجموعة الكتية المنسبين لمهمة معينة. فإذا ما كان عدد الكتاب أو 
المجموعات سبعة: على سبيل المثال؛ استعملت سبعة ألوان من التأشيرات أو الحاصرات. 
أما إذا كانت البطاقة قد نظمت حسب تسلسل عملياتها المتعاقبة: فتريط الحاصرات 
الملونة لكل عملية ثم تدين المعلومات الخاصة من قبل الكاتب المختص» على أن تقسم 
حافة البطاقة العليا إلى حقول بعدد الكتبة من أجل تنسيق ذلك. كما ينبيفي مسك سجل 
أبجدي لمعرفة مكان ادخال المعلومات من رمزهاء حيث يستند هذا الفهرست» # غالب 
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الأحيان على أسماء الاسشازات المستفملة: 

كما يستحسن جعل سجل الحفظ على شكل بطاقة» وليس على شكل دفتر أو 
كراس: تسهيلا للقيام بالتتصحيح والإضافة. ونظرا لتحديد تناول بطاقات العمل هذه 
بمنتسبي الممكتب؛ يتعين إصدار الأوامر بهذا التحديد وتتبيه الآخرين إلى عدم قيامهم به. 

ولا يعزب عن البال» أن يراعى تشجيع الكتبة على تقديم مقترحاتهم بشأن تحسين 
العمل وتبسيطه» نظرا لما يؤدي ذلك إلى التوصل إلى أفضل المستويات والأداء. ومع هذا فإن 
الأخن بهذه المقترحات أو عدم الأخذ بهاء يترك تقريره إلى رأي رئيس القسم أو المدير. أما أ 
حالة إدخال أي تمديل أو تنقيح على البطاقة المستعملة» أو إصدار بطاقة جديدة: بموجب 
ذلك يكون من الضروري ربط البطافة القديمة بالبطاقة الجديدة والاحتفاظ بهماء لمراجعتها 
حالة وقوع اقتراح جديد بشأن التعديل أو التغيير ‏ المستقبل. كما لا يعزب عن البال؛ أن 
البطاقة طالما بقيت ‏ حيز الاستعمال الرسمي» وجب اتباع ما جاء فيها بالضيط. 
1- تدوين بيانات الجرائم والحوادث: 

ويشمل ذلك تدوين المعلومات الإضافية وتفاصيل التصنيف؛ وجمع متعلقاتها 
وملاحقهاء وربط تقاريرها بملفاتها؛ وفهرستهاء وتهيئة بطاقات الحفظ الخاصة بدكل 
منها وحفظهاء والتي يمكن إجمالها بالآتي: 
أ- تدوين المعلومات الإضافية: 

ما دامت السجلات ذات فائدة وجب ظبطها وحصرها بصورة دقيقة. وتعتبربطاقات 
الفهارس من الوسائل المساعدة والضرورية ‏ هذا المجال؛ وكذلك ف مجال تجميع 
المعلومات الإحصائية. وقد تعد مثل هذه الفهارس أحياناء قبل إتمام التحقيق # القضاياء 
وقبل أن تكون مثل هذه المعلومات معروفة بعد. فالقضية 4 هذه الحالة تعتبر غير 
مكتشفة بعد. ولبذا يستدعي الحال إجراء تعديل على هذا التصنيف - بالنسبة للمكان: 
أو لقيمة الأموال المسروقة» أو ماهية ما عثر أو استرد منهاء سواء أكانت أموالاً وأشياء 
وحيوانات» أم أشخاصاء أو قد جرى إلقاء القيض على الفاعل واعتبرت القضية مكتشفة 
لبذا السبب. لذلك ينبغي تدوين مثل هذه التغييرات والإجراءات المستجدة الذي هو بمثابة 
تعديل لما سجل من معلومات سابقا؛ إذا ما أريد الحصول على معلومات إحصائية كاملة. 
ب- معرقة تفاصيل التصتيف: 

يجب أن يعرف كتبة السجلات المسؤولون عن إعداد بطاقات الفهارس: كل 
تصنيف موضوع وأن يتمرسوا 4 معرفة عناصر وتعاريف تصنيف كل قضية: وكذلك 
الحقائق التي تحدد منطقة الاختصاص المكانى التى وقعت فيها الجريمة أو الحادث؛ 
والقواعد الت تفتبرهيها القطية متحككة أو غير متكفيوهة ف بقيرل تاكن بن 
الحصول على تصنيف صحيح لكل جريمة وحادث - إذ كثير ما لا تستند ملاحظات 
المحققين وبياناتهم على هذه القواعد؛ إنما تكون مجرد بيان بالإنجاز: مما يوجب على 
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كل كاتب من كتبة الفهارس أن يتتبه إلى هذه الأمور ويميزها. ويستحسن اطلاع رئيس 
القسم على هذه التغييرات المراد إدخالبا على الييانات السايقة قيل تدوينهاء للسير يحسب 
توجيهاته بشأنها. ولا يعزب عن البال» ضرورة شطب التصنيف الأول القديم» بعد تدوين 
التضتيكك الحديد والأوضاف الكديد:. 
ج- جمع وإعداد متعلقات القضايا: 

يمكن الحصول عادة على جميع ما يخص القضايا غير المفهرسة ومتعلقاتها - 
المحفوظة معها بطبيعة الحال - من إدراج وملفات القضايا - سواء أكانت محفوظة على 
ترتيب معلق أم منضود - إذ يجب أن ترتب القضايا ومتعلقاتها من البيانات أول الأمر يحسب 
أرقامها المتسلسلة؛ لتكون بذلك مجموعتين وهما: 

أولاً: مجموعة القضايا التي تتطلب إجراء آخر - بما لل لك مجموعات الأسماء 
وأوصاف المسروقات والمفقودات والتعديل المطلوب تدوينه بالنسبة للتصنيف أو القيم 
التخلة سانقا أى حفقة بكيلناتها. 

ثانياً: مجموعة القضايا التي لا تتطلب إجراء آخرء حيث تحفظ توا. 
د- ريط التقارير يقضاياها: 

تحفظ متعلقات القضايا بعلفات قضاياهاء بحسب تسلسل تواريخهاء مع ترقيم 
منهاكقيا الحديةة تسن التسسيل الوارد نه كلف حي تويخة اللفات من إذراحها وكوك 
الأوراق والبيانات المستجدة بهاء ثم تعاد إلى مكانها بعدئذ. ويجدر التنبيه هناء إلى وجوب 
القيام بعمليات خاصة:» قبل ربط التقارير الواردة بقضاياها وهي: 

أولاً: الأموال المسجلة - التي لم تثبت عائدتيها لشخص معين أو جهة معينة - فلا 
تحفظ إلا بعد مراجعة فهرست الأموال المسروقة والمفقودة بحسب أرقامها وأوصافهاء لعلها 
تكون من جملتها؛ لتجري عليها عندئذ الإجراءات المقتضاة. 

ثائياً: بطاقات الأوصاف: لا تحفظ إلا بعد ربط تصنيف بصمات الأصابع. 

ثالثاً: القضايا المحسومة: لا تحفظ استمارات الحسم إلا بعد فهرستها. 

وَابعا:“القضايا المستهوية 1( الستروة لأغاد فظزور التحقيق ل تحتظل إل جسن تدوية 
التعديل الأخير الوارد على بطاقات إلقاء القبض. 

خايسا : اكرالةك الوشية إل لحن التتشيية؛ لا قشط إلا نويه كوقيفنه عليهيا 
بالتسلم» أو بعد اتخاذ الإجراء المطلوب: بحسب مقتضى الحال. 

ساذينا التغييرات اتهتاصئلة ف "سنيف القاكايا وا الالوسات لسع لعفل إلا 
بعد تصنيف فهرستها وتدوينها على البطاقات. 

سابعاً: قرارات غلق القضايا: لا تحفظ إلا بعد تسجيل ذلك على يطاقة القضية» 
ويموائقة رئيس مكتب السحجلات أو المسؤول عن المتابعة. 
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ه- فهارس القضايا: 

يجرى إعداد بطإقات فهارس أسماء الأشخاص والأشياء - أسماء المتهمين الحقيقية 
ولقكية وخيرتية. وكدلف الأفوال المروفة ]و التعودة ؛ واسداء الشبوض عليهة انضا يق 
بعض الأحيان - ل دواليب خاصة منفصلة:» ريثما يتم تصنيف بصمات الأصابع والأوصاف 
وصدور قرار الحكم. كما يحتاج الأمر إلى وجود بطاقات فهارس التشخيصء لحفظها 2# 
مختلف الملفات تحت أسماء وأوصاف رقم الملف. ويمكن تسجيل هذه البطاقات - بما 2 
ذلك فهارس تصنيف الأماكن - بعدة نسخ: (بالكاريون)» توفيرا للوقت إذا استعمل نوع 
جيد من (كاربون الاستنساخ). 

فعند تنظيم بطاقة فهرست التنظيم: فإنها قد تتضمن المعلومات الخاصة باسم 
وعنوان المجني عليه والمتهم: ورقم القضية» ودورية المنطقة: ووقت الإخبار أو البلاغ - إن 
وردت المعلومات عن طريقة وتاريخ وساعة البلاغ» وأنواع وقيم المسروقات أو المفقودات» 
وتاريخ وساعة الارتكاب أو الحدوث؛ ونتائج التحقيق وكشف القضية:» وإلقاء القبض 
على الفاعل؛ مع ذكر اسمه وعمره وجنسه وهويته؛ ورقم أمر إلقاء القبض عليه وتوقيفه, 
والأموال المستردة وما إلى ذلك من معلومات وصولا إلى نتيجة الحكم أو القرار. 

أما 4 قضايا الحوادث: فغالبا ما تستعمل بطاقة فهرست تصنيف خاصة:» قد يتسع 
وجه صفحتها (بالإضافة إلى بيانات الحادث والإجراءات المتخذة مما سبق ذكره) لتدوين 
المعلومات الإحصائية المستقاة من التقارير الدورية وتقارير السلامة العامة. أما الحقائق 
والوقائع والإجراءات: فتسجل 4 الفراغات المخصصة لباء أو على شكل رموز متفق 
عليهاء وذلك بالإضافة إلى بطاقة فهرست مكان الحادث. 

ولا يعزب عن البال» أن يتبع 4 تسجيل الفهارسء الترتيب المتسلسل» دفعا للتكرار 
مع تسهيل مهمة التدقيق: وعلى أن يوقعها أو يختمها كاتبها للدلالة على تدوين بياناتها 
كاملة. أما بالنسبة لاستعمال البطاقات بألوان متنوعة ومختلفة: فيعتبر طريقة من طرق 
تسهيل البحث عن البطاقات والتمييز بينهاء شريطة عدم استعمال الألوان الداكنة التى 
تطمس معالم الكتابات أو توقع قارءها 4 الخطأ. وإن الألوان الشائعة لمثل هذا الغفرض 
هي اللون البرتقالي والأخضر والأزرق الفاتح وهي عادة أكثر من غيرها. 
و- حفظ البطاقات: 

ترتب بطافات الفهرست على شحكل كتل منضدة» بحسب توزيع إدراجها (خاناتها) 
المراد حفظها فيهاء وقد يوضع للدلالة على ذلكء رقم أو حرف الدرجء تجنبا للخطأ ‏ 
الحفظ # مكان آخر. كما يرجح استعمال صناديق (أو خانات) الفرز تسهيلا لبذا 
العمل. كما يتعين ترتيب البطاقات بحسب أرقام تسلسلها ابتداء من الآحاد أو بحسب 
تصنيفها الموضوعي أو الوصفي الأساسي. 

فالعناية 2 حفظ البطاقات والسجلات الأخرى واجبة» لأن كل خطأ 4 مكان 
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حفظها يجعل من الصعوبة العثور عليها بعدئن. ولا بد أن تصدر الأوامر المشددة بعدم جواز 

رفع البطاقة من محلها إلا عند الضرورة القصوىء على أن تعاد بعد تسسجيل المعلومات منها أو 

عليها فورا. ومع هذا فإن الضروري أن ينسب أحد الموظفين لتدقيق هذه البطاقات تباعا أو 

التأكد من صحة أمكنة حفظها 3 نهاية كل سنة على الأقل: وتعديل كل خطأ يلاحظه. 
ويجري ترتيب فهارس البطاقات: بحسب الأسس الآتية وغيرها حسب الحاجة: 

أولاً: الأبجدية العامة 

ثانياً: بطاقات السوابق 

ثالثاً: المقبوض عليهم والموقوفون 

رابعاً: الأمور المؤجلة وتحت اليد المنتظرة لغرض المعلومات الإحصائية والتقارير. 

خامسا: أماكن وقوع الجرائم والحوادث 


سادسا: السيارات والمركبات المسروقة 
سابعا: الأموال المسروقة 


ثامناً: الأرقام والأوصاف 
2 - فهرسة السجلات والتقارير: 
[اطهوسة ببجلةة غرفة الشيظرة: 

قد تبلغ أخبار الجرائم والأموال المسروفة والمفقودة والأشخاص المطلوبين والمفقودين 
عن طريق غرفة السيطرة أو بالطابعة البرقية أو من خلال شبكة السيطرة التلفزيونية 
وبالعكس. وتقوم غرفة السيطرة باحالة هذه الرسائل إلى ممكتب تسجيل الشكاوى أو 
المركز المختص - بعد اتخاذها ما يلزم بشأن هذه الأمور وإصدار أوامرها باتخاذ 
الإجراءات الفورية من قبل الدوريات المنتشرة - لاتخاذ الإجراءات التكميلية المقتضية 
بشأنها من جانبهاء ولتسجيل وتهيئة تقارير القضية. ولبذاء يجب استخلاص المعلومات 
الواردة وفهرستها وتسجيلها للمراجعة ‏ المستقبل. ويجري تصنيف هذه الأمور إلى الآتي: 
أولاً: الأوامر والتعميمات. 
ثانياً: الجرائم والحوادث. 
ثالثاً: تصانيف طبعات الأصابع. 
رابعاً: الأشخاص المطلوبون عن ارتكاب الجرائم. 
خاهياء الاختشامن المتتودقة: 
سادساء النتزوقات والمقدوداث (عد) اكركنات). 
سابعاً: المركبات أو السيارات المسروقة والمفقودة. 
ب- فهرسة التقارير وإعدادها: 

يستطيع الكتبة - الذين يقومون بربط التقارير والملاحق وغيرها من الأمور ذات 
العلاقة بالقضايا ويفهرسون تلك القضايا - تسهيل مهمتهم على أفضل وجه: من خلال 
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اتباع الخطوات الآتية: 
أولا: تجميع المعلومات مع بعضها وترتيبها بحسب تسلسلها. 
ثانياً: القيام بإنجاز الأعمال ذات الأرقام الخاصة؛. كريط التقارير المعنية بقضيتها. 
ثالثاً: ريط المرفقات والملاحق بقضناياها. 
زابعاً #فتميطافة فهرست من هةه الثقارين: وكذلك مراشلات عرفة السيظرة والطابعة 
البرقية والنشرات التعميمية. 

خامسا: إعداد بطاقات الفهرست كاملة: وتنفيذها وإيداعها إلى كَتّاب الحفظ لحفظها. 
3- خارطات المواقع للجرائم والحوادث: 

يستفاد من خارطات المواقع: تعيين الأماكن الخطرة والمتكررة: وبيان مواطن 
الضعف 4 أساليب الشرطة المتخذة إزاءها - سواء أكان ذلك بالنسبة للجرائم أم الحوادث. 
وبذلك» تتنبه الشرطة إلى النواحي التي يجدر الاهتمام بها وتركيز جهودها عليها: 
والتعرف على أسبابها لإيجاد الوسائل التي من شأنها الحيلولة دون وقوعها أو لفرض 
إزالتهاء عن طريق إجراء مناسب أو تشريع معين. 

وتوضع خارطات المواقع ْ محل يسهل الاطلاع عليهاء إذ إن إبعاد هذه الخارطات 
عن أنظار منتسبي الجهاز سيضيع فرصة اطلاعهم على الموقف العام عماهم موكلون 
بمراقبته. ولبذا يجب اختيار أفضل المواقع # المبنى» لوضع هذه الخارطات. فإذا كانت 
الغاية من الخارطة هي إرشاد رجال الشرطة الإجرائيين: فإن أفضل مكان لوضعها هو 
محل تجمعهم. أما إذا كانت الغالية منها غاية إدارية؛ فتحفظ 2 المكتب الذي يحتاجها. 

ويستحسن أن يقتصر استعمال الخارطات على الأمور ذات الأهمية المباشرة» إذ إن 
كثرتها تؤدي إلى تقليل اهتمام المنتسبين بها إذ فإن من الضروري استهمال خارطة تبين 
أماكن ارتكاب الجرائم وأخرى للحوادث ذات الأهمية الآنية بالدرجة الأولى» وكذلك 
تحديدها للأمور الحيوية المراد التنبيه إليها. ولا بد أن تمارس التأشيرات على كل خارطة 
بصورة مستمرة لإعطاء آخر موقف عليها. وتناط مهام الخارطات بعاتق أحد الضباط 2 
الإدارات الكبيرة أو بعاتق قسم خاص فيها أحيانا. 

ويستحسن أن يقتصر استعمال الخارطة الواحدة. بشكل عام» على بيان ثلاثة أو 
أريعة عوامل أو متغيرات مختلفة» على أن تكون متقاربة 4 درجة تكرارهاء. حيث أن 
إدخال عدد كبير من العوامل: يؤدي إلى صعوبة تفسير بياناتها. وتستعمل لذلك الدبابيس 
ذات الرؤوس الملونة ومختلف الإشارات أو العلاقات ذات الأشكال المختلفة (كالاًعلام 
والحلقات). أما عند الرغية بإزالة ما تم وضعه وتأشيره على الخارطة - إما لانتهاء مدة 
التأشير عليها وتجديدها بفترة أخرىء أو لاستعمالبا لأغراض أخرى أو استبدالها بخارطة 
جديدة - قلا بد من أخذ صورة مكبرة لبا بحجم مناسب أو تخطيط معالمها ب مخطط 
صغير مناسب قبل إزالة التأشيرات الموضوعة عليها. 
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الفصلالرابعوالمشرون 


- خارطات مواقع الجرائم: 

تعتبر هذه الخارطة العامة مهمة» حيث تؤشر عليها موافع ومميزات الجرائم المهمة - 
كالقتل والسلب وهتك العرض والسطو والسرقات المهمة كسرقات السيارات وغيرها. 
فهي تعد وسيلة لبا أهميتها وفائدتها 2 بيان المناطق التي تستدعي الانتباه وتستدعي التنبيه 
إليها والاهتمام بأوضاعها أكثر من غيرها. ولا بد من اختيار خارطات من ذات المقياس 
الكبيرء لتجنب تشويش البيانات الكثيرة وتداخلها مع يوضع عليها. أما إذا لم تتيسر مثل 
هذه الخارطات الكبيرة: فيمكن استخدام عدة خارطات أصفر منها حجماء وبحسب ما 
هو متيسرء على أن تفرد كل خارطة من هذه الخارطات الصغيرة لموضوع واحد أو لنوع 
واحد من الجرائم على سبيل المثال. وقد تستعمل خارطات مستقلة الفغرض أحياناء لبيان 
جرائم معينة أو استبيان ظاهرة معينة - كالريط بين أمكنة ارتكاب سرقات السيارات 
وأمكنة العثور عليها - حيث يجري ربط خيوط بين الموقعين لكل جريمة للاستدلال 
جغرافيا على احتمال وجود مثل هذه العلاقات بين هذا النوع من الجرائم. كما قد تستعمل 
الخارطات لتأشير مواقع مساكن المجرمين ومحلات تردادهم وأنواع جرائمهم. كل بلون 
معين. وقد تستعمل مثل هذه الخارطات لمدة سنة أو ستة أشهر أو حتى ينتفي الغرض منها 
بحسب الحاجة والغرض ومقتضى الحال. 
ب- خارطات مواقع الحوادث: 

تعطي الخارطات الكبيرة الملخصصة لتأشير مواقع حوادث وسائط النقل وال مارة» خلال 
مدة سنة واحدة أو أقل. صورة واضحة ومفيدة: للوقوف على المشاكل المرورية أ المنطقة أو 
المناطق. ويستحسن استعمال خارطة كييرة الحجم والمقياس لكل فطاع:؛ لا سيما عندما 
تكون الحوادث المسجلة عليها كثيرة 4 ذلك القاطع أو ذاك. كما يمكن استعمال خارطات 
شهرية أو فصلية أو نصف سنوية لبذا الغرض أيضا. كما قد يجري تسجيل الحوادث بموافعها 
وبحسب ساعات حدوثهاء أو استخدام واحدة لساعات النهار وأخرى لساعات الليل» أو واحدة 
لساعات تكائر وقوع الحوادث وأخرى للساعات الأخرى. كما يمكن إضافة متغير آخر إلى 
البيانات التي توضع على هذه الخارطات:؛ وذلك بتصنيف الحوادث بحسب جسامتها - 
كحوادث وفيات وإصابات وأضرار - و بحسب أسبايها أيضا. 

ويمحكن: أيضاء من خلال بيانات هذه الخارطة: أن تجري المقارنة؛. بين توزيع 
الحوادث وتوزيع قوة شرطة المرور»ء وصولاً إلى التوزيع الأفضل للواجبات. وقد تستعمل لهذا 
الفرض خارطة واحدة لكل فترة من الواجبات (51111515). وتظهر البيانات بشكل أكثر 
وضوحاء عند استعمال الدبابيس والعلامات الأخرى - المذحورة فيما تقدم. كما يمكن 
استعمال هذه الخارطات لبيان مواقع انطلاق وسائط النقل أو مساكن السواق المسؤولين 
عن الحوادث وأماكن وقوعهاء للوقوف على القطاعات والطرق التي تكون بحاجة إلى 
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الفصل الخامس والعشرون 
تلخيص البيانات ونبويبها 


4- التسجيل وال حصاء: 

تستلزم فاعليات الشرطة وإجراءاتهاء ضرورة الاحتفاظ بسجلات متعددة الأنواع: 
شغلا تقتصر على سجلات الجرائم فحسبء, إنما تتعداها إلى مختلف مجالات الأنشطة 
الإدارية الأساسية أيضا. ويقول الاستاذ (أو. دبليو. ولسن): إن تأثير إدارة الشرطة إنما يتعلق 
بنوعية سجلاتها علاقة مياشرة؛ أما من وجهة النظر الإحصائية: فإن السجلات تعتبر 
مصدرا بل معينا زاخرا بالبيانات:» ولو أنها ليست بالمصدر الوحيد - حيث هناك بحوث 
مسح خاصة قد تجري لجمع بعض البيانات وضمها إلى البيانات التي د تحتويها السجلات. 

أما التقارير المعتادة - شأنها 4 ذلك شأن سائر الأعمال الإدارية ل أي مرفق عام 
آخر - فإنها تستخدم لتقديم تفاصيل ما قد يسمى (بالبيانات الداخلية): والتى يكون من 
جملتها مجموعة معلومات رقمية بصدد العاملين # الوحدة أو الجهاز بالذات - كالرتب 
والرواتب» والأعمار وسنوات الخدمة الخ.... - فالتقارير - سواء التي تتناول القوة العمومية 
اليومية (الموجود اليومي)؛ أم الأشخاص المقتولين أو المصابين: أو فاعليات المكاتب 
والوحدات؛ وزمر أو فرق الواجيات الخاصة: أو جداول موجودات العدد والمواد: أو الشؤون 
المالية - كلها يقع ضمن صنف أو بند البيانات الداخلية. 

أما التقارير التي تتناول البيانات الخارجية (أي ميدان العمل)؛ فإنها تضم كل ما 
يشمن جلت الخرائم واللحرميق::وبياناتاشوون الخزونه والقدمات الس تقتدمها 
الشرطة إلى الجمهور الخ - ). ويمكن اعتبار مثل هذه الفاعليات: بمثابة تقارير الانتاج أو 
المبيعات #ش المؤسسات التجارية» باعتيارها تبين ما قامت به الوحدة أو الإدارة من أعمال 
وإجراءات خلال فترة زمنية معينة. 

:وتضم كلتا البيانات الداخلية والخارجية؛ نواحي مهمة:» باعتبارها سجلا تاريخيا 
مغريلا. إلا أن الأمر الأكثر أهمية من ذلك» هو مدى إمكان استخدام هذه البيانات من 
قبل المسؤولين 2 الجهاز (4 قياس منسوب الإنجاز والكفاءة): بالإضافة إلى أهميتها 2 
إيصال هذه البيانات التي تبين فاعليات الشرطة وجهودهاء وبصورة متواصلة؛ إلى أذهان 
الجمهور مما قد يخلق رأيأ عافا وها . 

ويمكن تصنيف البيانات الخارجية - بالنسبة لأغراض التقارير - إلى خمس 
مجموعات. وهي: 
أ - قضايا الجرائم والمجرمين - للجرائم المهمة على وجه التخصيص؛ مصنفة ومفصلة 

بشكل موحد. 

ب - قضايا الجرائم والمجرمين - للجرائم الأخرى الأقل أهمية؛ مصنفة ومفصلة بشكل موحد. 
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القفصل الغساهس والعشرون 


ج - تقارير أو بالاغات عن المفقودين وال معثور عليهم - من أشخاص وحيوانات وأموال. 
د - قضايا حوادث المرورء ووقائع المساعدة وتقديم العون خلال حالات المرض أو الإصابة أو 
الوفأة. 
ه - قضايا الحوادث الأخرى - مما لا تشمله الأقسام الأريعة أعلاه. 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن التصنيف (الذي يجب أن يتبع ‏ هذه المجالات) يجب أن يكون 
تصنيفا محدداء ليكون فابلا للمقارنة. 

5- الاستمارات وصحائف الاستبانات: 

عند استخدام أو اتباع نظام التسجيل المنتظم - الذي يعتبر بالواقع أساسا 2 أي 
نظام تسجيل - لا بد من استخدام طريقة أو وسيلة الاستمارات أو النماذج. كما يتعين على 
الجهة الإدارية المسؤولة» عند إعدادها لأية استمارة أو نموذج للبيانات: أن تعي أو تدرك 
مكانة رئيس مكتب الإحصاء العامل لديهاء فتستمزج رأيه بشأن البيانات المطلوبة 
وتسلسلها وتنظيمها على النموذج» وعما إذا سيكون ترتيبها واستخخلاصها سيتم بالطريقة 
الآلية أو نصف الآلية أو اليدوية» إذ يمكن توقير ميالغ كبيرة من خلال تهيئته وإعداد 
الاستمارات أو النماذج بهذا الشكل المناسب والمدروس بصورة مسبقة. 

وتتطلب صحيفة الاستيانات أو الاستمارة أو النموذج» مجموعة من الأسئلة 
والتخطيطاتء المقسمة والمبوبة بصورة واضحة؛ وبصيغة تؤدي إلى أجوبة ذات بيانات لبا 
قيمتها. كما يجب أن تكون بشكل يسهل الإجابة عن كل سؤال أو نقطة مطلوبة مع 
تحديد طبيعتها أو ماهيتهاء و حقلها المناسب المخصص 4 الاستمارة. كما يمكن اتباع 
أسلوب (نعم وكلا) شك بعض هذه الأسئلة أو الحقول أو الينود» ووضع عدد من الاختيارات 
أو التصانيف للتأشير أو الإجابة بما يناسب الحالة» كما ذكرت أمثلته العديدة 4 اليباب 
الثالث - مثل تصنيف الفاعلين إلى أحداث وبالغين أو إلى أعزب ومتزوج وأرمل ومطلق الع .... - 
ولا يعزب عن البال الناحية المهمة ْ طبع إرشادات إيضاحية لأصول تعبئة كل نموذج مع 
تحديد المعاني للتعابير الواردة فيه دون لبس أو إرباك - كما فصل ذلك يك بابه 4 الياب 
الثالث - كما يجب الأخن بنظر الاعتبار: بصورة مسبقة ملاءمة وقابلية المعلومات المستقاة 
بالنموذج للتبويب والجدولة. مع ترك مجالات أو فراغات أو حقول خاصية ومناسية 
للاستعمال الإحصائي وعملية (الترميز) ونسوق - على سبيل المثال مع عدم التقيد يما جاء 
فية بالنسية لبتوذة أو تمبلسلها - مثالا سيلا لأستمارة الإبلاغ عن جريضة وإلقاء القيطن 


على شخص. 
مثال مبسط فلبلاغ او التقرير الأوتي عن الجريمة وتتفين أمر القبمن 
البلاغ أو التمرير الأولي: 
ِ- مركز أو قسم الشرطة أو التحقيق. 
- رفم البلاغ وسنته. 
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- الإشارة إلى البلاغ السابق إن وجد. 

- تاريخ التبليغ وساعته. 

- تاريخ وقوع الحادث وساعته. 

- أسم المشتكي أو المبلغ ولقبه وعنوانه. وكذلك المتهم إن كان معروفا. 

- موقع الحادث (اسما وعنواناء وتحديدا على الخارطة). 

- رقم القطاع ورقم الدورية التي وقع الحادث فيه وأثناء مرورها. 

- نوع مكان الحادث أو المسكن. 

- نوع الجريمة أو الحادث (تصنيف الحادث). 

- وسيلة الجريمة. 

- المسروقات والمستردات (نوعا وكمية وقيمة). 

- وضع القضية أو مراحل التصرف المتوصل إليها. 

- تفاصيل الوقائع والإجراءات سرداً. " ' 

- توفيع المسؤول أو المسؤولين. 

قفد إلقاء الشنضنى: 

- رقم البلاغ وسنته ومركز أو قسم الشرطة أو التحقيق. 

- نوع الجريمة أو الحادث. 

- اسم المقبوض عليه الثلاثي ولقبه وعنوانه. 

- عمره وجنسه. 

- رقم أمر أو مذكرة إلقاء القتبض ومصدرها. 

- القطاع الذي نفن فيه إلقاء القبض و(موقع التنفين). 

- الأموال المسترجعة إن وجدت (نوعا وكما وقيمة). 

- مراحل عملية إلقاء القبض وإجراءاتها ووقاؤعها. 

- اسم رجل الشرطة المنفن لإلقاء القبض. 

- تواقيع وأسماء المسؤولين بالتتابع. 
6- الخلاصات والتقارير: 

يتعين على المسؤولين أن يقفوا على الحقائق التي تضمها السجلات الأساسية 
المستعملة ب الشرطة» وتجميعهاء لاتخاذ ما يلزم لتمحيصها ومقارنتهاء إذ قد يؤدي مثل 
هذا التحليل إلى الكشف عن مواطن الضعف والحاجات الماسة لتعديل الخطط الموضوعة, 
أو وضع خطط جديدة» وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف الشرطة بشكل أفضل. وقد 
تستخدم لهذا الفرض الطريقة اليدوية أو الآلية بحسب فخامة الوحدة و الجهاز: وزخم 
العمل وحجمه؛ والإمكانات المادية المتوافرة. ومهما يكن الحال أو الطريقة: فإن من 
الضرورة بمكان إيجاد أفضل الطرق المتاحة لتحقيق صحة جمع المعلومات وسرعته بغية 
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الفصلالغاس والعفشرون 


إعداد الخلاصات والتقارير الدورية اليومية والخاصة والقيام بالدراسات الإحصائية - التي 

أخذت أجهزة الشرطة المعاصرة تستند عليها يْ إدارة شؤونها. وقد يقوم بهذا العمل كاتب 

واحد # الوحدات الضعيفة - كالمراكز أو الأقسام - حتى يتسع العدد إلى وجود أقسام أو 

شعب ف الإدارات الكبيرة. 

7- النشرة اليومية (الأوامر والوقائع اليومية): 

اكترهةه النكيرة مجلا يال الفاكد 5 1] كطحة من أمعاوقات نوق عرفة تيه 

المنتسبين؛ وإن من شأنها أن تحقق اطلاعهم على الآتي: 

أ - جلب انتباه المنتسبين بشأن الأمور المهمة الراهنة التي تحدث خلال ذلك اليوم. 

ب - إعلام المنتسبين بالحوادث والأمور المتوقعة المقبلة - كالتدريب والعرضء؛ ومواعيد فتح 
المخازن والأماكن العامة» والحضور إلى المحاكم الخ .... 

ج - اطلاع المنتسبين على أوصاف الأشخاص والأموال المطلوب التحري عنهم وعنها. 

د - إعلام المتنتسبين بالأوامر العامة والخاصة بصورة موجزة. 

ه - تعميم شؤون المنتسبين العامة - كالتعيين والترقية والنقل والعقوبات والتقاعد الخ... 

و - تحكون بمثابة دليل للعاملين 4 حقل السجلات؛ للتأكد من تقديم تقاريرهم وترقيم 
القضايا بصورة مناسبة ووصولها إلى مقر وحدتهم بصورة مبكرة. 

ز - تستخدم كموجز أو ملخص عام»: يساعد الصحافة 4# التعرف على أنشطة الشرطة. 

ح - تعتبر هذه النشرة؛ طريقة متاحة للمراجعة الإدارية» بشأن أنشطة الشرطة وفاعلياتها - 
حيث يخصص معظم استعمالات هذه النشرة لإخبار الأقسام أو الوحدات بفاعليات 
الإدارة. ولبذا لا بد من تخصيص نسخة لكل جهة من هذه الجهات. 

8- تقارير الشرطة الدورية المتداولة: 

لا بد أن تجمع الحقائق والوقائع على اختلاف أنواعها بما يخص فاعليات الشرطة» 
وتوحد بتقارير فتروية أو دورية معينة» وذلك من أصغر وحدة 4 الجهاز حتى أعلى تشكيل 

فيهء وبحسب سلسلة المراجع؛: ليكون ذلك بمثابة سجل تاريخي يمحكن الرجوع إليه؛ 

وكمصدر ومعين للمعلومات. ولبذاء تستدعي الحاجة إلى وجود عدد من التقارير الدورية 

هذه - كالتقرير اليومي»: والفصليء والسنوي - بهدف اطلاع المسؤولين # الشرطة 
والجهات الإدارية والقضائية والجمهورء على ما حدث ش منطقة اختصاص كل وحدة من 
وحدات الجهاز وتشكيلاته؛ وبيان ما واجهته وقامت به من فاعليات وخدمات؛ فيستطيع 
المسؤولون الأقدمون الاطلاع من خلال ذلك على ما حوته هذه التقارير من معلومات سابقة 
وراهنة ويصورة دورية متعاقبة - سواء ما كان يتعلق بالجرائم والحوادث المهمة؛ أم مجريات 
ووقائع إلقاء القبض على المتهمين والمجرمين؛ أم موجود القوة ونقاسبه مع متطلبات المواقف 
والواجيات. ونظرا لأهمية هذه التقارير» أصبح لزاما على كل قسم من أقسام السجلات 
(أو من ينوب منابه 4 الوحدات الصغرى) إعداد مثل هذه المعلومات وتقديمها إلى مراجعها. 
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السساب ا ثرا لس سس سس سس سس سس سر سس اا 1غ 


وهناك أربعة تقارير دورية مهمة ش هذا الباب وهي: 
أ - التمرير اليومي. 
ب - التقرير الشهري. 
ج - التقرير الفصلي. 
د - التهرير السنوي. 

وسنشرح أسلوب إعداد كل من هذه التقارير 4 بنود متعاقبة: 
9- التقرير اليومي الصباحي: 

يتم إعداد التقرير اليومي قبل حلول الدوام الرسمي الصباحيء يوقعه الضابط 
الحافز (أو المناوب)؛ ويوزع لإطلاع الضباط الأقدمين عليه حال حضورهم. وترتب المعلومات 
هذا التقرير بجدول معين؛ حيث يضم بيانات عن الجرائم المسجلة خلال الأربع 
والفشرد ستاغة المتصرعة» وهاعايات الشرطة < كإلضاء العيكن والتوقيف: والاكخامه 
المطلوبين؛ والمسروقات والمفقودات والمستردات: وما إلى ذلك من معلومات مهمة ووقائع. 
ويعتبرهذا التقرير إجراء قياسيا مهماء حيث تجمع مضامينه وتلخصء عادة من أصل 
تقارير الجرائم والحوادث والوقائع»؛ وتقارير المنتسبين اليومية. ومن سجل المركز؛. وسجل 
البلاغات؛. وسجل التوقيف - ليصب أ استمارة نموذجية فياسية؛ تضعها إدارة الشرطة 
وتقرر العمل بها لبذا الغرض. فتقوم كل وحدة بإعداده يومياء بنسخ على عدد المراجع 
المطلوب إعلامها بذلك. 

وتجمع التقارير اليومية 4 كل وحدة: وتحفظ 4 ملف خاصء» حتى نهاية الشهرء 
لتكون أساسا 4 تكوين وإعداد التقرير الشهري. 
0- التقرير الشهري: 

يتم إعداد هذا التقرير عند انتهاء كل شهر»: من قبل كل وحدة من الوحدات» 
وتبين فيه النواحي والأمور الرئيسة» التي يقرر مدير الشرطة بالتعاون مع الجهات المسؤولة 
الأخرى تحديدهاء للاطلاع عليها ودراستها. ويعتمد عدد نسخ هذا التقرير الواجب توزيعها 
على ما تحدده إدارة الشرطة من جهات. ولا بد ألا يقتصر هذا التقرير الشهري على مجرد 
الجداول الإحصائية فحسب؛ إنما يجب أن يحتوي أيضا على تفاصيل موضوعية عامة قابلة 
للمناقشة والمقارنة. فهوء لذلك يتضمن دراسات موجزة بشأن القضاياء وبيان الرأي بشأن 
المنتسبين, وأوضاع الإجرام والحوادث # المنطقة» زيادة للإيضاح والافادة. 

ويتبع 4 جمع المعلومات لإعداد هذا التقرير» استخلاصها من التقارير اليومية لذلك 
الشهرء بعد أن يضاف إليها ما استجد من معلومات من خلال مراجعة السجلات» حيث تتم 
تفقة المقلومات التياكنة علو اتتعازاف خاشة يهنا التفرسسر» بسووة هيل المقارةة والتحلدل: 
وبما يكفي فارءها أن يقف على أوضاع المنطقة؛ وقياس فاعليات الشرطة» والتمرف على 
معاضلها ونهجها أو سياستها إزاء ذلك. 
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الفصل الخسامس والعمشرون 


ويعتبر التفرير الشهري وسيلة مهمة بالنسبة لمدير الشرطة:؛ لما يبينه من اتجاهات 

الجريمة والإجراءات الفعالة التي اتخذتها كل وحدة من الوحدات؛ أو المديريات الفرعية» 

معائجة أوضاع الجريمة والسيطرة عليها 4 سبيل استتباب الأمن. وتبين ‏ هذا التقريرء 

عادة؛ مقارنات للجرائم بأنواعهاء وأوضاع القطاعات خلال فترة التقرير مع نفس الفترة من 

الشنة السايقة: 

فقيمة النظام الكفؤ لحفظ السجلات وتدوين الوقائع؛ لا تكمن 4 المقدرة على 
تحكوين وإعذاد وتقنديّم التهازير المكاد: المتداولة باوقاتهنا تحسب»: إتما تكسن أيضًا 

بالمقدرة على انتاج وتقديم الجداول والتحاليل الخاصة بها أيضا. 

ويحتاج الضابط و المدير النابه والواعيء إلى تحاليل المشاكل غير الاعتيادية - 
كفئات الزيادة 4 أنواع معينة من الجرائم: ونسبة حوادث المزور العالية» وتوسع نطاق 
جناح الأحداث. وإن البيانات المجدولة والمعروضة عرضا مناسباء والتى تتضمن بيانات 
موضوعية؛ هي الوسيلة الفضلى لجلب انتباه مثل هذا المسؤول أو ذلك ألباحث؛ ليقف على 
أوضاع المشاكل الموجودة كذ المنطقة أو المدينة أو الإقليم» مما يفتح أمامه المجال لاتخاذ 
عمل أو إجراء أو خطة؛ بشكل مناسب وواءعء لمواجهتها ومكافحتها أو معالجتها. وتعتبر 
التحليلات الإحصائية هي الطريقة الأساسية الأكثر شيوعاء لما تعطيه من مؤشرات أكثر 
وضوحاء بشأن توزيع القوة إلى المناطق؛ وإعادة تقسيم قطاعات الدورية؛ وتفيير أو تطوير 

مخططات أو برامج العمل والأداء. 

ويتضمن التقرير الشهري» عادة:» المعلومات المهمة الآتية: 

أ - الجرائم والقضايا والحوادث المسجلة بأنواعها ودرجاتها ومصيرها (أي كشف الجرائم 
والحوادث). 

ب - المقبوض عليهم والموقوفين - البالغين منهم والأحداث - وأسباب ذلك؛ وبيان ما تقرر 
بشأنهم - من استمرار بالتوقيف (أي الحبس التحوطي): أو اطلاق سراح (بتعهد شخص 
اوكهالة)ء وكذلك نيان عدد أزامر القاء الفليضن قي و المتقذة واسباب ذلك (تضفف 
الموقوفين). 

ع مجريات اوامر التكليف باتمضور (الإحضارات). 

د + يحواذك المروز: بات أتراعيا واسيانها وكطاناها واشترارها والأجراءات التحدة 

ه - شؤون الأحداث الجانحين» وأساليب التصرف بقضاياهم: مع بيان أوضاع الجناح 
بالمتفاقة. 

و - مخالفات الآداب العامة؛ وأساليب التصرف بمرتكبيهاء وأوضاع هذه المخالفات. 

ز - المسروقات والمستردات (نوعا وكما وقيمة) مع إأإمكان ذكرها ب كشف الجرائم. 

ح - الأشخاص المفقودين والمعثور عليهم منهم: وأحوالبم وكيفية التصرف بهم. 

ط - شؤون التشخيص. 
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البساب لكر ااا 


ي - شؤون المختبر الجنائي والفحوص الجنائية. 
ك - قضايا النجدة وتقديم الخدمات والمساعدات للجمهور والجهات الرسمية وغير الرسمية. 
ل - شؤون المنتسبين» وبيان موازنة كفاية القوة للواجبات المتطلية. 
م - المصروفات والإدامة والتجهيز. 
1- التقرير الفصلى: 

وهو تقرير يشابه ‏ أسسه ومحتوياته؛ ما جاء ذكره #ذ التقرير الشهريء إلا أنه 
يفطي فترة ثلاثة أشهر. أي يقدم مثل هذا التقرير ل نهاية كل ثلاثة أشهر؛ فيكون هناك 
أزيعة قفاريو كلذل الهنة الواكن:: 
2- التقرير السنوي: 

تأخن معظم بلدان العالم بنظام إعداد التقارير السنوية للأمن العام. وإن من أقدم 
هذه البلدان التي عرفت هذه التقارير هي (بريطانيا)؛ حيث اعتادت وزارة الداخلية فيها 
على إصدار تقريرها السنوي خلال السنة التالية للسنة التي يخصها التقرير» فيرفع إلى 
(البرلان) لمناقشته» ومن ثم القيام بطباعته بنسخ كثيرة» وعرضه 4# معرض الكراسات 
والكتب الحكومية:؛ ليباع إلى أفراد الجمهور وإلى المهتمين بمثل هذه الإحصاءات 
واليحوث. 

ويحتوي التقرير السنوي هذاء على جداول الإحصاءات الجنائية - لتبيان الجرائم 
وحجمها بالمقارنة بالسنة السابقة للتقرير. كما يعد تقرير آخر مكمل لبذا التقرير»ء من 
قبل مكتب إحصاء وزارة الداخلية؛ يتتاول تحليلا لعناصر الجريمة: ويصدر بعنوان 
(الأحضاءات الجتاكية الاضافية أو المشاعدة). هيكون صالخا لأجراء الدراسات العلمية 
الجنائية عليه. كما ينفرد التقرير السنوي ‏ (اسكوتلاندا) بتخصيص قسم من هذا 
التقريرء لشرح الإجراءات القانونية الجنائية - بما # ذلك التقاضي الجنائي؛ والدلالات 
والسظلحات العائوكية والاتحصبائية وما يتفذو إدراك سهانيهنا بقلى غير تخصصين كينا 
تقوم وحدة الأبحاث ِك الوزارة» بإجراء دراسات مستفيضة لظاهر الجريمة من خلال تحليل 
إحصائي»ء وتباع إلى أغراد الجمهور الراغبين بافتنائها. 

وإن سبب تأخر إصدار التقرير السنوي» هو ما يتطلبه من إعداد دقيق ومراجعات» 
وتبويب وتوحيد وتحليل؛: بالإضافة إلى ضرورة إتاحة فرصة كافية أمام الجهات القضائية» 
لإتمام تصرفات المحاكم 4 القضايا التي وقعت خلال فترة التقرير. 

ويشمل هذا التقريرء بشكل عام؛ عرضا لأهم البيانات المجموعة عن الجرائم - 
وبخاصة الجنايات والجنح - ب عموم القطر. وإن مما تجدر الإشارة إليه هناء أن هذا 
التقرير يحتفظ ببياناته المجموعة من الوحدات 4# فهارس خاصة: أو # بطاقات التثقيف, 
أو تخزن 4 الحاسب الالكترونيء لإتاحة مراجعتها من قبل الباحثين وإاجراء 
استقصاءاتهم. 
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-دالفصلالخاس والفشرون 


ويستهدف التقرير السنوي أربع غايات رئيسة وهي: 

أ - استعراض حالة الأمن العام (للوقائع والتصرفات): 

أولاً: تبيان مغدلات الجرائم على اختلاف أتواعهاء واتجاهاتها وزيادتها واتخفاضها. 

ثانياً: تبيان تصرفات السلطة القضائية إزاء هذه الجرائم؛ من خلال بيان ما أحيل إليها وما 
تم حسمه أو حفظه. 

وتراعى عند إجراء المقارنات هذه اعتبارات عديدة أهمها: الزيادة المطردة © تعداد 
السكان: واحتياجات الشرطة: والطبيعة الجفرافية والاجتماعية لكل إفليم. 

ب - تسليط الضوء على الظواهر الإجرامية بأنواعهاء وتقديم المعالجة المقترحة: بالاستناد 
على النتائج التي ظهرت من خلال المعالجات التي أجريت بشأن هذه الظواهر. 

ج - إيضاح سياسة وزارة الداخلية حيال منع الجريمة أو ضبطها. 

د - تحقيق غايات اجتماعية أخرىء إلى جانب هذه الغايات الرئيسة الثلاثة وهي: 

أولاً: تيسير المعلومات أمام الجهات ذات الاهتمام بدراسة ميدان الجريمة؛ فيما يتعلق 
بأسبابها والعوامل المؤثرة فيها أو المؤدية إلبهاء للمساعدة على التوصل إلى طرق 
الإصلاح والوقاية الناجحة. 

ثانياً: المساهمة # وضع أسس التشريع الجنائي؛ لمعالجة ما قد تتبئ عنه هذه الإحصائيات 


ويممحكن تقسيم البيانات التي يتضمنها التقرير السنوي إلى أقسام ثلاثة وهي: 


ثانيا: عرض حالة الأمن العام. 

ثالثا: تقديم إحصائيات تحليلية لأهم الجرائم. 

أ- القسم الأول: عرض عام لحجم الجرائم بأنواعهاء وتوزيعها وتكرارها بحسب الأقاليم 
أو المحافظات: وما قدم منها إلى المحاكم: وما حفظ مقارنة بمجريات العام السابق 
لفترة التمرير. 

ب- القسم الثاني: عرض حالة الأمن العام ب الأقاليم أو المحافظات: وبيان عدد المتهمين 
الموقوفين والباريين والمحكوم عليهم» والموضوعين نحت مراقبة الشرطة:؛ والمتشردين؛ 
والمشبوهين؛ وقضايا حيازة وحمل الأسلحة غير المرخص بهاء وكذلك المصالحات 
الجارية بصدد الجرائم». وأنشطة مكافحة المخدرات؛: ومكافحة التهريب والتزييف 
وتزوير العملة» وحماية الآداب العامة وجناح الأحداثء: وأنشطة مكاتب تحقيق 
الشخصية والأدئة الجنائية. 

ج- القسم الثالث: تقديم إحصائيات تحليلية لأهم الجرائم وبشكل دقيق ومفصلء وذلك 
عن طريق الاستعانة بأجهزة التحليل الحديث»: إن وجدت 2 القطر. 

وبناء على ما تقدمء فإن التقرير السنوي» يعتبر وثيقة ملخصة عامة وأساسية مهمة» 
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تمثل جميع فاعليات وحدات الشرطة وإداراتهاء خلال سنة واحدة. وتقوم إدارة الشرطة» 
عادة بإعداد دليل وتعليمات ونماذج موحدة؛ لتسهيل إعداد هذه التقارير من قبل الوحدات. 
إذ ينبغي أن يكون هذا التقريرء مرتبا ومنظما واضحا وملخصاء دون أن يشوبه الفموض 
وتغطية العموميات. 

فالتقرير السنوي يحتوي على كثير من جداول البيانات الإحصائية: إلى جانب سرد 
إيضاحي» يصف أوضاع التطور والتفير الراهن» ويوجز الحقائق ويبين نجاحه فيما يتعلق منها 
بجوانب الجريمة؛ وعمل الشرطة #4 مراقبتها لبا والسيطرة عليها. فهو يقدم صورة ناطقة 
صادقة ممثلة للفاعليات والأوضاع معاء مع بيان الحاجات والمتطلبات لبرامج العمل القادم. 

كما يحتوي هذا التقرير على خلاصات لما ورد 4 التقارير الشهرية والفصلية, 
ولبذاء فقد يتشابه الكثير من جداوله مع جداول هذين التقريرين: إلا أنه يفضل البيانات 
التي وردت فيها مما قد انتفت الحاجة إلى بيانه: بطبيعة الحالء؛ إلا إذا كان ذلك على 
سبيل الاستطراد والتطرق إلى النتاكج والمعالجات. 

وقد تقوم الإدارات الرئيسة - عند تجميع وتوحيد تقارير وحداتها وتشكيلاتها - 
بإضافة تصادير ورسوم بيانية: ومعلومات أخرى تراها ضرورية لإيضاح بعض الجوانب. 
كما أن هذه الإدارات قد تقوم بإعداد هذا التقرير على شكل كراس مناسب - إما 
لغفرض تقديمه إلى الوزارة أو إلى البرلمان (مجلس الشعب) أو لفرض توزيعه إلى مراكحز 
البحوث والباحثين؛ أو حتى عرضه بالأسواق وبيعه بسعر رمزي لاطلاع الجمهور عليه - 
كما نقدم ذكره. 

وهناك طريقتان لي بناء وتكوين التقرير السنوي العام. والطريقة الأولى تتم باستقاء 
بياناته من التقارير المتداولة الواردة من الوحدات خلال السنة. أما الطريقة الثانية (وهصي 
الطريقة المرجحة) فتتم بتكليف وحدات الشرطة الصغرى كافة على صعيد القطر 
(مراكز أو أقسام الشرطة) بإعداد تقاريرها السنوية» بحسب نموذج مقررء ثم تقديمه إلى 
الإدارات الرئاسية بحسب سلسلة المراجع؛: لتوحيده وتقديمه إلى الجهة الأعلى منها وهكذا. 
فيتاح بهذه الطريقة المجال الواسع لمعرفة جميع الأوضاع من مصادرهاء مع إمكان تعديل 
وتصحيح الأخطاء لإعطاء النتائج النهائية» على الرغم من أنها طريقة متعبة وطويلة؛ قد 
تؤدي إلى إشغال الوحدات ومنتسبيها مدة ليست بالقصيرة: لا سيما بالنسية للوحدات ذات 
الكوادر القليلة؛ إلا إنهاء من ناحية أخرى مهمة؛ فهي تدرب المرؤوسين على أسلوب إعداد 
مثل هذه التقاريرء تمهيدا لمساعدتهم على تسلم مسؤوليات أعلى 4# المستقبل. 

وتعتمد درجة الاقفتصار على فصول قليلة لبذا التقرير أو التوسع فيه وي جداوله: 
على حاجات الإدارة المحلية بالذات: وعلى كفاءة المنتسبين وتدريبهم. فقد تصل فصول 
وجداول هذا التقرير إلى (150) فصلاً وجدولاً أحياناء إلا أن النقاط الآتية تعتبر الحد 
الأدنى: الذي يجب أن يحتويها التقرير السنوي وهي: 
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الفصل الغاس والمسشرون 


أ - المنتسبون؛ ومقاييس الرواتب والدرجات» وتوزيع القوة. 

ب - الفرق بين الموجود الفعلي والكادر المصدق. 

ج - مقارنة موجود القوة مع سكان المنطقة:» وتوزيع الدوريات مقارنا بنوعيات المناطق 
والقطاعات وكثافة سكانها ودرجة الخطورة الإجرامية © كل منهاء وتقدير الأموال 
المحروسة # المناطق التجارية والأسواق»: وبيان العجز العددي والآلي وغيره من الجوانب 
القوة والوسائل والتجهيزات بالنسبة لذلك. ْ 

د - التقرير الصحي لرجال الشرطة. 

ه - جداول أعمار وخدمات رجال الشرطة. 

و - الخدمات والنجدات والمساعدات التي قدمتها الشرطة بأتواعها ومجموع رجال الشرطة 
الذين نسبوا إلى ذلك. 

ز - الإجازات الاعتيادية والمرضية لرجال الشرطة وتأثيرها 24 موجود القوة. 

ح - الترقيات والدورات التدريبية المعقودة ‏ الوحدة:؛ أو الدورات الخارجية التي شارك 
رجال الوحدة فيها. 

ل - كشف الجرائم وقيمة المسروقات وأنواعها؛ والأضرار الناجمة عن الجرائم. 

ي - كشف الموقوفين - مع بيان أعمارهم وأجناسهم ومصيرهم. 

ك - أمور متفرقة مهمة أخرى تقررها الحاجة. 

ل - التطرق لبعض القضايا والحوادث المهمة الواقعفة خلال السنة» والبرامج أو الأساليب 
التى أثبتت نجاحها 4 العمل. 

3- مخططات وييانات الإنجاز: 

إن مما يبعث الرغبة 4# العملء: ويحفز على التسابق # اتقان وتوجيه العناية 
بالعمليات التي يحتاجها جهاز الشرطة»؛ هو إعداد المخططات والبيانات؛ التي تبين ما 
أنجزه هذا الجهاز بصورة عامة» وما أنجزته وحداته وتشكيلاته وشعبه وأقسامه بصورة 
منفردةء خلال فترة زمنية معينة» وهي مدة سنئة واحدة عادة. كما قفد يكون استخدام 
هذه الوسيلة وعرضها على أنظار الجمهور مدعاة لحسب ثقته وتقديره أيضا. على أنه 
تجدر الإشارة هناء إلى عدم نشر ما يتعلق بالأمور السرية أو الجوانب ذات الطبيعة 
الشخصية التى توجب الكتمان. كما يمكن عرض مثل هذه البيانات والمخططات - ولا 
سيما بالنسبة للجرائم والإجراءات المتخذة بصددها - شهريا - كإلقاء القبض على 
الفاعلين: واسترداد الأموال المسروقة» بما يطمئن الجمهور بشأن استتباب الأمن؛: ويشجع 

أفراده على التعاون. كما قد تعرض هذه البيانات على شكل مقارنات شهرية أو سنوية - 

فيما يتعلق بالحوادث ومخالفات المرور» وأسبابهاء ومعالجتها والإجراءات التي اتخذت 

بشأنهاء تنبيها للجمهور إلى هذه المخاطر وتجنب أسباب وفقوعها. 
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الفصل السادس والعشرون 
قسم أو مركزالشرطة (مرافقه وإجراءاته التحقيقية ) 

8 - مرافق المركز المهمة: 

توجد 4 مركز أو قسم الشرطة مرافق عديدة مما تتطلبه أعماله وواجباته» إلا أن 
مايهم موضوع الإحصاء الجنائي بالذات؛ أن هناك ثلاثة من المرافق الرئيسة واجبة 
الوجود» شك سبيل تسهيل القيام بالعمل وضبط شؤون التدوين والمراجعة ودقة المحافظة على 
هذه المدونات. وهذه المرافق الثلاثة هى: غرفة تسجيل الشكاوى» ومكتب أوراق المركز: 
والأوكف نمدا يحي تاقين المسائل والأدوات التدويكية والسسيؤية ان أمضياقه جو 
التصرف وأداء واجباتها ‏ ضبط الأمور والمجريات الموكلة بعاتقها. 
أ- غرفة تسجيل الشكاوى: 

تخصص يه كل مركز أو قسم - كلما كان ذلك ممكنا ومتيسرا لا سيما 2 
المراكز الكبيرة وذات الشكاوى الكثيرة - غرفة لتلقي وتسجيل الشكاوى والمراجعات: 
عيت نشول اعمال اشخصى مقددر ومتمرس: ممن له الإنام الكل واتدراية الكافية 
بأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بواجبات الشرطة وفهم إجراءاتها. أما © المراكز 
أو الأقسام الصغيرة» أو ذات الشكاوى القليلة: فقد يتولى هذه المهمة ضابط المركز أو 
عريف المركز أو كاتب المركز. 

ويتعين على مسجل الشكاوى والبلاغات والمراجعات؛ أن يفسح المجال للمراجع 
للأدلاء يما يريد لتكون اقواله آساسا لإفاذته والإجراءات الواجب اتتحاذها بصددها: ومن 
ثم إحضاره أمام ضابط المركز أو المسؤول عن شؤون التحقيق» لاتخاذ ما يلزم بشأن 
شكواه او بلاغة أو مراجعته؛ والأمر بتدوين أقواله أ سجل المركز (أو سجل البلاغات) 
بحسب مقتضى الحال» وفتح محضر بالقضية؛ ثم إخبار المراجع بذلك. 

وليك ان وكسات سه السمك ]وى و البلؤ كات يينة ا اسكن حعدسان فقن نه 
المعلومات وهوية الذي أدلى بها أن اقتضى الحال. كما تجب الاستعانة بأحد المترجمين» 
عند تعذر فهم لغة المراجع. كما يجب تزويد مثل هذا المراجع - عند مطالبته - بورقة تؤيد 
كونه قد أبلغ المركز بشكواه. 

ونجدر الإشارة هنا ؛ إلى ضرورة تدوين تفاصيل الحادث»: بوصفه بشكل منطقي 
ومتسلسلء باعتباره ركنا أساسيا أو جوهريا لإجراءات التحري والتحقيق والتعقيب 
والإجراء اللاحق لذلك. 1 

ويمكن الحصول على بيانات وافية وواضحة من خلال ما يدلي به المجني عليه أو 
ملم والعاضروة وفك ارتكات الحادك» أورمى شاه هروب الفاعل وتشلله وا ومماهة- 
سواء أكان ذلك وقت التبليغ عن الحادث؛ أم عند الكشف عن محل ارتكابه. 

وينبغي؛ حال تلقي البلاغ اتخاذ إجراءات معينة وسريعة 4 هذا الصدد - كتعميم 
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الفص ل السسادس والعمشرون 


البلاغ إلى مراكز أو مخافر الشرطة القريبة والمجاورة والدوريات لسد مسالك التسلل 

والبروب وإلقاء القبض على الفاعلين الباربين» وتدوين الخلاصة 4 سجل البلاغات» 

واتخاذ ما يلزم بشأن إسعاف المصابين؛ مع تقرير الدوريات على الطرق العامة عند اقتضاء 

الأمرء وإخبار المراجع المختصة بذلك. 
ويعتبر تسلسل النقاط الآتية مرتبا بيانات وافية كأسلوب لتدوين البلاغ: 

أولا: تاريخ ووفت وفوع الحادث بالضبط قدر الإمكان» وكذلك بيان حالة الجو ومدى الرؤية. 

ثانيا: وصف توع الجريمة. 

ثالثاً: بيان عدد الفاعلين وأسمائهم إن غرهوا» وكيفية حوؤيعهم كا كان الجريمة: 
وأوصافهم وأنواع أسلحتهم وكيفية حملهم إياها وطريقة استعمالباء ولبجة تخاطبهم 
مع بعضهم» ومهنهم إن عرفت»؛ ومن تم القبض عليه منهم. 

زاثفا : كيفية مباغدد غتتهم المجني عليه أو مسكنه أو محله أو تسللهم إليه: وخطة عملهم» 
وسيل دخوليم وخروجهم الخ ... 

خامساً: : العلامات الفارقة أو الحيدة الموجودة والمشخصة فيهم. 

سادساً: : بيان أسماء الأشخاص والشهود والحاضرين وعناوينهم إن أمكن. 

سابعاً : كيفية دفاع المجني عليه ووسيلته. 

ثامناً: : الأقوال التي تفوه بها الطرفان إن وجدت (للوقوف على الصلة والسيب). 

تأسعاً؛ معلومات عن سبق ارتكاب الفاعلين جرائم مماظة ب حالة تشخيصهم. 

عاشسراء وصف اخلابس والأخنياء والتشود والأسلحة والآثار الأأخرى امدكور عليها :كوه 
ووضعا وعيبا أو عطلا ولونا الخ 9 

حادي عشر: الجهة التي هرب إليها أو نحوها الفاعلون وواسطة نقلهم. 

ثاني عشر: أية معلومات بشان تشخيص هوية الفاعلين. 

ب- مكتب أوراق وسجلات المركز: 

تخصص غرفة مناسبة على الأقل لمكتب أوراق وسجلات المركز: قرب كل من 

مكتب تسجيل الشكاوى وغرفة ضابط المركزء وتعهد إدارة هذا المكتب وأعماله بعاتق 

واحد أو أكثر من ضباط الصف المتمرسين والمدربين على القيام بأعمال ومهام السجلات 

والأوراق والشؤون القلمية» وذلك لممارسة الواجبات الآتية 

أولة: إعداد السوداث وتصمريك الأمور انكتابية وتقدينها لخ كتانض اترك 

ثانياً: حفظ الأوراق المنتهية والمفلوقة 4 ملفاتهاء بحسب الأصول المقرر ويموجب نظام 
الفهرست الدليل (مفتاح الملفات). 

كالذا :مسف الشجلات القرو اسكهالا د تماد مدا اورظن يفكل اكات «ريسيي مقت 
التحال: من إدارية وجتائية ومالية وتجهيّزية» وتحت إشتراف صنابط المركز ومنتاعدة. 

رابعا: حفظ السجلات وال مخابرات السرية وتوابعها ب خزانة أمينة» ويصورة مرتبة تسهل 
الرجوع إليها بسرعة. 
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خامسا: تنظيم قائمة بالتقارير والقوائم والإحصاءات الواجب تقديمها إلى مختلف المراجع: 
ومواعيد تقديمهاء لضبط إعدادها ومراقبتها دون نسيان أو تأخير. 

سادساً: لا بد من وجود غرفة أخرى لحفظ الأوراق والسجلات القديمة التي لم تبق 
حاجة إلى تداولها بصورة مستمرة؛ على أن يعتنى بترتيبها بشكل يسهل الرجوع إليها 
عند الحاجةء وكذلك المحافظة عليها من التلف؛ إذ أن الخطأ الشائع ‏ هذا الباب هو 
حشرها داخل أكياس أو صناديق دون الاهتمام بالمحافظة عليها. 

سابعا: العناية بإعداد قوائم الرواتب تحت إشراف ضابط المركزء ويحسب الموجود 
والوقوعات الإدارية اليومية؛ مع ملاحظة الاستقطاعات. 

قامنا التاكن من ضحة المنلوفات السجلة #4 سجل المركو (أ و سحل البلاغات) وحسن 
مسحكه - سواء أكان هذا المكتب هو الذي يقوم بتسجيلها أي كانت متعلقة 
بواجباته؛ أم كانت مناطة بعاتق مكتب شكاوى منفرد. 

تافتهاً :تسلم وإصدار الرسائل وإرسالبها مع مرفقاتهاء وكذلك الأوراق والوثائق الرسمية 
والمبرزات الأخرىء إلى الجهات المختصة أو المعنونة إليها دون تأخير. ويموجب سجلي 
الصادرة أو الواردة ودفتر الذمة ؛ وبواسطة معتمد البريد (المراسل) أو من يقوم مقامهء أو 
بواسطة مت متعقب الدعاوىء أو بالبريد» مع تدوين ذلك 2 سجل الطوابع 2 الحالة الأخيرة. 

عاشراً: : اللاحتفاظ دوما بكميات كافية من أدوات الكتابة والحفظ والقرطاسية: 
وبالاستمارات والنماذج المتنوعة والتقارير والمحاضر والجداول وخرائط المنطقة العامة 
والتفصيلية الخاصة والعامة. وإن # مقدمة هذه الاستمارات والنماذج هي (استمارة 
التفتيش» وتبليغ المعلومات الأولية بالجرائم والحوادث؛ والتقرير المفصل بهاء واستقدام 
المتهمين والشهود (الإاحضار)؛ ومذكرات التوقيف» وصكوك الكفالات» وضيط 
الدعاوي الموجزة (الزهيدة أو غير الموصوفة)؛: وتقرير الشرطة بحوادث القضاء والقدر 
من إصابات ووفيات» وطلبات تشريح الميت: ونموذج التقرير الطبي © حوادث الموت, 
ومذكرات الحبسء وأوامر إلقاء القبض والتوقيفه ونتائج المراقعات: وقوائم 
الرواتب؛ وقوائم طلب التجهيزات»؛ وقوائم النثرية ووصولاتها. وكذلك مستتدات 
التسلم والتسليم (الوصولات)؛: وجداول الموقوفين؛: وقوائم العلف (#© حالة وجود 
حيوانات) وجداول الأعمال اليومية» والتقرير اليومي والشهري والفصلي والسنوي», 
واستمارات بصمات الأصابع لأغراض الحفظ أو السجن:» وجداول توزيع القوة» وجداول 
الموقوفين؛: واستمارات الإجازات الاعتيادية والمرضية للمنتسبين»: وجداول الحيوانات 
المستخدمة (إن وجدت):؛: وصحائف السيرة للمجرمين الخ 1 

ج- الموقف (الحبس التحوطي): 

أولاً: الموقف 4 مراكز الشرطة: يخصص جناح خاص منعزلء أو غرفة أو غرف مناسبة 
ومحكمة: توضع تحت حراسة دقيقة» ويفضل أن تكون بعيدة أو معزولة عن أنظار 
المراجعين أو المارة المستطرقين - أي على العكس من الطريقة الحالية المطبقة 2# العديد 
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حدس القصل السلاس والعشرون 


من الأقطار النامية بجعل الموقف قرب مدخل المركز وتحت حراسة حرس باب المركز 
(الباب النظامي) وتحت أنظار الجمهورء هذه الطريقة السقيمة التي تؤدي إلى هدر 
كرامة الموقوف (هو بريء حتى تثبت إدانته): كما أنها تجلب اشمئزاز المراجعين 
وإأساء#الطنبالشرطة غلارة على مقشطه كمي الاجرا رات الفتد: رعق الموفوفين 
دوئما وجود حاجة إلى كل هذا الصخب والمنظر المقزز. 
وتخصص هده المواقف لإدخال من صدر الأمر بتوقيفه (حبسه تحوطيا على ذمة 
التحقيق أو غيره من الأغراض) فيها المدة المقررة لذلك 3 أمر الحبس. على أنه لا يجوز 
توقيف الأحداث أو النساء أو السياسيين أو العسكريين 4# موقف واحد أو مع الذكور 

المجرمين» إنما يجب عزل كل عنهم على حدة - لأسياب قانونية وأسباب إدارية معلومة: 

كينا كد يلعل الوقرفون الذين يتوقم لقتحتاز افع أن يرق سناة طوطلة إلى تلوق اخ 

عند ضيق موقف المركز - سواء أكان ذلك 4 مركز آخر: أم 4 موقف المديرية» أم 2 

سجن قريبء بموافقة قاضي التحقيق أو وكيل النيابة المختص. 

وهناك بعض التقاط المهمة الواجبة المراعاة بهذا الشأن: بشأن إدارة شؤون الموقوفين 
أو المحبوسين» وهي ذات تشابه كبير بتعليمات السجونء وفيما يتعلق بشؤون السجلات 

والوثائق والتدوين ولعل أهمها الآتي: 

(1) لا يجوز التوقيف إلا بموجب أمر صادر من سلطة مختصة. ويكون ذلك بموجب أمر 
توفيف تحريري عادة. 

(2) يدون © سجل المركز وك سجل الموقف؛ وقت وصول المقبوض عليه أو الموقوف», ومن 
أحضره.ء والآمر بتوقيفه؛ ومجريات التوقيف؛ مع التأكد من صحة هويته؛ وتدوين 
تفاصيل القضية أو التهمة التي أوقف من أجلها ومدة التوقيف وتاريخ انتهاتها. 

(3) يجري تفتيش الموقوف بدقة» وضبط حاجياته - التي لا يصح إبقاؤها معهء كالنقود 
والأسلحة والآلات الجارحة وا مواد الممنوعة الأخرى. 

(4) التأكد من حالته الصحية العامة وعدم حاجته إلى معالجة فورية. 

(5) تسليم الحاجيات الشخصية المضبوطة منه إلى مستودع الأمانات وتزويده بوصل؛ 
لاستعادتها عندما يطلق سراحه أو ينقل إلى موقف آخر. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة 
فحص هده الحاجياتء: إذ قد تكون من بينها حاجة أو حاجات سجلت مفقودة أو 
مندووةة سق قسن نايقة: أز ا ههه متها بالنذات: كن تشكل جريب كد ذاصينات 
كالسلاح غير المرخص أو المخدرات أو الصور الخلاعية» أو النشرات الممنوعة. 

(6) تظيع سكل عيادة للموهوفين» وإرسالم ال« الظبابة» بموامفه هاضي السفيع أو 
وكيل النيابة المختص» لإجراء الفحص الطبي عليهم - إما لفغرض التأكد من عدم 
إصابتهم بمرض سارء أو لأغراض تحقيقية. 

(7) ضرورة تزويد الموقوف بتجهيزات معينة ومنام مناسب ومعقم طيلة مدة توقيقه - دون 
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اضطرار أسرته أو معارفه إلى جلبها إليه كما هو الحال جار 4 كثير من الأقطار 
النامية - باعتبار أن الموقوف أمانة لدى الدولة. وتسجيل ما يجهز به © سجل. 

(8) تأمين طعام الموقوفين على نفقة الدولة» على أن يكون الطعام متناسبا والكرامة 
الإنسانية - ولو أن البعض يقول أن تقديم الفراش الجيد أو الطعام الجيد يعتبر عنصرا 
يجذب المتشردين وغيرهم إلى افتعال المخالفات للدخول إلى المواقف للنوم والأكل فيها 
مجاناء ويرد على هؤلاء أن لكل قاعدة عامة شواذ» ثم إن المهم هو أن الحرية أولى 
عناصر الحياة الكريمة والتي يصعب التنازل عنها عادة لبذه الأسباب» كما أن 
المحكوم عليهم بعقوبة السجن ينامون ويأكلون ب سجونهم على حساب الدوئة بموجب 
ضوابط قانونية معروفة» فيكون من باب أولى إطعام الموقوفين الذين لم يحكموا بعد. 
كما أن ترك إطعام الموقوفين لبم أو لأهليهم يؤدي إلى مراجعات كثيرة وتخصيص 
رجال شرطة لتفتيش الأطعمة المجلوبة»؛ أو تجعل العلاقة بين الموقوف ورجل الشرطة 
الحارس مهددة بالفساد كما هو معلوم حتى # أكثر الأقطار تطورا. فإذا ما طبق 
نظام إطعام الموقوفين على حساب الدولة» وجب تخصيص متعهد لتقديم الطعام بموجب 
ما يحدده هذا النظام أو تعليماته: علاوة على مسك سجل إطعام الموقوفين لتدوين فيه 
تفاصيله اليومية وبيان عدد الموجود الفعلي الذي قدم إليهم الطعام» علاوة على التشويه 
سجل المركز 2# ذلك أيضا. 

(9) مسك سجل الموقوفين الخاص ببيان هوياتهم وأوامر توقيفهم ومدتهاء ومصائرهم الخ ... 
والذي قد ترسل منه نسخة أو نسخ إلى مراجع أخرى يوميا. 

(10) تنظيم قائمة يومية بأسماء الموقوفين الفعليين وتهمهم وتاريخي ابتداء وانتهاء مدة 
توقيفهم: وتعليقها على باب الموقف؛. علاوة على التأكد من تمام تعدادهم عند إجراء 
كل تفتيش عليهم أو عند تبديل حرس الموقف # سجل المركز. 

(11) يقدم ضابط المركز تقريرا أسبوعيا إلى رئيسهء وإلى قاضي التحقيق أو وكيل 
النيابة» وإلى الموظف الإداري للمنطقة» يبين فيه الأشخاص الموقوفين ‏ مركزه خلال 
هذه الفترة» ومن أطلق سراحه منهم خلالباء والباقين إلى الأسبوع القادم؛ مع ذكر 
المواد القانونية التي أوقفوا من اجلها والسلطة التي أمرت بذلك. ولا بد أن يقدم الرؤساء 
أو الآخرون المتوسطون هذه البيانات مجمعة إلى مدير الشرطة للاطلاع عليها. 

(12)هتن هنون قراز كتقل موؤقوفه أو اطلاق سرام ثفاد إلية خاشاتة الومقة ؛ وسعتب 
منه وصل الأمانة؛ ويؤخذ توقيعه على سجل الأمانات - عدا الحاجات التي تعلقت 
يجريمكه (إن إنهنااتمرضن ضادة منند بذاية سحيها إلى الجهة القنضاتية لتعزر ما يلنزة 
بشأتها)ء وعدا الممنوعة. 

(0) يزود آمر الحرس - عند نقل الموقوفين إلى موقف آخر - بقائمة تبين فيها هوياتهم 
وأوصافهم, بالإضافة إلى أوامر توقيفهم: للاعتماد عليها عند إيصالبم وتسليمهم 
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بموجبهاء أو الاستفادة منها ‏ نشرها 4 حالة هروبهم. مع تسجيل كل هذه الإجراءات 
سجل الموقوفين وسجل المركزء بالإضافة إلى تزويد آمر الحرس بكتاب إلى الجهة 
المنقولين إليها. 

(14) ملاحظة كفاية مدة التوقيف المتبقية لوصول المفرزة إلى مقصدها. 

(15) يجب - عند هروب الموقوفين - إخبار مراكز الشرطة والمراجع الأخرى بذلك فورا 
وبأسرع واسطة اتصال متيسرةء وكذلك مركز شرطة منطقة إقامة الموقوف. ثم يوقع 
تقرير مفصل بالحادث؛: مع تشكيل مجلس تحقيقي (مجلس تأديب) بأمر من مدير 
الشرطة لتحديد مسؤولية الحرس. 

ثانياً: أنواع المواقف وبرامج تحسينهاء بالنظر لأهمية المواقف وضرورة (الاهتمام بها) 
وإجراء الدراسات بشأنهاء لرفع مستوياتها وتحسين أوضاعهاء وجدنا أن هذه الضرورة 
تدعو إلى بيان ما قد يكون دليلاً للباحثين 2 أوضاع المواقض. 

يمكن تعريف (الموقف) بأنه مكان يودع فيه الأشخاص المتهمون بجريمة:؛ إيداعا 

مؤقتا مرهونا بمدة أو مدد معينة» تتطلبها ضرورات التحقيق» أو الاستمرار بتوقيفهم, 

محافظة على سير العدالة» أو الحيلولة دون هروبهم واختفائهم» أو حفاظا على سلامتهم. 

إلا أن لكل قاعدة شواذا وشواذ هذه القاعدة شك التطبيق هو أن الموقف قد يضم أحيانا 

أشخاصا لهم صفات أو أسباب أخرى. أما (التوقيف) أو الحجز التحوطي» فهو ليس بعقوية 
إدائة» إنما هو الاحتفاظ بشخص مدة زمنية مناسبة؛ لحمايته أو حماية المجتمع أو حماية 
كليهما معا. ويعني هذا وجوب تمتع كل موقوف بحقوقه وحصاناته الدستورية» باعتبار 
أن الموقوف (متهم بريء حتى تثبت إدانته). فالقاعدة العامة بالنسبة للموقوفين هي: أن كل 
شخص يحصل له مساس بنص قانوني؛ قد يستدعى أو يجلب إلى الشرطة؛ وقد يطلق 
سراحه بسرعة:؛ بعد اتخاذ بعض الإجراءات؛ أو عند عدم وجود سند قانوني لاستبقائه؛ أو 
باتخاذ طريقة قانونية لضمان حضوره عند الحاجة؛ أو 4 موعد مقرر. أما فيما عدا 

هؤلاء؛ فيجري حجزهم أو حبسهم» بموجب نص قانوني أو أمر قضائي وهم: 

أولا: المتهمون بارتكاب جريمة رهن التحقيق أو المحاكمة. 

ثاتياً: المتهمون المنتظرون المرافعة؛ ممن لم يطلق سراحهم بكفالة بنوعيها. 

ثالثاً: الشهود أو المتهمون ممن يخشى اختفاؤهم أو حفاظا على حياتهم. 

رابعاً: المجانين والبلهاء (ضعاف العقول) والسكارى الثملون» وممن يعانون حالات عقلية أو بدنية. 

والمواقف على أنواع ثلاثة: موقف المركز: وموقف مركزيء وموقف خاص لحجز 

النساء أو الأطفال والأحدات» بالإضافة إلى موقف السجن. 

(1) - موقف مركز الشرطة: وهو موقف صغير يدار من إدارة مركز الشرطة: وغالبا ما 
يستخدم للحجز لفترات قصيرة» كما لا يستعمل لأغراض تنفيذ العقوبة. وقد يكون 
مثل هذا المركز 4 إحدى مناطق المدينة أو يمكون # قصبة من القصبات. وقد أوفيناء 
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بحثا شك الفقرة (أولا) السابقة. 

(2) الموقف المركزي: وهو موقف واسع موضوع تحت إدارة مديرية شرطة المدينة: 
ويستخدم كاستخدام موقف مركز الشرطة:ء إلا أن فترات التوقيف أو الاحتجاز فيه 
تكون أطول» ويخصص للمتهمين بالجرائم المهمة. كما قد يستخدم أحيانا لتنفيذ 
عقوبات السجن البديلة عند عدم دقع الغرامة» أو عقوبات السجن لأيام معدودات: دون 
اللجوء إلى السجن 2# تنفيذها. 

(3)"موخف كامن تحجو النساء او الأظفتال او الا خذاف وف سسب سسركر الانتطا راو 
الرعاية أحيانا. 

ولقد أجريت 4 كثير من الدول المتقدمة دراسات على أوضاع المواقف وتحسين 

أوضاعهاء والتي يمكن إيجاز توصياتها بالنقاط الآتية: 

(1) وضع إدارة الموقف على عاتق شخص متمرس ومدرب وخبير بالإشراف على الموقوفين 
والسيطرة عليهم. ش 

(2) وضع نظام لإدارة المواقف ومعاملة نزلائها. 

(3) ملاءمة بناية الموقف ومرافقه لكرامة الإنسان» وأمنه حيال احتمالات البروب» وسلامته 
ضد الحرائق» وتناسب تدقثته وتهويته وإضاءته: والحفاظ على استيعابه دون ازدحامه. 

(4) المحافظة على نظافة أقسامه بصورة دائمة. 

(5) منع الموقوفين من تشكيل محاكم تسلطية فيما بينهم داخل الموقف. 

(6) منع معاملة الموقوفين بقسوة. 

(7) توفير خدمة طبية للنزلاء» مع فحصهم قبل دخولبم» وكذلك إجراء حملات التعقيم. 

(8) فصل الأحداث عن اليالفين»: وفصل الذكور عن الإناث» و4 محلات متياعدة. 

(9) تعيين مشرفة للموقوفات من النساء. 

(10) توفير نظام الاستحمام ونظافة دورات المياه وكفايتهاء مع تزويد النزلاء بالصابون 
والمناشف وفرش الأسنان الخ ... 

(11) تطبيق نظام الرياضة أو التريض أو التعرض إلى البواء الطلق. 

(12) توشيورمواد القراءة المفد: كن يظلبها :من التزلاة: 

(13) حماية الحقوق القانونية أو الدستورية للنزلاء. مع منحهم فرصة للقاء مع محاميهم 
والمداولة معهم. 

(14) السماح بزيارة عائلة النزيل وأصدقائه. تحت شروط معقولة» ورقابة مناسية» عندما 
لا يؤثرذلك 2# سير التحقيقء مع منع المشبوهين من الاتصال به البتة. 

(15) محاولة اتخاذ إجراءات بديلة بعيدة عن التوقيف. 

(16) محاولة جعل مدة التوقيف أقصر ما يمكن واستكمال الإجراءات التي استدعت 
توفيف المتهم بسرعة. 
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(17) إخالة التؤلاء فزن اعناف حاصبة الومزؤسسات بشافدة مكل الدنعية علق الكشم اذ 
المخدرات»: وضعاف العقول والمجانين: والعجزة: والأطفال. 
(18) تنسيب هيئة للقيام بتفتيش أحوال المواقف بصورة دورية. 
(19) توفير طعام قياسي جيد ومغذ كما هو معمول به ة السجون. 
(20) تخصيص دور رعاية لحجز الأحداث؛: عند اقتضاء توقيقهم. 
(21) التساهل أكثر + إصدار الكفالات وقبولبا. كلما سمح النص القانوني أو 
الظروف بذلك» تخفيفا لازدحام المواقف. 
ولا بد لنا © هذه المناسبة وكما نوه عنه 2 الفقرة (21) أعلاه يصدد الكفالات: 
أن نتعرض إلى بعض النواحي بهذا الصدد» للتعرف على ما وجه إلى الكفالات من نقد من 
حيث المبدأ؛ أو من حيث استعمالاتها» ليكون لدى الباحثء» دليل واضح عما تمخضت 
عنه الدراسات السايقة هذا المجال» ليهتدي به عند دراسته هذه الناحية. 
ويمكن إيجاز ما وجه من نقد إلى الكفالات بالآتي: 
)انق الققواء وعديمو الأصدغاء بالتوشيت#القدع اسكمل فقي ديم اتكيمان امس 
أو تقديم الكفيل الضامن. 
(2) عدم ملاءمة مبلغ الكفالة المطلوبة لصفات الموقوف وشخصيته. 
(3) كثرة الحاح وتشبث المحامين بالتوسط لدى القاضي أو وكيل النيابة لإخلاء سبيل المتهم. 
(4) عدم توفر الضمان الكاخ للكفالة. 
(5) استخدام الكفالة النقدية كتعويض عن الغرامة» يشجع على مخالفة الكفالة وعدم 
الايفاء بها. 
(6) استغلال المسؤولين عن إصدار الكفالات واستغلالها لمصلحتهم. 
أما وسائل الحد من سوء استعمال الكفالات الموصى بهاء فيمكن إيجازها بالآتي: 
(1) الاكثار من استخدام التكليف بالحضور (الاحضار): لا سيما بالجرائم اليسيطة. 
(2) تقدير مدى التوثق من عودة المتهم المراد إطلاق سراحه بتعهد شخصي. 
(3) الاسراع بإجراء المحاكمات .2# الجرائم البسيطة دون الركون إلى الكفالة. 
(4) التحري عن قدرة الكفيل المالية وصلته بالمتهم. 
(5) فرض رقابة على مسؤولي إصدار الكفالات. 
(6) وجوب اتخاذ إجراء مناسب وقانوني بحق من يخل بالكفالة. 
9 - موجز مراحل تحقيق الشرطة ‏ الجرائم: 
أ- التبليغ عن الجريمة: 
يتم تبليغ الشرطة بوقوع جريمة؛ إما من قبل من وقعت عليه أو من تضرر منهاء أو 
من ينوب عنهماء أو من شاهدها من الأهلين أو أحد موظفي الدولة على مختلف صفاتهم 
وأصعدتهم ومن ضمنهم رجال الشرطة ل الدورية» أو من قبل من ارتكبها أو شارك فيها 








أحيانا. وقد يقع التبليغ عن الجريمة»: بصورة شفوية شخصية:» أو تحريرية» أو بواسطة 
الباتف أو رسالة بريدية أو برقية؛ تقدم إما إلى محكمة: أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة 
أو إدعاء عام» أو إلى موظف إداري مسؤولء أو إلى مكتب تحقيق» أو مركز شرطة:» أو 
ال اكه وجا الدورية أو الجانس او الزانكد أعدناء الصنيض التسياق (م عقاط شرط: 
ورجال شرطة:؛ ومختار أو عمدة؛ ومدير محطة سكك حديد ومأمور سيرء ومدير ميناء 


جوي أو بحريء أو ربان سفينة: أو رئيس إدارة أو مصلحة أو مؤسسة:؛ أو مكلف بخدمة 
عامة: أو ممنوح سلطة تحر الخ ...). وقد يتم التبليغ عن الجريمة إلى أحد هذه الجهات أو 
المراجع» دون أن يكون بالإمكان تحريك دعواها الجزائية:» إلا إذا حركها المجني عليه 
بالذات أو من يقوم مقامه وخلال فترة معينة بالقانون - كأن تكون ثلاثة أشهر من تاريخ 
وقوعها وإلا سقط حتى تحريكها. ومثال هذه الجرائم - زنا الزوجة:» أو تعدد الأزواج: 
والقذف؛: والسيب» وإفشاء الأسرار» والإخبار الكاذب»؛ وتهديد غير المكلفين بخدمة 
عامة؛ وبعض الجرائم الواقعة على المال من قبل الأزواج أو الأصول أو الفروع - كالسرقة 
والغصبء وخيانة الأمانة» والاحتيال» وإتلاف الأموال الخاصة أو تخريبها بظروف غير 
مشددة:؛ وانتهاك حرمة الملك أو الدخول إليه: أو المرور بأرض زراعية؛ أو ترك الحيوانات 
تدخل إليهاء أو رمي الأحجار والأشياء على وسائط النقل والبيوت والمباني والبساتين 
والحظائر أو الزرائب: أو جرائم الضرر الأخرى. 

كما أن هذه الجرائم وأخرى غيرهاء قد يجيز القانون تنازل المشتكي عنهاء أو 
تقازله عن حقه 4 كل أو أحد المتهمين دون غيره 4 حالة تعددهم. 

ويتعين على كل شخصء ممن ذكروا أعلاه؛ ممن أبلغ عن الجريمة؛ أن يحضر 
إلى مركز الشرطة أو قاضي التحقيق أو وكيل النيابة للإبلاغ عنها فورا. فعندما يرد 
البلاغ إلى مركز الشرطة - سواء أورد البلاغ مباشرة إلى المركز أم أحيل إليه من جهة 
أخرى - ينبغي تدوين أقوال المخبر أو المبلغ» مع تدوين خلاصة ذلك ل سجل المركز (سجل 
البلاغات) بتبيان تاريخ وساعة البلاغ وأسماء مرتكبي الجريمة والمجني عليهم إن عرفت 
هوياتهم؛ ومكان الحادث ووقت حدوثه الخ ... كما سيأتي تفصيله. 
ب- إجراءات التحقيق وملف القضية: 

يتولى المحققون؛ أو ضباط الشرطة مهام التحقيق بالجريمة - تحت إشراف قاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة» إن لم يكن هو الذي يتولى ذلك بنفسه. فيتم الحضور إلى موقع 
الحادث لإجراء الكحشف والمعاينة وإجراء التحقيق الأولي أو الابتدائي (ويجري هذا بالنسبة 
للدعاوى غير الموجزة أو المهمة أو الموصوقفة. أما بالنسبة للجرائم الموجزة» أو غير المهمة أو 
البسيطة أو غير الموصوفة. فيكتفى عادة بإجراء تحقيق سريع على نموذج مختصر ليقدم 
إلى المحكمة للنظر بالدعوى واصدار قرارها أو حكمها بصدد الجريمة والمتهمين فيها 


بمراقعة سريعة»). 
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الفصل السسادس والمشرون 


ويجري الصحشف أو المعاينة لمحل الحادث أو موقع الجريمة © الجرائم غير الموجزة. 
فتدون أقوال الشهود» ويشخص مرتكب الجريمة: أو يقبض عليه إن وجد» ويشخص 
وأدواتها وأدلتهاء ويتم تصوير مكان الحادث أو يرسم مخططه: ويرسل المصابون إلى 
الإسعاف والمعالجة أو الحكتشفء. كما ترسل الجثة إلى الطبابة الشرعية أو من يقوم 
مقامها. للكشف عليها وتقرير سبب الوفاة ووفتها وما إلى ذلك من تفاصيل. 

ويتم فتح (ملف التحقيق) لكل جريمة من هذه الجرائم» تربط فيها جميع إجراءات 
التحقيق المتعلقة بهاء وحذلك القرارات»: ثم يجري إعداد تقرير يما يتوصل التحقيق 
الابتدائي إليه من تفاصيل عن الجريمة ومرتكبيها والمجني عليهم فيها والأشياء موضوع 
الجريمةء والأدلة ونتنائج شهادات الشهود. ويسمى ملخص ذلك (بالتقرير الأولي) - الذي يعد 
عادة خلال الأربع والعشرين ساعة بعد وقوع البلاغ أو أكثر - تقدم نسخة إلى قاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة أو الإدعاء العام ومدير الشرطة: وغيرها من المراجع ذات العلافة. 

ثم يباشر بالتوسع بالتحقيق» واستجلاء غوامض الجريمة» واستدعاء بقية الشهود ,2 
إلى جانب الاستعانة بالخبراء الجنائيين: واستصدار (أوامر تفتيش) كل دار أو محل يشتبه 
بوجود الجاني أو أي أثر أو دليل أو دلالة عليه فيه أو على نواحي الجريمة - كالمسروقات 
والآلات المستعملة ب الجريمة وغيرها - مما يفيد التحقيق. وعندما تتوافر للمحقق» من خلال 
تحقيقاته » معلومات أوسع وأدلة جديدة مهمة» يصدر المحقق (تقريرا متصلا أو خاصا) بهذه 
التفاصيل يما 4 ذلك تبديل وصف الجريمة (إن اقتضى الأمر) ويرسله إلى نفس المراجع 
المذكورة آنضاء بغية الاطلاع على نتائج التحقيق. أما عندما يكمل المحقق تحقيقاته: 
ويتوصل إلى إثبات الجريمة على مرتكيها: أو أنه يتوقف عند حد معين لا يمكنه نجاوزهٍ 
فإنه يعد (تقريره النهائي) الحاوي على جميع تفاصيل الجريمة والأسانيد المتحصلة - مدعما 
(يتقرير الجريمة) النهائي المبوب - ويقدم كل ذلك داخل ملف التحقيق» وينسخة واحدة - 
بعد احتفاظه بالنسخة الثائية - إلى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة المختصء ليقرر ما يراه 
بيصدد الاستمرار بالتحفقيق الأوسع؛ أو حفظ القضية أو تقديمها إلى الملحكمة. 

ج- القبض والتوقيف وحجز الأموال: 

يصدر (أمر القيض) بحق الفاعل أو المشتيه بارتكابه جريمة من قبل قاضي 
التحقيق أو وحكيل النيابة (أو الملحكمة عند عدم وجودهما) يذكر فيه (اسمه ولقبه 
وهويته وأوصافه المعروفة. ومحل إفامتة: ومهنتهة؛ ونوع الجريمة: وتاريخ الأمر والملصدر 
الذي أصدره. كما يمكن استصدار (أمر التوقيف أو الحيس التحوطي) بحق المشتبه به 
(أو المظنون) الذي نم القبضص عليه: يذكر فيه (اسمه وشهرته ولقبهء والمادة القائونية واسم 
وجود ميرر لمثّل هذا الحبس أو التوقيف. أما إذا لم يستجب الشاهد للحضور قيمكن 
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إصدار أمر القبض بحقه أيضا. كما يجوز لمن صدر عليه أمر القيض - شاهدا كان أم 
متهما - عند عدم استجابته له أن يصدر عليه أمر (يحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة) من 
قبل االلحكية الحتصنة: 

ريحي القانوح :هادة) :ترينان الحتيظ النضانى (الغاتنا اشيض عل الأشيحاسن د 
خالات معينة ومثالبا» (من ضدر يحقة اشربالقيضنء أو كان حاملاً ستلاحاء أو وفع الظن 
المعقول بارتكابه جريمة عمدية (بدرجة الجناية أو الجنحة عادة) ولم يكن له محل إقامة 
فين أ وتفركن لكحد اغبشاء الضيظ القضات 41خ )كنا يجيد الحانون به حالات 
ابعينة لحكل فرح طن أفبراة الكنوون إتقاء اشيص على الأشغاض وفنا 1 عراف 
المشهودة». أو الصادر بحقه أمر قبض أو عقوبة مقيدة للحرية غياباء أو من كان بحالة 
سكر بين وقاقدا الصواب أو أحدث شغبا أو إقلاقَا للراحة العامة الخ ...). 

ويجوزء بعد اكمال التحقيق مع المقبوض عليه أو الموقوفء أن يخلى سبيله 2 
حالات معينة:» كما لو لم ينيت وجود جريمة قانوناء أو قبل منه (تعهد أو كفالة : إذ لم 
يكن اطلاق سراحه يؤثر أ سير التحقيق أو سير العدالة» ولا يخشى هروبه. وكانت 
جسناءة الحريكة طنيفةه أن حيريالفة الكردور .كان تكون مخالفة أو حتعة بسيطلة: 
والكفالة: إما أن تكون من قبل شخص ضامن:ء أو بإيداع مبلغ معين يقرره فاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة. 

ويجوز تمديد التوقيف على فترات متعاقبة من قبل قاضي التحقيق أو وكيل النيابة 
حتى انتهاء التحقيق» على ألا يتعدى ذلك حدا ينص عليه القائون» وألا يصبح التمديد من 
سلطة المحكمة المختصة وإلى حد معين أيضا - سواء أكانت التضية رهن التحقيق أم رهن 
المحاكمة -.وإلا اضبع التمديد من حق محكمة الجتايات (اللحكمة الكبرى) إذا استلزم 
ديد الفوقيف مو احكرين لق وم هذا فإن يمطن التواقين فته على يده خضوى 
يجب عدم تجاوزها بأية حال من الأحوال. 

ويتم حبس (توقيف) الموقوف # أحد مواقف مراحكز الشرطة:؛ أو # مواقف 
متركزية: كما يجو رإرسال المؤقوفين إل ألحد السجون العريبة - إن الم يتيسر مكل حندين 
التوسين من الواقك أو مكافك نزم عمة 'ويشتريك: 2 المزاففن ان تفسيل بين ادكو والاتات 
وبين البالفين والأحداث. كما توجب غالبية القوانين الحديثة إيداع الأحداث 2 مواقف 
خاضة (سراكي زضاءة والقظان أن جالاحكلة) ركنا بعالون إن متشكي الأعناف 

وض هلي كل إا عرفت إن تمتك مملد | سحافه دزاء كان يفن 
فنك سكل سبد أن بطاكات ينا كفل إنبات اوامر الترقيف وان مويات الموقوفين 
وأوقات وتواريخ دخولبم وخروجهم؛ والعوارض التى تصيبهم» وأوامر نقلهم إلى مواقف 
اخرق وما اكيه ذلك» يشكل مشاه ١1‏ هو مدع يذ السحون والؤسستات التعارية. 








سح القصل السابع والعسشرون 


الفصل السابع والعشرون 
سجلات ا لجرائم واالمجرمين في مركز أو قسم الشرطة 

0- السجلات الجنائية 4 مركز الشرطة: 

يمكن تعداد وإجمال أنواع السجلات الجنائية الواجب توافرها ‏ كل مركز أو 
أ - سجل المركز (الوقائع) و(البلاغات) كما سيفصل فيما بعد. 
ب - سجل التقرير الأولي (إخبار المعلومات الأولي أو المعلومية الأولية) لسير التحقيق. 
ج - سحل التقرير الثاني (المفصل أو الخاص) لسير التحقيق. 
د - سجل التقرير النهائي لنتائج التحقيق؛: وتقرير الجريمة المبوب. 
ه - سجل محضر الاتهام لختام التحقيق وتقديم ملف القضية إلى الجهة القضائية. 
و - سجل الجرائم المهمة (الموصوقة أو غير الموجزة). 
ز - سجل الجرائم البسيطة (الموجزة أو غير الموصوفة). 
ح - ملفات الأوراق التحقيقية لكل قضية. 
ط - سجل الأحكام والقرارات. 
ي - سجل صحائف سيرة المجرمين. 
ك - سجل الباربين (المطلوبين). 
ل - سجل المشبوهين وأرباب السوابق. 
م - سجل الأموال المسروقة والمستردة. 
ن - سجل التبليغات. 
س - سجلات التوفيف وإلقاء القيض والكفالات. 
ع - سجل الموقف (الحبس التحوطي) ووفوعات الموقوفين. 
ف - سجل مراقبة المحكومين بمراقية الشرطة. 
ص - سجل الخاضعين لتعهد حفظ السلام وحسن السلوك. 
- سجل الاختبار القضائي والإفراج الشرطي» إن كان القانون يعهد بهذه المهام إلى رجال 

الشرطة أو ملحق فته امم بأذازتها 

1- سجل المركز للوقائع والبلاغات: 

هناك نظامان بالنسية لنوع السجل المستعمل 2# هذا الباب. فالنظام التقليدي يستخدم 
هذا السجل لكل ما يجري 2# المركز أو القسم - من إجراءات إدارية» وما يرد إلى المركز 
من بلاغات عن الحوادث والجرائم»؛ وما يتخذ من إجراءات قانونية أو نظامية على حد سواء - 
فيكون هذا السجل يمثابة سجل تاريخي شامل جامع لجميع الوقائع الزمنية الداخلية منها 
والخارجية. أما النظام الحديث» فيقرر مسك أو استخدام سجلين مختلفين - أحدهما لتدوين 
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الوقائع الإدارية والإجرائية: والآخر لتدوين البلاغات عن الجرائم والحوادث ويسمى (سجل 
البلاغات) عندئن. وتعتبر الطريقة الثانية هي المرجحة والغالبة الاستعمال. 

ولما كان سجل المركز - بنوعية التقليدي والحديث - ذا أهمية بالغة: والأساس 
الأولء نظرا لما يضمه من مجريات المركز أو القسم وفاعلياته وإجراءاته. يكون من 
المناسب إلقاء نظرة عليه» للوقوف على تخطيط حقوله؛ والمعلومات الواجب تدوينها فيه» 
حيث أنه يعتبرمرآة متسلسلة الوقائع صادقة الاستعراض لأعمال المركز أو القسم العامة 
لفترة الأربع والعشرين ساعة اليومية» وتستمر طاللما استمر ذلك المركز بالوجود. 

أما صفحة سجل المركز التقليدي» فتحتوي على ذكر اسم ذلك المركز والتاريخ 
واليوم؛ والتسلسل وساعة تدوين كل فقرة من فقراته. وهناك حمل واسع لتدوين خلاصة 
بلاغات الحوادث والجرائم أو الوقائع أو الإجراءات و المجريات أو المراجعات - تحت عنوان 
حق (التفاصيل). على أن حقل الملاحظات قد يختلف من قطر إلى آخرء حيث يكون حقل 
الملاحظات مخصصا لتوقيع كاتب الفقرة أو مقدم الشكوى أو البلاغ أو المكلف بأداء 
مهمةء بينما هناك من يخصص ثلاثة حقول بدل الحقل الواحد» أحدها لتوفيع مقدم 
الشكوى أو البلاغ أو المبلغ أو المكلف بالقيام بمهمة من منتسبي المركزء والحقل الثاني 
يخصص لتوفيع من كتب تلك الفقرة ب هذا السجلء والحقل الثاللث يخصص لتدوين 
الملاحظات عن نتائج بلاغات القضايا بوقتهاء أو لتوقيع المفتشين. وأن المرجح اتباع هذه 
الطريقة كنا رجحب الآ يعزّت عن البال» الشارة 8 الققرات الجديدة إلى الفقرة الستايقة 
التي لها علافة بموضوعها - كأن يشار على سبيل المثال 4 فقرة عودة ضابط المركز من 
إحدى مهامه إلى رقم ويوم الفقرة التي تم تدوين خروجه إلى تلك المهمة. أو الإشارة إلى فقرة 
إلقاء القبض على شخص # ققرة إطلاق سراحه فيما بعد وهكذا - وذلك تسهيلا لتتبع 
الوقائع. ونظرا لكثرة تداول هذا السجل. يكون من الأفضل تجليده بجلد مناسب دون 
تغليفه بجلد رفيق فابل للتهرئ والتمزق» مما يؤدي إلى تخلخل صفحاته وتشويه ما هو 
مدون فيه. كما يجب ألا تكون أوراق صفحاته من النوع الرديء - ولما كانت البيانات 
المذكورة 2 هذا السجل ذات أهمية بالغة 4 اطلاع مدير الشرطة» يكون من الأفضل أن 
تكون صفحاته مزدوجة إحداهما قابلة للقطع ويرجح أن تكون ملونة تمييزا لبا عن الورقة 
الأصلية؛ فتوضع ورقة كاربون بينهما لاستنساخ ما يدون ث هذا السجل لترسل هذه 
النسخة إلى مدير الشرطة صباح كل يوم. أما إذا لم يكن بالإمكان اتباع هذا الأسلوب 
فتوضع ورقة وورقة كاربون تحت الورقة الأصلية للسجل لتحقيق ذات الغرض. كما يجب 
ترقيم صفحات هذا السجل إما عند طباعته أو قبل استعماله» كما يجب ترقيم الأجزاء 
المستعملة ووضع تاريخ بداية استعماله وانتهائه لتسهيل حفظه والرجوع إليه عند الحاجة. 
ويفتح هذا السجل عادة ابتداء من الساعة (600) من صباح كل يوم ويغلق بنفس الوقت من 
اليوم التالي» إما بوضع خط متميز فاصل أو بصفحة جديدة» ليفتح ثانية وقورا بعد رسم 
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2 الغ 3 / ال ابع والع شبء 


هذا الخط أو على الصفحة الجديدة وهكحكذا. ولا يعزب عن البال إيداع مهمة تدوين 

المعلومات يي السجل على عاتق كاتب متمرس ومدرب ويتميز بخط واضح.ء ليكون 

الكدذووة #فكقا ومتخصدر ا وواكدهاء كيهاا الاحموة عكن سيول هنا أشنا المدوية: 

تصحيحه أو تحشيته: إنما ينبفي شطب العبارات المغلوطة والتوقيع عليها من قبل الذي 

دونها ومن ثم إكمال التفاصيل وتدوين المعلومات الآتية 4 سجل المركز التقليدي الموحد 

(فيما يخص موضوعنا فحسب)؛ وهي: 

+بلاعاتة: الجرائه والحوادة كه 5 كزسايها :-وكذرك الإتمزارانة اكد رصودقا فاع 

ب - المقبوض عليهم والموقوفون ومجريات الموقف الآتية: 

أولا: أوامر التوقيف بذكر تفاصيلها وهوية المطلوبين وتهمهم والموكل إليهم تنفيذها. 

كانيا + هوية اللوؤقوف المتحضر والحية الآسرة يتوشفة والمادة القائولية وقيكه والاقور المتفد 
لإلقاء القبض عليه. وذكر ما ضبط معه من أشياء وحاجات ممنوعة أو غير مشروعة: 
والحوادث غير الاعتيادية التي صاحبت عملية التنفين. 

فالا : إخلاء سبيل الموقوف وانساظة الآمرة بذلك مع الإشنارة إلى اتكفالة أو الضمان أو 
بدونهما. مع الإشارة إلى تسليمه أماناته. 

رابعاً: إدخال الموقوف إلى الموقف مع الإشارة إلى تسلم أماناته. 

خامساً: الحوادث التي قد تقع كك الموقف - كالمرض والبروب والإضراب عن الطعام: 
والاعتداء» وكذلك خروج الموقوفين إلى المرافق الصحية إن لم يتوافر ذلك داخل 
الموقف: وتجوائبم مراعاة للنواحي الصحية أو استكمال إجراءات التحقيق الخ ... 

سادساً: موجود عدد الموقوضين اليومي» وتسليم وتسلم حراسة الموقف. 

سابعا: توزيع طعام الموفوفين ونوعهء كلا بوجبته. 

ثامنا: مقابلات الموقوفين من قبل ذويهم وزملائهم ومحاميهم ووكلاتهم وما يجلبونه إليهم» 
تعن تققيق ذللمء ويفؤافقة شابظ مركو 

تاسعاً: سوق المقبوض عليهم والموقوفين والمحكوم عليهم إلى خارج المركز سواء أكان 
ذلك بصورة مؤقتة أم نهائية مع بيان الأسباب. 

ج- كما يجب تدوين هوية السكارى والحشاشين الثملين وفاقدي الوعي والمعتوهين 
وإجراءات فحصهم الطبى وإسعافهم ومصيرهم. 

د - تدوين أوصاف الأطفال التائهين المحضرين إلى المركز وتفاصيل العثور عليهم 
وتسليمهم إلى ذويهم أو إلى جهات أخرى. 

ه - تسجيل أوصاف اللقطات والأموال المضبوطة ومصيرها أو إيداعها 2 مخزن الأمانات 
أو تسليمها إلى أصحابها بمحضر وتوفيع. 

و- كما ينقل جدول موجود قوة المركز اليومي وتوزيع الواجبات وتسلمها وتسليمها - 
سواء أكان ذلك قد جرى داخل المركز أم تم تلقي نداء بالباتف أو جهاز الراديو من 
الخارج: وكذلك الوقائع الإدارية للمتتسبين: 





413 








ز - تسجيل جميع - الحوادث المهمة ذات المساس بالأمن والنظام والراحة العامة - 
كالكوارث والتجمعات غير القانونية» وتوزيع النشرات المضرة»ء وانطفاء القوة 
الكهربائية ف المدينة أو 4 قطاع منطقة المركزء والبزات الأرضية؛ والحرائق 
الحكيرى» وانطلاق الحيواتات المفترسة والإجراءات المتخذة يصددها. 

أما ك حالة اتباع طريقة الفصل # التسجيل بين سجلين؛ فإن ما يخص بلاغات 
الجرائم والحوادث يسجل 4# (سجل البلاغات) - أي الفقرة (أ) أعلاه - وتبقى الفقرات 

الأخرى خاصة بسجل المركز (الوقائع والإجراءات) أو ما يسمى بسجل (أحوال الخدمة). 

ويحتوى ستجل البلاقنات نه كن صفحة من ضفحاته ذكرا لأسم الركرزاز 
القسم» وبيان اسم وتاريخ اليوم الذي تخص بياناته تلك الصفحة. كما يحتوي على عدد 
من الحقول مختلفة السعة - بحسب مقتضى الحال - وهى تسلسل الفقرات اليومية ورقم 
وساعة البلاغ: ثم اسم وهوية المبلغ أو الملشتحكي مع بيان عمره ومهنته ومحل سكناه 
ويحبذ ذكر رقم بطاقته الشخصية ومصدرهاء كما يؤخذ توقيعه أو بصمة إبهامه تحت 
هذه البيانات: ثم بيان هوية المتهم إن كان معروفا أو أوصافه ومهنته ومحل سكناه: ثم 
يأتي حقل واسع لبيان خلاصة البلاغ ووقائعه ونوع الجريمة» ثم حقل اسم وتوقيع من كتب 
البلاغ 4 هذا السجلء؛ ثم حقل الملاحظات إن وجدت؛ ثم حقل أخير تبين فيه أرقام 
صفحات سجل الجرائم التي نقلت هذه التفاصيل إليها بلاغا بعد آخرء كما قد يستعمل 
هذا الحق أيضا لتوقيع ضابط المركز عند اطلاعه عليه أو بيان ملاحظات المفتش. كما 
أن صفحات هذا السجل يجب أن تكون مرفمة ابتداء. وتطبق هنا جميع النقاط المذكورة 

بالنسبة لأصول مسك سجل المركز التقليدي فيما عدا ما يخالقها كما مبين ب أدناه: 

أ-يمسك سجل المركز أو القسم (البلاغات) : كل مركز أو قسم أو وحدة مناط بها 
مهمة تسلم أو تلقي البلاغات عن الجرائم والحوادث. 

ب - يعتمد نظام الساعات الرباعي (ذات الأريع والعشرين ساعة). 

ج - يعهد إلى كاتب مكتب الشكاوى أو من ينوب عنه 2# تلقي اليلاغات مسك هذا السجل. 

د - يفتح هذا السجل كل يوم ب الساعة 0 (أي شك الساعة الثانية عشرة من منتصف 
الليل) - كبداية ليوم جديد» ويفلق بنفس الساعة من اليوم التالي»: أي أن التسجيل 
اليومي فيه يستمر كل أربع وعشرين ساعة. 

ه - يجوز استعمال أكثر من صفحة واحدة لليوم الواحد» وبحسب حجم وتفاصيل البلاغات 
اليومية الواردة. أما عند عدم ورود أي بلاغ 4# ذلك اليوم؛ فيرسم خط مائل بين زاويتي 
الصفحة العليا والسفلى» ويكتب عليه (لم ترد بلاغات هذا اليوم) بحروف كبيرة وسط 
الصفحة؛ وذلك وقت غلق صفحة ذلك اليوم» لفتح صفحة جديدة لليوم التالي وهذا. 

و - يستحسنء؛ عند إكمال تدوين تفاصيل كل بلاغ بحسب حقولبها الموجودة 2# السجل؛ رسم 
خط أفقي فاصل تحت تفاصيل كل بلاغ: بغية تمييز كل بلاغ عن الآخر دون تداخل. 
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ز - إذا بقي 2 صفحة اليوم: أو آخر صفحة من صفحات ذلك اليوم: فراغ: عندما يراد 
غلقها لفتح صفحة جديدة باليوم التالي» فيرسم خط مائل تحت آخر بلاغ حتى أسفل أو 
نهاية تلك الصفحة إشارة إلى انتهاء بلاغات ذلك اليوم. 

ح - تفتح صفحة جديدة لبداية كل يوم. 

ط - ترقم صفحات هذا السجل ابتداء؛ ولا يجوز تمزيق أو خلع أية ورقة منه لأي سبب من 
الأسباب» كما يستحسن أن يكون هذا السجل مجلدا للمحافظة عليه عند التداول. 

ي - عند ترك إحدى الصفحات خالية - من باب الخطأ أو السهو - دون تخصيصها ليوم 
معين؛ فيرسم خط مائل على زاويتي الصفحة» وتكتب عليها عبارة (متروكة) مع 
توفيع الكاتب. 

ك - ترقم أجزاء الدفاتر المستعملة بالتتابع على جلدها الأماميء مع بيان تاريخ فتح أو بداية 
كل جزء منها: وتاريخ غلق ذلك السجل عند انتهاء صفحاته واستعمال سجل آخرء 
وهمكذا حتى نهاية السنة. حيث يفتح 4 بداية كل سنة - أي 2# الساعة 2400 من ليلة 
(31) ديسمبر جانون الأول / (1) يناير كانون الثاني» دفتر جديد برقم واحد وهكذا. 
أما الأجزاء المستعملة للسنة الماضية» فترزم سوية وتغلف ويكتب على غلافها رقم السنة 
وتحفظ لسهولة المراجعة. 

ل - يستحسن كتابة رقم أول بلاغ وآخر بلاغ يحتويه كل سجل (أي كل جزء) على جلده 
لسهولة المراجعة عند الحاجة. 

م - يعتبر هذا السجل وثيقة مهمة؛» تحفظ حقوق الأطراف والمصلحة العامة. كما أنه يعتير 
أساسا لجميع الإجراءات ذات العلاقة بالجريمة والحادث؛: والمصدر الأول لتدوين أولى 
البيانات شك بقية السجلات. 

ن - يستحسن اتباع طريقة استنساخ صورة لكل صفحة من الصفحات يوما بيوم وإرسالها 
إلى مدير الشرطة للاطلاع عليها كما ذكر 2 بحث سجل المركز. 

س - يتعين على ضابط المركز أو القسمء» مراجعة ما دون 4 هذا السجل صباح كل يوم على 
الأقل للتأكد من دقة بياناته: وتوقيع صفحاته اليومية» قبل إرساله نسخة مدير الشرطة. 

2- أسلوب ترقيم البلاغات والقضايا: 

نظرا نضرورة تسهيل تمييز كل بلاغ عن جريمة أو حادث - مهما كانت جسامته - 
كل قسم أو مركز: أصبح لازما وسم كل بلاغ برقم متسلسلء لمراجعته بسهوله عند 
الحاجة أو الاستدلال إلى الصفحة المخصصة لنتائج الإجراءات المدونة 4 سجل فيد الجرائم 
والحوادث الأساسيء أو ملف التحقيق والتحري (ملف القضية) أو السجلات الأخرى على 
حد سواءء ولتكون فتتاك شلشلة دلالة مقخصلة للمتابعة وليذا يتبع أسلوب الترقيم الآتي 

للبلاغات ‏ كل مركز أو قسم على حدة: 

أ -يقوم كل مركز أو قسم بترقيم البلاغات الواردة إليه والتي تدون ْ سجل البلاغات»: 
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بأرقام متسلسلة: تيدأ بالرقم (1) اعتبارا من البلاغ الأول الذي يسجل 2 اليوم الأول 
من كل سنة. ويستمر الترقيم المتسلسل متصاعدا حتى نهاية تلك السنة لآخر بلاغ يرد 
لك يومها الأخير. ثم يبدأ بتسلسل جديد من الرقم (1) ثانية عند أول بلاغ يرد مك أول يوم 
من السنة الجديدة وهكدا. 

ب - أما 4 ملفات التحقيق» أو الإشارة إلى هذه الجريمة أو تلك 2 المراسلات» فيجب أن 
يضاف إلى هذا الرقم» رقم السنة ونوع الجريمة واسم القسم أو المركز الذي سجل 
بلاغها 4 سجل بلاغاته. فيكون ترتيب التسمية كالآتي: 

ارقم البلاغ / السنة / نوع الجريمة / اسم القسم 
مثلاً ١45‏ /85 /قتل عمد /السلام 

ج - وهكذا يعتبرهذا الترقيم الرباعي المميز عنوانا للقضية ومزاملا إياها - سواء # ملف 
التحقيق؛ أو سجل قيد الجرائم الأساسي» أو أي سجل آخرء أو أية مراسلة ذات علاقة بتلك 
الجريمة: حتى تقديمها إلى قاضي التحقيق أو'وكيل النيابة المختص أو أية جهة أخرى. 

د - يبقى هذا الترقيم الرياعي المميز مزاملا القضية» حتى 4 حالة نقل ملف تحقيقها 
وإجراءاتها إلى قسم أو مركز آخرء إذ إن العبرة من ذلك: هي أن هذا الرقم الذي 
وسمت به القضية لا بد أن يبقى باسم القسم أو المركز الذي تم تبليغها إليه ودونها 2 
سجل بلاغاته وأعطاها رقمه المتسلسل. أي أنه» لو جرى تبليغ قسم شرطة (السلام) - 
المذكدر بالمثال أعلاه - بجريمة القتل العمد هذه فأعطاها رقماء ثم حولت القضية بعد 
مدةء أو حتى بنفس اليوم إلى قسم التحقيق 4# حالات القتل 2# إدارة البحث الجنائي: 
فإن القسم الأخير يستمر ويواصل التحقيق فيها ويستكمل إجراءاته بشأنها. وهي 
برقمها الأصلي الأول»؛ قلا يعطيها رقما من أرقام بلاغاته؛ وإلا فإن تعداد الجرائم 2 
هذه الحالات سيتضاعف بسبب صدور أكثر من رقم واحد عن جريمة واحدة. 

ه - حفاظا على عدم ازدواجية التبليغ لدى مركزين أو فسمين: ينبغي على كل قسم أو 
مركز - عند تلقية بلاغا أو شكوى عن جريمة أو حادث لم يقع داخل منطقته:؛ أو لم 
يقع ضمن اختصاصه - أن يتأحكد من القسم أو المركز المختص مكانيا أو اجرائيا 
بصدد هذا البلاغ: من عدم سبق وقوع التبليغ إليه وتسجيله بلاغا عن نفس الجريمة» 
للاتفاق بين القسمين على من منهما سيسجل البلاغ لديه. 

و - أما إذا حدثت ازدواجية 4 تسجيل بلاغ واحد لدى فسمين أو مركزين: فإن رفم البلاغ 
المسجل لدى القسم أو المركز المختص مكانيا يعتبر هو الأساس الباقي»: وعلى القسم 
أو المركز غير المختص مكانيا أو موضوعيا الذي جرى تسجيل البلاغ لديه مكررا ‏ 
أن يلغيه؛ ويؤشر بإحالة أوراقه إلى ذلك القسم المختص» مؤشرا إلى ذلك أمام فقرة 
ذلك البلاغ ‏ سجل بلاغاته: وكذلك الإشارة إلى هذا الإلغاء أو النقل 2# التقرير 
الدوري (الشهري والفصلي والسنوي). أما عند اختلاف هذه القسمين على حل هذا 
الإشكال فالقرار الأخير يكون بيد مدير الشرطة:؛ أو قاضي التحقيق المختص. 
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الفصلالسابع والعمشرون 


3- سلسلة تسجيل شؤون الجرائم والمجرمين 4# مركز الشرطة: 
لما كانت الشرطة مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام وتحقيق السكينة العامة وتوفير 
الطمأنينة بين المواطنين والسعي دوما إلى كل ما من شأنه توفير الراحة لهم بأحلى مظاهرها؛ 
فإنه لذلك تسعى للحيولة دون وفع جريمة ٠»‏ عن طريق المراقية والتتبع والدوريات وغيرها. 
أما إذا وقعت الجريمة؛ فإنها تقوم بتسجيل بلاغها أو شكواهاء وتجري التحري 
والتحقيق والمطاردة والتعقيب وإلقاء القبض على الفاعلين وسوق المتهمين إلى المحاكم 
وإيداع المحكومين السجن تنفيذا لقرارات المحاكم. وكلما كانت هذه الإجراءات - 
يصورها المتعددة ومراحلها المثوالية - سليمة» وكلما حرص كل مسؤول فيها على إنجازها 
وتنفيذها وتطبيقها؛ تزايدت ثقة المواطنين بجهاز الدولة التنفيذي وبالدوئلة بالذات. وإن من 
بنك الامو السشرورنة به هذا الباب ماكحطة انبلوت مكل التلاعات ومجريات التكراءات 
التي تتخذها الشرطة؛ تتفيذا للقانون» ابتداء من تسجيل الجريمة 2ه مركز الشرطة حتى 
حسمها ي المحاكم وإيداع المجرم تنفيذا لعقوبته» وبالتسلسل الآتي: 
- تسجيل البلاغ ‏ سجل البلاغات: وفتح ملف للتحقيق ووسمه برقم البلاغ (الرباعي). 
ب - تنظيم وإعداد وتوزيع (التقرير الأولي) بالجرائم المهمة أو الموصوقة؛ أو إعداد محضر 
بالجراتم السيطلة 
ج - إعلام المراجع القضائية والشرطوية والإدارية بذلك هاتفيا (بالقضايا الخطيرة). 
د - الانتقال إلى محل الحادث فورا. 
إجراء الكحشق أو المعاينة على محل الحادث: ورسم مخططه أو آخذ تصاويرئة 
ولموضوع الجريمة» مع جمع ما يممكن جمهه من الأدلة المادية والشهادات. وإلقاء القبض 
الموقعي على الفاعلين» أو محاولة تشخيصهم). 
و - تنظيم وإعداد وتوزيع (التقرير الثاني) الأكثر تفصيلا بالجرائم المهمة أو الموصوفة. 
ز - إكمال التحقيق والتوسع بهء وتدوين شهادات المبلغ والشهود. 
ح - الحصول على التقارير الطبية والفحوص الطبية الشرعية والفحوص الفنية وغيرها مما 
له علاقة بالحادث. 
ط - إجراء التحري والتعقيب وإلقاء القبض على المشتبه بهم» وإجراء التفتيش بحسب 
0 الحال. وتوفيف من تدعو سلامة التحقيق توفيفه. 
نكال التقارير الظبمة والقنية ومتضافق السمرة: 
كُ 0 الرأي؛ وتقرير الجريمة المبوب. 
ل - تنظيم محضر الاتهام (أو ما يموم بديلاً عنه) بحسب متطلبات القانون. 
م - فهرسة أوراق القضية وتقاريرها ووثائقها. 
ن - تفريق أوراق القضية إلى نسحة أولى وثانية» وإعطاء رفمها المتسلسل. 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن جميع إجراءات محققي الشرطة؛ تخضع خضوعا تاما 
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البابالراب عه 


تتوجيهات وارشادات وقرارات قاضي التحقيق أو وكيل النيابة المختص؛ بما يوجب على 
الحفعيق املااضهه هلق اجراذا نهم كلا بج منطقة اختصيا سه والعفل بتوضياتهم. 
4- تسجيل البلاغ وفتح محضر التحقيق: 

يتعين على المسؤول يه مركز الشرطة - عند وصول بلاغ إليه عن وقوع جريمة - أن 
يدون خلاصة ذلك البلاغ ووقته 4 سجل البلاغات»: مع أخذ توقيع أو بصمة إبهام المبلغ» ثم 
توقيع كاتب البلاغات عليه (كدما تقدم شرحه). ثم يقدم دفتر البلاغات مع المبلغ إلى 
شاط الركز اومن يكوه بحاحه هرا لعا شر: باتحاذ الاسيزاءات الأسولية والقائونية 
سهد ذلك التلاغ: وإتحراء التعديق يشان موجه وعه: :على أن يشان دقر الملا خانتا إن 
امم الذى تولى هذه المهمة. 

ويتعين على القائم بالتحقيقء أن يباشر فوراء بفتح الملحضرء مبتدئا بخلاصة البلاغ؛ 
على صفحات محاضر التحقيق الخاصة المرقمة إن وجدت أو على صحائف بيضاءء ويأخذ 
توقيع أو بصمة إبهام المبلغ ويذيله بتوقيعه تحتها - ذاكرا رتبته واسمه وعنوان وظيفته. ثم يباشر 
يتدوين إهاةة اميل مصتورة مفطلة من خلول متأقفته عاك هدو ماادظلم -وباحذ توقيفة. 

وفنما يكون القاكم بالتحديق قكرة واشحة ضن ماهية الجريفة ومادقيا 
القانونية؛ فإنه إما أن يجدها من عداد المخالفات أو الجنح غير المهمة فينظم بها نموذج 
محضر الدعاوى الموجزة أو غير الموصوفة:ء أو يجدها مهمة أو موصوفة؛ فيقدمها إلى 
فاشني التحقيق أو وفكيل النبإن لامتاذعه عليه وإنقد ا هراره تسود مال التحقيو عدييا 
واتخاذ الإجراءات المتطلبة لذلك. 
5- الدعاوى الموجزة وغير الموجزة (الموصوفة وغير الموصوفة): 

إذا قرر قاضي التحقيق أو وكيل النيابة سوق المتهم عن الجريمة موضع البحث 
بدعوى موجزة أو زهيدة: قام القائم بالتحقيق بتنظيم (محضر الدعوى الموجزة) بهاء ثم 
تأشيرها ِ سجل الدعاوى أو الجرائم الموجزة أو غير الموصوقة؛ بعد وسمها برقمها 
المتسلسل؛ وتأشير ذلك 4 حقل الملاحظات على صفحة سجل البلاغات. 

ويحتوي نموذج (محضر أو ورقة الضبط للدعاوى أو القضايا الموجزة - والذي يجب أن 
ينظم بنسختين لتقديم النسخة الأولى إلى الجهة القضائية والاحتفاظ بالثانية لدى مركز أو 
خسم التشرطة اقوط منيداؤتة< على اسم مرك از قم الشرظة» ورقه البلا (ازرقم 
المخالفة أو الجنحة البسيطة): وتاريخ بلاغهاء ثم اسم كل من المشتكين أو المبلفين 
والمظنونين أو مرتكبي الفعل وأعمارهم وهويتهم وشهاداتهم ومهنهم ومحل إقاماتهم» فتوع 
الجريمة ومادتها القانونية ومكانها وزمان وفوعهاء ثم خلاصة القضية» وإثياتها مع شهود 
الاثبات أو الإدعاء؛ فإثيات الدفاع وشهود النفي» ثم تاريخ توقيف المتهم - إن كان موقوفا - 
اواذوع مكفالكه ومقد ارميلتها رابسم الكفيل - إن كان مطلق المتراح- وسوايقة باتواعينا 
وتواريخهاء وتذيل بتوقيع وهوية المحقق أو ضابط الشرطة المسؤول. كما تحتوي على صفحة 
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أخرى لتدوين موجز محضر المحاكمة الموخرة من قبل القاضي والعقوبة التي يوفعها. وإن من 
الضروري الاهتمام بجعل هذا النموذج مطبوعا توخيا للتوحيد. وينسب عادة لمهمة تقديم هذه 
المحاضر والمتهمين والشهود (معقب دعاوى موجزة) - سواء أكان من ضياط الصف 
المتمرسين أم مفرضا أم ضابط شرطة» يقوم بأخذ هذه الدعاوى طبقا لسجل الجرائم 
الموجزة أو غير الموصوفة» لحضور المحاكمة؛ ويتعين عليه عند حسمهاء نقل نتيجة الحكم 
أو القرار إلى نسخة المحضر الثانية» ليتسنى له عند عودته إلى المركز إيداعها لدى الكاتب 
لقنوفة ظ الكل الختصدن لبيذة الطوائم ونه سد العحضم مكيبا يفون على كنايط 
مركز الشرطة - عند عودة معقب الدعاوى من المحكمة أن يقوم بتدقيق هذه النتائج ثم 
التأكد من تأشيرها 4 سجلهاء وكذلك الوقوف على أسباب تأخر حسمها. 

أما إذا كان البلاغ يتعلق بجناية أو جنحة مهمة (أي جريمة موصوفة بصورة عامة) 
فيتعين على القائم بالتحقيق إكمال ما يقتضيه التحقيق وجوائب القضية؛ وإبلاغ المراجع 
المسؤولة - كنا مر ذكره - والسعي للكشف عن الجريمة والقبض على فاعليهاء وتدوين 
كل إجراء يتخذه 4# أوراق ملف التحقيق - كبيان لسير التحقيق: مع مراعاة إصدار 
التقرير الأولي: والتقرير الثاني الموسع والتقرير النهائي ومحضر الاتهام وتقرير الجريمة 
المبوب» وكالآتي: 
أ- التقرير الأولي للجريمة: 

على أي مسؤول © مركز الشرطة - عند وصول بلاغ إليه بارتكاب جريمة 
(ويوصى هنا بشمول جميع درجات الجرائم دون الاقتصار على الموصوفة منها أو الجنايات 
والجنح فحسب) - أن يدون ذلك البلاغ © سجل البلاغات ويسمها برقمها. فإذا ما كانت 
الجريمة (جناية أو جنحة) قدم تقريرا أوليا إلى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة فورا لتلقي 
ما بحسي بهذا اتسوى حكم] أن على الحقق أو القاكه بالتحتية تحال ينا إذا كان 
البلاغ يخص جناية أو جنحة مهمة مشهودة (أي جريمة موصوفة) - المبادرة قورا باتخاذ 
الإجراءات اللازمة. ويتعين (لبذا السبب) على مركز الشرطة» أن يصدر بذلك تقرير أوليا 
بصدد مثل هذه البلاغات التي تلقاهاء وإرسال نسخ منها إلى عدد من المراجع القضائية 
والإدارية والشرطوية» وبحسب ما يقرر تحديده من هذه المراجع بقانون أو نظام - مثل 
قاضى التحقيق أو وكيل النيابة» ونائب المدعى العام» ورئيس المنطقة القضائية؛ والمحقق 
المختصء والموظف الإداري؛ ومعاون شرطة المنطقة ومدير الشرطة؛ ومفتش المنطقة» 
ومكتب إحصاء الشرطة. 

وإن مما تجدر الإشارة إليه هناء أن نسخة التقرير الأولي هذه التي ترسل إلى مكتب 
الإحصاءء قد تتبع فيها ثلاث طرق: الأولى أن ترسل وحدهاء إلى هذا الملكتب كبقية 
المراجع؛ أما الطريقة الثانية فهي أن ترفق بها استمارة خاصة لتفريغ بيانات الجريمة (حيث 
تحتوي هذه الاستمارة على تفاصيل وبيانات الجريمة موضع البحث بشكل مبوب لأغراض 
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الإحصاءء ليؤشر إزاء فقراتها ما يتفق والمعلومات المتحصلة عن الجريمة. أما الطريقة الثالثة 
وهي الأرجحء فهي تصميم نموذج للتقرير الأولي هذا بطباعة تفاصيل فقرات البيانات 
الإحصائية مدموجة ومتسلسلة 2 نموذج التقرير أو طباعتها على جانب التقرير» بشكل لا 
يكون عرضة للضياع من ناحية» كما يفيد القائم بالتحقيق أو محرر مثل هذا التقرير 
مراعاة مثل هذه النقاط المهمة المفيدة للتحقيق ولأغراض الإحصاء على السواء. 

وتحتوي استمارة أو نموذج البلاغ الأولي؛ عادة» : اسم المركزء ورقم البلاغ 
الكاملء وتاريخ البلاغ وساعته: وتاريخ وقوع الحادث وساعته (إن كان معروفا)؛: ومحل 
الحادث (نوعا وموقعا)» ثم وصف الجريمة ومادتها القانونية؛: والأموال المسروقة أو المتلوفة 
(نوعا وكمية وقيمة)؛ واسم وهوية وإقامة المبلغ أو المشتكيء المجني عليه والجاني 
بأوصافهم وأسمائهم» ثم تفصيل وفوع الحادث وارتكابه؛ (حسب خلاصة البلاغ), وبيان 
إجراء الشرطة أو التحقيق المتخذين بصدد ذلك: فتوقيع المسؤول. على أن يحتفظ بنسختين 
من هنذا التقردر ف ملق التحقدة ؛ كنا يُحتفهل يتسخة غالقة 2 ملف أو.سشعل خاسن نذلك: 

كما تجدر الإشارة هناء إلى أن كثيرا من مراكز أو أقسام الشرطة: تتجنب2» 2 
كثير من الأحيان» إصدار مثل هذا التقرير الأولي» خشية تكوين فكرة سيئة عن 
المسؤول من جاتب الجهات المسؤولة عن مركزهم: بكثرة القضايا المهمة الواقعة 2 
مناطقهم: واحتمال محاسبتهم عن قلة كفاءتهم أو عدم اهتمامهم بالمحافظة على الأمن 
فيها. أو أنهم من ناحية أخرى يتباطؤون #ُ إصدار مثل هذا التقرير ريثما تتجلى أمامهم 
الحقائق بعد إجراء التحقيق الأولي؛ مؤخرين إعلام الجهات المسؤولة بالأوضاع. وأنهم 
بهذاء إنما يرتكيون خطأ فاحشا ومخالفة خطيرة: إذ يتعين عليهم أن يصدروا هذا 
التقرير وفقآ لمتطلبات نص القانون» وأن يسعوا ليدل قصارى جهودهم للكشف عن 
الجرائم ومكافحتها. ويعتبر ملف التقرير الأولي للجرائم هذا أو سجله: من أولى 
السجلات التي يقوم المفتشون والآمرون بتدقيقه؛ عند زيارتهم مراكز الشرطة ومقارنته 
بسجل البلاغاتء باعتباره الأساس الأول للقضايا بعد سجل البلاغات: 4 القضايا المهمة. 

أما ما يهم الجانب الإحصائي من بيانات 4 هذه المرحلة؛ فقد تقتصر على بيان: 
اسم مركز الشرطة:. والمديرية» ورقم البلاغ وسنته؛ وساعة البلاغ وتاريخه؛ ونوع الجريمة 
المبلغ عنهاء ونوع مكان الحادث؛: وهل هو داخل المدن والقصبات أو خارجهاء وإحداثيات 
موقع الجريمة على الخارطة:» وتاريخ وقوع الحادث وساعته؛ والوسيلة المستعملة أو الأدلة 
المستعملة 2 الارتكاب؛ والعلاقة بين الجاني والمجني عليه. وعدد المتهمين؛: ومصيرهم,» 
وجنس المتهمين»: وأعمارهم (حدث,؛ بالغ): وعدد المجني عليهم وحالتهم (متوفى؛ مصاب» 
متضرر) وجنسهم وأعمارهم.» والأموال المسروقة والمستردة والمتضررة (نوعا وقيمة)» وهل 
أن القضية رهن التحقيق 2# المركز أم أحيلت إلى جهة أخرى (يذكر اسمها). 
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ب- التقرير الثاني للجريمة: 

يتعين» عند عودة القائم بالتحقيق من محل الحادث: وبعد توصله إلى معلومات 
أوسعء أن يسجل موجز إجراءاته ونتائجها 4 سجل المركز (الوقائع أو الأحوال)»؛ وأن 
ينظم خلال مدة معينة بعد وقوع الإخبار - كأن يكون (24 - 48) ساعة - تقريره الثاني 
بذلك»؛ متضمنا ما قد توصل إليه نتيجة تحقيقه الأولي من أدلة جديدة وقرائن» وما اتخذه 
من إجراءات وتعقيب وقبض وتحري واستقدام أو إحضار. وتعطى نسخ من هذا التقرير إلى 
نفس المراجع التي أرسل إليها التقرير الأولي مع حفظ نفس عدد النسخ ش ملف التحقيق 
وسجل أو ملف التقرير الثاني: ولا يختلف تنظيم هذا التقرير عن سابقه ‏ فقراته»؛ إنما 
يكون وسيلة لبيان الأمور التي كانت غير مبينة وغير معروفة 4 التقرير الأولي أو غير 
مستجلاة - مثل إقامة أو تحريك الدعوى الجنائية وسلوك الشرطة وأعمالبم وإجراءاتها 
المتخذة»ء وبيان أنواع وقيم الأموال المسروقة والمستردة والمتلوفة» وأسماء وعدد المتهمين 
والمشتبه بعلاقتهم بالجريمة» وحالة المجني عليهم الصحية؛ وتفاصيل الجريمة ومادتها 
القانونية وموفع ومسافة المكان عن المركز؛ وعلاقة الجاني بالمجني عليه الخ. وهذا فإن 
الفقرات الإحصائية المتطلبة 2 هذا التقرير قد تكون نفسها التي بوبت 2# التقرير الأولي؛ 
وهكذا يرجح طباعتها على نموذج هذا التقرير أيضاء كما سبق ذكره. كما قد يتبع 
إصدار مثل هذا التقرير ف حوادث القضاء والقدر - كحوادث الموت الفجائي» وي 
الكوارث والعوارض الطبيعية وانهدام الأبنية الخ .... . 
ج- التقرير النهائي ومحضر الاتهام: 

بعد أن ينهي القائم بالتحقيق تحقيقاته © الجريمة (القضية الجزائية أو الجنائية) 
وإكمالبا من جميع جوانبها؛ يعد تقريره النهائي بشأنهاء ثم ينظم نموذج محضر الاتهام. 
ويتضمن التقرير النهائي سردا مفصلا ومركزا يضم جوانب القضية من وفائع وإجراءات 
ووصف قانوني» مثيتا صلة المتهم بالقضية وكيفية قيامه بها بالأدلة والشهادات التي حصل 
علييا أقاء تسعيقاثة وتحرياتة الثوه إلنهنا ف وخائق ملف التحقيق: وإثبات الاضابات أو 
الأضرار الحاصلة أو المسروقات والمستردات» مع بيان رأيه بالنسبة للمسؤولية الجنائية 
للمتهم أو المتهمين بارتكاب الجريمة. ولبذا فلا يوجد نموذج خاص لبذا التقريرء إنما 
يكتب أو يطبع على أوراق التحقيق» بنسختين. 

أما محضر الاتهام - إن كان مقررا استعماله من قبل محققي الشرطة - فإنه يكون 
على شكل نموذج يتضمن بيان: اسم المحافظة ومركز الشرطة واسم القائم بالتحقيق» 
ورقم البلاغ» ورقم المحضرء واسم وعنوان المبلغ أو مقدم البلاغ: ونوع الجريمة؛ وظروفها 
المحيطة:ء ومادتها القانونية: والأموال المسروقة والمستردة (نوعا وقيمة): وأسماء وهويات 
المتهمين المسؤولين المراد سوقهم إلى القضاء - الموقوفين منهم أو الباريين أو مطلقي السراحء 
ثم بيان أنواع الأمتعة والأسلحة والمبرزات المضبوطة؛ مع بيان زمان ومكان ضبطها ومكانها 
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الحالي» ثم بيان أسماء الشهود وعناوينهم والنواحي التي أثبتوها 2 شهاداتهم» ونتيجة ما 
توصل المحقق إليه من نتائج أخرى. ثم يوقع القائم بالتحقيق هذا المحضر بنسختين ويرفقهما 
بملف التحقيق. ثم يجري تفريق نسخ القضية إلى نسختين أولى وثانية» تقدم الأولى إلى قاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة لمطالعتها ومناقشة ما جاء فيها ومواجهة المتهمين والشهودء تمهيدا 
لإحالتها (بقرار إحالة) إلى المحكمة المختصة لإجراء المحاكمة. 
د- تقرير الجريمة المبوب: 
يتبين مما تقدم؛ أن مكتب الإحصاء سوف لن يكون له نصيب ث الحصول على 

التقرير النهائي ومحضر الاتهام ليضيف إلى ما حصل عليه من بيانات من خلال التقرير 
الأولي والثاني للجريمة البيانات المتكاملة عن الجريمة والتصرف الذي جرى بصددها 
فتكون حلقة البيانات مبتورة. وأن هذا المكتب حتى لو جرى ترتيب معين ليحصل على 
التقرير النهاتي ومحضر الاتهام فإنه وف ينشغل ث تبويب البيانات الواردة فيها هذا من 
ناحية» كما أن قاضي التحقيق أو وكيل الثيانة موف تيتقرق وفك ليس بالقصير للإلمام 
بجوانب القضية وربط علاقاتها ومميزاتهاء مما يتطلب هو الآخرء أن يجد أمامه جدولاً 
مبوبا بالوقائع والحقائق التي تتعلق بالقضية ومتهمها ليأخذ من خلاله صورة عامة وواضحة 
تمهد له السبيل فق سهولة الوقوف على البيّاتات اللمسنزود: :ف ملف التحقيق» هذا من تالحية 
ثانية؛ ثم إن مدير الشرطة وغيره من المسؤولين سوف لن يكون لبهم مجال أو فرصة 
للاطلاع على ملف التحقيق باعتباره لا يقدم إليهم: وبذلك سوف لن يعلموا أوضاع 
الإجراءات المتخذة إلا من خلال التقارير الدورية؛ وهذا من ناحية ثالثة. ثم إن المحقق بشر 
معرض للنسيان» فقد ينسى كثيرا من الأمور الواجب ملاحظتها أثناء تحقيقاته وإثباتها 2 
ملف التحقيق: إذ ليس له دليل مقرر لملاحظة بيان سمات الجريمة والمجرمين» إنما يركز 
اهتمامه على النقاط القانونية دون غيرها عادة. ولبذه الأسباب كلها يكون من المستحسن 
بل الضروريء إيجاد تقرير مبوب»: يضم جميع البيانات التي يحتويها التقرير النهائي 
ومحضر الاتهام بل جميع بيانات القضية؛ سواء ما تعلق بالجوانب القانونية أو غيرها بصدد 
كل جريمة؛ ليكون دليلا مساعدا لجميع هؤلاء الأشخاص 4# الوقت السريع على معرقة 
نتائج القضايا وإجراءاتها وسماتها. كما يكون بمثابة سجل تاريخي رسمي لكل فضية : 
ويكون نحليلا نهائيا للبيانات يمكن استفادة مكتب الإحصاء منه كموفف نهائي لكل 
قضية # مراحلها التحقيقية: سواء أكان ذلك بالنسبة للجريمة بالذات أم المتهمين 
الموقوفين بسبيها. مع اعتبار هذين التقريرين - تقرير الجريمة وتقرير المحبوسين أو 
الموقوفين بسببهاء جزءا أساسيا مكملا لوثائق ملف التحقيق. يقوم المحقق بتعبئة نماذجها 
المطبوعة والجاهزة عند ختام تحقيقاته» وعلى الى الآتي: 
أولاً: : يتعين على القائمين بالتحقيق مطالعة ما تحتويه هاتان الاستمارتان والإلمام بفقرات 

بياناتهماء لمراعاة توفيرهما وتدوينهما 2 أوراق التحقيق خلال أعمالبم وإجراءاتهم 








يي اله / ١‏ ابع واله .2 0 


وإعدادهم ملف التحقيق # القضية؛ نظرا لأهمية البيانات وفائدتها المزدوجة - 2 
مجال التحقيق وجمع الأدلة: والوقوف على سمات الجرائم والموقوفين والمتهمين فيها - 
بشكل واضح متكامل. 

قانيا :“مظليم اسقازة رين الحريية البويه ين قبل الغاك «الفحفىء ودانف يه كل اله أو 
مرحلة من المراحل أو الحالات المبينة 2 أدناه» على خمس نسخ» ولكل قضية على حدة - 
سواء أكانت القضية قد جرى التحقيق بها من قبل المركز أم القسم الذي وقع البلاع 
لديه؛ أم من المركز أو القسم الذي نقلت القضية إليه فيما بعد ليستكمل التحقيق 
فيها ويقدم ملفها التحقيقي. 

(1) عند وصول القضية إلى مرحلة التقرير النهائي وبيان الرأي قبل تقديمها إلى الجهة 
القضائية أو مرجع آخر (تبعا لمقتضى الحال). 

(2) عند وقوع الصلح بين أطراف القضية: 4 القضايا التي يجوز الصلح بها. 

(3) عند صدور الأمر يغلق القضية:» أو إيقاف التعقيبات القانونية بصددها. 

(4) عند نقل ملف التحقيق وإجراءاته إلى جهة أخرى. 

(5) عند انقضاء السنة التي تم فيها تسجيل البلاغ عن تلك الجريمة أو الحادث؛: وحلول اليوم 
الأول من السنة الجديدة التالية» ويقاء القضية دون حسم (أي عندما لا يتخد بصددها أي 
إجراء من الإجراءات المبينة © الفقرات الأربعة أعلاه) إنما تكون رهن التحقيق آنثذ. 

(6) ينظم هذا التقرير بخمس نسخ:ء تستقى بياناته الكاملة من بيانات التقرير النهائي 
وملف القضيةء وتوزع هذه النسخ كما سيأتي بيانه. 

(7) توزع نسخ التقرير إلى كل من وكيل النيابة أو قاضي التحقيق» ومدير الشرطة» 
ومكتب الإحصاء المركزي» ويحتفظ بنسختين 4# ملف التحقيق قبل تفريق أوراقه. 
(8) إذا لم يكن هناك موقوف أو موقوفون 24 القضية - عند تنظيم استمارة تقرير الجريمة 
المبوب - فيكتفى» بتنظيم هذه الاستمارة وحدها. أما إذا كان هناك موقوف أو أكثر 
على ذمة القضية» فينظم مع هذه الاستمارة: استمارة أخرى وعلى خمس نسخ لكل 
موقوف (تقرير المقبوض عليه أو المحبوس) تربط أو توزع مع التقرير المبوب للجريمة 

كما ذكر أعلاه. 

(9) عند نقل التحقيق إلى جهة أخرى وتسليمها ملف التحقيق يؤخذ من مسؤول الجهة 
الجديدة توقيع بتسلم الملف على نسخة تقرير الجريمة المبوب ليكون يمثابة وصل 
بذلك, وكذلك الحال يؤخذ توقيع كاتب: وكيل النيابة أو قاضي التحقيق على ذلك 
حالة تقديم ملف القضية إليه. 

(10) تعتبر البيانات المدرجة شك هاتين الاستمارتين سرية أسوة بأوراق التحقيق. 

لقد قلنا بالفقرة (ب) من البند (251) لمراحل تحقيق الشرطة 4# الجرائم»: أنه عند 
اكمال المحقق تحقيقاته 4 القضية» فيتوصل إلى إثبات الجريمة على مرتكبها؛ أو أنه 
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يتوقف عند حد معين لا يمكنه تجاوزه: فإنه يعد (تقريره النهائي) - الحاوي على جميع 
تفاصيل الجريمة والأسانيد المتحصلة - مدعما ذلك (بتقرير الجريمة النهائى المبوب)ء 
وقد كل ذلفر و اذل سقف التعقرق» رسف واحد :دبي احتفاظه بالتسيخة الثانية د إلن 
قاضي التحقيق أو وكيل النيابة المختصء ليقرر ما يراه بصدد الاستمرار بالتحقيق 
الأوسع؛ أو حفظ القضية» أو تقديمها إلى المحكمة المختصة. 

وقد يطلق على هذا التقرير المبوب اسم استمارة مسح الجريمة والمحبوسين على ذمة 
التحقيق أحيانا تمييزا له عن التقارير الأخرى دون أن يحدث خلط بينها. ومهما أطلق على 
هذا التقرير المبوب من أسماء: فإنه يشتمل على توعين هن الاستمارات إحداهما تتعلق 
بالجريمة وما تم التوصل إليه؛ وثانيهما تتعلق بالأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق أو 
التحري وجمع الاستدلالات: أي الأشخاص الذين ما زالوا رهن الحبس التحوطي ولم ينالوا 
إطلاق السراح بأي شكل كان. فتعتمد هاتان الاستمارتان - الموضحة تفاصيلهما هنا - 2 
أعمال وإجراءات كل قضية يتم التبليغ عنها وتجري بشأنها إجراءات التحقيق أو التحري 
وجمع الاستدلالات: إذ تعتبرهاتان الاستمارتان جزءا أساسيا من وثائق ملف القضية: ليقوم 
بتعبئتتها كل من يقوم بالتحقيق 4# تلك القضية وإعداد ملفها 4 أية وحدة من وحدات 
الشرطة التي تجري فيها مثل هذه الإجراءات. ويصبح لزاماء من هناء على جميع القائمين 
بإجراءات التحقيق أو التحري وجمع الاستدلالات؛ أن يطالعوا ما جاء 4 هاتين الاستمارتين 
ويلموا بالبيانات المطلوبة الواردة # فقراتها - 4# حالة اعتمادها 2# حيز التطبيق - لمراعاة 
توفيرها وتدوينها ب ملف كل قضية خلال أعمالبم وإجراءاتهم التحقيقية وإعدادهم ملف 
القضيةء نظرا لما لبذه البيانات من أهمية كبيرة ومزدوجة: 4# مجال التحقيق وجمع الأدلة: 
وك الوقوف على سمات الجرائم والحوادث والمحبوسين تحوطا على ذمة التحقيق؛ والمتهمين 
فيها بشكل واضح ومتكامل وبما يفيد الوقوف على هذه السمات والظواهر بالنسبة لكل 
من سيطلع عليها بعدئذ ويلم بها ويجوانب القضية بنظرة سريعة وبما يفيد إغناء الجهات 
المسؤولة عن تحليل ودراسة هذه البيانات بنقاط حيوية ميوبة. 

وهكذا؛ يجري تتظيم استمارة مسح الجريمة لمرحلة التحقيق أو التحري وجمع 
الاستدلالات؛ من قبل القائم بهذه الإجراءات والمسؤول عن إعداد ملف القضية» وتحت 
إشراف رؤسائهم المباشرين» وذلك يه كل حالة أو مرحلة من الحالات أو المراحل المبينة 2 
أدناه» ولكل قضية على حدة؛ سواء ف الوحدة التي تلقت البلاغ عن الجريمة» أم وحدة 
أخرى قدم إليها ملف القضية أو نقل إليها أمرها: 
- عند وصول القضية إلى مرحلة التقرير النهائي وبيان الرأي: تمهيدا لتقديمها إلى 

قاضي التحقيق أو وكيل النيابة أو إلى أي مرجع آخر بحسب مقتضى الحال المعمول به. 

2 - عند وقوع الصلح بين أطراف القضية -.# القضايا التي تجوز المصالحة فيها بموجب القانون. 
3 - عند صدور الأمر بإيقاف التحقيقات القاتونية بصدد القضية. 
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الفس لالسابع والمشرون 


4 - عند نقل ملف القضية وإجراءات التحقيق إلى جهة أخرى. 
5 - عند انقضاء السنة التي وفع تسجيل البلاغ عن تلك الجريمة أو ذلك الحادث فيها؛ 
وحلول اليوم الأول من السنة الجديدة التالية؛ وبقاء القضية دون بت أو حسم بشأنها (أي 
لم يتخذ أي إجراء من الإجراءات الواردة بالفقرات الأربعة أعلاه). 

ويجري تنظيم هذه الاستمارة وتعبئتها بالبيانات المطلوبة فيهاء مستقاة من بيانات 
التقرير النهائى وأوراق ملف القضية - كما هو الحال ي الحالة الأولى أعلاه - أو من 
بيانات الحد الذي وصلت إليه الإجراءات 2 تلك القضية - ف أية حالة من الحالات (2 - 5). 
ويحتسب تعداد النسخ التي تنظم بها هذه الاستمارة تبعا لعدد المراجع المراد اطلاعها على 
هذه البيانات مضافا إلى ذلك نسختان لملف التحقيق - باعتياره يحتوي بالأساس على 
نسختين من الأوراق عادة. وأن من أمثال هذه المراجع أو الجهات (وكيل النيابة أو قاضي 
التحقيق المختص وإدارة الشرطة أو الأمن العام المركزي - الإحصاء - ومدير شرطة أو أمن 
اللواء أو المحافظة وما أشيه ذلك). ويجدر التنييه هناء إلى أنه 2 الحالة الأولى تكون 
هناك نسختان من هذه الاستمارة تخصان ملف التحقيق»: إحداهما النسخة الأولى منه 
وثانيهما النسخة الثانية منه» حيث يقدم ملف التحقيق إلى وكيل النيابة أو قاضي التحقيق 
أو إلى أي مرجع آخر تقرره القوانين والتعليمات ويكون 2# هذا الملف المقدم نسخة من هذه 
الاستمارة» مع بقاء ملف التحقيق (النسخة الثانية) 2# ذلك القسم أو المركز مع استمارته. 
أما المراجع الأخرى فترسل إليها نسخ هذه الاستمارة أو التقرير وحدها. أما إذا كان النظام 
المعمول به هو وجوب تنظيم ملف التحقيق بنسخة واحدة؛ أو إرسال ملف التحقيق بنسختيه 
إلى ذلك المرجع»: فلا بد من التفكير مسبقا بإضافة نسخة من هذه الاستمارة عند تنظيمها 
واسنتساخها لتبقى ش ذلك القسم أو المركز المختص» لتكون مرجعا له للتسجيل 2 
السجلات الخاصة والحفظ. 

أما بالنسبة للاستمارة المبوبة الأخرى (الخاصة بالمحبوسين)» فإنه» إذ لم يكن ثة 
القضية محبوس على ذمة التحقيق» فيكتفى باستمارة الجريمة أو تقرير الجريمة المبوب 
وحدهء حيث أن فيها من البيانات الكافية عادة بشأن المتهمين 24 القضية المطلقي السراح. 
أما إذا كان 4 تلك القضية محبوس أو أكثر على ذمة التحقيق بالفعل: فيجب أن تنظم 
مع استمارة الجريمة هذه؛ استمارة واحدة لكل محبوس منهم على حدة: ويعدد النسخ 
التي نظمت عليها استمارة الجريمة المبوبة» لتربط مع كل نسخة من نسخ استمارة الجريمة 
المبوية نسخة من استمارة كل محبوسء وترسلا سوية. كما تقدم ذكره. إذ لو كان 
عدد الموقوفين أو المحبوسين ثلاثة: وجب تنظيم ثلاث استمارات لبم على حدة؛ وترسل 
ثلاث نسخ منها مريوطة مع استمارة الجريمة المبوبة وهمكذا. وإننا قد أعدنا ما تضمنته 
الفقرة (د) من البند (257) هنا على شكل سرد متسلسل ليكون الموضوع أكثر وضوحا 
من الناحية العملية. 
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6 محتويات تقرير الحريمة المبوب: 


قد تتخن استمارة تقرير الجريمة المبوب شكل استمارة مختصرة بعض الشيء» وقد 
تتخذ صورة كراس يحتوي على عدة صفحاتء؛ وذلك تبعا لمدى التفاصيل المطلوب بيائها 
وكفاءة الجهاز الذي يقوم بإنجاز الإجراءات والتحريرء ومدى الاعتماد على الجهد اليدوي 

أو الآلي أو الالكتروني 2# تحليل البيانات. إلا أن النقاط الواردة # أدناه - كما نراها - 

تعتبر حدا وسطا بين الاقتضاب والتفصيلء إذ يمكن ضمن هذه الحد الاستفادة من مثل 

سوه اليانا كه زعا (و مكلت على النظوو القوني »مكنا شحو | ضنافة 1ن فقا نيل 

أخرى إلى النموذج أو الاستمارة المراد اعتمادهاء وهو أمر مرهون بالعوامل سابقة الذكر. 

ومع هذا فإن ما لا يستفاد منه اليوم من تفاصيل ترد ك مثل هذه الاستمارة: لا بد أن تقوم 

الحاجة إلى توفيره بعد حين» باعتباره سجلا تاريخيا وموضوعيا لكل جريمة سجلت. وبناء 
على ما تقدم يقترح أن تكون محتويات استمارة هذا التقرير المبوب للجريمة ضمن الاطار 

الآتي» كحكحد أدنى: 1 

1 - البلاغ: رقمه وسنته؛ وتاريخه. 

2 - قسم أو مركز الشرطة أو الأمن الذي وفع التبليغ إليه: اسم القسم,ء واللواء أو 
المحافقظة. 

3 - المبلغ عن الجريمة: اسمه وعنوانه» صفته وعلاقته بالجريمة أو الحادث مخبر أهلي أو 
مستطرق» مجني عليه أو متضررء من أقارب المجني عليه مؤسسة أهلية: إدارة رسمية 
أو شبه رسمية؛ رجل شرطة أو أمن؛ موظف حكومي؛ الفاعل الذي ارتكب الجريمة: 
الشريك بالجريمة» صفة أخرى تذكر. 

4 - تاريخ وساعة وقوع أو ارتكاب الجريمة: التاريخ باليوم والشهر والسنة: يوم الأسبوع: 
ساعة ارتكاب الجريمة. 

5 - مكان وقوع الجريمة: عنوان المكان, نوع المكانء البيئة (حضرية؛ شيه حضرية: 
ريفية » بدوية ... © مركز المدينة أو القرية أو خارجها أو يك ضواحيها. 

6- الآلة أو سلاح الارتكاب: نوعها؛ ورقم السلاح الناري وعياره وصفحته»؛ رخصته. 

7- طريقة الارتكاب: أسلوب الارتكاب؛. مكان الدخول أو التسلل. مكان الخروج أو 
البروب. 

8 - سبب ارتكاب الجريمة. 

9- إذا كانت الجريمة سرقة أو مرتكبة ضد مال فيبين: نوع السرقة أو وصفهاء أنواع 
المسروقات الرئيسة؛» قيمة المسروقات وقيمة المستردات (مقدرة بعملة القطر). 

0 -الأضرار المادية: نوعها الرئيس أو وصفهاء قيمتها المقدرة بعملة القطر. 

11 - عدد الأشخاص المصابين: عدد المتوفين: والمصابين اصابات بليغة: والمصابين إصابات 
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12 - نوع أو وصف الجريمة القانوني تبعا لرأي المحقق أو قسم الشرطة: وصف الجريمة؛ 


مادتها وقائونها. 
3 -عدد مرتكبي الجريمة: بيان عدد البالفين والأحداث من إناث ودكور والأسماء 
وجنسياتهم. 


4 - صورة ارتكاب الجريمة: فردية» تجمع آني» شغب: إضرابء اتفاق جنائي مسيق» 
عصابة محترقة. 

5 - كيفية القبض على المتهم أو المتهمين: من قبل المجني عليه؛ الأهلين» الشرطة 2 
مكان الجريمة: الشرطة بالتعقيب والمطاردة: الشرطة باستعمال تبادل النارء بطلب 
إحضار المتهم»: بتسليم المتهم نفسه؛ بشكل آخر يذكر ... 

6 - الجهة القائمة بالتحقيق: قسم أو مركز الشرطة أو الأمن» المباحث الجنائية» وكيل 
النيابة أو قاضي التحقيق مباشرة: مدير الشرطة أو الأمن مياشرة الخ ... 

7 - الجهة التي نقل أو قدم إليها ملف التحقيق: يذكر اسم القسم أو وكالة النيابة أو 
قاضي التحقيق» مع ذكر تاريخ النقل أو التقديم. 

8 - إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تقبل فيها المصالحة قانونا: قهل حصل الصلح 
بين أطراف القضية (© بدء التحقيقء أو أثناءه وقبل تقديمها إلى وكيل النيابة أو 
قاضي التحقيق) أو لم يتم الصلح. 

9 - بيانات عن المجني عليهم: ويفضل أن يكون ذلك على شكل جدول يضم (الأسماء 
والجنس والعمر والمهنة والجنسية). 

0 - بيان ما إذا كان المتهم أو المتهمون معلومين أو مجهولين. 

1 - بيانات عن المتهمين المعلومين: ويفضل أن يكون ذلك على شكل جدول يضم أعمدة 
لثلاثة أو أربعة متهمين يبين إزاء كل منهم (اسمه وجنسه وعمره وجنسيته: ومهنته 
المعتادة وقطاع عمله؛ ودوره بالجريمةء وعلاقته بالمجني عليهمء» وبيان ما إذا كان 
مطلق السراح بضمان أو بدونه؛ أو كان محبوسا على ذمة التحقيق مع بيان تاريخ 
حبسةء أو أته ما زال هاربا. 

2 - رقم القضية الذي وسمت به ْ مكتب وكيل النيابة أو قاضي التحقيق» ةك حالة 
تقديم ملف القضية إليهماء مع أخن توقيع كاتبهما بتسلم الملف. 

7- محتويات تقرير المحيوسين المبوب: 

1 - اسم المحبوس (الموقوف) على ذمة التحقيق (الثلاثي مع اللقب والشهرة). 

2 - رقم البلاغ وسنته: أ قسم أو مركز الشرطة المبلغ فيه. 

3 - قسم أو مركز الشرطة والمديرية التابع إليها واللواء أو المحافظة. 

4 - بيانات عن المحبوس: الجنس» العمرء المستوى التعليمسي» المهنة المعتادة.» هل كان 
يواصل عمله 4 مهنته؛ قطاع عمله (أهلي خاص؛ أو حكومي ...)ء الحالة الزواجية أو 
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الاجتماعية (أعزبء متزوج. منفصلء مطلقء أرمل): الجنسية:» العاهات الظاهرة» 
الحالة الصحية:» الحالة العقلية. مكان الولادة؛ البيئة الولادية (حضرية: شبه 
حضرية» ريفية» بدوية): محل الإقامة المعتاد أو الدائم» هل هو من سكنة منطقة 
الجريمة أم هو غريب عنها أم يعمل قيهاء هل هو متهم لأول مرة أو ذو سوابق. 

5 - بيان السوابق إن وجدت: ويفضل أن تنظم على شكل جدول 2# الاستمارة بعدة أسطرء 
يبين فيه (نوع الجريمة» وتاريخ الحكم»؛ ونوع الحكم الذي صدر بحقه عن كل منها). 

6 - دور المتهم بالجريمة. 

7- علاقة المتهم بالمجتي عليه أو عليهم. 

8 - فترات الحبس على ذمة التحقيق وتمديداته وتنقله 4 مواقف الحبس: ويفضل أن ينظم 
هذا بجدول على الاستمارة» يبين فيه: (تاريخ كل أمر حبس عن هذه الجريمة 
وتمديداته؛ والسلطة الآمرة بذلك؛ ومحل الحبس أو الموقفء وتاريخ إطلاق السراح 
خلال فترة التحقيق)؛ حيث يحتمل إطلاق سراحه ثم يعاد توقيفه. 

9 - بيانات عن نقل أو تقديم ملف التحقيق: حيث يبين اسم الجهة التي نَل ملف التحقيق 
إليها أو قدمت إليهاء وتاريخ ذلك. 

0 - رقم القضية لدى وكيل النيابة أو قاضي التحقيق: ويؤخذ ذلك عند تقديم ملف 
التحقيق إلى إحدى هاتين الجهتين وتسليمه إليها. 

11 - بيان بعض الملاحظات التي يرتئيها القائم بالتحقيق أو قسم أو مركز الشرطة إن 
وجدت مع التوظيع والتاريخ. 

7- سجل الااحكام والقرارات: 

بعد أن تحسم المحكمة المختصة القضية المحالة إليها وتصدر حكمها أو أحكامها 
وقراراتها بشأنها وبشأن المتهمين فيهاء تؤشر ذلك الحكم أو القرار ‏ سجل الأحكام 
والقرارات الخاص بها. كما يؤشر ذلك على ظهر نسخة الإخبار الأولي؛: وعلى محضر 
الاتهام مع وضع ختم المحكمة عليها. ويجري نفس الترتيب بالنسبة لقرارات الاستئناف 
والتمييز (الطعن والإبرام أو الإقرار): عند اكتساب الحكم درجة البتات. ولا بد من 
التنويه هناء إلى وجوب وجود نظام معين لتبادل المعلومات بين الشرطة والجهات القضائية 
بصدد الجرائم والمجرمين: إذ مثلما تقدم الشرطة ملفات التحقيق إلى هذه الجهات (من 
نيابة أو قضاة تحقيق ومحاكم) يكون على هذه الجهات بدورها أن تتزود بعدد أو منظومة 
من الاستمارات والنماذج الخاصة بأعمالها مع اعتماد وضع الطريقة الملائمة من خلال بعض 
هذه الاستمارات لإعلام جهات الشرطة ذات العلاقة بتلك القضية أو بذلك المتهم عند إجراء 
تصرقاتها بهذا الصددء أي إيجاد نظام تبادل معلومات صاعدة ونازلة. أما ترك هذا 
الموضوع والحصول على مثل هذه المعلومات بالاعتماد على جهود (معقب الدعاوى) أو (ممثل 
الشرطة لدى المحاكم) دون وجود مثل هذا النظام؛ قد يؤدي على الأقل إلى تأخير كثير 
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من المعلومات الضرورية الوصول إلى قسم أو مركز الشرطة المختص بأوانها المقتضى. 
ويتضمن سجل الأحكام والقرارات الذي يمسكه مركز أو قسم الشرطة الحقول 
الآتية: التسلسل: واسم المحكوم الثلاثة وشهرته ولقبه؛ء ومحل إقامته الدائم أو المعتاد 

ومحلات تنقله» وأسماء أقاريه ومعارفه وعناوينهم» وعمر المحكوم عليه وجنسه وجنسيته؛ 

وأوصافه ومهنته وصورته؛ ثم رقم القضية وتاريخها - أي رقم وتاريخ البلاغ الأولي 4 القسم 

ورفقم وتاريخ القضية لدى الجهة القضائية - ومقتبس الحكم وتاريخه: واسم ورتبة ممثل 

الشرطة الذي حضر جلسة إصدار الحكم: ثم رقم السجين: وتاريخ أخذ بصمات أصابعه, 

وتاريخ إطلاق سراحه من السجن» ورفمه 4 سجل المراقبة» وحقل الملاحظات. 

9- سجل الجرائم الأساسي: 

هناك سجلان متشابهان 2 المحتويات المتطلب تدوينها فيهماء أحدهما يخصص 
للجرائم الموجزة (غير الموصوفة) ويخصص الآخر للجرائم غير الموجزة (الموصوفة). ويمتح 
كل من هذين السجلين يي بداية كل سنة» ويفلقان # نهايتها. ويجوز أن يستمر استعمال 
هذا السجل - إن كانت صفحاته كافية تماما - لسنة أخرى: على الرغم من أن الأرجح 
هو تخصيصه لسنة واحدة. وتؤشر ب هذين السجلين الجرائم المسجلة 4 ذلك المركز أو 

القسمء أو الذي قام بإجراء التحقيق فيهاء وأعطاها رقم بلاغها المتسلسل الخاص بها. 

وتتكنينق مكل ماع من هذا الشجل اليانات الأضة : ووتبكل مووي ومشغلط: 

1- بيانات عامة عن الجريمة أو الحادث: ويذكر فيها رقم البلاغ وسنته وتاريخه؛ واسم 
المبلغ أو المشتكي وصفته؛ ونوع الجريمة وتاريخ وقوعها ويوم أسبوع وقوعها وساعته. 
وعنوان مكان الجريمة ونوعه وبيئة المنطقة) والآلة أو السلاح المستعمل بالارتكاب 
ورفمه إن كان سلاحا نارياء وطريقة ارتكاب الجريمة ومكان الدخول أو التسلسل 
ومكان البروب أو الخروج؛ وسبب ارتكاب الجريمة؛ وموقع الجريمة بإحداثياتها على 
الخارطة الموحدة المعتمدة» وخلاصة البلاغ. 

2- بيانات عن المسروقات والمستردات والأضرار: ويذكر فيما عدد وأنواع وقيمة وأوصاف 
المسروقات؛» وعدد وأنواع وقيمة المستردات: وأنواع الأضرار المادية وقيمتهاء مع ذكر 
رقم بطاقة دليل المسروقات أو دليل صورها إن وجد ذلك 2# الاستعمال. 

3- بيانات عن المجني عليهم والنتائج النهاتية لإصاباتهم: ويرجح أن ينظم لذلك» وعلى نفس 
هذه الصفحة جدول لكل مجني عليه؛ يحتوي كل جدول منها على (اسمه الثلاثي 
ولقبهء وجنسه.ء وجنسيته؛ وعمرهء ومهنته وقطاع عملهء ودرجة إصابته الأولى ودرجة 
إصابته النهائية. 

4- بيانات عن المتهمين بارتكاب الجريمة أو الحادث من المعلومين: ويرتب جدول تبين فيه 
البيانات الآتية عن كل منهم: (الاسم الثلاثي واللقب والشهرة: الجنسء العمرء المهنة 
المعتادة وقطاع العملء دوره # الجريمة أو الحادث؛ وعلاقته بالمجني عليه؛ وهل أنه 
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هارب أم تم القبض عليه» مع بيان تاريخ إلقاء القيض عليه وكيفية ذلك مع صفة من 
ألقى القيض عليه وتاريخ توقيعه 4 القسم أو حبسه:ء وبيان تاريخ إطلاق سراحه ورقم 
وتاريخ أمر إطلاق هذا السراح والسلطة التي أمرت بذلك: وهل إن اطلاق السراح تم 
لحصول المصالحة أو بعموجب كفالة؛ مع ذكر مبلغ الضمان والضامن أو الكفيل؛ مع 
بيان ما إذا نقل المتهم المقبوض عليه إلى موقف آخر مع بيان اسم ذلك الموقف أو السجن 
وتاريخ نقله إليه ورقم وتاريخ أمنر هذا النقل والسلطة التي أمرت به. 

5- بيانات عن إجراءات التحقيق: وتبين فيها رتبة واسم القائم بالتحقيق؛ وتاريخ المباشرة 

بهذه الإجراءات؛ مع بيان اسم وكيل النيابة أو قاضي التحقيق أو غيره ممن قام 

بالإشراف على هذه الإجراءات: ثم بيان خلاصة هذه الإجراءات» وتاريخ انتهائها 

وختامها وتقديم التحقيق إلى الجهة المختصة أو نقلها إلى جهة أخرى بذكر عنواتها. 

الإجراءات التي اتخذتها النيابة أو قاضي التحقيق: ويبين فيها اسم مكتب وكيل 

النيابة أو قاضي التحقيق الذي قدمت القضية إليه وتاريخ ذلك؛ والجهة التي قدمت 
القصدة بتوضطها إلبها إن كان سخل :هذ التزفرب مكيعا + ثم بان شان اهراز النياية از 
فاهي التحفوق بالتصرف يشان القضية والمتيتين بالرقم والتاريخ ونتصورة متحابفة »كم 
بيان تاريخ قرار الإحالة إلى المحكمة إن حصل»: وكذلك بيان رقم القضية الذي وسمت 

به لدى هذه الجهة إن كان هذا الترتيب متبعا. 

7- إجراءات المحكمة الجنائية المختصة التي أحيلت القضية إليها للنظر فيها: ويبين هنا 
اسم المحكمة:؛ ورقم القضية وتاريخها الذي وسمته المحكمة: وفحوى أو مقتبس 
الأحكام والقرارات وتاريخها بصدد مصير المتهمين والمحكومين؛ مع ذكر وصف 
القضية القانوني الذي قررته المحكمة؛ وبيان الأحكام الصادرة عنها (نوعا ومدة 
ومبلغا) بصدد كل متهم بالتتابع. 

8- إجراءات تنفين العقوية أو التدبير أو القرار: عقوبة الغرامة إن دفعت إلى المحكمة فانتهت 
القضية عند هذا الحد أما إذا لم تدفع» فإنها بموجب القانون الوضعي تحول إلى حبس 
مقدر تبعا لمبلغ الفرامة (أما . الشريعة الإسلامية فلا يجوز تحويلها إلى حبس المعسر 
كما هو معلوم إنما ترجئ إلى حين الميسرة). كما أن هناك قرارا بتطبيق الاختبار 
الشرطيء يصدر على المتهم بعد قرار الإدانة وقبل النطق بالحكم (وهو ما يشبه عقوبة 
النصح والتوبيخ والانذار التي يصدرها القاضي 4 الشريعة الإسلامية) وهذا الاختبار 
يخضع لرقابة إدارة الاختبار الشرطي بطبيعة الحالن كما قد يقرر الافراج عن المتهم أو 
تبرئته دون قيد » فتنتهي القضية عند هذا الحد. وهناك تدبير تسليم (الحدث) إلى والديه 
أو إلى وصيء كما قد تقرر المحكمة إيداع الحدث # مؤسسة خيرية بدل الوصيء أو 


١ 
لت‎ 


تودعه ك مؤسسة إصلاحية: لمدة معينة. كما فد يصدر الحكم بتنفيد عقوية بدنية على 
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بغيره) أو بالبتر (بالنسبة لقطع يد السارق أو القطع من خلاف للمفسد بالأرض أو قاطع 
الطريق) أو الجلد بالمدد الذي يحدده القاضي بموجب القانون الوضعي أحياناء أو 
تحب الحن سيدرب حرام الحدونت أوها قر لغاش والسية لجواكم العزكر يه 
الشريعة الإسلامية. فهذه العقوبات البدنية توكل عادة إلى إحدى المؤسسات لتقوم 
بتنفيذها على المحكوم عليه؛ فلا بد أن يودع مثل هذا الشخص 4 هذه المؤسسة ريثما 
تتخن الإجراءات والاستحضارات للتنفيذ. كما لا يعمزب عن البال» وجود عقويات 
القضامن الأموئ» :8 الكترومة القزتلاس مكل القسنامن بالكل تتعطيل الأعضاء الدى 
يتطدت نقتي الاجتزاعات الى دوهن إلنهنا ضابعا» توا ء] وك ل' فجن عليه سقينها ان 
المؤسسة العقابية أم أراد تنفيذها بنفسه. وتبقى لدينا عقوبة الحبس وعقوبة السجن (أي 
السجن لمدة قليلة ولمدة طويلة تقوم مما يوجب إيداع المحكوم عليه فيهما لدى مؤسسة 
يقضي فيها مدة محكوميته. وكثيرا ما تقوم بعض الأنظمة بإيداع المحكوم بالحيس 
القصيزالمدة ق مواقت الشرطة (إماتبكون اللجريمة يسنيطة أء المدة قتضيرة جدا :آم لم 
يبق منها إلا أيام معدودة) وإلا أرسل إلى السجن شأنه شأن المحكوم بعقوبة الحبس 
الطويل (أو السجن). قلا بد أن يتضمن سجل الجرائم الأساسي (سواء أكان يضم 
الجرائم الزهيدة والمهمة أم كان يضم نوعا منهما)» وكذلك سجل الحكم الذي سبق 
بحثه 4 فقرة سابقة) كل هذه التفاصيل مع بيان تاريخ تنفيذ العقوية البدنية أو الإيداع 
4# المؤسسة؛ استكمالا لجميع البيانات والمراحل التي مرت بها كل قضية ومتهم» إلى 
جانب التزام الشرطة - وهي الجهة المسؤولة عن رقابة المجرمين - بموعد الافراج عن هؤلاء 
الاشخاص (سواء أكان هذا الافراج بقضاء المدة أم كان إفراجا شرطياء وسواء أكان 
الافراج مقيدا بتدابير احترازية أخرى أم لم يكن كذلك). 
9- حقل الملاحظات: لتدوين كل ما من شأنه أن يكون ذا علافة بالجريمة ومرتكبيها. 
0- سجل الموقف أو الحيس: 
سبق التطرق إلى تفاصيل الموقف (أو الحبس) 4 بحث مرافق مركز أو قسم 
الشرطة. كما ذكر وجوب تسجيل المقسوض عليهم أو الموقوفين ب سجل المركز 
(الأحوال) + وإهذادكائمة المؤقوقين اليوسية» وضرورة جدراة الدونوالسملية لكفدادهم عدن 
تبديل جماعة حرس الموقف»؛ أو بعد إعادتهم مع نسخة الرياضة اليومية. 
ويجري تدوين التفاصيل عن كل موقوف وما يتعلق به؛ حال إيداعه الموقف (أو 

الحبس)»؛ يه سجل الموقف. ويحتوي هذا السجل على عدة حقول وهي: 

1 - تفتح صفحة © كل صباح يوم تدون فيها تفاصيل الموقوفين المستمر توقيفهم من اليوم 
السابق» ثم يدون تحتهم ما يدخل من موقوفين جدد أو منقولين إلى ذلك القسم #ٌ ذلك 
اليوم. 

دعبي يفا نعلي الحتفحة اس القت أو الركووونازت اليو والندة 
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3 - يعطى لكل موفوف تسلسل يومي. 

4 - تبين الساعة وتاريخ إدخال الموقوف الموقف (الحيس). 

5 - رقم اليلاغ وسنته وقسم الشرطة الذي أعطاه هذا الرقم (سواء أكان نفس ذلك القسم 
أم قسما آخر. 

6 - التهمة أو الجريمة أو السيب الذي أودع المقبوض عليه #ْ الحبس لأجله (بوصفها 
ومادتها القانونية؛ سواء أتعلقت بالقانون الجنائي أم قانون آخر). 

7- الأمر الصادر بالقبض عليه أو توقيفه (ببيان رقم وتاريخ هذا الأمر والسلطة التي أمرت 
بذلك). 

8 - بيانات عن المقبوض عليه أو المحبوس: اسمه الثلاثي ولقبهء وشهرته» وعمرهء ومهنته؛ 
وكتكله ةو العلامات الفارقة ‏ ومعل مكنا وجتسيفه ::وجالتة الصتحدة والفقلية: 

9 - خلاصة مجريات عملية إلقاء القبض عليه» والوقائع التي حدثت بسببها (كمقاومته 
البدنية أو تهجمه أو اطلاق النار عليه أو من قبله» أو ضراره ...) مع بيان ساعة وتاريخ 
ومكان إلقاء القبض عليه: والذي أو الذين ألقوا القبض عليه و اقتادوه. 

0 - بيان تفاصيل الأموال والحاجيات المضبوطة بحوزته (سواء أكانت ميررات جرمية 
تخص التهمة التي القى القبض عليه من أجلهاء أم كانت مسروقات تخص جريمة 
أخرىء. أم كانت حيازتها بالذات تكون جريمة - كحيازة الأفيون أو الصور الخلاعية 
أو منشورات ممنوعة .... - أم كانت مواد مما يمنع إدخالبا مع المحبوسين إلى داخل 
الحيس»: » مع وصف كل هذه المواد الملضبوطة (خوها وحكبا): مع توفيع القائم بهذا 
التفتيش والضبط؛ وتوفيع المحبوس الذي ضيطت معه. 

1 - بيان مصير المواد والحاجيات المضيوطة مع المحبوس (سواءا أعيدت إليه بعدئن نظرا 
لإطلاق سراحه و نقله إلى جهة أخرىء أم أنها ضمت إلى المبرزات الخاصة بقضيته 
التحقيقية التي قبض عليه متهما بهاء أم أنها أدت إلى فتح قضية جديدة لكونها تكون 
جريمة بحد ذاتهاء ولا يعزب عن البال: بالنسبة إلى الحالة الأخيرة هذه فتح بلاغ جديد 
بجريمة جديدة 4 ذلك القسم أو المركز). 

2 - نتيجة التصرف بالمحبوس وتقرير مصيره: ببيان ساعة وتاريخ مغادرته الموقف 
(الحيس) ويومه. والسلطة التي أمرت بذلك» وسيب ذلك (سواء أكان إطلاق سراح 
بضمان شخصي أم بكفالة ضامن أو كفيل: أم لنقله إلى جهة أخرى لاستمرار توقيفه 
أم لتنفيذ عقوبة صدرت بحقهء أم الإفراج عنه أو تبرئته. 

3 - رقم صفحة سجل الموقوفين الأساسي المشابه لبذا السجل الذي يبمسكه مكتب 
القسم أو المركزء لأن هذا السجل يخص مأمور الموقف او الحبسء والأساسي يخص 
عموم الموقوفين تباعا. 

فالسجل الأول يبين الموقف اليوميء والثاني يبين التسلسل العام بيانا تاريخيا 
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ومفصلا. وإن فائدة تدوين رقم صفحة السجل الأساسي هناء هي الإشارة إلى أن مكتب 

القسم أو المركز قد نقل هذه التفاصيل إلى سجله الأساسي. 

4 - اسم وتوقيع آمر الموقف الذي أدخل الموقوف إلى الموقف وسجل هذه التفاصيل. 

15 - بالنظر لفائدة الاطلاع على موقف المحبوسين اليومي: يمكن أن ينظم هذا السجل 
علن سدة تسح (نا سمال ور الأسسساح) وترزيعينا على الراجع اللمكمسنة دون 
الاختطران إلى تدوينها مجدذا» تسهرلة ليده الفملية: وفتغا للاعياء زالجهوة الحكقية, 
إذ إن هذه التفاصيل تعتبر بحد ذاتها تقريرا يوميا بالمحبوسين» كما يمكن استعمال 
نسخة منها كجدول للمحبوسين الذي يعلق قرب باب الحيس أو الموقفء مع إضافة 
كل مودع فيه جديد: أو حذف كل مخرج منه على هذ! الجدول؛ يما يطابق سجل 
الموقوفين تباعا. 

1- سجل توزيع القضايا على المحققين» وسجل المحققين: 

إذا ما وجد مركز أو قسم شرطة كبيرء ووجد فيه محققون عديدون - وهو ما 
تنحو إليه طرق التنظيم الشرطوية الحديثة ِ تكتيل القوة» والتقليل من عدد مراكز 
الشرطة؛ بعد ظهور وسائل التقنية الحديثة (من وسائل اتصال وانتقال وأجهزة الحاسب 
الالكتروني) - فلا بد أن يكون 4# مثل هذه الأقسام الضخمة سجل يبين توزيع القضايا 
على المحققين المنسوبين إلى هذا القسم» ليساعد آمر القسم أو من ينوب عنه»ء على توزيع 
الفخان تعد على عاتقيم؟ كك شوم هرد وأتواع القكايا الحاظ أعر تعفيم | بهم من 
ناعيةء ومراقية إنجسازاقهع البذه القضايا مين حين وحن شيمد خدوين التلاخ به مسجل 

البلاغات وعرض الموضوع على آمر القسم أو من ينوب عنه؛ فعليه إما أن يتولى التحقيق 2 

تلك القضية بنفسه لأهميتها أو يوكل ذلك إلى أحد المحققين الذين تحت أمرته (مع مراعاة 

أوامر وقرارات النيابة أو قاضي التحقيق بشأن توزيع القضايا إن وجدت) وهنا يدون القضية 

بركتها ونوعيا وموجزها -##صفعة الحدى الدى اليطكيه: فيكرن هذا السجل بنكان: 

وسيلة مراجعة وتدفيق انتاجه ومتابعته» حتى حسم القضية. 

ويتضمن هذا السجل عدة صفحات»؛ تخصص كل صفحة لمحققء ييين فيها اسم 
المحقق» ورفم البلاغ وتاريخه؛ واسم المشتكي و المبلغ: واسم المتهم أو المظنون؛ وموجز 

للقضية؛: وخلاصة قرار وكيل النيابة أو قاضي التحقيق أو أية سلطة مختصة أخرى, 

والمادة القاثونية ووصف الجريمة وتوقيع المحقق المختض» مع جغل هذا السجل غرضة 

لإطلاع المفتشين. 

كين ١‏ لاك يطل سك يتنوك سهاو بوكلا بذ السدنة كمم نك 
ضفحة فاته لقضية وااحدة» اليفارج فيه تماضيل القنضية المناط تحديقها بعاتضة» من آأوليا 

حتى اكتمالبها. 








الببابالرابهع-ت- 


2- سجل الهاريين المطلويين: 

يمسك #ي كل قسم شرطة سجلان متشابهان» أحدهما للمجرمين الباربين»: والآخر 
للعسكريين الباربين. فعندما يصدر التعميم بهروب هؤلاء الأشخاص - الذي يكون تعميما 
لكل وافعة على حدة» وعلى شكل جدول يصدر بتعميم أوصافهم» مستلا بصورة طبق 
الأصل من سجل الباريين الذي ترسله الأقسام أو المديريات أو الإدارات الأخرى؛: الذي 
يصدر ع نهاية كل أسبوع عادة إلا الحالات المستعجلة - سواء أورد عن طريق البريد أم 
الباتف أم المراسلين أم باللاسكلي المصور - عند وصول مثل هذه الحالات أو الجداول أو 
البيانات إلى قسم الشرطة؛ يقوم القسم بتدوين جميع تفاصيله 4 سجل الباربين المطلوبين - 
المجرمين والمسكريين - كما تصدر علاوة على ذلك (الجريدة الجنائية): بذلك أيضا. 

ويتضمن سجل الباربين أو جدولبم الأسبوعي (رقم التعميم ومصدره والجهة المطالبة 
بإيصال البارب إليها عند القبض عليه» واسم البارب الكامل وشهرته» وعشيرته. ومحل 
سكناه الاعتيادي» ومهنته: وأوصافه؛ وعمرهء وعلاماته الفارقة - ويستحسن تعميم 
صورة واضحة وأخيرة له - وأسماء وعناوين المحلات والأقارب والأصدقاء المحتمل تردده 
عليهم أو التجاؤه إليها؛ ورقم وتاريخ أمر القبض الصادر بحقه وجهة إصداره؛ والتهمة 
المستتدة ومادتها القانونية أو الحكم» ورقم تسلسل صفحة بصمات أصابعه - إن كان من 
أرباب السوابق - وواسطة معيشتهم والملاحظات الأخرى لبيان نتائج التحريات وإلقاء القتبض 
عليه قيما بعد - سواء أتم إلقاء القبض عليه من قبل ذلك القسم أم ورد تعميم من الجهة 
التي ألقت القبض عليه أو أمرت بالكف عن التحريات. 

ويجري العمل على إعداد جدولين بهذين السجلين مع بيان نتائج التحريات يرسله 
كل قسم إلى مديرية الشرطة للتدقيق والتعميم أو التصحيح. 
3- سجلات المجرمين المشبوهين وأرياب السوابق ومراقبتهم السرية: 

تعتبر معرقة المجرمين المحليين ومرافية حركاتهم وعاداتهم» من أهم النواحي: التى 
من شأنها منع ارتكاب الجريمة؛ وضمان استتباب الأمن» مما يوجب قيام مراكز أو 
أقسام الشرطة كافة بإعدادها وتدوين بياناتها بكفاءة ودقة» كما تساعد بيانات هذه 
السجلات على تقليل الفرصة لعبث العابثين 4# المناطق الأخرى المجاورة. 

ويمسك كل مركز شرطة عادة سجلات متعددة لضبط هذه النواحي - سواء 
أكان ذلك من خلال سجل مبوب وألبومات تصاوير» أم باستعمال بطاقات مفهرسة أو ذات 
الثقوب المحيطية؛ أم استعمال طريقة الأفلام المصغرة جدا (الميكرو فلم)» أو بالاعتماد 
على حاسب الكتروني مركزي وفروعه .4 كل مركز: تسهيلا لشؤون الإجراءات 
المتخذة» والمراجعة عند اقتضاء الحاجة. 

وإن من أهم هذه المجموعة من السجلات: سجلي (المشبوهين وأربات السوابق) 
و(المراقبة السرية). وهما سجلان متشابهان ببياناتهما » حيث يحتويان على (رقم وتاريخ أمر 








1444 





عسسعحححت ‏ الفصل السابع والعفشرون 


أو قرار المراقبة أو الحكم بها. واسم الشخص وعنوانه ومهنته» ومحل سكناه ومحلات 

ترداده وأصدقائه وعناوينهم» والمادة القانونية المحكوم بها ومدة الحكم وتاريخ الإفراج 

عنه؛ مع بيان نوع جريمته ومدة أو تاريخ انتهاء المراقبة وما إلى ذلك. 

وإن المبدأ العام ك4 هذا الباب» هو محاوئة الحصول على كل ما يتعلق بهؤلاء 

الأشخاص قدر المستطاع؛ ولعل أهم هذه البيانات هي الآتي: 

[ - الاسم الثلاثي واسم الأم والأب؛ وأسماء الشهرة. 

2 - اسم العشيرة والفرقة والفخر (إن كانت هذه المظاهر موجودة 4 ذلك المجتمع). 

3- محل المتكحت المنشاة واتكتتر وتتقااقة العروفة إل متساكن افرباكه واصدقائه 
وشركائه ومن يعمل معهم أو لديهم. 

4 - هويات أقاربه المعروفين ودرجة قرابته بهم وعناويتهم. 

5 - مهنته وإيراده وأسياب معيشته وكفايتها. وأملاكه والوظائف أو الأعمال التي خدم أو 
استخدم فيها من مرافق حكومية وأهلية. 

6 - حالته الزواجية وعدد أولاده ومن يعيل منهم. 

7 - أوصافه ومميزاته وعلاماته الفارقة» واللغات التى يحسنهاء ولبجته؛ وأسلوب نطقه: 
والعوارض المصاب بهاء وأوصافه البدنية» والآثار المميزة الموجودة عليه» وتصويره لآخر 
تاريخ؛ وبصمات أصابعه أو رقمها الدليل. 

8 - الملايس أو الأزياء التي اعتاد ارتداءهاء وطراز زي أقاريه, والسلاح أو الأسلحة التي 
يستعملها عادة. 

9 - وسائل انتقاله (نوعا ورقما وطرازا). 

60 مشتواء التمليين :أذ دوحة تعافدم 

11 -أصدقاؤه عازه وأسباب صدافته أو عدائه معهم. 

2 - علاقته بالنساء والغلمان وشذوذه الجنسيء ودوافعه؛ وتعاطيه الملسكرات والمخدرات 
والعقاقير والتدخين وأنواعها. 

3 - التهم والجرائم المتهم بها أو المحكوم بنهاء وحالات الإفراج عنه أو إطلاق سراحه. 
وتعهد حسن السيرة والسلوك المأخوذ منه»؛ ومراقبة الشرطة وتواريخها. 

4 - هويات شركائه 2# هذه الجرائم وأوصافهم (حيث تفتح لكل منهم صفحة). 

5 - علاقاته بالسكان والمحلات العامة التي يرتادها. 

6 - يذكر تاريخ إيفاته مدة السجن أو الإفراج عنه شرطياء إن سبق الحكم عليه بذلك. 

7 - أية تفاصيل أخرى مهمة تضاف إلى ذلك بين حين وآخر. 

وعندما يصدر قرار أو حكم (المراقبة) - التي قد تيلغ مدتها خمس سنوات أحيانا - 
يفتح القسم (صحيفة أعمال أو سيرة) لكل من حكم بالمراقبة» لتكون أساساء لضبط 
حركاته وأعماله وأنشطته: وسهولة السيطرة عليه وعلى محلات تردده. وإن من 
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المستحسنء عدم إتلاف ورفة السيرة هذه» إنما ترفع من مجموعة أوراق المراقبة عند انتهاء 
مدة المراقية دون وافعة تذكرء وتحفظ مع مثيلاتها المنتهية على حدة»: حتى وفاة 
شخوصها. كما يمكن الاستفادة من ورقة السيرة 4 إعداد سجل المشبوهين بحسب 
مقتضى الحال. ولا بد لقسم الشرطة الذي ارتكبت الجريمة 4 منطقته - وعند صدور 
الحكم على مرتكبها - أن يزود قسم الشرطة الذي يقيم ذلك المحكوم ش منطقته عادة 
بهذه المعلومات» عندما يكون هذا المحكوم من غير سكنة المنطقة التي ارتكب جريمته 
فيهاء ليقوم قسم الشرطة الآخر بتدوين ذلك لديه؛ وليقوم بنفس الإجراءات»؛ عند تفيير 
محل إقامته إلى منطقة أخرى (يموافقة المحكمة عادة). كما يجب إعلام مكتب أو إدارة 
الأدلة الجنائية أو البحث الجنائي بذلك؛ للتأشير على ورقة الحفظ العائدة له لديها. وكذا 
الأمر بالنسبة للمعحكوم عليهم بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية. وتجدر الإشارة هناء إلى أن 
مخالف أحكام المراقبة» قد يعاقب جنائيا بالسجن أو الغرامة» بحسب نص القانون ساري 
المفعول» كما قد ينص القانون على تخويل القاضي بإعفاء المحكوم عليه بالمراقبة من 
كذ امراقية عدوا اكات حيها يا كيه من :ظروق | سبلاع الشخصن نميه وجويه 
سلوكه وتصرفاته. 

وتحتوي صحيفة الأعمال أو السيرة هذه على (رقم الصحيفة المتسلسل؛ واسمه. 
وجنسيته؛ وعمره؛ ومعتقداته - أحيانا - وتاريخ فتح صحيفته؛ ورقم بصمات أصابعه 
وتاريخهاء وتصويره وتاريخه؛ وتفاصيل عن أقاربه ومعارفه ومحلات إقامتهم» 
وممتلكاته؛ ومهنته؛ وسوابقه. وتفاصيل عن سيرته وأعماله وأنماط سلوكه الخ ...). 

ويقوم قسم الشرطة - من أجل إنفاذ مراقبة المحكوم عليهم بالمراقبة - بإعداد سجل 
المراقبة اليومية لكل من المنتسبين المسؤولين عن رقابة مجموعة منهم ضمن منطقة 
واجباتهم: ولكل شهر على حدة:؛ ليستعمل دليلا لتدوين حضور المحكوم عليهم 
بالمراقبة» والتأكد من وجودهم 2# المنطقة أو غيابهم عنها. ويحتوي سجل المراقبة التقويمي 
هذا على (تسلسل الفقرات: واسم المراقب؛ وحقول على عدد أيام الشهرء ثم تفاصيل 
الأمر بالمراقبة وتاريخ ابتدائها وانتهائها. وعندما تنتهي مدة المراقبة وتنقضي دون حادث أو 
جريمة أو مخالفة» يؤشر ذلك بالحبر الأحمرء لكي لا يرحل القيد بعدئذ إلى أكثر من 
ذلك. كما قد تسير بعض الأقسام إلى إعداد جدول بالمحكومين تحت المراقبة تعلقها 2 
مكاتبها لاطلاع المنتسبين من رجال الشرطة عليها. وتدون خلاصة المراقبة 4 ملاحظات 
سجل المراقبة. وإن مما تجدر الإشارة إليه هناء فائدة إيراز خطورة هؤلاء المجرمين 
وكتابتها بالخط الأحمر أو وضع خط تحتهاء كأن يكونوا من مرتكبي السلب أو 
السطو أو النشل؛ لسهولة تمييزهم عن غيرهم. 
4- سجل الأموال المسروقة والمفقودة والمسترجعة: 

يمسك سجل بالأموال المسروقة أو المفقودة؛ مع أليومات تصاويرها إن وجدت - سواء 
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أكانت تخص جريمة أو حادثة تخص بلاغات ذلك القسم أم وردت إليه بتعاميم من جهات أو 
أقسام أخرىء: وذلك تسهيلا لتشخيصها والتحري عنها ومراقبتهاء وضبط شؤونها - سسواء 
اتخن هذا التسجيل صورة سجل نظاميء أم بطاقات مفهرسة أم أية طريقة تقنية أخرى. 

ويحتوي هذا السجل على (اسم قسم الشرطة ذي العلاقة: ورقم القضية وتاريخهاء 
ووصقفها القانوني ومادتها القانونيةء ووصف الأموال (نوعا وعددا ورقما وش كلا 
وأوصافاء وثمنا مقدرا) وصاحيها وعنوانه؛ مع بيان العثور عليها ومصيرهاء بحسب 
مجريات القسم والتعاميم. ولا بد من إعداد جدولين أسبوعيين أو شهريين (للأموال 
المسروقة؛ والمفقودة» والمسترجعة منها أو المعثور عليها) وإرسالبما إلى مديرية الشرطة؛ 
على نفس التبويب الوارد ‏ السجل»: يي سبيل التعميم من قبل مديرية الشرطة 2 الجريدة 
الرسية الحتائية - إن وتحددت. 
5- سجل الضمان أو الكفاللات: 

قد يرى وكيل النيابة أو قاضي التحقيق» عدم وجود ضرورة لإبقاء المقيبوض عليه أو 
المحبوس على ذمة التحقيق ولا جدوى من بقاكه: أو لا خطورة من إطلاق سراحه فيأمر 
ذلك «تعهان او دوو نه كيبا فل ترارق ان متاك شكا بك إنفاء حبن التقهوف بالسضيور*: 
4# الموعد المعين أمام النيابة أو قاضي التحقيق أو المحكمة؛ فيصدر الأمر بربط هذا 
الشاهد بضمان أو كفالة. ويقوم قسم الشرطة المختص بإعداد الكفالة أو الضمان تنفيذا 
لبذا الأمر. كما قد تصدر المحكمة المختصة مثل هذه الأوامر أثناء نظرها بالقضية أيضا. 
وقد يكون الضمان شخصيا يتعهد به الشخص بالذات بالإيفاء بما مطلوب منه # الموعد 
المعين» إن كان ذا ميسرة؛ يقتنع وكيل النيابة أو قاضي التحقيق بهاء أو يكون بدفع 
مبلغ معين عند إصدار الكفالة: أو يتقرر وجوب ضمان هذا الشخص من قبل شخص آخر 
لإحضاره ك الموعد المعين أو دفع مبلغ معين عند عدم الإيفاء بهذا الالتزام. كما قد يجري 
نفس الحال بالنسية لعملية تعهد بحفظ السلام أو حسن السيرة والسلوك. 

وواضح والحالة هذه ضرورة وجود سجل # قسم الشرطة تدون فيه هذه التفاصيل بعد 
إاعوذار الكببان أو اتحشفالة توكيل! للحفتظ والمراجعة والمتابعة» دون شرك الوضوع عليث 
أوراق أو صكوك الكفالات: التي قد تحفظ 4 ملفات التحقيق خ القضايا عادة. وقد 
يحتوي مثل هذا السجل على البيانات الآتية (اسم الكافل وعنوانه» واسم الكفيل وعنوانه: 
السلطة الآمرة بالكفالة؛ مبلغ الضمان العاجل أو الآجل: صفة الكاقل (شاهد؛ متهم 
تعهد حفظ السلام وحسن السيرة) تاريخ ابتداء إلقاء القبض وانتهائه إن كان مقبوضا عليه 
أو محبوساء رقم القضية وتاريخها ووصفها ومادتها القانونية» اسم المحقق القائم بالتحقيق» 
رقم وتاريخ الضمان أو الكفالة» ووقت وتاريخ طلب الشخص بالحضور ومكانه» شروط 
ألخرى للكنالة : تفعة الأرماء يشروط التكفاتة او الشمان» الإجرا زا اللتحدة إؤاءا مخالفة 
شروط الكفالة: ومصير مبلع الخسان الدقدى او المتعهن به الغ ..). 








6- سجل التبليغات أو الااحضارات: 

قد يصدر المحقق أو وكيل النيابة أو قاضي التحقيق أو الملحكمة المختصة تبليغاأ 
بحضور شخص أو أشخاص لأغراض التحقيق أو المحاكمة؛ حيث تناط هذه المهام عادة 
بعاتق الشحرظة :وَهَسِم الشرظة المشتطن بالذات. وليذ يعتمت كسم الشرطة اح منتهبيه 
لتنفين هذه التبليغات بموجب أوراق استقدام أو إحضار - كواجب دائم أو مؤقت لشخص 
واحد أو عدة أشخاص من المنتسبين - ويسمى (المبلغ أو مأمور التبليغات). ولبذا يكون من 
الضروري مسك سجل موجه بالتبليغات الصادرة: 4 سبيل مراقبة أعمال المبلغين وإنجازهم 
أعمالبم؛ ومن أجل عدم ضياع أو فقدان أو تأخير هذه الأمورء ولقياس الجهود المبذولة يذ 
هذا النوع من المهام أيضاء والوقوف على تفاصيل هذه الأمور ومصيرهاء وليكون بمثابة 
سجل تدقيق على كل مبلغ: أو أساسا لاتخاذ إجراءات إلقاءات القيض عند رقض 
الشخص المعنون إليه القدوم أو الحضور المتبلّغ به و عدم إيفائه بما تبلغ به. 

ويحتوي هذا السجل على (رقم وتاريخ مذكرة الإحضار أو الاستقدام؛ اسم المطلوب 
حضوره وعنوانه؛: صفته (شاهدء متهم)؛: وصف التهمة أو القضية ومادتها القانونية 
المطلوب حضوره بسبيهاء السلطة الآمرة بالحضور مع رقم أمرها وتاريخهء الوقت والتاريخ 
والمكان المطلوب حضوره فيه تاريخ التبليغ: أسلوب التبليغ (شخصياء أهل بيته؛ المختارء 
إلصاق على باب داره» بالإعلان الخ ...), حضرأم لم يحضر وأسياب ذلك؛ الإجراءات 
المتخذة 4 الحالتين. 
7- حفظ ملفات القضايا المنتهية: 

تحفظ النسخة الثانية لكل ملف تحقيقي أو قضية - بعد تأشير جميع الأحكام 
والقرارات الصادرة بشأنها وبشأن مرتكبيها وبعد استنفاذها مراحل العملية الجنائية - من 
تحقيق وإجراءات قضائية - ش مخزن القضايا المحسومة أو المنتهية. ويجب أن يحكون هذا 
الحفظء بشكل مرتب ومتسلسل وبمحل أمين؛ وبصورة تكون ميسورة للمراجعة أو 
التفتيش أو استقاء بعض البيانات منها. وقد ترزم ملفات قضايا كل سنة مع بعضها وتؤشر 
السنة التي تخصها على غلاف رزمتها إن كانت قليلة العدد» وإلا فتوضع 4 رفوف أو 
داخل دواليب. كما ينبغي تأشير انتهائها ث4 فقرة الملاحظات © سجل المركز اليومي 
(البلاغات) إزاء فقرة بلاغهاء و صفحة القضية ‏ سجل الجرائم الأساسي. كما تدخل 
هذه الملفات 4 قوائم الدور والتسليم بين كتبة القسمء أو بين آمري الأقسام عندما يكون 
القسم صغيرا. وقد يتبيع ‏ حفظها نقلها إلى مركز خاص بالوثائق: لتكون من جملة 
الوثائق التي يممكن إجراء البحوث عليها. ومع هذا فإن استنساخ أوراقها بالفلم المصغر 
الصور (الميكروفيلم) يعتبر وسيلة جيدة ث مديرية الشرطة. 
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الفصل الثامن والعشرون 
نكوين الإحصاءات الجنائية الشرطوية 
8- مجالات إحصاءات الشرطة: 
تسعى وحدات الشرطة وتنظيماتها إلى جمع المعلومات المتكاملة: ذات العلاقة بهذه 
الوحدات والتنظيمات وفاعلياتها وأنشطتها وقياس كفاءتها: 4# مجال اختصاصها كضابطة 

مانعة» تتناول الوقوف على كل تغيير حاصل أو ملحوظ 4# ظواهر الجريمة وجناح الأحداث. 

وإن مماهو جدير بالملاحظة: 2# أيامنا الراهنة؛ أن مؤسسات الشرطة 2 مختلف أنحاء 

العالم. صارت تتجه نحو تنظيم شؤونها وتعيد النظر يك جمع بياناتها بأساليب علمية» 

وتصوغها بشكل مجدول وتحليلي: وخاصة خلال فترة النصف الثاني من هذا القرن. فلقد 

شرعت معظمها باتخاذ الخطوات الأولية أو المتقدمة؛ لتغيير نظمها القديمة 4 منع الجريمة» 

وك المحافظة على البيئة الاجتماعية من خطر الجريمة والجناح كهدف عام وواضح. 

وتتضمن المعلومات الإحصائية الواسعة» التي تقوم الشرطة بجمعهاء النواحي 

الرئيسة الآتية: 

1- الجرائكم: مثل عدد وأنواع الجرائم المسجلة والمكتشفة وفاعليها وأنماطهم؛ مع بيانات 
وافية عن الأموال المسروقة والمستورة الخ ... 

2- المرور: مثل عدد وسائط النقل وكثافتها وتيارها وطرقهاء وحوادث المرور ومميزاتها. 
وإشارات المرور وعلاماته وتأثيرها » وكثافة الحوادث؛ والمخالفات» ومواقف 
السيارات» وأوقات الالتواء» وظروف وأحوال الطرق والشوارع الخ ... 

3- الإدارة: بيانات عن قوة الشرطة ومنتسبيها وصنوفهم: وتوزيعهم, وتكاليفهم, 
والاحتياجات الراهنة والمقبلة للجهاز ولمنتسبيه ... الخ 

4- البيانات الأخرى المساعدة: مثل الحصول على الإحصاءات المساعدة للتحليل» مثل: 
إحصاءات السكان المفصلة: والإحصاءات الجغرافية: والملشاكل السكانية : 
والعلاقات العامة»: وذلك لقياس كفاءة الإتجاز (الانتاجية) والإمكانات الفنية 2 
مجال المنع والمكافحة. 

9 - إحصاءات الجرائم: 

تمثل إحصاءات الجريمة إحدى أهم مجالات إحصاءات الشرطة» حيث يجري تطبيق 
طرق موحدة © جميع وحدات الشرطة # القطر الواحد» وتزويد مكتب الإحصاء 
المركزي بالمعلومات؛: بموجب نظام موضوع ومقرر لتقارير الجرائم الموحدة المتنوعة. وتتخذ 
هذه التقارير أو الكحشوف صور التقارير الآنية. والجداول الدورية الخاصة:؛ المستقاة من 
الستخاؤي: والنق كي يجدوعهنا أنكاتسا فلاحتكاءات التشورية والدورقة والستوية 
ونشراتها. ويتم تقديم هذه البيانات عند الإبلاغ عن أية جريمة أو حادث؛ بإرسال نسخة من 
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تقرير هذه المعلومات المسحلة, ابتداء, إلى مكتب الإحصاء: تم إتباع ذلك بتقارير مفصلة 
بالبيانات والاجراءات المستجدة بعدكذ. ويعني هذاء مواكبة إحصاء الجريمة والحوادث» 
للأحدات أو الوقائع. منذ وقوعها وتسجيلها حتى اكتشافها وتقرير مصير مرتكبيها. 
ويهذا. يكون لدى مكتب الإحصاء معلومات متكاملة عن هذه الأحداث والتتصرفات 
الجارية أو المتخذة بشأنها» ولآخر تاريخ, ولعل من أهم هذه البيانات الآتي: 
1 - وصف الجريمة أو نوعها وموادها القانونية. 
2 - وقت الجريمة وتاريخها ومميزاته: وتاريخ التبليغ عنها. 
3 - مكان الجريمة ونوعيته وطبيعته ومميزاته. 
4 - واسطة الجريمة ووسيلتها وأسلوبها. 
5 - سيب ارتكاب الجريمة ودوافعها. 
6- الجاني أو الجناة وأوصافهم وعددهم وسماتهم (المعروقة هوياتهم). 
7- المجني عليه أو المجني عليهم وأوصافهم وعذدهم وسماتهم. 
8 - المتهمين والمستقدمين والمقبوض عليهم والمطلق سراحهم والباربين. 
9 - الجرائم المكتشفة والغامضة ومعدلات اكتشاف كل نوع أو مجموعة منها. 
0- الأموال المسروقة والمستردة (نوعا وكما ونا ). 
1 - مدد التوقيف أو الحبس التحوطي حتى انتهاء التحقيق بالقضية أو انتهائتها. 
12 - العقويات الصادرة بحق المرتكبين (نوعا. وكما وعددا). 
3 - الأشخاص الموكل إليهم تحقيق هذه الجرائم وكشفهاء وكذلك القوات الموكل 
إليها واجب الحماية والمنع والدوريات وتوزيعها.... 
14 - قياس الجرائم بقوة الشرطة؛: والسكان: والمساحة»؛ وغيرها من القياسات. 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن كثيرا من إدارات وحدات الشرطة الفرعية» تحشى من 
الإحصاءء؛ باعتباره وسيلة من وسائل مراقبة أعمالها وفاعلياتها وقياس جهودها وإنتاجيتها ؛ 
والحشف عن نقاط ضعفهاء وبالتالي محاسبة المسؤولين فيها عن ذلك. ولبذا: يتعين غرس 


فرض رقابة مكثفة للحد من عدم التعاون 2 هذا المجال» دعما لدقة المعلومات وانسيابهاء 
وإنجاحا للعملية الإحصائية واستمرارها. 

إن كثيرا من الباحثين: اعتبروا إحصاءات الجريمة أمرا عبثاً؛ لا يصلح للأغراض 
العلمية. غير أنه - على الرغم مما يكتنف جمع المعلومات الصالحة والدقيقة من صعوبات جمة 
- بالإمكان تذليل هذه المصاعب والمعوقات: من خلال التعاون الجماعيء للتعرف على الغايات 
والأهداف والمرامي المتوخاة من هذا النوع من الإحصاءات» ووضع التخطيط أو التصميم العملي 
الواقعي الواعي والملائم لذلك؛ وتطبيق الأساليب العلمية البادفة لتسجيل الييانات الإحصائية 
وتوفيرهاء بشكل تكون فيه أكثر مرونة ونفعاء ولو كان ذلك بمراحل. 
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فالإحصاءات الجنائية - رغم كل ما يقال عنها - تعتبرذات أهمية بالغة بالنسبة 
لجميع الإدارات الجنائية وغيرها - ذات المساس بالجرائم والمجرمين من قريب أو بعيد - 
التي تعتبر الشرطة 4 مقدمتها. فإن من أولى الأغراض المتوخاة من إعداد إحصاءات 
الشرطة للجرائم» الآتي: 
1 - عرض مدى تفشي الجريمة واتجاهاتها (زمنيا ومكانيا وسيبيا). 
2 - بيان مدى تغير أوضاع الإجرام لحقراقا وفيا وظرؤفيا). 
3 - قياس نتائج وتأثير إجراءات الشرطة وفاعلياتها ( المنع والمكافحة). 
4 - استعراض أسباب الإجرام» وصفات المجرمين» ومكامن تنامي الجريمة. 2# سبيل 

الاستفادة من ذلك 4 مجالات الإصلاح الاجتماعي 

0- التقارير الني يقدمها مركرأو قسم الشرطة: 

يعتبر مركز أو قسم الشرطة؛. كما ذكر سابقا: الوحدة الصغرى الإدارية 
والجناتية والإحصائية 4 وحدات الشرطة وتنظيماتها. ويعتير قيام هذا القسم بإنجاز 
واجباتهء وتنظيم أعماله (الميدانية الخارجية) وأعماله (الداخلية المكتبية): الدعامة 
الأساسية 4 نجاح جهاز الشرطة يرمتهة. والعكس صحيح؛ كما أن حسن أداء منتسبية 
لواجباتهم وتوفيرما يعتمد عليه الجهاز ع نواحيه المتعددة: إنما يتطلب أن يكون منتسبوه 
قد تم اختيارهم وانتقاؤهم جيداء وأن يؤهلوا ويدربوا على أعمالبم تدريبا عمليا كفؤا. 

أما بالنسية لجانب مسك السجلات الجنائية. ودقة تدوين المعلومات المفصلة 
وكفاءتها فيها 4 كل مركز أو قسم شرطة:؛ فإنه يعتبرذا أهمية بالفة جداء باعتبار أن 
هذه السجلات هي الأداة الفنية والوثائقية» التي تستخدمها الشرطة» لتحقيق الغرض من 
استعمالها - 2 توجيه جهودهاء إلى إقامة العدالة الجنائية» ومن تدعيم شؤون التحقيق 
والتستشيصن» وإ اشكمار ما احتوتة من معلويتات بف المجالات الادازية والجناكية المتعددة: 
حكن مر :كنات ف موا سادة: 

وإن من بين مجالات وطرق استثمار هذه المعلومات» هو تلخيص وتيويب هذه المعلومات 
المهمة؛ على شكل تقارير متتابعة» سواء ما اختص منها بالجريمة والمجرمين: أم ما اختص 
بمتطلبات أمن المنطقة» أم بإدارة شؤون التنظيم وإدارة العمل وتلبية الواجيات والخدمات. وإن 
من بين أهم التقارير الجنائية» التي يقدمها مرركز أو قسم الشرطة: هي أريعة أصناف من 
التقارير (اليومي» والشهريء والفصلي والسنويء تقارير الجريمة الأولية والنهائية). 
81- التقرير الأول: التقرير اليومي للوقائع خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 

حيث تذكر فيه الجرائم والحوادث المسجلة والحوادث الطبيعية المهمة (كالحرائق 
والزلازل والانهيارات وغيرها) بشكل متسلسل» مع بيان مجريات إلقاء القبض على 
المتهمين والباربين. وقد ينظم مثل هذا التقرير عادة على شكل فمرات يسرد 4 كل فقرة 
متها مؤهز لذتق الخاذت أو فك الجريمة» إلا أن استمال استمازة حدولية موكن: ومبوية 
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هو الأرجح:؛ باعتبارها تحدد النقاط المطلوب بيانها بصورة مبوبة لا تدع مجالا لنسيان 
ذكرها. ويمكن من خلال تجميع هذه التقارير» استخلاص الموقف العام اليومي - سواء 
على صعيد المنطقة» أم المحافظة: أم القطر. كما يمكن الاستفادة من هذه التقارير ب 
صلب المعلومات ذات العلاقة بالجرائم وتثبيتها على الخارطة الإحصائية أولاً بأول - ذ 
المركز والمحافظة والقطر. ويمكن من هناء بالنسبة لاستعمال هذه التقارير لتكوين 
الخارطات الجنائية الإحصائية؛ أن تعطي .2 فقرات مواقع الجرائم والحوادث المذكورة 
إحدائيات مواقعها بكل دقة. وهذا يتطلب تعميم خارطات موحدة على جميع الوحدات 
والإدارات ذات تفاصيل واضحة ومقياس مناسب (واحد إلى ألف أو ألفين). كما يمكن 
لبيانات هذا التقرير أن تكون أساسا لبناء المعلومات الأولية» مع تفصيلها أو تعديلها من 
خلال التقارير أو الكشوف الواردة بعدها. وبهذا يمكن لمديرية الشرطة إعداد تقريرها 
اليومي الموحدء من خلال تجميع بيانات تقارير أقسام اليومية» كما يمكن لإدارة الشرطة 
المركزية إعداد تقريرها اليومي الموحد على ضعيد القطر كله من خلال بيانات تقارير 
مديريات الشرطة وأقسامها. 

ويمكن إعداد هذه التقارير اليومية على عدة نسخء. تيعا لتعدد الجهات ذات 
الشأن؛ التي يتقرر تزويدها بهذه التقارير. فيمكن أن يعد قسم الشرطة تقريره اليومي 
على أربع نسخ توزع منها ثلاث نسخ إلى كل من (مدير الشرطة» ووكيل النيابة أو قاضي 
التحقيق المختص: ومكتب الإحصاء المركزي)» وأن تعد مديرية الشرطة تقريرها اليومي 
الموحد على ثلاث نسخ توزع اثنتين منها على كل من (رئيس المنطقة القضائية 2 المحافظة 
أو رئيس نيابة المحافظة» والأخرى إلى مكتب الإحصاء المركزي) وأن تعد إدارة الشرطة 
المركزية تقريرها اليومي على ثلاث نسخ أو أكثرء توزع منها نسخة إلى كل من (وزارة 
الداخلية: والإدعاء العام» على سبيل المثال). 

ويمكن إعطاء مثال نموذجي للتقرير اليومي للقسم. حيث يحتوي على البيانات 
الآتية مصنفة؛ ومحددة بوضوحء وبتسلسل كل فقرة بعد أخرىء ثم يعطى المجموع ا 
أسفل الجدول لكل عمود : 
1 - اسم مركز أو قسم الشرطة؛ ومديرية الشرطة؛ ويوم وتاريخ التقرير. 
2 - عنوان الخارطة التي أعطيت الإحداثيات لمواقع الجرائم والحوادث كذ التقرير عليها مع 

بيآان مقياسها. 

3 - رقم البلاغ وسنته. 
4 - نوع أو وصف الجريمة أو الحادث المبلغ عنهماء والمادة القانونية أحيانا. 
5 - عنوان ونوع مكان وقوع الجريمة أو الحادث والمحلة أو الشارع. 
6 - إحداثي مكان الجريمة أو الحادث. 
7- تاريخ وقوع الجريمة أو الحادث وساعته. 
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8 - عدد المتهمين بالنسبة إلى حالة التصرف (مستدعى أو مطلوب حضوره؛ موقوف أو محبوس 
أو مقبوض عليه» مطلق سراح بضمان؛ مطلق سراح بصلح؛ هارب أو مطلوب» مجهول). 
9 - عدد المتهمين المعلومين» بحسب الجنس (ذكور - إناث) وبحسب العمر (بالغين - قاصرين). 
0 - عدد المجني عليهم (متوفى: مصابء متضرر ماديا). 
1 - عدد المجني عليهم (ذكور - إناث) و(بالفين - قاصرين). 
2 - الأموال المسروقة (نوعها الرئيس - قيمتها). 
3 - قيمة الأموال المستردة. 
4 -الأحدران المادية الحعاصلة (توعها: فييقيا). 
5 - قد تبين أحيانا أسماء وصفة المتهمين والمجني عليهم. 
6 - موجز الوافعة. 
أما المثال على نموذج التقرير اليومي الموحد لمديرية الشرطة؛: فقد يكون ذا 
تبويبين» أو جدولين»؛ أحدهما يكون أساسه نوع الجريمة أو الحادثء: والآخر يكون 
أساسه أسماء أقسام الشرطة. 
فالجدول الأول يحتوي على الآتي: 
1- أسم مديرية الشرطة والمحافظة , ويوم وتاريخ التقرير. 
2- دوع الجريمة أو الحادث. 
3 - عدد الجرائم والحوادث المسجلة ذلك اليوم بحسب سطر نوع الجريمة والحادث. 
4 - المجموع الكلي لكل سطر (أي لكل نوع جريمة أو حادث) مسحل ذلك اليوم. 
5 - مجموع ما سجل من جرائم ة كل قسم ذلك اليوم (بجمع عمود القسم 2 أسفل التقرير»). 
أما الجدول الثاني؛ فيحتوي على الآتي: 
1 - اسم مديرية الشرطة والمحافظة؛ ويوم وتاريخ التقرير (إن كان الجدولان على ورقتين 
مستملتين» أما إذا كانا على ورقة واحدة؛: قلا حاجة إلى ذلك بطبيعة الحال). 
2 - أسماء أقسام الشرطة التابعة للمديرية (الواحد تحت الآخر) تذكر إزاء كل منهم الآتي: 
3 - مجموع الجرائم والحوادث المسجلة ذلك اليوم. 
4 - عدد المتهمين (مستقدم؛ موقوف أو محبوسء مطلق سراحه بضمان؛ مطلق سراحه 
بصلح؛. هارب» مجهول). 
5 - عدد المتهمين المعلومين (ذكور - إناث) (يالغين - قاصرين). 
6 - عدد المجني عليهم (متوفى - مصاب - متضرر). 
7 - قيمة الأموال المسروقة والمستردة. 
8 - قيمة الأضرار المادية. 
أما التقرير اليومى الموحد لإدارة الشرطة المركزية (على صعيد القطر) فهو شبيه 
تتقترو و مديرية الشوطة 5 المتافظات + الكيين أعلذة -سوى خلال آشيناء:الحافطات أو 
الألوية بدل أسماء أقسام الشرطة. 


هم اعجحد 








وتجدر الإشارة هنا إلى أن التقرير اليومي - الذي نحن بصدده - لا يقتصر على جدول 
بيان الحوادث والجرائم المبلغة إلى الشرطة خلال الأريع والعشرين ساعة الماضية: مما يقع 
ضمن منطقة كل مركز من مراكز الشرطة:» وإيضاح الإجراءات المتخذة بشأنهاء إنما 
يتعداه إلى سرد أو بيان صورة يومية مصغرة ملخصة لحالة الأمن والنظام؛ وخلاصة خاطفة 

للوضع الإجرامي؛ واستعراض الأعمال والإجراءات المتخذة لصيانة الأمن وبعث الطمأنينة. 

وبكلمة أخرىء تكون هذه التقارير دليلا ماثلا أمام كل سلطة تطلع من خلاله على كل 

ما يستحق الدراسة الشاملة واتخاذ المعالجة السريعة أو التدابير الحاسمة أو الخطط الملائمة 
لمواجهة الحوادث المبينة فيها وتقدير الموقف العام. فهذه التقاريرء لبذاء تعتبر مرآة تعوكس 
درجة كفاية وحدات الشرطة وجهازها لأداء شتى الواجبات؛ من خلال بيان الوضع العام 
وثمرة جهوده المبذولة ومظهر نشاطه 4# أداء عمله. قلا بد لكل آمر وحدة أن يشرف إشراقا 
شخصيا على إعداد هذا الشريو ونتظمية ها لأبوابة ومسل مراك الخاصة الوعتنة: 
والعناية بتدوين بياناته وتدقيقه تدقيقا واسعا وشاملا. كما يجب على الآمرين الأعلين» أن 
يطلعوا على فحوى تقارير وحداتهم وإداراتهم؛ ومناقشة هذه الوحدات والإدارات التي تحت 
إمرتهم عما ورد فيها. ومن هناء تظهر أهمية توحيد تبويب هذا التقرير لبنائه على أسلوب 
قويم دقيق مستند على قواعد تطبق تطبيقا نموذجيا؛ بما يسهل على الوحدة إعداده إعدادا 
مرتبا وسريعاء ويما يساعد الآمرين على تسلسلهم على استيعابه. وعلى الرغم من ابتعادنا عن 
موضوع الإحصاء الجنائي» © هذا السردء إلا أن أهمية بيان موجز لفقرات هذا التقرير 
تعتبرذا صلة وثيقة ومكملة لبذا البحث وأساسا لبناء التقارير الدورية الأخرىء وفائدة 
يهتدى بها للعاملين # هذا المجال. 
وقد يحتوي هذا التقرير» وغيره من التقارير الدورية على الآتي: 

1 - الجرائم المهمة ونتائج الإجراءات المتخذة بصددها: خلاصة عن الجرائم المهمة المسجلة: 
وبخاصة ماله تأثيري احتمال حصول حوادث أخرى تمس بالأمن والنظام؛ وحوادث 
إلقاء القبض وتوقيف (حبس) الأشخاص وإطلاق سراحهمء وحوادث التفتيش» 
وإجراءات حجز الأموال التي أمرت السلطات بهاء وما قدم من قضايا إلى القضاء وما 
تم حسمه منها وأحكامها. 

2 - شؤون الأمن العام: الاجتماعات والمظاهرات غير القانونية وإجراءات منعها ومكافحتها 
وفضها ونتائجها. وحوادث الإضراب والتحريض عليه واحتمال وقوعه.ء والإجراءات 
القانونية لإنهاء أنشطتها وتسويتها والسيطرة عليها. والجرائم ذات المساس بالأمن 
(الداخلى والخارجى). ومخالفات النشر والإجراءات المتخذة إزاءها. وحوادث تبادل اطلاق 
الكان مين الجماعناك او القبافل: واتضادمابه الاحاضطلة بين فتوات الشوطة والمكترفين 
والمهريين. وحوادث الحدود المهمة ومنازعات سكان مناطقهاء ومخالفات أحكام 
المعاهدات والاتفاقيات واجتياز الحدود غير المشروع والإجراءات المتخذة بصددها. 
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3 - شؤون النظام العام: مشااكل حركة المرور وأسبابها وعوامل تنظيمها وأسلوبه» تدابير 
سلامة القوافل (مثل قوافل الحجاج)؛ الكوارث الطبيعية (كالزلازل والصواعق: 
والفيضانات والسيولء؛ وانتشار الجراد» ووقوع الحرائق # الغابات وغيرهاء وهطول 
الأمطار الغزيرة» وانهيار الثلوج؛ وهبوب العواصف. وانهيار الأبنية) وأعمال الشرطة 
لدرء الأخطار والأضرار وتقديم الإنقاذ والإسهافات والإخلاء وتنظيم الإسكان 
للمواطنين © هذه الحوادث وغيرها: النواحي التى تهم الرأي العام أو تثيره أو تؤدي إلى 
تذموه إزاء الالجراءات الحككومية أو تضدرف يعطن الموظقين: والشتكاق الهفة منياء 
تنقلات القبائل وتغييرترحالبم واستقرارهم» والمنازعات على الأراضي الزراعية 
والمراعي»؛ المحتمل توسع شقة الخلاف بسببهاء العثور على آثار قديمة من خلال 
التنقيب أو التهريب؛ التعدي على المباني والمؤسسات الحكومية أو محاولة تخريبها أو 
إتلافهاء حوادث التعدي على موظفي الدولة الخ ... 

4 رمات الكترظة «التجدات العدهة تعره الاكطنان اعنتان العاف والإتهاة: 
الساعدات المقدمة للادازات العافة وموظفيها واليكات لصيانة السسلامة الشخصية أو 
ممتلكانهاء-خدينات الولالة والارضادء العتر عل المفقوديق والعائين: الشافية ذه 
مكحافحة الأمراض السارية (حداء الكلب): أو توقع انتشارها. التدابير المتخذة 
لحماية الآداب ومكافحة المخدرات وغيرها الخ ... 

2- التقرير الثاني: التقرير الشهري (# نهاية كل شهر) 

وهو من التقارير الأساسية المهمة - كما سبق التطرق إليه - حيث يضم العديد من 
الجداول والكشوف»؛ التي من جملتها ثلاثة تقارير تهم الإحصاء الجنائي هنا بالدرجة 
الأولى: وهي: أوامر التكليف بالحضور أو الاستقدامات أو الاحضارات»: وكشف 
الجرائم» وكشف الموقوفين أو المحبوسين. وسوف نتناول كل جدول من هذه الجداول 
الشلؤكة 3 فقرزات لأحتة» متحافظة على فتلشيل البحف:وكد تحكون هذه الجداول فين جملة 

مرفمقات تقرير مسرود طويل يشابه التقرير اليومي إلى حد بعيد. 

3- التقرير الثالث: التقرير الفصلي والتقرير السنوي 

لا نكران بأن الفرض الذي أوجدت الشرطة من أجله هوء الحفاظ على الأمن 
وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات, والتحقيق بالجرائم وإلقاء القبض على 
مرتكبيهاء وتنفيذ القانون» إلا أن كل وحدة من وحدات الشرطة؛ وأي عمل تؤديه: لا بد 
أن يهدفاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى انجاز هدف أو أكثر من هذه الأهداف. وإن 
فقدان هذا المنظورء إنما يؤدي إلى الضلال عن البدف والنتائج» وعلى حساب طاقات 
الجهازء أو يقود إلى سبل غير ذات علاقة بذلك. ولا تجوز التضحية بالأغراض أو المرامي 
الرسمية المزسومة والنبيلة على مذبخ الكفاءة المجردة» لما يتحو ذلك إلى تفمية الخائجة إلى 
أداء وقياس فاعليه ذلك الأداء: إنما يجب تأكيد الفاعليات أو الأنشطة - أي نوعية الأداء 








ودرجة تنفيذ المهام - إنفاذا لبذه المرامي العلياء قبل المطالبة بالكفاءة المجردةء حيث 
يمكن؛ عندئذ» تحليل العمل وتمحيصه:؛ وتحويل نتائجه إلى تقدير كمي » وترجمة 
الأهداف الرسمية بصيغ كمية. 
ولبذاء لا بد أن تتبنى الشرطة خطة عملية هادفة» تتضمن فيام وحداتها بتقديم 
التقارير الدورية؛ ليستطيع جهاز الشرطة؛ على تسلسل تدرج مراجعه البرميء أن يقف 
على الأوضاع؛ وأن يجري عملية تخمين للأوضاع الجنائية والإجرائية والإدارية؛ نظرا لأن 
هذا التخمين: سوف يفسح المجال أمامه؛ ليشخّص نقاط الضعف والقوة بوقت مبكر»؛ 
إلى جانب إمكان تخمين الأهداف: وهذا بدوره يؤدي إلى وجوب مراعاة الآتي: 
1 - تدعيم أهداف الانتاجية. بشكل موثوق ومبسط. 
2 - استعراض ملامح العمل المهمة»؛ وقرارات الآمرين الجاري تقييمهم: حيث أن نسبة 
(#475) من تحليل بيانات التقارير تساعد الآمر على بناء توقعاته هذه. 
3 - اعتماد التخمين طريقة للارشاد والدعم والمشورة والتصحيح يقدمها الآمر إلى منتسبيه 
على اختلاف أصعدتهم ودرجاتهم. 
4 - اشتراك الآمرين بالذات: وعلى تسلسلهم» بإعداد التقارير الدورية» والوقوف على 
النتائج أو الحصيلة المتوصل إليها. 
وهكذا يتعين أن تكون تقارير الشرطة:» قابلة للقياس والمقارنة بصدد نتائج إنجازها 
ملاقاة أهدافها وإنتاجيتهاء بحسب نظام أولويات منطقي ومعقول» وبكلمة أخرى: 
احتساب مدى حسن تحقيق الوحدة أو المديرية أو الجهاز ككل الأهداف المرسومة. 
وتتخذد هذه التقارير» عادة؛ شكل تقرير ريع سنوي «(حل ثلاثة أشهر) وشكل 
تقرير سنوي عام» موحد الأبواب والفقرات»: ومألوف للجميع على أصعدة التنظيم كافة: 
لتمكس بياناته صورة هذه الانجازات: يصيغ كمية مفهومة وواضحة وكفؤة: ذات 
بيانات موضوعية ذات علاقة» وذات مضاهاة رقمية دقيقة» تمثل الواقع والحقيقة الفعلية 
تماماء خالية من أي خداع أو تدليس أو غش للسلطات أو المواطنين: وبما لا يتسرب إلى 
صحتها ودقتها أدنى شك من هذا القبيل. 
وتهدف تقارير الشرطة الدورية (الفصلية والسنوية بشكل خاص) إلى تحقيق 
الغايات الآتية. بشكل دوري أو فتروي: 
| - تمكين الآمرء الذي يدرسها ويمحصهاء من إجراء مقارنات دورية بين الفترة التي 
يمقلها :ناف التعرين والفدرة المشنانية قا من نفس السينة اوسن سنة او ستوات فاضي قر 
تمتد أحياناً إلى (4 - 5) سنوات مضتء وبشكل واضع وتحليلي: من خلال عرض 
مختصر ومكثف ومبسط ومباشر. 
2 - تقديم فرصة مواتية فذة أمام الآمرين: للتغذية الارتجاعية أو التصحيحية: تسهل عليهم 
إجراء عملية التصحيح والتعديل» ش موفقف المنتسبين ومعداتهم وتوزيعهم»؛ و نوعية 
وزخم الإجراءات. 
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3 - أنها وسيلة ممتازة لتقييم أداء كل وحدة من وحدات الشرطة؛ ومستوى أو درجة 
نجاحها أو فشلها 4# تأكيد الأولويات» وتسليط الضوء أو التركيز على النتائج التي 
قدمها المنتسبون ولآخر تاريخ. 

4 - تعتبر التقارير الدورية أساسا لوضع الاستراتيجيات: من خلال تسهيل مقارنة بيانات أنواع 
الجرائم؛ وإلقاء القبض على فاعليهاء وانخفاض أو ارتفاع هذه المناسيب: بما يوجه أنظار 
المسؤولين نحو اتجاهات أنواع الجرائم وظروفهاء؛ والبحث عن حل يش مجابهتها 
ومكافحتهاء وتحليل ومقارنة إلقاءات القيض بالإدانات الصادرة بحقهم... الخ. 

وغاليا ما يحتوي التقرير الفصلي (أو الريع السنوي) والتقرير السنوي على خلاصة 
التقارير الشهرية؛ بالإضافة إلى ما يستجد من تفاصيل وإجراءات بصدد ما جاء شك هذه 
التقارير الشهرية. ولبذاء غالبا ما يلاحظ # جداول التفريرين الفصلي والسنوي نظائر لبا 
ثك التقارير الشهرية. كما قد لا توجد فوارق كبيرة 2 طريقة تنظيم هذه التقارير» إلا أن 

الحقائق المدرجة # التقارير الشهرية فد لا يدرج جميعها ث التقريرين الفصلي والسنوي») 

إلا ما اعتقد كونها ذات أهمية أو خطورة بارزة. 

وتجدن الاشاره هنا إلى أن إعذاد هذه التقارير الهمة والأساشية: نكن تدقعه 
من خلال عمل كتبة أو موظفين أو ضياط مستجدين حديثين 4 الخدمة» إنما أمرها يتطلب 
موظفين يتميزون يمواهب عالية وكفاءة وتدريب» يعرفون أسلوب جمع المعلومات:؛ وتبوييهاء 
وعرض البيانات بطريقة إحصائية دفيقة؛ تستعرض الأوضاع والجهود المبذولة إزاءعها. وسوف 

نتعرض لنموذج هذه التقارير أ بنود لاحقة. حفاظا على تسلسل البحث هنا. 

4- التقرير الرابع: مجموعة تقارير عن الجريمة والمتهمين 

وهي مجموعة تقارير متسلسلة مترابطة»: أحدهما يكمل بيانات وتفاصيل الآخرء 
وصولا إلى مرحلة صدور حكم أو قرار المحكمة بصدد الجريمة والمتهم» بإصدار قرار 
الحكم؛ وبهذا تكون جميع مراحل الدعوى أو القضية متكاملة لما يختص بإحصاءات 
الشرطة الجنائية للقضايا الجنائية. وتتكون مجموعة هذه السلسلة من تقرير البلاغ 
الأولي» وتقرير التحقيق الثاني للبيانات والإجراءات المستجدة (أو ما يسمى بالتقرير 
الخاص»)» ثم التقرير النهائي المعزز بمحضر الاتهام وتقرير الجريمة المبوب وتقرير المتهمين 

المبوب النهائيين. وسوف يأتي بحث فقرات هذه التقارير 2 البنود التالية. 

5- جدول إنجازات أوامر ال حضارات وأوامر إلقاء القبض والكفالات الشهرية: 

ويتضمن جدول أوامر الإحضارات (التكليف بالحضور) الآتي: 

أ- التصنيف الأفقي: بيان أنواع الجرائم أو الحوادث أو غيرها من الأسباب التي استدعت 
إصدار أوامر الاحضار مرتيبة الواحدة تحت الأخرى, يقابلها تصنيف عمودي بالتفاصيل. 
وقد ينظم هذا الجدول هش بيان كل فضية 4 سطر واحد »؛ وعندئذ» يمحكن بيان 
أسماء الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر الإحضارات»؛ ومن ثم يعد جدول آخر إجمالي 








البابالرابهعححت- 


نوعي»: على نفس التنظيم دون ذكر الأسماء بطبيعة الحال. 

ب- التصئيف العامودي: ونوضحه شك النقاط الآتية: 

عهدة الأو اضر الصافرة: 

- سلطة الإصدار (محققء نيابة» إدعاء عام» قاضي تحقيق» محكمة الخ ..). 

- صفة المكلفين بالحضور (شهود - متهمين). 

- القائمون بتنفين الأوامر (رجال شرطة؛ مختارين أو عمدء أهالي). 

- الأوامر المبلغة وغير المبلغة (شهود - متهمين). 

- أسباب عدم تبليغ هذه الأوامر (هروب» عدم معرفة العنوان الدائم» رفض أو 
ممانعة الخ ...). 

- أوامر إلقاء القيض الصادرة بحق من لم يمكن تبليغه. 

أما جدول إنجازات أو إنفاذ أوامر إلقاء القبضء» فإنه جدول يشابه جدول 
الاحضارات»: حيث قد ينظم على الوجه الآتي: فالتصنيف الأفقي هو نفسه الموجود ل 
جدول الإحضارات (أي أنواع الجحراق والسكو ركو عيرم انمو الأمنا با امن التسدنيت 
العامودي فيتكون من البيانات الآتية: 

- عدد الأوامر الصادرة. 

- سلطة الإصدار (مبوبة بحسب أنوعها). 

مضه اتاد رامتهم اشر لقيش (شيوة 2 ٠'متهسين)‏ 

- القائمين بتنفيذ الأوامر (رجال شرطة رسميين» رجال شرطة سريين» مختارين أو 
عمدء موظفين آخرين» أهالي). 

ع الأوانو الققةة وغير انق 

- إجراءات أو ظروف إلقاء القبض المنفذ (اعتيادية: بالقوة» بإطلاق نارء ... الخ). 

- أسباب عدم تنفيذ إلقاء القبض. 

- مصير المقبوض عليهم (حبس بالقسم»؛ حبس بالحبس المركزي»: حبس بالسجن 
المحلي» نقل إلى قسم الشرطة المطالب به؛ إطلاق سراح الخ ...). 

- الكفالات الصادرة (بيان أنواع ضماناتهاء والسلطات الآمرة يها). 
6- جدول كشف الجرائم (مراحل التصرف): 

يتم تنظيم وإعداد نماذج موحدة مع تعليماتها لبذا الكشفء؛ لتقوم كل وحدة 
بتعبئته» سواء أكان بمثابة كشف شهري أم فصلي أم سنويء» وبنسخ تكفي لتوزيعها 
على الجهات ذات الشأن»: سواء أكانت الجهات المختصة بالرقابة الإدارية أم القضائية؛ أم 
العمل اللإحصائي. ويجري العمل بهذا الكتشف كما سبق التنويه إليه # التقرير اليومي»؛ 
إذ على مديرية الشرطة أن تقوم بدورهاء عند تسلمها كشوف وحداتها وتدقيقهاء بإعداد 
تقريرها أو كشفها على صعيد المديرية. كما على إدارة الشرطة المركزية إعداد 
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تقريرها بذلك على صعيد القطرء بموجب نماذج أو استمارات معتمدة وموحدة أيضا. كما 
يجري تأشير كل ما قد استجد 4 هذا الكشف 2# ملف الجريمة المبوب أو صفحتهاء ثم 
يحفظ 4 ملف خاص ومتسلسل 4 كل وحدة أصدرته أو تسلمته» كما يمكن إعداد 
كشفين من هذه الكحشوف: أحدهما للجرائم غير الموجزة (أي الموصوقفة أو المهمة) والآخر 
للجرائم والحوادث الموجزة (أي غير الموصوفة أو غير المهمة) إذا كان مثل هذا النظام أو 
التقسيم موجودا. وقد يتكون جدول هذا الكشف على الوجه الآتي؛ أو بما يقاربه» كما 
قد تفرز جرائم البالغين عن جناح الأحداث» ليكون كل منهما ‏ كشف مستقل ايضا. 
أ- التصنيف الأفقي: وتبين فيه أنواع الجرائم المنصوص عليها # القوانين الجنائية العامة 
والقوانين الجزائية الخاصة - راجع التصنيف # الباب الثالث - والقضايا والحوادث 
الأخرى (التي قد تدخل ضمن عداد الإجراءات كالتشرد والجنون والانتحار الخ) مع 
ذكر المادة القانونية لكل نوع ولكل سطر. ويقابل كل سطر تفاصيل على سطرها 
تحت كل عامود من التصنيفات العامودية. 
ب- التصنيف العامودي: ويتكون من التصانيف الآتية: 
أ - القضايا المتداولة رهن التحقيق والتحري خلال فترة الكشف: 
- المرحلة من الفترة السابقة لعدم انتهاء التحقيق فيها. 


+ التلقة كلذل فكره امكف 
- مجموع المرحل والمبلغ. 


- المنقول تحقيقها إلى قسم آخر أو جهة أخرى. 

- المجموع المتبقي رهن التحقيق خلال فترة الكشف. 
ب - نتائج أو مصير القضايا (التصرف): 

- المكتشفة أو المضبوطة أو المعلوم فاعلها خلال فترة الكشف. 

- المقدمة إلى النيابة أو قاضي التحمقيق: 

- لم يتقرر بشأنها شيء بعد. 

- صدر القرار بغلقها (لعدم وجود جريمة:؛ للتنازل أو المصالحة؛ لعدم مسؤولية 
الصغير الفاعل» لكونها حادث قضاء وقدرء لوقف الإجراءات: لوفاة الجاني الخ ...). 

- قدمت إلى المحاكم 

- ما زالت رهن المحاكمة. 

- حسمت (بالحكم. بالتدبيرء بالإفراج: بالبراءة»). 

- الباقية رهن التحقيق # نهاية فترة الكشف (أي المرحلة للفترة القادمة). 
ج - الأموال المسروقة 

- أنواعها (بتصنيف خاص - راجع الباب الثالث). 

- قيمة المسروقات»؛ ثم المستردات (إما أن تعطى بمجموع عام أو تعطى على شكل 
فئات تكرارية أيضا. 1 








- قيمة الأضرار المادية (إما أن تعطى بمجموع عام أو تعطى على شكل فئات 
تكرارية أيضا. 
د - عدد المتهمين المعلومين. 

- بالغين (ذكور - إناث): أحداث (ذكور - إناث): مجموع (ذكدور - إناث). 
ه - عدد المجني عليهم. 

- بالغين (ذكور - إناث): أحداث (ذكور - إناث): مجموع (ذكور - إناث). 

- درجة إصابتهم (متوفين»: إصابات بليفة» إصابات خفيفة:» لا توجد). 
و - الفترة التي استلزمها الحشف عن كل نوع جريمة (إما ببيان الفترة الدنيا والفترة 

القصوىء أو بتصنيف الفترات إلى فئات تكرارية معينة). 

7- جدول كشف الموقوفين أو المحبوسين (مراحل التصرف): 

ينطبق كل ما قيل بصدد تنظيم وإعداد كشف الجرائم - الذي تقدم ذكره - على 
كشف الموقوفين» كما ينطبق عليه ما قيل بشأن تصنيفه الأفقي. أما تصنيفه العامودي 
فيتكون من الآتي: 
أ - الموقوفين أو المحبوسين خلال فترة الكحشف: 

- المستمر والمرحل حيسهم من الفترة السابقة لعدم حسم قضاياهم. 

- المحيوسين خلال فترة الكشف. 

- المجموع. 

- المنقولين إلى حبس أو جهة أخرى. 

- مجموع المحبوسين المتبقين خلال فترة التقرير. 

- بحسب أعمارهم وجنسهم (بالغين - ذكور: إناث) (أحداث - ذكور: إناث) 
مجموع (ذكور إناث). 

- بحسب السلطة الآمرة بالحبس (محققء نيابة أو قاضي تحقيقء محكمة: إدارة... الخ). 
ب - نتائج التصرف أو مصير المحبوسين: 

- عدد المفرج عنهم نهائيا (لعدم وجود جريمة:» للتنازل أو المصالحةء. لعدم مسؤولية 
الصغير القاصرء لوقف الإجراءات» لوفاة المتهم» لعدم كفاية الأدلة الخ ...). 

- عدد المطلق سراحهم بصورة مؤقتة (بضمان شخصيء بضمان نقدي؛ بكفيل... الخ). 

- عدد المحكوم عليهم (بفرامة دفعها وأطلق سراحه: بغرامة لم يدفعها وحول إلى 
حبسء» بعقوبة السجن وحول إلى المؤسسة العقابية: بعقوبة بدنية وحول إلى المؤسسة العقابية؛ 
سلم الصغير إلى والديه؛ أو إلى وصي أو جمعية» أو أودع 4 مؤسسة اصلاحية... الخ. 
ج - الموقوفين أو المحبوسين الذين لم تحسم قضاياهم واستمروا بالحبس إلى ما بعد فترة 

الكشف (أي المحبوسين المستمر حبسهم). 
- بحسب أعمارهم وجنسهم (كما سبق ذكره). 
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- بحسب السلطة الآمرة بحبسهم (كما سبق ذكره). 

د - فترات الحبس الحاصلة (إما ببيان الفترة الدنيا والقصوىء أو بتصنيف الفترات إلى 
قئات تكرارية معينة). 

8- تقرير البلاغ عن جريمة (التقرير الأولي): 

وهو تقرير تستقى بياناته من الذي أبلغ عن الجريمة (شاهدا كان أو مجني عليه) ومما 
يتبين للمحق من خلال أولى مراحل تحقيقه الأولي. وقد تتكون استمارة هذا التقرير ذات 
تبويب فليل وتطغى عليها أساليب السرد - كما يرنئيه المحقق من تسلسل - يختلف باختلاف 
المحققين. فيا حبذا لو أعدت استمارة عصرية» تتميز بذكر تبويب منطقي وعملي: كما 
يحبذ أن يتوافر فيها مجال كاف لسرد الوقائع بذات الوقت» حيث يمكن بهذا تسهيل النقاط 
المهمة لملاحظتها من قبل المحققين وعدم نسيانهاء فضلا عن تسهيل اطلاع الجهات التي توزع 
إليها هذه الاستمارة والالمام بمجريات القضية» كما تسهل على مكاتب الإحصاء عملها 
أيضا. وبهذا؛ يقترح احتواء هذه الاستمارة على كل أو بعض البيانات الآتية: 

- مركز أو قسم الشرطة:» وآمرية القطاعء والمديرية» والمحافظة. 

- وصف الجريمة الأولي ومادتها القانونية والقانون المطبق. 

- رقم البلاغ وسنته. 

- تاريخ البلاغ وساعته. 

- تاريخ ارتكاب الجريمة» وساعته: ويومه. 

- رقم دورية المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها. 

- السلطة القضائية المختصة. 

- موقع الجريمة ومكان ارتكابها (نوعه: إحداثياته» عنوانه» ودرجة حضريته). 

- اسم المجني عليه ومهنته وعمره وجنسه. 

- الأموال المسروقة» والمستردة (وصفا وعددا وقيمة). 

- اسم المخبر؛ ومهنته؛ وعلاقته بالمجني عليه أو الجاني. 

- القائم بالتحقيق والحضور إلى مكان الجريمة:؛ والفرع القائم بالتحقيق. 

- الضابط الخافر أو الضابط المناوب. 

- وسيلة البلاغ (جرس أو جهاز شبكة إنذار بالسطوء حضور شخصي:ء بلاغ 
هاتفي: بلاغ برقي»ء شكوى تحريرية؛ أو بواسطة الدورية الخ ...). 

-الجهة التي قدم البلاغ إليها أولا (قسم الشرطة بالذات» قسم شرطة آخرء غرفة السيطرة 
والنجدة:» النيابة أوقاضي التحقيق؛ المحكمة:؛ الإدعاء العام» مؤسسة عامة أو خاصة الخ ..). 

- ركم النشرة أو الجريدة الجنائية التي عممت ما يتعلق بالجريمة » وطلب إلغاتها. 

- تحريك الدعوى أو عدمها من قبل المجني عليه أو الوصي عليه أو الزوج أو وقوع 
المصالحة الخ ... 








- أسلوب ارتكاب الجريمة والآلة المستعملة. 

- يفضل ترك فراغ أمام هذه الفقرات لاستعمالات الإحصاء. 

- ثم يأتي سرد وقائع الجريمة أو الحادث. 
9 - التقرير الثاني للجريمة (التقرير الخاص): 

وهو تقرير يعده المحقق بعد فيامه بالتحقيق والتحريات الموسعة» وبعد إحاطته بكل 
مستلزمات التحقيق وإمساكه بخيوظل القضية. فلهذا فإن هذا التقرير يكون أوسع بيانا 
من التقرير الأولى» وقد يصدر بعد التقرير الأولي بمدة مناسبة» قد تكون محددة 
بالتعليمات. وواضح ما لبذا التقرير من ضرورة وأهمية لي إعطاء القضية قالبها العام؛ أو 
الخاص أحياناء ويساعد على مراقبة إنجازات المحققين تحقيقاتهم» ويزود الجهات المعنية 
بصورة تحكاد أن تكون قريبة من التبلور. 

وينطبق ما قيل بشأن إعداد استمارة قياسية للتقرير الأولي على هذا التقرير أيضا 
لنفس الأسباب المذكورة هناك. وبناء على هذاء فإن هذا التقرير لا بد أن يحتوي على 
الييانات المبوبة آنفة الذكرء لإيضاح ما قد لم يصل إلى علم المحقق به فلم يبينه 2 التقرير 
الأولي: مع إضافة فقرات مبوبة أخرىء نظرا لأن التحقيق سوف يكشف عن كثير من 
البيانات التي كانت خافية أو غامضة وقد يكون من المستحسن إضافة الفقرات الآتية: 

- نتائج التحقيق بالجريمة (مكتشفة تواء مكتشفة بالتحقيق الواسع؛ ملفاة أو 
مغلقة أو أوقفت الإجراءات فيها لأحد الأسباب» ما زالت غامضة الخ ...). 

- الأضرار والإصابات. 

- الأشخاص (المستجوبين؛ والمكلفين بالحضور (من شهود ومتهمين). 

- الأشخاص المقبوض عليهم والموقوقين (المحبوسين). 

- المتهمين (تذكر أسماؤهم وأعمارهم وأجتاسهم ومهنتهم وسوايقهم الخ 5 وتاريخ 
إلقاء القبض على كل منهم» إن كانوا معروفين) وكذلك الباربين منهم. 

- اسم رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمين ووحداتهم. 

- طرق إلقاء القبض على المتهمين (مباشرة؛ تسليم الذات»؛ نتيجة تحري» فيض 
وجلب,؛ نتيجة مقاومة» بإطلاق النار الخ ...). 

- تفاصيل الجريمة يصياغة جديدة أكثر توسها. 
0- التقرير النهائي ومكملاته: 

عندما يستكمل التحقيق بالجريمة» وتتوافر الأدلة» ويشخص المتهمون: ويراد 
إحالة ملف التحقيق والمتهمين على (قاضي التحقيق أو النيابة» أو إلى المحكمة مباشرة 2 
بعض الأنظمة:؛ أو إلى جهة أخرى يقررها القانون والتعليمات)» ينظم المحقق تقريره 
النهائي - أي سرد لمجريات الجريمة وأركانها وأدلتها وتحقيقاتها وحصر التهمة بالمتهمين 
فيها الخ ... مع محضر الاتهام أحياناء ليقدمه إلى هذه الجهات بحسب مقتضى القانون. 
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ولعل الجوانب الآتية» تأتى ‏ مقدمة البيانات المهمة التى لا بد للمحقق من مراعأة 
بياناتها > الى ممكن أن خديخل صكدن سيره هد القتريسن: إلى جاتب تسمال وتقيك: 
استبارات اشتانات تكميلية تخامة نقد [حداها علق ببيانات عن الكرهة تكن 
خاص ومتهميها بشكل عام؛ والأخرى تخص تفاصيل كل متهم بالقضية. ولا بد من 
اعتبار التقرير النهائي وبيان الرأي ناقصا عند غياب مثل هذه الاستمارات» إذا ما أريد 
عويب الثيانات وتخصيلها» ا لناا من آثر لاسريعة إناء معطالعها بالقضية ويشتاكا التمنين: 
فضلا عن تسهيل مهمة العمل الإحصائي والتوثيقي بعديئذ - وهي نفس البيانات المذكورة 
كل من التقرير الأولي والخاصء» مع تعديل أو إيضاح ما تم التوصل إليه يضاف إلى 
ذلك الفعرات الآتنة: 

ه الغيي اقيق أو السكزير لارسمكات الشريفة 

- علاقة المتهم بالمجني عليه أو صلته به. 

- بيان عن أسرة كل متهم (وبخاصة بالنسية للأحداث الجانحين): مثل عدد 
أفرادهاء وعدد الأخوة والأخوات» ومع من يسكن من أبويه؛ وحالة الأبوين الصحية 
والمستوى العلمي ومهنهماء وعلاقتها بيعضهاء ونمط المعيشة الأسرية وبيئتهاء والتصرفات 
والسلوكات العروةة فين امتهم من خلال اميتعسناراك ا يسعق الح ليتخوح ذلك مشا 
تقرير تقييمي لحالة المتهم جاهز لاطلاع القاضيء وبخاصة إذا لم تكن هناك إدارة 
متخصصة بالبحث الاجتماعي التي يوكل إليها مثل هذه المهام. 

ونتناول الآن تقرير الجريمة المبوب وتقرير المتهمين المبوب؛ المقترح جعلهما تقريرين 
مكملين للتقرير النهاتي. 
1- استمارتا تقرير الجريمة والمحبوسين النهائيتان المبويتان: 

تعتمد هاتان الاستمارتان لتكونا وثيقتين مبوبتين مكملتين للتقرير النهائي ‏ ملف 
تحقيق كل جريمة: وجزءا آساسيا من وثائق هذا الملف» ويقوم بتعبئتهما المحقق 4 أية وحدة 
أو إدارة. وإن من واجب المحققء أن يطالع هاتين الاستمارتين ويلم بالبيانات المطلوب بيانها ‏ 
لمزاعاة توقيرها وقدوينها عك ملفنات تعقيمانة وإغدادة ملف التحفيق: نظر] ما لبه السانات 
من أهمية مزدوجة:؛ لي مجال التحقيق وجمع الأدلة» والوقوف على ظروف الجرائم 
والحوادث» وسمات المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق بشكل واضح ومتكامل. 

تنظم استمارة تقرير الجريمة المبوية من قبل المحققء أو المسؤول عن إعداد ملف 
التعقيق .ف كل جالةامن الحالات اللبطكة اذكات وتبعل ملق قحي على هر سواء أخاة 
المحقق هو المحقق الأول فيها أم كان محققا آخر نقلت القضية إليه من وحدة أخرى: 
1+ عن وضول الححديق :إلى مركلة التقرين التهاى :وبيان الراي : تفهيدا لتعديه القسضية إن 

الثياية اوخاشى التحقيق أو السكمة > تبما للطريقة الى يحددنها القانون. 
2 - عند وقوع الصلح بين الطرفين - 2 القضايا التي يجوز الصلح فيها قانونا - أو عند 
صدور الأمر بغلق القضية» أو إيقاف التعقييات القانونية بصددها. 








3-عتن: تقل عملت القضنية وإخراءاته ال جدية اخوض: 

4 - عند انقضاء السنة التقويمية؛ التي سجل بلاغ الجريمة خلالباء وحلول اليوم الأول من 
السنة الجديدة التالية» دون أن تحسم القضية - بتقديمها إلى القضاء أو غلقها أو نقلها 
وتنظم هذه الاستمارة على عدة نسخ؛: تحفظ منها نسختان 4 ملف التحقيق» وأخرى 
لتوثيق القسم» وترسل نسحة واحدة إلى كل من مديرية الشرطة:؛ وإدارة الشرطة 
المركزية (الإحصاء)؛ ووكيل نياية المنطقة أو قاضي التحقيق المختص. 

فإذا لم يكن 2 القضية موقوف (محبوس) على ذمة التحقيق» أي كان المتهم 
والمتهمون ‏ تلك القضية مطلقي السراح؛: اكتفيء؛ عندئن» بهذه الاستمارة وحدهاء 

لكفاية ما موجود فيها من بيانات تخص المتهمين. أما إذا كان هناك محبوس أو أكثر 2 

القضية على ذمة التحقيق» فلا بد من تنظيم (استمارة محبوسين مبوبة) على عددهم» 

وبخمس نسخ أيضاء تحفظ وتوزع مع استمارة الجريمة المبوبة تماما. أما بالنسبة للبيانات 

التي تتضمنها هاتان الاستمارتان: فإنها مبينة 4 الفقرتين (258 - 259) من هذا الباب. 

2- دور المؤسسات القضائية والاصلاحية ي تقديم المعلومات إلى الشرطة: 

على الرغم من أن وحدات الشرطة وتشكيلاتها هي التي تقدم ملفات التحقيق إلى 
المؤسسات القضائية (وكالة النيابة أو قاضي التحقيق؛ والمحاكم) كما تتولى تنفين 
التوقيف أو الحبس على ذمة التحقيق الأولي أو القضائي 2# مواقفها (ك أقسام الشرطة أو 
المواقف المركزية) عادة: أو إنها تتولى تنفيذ أوامر توقيف المتهمين أو المحكوم عليهم 

4 المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما أن المتبع عادة عند الإفراج عن نزلاء هذه 

المؤسسات إيصالبم إلى الشرطة» لتتخذ ما يلزم من إجراءات بصددهم» فإن وجود تقارير 

موحدة تصدرها المؤسسات القضائية والعقابية والإصلاحية؛ يعتبر ناحية بالغة الضرورة 
والأهمية» تفيد أعمال هذه المؤسسات بالدرجة الأولى: بشأن الاطلاع على إجراءاتها 

وتصفية واجباتهاء فضلا عن رفد الشرطة بالمعلومات التكميلية عن الجرائم والمجرمين: 

الذين قدمتهم إليها وهي تتطلع إلى معرفتها تباعا لإكمال تدوين ذلك 4# سجلاتها أولا 

بأول» دون ترك ذلك لممثلي الشرطة و المعقبين للقضايا. 

وليس من شك أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات تعتمد نظام التسجيل بيسجلات 
وتقارير يومية ودورية خاصة بها - كما سيأتي #ش البحث عنها 4 الفصول الخاصة 
للإحصاءات الجنائية القضائية والعقابية أو الإصلاحية فيما بعد - إلا أن المعلومات التي 
تحتويها هذه السجلات والتقارير لا تبلغ إلى الشرطة. ولبذا لا بد أن نلاحظ أن هذه 
المؤسسات تزود وحدات الشرطة بحد أدنى من هذه المعلومات ذات العلاقة بإجراءاتهاء مما 
يهم الشرطة وسجلاتها. وسوف نتناول هنا البيانات المتطلب تزويدها للشرطة من قبل هذه 
الموؤأسسات؛ كحد أدنى: سواء أتضمنتها تقارير تنحصر بها أم شملتها تقارير معتمدة 

أخرى أوسع تفصيلا من ذلك: مما تسير عليه هذه المؤسسات: 
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1- المعلومات المطلوبة من كل وكائة نيابة أو قاضي تحقيق: ينظم تقرير أو إعلام شهري 
خاص مهذه العلوسات» أو يراغ زتحان هده النياتات سمن التقرين الفكياكل اسيل 
© هذه الوحدات وتعطى نسخة منه إلى قسم الشرطة المختص» وهذه المعلومات هى: 


- رقم بلاغ الجريمة وسنته لدى فسم الشرطة. 
تاكسم الضرظة 


- نوع أو وصف الجريمة الذي قدمه قسم الشرطة 4# ملف التحقيق. 

- رقم القضية المتخذ من قبل وكيل النيابة أو قاضي التحقيق. 

- تاريخ تسلم ملف التحقيق من قسم الشرطة. 

- نوع أو وصف الجريمة الذي اعتمده وكيل النيابية أو قاضي التحقيق» ومادتها 
القانونية» وجسامة الجريمة أو درجتها. 

- رقم وتاريخ قرار وكيل النيابة أو قاضي التحقيق المتخذ. 

- بالحفظ (لعدم وجود جريمة» لظروف معينة كإيقاف التعقيبات القانونية: لعدم 
كفاية الأدلة» لمجهولية الفاعل» لوقوع الصلح). 

- احالة إلى المحكمة (بيان اسم المحكمة). 

© القضية عاازالت وَهن الدراسة والتصرف: 

- أسماء المتهمين (المطلق سراحهم» الممتد حبسهم على ذمة التحقيق واسم الموقف» 

الممد حبسهم فيه لاحالتهم إلى المحكمة. 

2- المعلومات المطلوية من كل محكمة جزاء أو ابثدائية: نظم المحكمة تقريرا أو إعلاما 
شهريا بمعلومات عن تصرفها بالقضايا والمتهمين المقدمين إليها. فإن كان هناك نظام 
لوكالات النيابة أو قضاة التحقيق أرسلت هذه المعلومات إليهم: أما إذا لم يوجد مثل 
هذا النظام - أي تكون الشرطة ذات صلة مباشرة بالمحاكم - فترسل هذه المعلومات 
إما إلى مراكز الشرطة المختصة أو إلى مديرية الشرطة المختصة لتوزيعها على مراكز 
أو أقسام الشرطة التابعة إليهاء وكذلك يفعل وكيل النيابة أو قاضي التحقيق عند 
وجوده بطبيعة الحال: وهذه المعلومات هي: 

- رقم بلاغ الجريمة وسنته وقسم الشرطة المختص (إن كان النظام مباشرا). 

- نوع أو وصف الجريمة الذي صاغه وكيل النيابة أو قاضي التحقيق. 

- رقم القضية وتاريخها أو رقم إحالة القضية لوكيل النيابة أو قاضي التحقيق. 

- تاريخ تسلم المحكمة ملف القضية. 

- رقم القضية لدى المحكمة. 

- نوع أو وصف الجريمة المصاغ من قبل المحكمة. 

- قرار المحكمة النهائي (رفما وتاريخا) بخصوص كل متهم 2 القضية. 

- نوع القرار (إدانة» براءةء إفراج» صلحء سقوط دعوىء: حفظ أو شطبء اختبار 
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شرطيء توبيخ وإنذار ... الخ). 

- العقوبات الأصلية والتبعية (بالنسبة للمحكموم عليهم البالغين) نوعاء مدة» مبلغاء 
مع بيان المؤسسة المقرر ايداعهم فيها ل حالة كون العقوبة حبسا أو تنفيذا لعقوبة بدنية أو 
بدل غرامة. 

- التدابير الصادرة بحق الأحداث الجانحين (نوعاء مدة» ميلغا) مع بيان جهة الإيداع 


إن كان الإيداع 2 مؤسسة أو غيرها, 
- القضية ما ؤزالت 2# أدوار أو مراحل المرافعة. 
- أسماء المتهمين (المطلق سراحهم» والممتد حيسهم على ذمة المحاكمة: مع ذكر 

مكان إيداعهم. 

3- المعلومات المطلوية من كل محكمة استكئناف أو تمييز أو نقض وإبرام أو طعن وإقرار: 
تنظم هذه المحكمة تقريرا أو إعلاما أو جدولا شهريا بهذه المعلومات وترس لها إلى 
المحكمة الابتدائية لتقوم بتوزيعها على ونكلاء النيابة أو قضاة التحقيق (4 حالة 
وجودهم) وهؤلاء يوزعونها على أقسام الشرطة المختصة. أما إذا كانت صلة الشرطة 
بالملحكمة صلة مباشرة فهي التي تقوم بذلك» وهذه المعلومات هي: 

- رقم القضية لدى المحكمة الابتدائية؛: مع بيان اسمها. 

- رقم قرار أو حكم المحكمة الابتدائية. 

- نوع أو وصف الجريمة الواردة 4 قرار المحكمة الابتدائية. 

- تاريخ الاستئناف أو التمييز ورقمه. 

- نوع أو وصف الجريمة المصاغ #ذ الاستئناف أو التمييز. 

- تاريخ صدور قرار الاستئناف أو التمييز. 

- نوع قرار محكمة الاستئناف أو التمييز بالنسبة لكل محكمم بالقضية (تصديق أو تأبيد 
الحكم: تعديل بعقوبة أشد أو أخف؛ نقض وعدم إعادة المحاكمة : نقض وإعادة المحاكمة. 

القضية ما الك ورهن النظر: 

4- المعلومات المطلوبة من إدارة الموقف المركزي أو المؤسسة العقابية واللإصلاحية: ينظم 2 
كل جهة من هذه الجهات: جدولان شهريان: أحدهما للنزلاء الجدد الداخلين: والثاني 
للخارجين أو المنقولين أو المرقم قيدهم 4 تلك الجهة؛ ويرسل إلى مديرية الشرطة 
المختصة:» لتقوم بفرز بياناته بحسب أقسام الشرطة التابعة لبا وترسلها إليها (ويشمل 
هذا المحبوسين على ذمة التحقيق والمحاكمة والمحكومين المودعين فيها): كما قد 
يقسم كل جدول إلى جدولين (للموقوفين وللمحكوم عليهم): وهذه المعلومات هي: 

- جدول النزلاء الداأخلين: 
- اسم النزيل. 


- رقم قضيته. 
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- نوع الجريمة أو السبب المودع من أجله. 

- صفته (موقوف - محكوم عليه). 

- اسم المحكمة أو السلطة الآمرة بإيداعه. 

- نوع عقوبته ومدتها. 

- تاريخ تنفيذ العقوبة أو التوقيف الأساسي. 

- تاريخ إيداعه أو نقله إليها. 

- عنوان إقامته الدائم. 

اسم قسم الشرظة الملختض: 

ب - جدول النزلاء الخارجين أو الباربين أو المرقم قيدهم: 

- اشم النريل: 

- رقم قضيته. 

- نوع الجريمة أو السبب المودع من أجله. 

+اتحكية: أو الله الأامزة بإنداعة: 

- نوع عقوبته ومدتها. 

- تاريخ إيداعه. 

- صفته (موفوف - محكوم عليه). 

+'السلطة الآمرة ناطلاق شراجه. 

- تاريخ خروجه أو هروبه أو ترقيم فيده. 

- سبب إطلاق سراحه أو الإفراج عنه: 

- براءة؛ إفراج» إفراج شرطيء وفاء المدة» عفوء أسياب صحية الخ... 

- تنفين العقوبة البدنية (إعدام» بترء جلدء قصاص الخ .... 

- وقاة» انتحار. 

- نقل إلى سجن أو مؤسسة أخرى (يذكر اسمها). 

- هروب. 

- أسباب أخرى. 

- عنوان إقامته الدائم. 

عينله إلى (تت تكن الجية): 

- اسم فقسم الشرطة المختص. 
3- الجداول الأساسية النموذجية لتقارير الشرطة: 

يمكن اختيار عدد من الجداول لكل تقرير موسع (شهريء أم فصلي» أم سنوي) 
تبعا للحاجة والإمكانات المتوافرة» من الجداول المذكورة 2 أدناه. على أنه يجوز إضافة 
أي جدول آخر إلى هذه المجموعة: بحسب الضرورة القائمة والفائدة المتوخاة» 4 حالة عدم 
إمكان تحقيق ذلك من خلال جدول أو أكثر من هذه الجداول» وتشمل: 











أ- الإحصاءات التتنظيمية: وتشمل 


- البيكل التنظيمىء والوحدات المؤسسة والملغاة والمدموجة. 

+ااكاذك أ والكاد أؤ الأطاة ممصترفة وتسيخه نكا حصي ريف نه 
والمساحةء وللمدن وخارجهاء والقوات المضافة والمخفضة والمتيدلة» والحاجات 
القائمة لزيادة القوة. 

- الموازنة المالية وأبوابها والتخصيصات التدعيمية الخاصة. 

- الإيرادات المالية المتحصلة لقاء خدمات الشرطة (خدمات خاصة؛ رسوم؛ رخصء 
جوازات» شهادات»؛ بيع مستهلكات» جزاءات مالية الخ ... 

- القوات المعارة إلى المديريات أو فيما بينها. 

- خارطات تبين حدود اختصاص الوحدات والتشكيلات المكاني» وكثافة قوات 
الشرطة فيها. 

دهند الدورنات اللعتادة داحل المدق وحار حها وصتوهها وفواتها: 

- جولات مفتشي الشرطة والآمرين ونتائجها وتوصياتهم وما نفن أو أقر منها. 

- لقاءات مديري الشرطة المتجاورين ونتائجها وتوصياتهم. 

- تمثيل الشرطة لدى القضاء واستكناف الدعاوى. 

- المصادمات التي قامت الشرطة بها تجاه المجرمين والمتمردين والمهربين. 

- قوات الشرطة الموفدة لمساعدة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والأهلية 
وحراسة الأشخاص. 

- التفييرات السنوية 4 وجود القوة. 

- معدلات ساعات العمل اليومى لمنتسبى الشرطة» قوات الدورية اليومية العاملة 
بالفعل بأنواعها. لما” 


ب- الإحصاءات الإدارية لشؤون المنتسبين (الذاتية): وتشمل: 


- الرتب والصنوف (موجودها وفتات رواتيها). 

- التعيين والترقية والنقل وقطع العلاقة (وأسبابه بما #4 ذلك الوفيات). 

- الإجازات الاعتيادية والمرضية (مدتها ومعدلاتها وأسبابها) والرقود # المستشفى للمعالجة. 

- تحليل الغيابات والتمتع بالإجازات وتأثيرها 2 موجود القوة. 

- الاستشهاد والإصابات أثناء الواجب وتعويضاته (القتلى والجرحى). 

- أعمار المنتسبين ومدد خدماتهم (هرم الأعمار والخدمة) والإحالة على التقاعد. 

- العقوبات أو الجزاءات: وأسباب المخالفات وأنواعهاء والسلطات التى فرضتها على 
المنتسبين (نوعا ومددا ومبالغ). 9 

- الأوسمة والأنواط والمكافآت والتقديرات والقدم والحوافز الممنوحة. 

- الشكاوى المقدمة ضد المنتسبين ونتائج التصرف بها. 





مسمسس بستحت لفسصل الثساهن والشرون 





_ِ إحصاءات التأهيل والتدريب والتثقيف والترفيه: وتشمل: 
#بمستونات :الثقاقة العامة والسلكية المسسسيين: 
- أنشطة أكاديمية الشرطة ومعاهدها. 
- الدورات (التأهيلية والإلزامية والتخصصية الخ ...). 
د" اتكجانات القرقة وكاتجها. 
- تمارين دقة الرمى بالأسلحة الدورية والسنوية ونتائجها. 
««الأحازات الدراسية والمرح و نكل الفظر وكارعه والإهاداة الدزاسة 
-الوتبرات والتدوات الستلكية والثقاضة الفعودة نك المنايرياتك أواعل حتفف القلن 
وموضوعاتها وتوصياتهاء وما تم أو بوشر بتطبيقه منها. 
- الأبحاث والدراسات والمؤلفات والمترجمات المنجزة والمطيوعات والنشرات المسلكية. 
اندية:الشرطة والتعاوتيات. 
- أنشطة الألعاب الرياضية والمباريات. 
د- إحصاءات الإمداد والتجهيز والتسليح: وتشمل: 
مجموع وأنواع وتكلفة الموجود والمصروف. وكذلك الملفى أو المستهلك أو المباع, 
مع موازنة الحاجة المخمنة: مما يتعلق بالآتي: 
- التجهيزات والمهمات. 
- المعدات وأجهزة الاتصال (السلكية واللاسلكية). 
- الأجهزة الفنية والحاسبات الالكترونية. 
- الأسلحة والعتاد والذخائر. 
- وسائط النقل (مع طرق استخدامها والمسافات التي قطعتها) ووقودها وزيوتها وصيانتها. 
- الحيوانات (الحكومية والخصوصية) وأمراضها وهلاكها وعلفها. 
- مباني الشرطة (الحكومية والمستأجرة) وتاريخ بتائها ونوعه ومساحتهاء 
وصلاحها للسكن: وتكلفتها. وكذلك المواقف وسعتها. 
ه- إحصاءات أخرى متنوعة: وتشمل: 
- تطور سجلات سيرة المجرمين. 
- استمارات بصمات الأصابع (للفحص والحفظ). 
- جوازات السفر الصادرة بأنواعها ومناطق إصدارهاء والتأشيرات. 
- المسافرين (القادمين والمغادرين) ونقاط قدومهم أو مغادرتهم» وأعمارهم وجنسهم 
ومهنهم وجنسياتهم؛ وأغراض القدوم أو المغادرة» مع بيان مدة البقاء ل خارج القطر 
وداخله. 
- المقيمين: وأعمارهم وجنسهم ومهنهم وجنسياتهم: وأغراض إقامتهم: ومدة 
إقامتهم. 








- شهادات الجنسية والتجنس الصادرة والملغاة» وحركة الحجاج. 

- بطاقات البوية الصادرة بأنواعها (إن كان هذا من اختصاص الوزارة). 

- إحصاءات ا مساكن والساكنين فيها بحسب المناطق (إن كان هذا من اختصاص 
الوزارة). 

- المخالفات المرتكبة ضد قوانين السفر والإقامة والجنسية والبويات والسكن 
وإجراءاتها. 

- رخص حيازة أو حمل الأسلحة الصادرة والملغاة» وأغراض متحها وسمات المرخصين 
ها واكخالفات التوفكية هيد فانون الأسلحة 


- مكافحة التهريب. 
- أنشطة حماية الآداب العامة ومكافحة الفحص والقمار والمشرويبات الكحولية 


و- إحصاءات ا مرور ووسائط النقل البرية: وتشمل: 
-لحصاءات وشافظ التقل المسسلة ياتواغها وقوزيفه) الأذارق أوالجقرابك. 
- إحصاءات رخص السواق بأنواعها وسمات المرخصين وتوزيعهم الجغرااة. 
- أطوال الشوارع والطرق وسماتها. 
- الإحصاء الحجمي لتيار المرور. 
+تخوادت الفزور با نواعها ونتاكجها وظتزوههاةوستاتها ودوجاتها والحزاداها وانشابها: 
- مخالفات المرور بأنواعها ونتائجها وسمات متهميها وإجراءاتهاء والعقوبات 
المقضائية والفورية الصادرة يحفهم. 
- مقارنة الحوادث والمخالفات وسماتهاء على الصعيد المحلي والقطري والإقليمي. 
> شان الجوادفة وا لكالقاف وا تلكاهانها: 1 
ز- إحصاءات الجرائم المسجلة والمتهمين فيها والحوادث الأخرى المهمة: وتشمل: 
- أنواع الجرائم المسجلة وموادها القانونية وسماتها أو ظروفهاء وتوزيعها الجفراي. 
- كشوف التصرف بالجرائم المسجلة: والمكتشف منهاء والصادر بشأنها قرار أو 
حكم. 
- توزيع الجرائم وتحليلها بحسب ساعات وأيام الأسبوع وأشهر وقوعها والتبليغ عنها. 
- نسبة الجرائم إلى سكان المناطق (بحسب كثافتها السكانية). 
- نسبة الجرائم إلى مساحة المناطق (بحسب فئات محددة). 
- الجرائم بحسب طبيعة أو نوع المنطقة. 
- الحدود الدنيا والقصوى لعدد البلاغات اليومية والشهرية والسنوية ومعدلها إلى 
اقسام الشترظة. 
- نسبة الجرائم إلى رجال الشرطة العاملين 4 الصف الأول. 
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- نسبة الجرائم إلى أقسام الشرطة. 

- المتهمون المعلومون والمقبوض عليهم منهم والموقوفون على ذمة التحقيق» واطلاق 

سراحهم. 

- سمات الموقوفين: ومدد التوقيف؛ والأحكام الصادرة بحقهم. 

- نسبة فئات الموقوفين إلى فئات السكان المقايلة. 

- حركة أنشطة إلقاء القبيض اليومية والشهرية والسنوية» وحركة الكفالات. 

- حركة التكليف بالحضور أو الاستقدامات. 

- تصنيف الجرائم بحسب سمات متهميها والمجني عليهم فيها. 

- علاقة الجناة بالمجني عليهم» وأسباب الارتكاب. 

- كشوف التصرف بالمتهمين المقيوض عليهم. 

- تفاصيل ممائلة لجناح الأحداث. 

- نسبة إلقاءات القيض ومعدلبا إلى عدد رجال الشرطة العاملين. 

- نسبة إلقاءات القبض ومعدلبها إلى عدد أقسام الشرطة. 

- أنواع السرفات والمسروقات والمستردات (نوعا وكما) بحسب المناطق. 

- أنواع وأسباب وقيمة الأضرار المادية الحاصلة جراء الحوادث والجرائم. 

- بيانات عن الحرائق الكبرى» حوادث الانتحار: والموت قضاء وقدراء والتائهين» 

والمفقودين:» والمتشردين: واللقطاء»؛ واللقط. 
4- الإحصاء الجنائي العربي الموحد لميدان الشرطة لفترة الثمانينيات: 

بالنظر لاختلاف مستويات البيانات وحجمها وأنظمتها 2 أجهزة الشرطة 2# الأقطار 
العربية - كما مر شرحه # فصل الإحصاءات الجنائية 2 الوطن العريي - ققد اضطر إلى 
الاقتصار على تقبل حد أدنى لبيانات نشرة الجرائم المسجلة ي الأقطار العربية سنوياء التي 
يصدرها المكتب العربي لمكافحة الجريمة» بحسب توصيات ندوة (طنجة) 1980: وما 
أيدته ندوة (تونس) 1985. وتحتوي استمارة جمع البيانات على جدول مراحل التصرف 
بأنواع الجرائم المسجلة والموقوفين (المحبوسين) - كما ذكر بذ الباب الثاني - ريثما 
تتقارب مستويات البيانات وتفاصيلها بين هذه الأقطار. ويضم هذا الجدول الفقرات الآتية: 
1 - التصنيف الأفقي (أو الأسطر)ء تسميات أنواع الجرائم» كما اتفق عليه 4 ندوة 

(طنجة)؛ وكما هو مفصل 4# بحث تصنيف الجرائم 4 الياب الثاني. 

2 - التصنيف العامودي: 

أ - مراحل التصرف بالقضايا: 

- الجرائم المدورة» أو المرحلة» أو رهن التحقيق من السنة أو السنوات السايقة. 

- الجرائم المبلغة» أو المسجلة خلال الستة. 

- المجموع. 








- الجرائم المكتشفة أو المعلوم فاعلهاء أو المضبوطة خلال السنة. 
- الجرائم المضبوطة أو غير المعلوم فاعلها أو المدورة أو تحت التحقيق أو المرحلة إلى 
السنة القادمة. 


با ممراكل التفيوقة الا امن الوقرفى (العيوسين): 

- عدد الذين ما زالوا بالتوقيف أو الاعتقال أو الحجر أو الحبس الاحتياطي؛ أو تحت 
الحراسة من السنة أو السنوات السايقة. 

عد الذين تم توقيفهم أ وحبسهم خَلول الميتة لأى منييه 

- عدد الذين نم اطلاق سراحهم أو الإفراج عنهم خلال السنة لأي سيب. 

- عدد الباقين بالتوقيف أو الحيس المدورين إلى السنة القادمة. 

ج - مجموع الفاعلين المعلومين: 

- البالغين (دكور: إناث). 

- االأحداث (ذكورهء إناث). 

د - بيانات أخرى لاستخراج النسب والمقاييس: 

- موجود قوة رجال الشرطة (من جميع الرتب بصورة عامة يش نهاية السنة. 

- عدد مراكز ومخاقفر أو أقسام الشرطة (التي فيها محقق أو وحدة تحقيق وتسجيل 
بلاغات الجرائم. 

- الإحصاء الأخ 





5- استثمار البيانات 4 مكتب الاحصاء: 

يتسلم مكتب الإحصاء - كحد أدنى للبيانات - كلا من التقارير اليومية والشهرية 
والسنوية؛ من الوحدات التي أصدرتها. كما يتسلم منها تباعا تقاريرها عن الجرائم وهي 
(التقرير الأولي» والخاصء والنهائي - أي تقرير الجريمة المبوب وتقرير الموقوفين المبوب) 
كم جداول شهرية بقرارات حفظ القضايا أو إحالتها إلى المناكم من قبل قضاة التحقيق أو 
وكلاء النيابة. كما قد يضاف إلى ذلك جداول دورية أخرى بالقرارات والأحكام التي 
تصدرها المحاكم الجنائية الابتداتية بصدد القضايا وبحق المتهمين فيهاء ولو أن هذه 
البثافات الأخيرة هد يتتصر انها غلى الأحضا زاك القحافية عادة: 

ويقوم مكتب الإحصاء - سواء على صعيد المديرية أم إدارة الأمن العام - بتدقيق 
هذه التفارسس النوسة والشيرية والستوئة ؛ وتوحكيدها على اسنتمازات خاضية نه حكها مر 
شرحه - لغرض تحليلها ومقارنتهاء وتوزيعها على الجهات المعنية الرسمية المقرر تزويدها 
بذلك, وبشكل متتابع» وبمواعيده المقررة. 
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أما بالنسبة لتقارير الجريمة: فإنه يبني بياناته الأساسية الأولية على التقرير 
الأولي: ويفتح ملفا خاصاً لكل جريمة - بحسب أرقام بلاغاتها وأسماء أقسام الشرطة - ثم 
يطورها ويوسعها عند ورود التقرير الخاصء؛ لتكون لديه بيانات جاهزة لآخر تاريخ 
للاستعمال المؤقتء ريثما تتجمع لديه التقارير النهائية المبوية - بتفاصيل الجريمة 
وللمحبوسين - ليقوم ع نهاية السنة؛ بإجراء دراسة موسعة وتفصيلية عليهاء باعتبارها 
حميل: توفت متوق الخراتم السعلة ومتينتيا: بالإضافة إى حضف الحراتة باموفوفن 
أيضاء والبيانات الأخرى زات العلاقة بالتقرير السنوي العام. 

وواضحء أن قيام مكتب الإحصاء - وبخاصة المركزي - بهذه المهمة الضخمة 
والواسعة» أمر يتطلب توفير حاسب الكتروني؛: يستوعب برمجة هذا الزخم الكبير من 
البيانات - ولو أن مكائن البطاقات المثقبة وحدها قد تصاح لمثل هذا الاستعمال 2# الأقطار 
الصغيرة نسبياء إلا أنها لا تستطيع أن توازي إنتاج وسرعة انتاج واستيعاب الحاسيات 
الالكترونية بأية حال من الأحوال. وقد يتسنى لمكتب الإحصاء الحصول على تعاون إحدى 
المؤسسات الرسمية التي تمتلك حاسبات الكترونية» لتحليل بياناته لديها - 4 حالة وجود 
كال :تدى هدم الؤيسة واحهزتها تلك اختصارا للجهودوالتكاليف» كإما أن تقوم هذه 
اكوسقية بافخال الكاتات الوارؤة على اسكازات خاهية من مكحب إحضتاء التشورطة ذا 
حاسبها الالكتروني - بعد وضع نظام برمجتها مسبقاء أو يقوم مكتب إحصاء الشرطة 
بإدخال بياناته على البطاقات ويرسلها إلى هذه المؤسسة لتفذية حاسبها الالكتروني بها ثم 
تحليلها والحصول على جداولبها. 

أما بالنسبة للبلد الذي لا تساعد إمكاناته المالية على توفير مثل هذه الأجهزة 
التسويك: او إعواة الكاد الننى الكي لتسفرايا علا يع هنذا أن علية أن ينتظيى 
الخذروق الساعدة والفرمن المؤاقفة لتوسيوؤتك والباكترة ركد باحسناراقه التفتضيلية ذا 
البيانات المتوسع فيهاء إنما عليه - وهو لي هذه الظروف العسيرة والإمكانات الضعيفة - 
أن يهيئ الاستمارات القياسية الملائمة» ويطبق الطريقة الأكثر تطورا مما هو متاح أمامه؛ 
فييدأ بتجميع البيانات المفصلة؛ ويستخلص منها ما يكون باستطاعته استخلاصه من 
خلال العمل اليدوي. ثم يحتفظ بهذه الاستمارات» لتتكون لديه معينا من المعلومات 
الجاهزة كمادة خام؛ وكسلسلة تاريخية؛ ريثما يستطيع القطر أو جهاز الشرطة 
الحصول على خاسب الكدروني» لإدخال كل هذه البيانات الجاهزة فيه: والخروج متها 
بموقف تاريخي متكامل. وبهذا يوفر عليه فوات الزمن عندكذ: حاصلا على غرضين أدنى 
وأقصى بجهد واحد. أما القول بعدم عمل أي شيء من هذا القبيل: وعدم التحضير 
للمستقبل»؛ فمعناه بقاء الأمور على ما هي عليه؛ دون اهتيال الحاضر وإعداد العدة 
للمستقبل والعمل بيأس وفنوط. 








الفصل التاسع والعشرون 
فرضية عملية موجزة في تفسير البيانات 

6- أهداق المقارتة: 

لا بد أن تكون البيانات؛: المراد مقارنتهاء مرتبة ومصنفة؛ ومينية على أسس 
موجدة: كبا يجب آن تكوح ازفانها التجحردة أو النسيية مع للواقه أو مقارية له قدر 
الانكان: وكرامر هسراه د فصول فنافة وزاعيم: اهناف هرا كير أرتسهيرا 
من الأفعال غير المشروعة. يحدث ‏ كل بلد» دون أن تصل أخباره إلى السلطة. كما أن 
نسبة من الجرائم المرتكبة: قد تكون نتاج أوضاع وعوامل مسيطرة على حياة هذا 
المجتمع أو ذاك. وقد يكون من جملة هذه العوامل هو ما تكون عليه الشرطة بالذات من 
مستوى الكفاءة: على الرغم من احتمال عدم بروز هذا العامل 2 مقدمة مجموع تلك 
الأوضاء أو الموامل الرشيتةاحانا »كما قد هال» أو كني حوادث لفقل اللروص :نه 
المجتمعات الريفية أو اليدوية» إنما تعاذل اضعاف ما يعد من هذه الجزائم بين ظهراني 
اللحكمكات الحضؤكة او اللقة: عإذانها شع مكل :هذا القول باعاى سيل المثال: يكون من 
المتوقع؛ أن تكون نسبة حوادث القتل 4 مدينة تضم نسبة عالية من أهل الريف. كبيرة 
جداء لو قورنت بمدينة أخرى تخلو منهم. 
7- تسبة الجريمة 4 مختلف الأماكن: 

ستول تصؤين القاقكة امن اتحساءاث احراكة التنحلة «القنابىالتغيزاك السدوية 
لنفرض وجود البيانات ش الجدولين (1: 2) بما يبين نسبة هذه الجرائم المسجلة بالنسبة 
لعدد السكان» خلال عدة سنوات؛: وذلك فيما يتعلق بعدد من الجرائم المهمة» سيقت هنا 
على سبيل المثال فحسب وليس كقاعدة. وإنناء من خلال نظرة فاحصة إلى الجدول» 
يمكننا تسليط الضوء على البيانات ‏ مجال مقارنة تفييرات هذه الجرائم: التي تمثل» 
وإلى حد معينء زاوية من زوايا فياس كفاءة الشرطة:؛ أو تأثير بعض العوامل الأخرى ث 
ذلك. 


ثم نباشرء بموازنة وقياس هذه التفيرات ثانية» مع المعدل الإقليمي والمعدل العام 
للقطر. ويقصد هناء بالمعدل الإقليمي - معدل مجموع نسبة المسجل من كل صنف أو نوع 
من اراقع :إل مجموعة رناماق واشظيقة أو .هك سكانية واحدة:. على سيل المكال؟ د 
ليس من المقبولء: بأية حال من الأحوالء أن نقارن أرقاما مجردة لمناطق أو بلدان تختلف 
كثافة نفوسها اختلافا كبيرا. أما المقصود بالمعدل القطري العام - فهو معدل مجموع 
معدلات جميع الطبقات أو الفئات. بحسب قدر محدد أو وحدة معينة من السكان: 
ولتكن د مكالنا: تكل :(100) الى اسمة: 








ع القفصل التاسع والعسسشرون 


الجدول الأول 
اكم المهمة المسجلة ف ...... عام ..... (لكل مائة الف نسمة) 


لات 
لمناطق كر كعم كلم كم كم كك رك 














الجدول الثاني 
جرائم المهمة المسجلة © مدينة (س) لحكل مائة ألف نسمة 
السنوات 


الفا 
السنوي | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 





ويصور لنا الجدول الثالث ذلكء؛ والمتعلق بجريمتي السلب والسطوء على سييل 
المثال. فلنفرض أن هذه البيانات تخص المدينة (س)»: وأن الطبقة السكانية لبذه المدينة هي 
من ذات فئة السكان (50 - 100) ألف نسمة؛ حيث أن نفوسها هو (75) ألف نسمة» وقد 
استخرجنا نسبة جرائمها بالنسبة لتعداد نفوسهاء بطبيعة الحال. ويظهر من الجدول الثالث 
اليسيط هذاء أن نسية جرائم السلب 4 هذه المدينة تعادل أريعة أضعاف معدل السلب 
للقطر كله؛ كما أن نسبة السرقات فيها تعادل ضعفي معدل السرقات على صعيد القطر 
كله. بالإضافة إلى أن مجموع نسبة هذين النوعين من الجرائم هو أكبر من مجموع نسبة 
المعدل الإقليمي أو المحلي بكثير: أي أن هذه المدينة تعتبر من المدن ذات المنسوب العالي 
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لمثل هذه الجرائم, سواء 4 نسبتها الطبقية أم بالنسبة للمعدل القطري أم المعدل العام. 

ومن هناء تشير علينا هذه البيانات والمقارنات النسيية المستخرجة: إلى ضرورة 
القيام بدراسة واسعة وأكثر دقة : تتناول جميع العوامل؛: التي تساعدنا على إعطاء جواب 
للسؤال الآتي: كيف أصبح عدد هذه الجرائم بهذه النسبة العالية ْ هذه المدينة؟ ولعل 
الجدول الرابع؛ وما يبينه من مؤشرات» من شأنه تسهيل مثل هذه المقارنة على صعيد 
القطر بأجمعه. | 
8- الجرائم المكتشفة وقياس كفاءة الشرطة: 

تعتبر التشب القصوى والدنيا للجرائم المكتشفة 4 مقدمة المقاييس التي يمكن 
استخدامها لقياس كفاءة الشرطة ومجهوداتهاء والوقوف على ترتيباتها وتدابيرها 
وإجراءاتها التي اتخذتها إزاء مهمة الكشف عن الجريمة؛ وما إذا كان ذلك فوق المستوى 
المطلوب عادة أو أقل منه. ويمكن: من هذه الزاوية؛ دراسة الأسباب وتوجيه الأنظارء إلى 
ما يستدعى أو يتعين اتخاذه من تدابير» لمعالجة نقطة أو أكثر من نقاط الضعف»؛ تحسبا 
للحوادث المقبلة. ويستدعي هذا الموضوعء ضرورة الاهتمام يجعل وحدة قياس هذه النسب» 
منصبة على الجريمة بالذات» وليس على عدد الفاعلين؛ كما يتبع 4 مقارنة هذه النسب» 
نفس الأسلوب الذي اتبع 4 مقارنة نسب الجرائم المسجلة إلى السكان: كما مر شك البند 
السايق. 1 

فإذا ما أخذنا المدينة (س) - التي تناولناها سابقاء فسوف نلاحظ من خلال بيانات 
الجدول الخامسء أن النسبة المكوية للمكتشف من جرائم السلب والسطو المسجلة 2 هذه 
المدينة» هي أقل بقليل من المعدل الوطني» إذا ما قفيست مع نسب مثيلاتها من المدن الأخرى 
من ذات الطبقة السكانية. كما أن هذه النسبة ستبقى قليلة إذا ما قورنت مع الجدول 
الثالث. 

الجدول الثالث 
السكان بالمعدل الاقلي 


النشية نكل (100) الت نسمة 
المعدل القطري 
المعدل الإقليمى أو المحلى 











الجدول الرابع 
جرائع المهمة المسجلة عام ... بحسب توزيع السكان ولكل مائة ألف نسمة 






أنواع الجرائم 


5 ,لضت ا 


وتؤدي هذه المفاضلة إلى القول: بأن نسبة الجرائم العالية يك هذه المدينة» كانت 
مصحوبة بنسية اكتشاف واطئّة» وسوف يستمر الوضع على هذا المنوال» ما لم تتخذ سبل 
فعالة لمنع حدوث هذه الضخامة 4 عدد الجرائم» باعتبار أن الجرائم الكثيرة هي التي 
سبيت تشتيت جهود رجال شرطتها ومحققيها وغيرهم من المسؤولين فيها عن هذه المهام: 
على عدد من الجرائم أكثر من استطاعتهم» مما أدى الأمر بهم إلى عدم التركيز. 

ولا شك؛ أن هذه المقارنة مفيدة بحدود ما يتعلق بسنة واحدة فحسبء الأمر الذي لن 
يتيح لنا المجال» لأن نقف على النسب السنوية ونقارنها مع بعضها. فلذلك؛ يتعين علينا أن 
نستعرض تغيرات هذه النسب للجرائم المكتشفة سنوياء كما هو موضح 4# الجدول 
السادسء للاستفادة من مقارنة نتائج جهود الشرطة ومردودها أو حصيلتها 2 التحقيق 
والاكتشاف. ولا بد أن تكون هذه المعلومات مجموعة ومرتبة ومصنفة على أساس موحد 
لإمكان استنتاج الأرقام القياسية والنسبية لكل مدينة؛ فيما يتعلق بكفاءة الشرطة؛ 
التي لا تقل أهمية عن نسب الجريمة. 

فيعد استخلاصنا النسب من هذا الجدول» لنفرض أننا حصلنا على الأرقام والنسب 
المبينة 2 الجدول 0 الذي يلاحظ فيه:ء أن المدينة (س)»؛ على الرغم من كون نسبة 
كشفها للجرائم ضئيلة » بيد أنها ذات نسبة ارتفاع سنوي 4# جرائم السلب أقل بكثير من 
المعدل القطريء» خلال نفس المدة. وبكلمة أخرىء أن الانحراف أو التغير القطري للسطوء 
كان بزيادة قدرها (43:17): بالوقت الذي كان 4 مدينة (س) كييرا . حيث بلغ 
(5:56/). وعلى هذاء لا بد لنا أن نبحث هذه الظاهرة المتباينة» وأن نراجع البيانات التي 
لدينا ثانية» للوصول إلى ناحية جوهرية» وهي بحث سبب زيادة هذا النوع من الجرائم 2 





المجموع العام للجرائم 

المعدل القطري العام 
(المجموعة الأولى) 
من ... إلى ... نسمة 
مجبوع الجراكم 
المعدل الإقليمي 
(المجموعة الثانية) 


وهمكذا 
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الباب الي يي يي 222252222226522 5 شي شي 22-22222222222 


هذه المدينة. ويؤدي بحثنا 2 هذا المجال إلى الإجابة عن العديد من التساؤلات: التي يكون 

من جملتها الآتي: 

1 -هل إن الزيادة 4 الجرائم» قد شملت جميع أنواع السطوء على سبيل المثال» أم أن 
شمولبا قد اقتصر على أنواع خاصة منه؟ 

2 - ما هو المنوال الزمني لوقوع هذه الجرائم: أي أكثرها تكرارا خلاله؟ 

3 - ماهي الإجراءات الضابطة المانعة» إزاء هذه التساؤلات؛ وما هو موقفها بالنسبة 
للمراقبة والدوريات» وهل إنها بقيت على نفس مستوى إمكاناتها السابقة بالنسية 
لوجود القوة ومختلف الوسائلء أم أنها أخفضت أو زيدت؟ وما هي نسبة تأثير هذه 
الزيادات أو الانخفاضات ّ موقفها الحالي موضع البحث5ة 

الجدول الخامس 
مقارنة نسب اكتشاف الجرائم المسجلة لعام .... 2 مدينة (س) 

















عدد الجرائم المسجلة 
عدد الجرائم المكتشفة 
النسبة المكوية للمكتشف 
المعدل القطري للمكتشف 


سسب الجراثم د 


الجرائم المهمة 
5 2 | 1983 | 1984 | 1985 ا 2 | 1983 |1984 5 








ممص سهد الفسصل التاسع والعسشرون 





المدينة (دس) 

عدد الجرائم المسجلة سنويا: 

84ظ1 

5ظ0ظآ1 

الارتفاع أو الانخفاض المئوي لعام 1985 

المجموع القطري العام 

عدد الجرائم سنويا: 

104 204 
1005 321672 
الارتفاع أو الانخفاض المتئوي لعام 1985 +17.3 


4 - ما هي المنطقة أو المناطق ضمن هذه المدينة» التي حدثت فيها نسبة عالية من هذا النوع 


من الجرائم؟ 
5 - من هم المقبوض عليهم: وما هي فقتئات أعمارهم». ومحلات سكناهم» وأماكن 
ترددهم؟ 


6 - ما هي العوامل المسهلة أو المشجعة على ارتكاب هذه الجرائم؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها العديدة - مما تضيق صفحات هذا المثال يها - إذا ما حددت 
أجوبتهاء وقيست بمقياس أساسيء فغني عن البيان» ما سوف نتوصل إليه من خلالبا من 
نتائج مفيدة؛ 4# مجال المعالجة والمنع والمكافحة: وتلاك الوضع الراهن هذا. كما يمكن 
تطبيق ما فيل بصدد فياس الجرائم المكتشفة على نسبة إلقاء القبض على المجرمين 
الباربين تماما. 
9- المسروقات والمستردات: 

لا تقل أهمية العثور على الأموال المسروقة واستردادها. كما هو معروف. عن 
أهمية إلقاء القبض على الفاعلين أو الجناة بالذات2» 4 الجرائم المرتكبة على الأموال» 
وبخاصة بالنسبة لجرائم السلب والسطو وغيرها من الجرائم المهمة. وبتاء على هذاء يتعين 
القيام بقياس أنشطة الأجهزة المسؤولة عن هذه المهام؛ وموازنة أعمالبا من هذه الزاوية 
أيضا. ولبذاء لا يغرب عن البال» ضرورة وضع أسس قياسية لتخمين قيمة الأموال العينية 
المسروقة. وكذلك تصحيح القيم المسجلة» إذا ما تيين بعد العثور عليها أن قيمتها 
الحقيقية تختلف عن القيمة التي سجلت بموجب ادعاء صاحب العلاقة. كما يجب التفريق 
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بين الأموال المسروقة والمفقودة. كما يستحسن استخراج قيم الأموال المسروقة بحسب 
تصنيف أنواع الجرائم المسجلة والمكتشفة قيما بعد. ومع هذاء يجب عدم إغفال ما تسببه 
المسروفات ذات القيم الكبيرة من التغطية على مجموعة كييرة مما عثر عليه من 
مسروقات لجرائم أخرىء التي تكون زهيدة القيمة رقمياء مما يؤدي إلى إظهار إجراءات 
وأنشطة الكشف المبذولة فاشلة إزاء الرقم الضخم لقيمة مسروقات 4# جرائم معدودة. 
فقد تكون هناك سرقتان أو أكثرء تبلغ قيمة مسروقاتها مبالغ ضخمة جداء بما لا 
يمكن لمجموع قيم المسروقات 4# السرقات الباقية والمكتشفة والمستردة أموالبا إلا أن 
توازي جزءا يسيرا من تلك المبالغ. وبناء على هذاء لا بد من اتخاذ الحيطة من الوقوع ي مثل 
هذا الخطأ المضلل؛ عند إجراء مقارنة من هذا النوع. ومن هناء يكون الأفضل تبويب 
القضايا المكتشفة التي استردّت مسروقاتهاء بحسب أنواع تلك المسروقات: إلى جانب بيان 
النسب القيمية؛ توخيا للدقة. فيقال؛ على سبيل المثال: بصدد الملبوسات المستردة الآتي: 

المجوهرات والمعادن الثمينة 11.6/ 

الفراء والملابس القغالية 6.2/ 

الملابس الاعتيادية 719.1 

الحاجيات الأخرى 28.0/ 


وهكدا 
ويمكن للجدولتين (8): 9) وأمثالبماء تأمين حسن المقارنة 4 هذا المجال. 
0- المتهمون: 


تشكل إحصاءات المتهمين ي الجرائم أحد الصنوف الرئيسة ‏ الإحصاء الجنائي: 
جميع مراحل العملية الجنائية. ويقصد بالمتهمين هناء أولئك الأشخاص الذين أودعوا 2 
الموقف أو الحبس أو الحجز التحوطي (أو الاحتياطي) - من خلال استقدام أو إحضار أو 
جلب أو إلقاء قبض صادر من سلطة مخولة بإصداره (سواء أكان قاضياً أم نيابة أم عضو 
ضبط قضائيء؛ بل حتى ورقة استقدام صادرة عن مخالفة لنظام السير والمرور أحيانا). ولا 
بد من الملاحظة هناء أن التعامل # هذا المجال يجري على اعتبار المتهمين وحدة للقياس, 
وليس القياس بعدد الجرائم - كما هو الحال ف البنود السابقة. فلو أن شخصين ارتكبا 
جريمة واحدة؛ وأحضرا موقوفين (بإحدى الطرق سابقة الذكر) فإن كلاً منهما يعتبر 
وحدة منفردة» على الرغم من كونهما شريكين + ارتكاب جريمة واحدة. وعلى ألا 
يغرب عن البال» ضرورة إسقاط الذين يطلق سراحهم دون توجيه مسؤولية أو تهمة» من 
هذا الحساب. وليس بخافء أن تحيل صفات أو سمات المتهمين - كما مر ذكره 4 
فصول سابقة - يجب أن يطبق # هذا المجال (كالأعمار والجنس والمهن والمستوى الثقاخ 


الع 








--- الفصل التاسع والعشرون 


| - المطلق سراحهم دون توجيه تهمة أو مسؤولية. 
2 - المتهمون: 
ب - المبلغون بالحضور. 
ج - الباريون والمجهولو الهوية. 
3 - المجرمون (ممن تثبت عليهم الجريمة): 
#1الجراقة المكيدرة اد باذوية 
ب - الجرائم اليسيطة. 


| 
أنواع الأموال موال 
م ود جه 








البابالرابع 


ونكون بهذا قد أعددنا وسيلةء تساعدنا على تفهم النقاط الآتية: كلا أو جزءا 
على الأقل: 
[ - قياس التغير أو الانحراف ع الجرائم الكبيرة أو المهمة والزهيدة. 
2 - قياس حجم العمل المنجز ومجالاته؛ ونتائج إجراءاته وتدابيره. 
3 - بيان مميزات الفاعلين أو الجناة» وأسباب ارتكاب الجرائم» ومنوال ذلك. 

وليس بخاف؛ مدى ما تتطلبه النقطتان (الأولى والثانية) من ضرورة التعمق الأكثر 
.4 الإحصاءات السابقة» والتوغل 4# مجال المقارنات المتنوعة الممكنة: بحثا عن جواب لبا. 
فإن مثل هذه النواحي» هي التي تدلنا على مجالات العملية الجنائية العدلية» ومقارنة 
مراحل التحقيق والمحاكمة بالمقام الأول الذي قد يعتبر: بعدئذء رقما قياسيا للعمل 
المنجز من قيل سلطان التنفيذ والجهات القضائية على السواء. 

فالغاية من الوقوف على أصناف المتهمين وسماتهم - من جنس وعمر وما أشبه ذلك - 
هي أن تكون لدينا بيانات تمثل خطوطا أولية لإحصاءات السجناء - تلك الإحصاءات التي 
تشمل أو تغطي تحليل خصائص وأوضاع ودوافع الجناة وشركائهم ممن صدر الحكم 
بحقهم» بعد ثبوت ارتكابهم الجرائم هذا من جهة: كما أن الشرطة؛ من جهة أخرى: 
تكون بأمس الحاجة:» بالواقع وبصورة دائمة» إلى دراسة أسباب الجرائم - مثل دراسة المجرم 
من الوجهة الاجتماعية. الأمر الذي يتطلب توفير الكثير من البيانات: التي تتناول طبائع 
الأشخاص وعاداتهم وسلوكاتهم وظروفهم الخ ... كما أن هناك ناحية أخرى مهمة؛. يمكن 
تخمينها من خلال الوقوف على بيانات إحصاءات الموقوفين: وهي معرفة الخسارة الاقتصادية 
4 الأيدي العاملة جراء حجز حرية جماعات الموقوفين وإيقاف نشاط عملهم. 

أما إصدار الحكم على مستوى أداء جهاز من الأجهزة ودرجة كفاءته» برمي القول 
جزافا أو بصورة اعتياطية؛: فهو قول مردود غير مقبول؛ بأية حال من الأحوال؛ إذ أن 
أسياب إنجاز العمل على مستوى معقول من الكفاءة: إنما يتطلب من جملة ما يتطلب: بل 
يعتمدء على كتلة الأيدي العاملة 4خ كل حقل أو ميدان من ميادين الخدمة 4 ذلك 
الجهاز. وبناء على هذاء إذا ما وجدت مؤسستان؛ إحداهما تضم (20) موظفاء والأخرى 
(50) موظفاء وكان الموظفون هؤلاء يتمتعون بنفس المزاياء وقد قامت كل مؤسسة منهما 
بإنجاز عمل مساو تعمل الأخرىء أو أن الأولى أنجزت نصف العمل الذي أنجزته الثانية: 
فهل إن معنى هذاء أن الأولى أقل كفاءة من الثانية؟ لا بد أن يكون الجواب هنا بالنفي؛ 
دوجت أسسل: القواعد الحنبانية العروكة إن فتن لتقم الحكهابة بالفبية اوهو هيد 
العاملين ‏ كل إدارة» ومستوى قابلياتهم الشخصية؛: وكيفية توزيعهم» وكمية ونوع 
معداتهم ووسائلهم الفعالة - من سلاح ووسائط نقل ومنظومة اتصال وتنظيم مكتبي الخ ... 
وعلى هذاء لا بد من وضع هذه النقاط بالحسبان؛ عند القيام بإجراء مثل هذا القياس»: 
وكالآتي: 
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مده الفصل التاسع والعسشرون 





1 - موجود القوة الفعلي: أي عدد العاملين, على مختلف درجاتهم وصنوفهم» وتوزيعاتهم 
على المناطق والوحدات والمكاتب. 

2 - حدود أووافئات رواتب كل صنف. 

3 - التفييرات الحاصلة 4# الملاك السنوى (الكادر أو الإطار)» وفترة الواجب الفعلية للعمل 
0 

4 - نظام التوزيع والتشكيلء وأوقات العمل: وبخاصة:» أوقات الدوريات وقطاعاتها. 

5 - بيانات كافية عن جميع الوسائل والمعدات» التي تؤثر 4 زيادة القابلية» ولما لذلك من 
أهمية 4 علافته بقياس مدى العمل. إذ ليس من المقيول» إجراء القياس على أساس 
كتلة القوة العددية المجردة؛ ما لم يعرف مدى استخدام الدوريات الآلية (من سيارات 
ودراجات) التي تحتل جزءا من واجبات دوريات المشاة» باعتبار أن الدوريات الآلية أكثر 
كفاءة ومرونة من (دوريات المشاة) لكونها تستطيع أن تطوف 2# أرجاء المنطقة 
المخصصة لبا مرات أكثر وبأقل عدد من الأشخاصء مما يؤدي بالنتيجة إلى التقليل 
من عدد دوريات المشاة: لتحل محلها قلة من الدوريات الآلية المزودة بالراديو: توفيرا 
للوقت والتكاليف المالية» وزيادة 2 السيطرة وسرعة الانتقال. 

6 - مقارنة جميع هذه النقاط بالبنود التي سبق ذكرهاء واستخلاص النتيجة. ورغم كل 
ما تقدمء ليس بإمكاننا أن نجزم (مائة بالماكة) بصحة حكمناء 4# هذه الحالات» 
نظرا لاختلاف ظروف وأحوال كل منطقة عن أخرى. بيد أن هذا لا يعني؛ ترك هذه 
المقارنات الموضوعيةء إنما اعتبارها محاولات قياس تقريبي 4 مجال انجاز العمل. 
وواضحء أن المجال 4# هذا البحث والتوسع به هنا لا تتسع له صفحات هذا الكتاب, 
فهو يحتاج إلى بحوث خاصة:» ولذلك فقد اكتفينا بهذا القدر ليكون مرشدا أساسيا 
للنقاط المهمةء التي تلفت أنظار الباحث إلى أهميتها. 

وتجري مقارنة الكفاءة بمقياس أرجحية عمل إحدى المؤسسات على الأخرى؛ من 
ناحية نسبة الموظفين على سبيل المثال» بمقابلتها ومقارنتها مع المعدل الاقليمي والمعدل 

القطريء» للوقوف على ما إذا كانت أعلى من هذه المعدلات العامة أم كانت أوطأ منها. 

فلنفرض أن المدينة (س) موضع البحث؛ تضم (68) شرطيا فحسب. فلما كان عدد 

نفوسها (75) ألف نسمةء كما افترضنا سابقاء تكون نسبة رجال الشرطة فيها تعادل 

(0.91) شرطيا عاملا لكل ألف نسمة من السكان. فلنقارن ذلك مع المعدلين العاملين: 

التفاصيل نسبة الشرطة العاملين لكل ألف نسمة 

المدينة (مس) 0.91 

المعدل القطري 1.52 

المعدل الاقليمي 1.48 

تبين من هذه المقارنة البسيطة» قدر الاختلاف 4 نسبة موجود رجال الشرطة إلى 








اكع فانهل زتطلقة 5 كلامل : فا مكاننا هذ1ك أن تمتة موكود القؤة بك اموي لس 
منخفضة كثيرا عن المعدلين الاقليمي والقطري. وبهذاء يمكن أن يقال: إن من أحد 
أسباب ضعف كفاءة الإنجاز ي هذه المدينة» يعزى إلى قلة رجال الشرطة النسبية: الأمر 
الذي ينبهنا إلى ضرورة إضافة عدد آخر إليهم: لإمكان إنجاز المهام بكفاءة أفضل. 
وهكذا نجري المقارنة بالنسبة للوسائل والمعدات وغيرها ... 
1- الخائمة: ْ 

نلاحظ مما تقدم كله:؛ أن بإمكان إحصاءات الجرائم أن تجيب عن كثير من 
التساؤلات التي نحن بحاجة إليهاء ‏ مجال بحث المشاكل ذات العلاقة بالجرائم: 
وبشكل يستمر إلى الاستدلال بسبل سهلة وفصيرة» كما وجدنا ذلك عند تطبيقنا فرضية 
المدينة (ى): قلعن ارك ماهده الفرحية إن كرام السقائق يشان وض النطفة وإذانة 
القترظلة كرها :مما ساعوتانق الوقوف على نقاط العف واللخطورة وتاذفيها: 

إلا أن مثل هذه الإحصاءات لن يتحدد نطاقها بإصلاح ما اعتور هذه الإدارة 
المسؤولة» فحسب, إنما يتعداه إلى المدلولات الاجتماعية وتنبيه ذوي الشأن إلى ضرورة 
الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين: لدراسة هذه الظاهر وإبداء رأيهم 4 الخطة أو الخطط 
الفضلى المقترحة؛ # مجال الاصلاح الاجتماعي بصورة عامة أيضاء والتي تعتبر البدف 
الاسمي الذي يرمي إلى توفيرهذه الإحصاءات. فتناول الظواهر الإحصائية؛ إنما يوجب 
على الجهات المسؤولة - التي تضع السياسات العامة للمجتمع والبلد ككل - أن تبحث 2 
هذه المشاكل التي تظهرها هذه البيانات للعيان. فتدرس ذلك دراسة متعمقة لتبني عليها 
الأمسن والقواعن الاصلذحية الماعة والحدونة: يخسي مهعتضي: التطليات العائمة والأجوال 
والظروف المحيظة والإمكانات المتوافرة: وإلا قلا غائدة ترتجى من:كل هذه الإحصاءات 
والحوهوى :الزذولة نف إعنادها واعتسابيا» إذاهنا اشاصن اكقهًا وتمكدت غايتها إن افخصير 
هدفها بحدود إصلاح طرق ووسائل المنع والمكافحة الشرطية فحسب. 

كما لا ين هن القوية حق هدم امناسية» إلى ضشرؤن تش هذه الكياناتك الأخصاتة 
على المجتمع: وبخاصة على الطبقات المثقفة وذات الاهتمام؛ لتكون ف متناول المعاهد 
والجامعات والباحثين: بغية استعمالبا من قبل الأساتذة: والظلاب 2 دراستهم لأحوال 
البلد الاجتماعية والإدارية» فتكون بمثابة وسيلة من وسائل الإيضاح والاستدلال والدراسة 
والبحث. كما يتعين اطلاع موظفي الدولة والباحثين الاجتماعيين والجنائيين وغيرهم عليها 
أيضا. وتجدر الإشارة هناء إلى أنه ليست هناك من وسيلة أقوى تأثيرا 4 الجمهور - من 
حيث تقريب وجهات النظرء وتعزيز العلاقات الطيبة بين الجمهور وبين أجهزة الضابطة 
المانعة - أكثر من هذه الإحصاءات الصادقة والمشوقة: إذا ما نشرت 2# الصحف والمجلات 
الخاصة تباعا أو على شكل كراسء بعد إعدادها وعرضها بشكل جذاب وأسلوب 
واضح ومفهوم. 
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القسم الثاني 
الإحصاء الجنائي القضائي 





الفصل الثلاثون 
إجراءات الوحدات الفضائية واختصاصاتها 

2 - قرارات تقديم تعهدي حفظ السلام وحسن السلوك: 

قد يرد أو يقدم إلى الإدعاء العام أو النيابة أو قاضي التحقيقء بلاغ يتضمن الخشية 
من شخص أو أشخاص بارتكاب جناية: أو فعل من شأنه الاخلال بالسلام. وقد يرد هذا 
البلاغ من الشرطة أو جهات أخرى أو؛'أشخاص آخرين» فيحال هذا البلاغ إلى المحكمة 
الجنائية (مجشككية الجواء الأرووائئة السكة السراء امكتتسن نهد] الشانكهها قراى حك 
يقوم قاضي هذه المحكمة؛ عندئذ؛ بتكليف الشخص والأشخاص المذكورين بالحضور 
أمامه: فإن هو اقتنع بصحة ذلك البلاغ وتوقع حدوث مثل هذه الأفعال» قرر تكليفهم 
بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام؛ لمدة معينة, فد تتراوح بين (6 - 12) شهرا عادة كما 
ينص القانون عليها - سواء أكان ذلك بضمان من قبل شخص ضامن (كفيل) بمبلغ معين 

أم بدونه. 1 

أما عندما يرد إلى هذه المراجع بلاغ يتضمن الخشية من قيام شخص أو أشخاص 

بفعل مخل بالأمن؛ ويشير إلى أن هؤلاء الأشخاص: 

أ - ليست لديهم وسيلة واضحة للتعايش. 

ب - أو كانوا من المجرمين المحكومين العائدين: بجريمة اعتداء على النفس أو المال» أو 
إيواء المجرمين والباربين أو المتهمين أو المخلين بالآداب العامة» أو بجرائم تمس وسائل 
المواصلات العامة» أو التزييف أو التقليد أو تزوير أو ترويج عملة أو مستندات مزورة 
الخ... 

فإن قاضي المحكمة الجنائية الابتدائية - لدى إحالة البلاغ إليهء يكلف هؤلاء 

الأشخاص بالحضور أمامه أيضاء ويحقق ثش الموضوع؛ فإن اقتنع بصحة ما ورد فيه» 

وباحتمال قيامهم بمثل هذه الأفعال» طلب منهم تقديم تعهد بحسن السلوك لمدة معينة» قد 

تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات أحيانا تبعا لنص القانون» بكفالة شخص ضامن بمبلغ 

أما عندما لا يحضر هؤلاء الأشخاص أمام القاضيء؛ بعد تكليفهم بالحضور»: جاز 
للقاضي إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم وإحضارهم أمامه: فإن قدموا التعهد أو الضمان 
المذكورين: أخلى سبيلهم بموجبه؛ أما إذا عجزوا عن تقديمه»ء جاز له أن يقرر احتجازهم 

(تدبيرا) حتى انتهاء المدة المقررة أو حتى تقديمهم التعهد أو الضمان. 

كما يجوز الطعن بقرار القاضي خلال مدة معينة من صدوره بحسب نص القانون - 
كأن تكون هذه المدة ثلاثين يوماء ويجوز لمحكمة الاستتئناف أو التمييز أو النقض» أن 

تصدق على القرار أو تعدله (مدة أو مبلغا أو بتبديل الكفيل) 1 
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3- إحالة القضايا إلى المحاكم: 

تخضع جميع التحقيقات الابتدائية (أو جميع الاستدلالات والتحريات) التي تقوم 
الشرطة أو المحقق بهاء إلى إشراف قاضي التحقيق أو النيابة. وعندما يستكمل التحقيق 
لك جريمة» ينظم المحقق أو مركز أو قسم الشرطة تقريره النهائي بها ومحضر الاتهام؛ ثم 
يفرق أوراق الدعوى (الملف التحقيقي) إلى نسختيه؛ مقدما النسخة الأولى إلى قاضي 
التحقيق أو وكيل الثيابة المخنتص: أو إلى المحكمة الجنائية الابتدائية عند عدم 
وجودهماء مع بيان وضع الأشخاص الموقوفين ومدة توقيفهم. أما إذا كان المتهم هاريا - 
وكانت الأدلة المتوافرة ضده ثابتة» فإن القضية تكون فايلة للاحالة أيضا. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أهمية وجود تقرير الجريمة المبوب وتقارير المتهمين الموقوفين المبوبة؛ المذكورة 
تفاصيلها 4 إحصاءات الشرطة» وضرورة تقديم نسخة منها مع ملف القضية. 

ويقوم قاضي التحقيق أو وكيل النيابة بدراسة كل قضية مقدمة إليه؛ فإما أن 
يقرر حفظها وإطلاق سراح المتهمين فيها (لعدم وجود ما يكون جريمة:» أو لعدم توافر 
الأدلة»؛ أو عدم كفايتهاء أو لمجهوئية الفاعل؛ أو لصدور الأمر بإيقاف التعقيبات 
القانونية» أو لوقوع الصلح بين الطرفين 2# الجرائم التي يجوز وقوع الصلح فيهاء أو لسحب 
المشتمكي دعواه كما هو الحال 4 جريمة زنا الزوجة 2 القانون الوضعي الخ ....) أو يقوم 
بإقادة ملف التحقيق إل الحقى لإكمال يعحن النوافضن أو الشفرات الموجود ل مجرى 
التحقيق:؛ أو أنه يتولى إكمالبا نفسه:ء أو أنه يجد التحقيق كاملا وأركان الجريمة 
متوافرة والأدلة مثبتة على المتهم أو المتهمين فيها فيقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة 
الجتاكية اللختصنة 00000 إحالة. 

إن قاضي التحقيق أو وكيل النيابة» عندما يقدم ملف التحقيق إليه: لا بد أن يدون 
تفاصيل القضية # السجل الأساسي للقضايا الواردة إليه وعن المتهمين فيهاء مع إعطائها 
رقما وتاريخا. كما أنه - 4 جميع أنواع القرارات التي يتخذها بصدد القضية ومتهميهاء 
سواء أكاتت بالحفظ أم طلب إكمال نواقص التحقيق أم الإحالة إلى المحكمة المختصة - 
يدوّن خلاصة هذه القرارات ورقمها وتاريخها ب هذا السجل الأساسي - سواء أدون القرار 
على أصل الأوراق التحقيقية» أم أصدار قراراً تحريراً منفصلاً بذلك: وهو الأرجح - ولا يد 
هنا من التنويه إلى ضرورة إيقاف المحقق ومركز أو فسم الشرطة المختص على كل قرار 
من هذه القرارات»: ليكونا على علم بهذه المجريات ومتابعتهاء وتسهيل تدويتها 
كمعلومات مرحلية أو تعديلات جارية بصدد القضية2» 2 سجلات القسم والنسخة الثانية 
ملف التحقيق. وإن أفضل وسيلة لذلك وأكثرها دقة: هو أن ييكون قرار قاضي التحقيق أو 
وكيل النيابة مدونا على كتاب تحرير منفصل له رفم وتاريخ يرسل منه نسحخة إلى قسم 
الشرظة الحتصى: 

ويتضمن قرار (إحالة القضية أو الدعوى) إلى الملحكمة: رقم القضية ووصقها 
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القانوني ومادتها القانونية التي يراها (قاضي التحقيق أو وكيل النيابة) ومكان وزمان 
وقوعهاء واسم المجنى عليه: وأسماء المتهمين فيها وأعمارهم ومهنهم ومحلات إقامتهم ورقم 
وتاريخ قرار الإحالة. ترسل النسخة الأولى مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة وترسل 
الأخرى إلى قسم الشرطة الملختصء وقد ترسل نسخة إلى الإدعاء العام أو رئاسة النياية 
للمحافظة أو المنطقة: كما قد ترسل نسخة أخرى إلى مكتب الإحصاء القضائي ليكون 
ذلك أساسا لبذا المكتب 4 متابعة وتطوير بياناته لمرحلة المحاكمة. 

وإذا تعددت الجرائم المرتكبة» وكانت ناتجة من فعل واحد أو أفعال متعددة 
ارتكبها متهم واحد أو متهمون متعددون معاء أو خلال فترة معينة على مجنى عليهم 
متعددين - وبما لا يزيد على عدد معين ينص عليه القانون: جاز تقديم هذه الدعاوى 
حدعوة واحدة. أما إذا كان المتهم هارباء وكانت الجريمة مهمة (بدرجة الجناية على 
سبيل المثال) جاز إصدار القرار القضائي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. 

وتحال قضايا أو دعاوى (الجنايات) إلى محكمة الجنايات (أو المحكمة الكبرى 
كما تسمى أيضا) بدعوى غير موجزة بطبيعة الحال (أىي بجريمة موصوقة). أما (الجنح) 
فتحال إلى محكمة الجزاء (المحكمة الجنائية الابتدائية) إما بدعوى موجزة (غير 
موصوقة) أو بدعوى غير موجزة (موصوفة). فإن كان عقابها القانوني كبيرا (كاأن 
يكون ثلاث سنوات) أحيلت بدعوى غير موجزة وكذلك بالتسبة للجنح المهمة. أما إذا 
كانت الجنحة بسيطة فتحال كدعوى موجزة عادة. أما عندما ينص القانون على تقسيم 
درجات الجرائم أو جسامتها تقسيما ثلاثياء أي جنايات وجنح ومخالفات» فإن المخالفات 
تحال عادة إلى محكمة الجزاء الابتدائية بدعوى موجزة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحاكم الجنائية الابتدائية قد تتعدد 24 بعض المناطق - 
مثل المدن الكبيرة - وقد تختص كل محكمة من هذه المحاكم بمناطق معينة:؛ أو 
تختص كل منها بصنف من الجرائم أو مجموعة منها. كما قد توجد محاكم يمارسها 
موظفون من غير القضاة» للنظر 4 الجرائم المرتكبة ضد القوانين أو الأنظمة الخاصة. 
كما أن كل محكمة من هذه المحاكم - إذا ما وجدت أن الدعوى المحالة إليها تختص 
بها محكمة أخرىء أو أن جسامتها تختص بها محكمة الجنايات - فإنها تحيلها إليها. 
ويكون ذلك عادة فبل توجيه التهمة والعوكس صحيح. كما يجوز نقل الدعاوي من 
محكمة إلى أخرى - بأمر من وزير العدل أو محكمة التمييز (النقص والإبرام) أو 
محكمة الجنايات بصفتها الاستثنافية أو بصفتها رئيسة محاكم المتطقة العدلية - لأسياب 
تتعلق بظروف أمنية؛ أو لإظهار الحقائق بصورة أيسر أو أي سبب آخر يجيزه القانون. 
4- تسلم المحكمة القضية وتعيين موعد النظر فيها : 

عندما تتسلم المحكمة قرار الإحالة والأوراق (ملف القضية) - سواء أوردها ذلك من 
قاضي التحقيق أم وكيل النيابة» أم من محكمة أخرى نقلت القضية منها إليها كما 
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تقدم ذكره - تسجل تفاصيل قرار الإحالة وتفاصيل القضية ومتهميها 4 سجل قضايا 

المحكمة الأساسي: حيث تعطى كل قضية رقما وتاريخاء ثم تقوم المحكمة بالآتي: 

1 - تعيين يوم وتاريخ البدء بنظر القضية ومرافعتهاء مبلفة بذلك الإدعاء العام: وقاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة الملختصء والمتهمين والشهود. ويتوقف تعيين مثل هذا الموعد 
على أهمية القضية وعلى زخم القضايا الموجودة لدى المحكمة؛ وعلى قرب انتهاء الحد 
الأقصى لمدة حبس المتهمين الذي تحدده بعض القوانين» كما تراعي المحكمة 2 
فين هك التوعد إعطاء فدرة مكاسئة الأجراء الفليقات وكين التهفين والشهوة عرد 
الخضور يك لوعن العين (وقن مكون هذه الفدر علئ تقل الكال ونا واحدا 2 
المخالفات وثلاثة أيام ‏ الجنح وأسبوعا أو أكثر 4 الجنايات) ويكون استدعاء هؤلاء 
الأشخاص بموجب مذكرات (التكليف بالحضور) لغير الباربين منهم: إذ يصدر 
التكليف بحضور هؤلاء بإحدى وسائل الإعلان المناسبة؛ وهي الصحف اليومية عادة. 

02 ذا لم نوكل امتهم (محاميا) له نييبت له المحكمة اح الحافين لوقه تعدو هذا 
الندب # بعض القوانين 4 الجنايات وحدها) وتتحمل المحكمة أجور هذا المحامي 
عن كن 

3 يجوز السسحتكين: تاجيل موه التظنر اندعو إذانهنا متكت الظروق ذلطله» ]و 
للاستيائة يشرين الشبراء: وإجرافات الحفف: 

4 - للمحكمة أن تصدر أمرها بإلقاء القبض على من لم يحضر من الأشخاص بموجب 
مذجرة التكليف بالحضور (مذجرة الإحضار أو الاستقدام) دون عذر مشروع تمنتع به. 

5 - كما للمحكمة أن تصدر أمرا بحجز أموال المتهم البارب بجناية - المنقولة منها وغير 
المنقولة - ولا ترفعهء إلا ي حالة البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولية أو الوفاة. 

5- المحاكمة كْ الدعوى غير الموجزة (القضية الموصوفة): 

تعقد الملحكمة جلستهاء ويحضر المتهم والشهودء ثم يتلى قرار الإحالة: ثم تسمغ 
أقوال المشتكي أو المدعي: فشهود الإثبات» وتناقش التقارير والكشوف والمستندات 

والأدلة والمبررات» وتراجع الشهادات المعطاة 4 مرحلة التحقيق الابتدائي إن لزم الأمر ذلك. 

ثم تستمع المحكمة إلى إفادة المتهم ومناقشته؛ ومن ثم تستمع إلى أقوال الإدعاء العام؛ ثم 

تقرر بعدكد الاتي: 

[ - عدم قناعتها بارتكاب المتهم أو المتهمين أو بعضهم الجريمة (فتبرئ) ساحته وتخلي 

2 - عدم كفاية الأدلة بالنسبة لمتهم أو أكثرء بما لا يدعو إلى الظن أو الاعتقاد أو الاقتناع 
بارتكابه الجريمة»ء أو أن هذه الأدلة غير كافية للادانة» أو وجدت المتهم غير مسؤول 
قانوناء (فتفرج) عن هؤلاء وتخلي سبيلهم؛ ما نم يكونوا موقوفين لسبب آخر. 

3 - (توجيه التهمة): أما إذا اقتتعت المحكمة بدلائل ارتكاب المتهم تلك الجريمة - حتى لو 
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كان إسازيا) وتغاتنا) 1و :انها لدان بامتراف مش وممست) هإنها توحة النهفة إلية ركبا 
سيشرح بالبند التالي). 
بعدتذ). 
الأعفاو الشوط.) عدر عميتة ؛ إو كن حكندن فراز الحقوية وتزيدل مقيدم بعزار إيقاف 
التنفيذ (كما سيشرح هذان النظامان ل بنود تالية. 
وينم (توجيه التهمة) يموجب استمارة خاصة تحتوي على ذدحر اسم القاصضي 
ووظيفته» واسم المتهم وهويته» ومكان وزمان وقوع الجريمة» والوصف القانوني ومادتها 
القانونية» ورقم القضية» وأسم المجني عليه وموضصوع الجريمة 2 الشيء الذي وفعت 
الجريمة عليه: مع بيان ما إذا كانت التهمة موجهة إلى جريمة واحدة أو أكثر أو جرائم 
وفحوز للمسكية: أن كيدل ووضف الجريسة الواردا النيانة كزان الاحالة بنإذاما ظير 
لبا وجوب تكييفها بوصف آخر ومادة قانونية أخرى» سواء أكانت عقوبة الجريمة أشد أم 
أخف. 
6- المحاكمة 2 الدعوى الموجزة (القضية غير الموصوفة) : 
تقوم المحكمة ث هذه الحالة بنفس إجراءاتها المتخذة 2 الدعوى غير الموجزة» إلا 
أنها ئها لا توح التيمنة تغناذة ه حاله فناعتها بإذانة الغيم» انما عصدن قزارها بالإداثة 
والعقوبة مياشرة» وإلا أفرجت عن المتهم. وقد يجري كل ذلك على استمارة خاصة تحتوي 
غلن جع متطلبات الذعوى: 
7- الحكم # الدعاوى: 
عندما يتوافر أمام المحكمة دليل مطروح ومناقش,» وشهادات» وقرائن: وأدلة - من 
خلال جلساتها المعقودة - ومنطويات التحفيق وجمع الأدلة والكخشوف والتمارير والحجج 0 
واقتناعها يارتكاب المتهم الجريمة»؛ ومسؤوليته عنها, فإنها تصدر (قرار الإدادة) ثم (قرار 
الحكم): الذي يحتوى على اسم القاضي المنمردء أو رئيس وأعضاء المحكمة. واسم 
والأسياب التى استندت عليها المحكمة: وأسباب التحقيق أو التشديد 2# العقوية»: ثم بيان 
العقويات الأصلية والفرعية (التبعية: والتكميلية: والتعويض» ورد الأموال؛: ومصادرة 
الأموال أو إتلذقها: وجارية إحتداز القرار: كم توقيع القاهي أو ميثة لمكي وها وإذا 
كانت المحكمة مؤلفة من هيئة فضاأة: فيصدر القرار بالاكثرية أو باتفاق الآراء, ثم 
تردق كران لتخم ملف الدعوى: 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن قرار الحكم» لا بد أن يسجل ش سجل الملحكمة 








الأساسي للقضاياء و4 سجل الأحكام أيضا. كما يستحسن إرسال نسخة منه إلى قاضي 
التحقيق أو وكيل النيابة المختص»؛ الذي بدوره يسجله 4# سجله الأساسي ويبلغه (بصورة 
فردية أو على شكل جدول لعدة قرارات) إلى قسم الشرطة المختص لتأشيره ‏ سجل 
الحكم وملف القضية (النسخة الثانية) و4 سجل القضايا أو الجرائم الأساسي. وإذا كان 
الحكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية أو عقوبة بدنية» فيوجه إلى إحدى المؤسسات العقابية 
لتنفيذه؛ على أن يذكر ي قرار الحكم, المدة التي قضاها المحكوم عليه ثْ (الحبس أو 
التوفيض) قبل تاريخ الحكم عليه لاحتسابيها من أصل مدة الحكم المذكورة 4 (مذكرة 
السجن). 

أما إذا ثبت للمحكمة عدم قيام المتهم بذلك الفعلء أو أنه لا يعتبر مسؤولاً عنه: 
فإنها تصدر قرارها ببراءته. كما أنها تقرر الإفراج عن المتهم 4 حالة عدم كفاية الأدلة 
المتواقرة للحكم؛: حيث يخلى سبيل المتهم 4 الحالتين ما لم يكن موقوفا عن قضية أو 
دعوى أخرى. أما إذا كان المتهم مصابا بمرض عقلي أو نفسي» فإنها توقف التحقيق أو 
المحاكمة وتطلق سراحه بحكفالة شخص ضامنء بعد أن تكون قد تأحكدت من مرضه 
وعدم مسؤوليته من خلال تقرير طبي رسمي معتمدء أما إذا كان مرضه يشكل خطرا 
قررت إيداعه # مستشفى للمعالجة حتى شفائه. وينطبق تبليغ الجهات هنا على كل 
القرارات التي تصدرها المحكمة. 

أما (مذكرة السجن) أو الإيداع: التي يرفق فيها قرار الحكم» ويوقعها القاضي 
ويوجهها إلى السجن أو المؤسسة العقابية أو الإصلاحية» فإنها تتضمن: (اسم المحكوم 
عليه: وجنسه؛ وجنسيتهة؛ ومحل إقامته؛ ومهنته» وعمره؛ واسم المحكمة؛ ورقم الدعوى 
والجريمة أو الجرائكم موضع العقوبة» وتاريخ الحكم ونوع العقوبة ومقدارها ومدتهاء وبدل 
مدة السجن تعويضا للغرامة»: وما تبقى من مدة الحكم بعد طرح مدة التوقيف أو الحيس 
الاحتياطي السابق لتاريخ الحكم. 
8- محاكم الأحداث: 

اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى التفريق بين محاكم البالغين والأحداث 
وإجراءاتها. ولقد صارت اختصاصات محاكم الأحداث تتوسع منذ تأسيسهاء وصار 
تحديد أمورها يتجلى بوضوح أكثر يوما بعد يوم بالنسبة لقضايا جناح الأحداث؛ فوضعت 
العمر الأقصى لأعمار الجانحين الذي تتناوله هذه المحاكم إذ يتراوح بين (16 - 21) سنة 
تبعا لنصوص القوانين المحلية. كما منحت محكمة الأحداث حق النظر بقضايا اليالغين 
أحياناء 4 حالة وجود علاقة لذلك البالغ كْ جناح أحد الأحداث. ولقد كان سبب تأسيس 
محاكم الأحداث هذهء هو ما نادى به المصلحون الاجتماعيون والجنائيون» ورغبة الرأي 
العام ْ تشجيع هذا المنحىء وأن الاتجاه هذا يتزايد وينشط نحو توسيع اختصاصات هذه 
المحااكم وتطبيق إجراءاتها على المتهمين البالغين 2 المستقبل (ممن يؤدون إلى جناح غيرهم 
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من الأحداث أو يسيبونه) إلى جانب تعاون هذه المحاكم مع الأجهزة الأخرى ذات الاهتمام 
بالمكافحة والتنفيذ القانوني. 
أما أهم ما تتسم به محاكم الأحداث» فهو الآتي: 

1 - سلطة واسعة 4 النظر بقضايا الأحداث والأطفال دون سن البلوغ ومحاكمتهم 
وحمايتهم. 

2 - اختيار قاضي محكمة الأحداث؛ على أساس التخصص بمحكمة الأحداث» مع 
تدريب قانوني؛: خاص والتعرف على المشاكل الاجتماعية والنفسية للطفل. 

3 عاك المساحكهه يضدورة تسود مكل :وهر اقحة لكلفة وصرنة: 

4 - جعل الحجز خارح مواقف الشرطة المعتادة» ينفذ 4 دور إسكان ورعاية خاصة 


بالأحداث. 
5 - العمل على تطبيق نظام الاختبار الشرطيء وتوفير موظفين رعاية من ذوي الخيرة بذلك 
تحت إكذرافنا اللحكفة: ' 


6 - تيسير مصادر المعالجة الضرورية والملتتخصصة (الطبية» والنفسية» والعقلية) وجهات 
الرعاية والأسر البديلة والعناية والترويح. 

7- إعداد نظام سجلات متكاملء يسهل التسجيل القانوني والاجتماعي والمحافظة على 
سريتها. أما أهم إجراءات محاكم الأحداث (الجائحين) فهي: 

1 - عدم تحريك الدعوى الجزائية على حدث (دون سن اليلوغ المحدد بالقانون). إنما يحال 
إلى محكمة الأحداث للنظر 4 قضية جناحه. أما إذا كان قد أتم الحد الأدنى لسن 
البالغين» ولم يكن قد أحيل بعد إلى محكمة الأحداث» فقسم يقول بإحالته إلى 
محكمة الأحداث باعتياره قد ارتكب الجريمة وهو .ثة سن الأحداث؛ وفريق آخر 
يقول بإحالته إلى المحكمة الجنائية لكونه أصبح بالغا. 

2 - إذا كانت الدعوى تتعلق براشد (بالغ) وحدثء» فإن الرأي مختلف هنا أيضاء فقسم 
يقول بإحالة المتهمين جميعا إلى محكمة الأحداث للبت ي موضوع الحدث والبالغ» أو 
© موضوع الحدث وحده ثم إحالة القضية بالنسبة للبالغ إلى المحكمة الجنائية: وقسم 
يقول بتفريق القضية إلى دعويين ابتداء. 

3 - يجوز لمحكمة الأحداث (ش قضايا الجنايات والجنح) الاستعانة بمنظمات الخدمة 
الاجتماعية والصحية والخيبراء والأطباء: للتحقيق ث أحوال الحدث الاجتماعية والعقلية 
والنفسية والبيئية (أي تقديم تقرير شامل عن الحدث). 

4 - عدم جواز توقيف أو حبس الحدث 4# المخالفة» إلا أنه يجوز يْ حالة الجناية والجنحة: 
على أن يكون الفرض من ذلك هو فحصه ودراسة شخصيته: كما يجوز حبسه 2 
الجنايات الكبرى (كأن يكون معاقبا عليها بعشر سنوات: درءا للخطر. أما يك حالة 
وجود من يكفله: فيودع 2 (دار الملاحظة) أو #ك محل يمنع اختلاطه مع موقوفين بالغين. 
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5 - تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية» تقتصر على أعضاء المحكمة وذوي العلاقة 
والأقارب والشهود ومحامي الدفاع والمتهمين» وموظفي المؤسسات ذات الخدمات 
الاجتماعية ومندوبي الجمعيات المعنية بمساعدة الأحداث. 

6 - تبليغ الحدث بواسطة ذويه أو وليه» ولبم حق المراجعة بدلا عنه. 

7 - تطبق نفس إجراءات التحقيق والمحاكمة» وكذلك إجراءات الطعن بالأحكام (عدا 
الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو مربيه). 

8 “شيم العقوية على "اعدف (كذييرا): إن ضائت عراس متحسيل تنفية ا وإن كاتكت 
(جهوا )نفدت إفائنق (تدويينة | بدلاهية إن (درينة فتيان حاتفين) ولدة غير ظودلة: 

9- وقف إجراءات المحاكمة أو تأجيلها: 

الك فقن عنصن القانوة كل تكودل نكن العدال ننلكلة الوافقة على زفق اإسرارات لتقي 
والمحاكمة بصورة مؤقتة: بناء على توصية الإدعاء العام أو النيابة العامة بذلك: حيث 
يطلب من محكمة التمييز (النتقض والإبرام) النظر قث ذلك: إذ لبا الموافقة على هذا 
الطلب أو رده. وقد ينص القانون على جواز تكرار الطلب بعد رده بمدة. 

ب - كما يجوز للمحكمة التي تنظر 4# القضايا - عندما تجد أن حالة المتهم الصحية أو 
المقلية؛ از كونة جمتايا بمافة هما يطلب المائهة ان تعر تاحيل النظن بالدعوئ حتى 
قشاكه تختضية تحت الحراسة اوخطاق بتراجة يحكفالة كر حمن عنام هإذااما جاتحن 
لبا أن مرضه يرفع عنه مسؤولية فعله؛ لبا أن تصدر قرارها بذلك وتسلمه إلى ذويه 
بكتمان إن لغ يكن 5 | اخطون:: وإلا اودبعت ل مرهسية علاجية + آسا إذا كلقن الريطن 
(الخاضع للمسؤولية) وتحسنت حالته باشرت بمحاكمته. 

0- الطعن بأحكام وقرارات المحاكم: 

هناك حالتان وهما: الاعتراض على حكم غيابي» والطعن بالأحكام والقرارات 
الأخرىء وتصحيح القرار: 
1- الاعتراض على الحكم الغيابي: 

حيث يجوز لمن صدر عليه الحكم غيابياء أن يعترض عليه لدى المحكمة التي 
أصدرت ذلك الحكم الغيابي» وذلك 2 حالة حضصوره وتسليم نفسهء أو بعد إلقاء القبضص 
عليه - شريطة عدم انقضاء أو فوات فترة جواز تقديم مثل هذا الاعتراض التي يحددها 
القانون» كأن تكون ثلاثين يوما للمخالفات: وثلاثة أشهر للجنح» وستة أشهر أو أكثر 
للجنايات. كما قد ينص القانون على استثناء عقوبتي الإعدام والسجن المؤيد من شرط 
هذه المناة ,ا أو يدها يمنة اطول إن كان ينض على سقوط الفقوية يكرور انب على سييل 
المثال. كما قد ينص القانون على جواز إطلاق سراح هذا المحكوم 2# مثل هذه الحالة: إذ 
يجوز ذلك عند دفعه الغرامة إن كانت العقوبة غرامة؛ وإن كانت العقوبة بالحبس جاز 
المجكبة إطلذق سواهه مكنال » معيقة موعدا النظن بالامتراض وإغاة: الشتحة آنا 

إذا هرب خلال هذه الفترة سقط حقه بالاعتراض. 








2- النظر بطلبات الطعن (التمييز): 

أ -يحق لكل من الإدعاء العام, أو المتهم, أو الملحكوم عليه أو المشتكي والمجني 
طلس واتدعى بحن منيني» والسيرول تا »'الاصتراض علي سكم ا لحك 
وتقديم طلب الطعن (التمييز). 

ب - تقدم الطعون (التمييز) هذه بصدد الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة 
الجنائية الابتدائية:» إلى مجكمة الجنايات (المحكمة الكبرى) أو محكمة 
الاستئناف إن وجدتء» وذلك 2 المخالفات. 

ج - يقدم الطعن (التمييز) 4 أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية إلى محكمة 
الجنايات أو محكمة الاستئناف (إن وجدت) أيضا. 

- يقدم الطعن (التمييز) 4 أحكام وقرارات محكمة الجنايات أو محكمة 
الاستئناف 4# الجنح والجنايات إلى محكمة الطعن والإبرام (محكمة التمييز). 

ه - يحدد القانون مدة معينة لتقديم طلبات'الطعن (التمييز) خلالبا حصراء اعثار) من 
صنو الشكه آل القرار من تاك الخكضية: 

3 - طلب تصحيح القرار الصادر من محكمة الطعن أو النقض: يجوز لكل من الإدعاء 
العام أو المحكوم عليه: أو ذوي العلاقة بالدعوى (ولمرة واحدة) طلب تصحيح الخطأ 
القانوئق الوارها نه كران فيكم الطيق أو النقس (الميير) :وستكوة القراو الصافق كن 
اليثة العامة نهائيا عتدكد: 

1- إجراءات المحاكم التى تنظر بطلبات الطعن (التمييز): 

تقوم هذه المحاكم بتسلم طلبات الطعن وتسجلها 4 سجل طلبات الطعن وتعطيها 

أرقاما وتاريخاء ثم تنظر بالطعن المقدم إليها وتدرسه» ولبا إصدار قراراتها الآتية بشأنه: 

- رد طلب الطعن (التمييز) إن لم يكن قد قدم ضمن مدة الطعن القانونية. 

2 - تصديق الأحكام والقرارات. 

3 - نقض الأحكام والقرارات», جزءا أو كلا: ٠‏ أو بعقوية أخف أو أشد. 

4 - طلب إعادة المحاكمة (جزءاً أو كلذ) كما هو مشروح أدناه. 

5 - تبديل الوصف القانوني للجريمة. 

6 - يجوز لبا طلب أية قضية أو دعوى لتدقيقها. 

وعندما تقوم محكمة الموضوع - تنفيذا لقرار إعادة المحاكمة من فيل محكمة 
الطعن - بإعادة المحاحمة (حلا أو حا للجائب المنقوض) ترفمه إلى محكمة الطعن 

(التمييز) ثانية » ولملحكمة الطعن عندئذن أن تقرر الآتي: 

[ - تصديق الحكم الجديد. 

2- خفضن العقوية. 

3 - أما إذا ارتأت 4 هذه الحالة (تبرئة المتهم) أو (تشديد العقوبة) أحالت تلك الدعوى مع 
مطالعتها إلى البيئة العامة (لحكمة الطعن أو التمييز) للنظر بذلك وإصدار قرارها. 








2- طلب إعادة المحاكمة: 

يجوز طلب إعادة المحاكمة 44 حكم بات لعقوبة أو تدبير صادر ك (جناية أو 

جنحة) يك الحالات الآتية: 

1 - إذا حكم على متهم بجريمة قتل» ثم وجد المدعى بقتله حيا. 

2 - إذا حكم على متهم بجريمة» ثم صدر حكم آخر بنفس الجريمة على شخص آخر. 

3 -إذا حكم على متهم»؛ استنادا إلى شاهد أو خبير أو سند» ثم حكم على الشهود 
بالزور أو تبين كون المستند مزورا بعدئن. 

4 - إذا ظهرت وقائع كانت مجهولة للمحكمة: من شأنها تبرئة المحكوم عليه. 

5 - إذا كان الحكم مؤسسا على حكم: جرى نقضه أو إلغاؤه قيما بعد. بطريقة 
قانونية. 

6- إذا صدر حكم أو إدانة أو براءة أو إفراج نهائي وما أشبه ذلك» بصورة مستقلة عن 
الفعل نفس 

7- عند سقوط الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني» حيث يقوم المحكوم 
عليهء أو وريثه عند وفاته؛ بطلب إعادة المحاكمة إلى الإدعاء العام ليقوم بتدقيق 
أوراق الدعوى: ويقدم مطالعته بأسرع ما يمكن إلى محكمة النقض والإبرام 
(التمييز). فتقوم هذه المحكمة بتدقيق الأوراق وسماع أقوال الخصوم. فإن لم يستوف 
الطلب الشروط ردتهء وإلا أحالت الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة: فإما 
أن تلغى الحكم ويبرأ المحكوم عليه وتزول آثار العقوية والتعويض والمصادرة» وإما أن 
تصدر حكما جديدا؛ لا يكون أشد من الحكم أو العقوبة السابقة. 

3 الصفح والصلح 2 الجرائم: 

1 - صفح المجني عليه على الجاني: إذا رغب المجني عليه بالصفح عن الجاني»: قدم طلبا 
بذلك إلى قاضي الموضوع» 2 أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة. وأن للمحكمة أن 
توافق على الطلب» فتوقف الإجراءات المتخذة ضد ال متهم الموقوف أو المحكوم عليه أو 
الطليق؛ على أن ينص القانون على جواز الصلح 2 تلك الجريمة. وينصب الصفح أو 
الصلح على الجاني أو الجناة الذين يسميهم المجني عليه دون غيرهم: كما أن ذلك 
يلغي العقوبة الأصلية المتبقية والعقوبة الفرعية أو التبعية. ويخلى سبيل المصفوح عنه أو 
عنهم؛ كما لا يجوز لمن صفح أن يرجع عن ذلك. 

2 - يجوز الصلح بين المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا وبين المتهم: على ألا يكون 
مشروطا أو معلقا على شرط. ويعتبر قرار قاضي التحقيق أو وكيل النيابة أو المحكمة 
ذلك بحكم البراءة. وقد يكون كالاتي: 

أ - قبول الصلح قبل وصول القضية إلى قاضي التحقيق أو النيابة أو المحكمة: إذا 
كانت الخريتة شزقيمة أو حسيطة (يحكذها الشانون): وهدا ما هبارت القواتين 
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البابالرابع 


التحونة ماتكن وم تهرري] لمعشروي القضايا النسمظة وتكقيف العون عن اهل 
القضاء. 
ب - قبول الصلح بموافقة قاضي التحقيق أو النيابة أو المحكمة:؛ بناء على طلب يقدمه 

المجني عليهء 2 حالة نص القانون (الوضعي) على ذلك؛: 2# الحالات الآتية: 

- 4 الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه (زنا الزوجة وتعدد 
الأزواج؛ والقذف؛ والسب؛ وإفشاء,الأسرارء والإخبار الكاذب» والتهديد بالقول الواقع 
على غير قائم بخدمة عامة؛ وسرقة الزوج أو الأصول أو الفروع واغتصابهم المال أو خيانتهم 
الأمانة أو احتيالبم أو حيازتهم الأشياء المتحصلة منهاء وإتلاف الأموال الخاصة غير المقترنة 
بظرف مشدد» وانتهاك حرمة ملك أو الدخول أو المرور ‏ أرض مزروعة أو مهيأة للزرع أو 
فيها محصول أو ترك الحيوانات تدخل فيها؛ ورمي الأحجار والأشياء على وسائط النقل أو 
البيوت أو المباني أو اليساتين أو الحظائر الخ 216 

أما ْ الشريعة الإسلامية»؛ فإن الصلح غير جائز اليتة 4 جرائم الحدود (من شرب 
خمر وسرقة وزنا وقذف وقطع طريق أو حرابة وردة وعصيان ولي الأمر) باعتبار أن حدودها 
(عقوباتها) قد قدرها الله سبحانه وتعالى لمصلحة الناس وواجب تطبيقها ولاحق للبشر إلا 
الحكم بها كما جاءت. إلا أن الصلح أو العفو جائز 4 جرائم القصاص (من حالات قتل 
بأنواعها - العمد وشبه العمد والخطأ - ولي جرائم الجراح والشجاج وتعطيل الأعضاء) 
حيث ترك ذلك للمجنى عليه أو لولي الدم من بعده. وقد تقع هذه المصالحة بشرط دفع 
الدية المحددة شرعاء كما يجوز حتى أن يعفو المجني عليه أو ولي الدم الجاني منها إن 
أراد. وإذا ما قبل المجني عليه المصالحة والعفو بشرط دفع الدية. وكان الجاني معسراء 
تولى بيت المال دفعها حين التيسرء أو حتى قد يقوم جمهرة المسلمين بجمعها إليه أحيانا. 
على أن هذه المصالحة أو العفو - التي تدرأ تتفيذ القصاصء لا تمنع القاضي من إيقاع 
عقوية تعزيرية على الجاني» إن وجد 4 ذلك مصلحة للجماعة. أما جرائم التعزير (أي عدا 
جرائم الحدود والقصاصء ومما لم ننص الشريعة على عقاب أو قصاص لباء ومما يعتبره 
ولي الأمر أي الدولة أفعالا محظورة) فإن فيها مجالا واسعا للمصالحة والعفو أ كثير من 
أنواعها ذات الضرر الخاص وليس العام (فالصاح بين المؤمنين جائز إلا صلحا أحل حراما أو 
حرم حلالا). 
4- إعادة الحقوق المدنية الممنوعة أو المحجوية (رد الاعتبار): 

يفقد الشخص المدان بجرائم معينة حقا أو أكثر من حقوقه المدنية: ويحدت هذا 
عادة عند الحكم عليه بارتكاب جناية أو جريمة مهمة. ققسم من القوانين تقصر ذلك 
على الجنايات؛ بينما تتوسع قوانين أخرى يشمول هذا الفقدان حد جنح معينة. وإن من 
أمثلة هذه الجرائم الشائع شمولبا فقدان المحكوم عليه فيها مثل هذه الحقوق هي (الجناية 
العظمىء وجرائم التزييف والتزوير»ء والاحتيال» والرشوة» والبروب من الخدمة العسدكرية 








خلال الحرب» أو الطرد منها الخ ...) وغالبا ما تتكون عقوية هذه الجرائم وغيرها هي 
عقوبة السجن 2# مؤسسة عقابية أو أكثر من هذه العقوبة. 

وإن من بين أهم الحقوق التي يشملها الفقدان: جزءا أو كلاء هي الآأتي: والتي 
تستوحي بالأصل من نصوص القانون الأساسي (الدستور): 
1 - تولي الوظائف والخدمات العامة. : 
2 - تولي الوظائف الدينية والمهنية والنقابية. 
3 - حق الانتخاب والترشيح 2 المجالس النيابية (البرلمان أو المجلس الوطني). 
4 - عضوية المجالس الإدارية والبلدية والشركات وإدارة المكاتب. 
5 الوصضاية والقتمة والوكالة. 
6 - الخبرة والشهادة ب عقد أو تصرف أو مقاولة. 
7 - الحصول على التزام أو امتياز من الدولة. 
8 - ملكية صحيفة أو مجلة أو تحريرها أو النشر فيها. 
9 - إدارة مدرسة أو معهد علمي أو نشاط تعليمي. 
0- همل الأوسية «الأتواط الوظتية والا.جزبية: 
1 حل السلاع: اروشتاف شركية اليه 
2 - عضوية المحاكم الشعبية (الجوري). 
3 + مفاوي الاخساصن أو الوق 
4 - إدارة أموال المحكوم وممتلكاته بنفسه. 

ولقد نافش كثير من الباحثين الحكمة من سلب هذه الحقوق المدنية من المحكوم 
عليه فكان الجواب هو تقليل الفرص أمام المحكوم عليه لتهديد الجمهور أو استفادته 
من استدامة احترام المجرم الذاتية. 

وهناك اختلاف 2# أنواع الإجراءات التي تتم بموجبها استعادة الحقوق للسجناء 
المفرج عنهم» فمنها إجراءات بسيطة ومنها إجراءات معقدة ينص عليها القانون. بيد أن 
المسألة المهمة هي تسهيل عملية الإفراج الشرطي عن السجين؛ وما يهدف من ورائه 2 
سبيل السعي لجعله يشعر بأنه قد عاد عضوا شك مجتمعه ويحترم قوانينه. وهذا يكون من 
الضروري إعادة الحقوق المدنية للمفرج عنهم شرطيا من قبل محكمة الموضوع أو هيئة 
الإضراج الشرطي؛ بحسب نصوص القانون ساري المفعول: وذلك عندما يبدي مثل هذا 
الشخص رغبته المخلصة والموئوق بها بأن يكون عضوا صالحا 4 المجتمع. كما أن من 
الضروري أيضاء وضع إجراءات محددة وبسيطة ومختصرة؛ قدر الإمكان: بما يمكنة 
من استعادة حقوقه المسلوبة منه بحكم القانون: دون الإصرار على شرط مرور فترة معينة 
أو طويلة بعد التأكد من تكيفه وانسجامه 2# المجتمع. على أن على السجين؛. مع كل 
هذاء وعند الافراج عنهء و4 شتى أنواع القضايا والأحوال:؛ أن يعلم ويفهم ويدرك؛ أن 
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مصالح المجتمع ذات أولوية أولى» وأن الحقوق المدنية ليست شيئا يؤخذ ولا يسلب ثانية؛ 
كما لا يمكن منحها دون القيام بالواجبات المدنية التي تحقق صالح المجتمع. 
ويتطلب رد الاعتبار أو إعادة الحقوق الممنوعة - جراء الحكم على شخص بجناية أو 

جنحة - توافر عدد من الشروط عادة؛ ولعل أهمها الآحي: 

1 انقكضاء المقوية أو البقوبات المت أو مقوطها كائونا: 

2 اعفد أو إنقاء اللحكوىم عليه التذاماته اخالية وفضويصا. 

3 - رد اعتياره التجاري ف حالة (جريمة الإقلاس). 

4 - حسن سلوكه وسيرته أثناء تمضية العقوية بالمؤسسة العقابية. 

5 - حسن سلوكه وسيرته خارج السجن بعد انقضاء العقوبة والإفراج عنه خلال مدة معينة 
يحددها القانون (كأن تكون ثلاث سنوات 2# الجناية وسنتين 4 الجنحة» وضعفي 
هذه المذة سق يحالة العود غلن سبيل المثال): 

ون المفقادة هؤ هنيع الملحكوم عليه (المترع عته) طليا إلى الأدغاء العام أو.من يفوم 
مقامه. يذكر فيه اسم محكمة الموضوع والحكم الذي أصدرته بحقه وتاريخه (ونوع 

الجريمة ونوع الحكم ومدته) والمؤسسة العقابية التي نفذت عقوبته فيهاء ومحل إقامته: 

مدعمة بالوقائق طيقوؤه الآذغاء العاة بالشفيق هذا الطلب:(من العكية والكن 

والأصاكن ذات الصلة بالمحكوم عليه): ثم يرسل الأوراق مع بيان رأيه إلى محكمة 
الجنايات (المحكمة الكبرى) عادة: التي يقع محل إقامته ضمن منطقة اختصاصها 
المكاني. فتقوم المحكمة بسماع أقوال ممثل الإدعاء العام ومقدم الطلب» وتجري تحقيقها 

لتحصل على المعلومات الوافية. ولبا عندئذ؛ أن ترد اعتباره أو ترخض طلبه؛ مبلفة ل 

الحالتين قرارها إلى الإدعاء العام ومحكمة الموضوعء وإدارة تسجيل بصمات الأصابع 

وإدارة الشرطة عن محل سكناه الدائم أو مكان عمله الدائم. 

ويجوز للإدعاء العام أو من ينوب مقامه» أن يطلب إلغاء قرار رد الاعتبار بعدئذ من 
المحكمة: متى تبين له وجود أحكام صادرة أخرى بحق ذلك الشخص مما لم يكن له 

علم بهاء أو أنه فد حكم عليه بجناية أو جنحة بعد صدور قرار رد الاعتبار. ش 

أما إذا رقضت المحكمة طلب رد الاغتبار» قيجوز لطالبه تقديم ظلب كان مجدذا : 
بعد مضي مدة مناسبة على تاريخ الرفض يحددها القانون (كأن تكون ستة أشهر) أو 

عند زوال أسباب الرفض. 

ومع هذاء قد تنص بعض القوانين على رد الاعتيار بصورة تلقائية؛: بعد فوات فترة 
مناسبة على تاريخ الإفراج» دون الحاجة إلى قرار محكمة: إنما يرد الاعتبار يحكم 
القانون كان حكون هذه القدة خدعن سنو ادق السناة وكلاكستوات ف الححة بهد 

انقضاء العقوية) حيث يستطيع الشخص الحصول على شهادة بعدم المححكومية بعدها. 








5- تقارير الفحص أو دراسة شخصية المتهم: 
الفحص عملية تتم من خلالبا دراسة شخصية المتهم؛ من جوانيها الإجرامية 

المختلفة » من خلال تعاون مجموعة من الاختصاصيين لكل جانب من جوانب الشخصية ؛ 

والحصول على مجموعة تقاريرهم التي تحتوي على معلومات تشخيصية مهمة:» تتيح 

للقاضي (قبل إصدار الحكم) أن يلائم قراره وتدابيره مع وضع المتهم» كما تتيح 
للمؤسسة العقابية (بعد إصدار الحكم)؛ أو لإدارات الاختبار الشرطي (قبل إصدار قرار 
العقوبة) تقرير أسلوب المعاملة أو تنفيت التدابير وبالشكل الملائم والسليم على ذلك 

الشخص).: 

وتحكون هذه الفحوص على نوعين (سابقة للحكم) و (لاحقة للحكم): 

أ- الفحص السابق للحكم: البدف منه تمكين القاضي من استعمال سلطته التقديرية؛ 
على أسس علمية:؛ لتحديد مقدار التدبير ونوعه الملائم؛ استناد إلى (ملف دراسة 
الشخصية)»ء الموضوع بين يديه. وقد يقوم القاضي نفسه بهذا الفحص أو يعهد إلى أحد 
الاختصاصيين بإعداذه. ويتضمن هذا الملف: دراسة شخصية ال متهم من مختلف 
جوانبها» ومركزه المالي والأسري والاجتماعي»؛ وفحوصه الطبية والنفسية والعقلية» 
وتاريخه الإجرامي وجناحه وإلقاءات القبض عليه؛ وجريمتهء وحالته الاجتماعية 
والأسباب والدواقع للجريمة؛ وما إلى ذلك مما فصل يش الباب الخامس. 

ب- الفحص اللاحق للحكم: وقد شرح بالتفصيل ة بحث فحص السجناء ضمن الياب 
الخامسن الخاص بالاخصازات العقابية» فلا ضترؤزة لتكراره هنا 

6- بدائل العقّويات القصيرة السالبة للحريك: 

اننا ها ككون المعوية السالنة للحوية ذات المدة التصبيرة هيو حكافنة لتطييق أو 
تنفيذ برنامج تهذيبي علاجي متكامل: يحقق تأهيل المحكوم عليه. ولبذا يقال إن من 
العبث أن تسلب الحرية دون أن يكون لبا هدف ونتيجة؛ فيكون من الضروري والحالة 
هذهء إيجاد بديل لبا لمواجهة المشكلة: وذلك عن طريق إخضاع العقوبات القصيرة الأجل 
لقواعد تحرر من الضرر وبصورة لا يفترض فيها سلب الحرية» حيث ستوفر بذلك مبالغ 
طائلة كانت تصرف على مؤسسات عديدة يودع فيها سسجناء هذا التنوع من العقوبات 

القصيرة دون طائل. 

ولقد اختلفت الآراء بشأن تحديد مدة السجن القصيرة؛ ففريق يقول إنها الأقل من 
ثلاثة أشهرء وفريق آخر - وهم من علماء العقاب - يقولون بأنها أفل من ستة أشهرء ويقول 
آخرون إنها الأقل من سنة. ومع هذاء فإن المشرع هو القول الفصل ْ تحديد ذلك: ليكون 
للقاضى عندئن» أن يقدر ما إذا كانت هذه المدة تزيد على استحقاق المتهم غلا يسلبه 

حريته؛ إنما يتجه إلى البحث عن بدائل أخرى. 

إلا أنه» على الرغم من المناداة باستبعاد العقوبات القصيرة الأجل؛ فإن دورها ما زال 
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مهماء وبخاصة بالنسبة لفئات معينة من المجرمين - كالمجرمين بالصدفة ا متميزين بالخفة 
والطيش والاستهتار بحق الآخرين - ممن يجب مواجهتهم بموقف أكثر جدية وصرامة؛ أو 
بالنسبة لوفوع جريمة خطيرة (كقتل متعدد الضحايا) دون الكشف عن شخصية إجرامية 
الحادث: مما يكون سلب الحرية 4 هذه الحالة مقابلاً لمعنى (العدالة والردع العام) 
حيث تكون هذه العقوبة عندئذ بمثابة إنذار» دون أن تكون عقوبات تهذيبية كوظيفة 
من وظائف السياسة العقابية. (فتوقيع عقوبة الحبس قصيرة المدة يكون مطلوبا أحيانا 
تحقيقا لمصلحة العدالة العلياء ومن ثم يكون الإلفاء الكلي لبذه العقوبة غير قابل للتحقيق 
العمل) - كما ورد 4 مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنيين (لندن - 
20. ولبذاء يكون من الأرجح؛: حصر هذه العقوبات بوظيفة الانذار» عندما لا يكون 
الجر يحاجة إلى 'تفديت» :وآن حصار إلى بدائل قا العالات الأحترئ تهنها لالحتلاظ 
هؤلاء الأشخاص بالمجرمين الخطرين» وعلى أن توضع لبا أساليب تعطي أو توقع الصدمة 
المحققة للانذار والتنبيه المطلوبين فيها. 

ولقد عملت الشريعة الإسلامية بهذه المبادئ»: منذ أريعة عشر قرناء عندما جوزت 
للقاضي» 4 جرائم التعزير الطفيفة» أن يكتفي بإنذار المتهم ونصحه لتقويم سيرته: 
ويعتبرهذا بمثابة عقاب تفريدي غ مثل هذه الحالات. 

وتنقسم اليدائل الراهنة شك القانون الوضعي الحديث إلى صور ثلاثة وهي: 
1 - إيقاف التنفين. 
2 - الاختبار الشرطي (أو القضائي). 
3 - نظام شبه الحرية (وسيبحث هذا 4 الباب الخامس). 
7- نظام إيقاف التنفين: 

وهو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط الالتزام بموقف معين خلال فترة يحددها القانون: 
أي أنه يجوز اتخاذه بعد إدانة المتهم وصدور الحكم عليه بتوفيع العقوبة التي هو جدير بهاء 
بيد أن إجراءات تنفيذها يوفف أو يؤجل - لظروف يقتنع القاضي بها - شرط التزام المحكوم 
عليه خلال مدة معينة بشروط هذا الإيقاف أو التأجل. فإن خالف المحكوم عليه الشرط 
القانوني: نفذت العقوية عليه» وإلا استمر على حاله دون تنفين حتى انقضاء المدة المشروطة. 
وهناك صورتان شائعتان لايقاف التنفيذ وهما: الصورة اللاتينية» والصورة الجرمائية: 

(فالصورة اللاتينية) تعتبر حكم الإدانة كأن لم يكن بانقضاء فترة تجرية إيقاف 
التتفيدء حيث يرد للفرد اعتباره ويرفع الحكم الصادر بحقه من صحيفة السوابق. كما 
لات ظهائد ايك حالة ما إذا ارتكي جرنة تاليلة: أما (الصورة الحوفائية) مين العقورة 
وكأنها نفذت: أي يبقى حكم الإدانة بآثاره قائماء ويكون على اكوم عليه بعد 
أنقضاء الفترة المشروطة: أن يخوض كش إجراءات رد الاعتبيارء إذ تعتبر الجريمة مسجلة 











فإيقاف التنفيذء سلطة تقديرية بيد القاضي» يمنحها وفق شروط مستمدة من 
الوظيفة العقابية لهذا النظام: وهي: وجود احتمال قوى لتحقيق تأهيل وتقويم المحكوم 
عليه عن طريقها دون الحاجة إلى المبادرة # تتفي العقوبة توا. ويتأتى تأسيس هذا الاحتمال 
من خلال فحص تفريدي للشخصية؛ على ألا يصطدم ذلك مع العدالة والردع العام. كما 
فد يقصر تطبيق ذلك على بعض فتئات المجرمين دون غيرهم بموجب ما ينص القانون عليه. 
ولقد اختلقت مدة التجرية المشروطة لإيقاف التتغين باختلاف القوانين:» فقسم حدد مدتها 
يمدة ثابتة» وقسم حددها بحدين أدنى وأقصى. 
8- الاختبارالشرطي أو القضائي: 

تدبير تتخذه المحكمة بالإفراج عن المتهم (قبل إصدار الحكم) أو عن المدان قبل 
تنفيد الححكم عليه؛ لفترة تجربة يعيش خلالبا 4 المجتمع» مع فرض شروط تقررها 
المحمكمة لتصرفاته خلالبا. ويكون من جملة هذه الشروط وأولها مراعاة القانون من قبله 
مع وضعه تحت إشراف مأمور أو ضابط اختبار. فإذا ما أثبت جدارته خلال هذه الفترة» 
سقط عنه تنفيئ العقوبة» أما إذا خالف الشروطء فيلفى قرار الاختبار؛ء ويصدر الحكم 
بحقه وينفن عليه. فالاختبار الشرطي هو نظام عقابيء قوامه استهداف التأهيل أساساًء 
ويفترض تقييد الحرية عن طريق فرض التزامات والخضوع لإشراف شخصي. فإن ثبت 
فشلها صير إلى سلب الحرية. ويتبين مما تقدمء أن الاختبار يختلف عن إيقاف التتفيذ» 
بكونه يصدر قبل الحكم عادة: كما أن فيه رعاية ورقابة لا توجد ش نظام إيقاف 
التنفيذ. أي أنه قد تم صب الاختبار بقالب نظام قانوني مستقر هو إيقاف التنفيذ»؛ مع 
فرض وتوفير الإشراف والرعاية. أي أنه يتطلب وجود أجهزة خبيرة» ونفقات وفيرة. فلا بد 
للبلد الذي يريد تطبيقه لأول مرة أن يتقبله بحذرء ويجعل بدايته محدودة» حيث يربطه 
بإيقاف التنفين أولاً» ثم يتوسع فيه بقدر ما تكشف عنه تجريته وجدواه. ولقد جاء 2 
فحوى حلقة الدراسات الخاصة بالاختبار الشرطي المنعقدة ل (لندن - 1952) الآتي: (يعتبر 
إيقاف التنفين الوسيلة التي تمتد عن طريقها أصول أو جذور الاختبار الشرطي © إطار 
النظام القانوني القائم» وحيثما يتحقق النجاح 2# ذلك: يكون باستطاعته أن يكتسب 
مزيدا من القوة» ويرتفع إلى مرتبة التدبير الجنائي (المستقل). فيجب أن يلاحظ أن هذه 
الصورة الجديدة من إيقاف التنفين» بنبغي بقاؤها إلى جانب إيقاف التنفيذ الذي يعتبر ‏ 
حالات معينة من الإجرام بالصدفة تدبيرا ملاتما). 

ويتطلب الأمر قبل الحكم بالاختبار» و سبيل نجاحه» أن يجري فحص شخصية 
المتهم (أي تفريده) للتأكد من كون هذه الشخصية ذات خصائصء تجعل المعاملة العقابية 
داخل المؤسسة العقابية غير ملائمة لباء وأن المعاملة الخارجية تكون هي الأسلوب الأوضى 
لتأهيلها. ولبذاء يجب إجراء الفحص الاجتماعي للتعرف على ناحيتين وهما: العوامل التي 
قادت المتهم إلى الإجرام؛ ومدى جدوى معاملة الاختبار بعلاجهاء وكذلك دراسة البيئة 








التى يراد تطبيق الاختبار فيها ومدى إتاحتها الظروف الاجتماعية الملائمة لنجاحه. كما 
يقتضي إجراء الفحوص الطبية والعقلية والنفسية؛ عندما يطلب القاضي ذلك. ولقد جاء 2 
حلقة الدراسات المشار إليها أعلاه: (يجب أن يوضع تحت تصرف السلطات التي يخولها 
القانون» تقرير الوضع # الاختبارء نتائج فحص اجتماعي يقوم بإجرائه أشخاص مدربون 
على هذا العمل؛ ومن المعترف لبم بالاستقلال عن سلطات الشرطة ... ويتعين عملهم على 
نحو يتحرون من خلاله بحث مدى ملاءمة القرار المحتمل للوضع تحت الاختبار؛ وأن يكون 
.4 وسعهم الاستعانة عند الحاجة بخبراء متخصصين: مما يعني تكميل الفحص 
الاجتماعي. © بعض الحالات؛ بنتائج فحوص طبية ونفسية). 

ولقد تعددت شروط جواز منح هذا الاختبار وحصرها بالأشخاص المتوافرة فيهم»: 
وأهمها الآتى: 
1-أن تكون الجريمة عادية. 
2 - عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية (بصورة مطلقة أو محددة) أي عدم 

شمول العائد بالاختبار. 

3 - عدم سبق فشل تطبيق الاختبار معه. 

أما الالتزامات التي ينطوي عليها الاختبارء فتكاد تتكون مشابهة لتلك الالتزامات 
الخاصة (بالإفراج الشرطي)؛ المذكورة 4# الباب الخامس من هذا الكتاب (الإحصاءات 
العقابية). 
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الفصل الحادي والثلاثون 
الوحدات القضائية وواجباتها 
9- أنواع الوحدات القضائية: 
قب رك ن يحضي «رهرى لقاو زوك نيان كسيف لوال ونس عوفرم فس 
للعجالئه التسراقيه الاتضاكية كي ير وحدة كل دن الناكب العاء ووكلاةء النياية العاهة» 
وفقضاة التحقيق؛ ورئيس الإدعاء ونوابه؛ أو المحامي العام. إن لكل وحدة من هذه الوحدات 
كما مون حصو قطافكة ف الكل اسايق <عدرذا ين الا تكسا مدات اللفيفة را تفلي 
سجلات وتقارير - قد تتشابه أو تختلف حياناء بحسب نصوص القانون وما يفرضه عليها 
من اختصاصات وما تقرره وزارة العدل. فهي تدون 4 سجلاتها قضايا أو مواضيع أو طلبات 
يدوو مسكيرة: مكب كلقنى عتارون منقوعة توكرا راك لتقو باتكناذ الاحراءات القتضاكية 
المقتضاة بشأنهاء بعد بلورتها وتدوينهاء بالصورة التي تضمن لها وسيلة المراجعة عند 
الحاجة» والاستناد إلى ما هو محفوظ لديها ب إصدار قراراتها: أو المحافظة على حقوق 
ذوي العلاقة: أو تدعيم إشرافها. 
ويمكن تعداد هذه الوحدات على الوجه الآتي: 
1 - قاضي التحقيق أو وكيل النيابة. 
2 - الإدعاء العام ونوابه» والنيابة العامة والمحامي العام. 
3- المحكمة الجنائية الابتدائية (محكمة الجزاء) بأنواعهاء وهي: 
أ - محكمة ذات اختصاص عام للنظر بالجنح والمخالفات. 
30 محكمة متخصصة بمجموعة محددة من الجرائم. 
د - محكمة جزاء يكون القاضي فيها موظفا من غير القضأة يخوله وزير العدل أو 
قانون خاص سلطة قاضي لانظر بدعاوي تخص قانونا خاصاً. 
4 - مححكمة الأحداث. 
5 - محكمة الجنايات (محكمة الجزاء الكبرى) ولبا صفتان؛ الأولى كمحكمة تنظر 
بالجنايات: والثانية محكمة طعن أو استكناف لقضايا المخالفات. 
6 - محكمة استثئناف خاصة بالنظر بالطعن بقرارات وأحكام المحاكم الابتدائية. 
7- محكمة النقض والإبرام (أو التمييز أو النقض والإقرار) سواء بهيئتها الجنائية أم البيئة 
العامة وهى تنظر بالطعن 2# قضايا الجنايات أو الطعن بقرارات الاستتناف. 
0- واجبات قاضى التحقيق أو وكيل النيابة العامة: 
هناك نظامان أحدهما يحدد نظام قضاة التحقيق؛ والآخر يحدد نظام وكلاء 
النيابة العامة. ويمكن أن تشمل واجباتهم الآتي: 
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1 - تسلم البلاغات المقدمة إليه مباشرة» أو المحالة إليه من جهات أخرىء والتحقيق فيهاء 
أو[ كالقينا ا الحو اللحتفين بشؤاء أكانوا مامضن إلى الأذارة القضاقة اه تسبي 
الشروظة المكونةخ ملطلة عقيف 

2 - توزيع التحقيق 2# الدعاوى الجزائية (الجرائم) على المحققين» والإشراف على أعمالبم. 

3 - القيام بالتحقيق بأنفسهم» أو الحضور إلى مكان أو موقع الجريمة أو الحادث بذ 
القضايا المهمة. 

4- إصدار أوامر إلقاء القيض على الأشخاصء والمواققة على اطلاق سراحهم بتعهد أو 
حفالة ضامن أو بهما. 

5 - إصدار أوامر توقيف المتهمين وغيرهم» وتمديد مدة توقيفهم (حبسهم التحوطي) بين 
فدزة واخرى تاها “مكسي الستروره وق تسد يفصن القؤاتين انجد الأقضى حضو 
مدة التوقيف الجائزة قانونا (كأن تكون بما لا يزيد على ربع الحد الأقصى لعقوبة 
تلك الجريمة: أو لا تزيد على مدة معينة) فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام التي 
يستمر توفيف المتهم بها حتى حسم القضية. 

6- الظالب. من الحكبة التجتائية الابتذاكية التظن يموضتوخ الخد التعهى يحمظ السلا أو 
بحسن السلوك - بناء على بلاغ مقدم إليهم بشأن توقع الإخلال بالأمن العام أو احتمال 
ارتكاب جريمة من قبل أشخاص معينين. حيث يجوز تقديم مثل هذه البلاغات إلى 
قاضي التحقيق أو وكيل النيابة أو الإدعاء العام أو من ينوب منابه قانونا. 

7- دراسة ملفات التحقيق بالجرائم التي ينجزه المحققون: وتقرير حفظ القضية؛ أو تقرير 
اخالقينا إق امستكمة المختصبة مع المتهمين فيهنا -الموقوهين أو المطلق سراحهم -آو 
القضايا ذات المتهم البارب. 

8 - قبول المصالحة بين أطراف القضية © الجرائم التي يجوز القانون وقوع الصلح فيها. 

يان الطالفة؛ مشآن طلب الطعق يقزاراته مخ قبل أظراف القنصية» إلى مشتكية 
الاستكناف أو الطعن والإبرام (التمييز) أو النيابة العامة» حسب ما ينص عليه قانون 
الإجراءات. 

0 - إحالة الدعاوى: التي يرى عدم اختصاصه بهاء إلى قاضي تحقيق أو وكيل نيابة 
الخرة: أل الامتراض (التمري علئ ها اجانة لباقي تعقرق ]و وكيل نياية آخر لنفس 
الشكية الحتهة بالنطن يقضايا اتطية للقصل فة. 

11 - رفض الشكوى وغلق الدعوى عند عدم وجود جريمة أو عدم مسؤولية المتهم الصغير 
فيها قانونا. 

2 - إصدار الأمر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بالجناية. 

3 - غلق أو حفظ الدعاوى بصورة مؤقتة2 2 حالة مجهولية الفاعلء أو وقوع الحادث 
قضاء وقدرا. 
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4 - وقف إجراءات التحقيق 4# قضية من القضاياء تنفيذا لقرار محكمة الطعن والإيرام 
(التمييز) الصادر بناء على طلب الإدعاء العام. 

5 - إخبار الإدعاء العام أو النيابة العامة بقراراته الصادرة بشأن غلق الدعوى النهائي - ك2 
حالة عدم وجود جريمة: أو تنازل المشتكي عن شكواه 2 الجرائم التي يجوز الصلح 
أو التنازل عنهاء أو عدم مسؤولية المتهم الصغير - أو بشأن غلق الدعاوي المؤقت - 2 
حالة مجهولية الفاعل» أو وقوع الحادث قضاء وقدرا. 

1- واجبات المدعي العام وتوايه أو من يقوم مقامهم: 

ويمكن إجمال ذلك بالآتي: 

1 - إبلاغ المحكمة الجنائية الابتدائية بطلب أخذ التعهد بحفظ السلام أو حسن السلوك» 
ل حالة اقتناعه ببلاغ يتلقاه بشأن توقع الإخلال بالأمن أو احتمال ارتكاب جريمة من 
قبل أشخاص معينين. إد يجوز تقديم هذه البلاغات إلى قاضي التحقيق أو وكيل 
النيابة» أو الإدعاء العام. 

2 - تسلم إعلامات المحاكم الجنائية الابتدائية: ومحاكم الجنايات: بموعد عقد 
المرافعات لديها ‏ القضايا المقدمة لباء ليكون نائب الإدعاء العام على علم بذلك: 
ليحضرها ويقدم ما لديه بشأن الجريمة والمتهمين فيها. 

3 - استحصال موافقة وزير العدل» بشان طلب إيقاف إجراءات التحقيق والمحاكمة : 
بصورة مؤقتة أو نهائية» تمهيدا لتقديم طلبه إلى محكمة النقض والإبرام (التمييز) 
للنظر بالموضوع والمصادقة عليه أن شاءت» مع جواز تكرار الطلب 2# حالة رفضها إياه. 

4 - الاعتراض أو الطعن (التمييز) على قرارات وأحكام المحاكم الجنائية الابتدائية 
ومحكمة الجنايات: لدى محكمة الطعن والإبرام (محكمة التميير). 

5 - الطلبء ولمرة واحدة. من محكمة النقض والإيرام (التمييز) بتصحيح الخطأ القانوني 
الوارد 4 قرارها؛ لتنظر به هيئتها العامة. 

6 - تسلم طلبات المحكوم عليهم (المفرج عنهم) بشأن إعادة الحقوق الممنوعة (رد الاعتيار)؛ 
واستقصاء جوانب الموضوع من محكمة الموضوع.؛ والمؤسسة العقابية: والأماكن 
والجهات الأخرىء: بشأن مقدم الطلب. ثم إرسال الأوراق إلى محكمة الجنايات 
المختصة (المحكمة الكبرى) المختصة - التي يقع محل إقامة صاحب الطلب ضمن 
دائرة اختصاصهاء وتسلم قرارها بالموافقة أو الرفض. 

7- يجوز له - بعد صدور قرار محكمة الجنايات بالموافقة على رد الاعتبار - أن يطلب منها 
إلغاء موافققتها هذه»؛ إذا ما تبين له صدور حكم على المفرج عنه موضع البحث بجناية 
أو جنحة بعد صدور القرارء أو علم بأمور تستوجب الإلغاء مما لم يكن يعلم بها فبلتد. 

8 - تسلم إعلام قاضي التحقيق أو وكيل النيابة بشأن غلق الدعاوى غلقا مؤقتا أو نهائيا؛ 
ودراستهاء وله الاعتراض عليها والطعن فيها لدى محكمة الطعن والإبرام (التمييز) إن 
وجد موجبا لذلك. 
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2- واجبات محكمة الجزاء الابتدائية: 
ويمكن تلخيصها بالآتي: 

1 - القيام بواجبات قاضي التحقيق أو وكيل النيابة العامة عند عدم وجود تطبيق لمثل 
هذين النظامين؛ أو عند عدم وجودهما # دائرة اختصاص هذه المحكمة. 

2 - تلقي طلبات الإدعاء العام أو قاضي التحقيق أو وكيل النيابة؛ بشأن النظر بأخذ 
تعهد يحفظ السلام أو حسنن السلوك. حيث تكلف الأشخاص المعنيين بالحضور 
أمامهاء أو تصدر بحقهم أمر إلقاء القبض على من لم يستجب للحضور. فإن افتنعت 
قررت أخذ التعهد المقتضى منهم بضمان أو كفالة بمبلغ معين:» ولمدة معينة يحددها 
القانون» وإلا أمرت بحجزهم تدبيرا عند عجزهم عن تقديم ذلكء المدة المقررة. 

3 - تسلم قرارات الإحالة وملفاتها الواردة من قضاة التحقيق أو وكلاء النيابة. 

4 - إحالة الدعاوى المحالة إليها - قبل توجيهها التهمة - إلى محكمة أخرى مختصة بالنظر 
فيها أو إلى محكمة الجنايات - إن تبين لبا أن الفعل من عداد الجنايات أو يدخل 2 
اكتسناضها: 

5 - تسلم الدعاوى المحالة إليها حسب الاختصاص من محكمة أخرىء فإن هي اقتتعت 
بضحة الأحالة هنمتتها قضناياها : وإلا غلها حَق الاعتراضن والطمن على قرا ر الإخالة هذا. 

6 - تسلم الدعاوي ا محالة إليهاء مما أمرت محكمة الجنايات أو محكمة الاستثناف» أو 
محكمة النقض والإبرام» أو وزير العدل» لظروف أمنية معينة أو تسهيلا لإظهار 
العقافة: 

7- تعيين يوم المرافعة» وتبليغه إلى الإدعاء العام»؛ والمتهم الموقوف بواسطة إدارة الموقف 
الذي أوقف فيه؛ أو المتهم المطلق السراحء والشهود للحضور بالموعد المعين؛ على أن 
يكون هذا التبليغ قبل مدة مناسية. 

8 - إصدار أوامر بإلقاء القبض بحق المتهمين مطلقي السراح أو الشهود: ممن لم يستجيبوا 
لأمر التكليف بالحضور أمامهاء دون عذر مشروع: أو الأمر بمصادرة مبلغ الكفالة؛ 
بحسب مقتضى نص القانون. 

9 - تمديد توقيف المتهمين أي الدعاوى المحالة إليها والتي تنظرها» بحسب الضرورة تباعا» 
أو الأمرباطلاق سراحهم بتعهد أو كفالة ضامن أو يهماء مع ملاحظة الحد الأقصى 
لتوقيف المتهمين الذي يجيزه القانون لبذه المحاكم.: وإلا طلبت إلى محكمة الجنايات 
(بصفتها الاستكئنافية أو بصفتها رئيسة المنطقة العدلية) أو محكمة الاسكناف الملختصة 
(إن وجدت) لتمديد ذلك بحسب اختصاصها القانونى عندئن. 

60 إجدراء اللزاهنات 2 اند هاري و الغتضانا شين الوهره أو لووك زافيتتم الليفتة 
وتقرير البراءة أو الإفراج (لعدم ثبوت الأدلة أو عدم كفايتهاء أو عدم ما يدعو للظن 
بارتكاب المتهم الجريمة:؛ أو عدم ما يكفي للإدانة)» أو توجيه التهمة (بموجب ورقة 
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تهمة) إلى المتهم أو المتهمين؛ ثم إصدار قراري الإدانة وتوقيع العقوبة (قرار الحكم) - 
مع جواز تبديل وصف الجريمة القانوني الذي أحيلت الدعوى به إليها إلى جريمة أخف 
أو أشد: قبل توجيه التهمة - (راجع البند -288 -الحكم ف الدغاوى). 

1 - إجراء المرافعة ب الدعاوى أو القضايا الموجزة أو غير الموصوفة (الجنح غير المهمة أو 
المخالفات) دون توجيه التهمة» ولها أن تقرر الإفراج عن المتهم أو المتهمين فيها - لنفس 
الأسباب الواردة 4 الفقرة العاشرة أعلاه - أو أن تصدر قرارها بالإدانة والعقوية: 
مباشرة عند اقتناعها بمسؤوليتهم. 

2 - تنفين قرار محكمة الطعن والإبرام (التمييز) بوقف إجراءات التحقيق والمحاكمة 
الصادر بناء على طلب أو توصية الإدعاء العام. 

3 - تقرير تأجيل النظر بالدعوى: 4 حالة تردي الحالة الصحية والعقلية للمتهم أو إصابته 
بعاهه ريثما يشفى» وذلك بوضعه تحت الحراسة أو باطلاق سراحه بكفالة ضامن. فإن 
شفى بوشر بمحاكمته. أما إذا ظهر للمحكمة عدم مسؤوليته - بسبب مرض عقلي - 
أصدرت قرارها بالإفراج عنه وتسليمه إلى ذويه بضمان:» أو إيداعه © مؤسسة صحية 
للعلاج. 

4 - غلق الدعوىء عند وفاة المتهم» أو تنازل المشتكي أو المجني عليه - ي الجرائم القابلة 
للتنازل والصلح والصفح - أو لصدور عفو عام أو خاص بحق المتهم. 

5 - قبول الاعتراض المقدم على محكوم عليه غيابيا من قبلها وإعادة محاكمته (راجع 
البند - 291). 

16 - الاستجابة لقرارات محكمة النقض بالتصديق على الحكم أو القرار أو نقضه 
(كلا أو جزءاً) أو بالتخفيف أو التشديد؛ أو تيديل الوصف القانوني للجريمة» أو إعادة 
المحاكمة (جزءاً أو كلا) أو تقديم أية قضية أو دعوى تطلبها (راجع البند - 292). 

7- رفع نتيجة المحادكمة المعادة» إلى محكمة الطعن (التمييز) للنظر فيه. 

8 - رفع الأوراق إلى محكمة النقض (التمييز) عند عدم موافقتها على قبول الصلح أو 
الصفح خلال المدة التي يعينها القانون (راجع البند - 294). 

9 - اتخاذ ما يقتضي لفحص شخصية المتهم: السابق للحكم؛ إن كان ذلك مطبقا على 
جرائم البالفين (راجع البند - 296). 

0 - إصدار قرارها بإيقاف التنفيذ أو الاختبار الشرطي أو القضائي (راجع البندين - 
8 299). إن كانت مثل هذه الأنظمة معمولا بها. 

1 - الموافقة على الإفراج الشرطي للسجين؛ باعتبارها محكمة الموضوع (شرح ذلك # 
الياب الخامس من هذا الكتاب). 

2 - إصدار قرارها بحجز الأموال المنقولة وغير المثقولة للمتهم البارب: حتى الإفراج أو 
القراءة: 
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3 - إنابة محكمة أخرى خارج منطقتها لإجراء التحقيق 4 قضية تنظرها. 

4 - الإجابة عن استقصاءات الإدعاء العام بشأن طلبات رد الاعتبار للمفرج عنهم باعتيارها 
محكمة الموضوع (راجع البند - 295). 

3- واجبات محكمة الأحداث: 

ويمحكن إجمالبا بالآتي: 

1 - تسلم القضايا المحالة أو المقدمة إليها للنظر فيها بحسب الاختصاص (قضايا الجناح). 

2 - تعيين يوم وتاريخ إجراء المرافعة. 

3 - جواز توقيف الحدث الجانح (المتهم) © حالة الجريمة ذات العقوبة الكبيرة. 

4 - الاستعانة يمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية» والخبراء والأطباء للتحقيق 2 أحوال 
الحدث (دراسة الشخصية). راجع البند (269). 

5 - تطبيق نفس إجراءات التحقيق والمحاكمة المتبعة 4 المحاكم الأخرى (ولكن بشكل 
أقل رسمية). ش 

6 - خضوع قراراتها وأحكامها للاعتراض والطعنء مثل بقية المحاكم (عدا الحكم 
بتسليم الحدث إلى والديه أو مربيه عادة). 

7- إصدار حكمها (ويسمى تدبيرا) بالحجز 4 إحدى الاصلاحيات على مختلف أنواعها, 
أو بالغرامة وتحصل تنفيذا» أو التسليم إلى الوالدين أو الوصي أو المربي أو القيم أو 
العائلة البديلة» أو إيقاف التنفين أو الاختبار الشرطي (راجع البندين - 298 - 299). 

8 - قبول المصالحة: بحسب ما يجيزه القانون (راجع البند - 297). 

9 - إعادة المحاكمة بحكم بات لتدبير أصدرته (293). 

0 - اتخاذ ما يلزم عند انقضاء الدعوى - بوفاة المتهم الجانحء أو تنازل المشتكيء أو 
صدور العفو عته. 

1 - ممارسة جواز غلق الدعوى ... 

4- واجبات محكمة الجنايات (المحكمة الكبرى): 

يمكن إجمال واجبات محكمة الجنايات (عدا الواجبات الاستكئنافية أو التمييزية) 

بالآتي باعتبارها محكمة الموضوع: 

1 - تسلم الدعاوى المحالة إليها (بقرار إحالة) من قبل قاضي التحقيق أو وكيل النيابة2» 2 
الجنايات للنظر فيها وإصدار قراراتها وأحكامها فيها. 

2 - إحالة الدعاوى المحالة إليهاء قبل توجيه التهمة» إلى محكمة أخرى مختصة بالنظر 
فيهاء أو إلى محكمة جنائية ابتدائية ‏ حالة كونها ليست بدرجة الجناية. 

3 - تسلم الدعاوى المحالة إليها من محاكم أخرى لاختصاصها فيهاء أو المنقولة إليها من 
محكمة جنايات أخرى بأمر من محكمة النقض والإبرام (التمييز) أو وزير العدل» 
لظروف أمنية خاصة أو تسهيلا لإظهار الحقائق. 
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4 - تعيين يوم لمرافعة القضايا التي لديهاء وتبليغ الإدعاء العام والمتهمين والشهود بذلك» 
قبل مدة مناسية من موعدها. 

5 - إصدار أمر القبض على المتهم أو الشاهد؛ الذي لم يستجب لأمر التكليف بالحضور 
أمافيا للعراضة: 

6 - جواز إصدار القرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم البارب بجناية عند 
تسلمها قرار الإحالة» مع عدم رفع أمر الحجز حتى البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولية 
أو الوفاة. 

7- تمديد مدة توقيف المتهمين 2# الدعاوى التي تنظرها بحسب الضرورة»؛ مع مراعاة عدم 
تجاوز مجموع مدة التوقيف الحد المعين ح القانون: فيما عدا الجرائم المعاقب عليها 
بالإعدام. 

8 - إجراء المرافعات 2# الدعاوى المحالة إليها أو المنقولة إليها (الجنايات) بدعوى غير 
موجزة» بطبيعة الحال» مثل بقية المحاكم» وتقرر البراءة أو الإفراج أو توجيه التهمة 
وإصدار قراري الإدانة والحكم. 

9 - وقف إجراءات المحاكمة استجابة لقرار محكمة النقض والإبرام (التمييز) بناء على 
طلب الإدعاء العام. 

0 - تأجيل النظر بالدعوىء ‏ حالة تردي حالة المتهم الصحية أو العقلية أو اصابته 
بعاهة» حتى يشفى - سواء بوصفه تحت الحراسة:» أم بإطلاق سراحة يكفالة ضامن ... 

1 - غلق الدعوىء عند وفاة المتهم» أو تنازل المشتكيى أو المجني عليه 2# الجرائم القابلة 
للصلح والتنازل والصفح؛ أو صدور عفو عام أو خاص. 

2 - قبول الطعن بقراراتها 4 الحكم الغيابي عند حضور المحكوم عليه غيابا 
واعتراضه؛ ثم إعادتها المحاكمة مجددا. 

3 - الاستجابة لقرارات محكمة النقض والإبرام (التمييز) بتصديق الأحكام والقرارات 
أل نقضها (تغلو اوهو : وتحفت او متيون الحم أ المقوحة اق إغاةة الجسامكية 
(جزءاً أو كلا)؛ أو تقديم أية قضية أو دعوى تطلبها هذه المحكمة منها. 

4 - رفع نتيجة إعادة المحاكمة التي تجريها استجابة إلى قرار محكمة النقض والإبرام 
(التمييز) إلى المحكمة الأخيرة للنظر فيه. 

5 - إعادة المحاكمة # الحكم البات الصادر 2 حالات معينة ينص عليها القانون (البند 
3). 

6 - الإجابة عن استقصاء المدعي العام بشأن طلبات رد الاعتبار المقدمة إليهء بصفتها 
محكمة الموضوع. 

7 - اتخاذ إجراءات القيام (بدراسة شخصية المتهم) البالغ2 إن كان القانون ينص على 
ذلك. 
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8 - تقرير إيقاف التنفيذ أو الاختبار الشرطي (القضائي السابق للحكم؛: حسب 
تقريرهاء #ي حالة وجود نص فانوني بذلك). 

9 - النظر يك طلبات الإفراج الشرطي عن السجناء» باعتبارها محكمة الموضوع (بعد 
استقصاتئها والمامها بأحوال وسيرة السجين 4 المؤسسة العقابية وخارجها ومدى ملاءمة 
ذلك تروف العتكبية) ولبا أن ضر الؤافقة أو كر الظلي: وعلرواك خالة رد الخللج 
إعلام محكمة النقض والإبرام (التمييز) بذلك. 

0 - إنابة محكمة جنايات أخرى خارج منطقة اختصاصهاء لإجراء التحقيق القضائي 2 
قسن منظرها عند الحاحة. 

أما :ف حالة كونينا مظن القضايا ضفني الأنماقية (الحسييزية) ف حالة عدم 
وجود محكمة استتئناف معينة أو محكمة لرئاسة المنطقة العدلية. فيمكن إجمال 

واجباتها بالآتي: 

1/< التطر ينات قافن التعقيق (وتوكيل القيانة أو الحتاكع العتانية الأرية به 
مجلقتي مشان تسمه تزقيتت (حمين) امقيين الدس هنا ذال التحعيدى حارنا 2 
فطناياه بها يطلب ديه حيسهة الها نجاو المدد الائحلة هنون صالاساتهم 
والتي تدخل ضمن صلاحية محكمة الجنايات أو محكمة الاستئناف» بحسب نصوص 
بعض القوانين التي توزع هذه الصلاحيات. 

2 الفظر يه احكخام وقرازات السا كه الجنائية الابترائينة من متطعدهنا مصفتها 
الاستتنافية (التمييزية) ف المخالفات أو دعاوى الجنح البسيطة أحيانا. 

3 - النظر بأوراق رد الاعتبار المحالة إليها من المدعى العام (بصفتها رئيسة المنطقة العدلية) 
التي يقع محل إقامة المفرج عنه ضمن دائرة اختصاصهاء حيث لبا الموافقة أو رد 


الطلت.: 
5- واجبات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام (التمييز): 
ويمكن إجمالبا بالآتي: 


1 - طلب أية قضية أو دعوى # المحاكم لتدقيقها - ضمن منطقة محكمة الاستكثناف: 
وبصورة عامة بالنسبة لمحكمة النقض والإبرام. 

2 - النظر بلوائح الاعتراض والطعن بصدد قرار محكمة الجزاء: بشان طلب تعهد بحفظ 
السلام أو بحسن السلوك»: حيث لبا تصديقه أو نقضه أو تعديل مدته أو تعديل مبلغ 
الكمان أو قبديل الكفيل. 

3 - الأمر بنقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى مثلها لظروف أمنية أو تسهيلا لإظهار 
الحقائق. 

4 - النظر بحطلب الإدعاء العام (المقترن بموافقة وزير العدل) بشان إيقاف إجراءات التحقيق 
والمحاكمة ث القضاياء بصورة مؤقتة ونهائية: حيث لبا الموافقة أو الرد. 
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->- القفصلالحادي والثلاثئون 





5 - النظر بطليات الطعن بصدد أحكام وقرارات المحاكم» التي يقدمها الإدعاء العام» أو 
ذوو العلاقة (ضمن مدة الطعن القانونية). ولها المصادقة أو النقض (جزءا أو كلا):؛ أو 
التشديد أو التخفيف 24# العقوبة» أو تبديل الوصفم المانوني للجريمة» أو طلب إعادة 
المحاكمة (جزءا أو كلا) وتبليغ محكمة الموضوع بذلك لإجراء المقتضى»: كما أنها 
تتلقى قرارات وأحكام المحاكم المجددة؛: حيث لبا التصديق أو خفض العقوية»ء أما إذا 
رأت التشديد أو البراءة: أحالت الأوراق إلى هيئتها العامة لإصدار قرارها. 

6 - النظر بطلبات تصحيح الخطأ القانوني بالقرار الذي أصدرته: الذي يرضعه الإدعاء 
العام أو من يقوم مقامه أو ذوو العلاقة بالقضيةء وذلك لمرة واحدة؛ ومن قبل هيئتها 
العامة؛ ويعتبر فرار البيئة العامة نهائيا. 
- الفصل 2 قضايا اعتراض قضاة التحقيق أو النياية بشان عدم اختصاصهم بالدعاوى 
المحالة إليهم من قضاة تحقيق أو نيابة آخرين. 





الفصل الثاني والثلاثون 
سجلات الوحدات الفضائية وتقاريرها 

6- تعداد سجلت الوحدات القضائية: 

يتبين مما تقدم إجماله» من خلال الفصلين الثلاثين والحادي والثلاثين - إجراءات 
الوحدات القضائية وواجباتها - مدى ضرورة وجود سجلات متعددة تستطيع كل وحدة من 
هذه الوحدات» أن تدون وتثبيت فيها إجراءاتها القضائية ومجرياتها» سواء أكان ذلك 
تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات التي تنص على وجوب وجود عدد من هذه السجلات؛ أم 
تعليمات الوزارة؛ أم ما تفرضه ضرورات العملء وأهمية الرجوع إلى السجلات كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ وحفظ حقوق أطراف القضية؛ إلى جانب إمكان استخلاص جهود 
وأنشطة كل وحدة من هذه الوحدات من خلال تلك البيانات. ولعل الجدول الآتي يفطي 
بيانات أهم السجلات والملفات - التي يمكن التوسع فيها أو تقليصها بدمجها مع بعضهاء 
فتد إعداد سبجلات ختاذه وعده من الأجراءات التجافسة على أن يراغ فيها تسن 
التبويب والتفصيل والوضوح. 
7- أنواع البيانات الإحصائية القضائية: 

إن الضرورة التي تدعو إلى إيجاد البيانات الإحصائية القضائية؛. هي تبيان زخم 
العمل القضائي وأنواع وسبل التصرف 2# القضايا الجنائية» وإظهار نقاط الضعف ف 
إنجازهاء وقدرة أعضاء الأسرة القضائية على مواجهة مشككلة الجريمة: والمصاعب التي 
يواجهونها 2 هذا المجال؛: ومدى تصديق أو نقض فراراتهم وأحكامهم, وتبيان الحاجات 
القاكمة إلى سد الثفرة ف ملاك أو كادر البيئة القضائية ومدة:الحاجة إلى التوسع ف 
البيكل التنظيمي القضائي» واعتماد النصوص والإجراءات والتدابير ومدى جدواها ب 
تعشق السدالة اتحدائية ا ى اميد اننا تاشهل سياه ووصع التسادم امقتطبية كماد القينانن 
وحساب الإنجازء إلى جانب اعتبار هذه الإحصاءات وسيلة لتبيان مكمل أبعد شأوا 
مشريدلة الاجهناءاكالمتائنة التشرطوية نعواء سا سات تالكجراءاك والتصرفات التكده 
بصدد الجرائم والمتهمين قبل مرحلة تقديم القضايا إلى القضاءء أم ما تعلق بذلك بعد 
تقتديعها إليه وضولا إن مواحدل النتقض والأبرام (التميبز)» واكتساب الأحكاء 
والقرارات والاجراءات درجة البتات. ونعل (التقارير الدورية) بالإجراءات والتصرفات» 
و(تقارير الجريمة) المحسومة أو الملتصرف بها كل مرحلة - جريمة أو أشخاصاء تضي 
بهذه الغايات. 
8- التقارير الدورية: 

تقوم كل وحدة قضائية من وحدات الأسرة القضائية: بإعداد جداول دورية (شهرية 
وفقصلية وسئوية) بالإجراءات أو التصرفات التي قامت بها للسجلات المقترح مسكها * 
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سجل توزيع تحقيق القضايا 
على المحققين 

ملغات التضايا المبوبة والتقارير 
المتتايعة الواردة بشأنها 

سجل قرارات أوامر القيض 
والحبس وتمديده وإطلاق 
االسراح والكف الات 
(الفملسل)ف. 

سجل الصفحات الفردية 
للأشخاص الصادر بحقهم أمر 
بالقبض والحبس وتمديده 
وإطلاق سراحه وكفالته 

سجل طلبات قضاة التحقيق أو 
المحاكم بتمديد الحبس إلى 
فترة تتجاوز حدود 
سجل قضايا تعمهدات بحفظ 
السلام وحسن السلوك 
السجل الأساسي للقضايا أو 
الدعاوي غير الموجزة ... 
السجل الأساسي للقضايا أو 
الدعاوي الموجزة ... 

سحل شزارات غلق القضايا أو 
طلب غلقها أو إيقاف إجراءات 


عل شرارات إنحائة القسشنانا 
إلى المحاكم أو بين المحاكم 
أو نقلها من محكمة إلى 
أخرى... 

سجل قرارات حجز الأموال 
للمتهمين الباريين 


الفسصل الثاني والثلاثسون 


الإدعاء العام 





ملف الدعوى (مع تقرير فحص 

الشخصية) 

سجل مواعيد المرافعات اليومي 

وتأجيلاتها أو القضايا 

سجل توجيه التهمة ش المقضايا 

غير الموجزة المتسلسل 

سجل قرارات وأحكام 

المحكمة المتسلسل 

تد لاك |اتسوحات الدروية 

للمتهمين (والقرارات الصادرة 

بحقهم) و(إيقاف التنفيذء 

والاحتبار شرن والإختراج 

الوط 

سجل إناية محاكم أخرى 

لإجراء التحقيق (متسلسل) 

سجل طلبات وقرارات رد 

الاعتبار 

سجل طلبات الاعتراض والطعن 

وتصحيح الخطأ القانوني 

لقرارات قضاة التحقيق أو 

النيابة أو المحاكم على 

اخثلاف ذرحاتها.ه 

سجل مذكرات الإيداع 

والحخيس وأوامر الإغدام 

للمحاكم 

سجل الغرامات واستيفاتها 

نماذج التقارير الشهرية 

والفصلية والسنوية 

التقارير النهائية المبوبة 

بالقشايا اكحالة أو الحسومة 

بموجب نماذج أو استمارات معتمدة وموحدة جاهزة» يخنصص كل منها لفترة دورية 
مشرزة من قبل وزارة العدل» تستقى بياناتها من خلال ما تبينه سجلاتها المصعمة تصميما 
يخقق الإيفاء بتوفيرهذه البيانات بطييعة الخال 
ولا بد من الإشارة هناء إلى ضرورة تدريب هيئة الكتبة والمشرفين أو الملاحظين 2 

هذه الوحدات على مثل هذه المهام والواجبات المعهودة إليهم؛ سواء بالنسبة للتدوين 2 











عست انفصل الثاني والثلاثون 


السجلات أو إعداد التقاريرء ليكونوا عارفين بطريقة التدوين والمتابعة والإعداد العملية 
ومتهيئين لتقديمها © مواعيدها. كما يتمهين تبرة قضاة التحقيق أو أعضاء هيئة النياية 
العامة» والإدعاء العام ونوابه» وقضاة المحاكم على اختلاف درجاتها بذلك - سواء من 
خلال اشراكهم بدورات قصيرة أم بوضع مادة تدريسية شك برنامج أو منهاج الدارسة له 
المعهد القضائي - ليكونوا بدورهم على علم بهذه الأمور من أجل توجيه كتبتهم 
وموظفيهم ومتابعة حسن إنجازهم لمثل هذه المهام: إذ أن إصدار التعليمات وحدها لا يؤدي 
إلى نتيجة سريعة ودقيقة؛: كما أثبتته التجارب ث العديد من البلدان. 
كما أن من الضروري تخصيص الجهات التي تقدم إليها الوحدة القضائية كل 
تقرير من تقاريرها بالإضافة إلى مكتب الإحصاء القضائي المركزي. 
ولعل التقارير الآتية تغطي جميع أو جل أعمال أو مجريات أو تصرفات هذه 

الوحدات؛ التي يلاحظ فيهاء أنها - لو تحققت - لأعطت صورة متكاملة واضحة لذلك؛ 

ولكان بالمستطاع تحقيق الأغراض أو الأهداف من الإحصاءات القضائية المشار إليها بخ 

مستهل هذا البند؛ وهذه التقارير هي: 

[ - القضايا الموزعة على المحققين ومراحل إنجازاتهم بصددها. 

2 - مراحل التصرف بالقضايا المقدمة إلى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة: وما أحيل منها 
وعدد وبعض سمات المتهمين فيهاء وقد يضاف إلى ذلك القضايا المنقولة من وإلى هذه 
الوحدة أيضا. 

3 - أوامر التكليف بالحضور (الاستقدام أو الإحضار) للمتهمين والشهود» وما نفن منها 
واستجيب إليهاء وما تغير منها إلى أوامر إلقاء قبض لعدم الاستجابة أو سبب آخر. 

4 - أوامر إلقاء القبيض الصادرة» والتوقيف (الحبس التحوطي)» وتمديده: ومرات تمديده 
(سواء للمرحلة السابقة لتقديم القضية إلى المحاكم: أو لمرحلة تصرف المحاكم) وما 
تم تنفيذه منها أو لم ينفذ وأسبابه. 

5 - قرارات إطلاق سراح المقبوض عليهم والموقوفين - مع بيان تعهداتهم الشخصية أو 
كفالاتهم وفئات مبالغها - للمرحلة السابقة لتقديم القضية إلى المحاكم؛ أو لمرحلة 
تصرف المحاكم. 

6 - قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة بحق المتهمين. 

7 - جدول طلبات (قاضي التحقيق أو النيابة أو الإدعاء العام) إلى المحاكم بأخذ تعهدات 
بحفظ السلام أو بحسن السلوك ونتائجهاء وجدول المحكمة لقراراتها بالذات 2 هذه 
القضايا ونتائجهاء مع بيان مدة التعهد ومبلغ الكفالة أو الضمان. 

8 - مراحل التصرف بالقضايا المحالة إلى المحكمة للنظر فيها - الموجزة أو غير الموجزة - 
والمتهمين فيهاء وبضمنها القضايا المحالة أو المنقولة منها وإليها من قبل محكمة 
أخرىء والقرارات والأحكام والتدابير - نوعا ومدة ومبلغا. 
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9 - طليات الإدعاء العام أومن يقوم مقامه المقدمة لمحكمة النقض والإبرام (التمييز) 
يوقف إجراءات النعرق والماكية وأبيانها ونتاتهها: 

0- عدد القضايا بأنواعها التي نظرتها الممحكمة يوميا - موجزة أو غير موجزة - 
والمحسوم منها ذلك اليوم والمؤجل منها. 

1 -القضايا التي حسمتها المحكمة وفئات مدد حسمهاء والتي لم تحسم بعد - موجزة أو 
غير موجزة - وعدد المتهمين فيهاء خلال فترة التقرير بأنواع جرائمها وظروفها المشددة 
والمخففة» والأحكام الغيابية. 

2 - طلبات الاعتراض على الحكم الفيابي وإعادة المحاكمة ونتائج ذلك. 

3 - قرارات إيقاف التنفينء والاختبار القضائيء والإفراج الشرطيء؛ الصادرة؛ وفئات 
المددء وأسياب منحها وظروف أشخاصه وبعض مميزاتهم وسماتهم وجرائمهم» 

وأحكام ومدد المفرج عنهم شرطياء مع بيان نتائج مدة تجريتهم بنجاح أو إلغاء وأسباب 
ذلك. 

4 - طليات الإنابة بين محكمة وأخرى وأسبابها ونتائجها. 

5 - طلبات الإدعاء العام برد اعتبار المفرج عنهم وبيان جرائمهم ونوع ومدة أحكامهم, 
وكيفية الإفراج عنهم والمحافظة التي يقع محل سكنهم فيهاء ومحكمة الجنايات 
التي أرسل إليها الطلب ونتائج قرارهاء والقرارات المطلوب إلغاؤها وأسباب ذلك؛ أو 
الاعتراض المقدم من قبله بشأن رد المحاكم طلبه إلى محكمة النقض والإبرام ونتائجه. 

6+ كرزارات كن مسمكينة جنايات يرد فكنايا زد الأعكبا زر بتين التفاضبيل التوارد:ة 
أعلاه. 

7- أحكام المحكمة الصادرة بالعقوبات أو بالتدابير بأنواعها وأنواع جرائمها مع بيان 
تفاصيل مفصلة أكثر مما هو مذكور 4 كشف (مراحل التصرف») وبخاصة إذا 
كانت إجراءات دراسة شخصية المتهم معمولا بهاء حيث يكون المجال واسعا عتدكذ 
لإغطاء: تفاضيل اللخضائضن والسمات يضورة واسعة: يها يساهد على دراتة تخصائض 
المجرمين وظروفهم. 

8 - اعتراض الإدعاء العام لدى محكمة النقض والإبرام (التمييز) بشأن تصحيح الخطأ 
القانوني. 

9 - قرارات محكمة الجنايات (المحكمة الكبرى) - بصفتها الاستئنافية (أو التمييزية) 
بشأن قرارات وأحكام المحاكم الجنائية (الجزائية) الابتدائية بصدد المخالفات: 
والجنح البسيطة أحيانا. 

0 - قرارات محكمة النقض والإبرام (التمييز) بشان الآتي: 

أ - قراراتها بشأن قرارات وأحكام المحاكم 2# الجرائم؛ وتعهدات حفظ السلام أو 
سي الشاوف فيتدية) أو تقشنا او مدئلة: 
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الفصل الثاني والثلاثئون 


ب - تصحيح الخطأ القانوني الوارد # قراراتها (تصدره هيئتها العامة) 
1- مقارنة مدد التصرف حتى الحسم لأنواع الجرائم والمحبوسين: 
أ - من تاريخ البلاغ حتى تقديمها إلى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة. 
ب - من تاريخ تسلمها من قبل قاضي التحقيق حتى تقرير حفظها أو غلقها أو إحالتها. 
ج - من تاريخ تسلم المحكمة للقضية حتى موعد أول مرافعة. 
د - من تاريخ تسلم المحكمة للقضية حتى حسمها نهائيا. 
ه - من تاريخ صدور القرار النهائي من المحكمة حتى تاريخ تقديم طلب الطعن. 
و - من تاريخ طلب الطعن حتى تسلم محكمة النقض ملف القضية من محكمة 
الموضوع. 
ز - من تاريخ طلب الطعن حتى إصدار محكمة النقض والإبرام. 
ح - كذلك تطبيق هذه الفترات على المحبوسين حتى إطلاق سراحهم أو الحكم عليهم. 
9- أمثلة نموذجية لكشوف التصرف الدورية: 
يعتمد تنظيم وسعة محتويات التقارير والحشوف الدورية وأسلوب عرض بياتاتها . 
على كدر ما تحئوينه سجلات: الونحدة أو الوحدات الفشاكية من ييانثات واسغة اواضيعة 
ودقيقة من جهة؛: وعلى مستوى العاملين ش هذه الوحدات بشؤون إعداد المكشوف أو 
التقارير (من تفريغ للبيانات وتبويبها وتوحيدها) من ناحية ثانية. فإذا كان مستواهم ما 
يزال ضعيفاء اعتمدت طريقة درج كل فضية برقمها ونوعها أو تسلسلها الواحدة تحت 
الأخرىء ثم سجلت أمامها مراحل التصرف الجارية بصددها والبيانات التفصيلية الأخرى 
بشأنها. ويعني هذا أن العاملين ‏ هذه الوحدات سوف يقتصر عملهم على نقل ماي 
سجلاتهم كما هي ولكن على شكل جداول: مع ترك مهمة مراحل توحيد هذه البيانات 
الفردية ليتولاها مكتب الإحصاء القضائيء؛ الذي يستلزم والحالة هذه أن يكون موجود 
العاملين المدربين فيه ضخماء لكي يقوموا بعملية المسح والتوحيد» التي تتطلب جهودا 
مضنية لإنجازهاء مما يعتبر وجود الحاسب الالكتروني لازما 4 هذه الحالة» إذ إن من 
الصعوبة بمكان إنجازه بالجهد اليدوي البحت؛ أو الإيفاء بإعطاء نتائجه التحليلية بصورة 
دفيقة ومتكاملة وسريعة: إن لم يكن ذلك مستحيلا؛ وبخاصة: وأن مسؤوليات هذا 
المكتب تشتمل على معالجة العديد من الكشوف الدورية المتعددة - التي ذكرناها 2 
البنود السابقة - وتقارير القضايا المحسومة ومتهميها واللحكومين فيهاء إلى جانب 
مسؤوليته عن التعامل مع الكشوف والتقارير الواردة من المحاكم المدنية الأخرى غير 
الجنائية والإدارات القضائية الأخرى. 
أما الطريقة الثانية» فهي فيام كل وحدة قضائية بتقديم كشوفها الدورية بشكل 
نوعي موحد وليس بشكل فردي متسلسلء» لتخفيف العبء عن كاهل مكتب الإحصاء 
القضائي كثيرا وتسهيل مهمة عمله دون تضحيم حجم ملاكه أو كادر العاملين فيه - 
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جف الجالات التقوعه الجناكية وقد التاقية والإذازية الذمكورة فيهنا تعد.: 


ونسوق هناء بعض النماذج المقترحة للكشوف الدورية - على الطريقة الثانية - 
كمثال يمكن الاسترشاد به # تنظيم مثل هذه التقارير وغيرها - مما يجوز توسيعه أو 
تقليصه أو اختصاره أو تطويره» أو اقتباس التصانيف منه وتطبيقها على الطريقة المتسلسلة 
الأولى: حسب الإمكانات ومقتضى الحال: 

المثال الأول: كشف التصرف بالقضايا (لقضاة التحقيق أو وكلاء النيابة) الدوري 

التصنيف الأفقي (الأسطر): (أنواع الجرائم» المادة القانونية» القانون) 

التصنيف العامودي (الحقول أو البيانات): 
- الدعاوى أو القضايا المدورة أو المرحلة أو الواردة 
- عدد المدورة أو المرحلة من الفترة السابقة لفترة التقرير أو الكحشف. 
- عدد الواردة خلال فترة التقرير (من الشرطة أو المحققين أو من وحدة قضائية أخرى) 


- المجموع. 
- المنقول إلى وحدة قضائية أخرى. 
- الباقي الصاي. 


- الدعاوي المغلوقة أو المحفوظة: بحسب سبب ذلك: لعدم وجود جريمة» لعدم كفاية الأدلة 
المصالحة. لصدور العفو (العام, الخاص)»: لإيقاف التحقيق والمحاحكمة, لأسياب 


- الدعاوى غير المنتهية بعد المدورة أو المرحلة لما بعد التقرير. 

َ تاريخ ورودها (فيل السنة الحالية / خلال أشهر السنة الحالية) 

- عدد المتهمين 

- بحسب وضعهم (موقوف, مطلق سراح دون ضمان» مطلق سراح بضمان» هارب» 
مجهول). 

- يحسب العمر والجنس (يالغون 5 ذكور: إناث) (أحداث - ذكور: إناث). 

- بحسب جنسياتهم (مواطن» عربي» أجنبي). 
سجن »؛ دار مالاحظة الخ 557 

- عدد المجني عليهم 








- بحسب إصاباتهم (متوفين» مصابين إصابات شديدة؛ مصابين إصابات خفيفة؛ دون 
إصانة). 
يحسب العمر والجنسسن (يالقون - ذكون: إناث) (أخواث - أكون إنات): 
- بحسب جنسياتهم (مواطن؛ عربي» أجنبي). 
- ميالغ المسروقات / والمستردات. 
- مبالغ الأضرار العينية. الخ .... 
المشال الثاني: كشف التصرف بالقضايا لمحاكم الموضوع (الدوري)للدعاوى 
(الموجزة / غير الموجزة) تبعا لدرجة المحكمة. 
التصنيف الأفقي (الأسطر): أنواع الجرائتم» المادة القانونية» القانون (كما تراها 
المحكمة). 
التصنيف العامودي (الحقول أو البيانات): 
- الدعاوى أو القضايا المدورة أو المرحلة أو الواردة. 
- عدد المدورة أو المرحلة من الفترة السابقة لفترة الكشف. 
- عدد الوارد خلال فترة التقرير (من قضاة التحقيق أو وكلاء النيابة» من محكمة 
أخرى: منقوضة استئتافا - تمييزا - ومعادة. 
- المجموع. 
- عدد القضايا المنقولة إلى محكمة أخرى (محكمة جنائية أولية. محكمة جنايات» 
- الباقي الصاك. 
- الدعاوى أو القضايا التي صدر بها قرار أو حكم أو حسم. 
- المغلقة بحسب أسيبابها (لعدم وجود جريمة» لعدم كفاية الأدلة» لمجهولية الفاعلء: لوقوع 
الحادث قضاء وقدراء لوقوع المصالحة؛. لصدور العفو الخاص أو العام» لإيقاف 
التحقيق والمحاكمة؛: سقوط الدعوى بالمدة» لوقاة المتهم» لأسباب أخرى تذكر ...) 
المجموع. 
- صدرت بها البراءة أو الإفراج. 
- صدرت بها عقوبات أو تدابير (بأنواعها ومددهاء ومبالغها). 
- مجموع المحسوم. 
- الدعاوى الباقية رهن المرافعة لما بعد فترة المكشف. 
- تاريخ ورودها للمحكمة (قبل السنة الحالية» خلال أشهر السنة الحالية). 
- أسباب تأخر حسمها (تذكر الأسباب مبوبة). 
- عدد الملحكوم عليهم: 
- بحسب العمر والجنس (بالفون - ذكورء إناث) (أحدات - ذكورء: إناث) 
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- بحسب جنسياتهم (مواطن: عربي» أجنبي). 

- بحسب مهنهم المعتادة (بأنواعها التصنيفية المعتمدة) 

- عدد المتهمين للدعاوي الباقية رهن المرافعة: 

- يحسب العمر والجنس (بالغون - ذكور: إناث) (أحداث - ذكوره» إناث). 

- بحسب جنسياتهم (مواطن»: عربي؛ أجنبي). 

- بحسب صفة موقف حنسهم (قسم شرطة؛ موقف شرطة مركزي؛ سجن دار 
المثال الثالث: كشف التصرف بالقضايا الدوري (للحاكم الاستتناف والتمييز) 
التصنيف الأفقي (الأسطر): أنواع الجرائم» المادة القانونية» القانون (كما تراها 

الملحكمة). 
التصنيف العامودي (الحقول أو البيانات): 

- القضايا المدورة أو المرحلة أو الواردة: 

#عدد اللكدوو أو الريحل هن القكرة البنايةة تففرة التصستس 

- عدد الوارد خلال فترة الكحشف (جديدة: معادة بعد إعادة المحاكمة نقضاء مسحوية 


للتدقيق ...). 
- المجموع. 
- المنقول أو المحال إلى محكمة أخرى. 
- المجموع الصايك. 


- جهات التدخل أو الطعن لمجموع القضايا المدورة والواردة (طعن من قبل المجني عليه أو 
المشتكي أو المتضررء طعن من قبل المحكوم عليه؛ طعن من قبل الإدعاء العام» تدخل 
تلقائي من قبل المحكمة ....). المجموع. 

- القضايا التي صدر بها قرار 

- رد الطلب لمخالفته الشروط. 

- المخلعة أو الدموجة (المبطلة» إيفاك الضقيبات القاثونية الوتحد#معدغوى اخرى)» 

- الصادر بها قرار نقض أو تصديق (تصديق؛ فبول تصحيح خطأ فانوني»؛ نقض جزئي 
بتعديل إلى عقوبة -أخف؛ أشد - نقض مع إعادة المحاكمة: نقض كلي مع عدم إعادة 
المحاكمة) ... الملجموع. 

- القضايا الباقية رهن التدقيق لما بعد فترة الكشف. 

- تاريخ ورودها للمحكمة (قبل السنة الحالية؛ خلال السنة الحالية). 

- أسباب تأخر حسمها (تذكر الأسباب مبوبة). 

#عدد الأشخاص الحتكوم عليهغ من قبل مجحكمة الموضوع يننسب قزارات هذه لفك 

- المبرؤون - المخفف حكمهم - المشدد حكمهم - المقرر إعادة محاكمتهم - الملصدق حكمهم. 
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الفصل الثاني والثلاثئون 


0- التقرير التفصيلي للجريمة المحسومة والموقوفين أو المحكوم عليهم فيها: 

عندما يقرر قاضي التحقيق أو وكيل النيابة غلق القضية أو إحالتها إلى المحكمة 
أو هتدون القترار وايقناف (تراءات التحعيى :و الساكسة :]و تظرها سن قبل متكي 
الموضوع وحسمها من قبلها بإصدارها قراراتها وأحكامها. فسوف تكون هناك تفاصيل 
وبيانات واسعة ومدونة كك سجلات هذه الوحدات القضائية وملفات القضايا والمدكرات 
التي تصدرها أيضاء تثبيتا للاجراءات والوفائع. ويمكن الاستفادة من هذه الييانات 
الجاهزة 4 إجراءات الدراسات الإحصائية المتكاملة عليهاء سواء لأغراض قياس حجم 
زخم الأعمال؛ أم أنشطة إجراءات هذه الوحدات القضائية» 4 كيفية مواجهتها هذا 
الزخم؛ وي أسلوب تناولبا القضايا الجنائية ومرتكبيهاء أو لأغراض إعطاء صورة 
لمجموعة الجرائم ومرتكبيهاء ممن كان لبم تماس بالقضاء - ممن كانوا متهمين 
بارتكابهاء والذين حكم على بعضهم ممن ثبتت عليهم» أو لم يحكم عليهم لعدم توافر 
هذا الاثبات. ولما كان الأمر كحذتك: 2# أهمية هذه المعلومات المتكاملة والمبتوت فيهاء 
يكون من الأرجحء والحالة هذهء عدم تركها 2 ملفاتها يك طي النسيان: إنما يتعين أن 
يستفاد منها لإعطاء الصورة الكاملة لمجريات الأمورء عن طريق إعدادها بشكل متجمع 
وموحدء ثم تبويبها وتصنيفها وتلخيصها وعرضها وتحليلهاء ككل لا يتجزأ » والخروج 
من خلالبا بنتائج ومؤشرات لا تقدر بثمن - سواء ما اختص بتبيان أدوار الأسرة القضائية 
المنجزة: أم كبيانات إحصائية مكملة للإحصاءات الجنائية الشرطوية. ومن هناء يكون 
على كل فاضي تحقيق أو وكيل نيابة» أن يعد ويقدم تقريرا نهائيا مبوبا لكل قضية 
تعامل بها ومع متهميها عند عَلقها أو إحالتها إلى المحاكم» والذي يعتبر هذا الحد هو نهاية 
دوره بالقضية. كما يتعين على كل محكمة موضوع: أن تعد من جاتبها تقريرا مشابها 
ونهائيا لكل قضية ومتهميها والمحكوم عليهم فيهاء عند إصدارها قراراتها بحسم 
القضية وتقرير مصير المتهمين والمدانين فيها. 

تشع خويفة من هذه التقارير كا كلف القتضية مضي كرنيل تشحكة خرف إل 
مكتب الإحصاء القضائي للقيام باستثمار بياناتها.ء كما تحفظ نسخة أخرى لدى الوحدة 
القضائية التي أصدرت هذا التقرير. كما يجب ألا يغرب عن البال توزيع عدد من نسخ هذه 
التقارير عند صدورها إلى جهات أخرى ذات اهتمام بذلك - مثل مركز أو قسم الشرطة 
المختصء والإدعاء العام» والنيابة العامة؛ وغيرهم من الجهات التي تقرر وزارة العدل 
تزويهها يذلكه فإذاها آزيف اعياد هده الطريقة: وحب إدان اسنتمارات سطبوعة 
ومعتمدة؛ وتعيين الجهات التي توزع عليها التقارير المعبأة. ولعل النقاط التي ذكرت لذ 
البندين التاليين تفي بهذا الفرضء مما يجيز التوسع به زيادة ع التفصيل والفائدة. 
وسنبحث على التوالي محتويات التقرير النهائي لكل من قاضي التحقيق أو وكيل 
النياية.ء ومحكمة الموضوع. 
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البسابالراب وعسحه 


1- تقرير الجريمة النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أو وكيل النيابة: 
1 - البلاغ: (رقمه / سنته / قسم الشرطة) وتاريخه: المحافظة أو الوحدة الإدارية. 
عوضنف الحوقة وسادقها القانونة والعانوخ ركو ورد ذف تحقيق الشترطة): 
3 - تاريخ ارتكاب الجريمة: وساعته. 
4 - تاريخ تسليم ملف القضية إلى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة. 
5 - رقم القضية لدى قاضي التحقيق أو وكيل النيابة. 
6 - وصف القضية المتبين لقاضي التحقيق أو وكيل النيابة. 
7- مكان وفوع الجريمة (العنوان المفصل). 
8 كني ]ركاب العرمة: 
9 - المسروقات (نوعا وقيمة)ء والمستردات (نوعا وقيمة). 
0 - الأضرار المادية (نوعا وقيمة). 
1 - طريقة وصورة وظروف الجريمة (على شكل سرد موجز وواضح). 
2 - المجني عليهم (المرجح أن يكون ذلك على شكل جدول): 
- أسماؤهم» أعمارهم» جنسهم. جنسيتهم. 
- درجات إصاباتهم (وفاة؛ إصابات بليفة» إصابات خفيفة» لا توجد إصابات). 
- مهنهم المعتادة. وقطاع عملهم» وبيان العامل متهم والعاطل. 
التوالة المدية عدن ارتككاي الحريية علية: 
اتحالة المقلية عند ازتكاب الجريمة علية: 
3 - المتهمون بارتكاب الجريمة (المرجح أن يكون ذلك على شكل جدول) ويخص المثبتة 
عليهم المسؤولية. 
- عدد المعلومين (موجودء هارب) أو مجهول. 
- المتهمون المعلومون. 
- أسماؤهم (الأسماء الثلاثية واللقب» الشهرة)؛ أعمارهم» جنسهم: جنسيتهم» مكان 
الولادة. 
- مهنهم المعتادةء وقطاع عملهم؛ عاطلون أم عاملون. 
- المستوى التعليمي» الحالة الزواجية. 
با لتعالة الخيضصية والمقلية: الراهنة: 
- دوره بالجريمة» علاقته بالمجنى عليه. 
- طريقة القبض عليه وظروفهاء أو تسليم نفسه إلى العدالة ... 
- مكان وجوده الحالي: محبوسء؛ مطلق السراح بضمان أو بدونه وتاريخه. 
- عدد سوايقه. 
- المحبوسون وتفاصيل حيسهم (بجدول بأسمائهم): 
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سح القسصل الثاني والثلاثون 


- تاريخ كل أمر حبس وتمديداته؛ والسلطة الآمرة به؛ ومحل الحبس. 
- تاريخ إطلاق السراح بعد حبس خلال القترة المنصرمة للتحقيق. 
- تفاصيل ذوي السوابق من المتهمين (بجدول) يبين أنواع الجرائم وأمامها تفاصيلها 
الآتية: 
- نوع الجريمة - تاريخ الحكم - المحكمة - نوع الحكم ... 
4 - قرار قاضي التحقيق أو وكيل النيابة: 
- رقمه وتاريحه. 
- إما قرار بالغلق أو الحفظ (لعدم وجود جريمة» لعدم كفاية الأدلة - مؤقتا أم نهائيا - 
لمجهولية الفاعل - مؤقتا أم نهائيا - لوقوع الحادث قضاء وقدراء لوقوع المصالحة: 
لصدور العفو (العام أو الخاص)» لإيقاف التعقيبات أو التحقيق والمحاكمة: الخ...). 
- وإما قرار بالإحالة إلى المحكمة. 
- اسم المحكمة ودرجتها ومحلها. 
5 - تسليم القضية إلى المحكمة: 
- تاريخ إيداع القضية لدى المحكمة. 


- رقم القضية لدى المحكمة. 
- توفيع كاتب المحكمة على نسخة الحفظ لبذا التقرير. 
- أية ملاحظات أخرى. 


2- تقرير الجريمة النهائي الذي تصدره محكمة الموضوع: 
1 - بلاغ الجريمة الأولى (رقمه / سنته / قسم الشرطة) وتاريخه: المحافظة أو الوحدة 
الإدارية. 
2 - تاريخ ارتكاب الجريمة وساعته. 
3 - مكان وقوع الجريمة (العنوان المفصل). 
4 - قرار الإحالة إلى المحكمة: 
- وصف الجريمة ومادتها القانونية والقانون. 
- قاضي التحقيق أو وكيل النيابة .... 
- أو منقول من محكمة .... 
- رقم القضية. 
- رقم وتاريخ قرار الإحالة أو النقل. 
5 - تاريخ تسلم المحكمة للقضية. 
6 - رقم القضية 2 المحكمة. 
7 - وصف القضية المتبيين للمحكمة. 
8 - سبب ارتكاب الجريمة. 
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9 - المسروفات والمستردات (فيمة). 
0 - الأضرار المادية (نوعا وقيمة). 
11 - طريقة وصورة وظروف الجريمة (سرد موجز وواضح). 
2 - المجني عليهم (على شكل جدول ذي حقول على عددهم). 
- أسماؤهم» أعمارهم: جنسهم» جنسيتهم. 
- مهنهم المعتادة» قطاع عملهم: عاطل أو عامل. 
- درجات إصاباتهم (وفاة: إصابة بليغة» إصابة خفيفة؛ لا توجد إصابات). 
- حالتهم الصحيةء والعقلية» عند ارتكاب الجريمة ضدهم. 
3 - تقرر غلق القضية: (التاريخ, والأسباب). 
4 - تقرر نقل القضية أو إحالتها إلى جهة أخرى: 


“رقم وكاريخ العراق ومصدره 
- الجهة التي نققلت القضية إليها. 
- أسباب النقل أو الإحالة. 
5 - عدد المتهمين المحالين أو المقدمين ! 





6 - المتهمون المبرؤون أو المفرج عنهم دون إدانة: 
- بيان الأسباب مع الأسماء (الأرجح بجدول). 
7 -من صدر بحقهم قرار إدانة أو حكم أو تدبير وبعض خصائصهم: 
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- يعمل جدول بالتفاصيل وتدون إزاءها ما يخص كل فرد منهم بحسب حقله أو عموده: 
- الاسم الثلائي: اللقب؛ اسم الشهرة؛ رقم بطاقة الأحوال الشخصية وتاريخ صدورها 
ومصدرها. 
- دوره ك الجريمة:؛ وعلافته بالمجني عليه أو المشتكي. 
- عدد سوابقه: وأنواعها ومددها والسلطة الآمرة بها ومكان تنفيذها السايق» ورقم 
صحيفة بصمات الأصابع. 
- هل حصل سابقا على رد الاعتيار» بيان تاريخه أو إلغاته. 
- مطلق السراح بكفالة أو بتعهد» محبوس على ذمة المحاكمة: هارب. 
- تاريخ ايتداء حبسه عن القضية؛ ومكان حبسه: وتاريخ انتهائه. ومجموع مدة 
الحسق: 
- هل هناك قضية أخرى مقامة ضده (بيان نوعهاء وتاريخها وبلاغها أو رقم دعواهاء 
والجهة التي تتولاها). 
- هل إنه ما زال يقضي مدة حكم سابق صدر بحقه (بيان نوع الجريمة): ورقمها, 
ومحكمة الموضوع» والسجن أو المؤسسة المودع فيها. 
- جنسة» عمره أو تاريخ تولده» محل ولادته: مكان إفامته المعتاد» جنسيته. 
- مهنته المعتادة» قطاع عمله؛ عامل أو عاطل عن العملء الحالة المالية. 
- المستوى التعليمي؛ الحالة الزواجية: الطبقة الاجتماعية؛ درجة انسجامه مع المجتمع. 
- الحالة الصحيةء العقلية: النفسية؛ الوضع الأسري. 
- الإدمان على الخمرة:؛ أو المخدرات والعقاقيرء والمقامرة الخ ... 
- أية بيانات أخرى مهمة تستقى من تقرير فحوص الشخصية (إن وجد). 
- التدبير أو العقوية الصادرة بحقه (نوعا ومدة وميلغا). 
- مدة الحبس لعدم دقع الغرامة. 
- مذكرة التنفيذ أو الحبس (رفما وتاريخا والجهة المعنونة إليها). 
- العقوبات التبعية والتعويضات (نوعا ومدة أو مبالغ). 
- أية بيانات أخرى مهمة:ء مع بيان المدة المستفرقة لإنهاء أو حسم القضية. 
3- مكتب الإحصاء القضائي: 
يؤسس لي وزارة العدل مكتب للإحصاء القضائي؛ ليقوم بمهام تجميع التقارير 
الخاصة والكشوف الدورية:»: وإعداد تقاريره الدورية الموحدة» ونشرات الاحصاءات 
القضائية المتنوعة - الجنائية منها والمدنية و الشرعية والإدارية. ولا يغرب عن البال»ء ضرورة 
مضاهاة إحصاءات هذا المكتب الجنائية بإحصاءات الشرطة:» للوقوف على مدى تناشز أو 
اختلاف البيانات للمراحل النهائية لإحصاء الشرطة والمراحل الأولية للاحصاءات الجنائية 
القضائية: باعتبار أن الأولى هي أساس تكوين الثانية التي تكملها؛ حيث أن كثيرا ما 
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يلاحظ وجود الاختلاف 2 أرقام هاتين الاحصائيتين, الأمرالذي يقلل الثقة بأرقامهماء أو 
يؤدي إلى عدم إمكان مقارنتهما أو فقياسهما بصور مشتركة. كما يصدق هذا القول 
بالئسبة للاحصاءات القضائية وما تحتويه من أرقام وبيانات تخص الإيداع وأحكام سلب 


الحرية وأرقام وبيانات المؤسسات العقابية الإصلاحية. 

ويوجد أمام هذا المكتب مجال واسع تتصميم الجداول المبوية العديدة وإعدادهاء 
يستطيع أن يبنيها على الييانات المصنفة الواردة إليه 4 محتوى التقارير الدورية»: وتقارير. 
القضانا المندهية النهاكية» البص يتسئلها تباعا من كل وحدة من الوحدات القضاتية 
(الودات الأ حساكنة) حامة ف مكرلات النظوعة القضافرة». معواء بالق منييا بالجراته 
المتداولة أم المتهمين أم المحكوم عليهم والإجراءات المتخذة بصدد ذلك» وعلى هدي النقاط 
الركيسة الزازى كرها :3 الخصل (232- مجلا الوسسوات التهاتية وساريرينا كينا 
يستند 4 التبويب أو التصنيف الأساسي على ما ورد 4 الفصلين (22 - 23) من الياب 
الخاك فق قوعت الشاكات وتهويعيها والسداول اللخصية والكهيانيت الوسقة التقصياتة. 
كما أن ما قيل عن استثمار البيانات 4 مكتب إحصاء الشرطة (البند 286 - الفصل 28) 
تنطبق أسسه على عمل هذا المكتب هناء والتي لا نريد تكرارهاء إنما وجدنا الإشارة 
إليها أوفى بالمرام. 
4- استمارة الإحصاء الجنائى القضائى العريى الموحد: 

استهادا" إل :منا جاء 2 توضيات (الثدوة النلعية لشيراء الإننتضاءاتجناكن القيرب) 
المنعقدة ‏ (طنجة / 1980) - راجع الفصل الثاني عشرء الباب الثاني - فقد اعتمدت أربعة 
جداول للاحصاءات الجنائية العربية الموحدة (ليدان القضاء - المحاكم) كحد أدنى 
مرحلي لفترة الثمانينيات: تجمع فيها هذه الإحصاءات السنوية من الأقطار العريية لأغراض 
نشرة المكتب العربي لمكافحة الجريمة السنوية» بما يعتبر حداً أدنى لمتطلبات التحليل 
الإحصائي» وكجدول توفيقي للبيانات بين هذه الأقطار (راجع البند 115 من الفصل 12 
من الباب الثاني. 

وهناك كلاقة اجداول شن هذه الملحموعة » يمتجد تمننيفها الأساسى على (تسميات 
أنواع الجرائم) - التي اعتمدتها الندوة المذكورة للإحصاءات الجنائية العربية» وكما هو 
تتكون د بحث تصنيف الجزائم الوازد بك البات الثالف عن هذا الكداب. أما تصثيىن 
الحقول أو التصانيف العامودية التي تبين إزاء كل نوع جريمة فيتتاول الآتي: 

الجدول ) - مراحل التصرف بالقضايا (4 المحاكم الجنائية - الابتدائية: 
والاستثناف: والنقض والإبرام). 

الجدول (ب) - أنواع الأحكام الصادرة والتدابير» وفئات مدد أحكام السجن. 

الجدول (ج) - مجموع الجرائم والجناح الصادر بها حكم أولي: وتصنيف المحكوم 
عليهم بحسب الجنسء والعمرء والجنسية. 
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أما الجدول الرابع» فإن تصنيفه الأفقي الأساسي هو (أنواع الأحكام الصادرة 
والتدابير» وفئات - أي نفس بيانات الجدول (ب) أعلاه - مدد أحكام السجن / أما 
تصنيف حقوله العمودية فتتناول نفس بيانات الجدول (ج) أعلاه. 
ويتناول تصنيف (مراحل التصرف بالقضايا) النقاط الآتية: 
1 - القضايا المدورة أو المنقولة أو الراكجة أو الواردة أو المحسومة سنويا؛ وتتضمن: 
- الباقفي المدور أو المرحل أو غير المحسوم من السنة أو السنوات السابقة. 
-الوارد أو المقدم إلى المحاكم خلال السنة. 
- المجموع. 
- المفصول أو المنجز أو المحسوم. 
+ الناقي او هير لصيو المرحل إل البق التالية: 
2 - تفاصيل القضايا الممصول بها أو المحسومة أو الصادر بها حكم خلال السنة»؛ 


عه 


وتتضمن: 
- ب# المحاكم الأولية أو الابتدائية أو الشرعية. 
- صدر بها حكم بالإدانة أو العقوبة. 

- صدر بها حكم بالبراءة أو قرار بالإفراج. 

- وقع فيها الصلح أو سقطت. 

- المحفوظة أو المشطوبة. 


- # محاكم الاستئناف أو التمييز أو النقض والإبرام. 

- صدر بها تقرير أو حسم أو تصديق أو تأييد. 

- صدر بها فرار بالتعديل إلى عقوبة أشد. 

- صدر بها قرار بالتعديل إلى عققوبة أخف. 

- نقض كلي مع عدم إعادة المحاكمة. 

- نقض مع إعادة المحاكمة. 

أما جدول الأحكام والقرارات والعقوبات الأولية التي أصدرتها المحاكم (محاكم 

الموضوع) # قضايا الجرائم» فيتضمن تصنيفها العامودي النقاط الآتية: 
1 - أنواع الأحكام والقرارات الصادرة؛ وتتضمن: 

- الإعدام أو القصاص بالقتل. 

- السجن مدى الحياة» أو المؤبد (مع الأشغال أو بدونها). 

- السجن أو الحيس المؤقت (مع الأشفال أو بدونها). 

الفراسة: 

- أحكام أخرى تذدكر مصنفة (كقطع اليدء والجلد؛ وقصاص الأعضاء الخ...). 

- المجموع. 
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2- أنواع الأحكام والقرارات أو تدابير الحماية الصادرة بحق الأحداث» وتتضمن: 
- الحجز أو الإيداع ْ مدرسة إصلاحية أو معاهد الإصلاح الأخرى. 
- التسليم للوالدين أو الوصي أو القيم. 
- أخرى تذكر (مصنفة) ... 
- المجموع. 
3 - (فئّات) مدد أحكام السجن والحيس» وتتضمن: 
- أقل من (6) أشهر. 2 
- من (6) أشهر إلى أقل من سنة. 
- من سنة إلى أقل من (3) سنوات. 
- من (3) سنوات إلى أقل من (5) سنوات. 
- من (5) سنوات إلى أقل من (10) سنوات. 
- من (10) سنوات إلى أفل من (15) سنة. 
- من (15) سنة إلى أقل من (20) سنة. 
- من (20) سنة فأكثر. 


الباب الخامس 
احصاءات المؤسسات العقابية وا صلاحية الحنانية 





البابالخسا 





الباب الخامس 
احصاءات المؤسسات العقابية والاصلاحية الجنائية 


لجهيد : 
5- نشأة السجون واتجاهاتها ومعوقات اصلاحها: 

(السجن) هو المحل أو المؤسسة؛ التي يودع فيها المحكوم عليه: لقضاء مدة عقوبته 
السالبة للحرية التي حكم عليه بها. وقد عرضت السجونء منذ أن تعلم الانسان البناء 
بالخجبارة: ضر ومتلاة الراقدين خهدما أفناء الوك الحصون والملاع المكدين 
والزنزانات» ليكون ذلك بداية لتاريخ التنفين العقابي. ولقد بدأت السجون كمجرد 
أماكن للحجز أو السجن المؤقت للأسرىء أو لمن ينتظر محاكمته: أو تنفيذ حكم 
الاعدام عليه؛ أو لمن غضب عليه الملك أو حاشيته أو أحد رجال السلطة. أما السجون؛ 
بمفهومها الواضح - أي الأماكن التي تضم المحدكوم عليهم - فلم توجد إلا بعد قرون 
طويلة من ذلك. وشرع المصلحون ينادون بإصلاحهاء منذ أواخر القرن التاسع عشرء وجعلها 
مؤسسات لتعليم الآداب وغرس المعنويات والثقافة والتعليم والتدريب. وكانت هذه الأفكار 
الجديدة تتعثر ع دربهاء حتى القرن العشرين؛: حيث بدأ الاهتمام بأحوال السجون وإصلاح 
أوضاعها وتخطيط معاملتها. 

4 الوقت الحاضر أصبحت أكثر أنواع المؤسسات هذه شيوعا هي: السجون 
والإصلاحيات والمزارع والملعمسكرات: والمواقض. ودور الإصلاح؛ ودور العمل؛ ومدارس 
التدريب أو الصناعة: إذ خصصت السجون للجناة البالفين أو الراشدين (الكبار): 
والإصلاحيات للجانحين الشياب بين أعمار (16 - 30) سنة عادة» ويتسم كلا هذين 
النوعين من المؤس سات بدرجات أمنية وتحفظل قصوى أو متوسطة. أما المزارع 
والممسكرات: فإنها تستخدم للمودعين فيها من جميع الأعمارء بينما تستخدم المواقف 
ودور العمل لمرتكبي الجنح» وتستخدم مدارس التدريب والصناعة - وكذلك المزارع 
والمعسكرات لإصلاح الاحداث الجاتحين عادة. 

وهذه المؤسسات - على الرغم من تتوع مستوياتها - تتسم بالاتجاهات الآتية: 

1- زيادة التخصص بالنسبة لإيداع أنواع معينة من النزلاء» من حيث العمر والجنس» 
والحالة البدنية والعقلية» وكذلك من حيث جسامة الجريمة وخطورة المجرم. 

2- زيادة تركيز ادارة المؤسسات العقابية المركزية وسيطرتها على هذه المؤسسات. 

3- تطييق برامج التفريد العقابي» وتصنيف النزلاء - بحسب حاجاتهم الفردية. 

4- تقديم برامج دينية؛ وثقافية: وتعليمية» وترفيهية؛ وترويحية؛ وعمل تدعيما للإصلاح. 

5- تحسين شروط معيشة النزلاء - من حيث الإسكان والمأكل؛ والملبس»؛ مع الإقلال من 

صدواعة الطبومل. 
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6- اتساع الأنشطة الاجتماعية» واستيعاد الجزاءات التأديبية الانضباطية القاسية» مع 
توفير الألعاب الرياضية ووسائلها. 

7- زيادة قدرات موظفي المؤسسات والاعتناء بتدريبهم المتخصص. 

85- تصنيف المؤسسات الى مؤسسات ذات أمنية قصوىء وأمنية متوسطة (شيه مفتوحة)» 
وأمنية دنيا (مفتوحة). 

9- الاتجاه نحو تشفيل النزلاء داخل المؤسسات وخارجهاء إشغالا لأوقات فراغهم: 
وتدريبهم تدريبا مهنياء وتوفيرا لمكسب مادي ليم. 

0- إعداد السجناء وتأهيلهم؛ ببرامج تؤدي بهم الى الإفراج الشَرْطي» على سبيل التجرية: 
قبل انتهاء أو قضاء مدة عقوبتهم. 

وأصبح البدف الواضح لمؤسسات الاصلاح: هو جعلها مراكز فعالة للإصلاح 
والتأهيل؛ باعتبار أن المجتمع» وبهذه الطريقة وحدهاء يستطيع أن يجني الفائدة المتوخاة 
من مصير السجناء» بعد إطلاق سراحهم:» وجعلهم أعضاء ينسجمون انسجاما اجتماعيا مع 
قيم مجتمعهم. بيد أن هناك من (المعوقات) التي ما زالت تفرض نفسها 4 هذا المجال. ولعل 

أهمها الآتي: 

1- مازال عدد كثير من المؤسسات العقابية» قديم التأسيس والانشاءء إذ قد أنشئ 
بعضها منذ القرن التاسع عشرء مما يصعب تحريرها أو توسيعهاء لتلائم الطرق 
والبرامج المعاصرة. 

9 كجلاف سب اسفناتة الؤشسات الوحوذة حنحضها كد مشتوعب اذو حامق التولاء: 
بيتما هناك مؤسسات أخرى مزدحمة بنزلائهاء بالوقت الذي حدد علماء العقاب سعة 
الاستيعاب القياسية للمؤسسة الواحدة بين (300 - 600) نزيل: وبعضهم قال يعدم 
تخاو هدم الشسعة خن(1200) ك1نا:.: 

3- قاعات المعيشة غير مريحة وغير مناسبة:» إذ ما زالت باقية على طرازها القديمء فما 
زالت الزنزانات معزولة عن بعضها وهي غير فردية» ولا تكوافر فيها معايير الصحة 
والتهوية والإضاءة» بينما اتفق الباحثون على ضرورة وجود الزنزانات بأية مؤسسة بما لا 
يتجاوز عددها نسبة (225) من موجود النزلاء. 

4- قلة موظفي المؤسسات» وعدم كفايتهم : وعدم كفاءتهم الوظيفية وقلة تدريبهم: كما 
أن عدد المختصين بالنواحي العقلية والنفسية والبحث الاجتماعي ما زال قليلا بالنسية 
لما يحتاجه تطبيق البرامج الحديثة. 

5- ما زالت بعض الأنظمة تحشر المجرم البسيط مع المجرم المنحرف؛ والمريض مع السليم» 
والشاد مع السوي.. 

6- مازالت البطالة والتسكع سمة لكثير من المؤسسات؛ وكذلك عدم توفير العمل 
الكاذ الذي يشغل أو يغطي أوقات فراغ النزلاء ويدريهم تدرييا مهنيا. 
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7-مازال كثير من المؤسسات يطبق فواعد ضبط شديدة تصل إلى حد التعذيب الجسدي. 

لضان نطاء الاقر ات الشرمان وطق على كار يون تدر لارقطييةا خيوهنا دل ان عير علمى 
مستند على تدرج وتطور الشخصية الاجرامية. ١‏ 1 

9- قلة مجالات الترفيه والألعاب والتعليم؛ مما يجعل جو المؤسسة رتيبا ومملا. 

0- عدم كفاية التخصيصات المالية لصيانة وإدامة إدارة شؤون المؤسسة. 

6 التتفيت العقابي وأنواعه: 

يتناول التنفيذ العقابي ناحيتين وهما: 

1- أنواع السجون وأبنيتهاء وهي: (السجون المغلقة» والمؤسسات المفتوحة) وسوف نبحثها 2 
البند (331). 

2- نظم السجون - أي أساليب ودرجة اتصال السجناء بيعضهم أثناء إقامتهم 2 السجن» 
وك الزنزانات - وهي: (النظام الجمعيء والنظام الانفرادي» والنظام المختلطء؛ والنظام 
التدريجي بصورتيه العامة والحديتة). وتتسم هذه الأنظمة بالآتي: 

أ- اختلاط السجناء ليلا ونهاراء # أماكن نومهم وطعامهم وعملهم. 

ب - عدم تقسيم السجناء الى مجموعات أو طوائف. 

ج - يعتيرهدا النظام أبسط صورة السجون وأفلها تكلفة. 

د - يرتبط هذا النظام بالوظيفة السلبية القديمة للسجون؛ والتي تستند على إبعاد 
السجناء عن العالم الخارجي وزيادة درجة التحفظ. 


ه - ينظم عملا عقابيا جيدا. 
و - أنه أقل الأنظمة إضرارا بالصحة الجسمية والعقلية والنفسية للسجناء: لانسجامه 
مع طبيعة البشر. 


ز - يعاب على هذا النظام كونه يعرض السجناء الأقل خطورة للاختلاط بالسجناء الأكثر 
خطورة» مما يجعلهم يكونون رأيا معاديا ضد إدارة السجن ومعارضة نظامه» كما 
يؤدي الى تكوين نواة للعصابات الاجرامية لأعمال مستقبلية لما بعد الافراج. 

2- النظام الانفرادي: ويمكن إجمال سماته بالآتي: 

أ - فرضه عزلة على كل سجين: حيث يوضع السجين ك زنزانة انفرادية وحده حتى 
انقضاء مدة عقويته. 

ب - يضم السجن 4 هذا النظام عددا من الزنزانات بقدر عدد نزلائه» وتجهز كل 
زنزانة من هذه الزنزانات بجميع متطلبات الإقامة والعمل»ء كما يتم فيها استقبال 
المعلمين والمدربين والمرشدين الاجتماعيين على اختلاف أنواعهم. 

ج - يقال إن من محاسنهء تجنب اختلاط السجناء يبعضهم» درءا للإفساد؛ وبهذا فإن هذه 
العزلة تجعل السجين يلجأ الى التأمل والندم على اقترافه جريمته. كما يعتبرهذا 
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النظام وسيلة قاسية بالنسبة للمجرمين الخطرين حيث يجعلهم أكثر عزلة وصبرا. 

د- يعاب على هذا النظام؛ ارتفاع تكلفة إقامة المنشآت؛ وما يتطلبه من كادر كثير 
العدد لمراقبة الزنزانات. كما يعاب عليه» أنه يتعارض مع الطبيعة البشرية: لأنه 
يحطم إمكانات المحكوم عليهم» ويعوق تأهيلهم وإصلاحهم:؛ ولبذا فقد أصبح 
هذا النظام ْ طريقه إلى الزوال. 

أ - لقد أقيم هذا النظام لتجنب عيوب النظامين الجمعي والانفرادي» إذ أنه قد جمع بينهما. 

ب- يقسم بوم السجين 2# هذا النظام الى قسمين (قسم ليلي وآخر نهاري): فيجيز 
الجمع بين السحناء تهاراء مع فرض نظام (الصمت) عليهم؛ تجنبا لتواصلهم 
الفكري فيما بينهم: فهم يتناولون طعامهم بصمت,ء ويتلقون تدريبهم وتهذيبهم 
بصمتء ويمارسون عملهم وترفيههم بصمت. أما ش الليل» فإن كل سجين يأوي إلى 
زئزائته الانفرادية. 

ج - إن هذا النظام - على الرغم من كونه نظاما يلائم عادات الناس - إلا أن هذا 
الصريت المطيق القروسن :على لدعا ء يحتدو ا فعزا سفي لشفل 

4- النظام التدريجي: ويمكن إجمال سماته العامة بالآتي: 

أ - يقسم مدة العقوبة إلى فترات زمنية ؛ ليطبق لكل فترة منها نظاماء تخفض فيها 
درجة القسوة والصرامة بالتتابع. 

ب - يتدرج يذ التهذيب؛ تبعا للإمكانات المتنامية لدى السجين وبحسب مراحل اصلاحه. 

ج - يرجح علماء العقاب تطبيق هذا النظام على غيره. 

د - يتميزهذا النظام بمحاسن احتوائه على عناصر تهذيبية ذاتية: بإطار واحدء 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى - كتهذيب وتدريب لحياة الملاءمة مع القانون. فهذا 
النظام يجمع وينسق الأنظمة الأخرى بإطاره؛ ويحصر ضررها ك4 مجال محدود: 
ويدفع السجين إلى تحسين سلوكه ليحقق مصلحة عاجلة لنفسه:؛ بانتقاله إلى 
مرحلة أفضل وأكثر ميلا أو قريا من الحرية. 

ه - يعاب على هذا النظامء بأن المرحلة التالية للمعاملة تمحو آثار المرحلة التي سيقتهاء 
وكذلك يعاب عليه عدم تطبيق المزايا التى تمنح للسجين (كالزيارات والمراسلات) 
إلا يك مرحلة متأخرة؛ مما يحرمه من أسباب الاستقرار النفسي إلى حدود معينة. 
وهناك صورة حديثة للنظام التدريجي هذا ء والتي يمكن إيجاز سماتها بالآتي: 

أ - منح السجناء جميع المزايا المادية التهذيبية منن البداية. 

ب - انتقاء السجناء وفق معيار التحسن» يكون أساسه التدرج الحاصل على سلوك السجين. 

ج - لا يعني التدرج منح السجين مزايا إضافية - لأنه قد منح كل شيء منها منذ 
البداية - إنما يمنح الثقة: وتحمل المسؤولية» حيث يعهد لبعض السجناء المتدرجين 
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القيام بأعمال ذات مركز معنوي - كالسهر على النظام؛ أو القيام برئاسة فرق 
الأنشطة الفنية أو الرياضية أو الثقافية. 
د - يجري هذا النظام تنظيماً إدارياً الأقسام تبعا لمختلف الأنشطة. 
ه + عا مسعوولية الأشبناء يعاتق التزلاء» وهنا لقدراتهم وإبكاناتهم وسلركهم 
و - وجود تسلسل هرميء وهيئات استشارية» وأقسام أنشطة خاصة. 
7 أثر أسلوب تتفين العقوية 2 مكافحة الجريمة: 
ويمكن إيجاز ذلك؛ بالتسلسل المنطقى الآتى: 

1- تهدف التشريعات الجنائية إلى وقاية المجتمع من الجريمة. 

2- يدل وقوع الجريمة على وجود عناصر خطرة شُ المجتمع» أو على وجود قصور 2 
التشريع بالذات (الجنائي منه وغير الجناتي). 

3- تدل عودة المجرم إلى الجريمة على عدم فاعلية أو جدوى عقوبته السابقة عليه لملاءمته 
مع الحياة الاجتماعية السونة وذلك: إها لأتتمال وحود نظا نه تحرودها من قبل 
القاضي الذي أصدر ذلك الحكم: وأما لاحتمال وجود عيوب اعتورت تنفيذ أسلوب 
تلك العقوبة» وإما لعدم كفاية الشرطة وعدم حيطتها أو سوء تنظيمها بما له صلة 
بمككافح الحريمة وف رفوع 

4- لقد تطور مفهوم العقاب والإصلاح والتهذيب» إذ تبدل مفهوم العقوبة (الرادعة الزاجرة 
البحتة) إلى عقوبة يصاحبها إصلاح المجرم ومحاولة إعادته إلى حظيرة المجتمع؛ بتعاون 
المجتمع واهتمامه. 

يني طرق اسيانة الجداقة لديف ده فقي العقاتب شن الأكة وتيا سويت الجر 
(السجناء) على أسس تفريدية خاصة تلائم كل سجين؛ وبحسب الأسباب والبواعث الدافعة 
لارتكاب الحريتة: حيث يحرد هذا التصديف نوع العاملة المتاسية لكل متهم 

6- ينظر علماء الاجتماع إلى المجرم» بأنه إنسان يمكن إصلاحه وإعادته إلى حظيرة 
المجتمعء عن طريق وضع خطط وبرامج خاصة لتأهيله وتهذيبه» ليترك الجريمة ولا 
يعود اليها. فمتى عرف الداء وجد الدواء. 

7 وهنا قرو أهحية الوسشات العقافة والاصاحفية ودورها ف الوفاتة من الجريعة: 

فالسجن: هو المكان الذي تنفن فيه العقوبات السالبة للحرية بحق المحكوم عليهم 
بها. ولقد تطور مفهوم هذا السجن؛ من حصن أو كهف أو قلعة أو زنزانة يساق اليها 
امعرمون إيثالوا جزاءهم فيها+ إل سحو يحديكة بعيد كل البيد .عن هذا المتهوم والظلينه 
بعد أن تطور مفهوم العقاب» من تعذيب بدني ومن فكرة الزجر المجردة؛ إلى فكرة 

الإصلاح والتهذيب والتقويم. فتطورت معاملة السجناء إلى رعاية اصلاحية تهذيبية تربوية: 

مبنية على أساس إمكان إصلاح هذا الإنسان المجرم: إذا تعاون مع الجماعة ولقي الاهتمام 

من لدن مجتمعه. ثم ظهرت ضرورة مراعاة الفوارق الفردية بين المجرمين؛ الأمر الذي يتطلب 

أناليث تغريدية تنكل سجين لبا تتخصينة بارعاذها الجمدمية والنفشية والروخية. 





م مم 1 ااا ااام مالالا 534 2 





8- مبادئ العقاب 2 النظام العقابى الحديث: 

تتلخص أسس النظام العقابي الحديث بثلاثة مبادئ واقعية وهي: 
1- مبدأ العقاب. 
2- خطة التفريد التنفيذي. 
3- خطة التقويم الواقعي. 

المبدأ الأول: مبدأ العقاب: سيبقى العقاب ضرورة اجتماعية لبا فائدتها ونفعهاء 
مهما تبدلت الأفكارء نظرا لما يقوم عليه نظام الجماعة من نظم ومبادئ يقرها المجتمع 
ويتعارف عليها أفراده»: إذ لا سبيل إلى احترام هذه النظم والمبادئ» إلا بوجود عقاب ينتظر 
مخالفها. بيد أنه» لا بد من وجود توفيق معقول بين حدود العقاب وفلسفته الراهنة» توقيرا 
للمناخ الملائم للإدارة العقابية» # تقويم المجرم وإعادة اندماجه فلي المجتمع. 

المبدأ الشاني: خطة التفريد التنفيذي (تصنيف السجناء): هناك نوعان من التفريد 
(تقليدي»: وواقعي). فالتفريد التقليدي (القضائي والتشريعي) يهتم بالجريمة دون المجرم» فهو 
ا يتجاوز مجال تقدير العقوية» فقتداراً ا لتلائم كل المجرمين ويتولاه الشارع ويفرضه 
القاضي. أما النوع التفريدي الثاني» فهو (التفريد الواقعي) الذي يهتم بالمجرم دون الجريمة ‏ 

ولقد بدأ أول تصنيف» بتصنيف السجناء؛ تبعا للأغراض الصحية والأخلاقية 
حيث فصيل الموقوفون» أو المحجوزون تحوطأ عن المحكوم عليهم. كما فصل شط 
عن غير الخطرين: والعاملون بالحرف الصناعية عن المزارعين. ثم اهتم التفريد الحديث 
بتصنيف السجناء الى طوائف أو فئات أو مجموعاتء تبعا للنتيجة التي تتمخض عن بحث 
علمي واقعي؛ إلى جانب التجربة والمشاهدة ب تحديد أسباب الجريمة ويواعتهاء لاتخاذ 
التدابير التي تلائم كل فئة؛ بما يكفل حماية المجتمع من خطورتهم» تبعا لدرجتها؛. ويما 
يؤدي إلى تقويم السجين وإصلاحه عند وجود بارقة أمل بإصلاحه. 

وعندما يجري تصنيف المحكوم عليهم إلى فئات متجانسة النزلاء: فإن كل فئة من 
هذه الفكات ترسل إلى مؤسسة عقابية تلام تلك الفئة. ومن هناء قامت الحاجة إلى تنويع 
السجون والمؤسسات العقابية» تبعا لحالات التفريد. 

المبدأ الثالث: خطة التقويم الواقمي: لم يعد التقويم مقصورا على العقاب؛ إنما اتسع 
إلى الاستفادة من قضاء المحكوم عليه مدة عقوبته 2# السجن:؛ لإعداده وتأهيله خلالباء 
بغية تهيتته للاندماج بالمجتمع بعد انتهاء مدة عقويته. إلا أن هذا الإعداد والتأهيل لن يكتب 
لبما التحقق إلا بتوفير حياة وافعية داخل المؤسسة؛ بما يمكن السجين من مواجهة الحيأة 
الحرة بعدئن ث المجتمع. وبهذاء فقد أصبحت خطة التقويم الواقعي تعني - تأمين حاجات 
السصين انف ن التسهن: مكل ها شتقتئهة خارجه: تيركوق انسانا اجكفاغينا مبتالحا” 
وهكذاء فقد روعيت العناية الصحية والتربوية والثقافية والتدريبية للسجناء» والتعود على 
العمل» والإحساس بالواجبات الاجتماعية والعائلية؛ وتتمية الشعور بالمسؤولية» وتضييق 
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الفوارق بين الحياة داخل السجن والمجتمع الحر بالقدر المستطاع» ويما لا يتنافى ونظم 

السجن أو المؤسسة. فالعملء: جانب ذو دور كبيرء: وله أهداف اجتماعية إنسانية نافعة 

للسجين والمجتمع» وهو ركيزة التقويم الخلقي» ووسيلة لتهيئة اندماجه بالمجتمع وتجاويه مع 

القانون» حيث أن العمل يكسب المرء الإحساس بذاته ومنزلته ويعيد إليه الثقة. 

9- أنواع السجون (المغلقة والمفتوحة): 

سبق التنويه # الفقرة (327) عند التطرق إلى أنواع التتفيذ العقابيء إلى أنواع 
السجون (المغلقة والمفتوحة) وإلى أنواع أنظمة السجون؛ إلا أن البحث هناك قد اقتصر على 
بحث أنظمة السجونء دون التوسع ببحث أنواع السجون؛: حيث كان من الضروري إعطاء 
فكرة عن أثر أسلوب تنفيذ العقوبة 4 مكافحة الجريمة»؛ وعن دور مؤسسات الإصلاح 
والتأهيل # الحد منهاء وعن مبادئ العقاب 2 النظام العقابي الحديث؛ أولاء ومن ثم 
التطرق إلى أنواع السجون ليكون القار ئ الكريم فكرة عن هذه النواحي قبل الخوض 

4 أنواع السجون. ّْ 

فالسياسة العقابية الحديثة تدعو الى الاكثار من أنواع السجون: باعتبار أن مثل 
هذا التنويع يتصل بموضوع (تصنيف السجناء وتحديد معاملة كل فئة منهم) حتى فد يصل 

الوضع إلى ضرورة تنخصيص سجن لكل فنئة من فئات السجناء المصنقة. 

فالتقسيمات التقليدية»؛ إما أن تقوم على أساس الجنس (رجال؛ نساء)؛ أو على 
أساس العمر (بألفين» وأحدات): أو على أساس سعة السجون أو استيعايها (مؤسسات 
كيبيرة أو صغيرة): أو على أساس نوع العقوبة (لكل عقوبة سجن)؛ أو على أساس جسامة 

الجريمة أو العقوية. 

أما التقسيم الحديث للسياسة العقابية» فإنه يميز السجون بالأنواع الآتية: (مغلقة» 

شبه مفتوحة» مفتوحة). 

1- السجون المغلقة: وهي النوع الغالب من بين المؤسسات العقابية 4 معظم أنحاء العالم, 
والتي تتسم بالآتي: 

أ- أسلوب الإدارة: يقتصر على نشاط موظفيه: © مراعاة حفظ الأمن والتحفظ والرقابة, 
حيث تتحكم هذه الميزة 2 اختيار نزلاء مثل هذه المؤسسة. 

ب - يفضل تخصيص مثل هذه المؤسسات لإيداع ذوي الحالات عير المشجعة على الإصلاح - 
كالمجرمين العائدين من ذوي الميول الاجرامية الواضحة:؛ أو ممن يمثلون خطرا على 
موظفي المؤسسة؛ أو ممن سبق لبم البرب» أو عتاة المجرمين ذوي العقوبات الطويلة. 

ج - يمكن تخصيص أفسام أو أجنحة لكل فئة من فئات هؤلاء السجناء: فيخصص للعائدين 
الخطرين (سجن زنزاني) ينسم بمعاملة حازمة؛ ويخصص للنزلاء الباقين (عمل جماعي 
نهاري)؛ بعد مرور فترة ملاحظة وإشراف مناسبين» على أن يعزلوا بالزنزانات ليلا. 

د - يمكن تخصيص أقسام أخرى مستقلة لبعض الفئات الأخرىء ممن لم يودعوا 2 
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الموسسات المفتوحة أو شبه المفتوحة» أو ممن كان قد اكتسب تأهيلا مناسباء أو 
ممن يسمح لبم بالعمل الخارجي. 

2- السجون المفتوحة: وهي سجون مهمة لي التنظيم العقابي» إذ فد تتاولتها مؤتمرات دولية 
عديدة. وكانت كل من بريطانيا والسويد رائدتي تطبيقها. ولعل أهم ما قيل بصدد 
هذه اتسجوخ ما جاء ف محاضر المؤتمر الأول لكافحة الجريمة ومغاملة الذتبين 
(جنيف» 1955): (يتعين عدم توقف معيار اختيار النزلاء على نوع العقوبة أو مدتهاء إنما 
يتعداه إلى أساس تقبل السجين النظام المطبق # هذه المؤسساتء وذلك عن طريق 
إجراء الفحوص النفسية والطبية والاجتماعية المسبقة على المحكوم عليهم. كما يتعين 
توفير كادر من الموظفين المدربين على التعامل مع نزلاء هذه المؤوسسات: مضافا إلى 
ذلك عدم جعل موجود النزلاء أكتر من (50 - 100) بغية توفير جو من العلافة المباشرة 
بين الموظفين والنزلاء» إلى جانب ضرورة الحصول على تعاون سكان المنطقة المحيطة 
بالمؤسسة:» بعد شرح أهداف المؤسسة لبم). 

وبهذاء فإن هذا النوع من السجون:؛ لا يستعين بأساليب التحفظ المادية للحيلولة دون 
هروب السجناء. كما لا يلجأ إلى وسائل القسر والإكراه لإخضاع النزلاء إلى النظام: 
إنما ينتفع بتحقيق ذلك من خلال تطبيق أساليب التأهيل المقررة للإصلاحهم. 

ولقد أشاد البعض بهذا النوع من السجونء» بكونه يخلق روح المسؤولية الذاتية» 
ويمهد للإفراج؛ بشكل أفضل من أنواع السجون الأخرىء بينما قال آخرون» إنه يهدر 

ميدأ الردع بالعقوبة» فهو لهذا ليس بسجن. 

3- السجون شبه المفتوحة: ويمدكن إيجاز ميزات هذا النوع من السجون بالآتي: 

| اسلو وسسطط ييخ المتخون المفلقة والمتوحة. 

ب - لا تستدعي الضرورة أن يمر السجين مرورا تدريجيا على أنواع السجون الثلاثة» إنما 
يكتفى بإيداعه شك مثل هذا النوع من السجون:ء تبعا لمراعاة حالته وظروفه وخصائصه. 

ج - يمكن أن يضم هذا النوع من السجون المحكوم عليهم المصنقين من الحالة المتوسطة. 

د - تصمم بناية هذه المؤسسة على شكل أجنحة مستقلة؛ لحكل منها مدير. 

ه - يمكن + هذا النوع من المؤسسات تطبيق مختلف درجات المعاملة. بحسب حالات 
النزلاء.» ومقتضيات الأمن. 

و - يفترض احتواء هذه المؤسسة على مزارع» وورش تدريب؛ وأماكن رياضة وترويح. 

ز - يسمح نظام هذه المؤسسة بنقل السجين من جناح إلى آخرء تبعا لتطوره. 

ح - يمكن 4 بعض الأجنحة» أن تطبق الإدارة الذاتية من قبل نزلائهاء عند توافر الثقة 
بهم وتحملهم المسؤولية. 

ط - نظرا لعدم وجود علاقات مباشرة بين الموظفين والنزلاء» 4 هذه المؤسساتء» فإن 
بالإمكان رفع سعة كل جناح إلى (1500) نزيل. 








الفصل الثالث والثلاثون 
أوضاع السجون في البلدان النامية 

0- الأوضاع العامة للسجون 2 البلدان النامية: 

لقد أدى التغيير أو التحول الكبير .4# السكان: إلى تزايد عدد السجناء # الأقطار 
النامية بصورة عامة» كما تعتبر عقوبات السجن القصيرة المدة شائعة 4 هذه الأقطار: 
والقى ققل متها عن التنة الواحتة ولقت عوفف أغراد بهذه المقونات» صورة مقامية )إننا 
فوسو هده دفعهم الضريبية» أو لارتكابهم سرقات بسيطة؛» أو عن قيامهم باعتداء أو 
إيذاء اعتيادي على الآخرين:؛ أو لارتكابهم جرائم أخرى مشابهة. 

فعلى سبيل المثال تم 4 (أوغند!) إقامة بعض المواقف المحلية لحبس المشتبه بهم: 
ممن يتتظرون دورهم للمحاكمة: أو المجرمين المدانين المعاقبين بعقوبات قصيرة» حيث 
كانت السجون الحكومية قبلئذ » تمثل الوسيلة الحقيقية لسلب حرية المجرمين» حيث 
أودع أكثر من (18) ألف سجين 4 سجون (أوغندا) خلال عام (1967). أما المتهمون - 
الذين ينتظرون المحاكمة - فقد أرسلوا إلى السجون أيضاء بما يقارب نصف هذا العدد. 
ولبذا السبب» فإن عدم وجود محلات توقيف أو حبس تحوطي بديلة» أدى إلى تجاوز الحد 
المقرر لاستيعاب هذه السجون:؛ وإلى تضخم الزحام فيها. 

ويكمن استخدام عقوبة السجن هذهء وإلى مدى كبير؛: 2 اعتقاد السلطات 4# أن 
كبح الجريمة وردع المجرمين: إنما يتم عن طريق عدالة العقاب الشديد؛ بإيقاع عقوبة 
سجن أطول مدة لغرض خفض منسوب الجريمة. ويرتكز هذا المبدأ على اتجاهات الثقافة 
الاجتماعية والتراثية المستقاة من أكثر من وجهة نظر تقليدية» تنبعث من أدران الحكم 
الاستعماري السابق. ولقد حلل أحد الباحثين وجهات نظر الأفارقة - ممن يفضلون ايقاع 
عقوبة السجن الشديد - قائلا: إنهم هم بالذات» يعيشون تحت وطأة ظروف الانتمائية 
الاجتماعية» لهذا السيب يعادون ويناوؤن أي تدبير ينحو إلى الرأفة بالسجناء. 

وتتعرض سجون اليوم إلى البجمات النقدية يه كل مكان: بسيب فشلها ‏ إصلاح 
المجرمين. وإن الرأي المتنامي - الذي قد يعتبر الحل الوحيد # الميدان لبذه المشكلة 
الخطيرة - هو استخدام بدائل العقوبات على نطاق واسع. وتبدو الأحوال أكثر سوءا 
بالنسبة لأحوال السجون 2 الأقطار النامية» حيث لا توجد إلا بدائل قليلة» فإن قلة من 
هذه الأقطار يحكون فيها نظام يستخدم نظام الإفراج الشرطي؛. كما أن هذه الأقطار التي 
تستخدم الإفراج الشرطيء ما زالت تقصره على دون البالفين على الأكثرء حيث يناله 
بضع قئّات من المدانين فحسب. فلقد طبقت لأوغندا) على سبيل المثال؛ الإغفراج الشرطي 
(1967): فكانت نسبة الذين منحوا هذا الافراج زهاء (71) من السجناء. أما ي (البند) - 
التي صدر فيها قانون الإفراج الشرطي عام (1958) - فقد كانت نسبة المفرج عنهم شرطيا 
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نسبة مهمة سنة (1966)»: إدّ كان عددهم (8044) من أصل (374862) سجيناء لمجموع 
ارخا البق 

وتتصف معظم سجون الأقطار النامية»: بحكونها مؤسسات إعاشة وحجز: كثيرة 
الزحام؛ خالية من برامج الإصلاح - حيث يترك فيها السجناء غالبا دون عمل أو تدريب أو 
تعليم» يه سبيل توجيههم أو إرشادهم إلى أفكار وعادات وسلوكات من نوع جديد. 
فالسجين يقضي مدة عقوبته ويخرج» دون الشعور بتحسنه» إن لم تكن حالته قد تردت 
إلى أسوأ مما دخل. كما أن أحوال المعيشة2: 2 أغلب هذه السجون: لا تليق باليشر - كما 
جام يعوير الناحبك (الؤزيل) عن أسوال السجون يق (الفلنان) سبقة (41969:]ذ فناول 
بالتفصيل وصف الأحوال التي وجدها ي الإصلاحية الوطنية (سجن بلييد) أكبر سجون 
العالم» تحيت أوزد تغريره الآتن : 

(الزنزانات مزدحمة فذرة مشوشة:» ودورات المياه غير كافية... ويسمح للنزلاء بترك 
زنزاناتهم مدة ساعة واحدة فحسب 2# الأسبوع للتعرض إلى أشعة الشمس... ولا يوجد لمعظم 
النزلاء زى موحد» إنما يقبعون 2 زنزاناتهم شبه عراأة... أما 2 مستعمرة (سابليان) العقابية 
ومزرعتهاء فلا توجد قوة كهريائية تزود النزلاء بالإضاءة وغيرها من الخدمات. أما 
زنزانات سجن (بليد) - وهو سجن يضم (9) آلاف سجين - فخالية من أسرة المنام. حيث 
يفترش معظم السجناء الحصائر القذرة على أرضية إسمنتية باردة» وبعضهم ينام 2 
الممرات. أما الغذاء فسيئ ومعد بطريقة سقيمة لا يصلح إلا للحيوانات: وطعمه كطعم 
النفايات» فليست هناك خضروات تطبخغ؛ وإن قطع اللحوم قليلة وصغيرة. فالنزلاء يأكلون 
الرز المسلوق - الذي لا ينظف قبل طبخه:؛ وبأيديهم لعدم تزويدهم بالملاعق أو العيدان. 
كما لا توجد قاعة لتناول الطعام: حيث يختار كل سجين مكانا يختاره لذلك... أما 
خدمات طبابة الأسنان فسقيمة وغير كافية... وإن بعض الموقوفين # بعض المواقف 
يشكون من عدم تيسر (الاسبرين). أما الخدمات الطبية العقلية فغير مسموح بها. ولقد 
كان عدد المرشدين (8) أشخاص يلبون حاجات (9) آلاف نزيل. وقصور الضيط ظاهر من 
مشاعر السجناء؛ فهم يتلقون معاملة سيئة من حراس السجن وإدارته» غير المدربين» فهم لا 
يستطيعون حل مشاكل السجناء والعصابات الداخلية التي يشككلها السجناء. أما الظاهرة 
الجنسية ومزاولتها فهي مشككلة متفشية 4 سجون الفلبين؛ فاللواط منتشر فيها كأمر 
مكشوف ومعروف للسلطات. 

أما الأستاذ (لوييز - ري) - الذي يعتير من أفضل المراجع بصدد أحوال سجون 
الأقطار النامية؛ بعد أن قضى زهاء (20) سنة كك هذا المجال لدى الأمم المتحدة - فقد 
كتب سنة (1970) حول هذه السجون الشيء الكثير» نوجزه بالآتي: 
1- أغلب سجون آسيا مزدحمة؛ وقلما يتوفر العمل فيها للسجناء: فإن توفر فإنه عمل 
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2- أما بالنسبة لسجون الدول العربية: فقد تحسنت منذ عام (1955): إلا أنها لم تصل بعد 
إلى الوضع المقنع بشكل عام. 

ماك أمريحك] اللاضتة سام الحوال السعواة تككلق عن تطبر ل اك إل انوي 
بصورة عامة؛ غير مرضية أو سيئة بالوافع. 

4- أما 4 أقطار أفريقياء فغالبا لا تتوافر البيانات عن سجونهاء أو تكون غير متكاملة , 
أو قديمة العهد... وإذا كان (الاستقلال) قد طور من الاعتبارات والمفاهيم الوطنية 
كثيرا؛ ومن الحياة الفردية أيضاء فإن هذا التطور لم يشمل مجال مؤسسات الإصلاح 
بدرجة ممائلة. والحق أن القانون الجنائي التقليدي ث أفريقياء ينظر إلى السجن 
كإجراء يتميز بالمضيعة: حيث أن هذا القانون قد استورد إلى أفريقيا ليكون عقابا 
على الجريمة؛ حيث لم يكن معروفا قبائذ 4 التقليد الأفريقي تقريبا. 

كما تكشف تقارير الاستاذ (لوييز - ري) عن الكثير من أحوال سجون الأقطار 

النامية. فلقد أورد يهذ! الصدد الآتي' على سبيل المثال: 

1- الأحوال ِ سجون (كولومبيا) مهملة: على الرغم من تنبيه إدارة السجون المتكرر 
لأنظار الحكومة بشأن هذه الأوضاع. وينطبق نفس الشيء على (بنما) أيضا. إلا أن 
الوضع يعتبر أفضل من غيره # (كوستاريكا): حيث جربت الحكومة وحاولت لعدة 
سنوات؛ أن تستبدل الإصلاحية القديمة بتأسيس إدارة سجن. أما # (غواتيمالا) فإن 
سجنها المركزي وسجون مدنهاء ما زالت على حالتها منذ قرن مضىء» إذ لا توجد 2 
سجنها المركزي مظاهر الفصل التقليدي بين المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة وبين 
السجناء المحكوم عليهم. كما أن قاعات المعيشة كانت سقيمة:؛ والإدارة غير قادرة 
على تأمين العمل أو الملبس. أما شك (بيرو) فإن السجناء فيها يشكون من قلة الطعام. أما 
مستعمرة (سييا): فما زالت تتلقى وايلا من نقد المختصين ... 

2- أما سجون (غالاو) و(لوليما) و(الفرونتون الكتولوريفيو)؛ فهي تدار من قبل السجناء 
أنفسهم» بيينما تعتبر إصلاحية (لوريغانكو) قرب (ليما) بعيدة عن تقدم الإصلاح. 

3- لا توجد 2# (بوليفيا) إدارة سجون مناسبة» فهي شعبة ي وزارة العدل والداخلية» حاولت 
ولعدة سنوات»: أن تحسن وضع تنظيم السجون المتفكك: إلا أن الأوضاع السياسية قد 
حالت دون إيجاد مكان لذلك. أما (اللاباز) فإن سجونها لا تتصف بصفة السجن» 
حيث لا نتهدى واجباتها وظيفة الحجزء فلا وجود لنظام عمل» ولا يسمح للسجناء بأن 
يعملوا لحسابهم. وتدار هذه السجون عادة؛ من قبل الجيش أو الشرطة النظامية. أما 
(أورغواي) - التي لعبت فيما سبق دورا قياديا 2 إصلاح السجون - فإن وضع سجونها 
قد تدهورء ولقد تقرر أخيرا إنشاء سجن واسع فيهاء بيد أن عجز الميزانية المالية» قد 
ترك هيكله إسمنتي نصيا تذكاريا لسياسة السجون المغلقة المغلوطة. 

4- أما المعلومات المتفرفة عن (نيجيريا) و(غانا) و(داهومي) و(توغو) و(السنفال): ضيمكن 
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اعتبارها مجرد صورة لأحوال غير مرضية عموما. أما بالنسبة (لجمهورية أفريقيا 
الوسطى - التي يتكون سكانها من (12) مليون أغريقيء: ومليون آسيويء و(3) ملايين 
من البيض - عاد إلى سجونها زهاء (239/) من السجناء المحكومين سابقاً بين عامي 
(63- 1964) كانوا جميعهم من الرجال سوى امرأة واحدة. ويصتف السجناء 4# هذا 
البلد إلى (بيض) و(بانتو) و(آسيويين): كان منهم نسبة (7291) من المحكومين مدة 
أقصاها ستة أشهر... ولم تقدم اية بيانات عن أنواع المعاملة المطبقة على كل فئة من 
هؤلاء السجناء. كما أن نظام السجن العام؛ يدار تبعا للسياسة المعادية للديمقراطية. 
إلا أنه ليس من العدل أن تعمم هذه المظاهر السيئة لتشمل جميع سجون الأقطار 
النامية» حيث إن هناك بعض الأنظمة الكفؤة تماماء والتى تدار بصورة جيدة 2 بعض 
الأقطار. كما ينبغي التنويه إلى سبب سوء أحوال السجون 4 مثل هذه الأقطار: وهو 
فقصور التدريب» وعدم وجود مراكز بحوث ودراسات لتتعرف على جذور الجريمة 
وأسبابهاء اضافة إلى عدم توافر العدد الكاي من أطباء الأمراض العقلية وتطبيق 
أساليبهم المفيدة وتقديم استشاراهم إلى المحاكم والسجون. 
وعلى الرغم من أن السجون المغلقة هي النوع السائد 4 أكثر الأقطار النامية: فإن 
هناك بعض السجون المفتوحة (كالمعسكرات: والمزارع» والمجموعات المتتقلة) موجودة # 
بعض هذه الأقطار. فيوجد مخيم متنقل ة كل من (البند) و(باكستان) - يستخدم نزلاءه 
الأعمال العامة المتنوعة» ويدقع لبم أجوراء مما تعتبر أوضاعهم فيها أفضل من السجون 
الأخرى: كما توفر هذه المخيمات برامج للتثقيف والتدريب والتعليم. كما توجد مؤسسة 
مفتوحة 4 كل من (هوى بونك) و(ارانيك») 2 (تايلاند). 
1- تأثير عقوية السجن ث البلدان النامية: 
يعتبر الباحث (تانر) من أبرز الذين درسوا أوضاع السجون الأفريقية» إن لم تكن 
دراساته الوحيدة ل هذه المنطقة وب الأقطار النامية التي أجريت على المؤسسات 
الاجتماعية العقابية؛ من حيث تكوينها أو بنائها الاجتماعيء أو تفاعل الموظفين والنزلاء. 
فلقد جمع هذا الياحث من خلال دراساته: الصفات النوعية للسجون الأفريقية بصيغ 
مبدعة ومبتكرة: فيما له علاقة بالمناقشة والمزاحمة:ء والانسحابيةء والثورة والعصيان» 
والعلاج البارع. 
فالنزلاء لم يكونوا يعانون الحرمان؛: حيث إن معايير المعيشة 4 هذه المؤسسات 
كانت أفضل مما يتوافر ليم ب بيوتهم بصورة عامة - على الرغم من صعوبة حصولهم على 
التبغ» مما أدى تحديد تجهيزه إلى سلوك طرق التهريب السهل والتبادل داخل هذه 
المؤسسات (حيث يعثر المفتشون كل يوم على عدد من القناني والعلب وأسمال وخيوط 
وصفيح وخشب قام بصنعها السجناء»ء إلى جانب قداحات وورق يتاجر بها قفسم كبير منهم 
داخل السجن). ولما كان معظم السجناء الأفارقة معتادين على شظف العيشء: فقد اهتمت 








(سلطات السجن) بالثروة البدنية لمؤسساتهم بدرجة تفوق العيش خارج السجن. 

ويقول (تانر)ء بصدد الشعور اتجاه الحكم الاستعماري (لا بد أن سجناء أفريقية 
الشرقية يتسمون بشعور جارف ع مناوأة سلطة السجن الأوروبيء إلا أن معظمهم يكونون 
راضين - رغم القيود التي تفرضها القواعد عليهم - إذا كانت سلطة السجن عشائرية أو 
من المجتمع المحلي). ولقد فسرت هذه الظاهرة»؛ من جائنب سلطات السجنء» بأنتها طاعة 
وتعاون. وعلى الرغم من وجود فئة من السجناء تحاول التكيف للحصول على الفوائد من 
ادارة السجن؛ فإن هناك فئة أخرى منهم» يعاند الأفراد النظام ويضادونه» باعتباره يتسم 
بالانحراف والعنصرية وعدم العدل...). 

(ولقد كانت معظم الزنزانات مهيأة تهيئة شبه رسمية لإيقاف المشاحنات التي تقع 
بين النزلاء والحد منها. فلقد شكل المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمدء فيما بينهم, 
قضاء وشرطة:؛ ليعاقبوا من يخالف من النزلاء أوامرهم: بإجباره على الزحف على ركبتيه 
عشرين مرة» حول زنزانته»: أو على حمل وعاء أو برميل من الماء). 

أما ظاهر الشذوذ الجنسيء فلم تكن 4 السجون الأفريقية مشكلة كبرى؛: على 
عكس ما هو الحال 4 هذا الشأن © سجون الأقطار المتطورة» (فهناك مقت شديد عام 
وتفزز إزاء الشذوذ الجنسي بين معظم السجناء؛. بل حتى بين الذين أصبحوا من ذوي 
الشذوذ خلال وجودهم 2# السجن:ء وذلك لأن أغلبهم كانوا لصيقين بأصولبهم القبلية 
ومشدودين إلى مفاهيم القانون العغرك؛ إذ ليس هناك من بين الأنظمة القبلية المعروفة يخ 
أفريقا الشرفية ما تحترم الشذوذ الجنسي كحل اجتماعي). 

والإنسان الأفريقي لا يختلف عن أي إنسان آخرء باعتزازه بالحرية. فلقد أجمع كل 
النزلاء» على أن سلب الحرية إنما يعتبر أسوأ ما ك حياة السجن. فلقد قال السجناء (مهما 
كانت الحياة عسيرة أو فقيرة 4 الخارج» فإنها تعتبر أفضل من السجن:ء فلا أحد يسعى 
إلى السجن ليأكل أو يجد المأوى... فإن حياة المجتمع المحلي قرب بيوتهم؛ وتحت أي وضع 
إنما تكسبهم القناعة والرضاء مما لا يمكن أن يكون السجن بديلا عنهما). 

وعندما يعمل السجناء» ‏ أي مكان: فإنهم يشعرون بالعزلة» لأن اتصالات السجن 
لم تكن ذات مسرة ذاتية. فالسجين الأفريقي: فد لا يعاني بصورة عامة» العار الاجتماعي 
الكبير جراء ارتكابه جريمة أو أدانته والحكم عليه بالسجن: قدر ما يعاني بالفعل 
العزلة الاجتماعية. ولقد وصف أحد الباحثين ذلك بقوله: (إن ملابس السجين تختلف عن 
زيه المعتاد تماماء و سعتها وضيقهاء وبمناداته يرقمه بدلا من اسمه؛: وإكراهه على أداء 
عمل أمام من يكرد؛ والقيام بأعمال تختص بها النساء عادة). 

غالعار الذي يصيب المحكوم عليه بالسجن من الأفارقة» أو إلقاء القبض عليه؛ 
يكون فليل الأثر. ولقد أظهرت إحدى الدراساتء؛ أن الذين يسجنون 2 (أوغندا) عن سرقة 
صيد أو انتهاك حرمة أرض الآخرين أو مخالفة قانون المشروبات أو حيازة مسروقات الخ... 
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لا يجد نفسه مذنبا. ويقول (تانر) بصدد شيوع هذا الشعور: (إن عقوبة الحبس قد تؤدي إلى 
عار اجتماعي جزئي»: وذلك على عكس الأفارقة الحضريين ف - لوكاسا - الذين يعتبرون 
عقوبة السجن شيئا مخزياء فالسجين لديهم محتقر وفاشل قد جلب الخزي إلى عائلته: 
باستتثناء الجريمة السياسية - كما يشعر المثقفون منهم بالعار من الجريمة والعقوبة 
والسوابق). 
42- بيدائل المسجون وعقوية السجن: 

لقد اعتبر المفكرون والدول المتطورة وشعويهاء أن إقامة السجون الضخمة العالية, 
أمر فاشل # مجال السيطرة على الجريمة وإصلاح المجرمين: إذ قد يكون الأمر على 
العكس من ذلك؛ بأن تكون السجون نواة ومدرسة للتدريب على أكثر الجرائم خطورة: 
ومجالا لتفشي الشذوذ الجنسي؛ على حساب الميزانية المالية للدوئة. فالعزلة عن الأهل 
والأصدقاء والمجتمع؛ أمر يفقد روح المبادرة؛ والشعور بالمرارة والحقد والكراهية الدفينة 
تجاه المجتمع» فالسجين: موصوم بوصمة (السوابق) هذه الوصمة التي تتدخل # حياة 
الأسرة ومستقبلهاء ولي الحصول على العملء إلى جانب تدمير الاحترام الذاتي» فهو إما أن 
يكون:؛ بعدئذ. فردا ثانويا يعيش على هامش الحياة» أو معتمدا الانحراف وطريق 
ارتكاب الإجرام الخطير والجماعي. 

فليس جميع السجناء سيئين»: إنما هناك نسبة صغيرة منهم تتسم بذلك. ولقد 
استخلص أحد الكتاب الماليزيين: (أنه بغض النظر عن التحديدات الشديدة والمتوارقة» 3 
قدرة السجن على إصلاح وتأهيل السجناء؛ فإن عقوبة السجن ما زالت هي الوسيلة 
الرئيسة ل الإصلاح. أما لي (غانا) فقد امتنع تحقيق الإصلاح والتأهيل» جراء الزحام 
الشديد وتطبيق الأنظمة البالية القديمة فالدوافع» مهما كانت إنسانية» لا تستطيع أن 
تمدد السجون إلى أضعاف أحجامهاء أو تنقلب إلى معسكرات مفتوحة؛ أو تحول إلى 
وسيلة أخرى تحولا قوريا. ولقد أبدى مدير سجون (فنزويلا) عام (1970): بصدد النظام 
العقابي ومحاولة التمهيد لإصدار قانون يجيز إطلاق سراح بعض السجناء ومحاولة 
معاملتهم كك بيئكة حرة: (لقد أثيتت عقوية السجن فشلها ي مهمة إعادة تثقيف الفرد) 
مستعرضا هذه الحقيقة بإحصائيات عن العود إلى الجريمة (وأن المجتمع المصطنع الصعب» 
الذي يكونه سكان المؤسسات العقابية» لا يستطيع أن يحسن أو يصلح أي فرد منهم. من 
حيث المبدأ). 

ولقد اضافت بعض الأقطار النامية:» إلى عقوبة السجن: عقوبات بدنية متمثلة 
بالأصفاد والقيود والجلد. ولقد استخلص من خلال دراسة حالة عدد من سجناء المدة 
الطويلة من العائدين: ي (روديسيا الشمالية - زامبيا)» أن هذه العقوبات لم يكن لبا ثمة 
تأثير بثاء فيهم: كما لم يكن لبا ثمة تأثير رادع أو إصلاحي» وبخاصة: وأنها كانت 
تفرض بشكل عشوائي دون كبير اعتبار للشخص أو لجريمته. 
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ولقد أجريت دراسة 4# (بورتوريكو) للوقوف على مشاعر السجناء اتجاه القاتون 
الجنائي» خلال عامي (66 - 1967): على (202) من السجناء الذكور»ء بالمقارنة صع 
جماعة من غير المجرمين كان عددهم (204) عمالء و(69) حارس سجنء و(137) شرطيا 
من نفس الطبقة. وقد وجد أن السجناء قد أظهروا استياء أكثر إزاء القانون والوضع 
القانوني. كما وجد نفس الشعور لدى عينات مشابهة © كل من (أوهايو) و(أونتاريو) 
و«(كيوبيك) و(روما) و(اثينا) وكذلك 2# (باكستان الغريية) و(كوريا الجنوبية)؛ مما 
يدل على أن التدرج الموجود بين العاملين ش المجتمع الحر ونزلاء السجونء ناتج عن اختلاف 
ذاتية خبرة الحياة المهتمة بالاندماج أو عدم الاندماج 2# تجربة الجناح والجريمة والسجن. 

ويسعى كثير من الأقطار الأكثر تطورا إلى بدائل عن الحبسء وأن لتطبيق مثل 
هذه البرامج مجالا واسها بالنسبة للأقطار النامية (لو أرادت ذلك) والتي تعتبر الأداة 
العقابية أو وسائلها ذات عبء ثقيل فيها» بينما تكون البدائل شك المعالجة 2# المجتمع الحر 
أقل تكلفة. فاستعمال أو تطبيق (الإفزاج الشرطي): على سبيل المثال» وعلى نطاق واسع؛ 
يقدم أفضل البدائل عن الحبس. وهو بالنسبة للأقطار الأقل تطورا غير كثير التوفر. فلم 
يتوسع نطاق الإفراج الشرطي 2# (أوغندا)؛ على سبيل المثال» مقارنة بما زادت فيه أنشطة 
النظام الاجتماعي الأخرىء إلى جانب تضاعف زخم القضايا. 

ويقول (كليفور) بهذا الصدد: (أنه غالبا ما يمكن استثمار الولاء للقيم الاجتماعية 
التقليدية» 4 ممارسة الإصلاح العقابي ومكافحة الجريمة. فبالنسبة لأفريقياء على سبيل 
المثال» يعتبر مبدأ التعويض عن ضحايا الجرائم (الدية) غاية لأنواع معينة من عقوبات 
السجنء أو موضوعا إضافيا له. كما يمكن أن تعطي إقامة التعاونيات فوائد خلاقة 
للمحكوم عليهم والمجرمين: الذين سدت سبل العيش بوجوههم. أما الافراج الشرطيء فإن 
تبنيه يتطلب تدريب الرؤساء التقليديين وإرشاد الشباب على فبول وضعه المناسب. كما 
يتطلب الوضع دعم الأسرة التقليدية لتحكون أكثر قوة إزاء مكافحة الجريمة والجناح: 
إلى جانب إقامة معاهد أو مدارس معتادة للسيطرة على مشاكل السلوك الخاصة... أما 
مجال إقامة سجون الممسكرات المفتوحة 2 الأقطار النامية» فيمكن أن تساهم 3 
الاستقرار الزراعي وف# خدمة الاقتصاد القومي خدمة جيدة؛ وتحول دون كثير من حالات 
العود إلى الجريمة» إذا تم توجيهها توجيها جيدا نحو خدمة حاجات المجرمين). 

وكثيرا ما يقول أولئك الموجودون 2 الأقطار الأقل تطوراء أن أوضاعهم تختلف عن 
أوضاع الأقطار المتطورة؛ ولبذاء فإن طرق المعاملة ينبغي أن تكون مختلفة أيضا. كمأ 
فيلء إن استخدام طريقة التشغيل 4 المجتمع الحرء وما يمائلها من طرق التشغيل 
والإصلاح الأخرى». © المجتمعات التي تتسم بنسبة فاقة وبطالة عالية» يظهر أنها لا تعتبر 
طرقا منطقية لعموم السكان. كما يعتقد البعضء أن التدابير العقابية يجب أن تكون 
أكثر فسوة؛ وأن مختلف البدائل لعقوبة السجن ولعقوبة الإعدام لا تردع المجرم أو غيره من 
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مرتكبي الجريمة. إلا أن هذا الافتراض لا يستند: على أية حال: على بياتات أو دراسة أو 

بحث جار ع الأقطار النامية» إنما هناك بعض الدلائل والبيانات التي تشير إلى أن الجريمة 

- حتى عندما تكون شروط أو أوضاع السجن شديدة - تستمر نحو الارتفاع. ولبذا؛ فقد 

وضعت عقوبات الإعدام والسجن الطويل ب هذه الأقطارء كمقابل لجرائم السلب المسلح: 

بيد أن هذه الجرائم لم تتخفض كما هو ملاحظ؛ إذ عندما جرى إعدام (40) شخصا ل 

(نيجيريا) عام (2)1971 بصورة علنية عن مثل هذه الجرائم» ارتكبت أريع جرائم من هذا 

النوع بنفس وقت تنفيذ حكم الإعدام 2 منطقة (اياران): واستمر ارتكاب السلب المسلح 

عام (1972) أيضا. 

إلا أن الدراسات الجارية © الأقطار المتطورة» تدعو إلى التشكيك الكبير بقيمة أو 
جدوى الردع عن طريق العقوبات الشديدة؛ وبخاصة عقوبة السجنء. حيث إن الردع يعتمد 

اعتمادا أوليا على العوامل الآتية: 

1- توقع فرصة المرء 4 أن يلقى القبض عليه: وتعتبر هذه الفرصة قليلة ل معظم الأقطار 
النامية. 

2- مدى تأهيل الفرد»ء بشكل من أشكال التخطيط والتنشئة للتطلع نحو المستقبل؛ أو 
النظر إلى مجرد حاضره. وتعتبر الناحية الأخيرة هي الصفة الغالبة لمنحى معظم 
أشخاص الطبقة الدنيا 4 الأقطار النامية. 

3- فئة العمر: فالشبان لا يعطون كبير اهتمام لمسألة العمر - ويخاصة إذا كانوا ينتمون 
لجماعات أو عصابات. فيكون لتهديد العقوبة أثر أقل عندما تكون الجريمة نابعة من 
مناقشة عاطفية أو صراع» مما يؤدي إلى ارتكاب جريمة قتل أو اعتداء خطير. 

4- دعم السلوك اللاقانوني: حيث يقل أثر الردع إلى أدناه. عندما يلقى السلوك اللاقانوني 
دعما مسموعا. 

فلذلك»؛ يتعين على الأقطار النامية» أن تنظر نظرة ذات آفاق أبعد من حاضرهاء 
وتتحرى أوضاع الأقطار الأخرى شبه المتطورة:» إذ إن عدم الاعتقاد بجدوى أو أثر هذه 

العوامل أو غيرها 4 برامج إدارة القانون الجنائي: إنما يعتبر من الأغلاط الكبيرة. 





الفصل الرابع والثلاثون 
الإدارة العقابية 

3- تنظيم الإدارة العقابية وتبعيتها: 

هناك شكلان من أنظمة الإدارة العقابية» أحدهما (مركزي) والآخر (لا 
مركزي) أي إفليمي. فالتظام (اللامركزي) تبرره أسياب عديدة ٠»‏ لعل أهمها: تقليص سعة 
السيطرة على منطقة أصغر رقعة ومؤسسات أقل عدداء مما يزيد 2 فاعلية الرقابة 
والتفتيش» وكثرة الصلات وتبادل الرأي بين الاقاليم: وإجراء التعديلات بشكل مستمد 
من طابع الإجرام؛ أو من ظروف حياة المنطقة. أما النظام (المركزي) فيعني وجود إدارة 
مركزية تهيمن على المؤسسات العقابية 2 جميع أرجاء القطرء مطبقة النظريات العلمية 
والأساليب الحديثة: وظروف المجتمع عليها جميعا. كما أنها تضم أقساما اختصاصية 
متعددة: ومجالس خبراء من عدا العاملين فيها. 

آما نصددتبعية الآدارة الفقابية؛ كائها هد:تكون:مركيظة تاحدى ؤزارات (الداخلية: 
أو العدل» أو الشؤون الاجتماعية). فهي إن أتبعت (بوزارة الداخلية) رجحت جانب التحفظ 
على المحكوم عليهم دون هرويهم؛ وفرضت نظام قفسر وإجبار وعقويات» قتصبح 
المؤسسات العقابية عندئكذ ؛: من اختصاص الشرطة - الذين قد لا يكونون قد تلقوا من 
العلوم والفنون ما يؤهلهم للقيام بأعباء وظيفية اختصاصية كهذه الوظيفة:» إنما تقسم 
االؤمسات: :ش هذة الخالة : تغا تلنظرة التعليدية الْقَدْوَمَة - بيتما يقترض بالمؤسسنة الفقائنة 
الحديثة؛ أن تطبق برامج التهذيب والتأهيل والاقناع» على أسس من التفريد الحديث؛: 
الذي ور وفوا للمعاملة. 

أما إذا الحقت الإدارة العقابية (بوزارة العدل) - وهي نظرة حديثة؛ حيث إن عمل 
القضاء الحديث ووظيفته الاجتماعية: يتطلب دراسة ظروف المجرم وتحديد التدبير الملائم 
له. وبهذا يصبح عمل القضاء وعمل الإدارة العقابية عملين منفصلين؛ لأن دور القاضي لا 
ينتهي بالنطق بالحكم: عندئذ : إنما يمتد إلى تنفيذه: فيشرف القاضي على المؤسسة» 
ويسبغ على معاملتها الطابع القضائي. ٍ 

أما إلحاق الإدارة العقابية (بوزارة الشؤون الاجتماعية) فهذا منحى لا يجد له تأييدا 
بين ظهراني الأوساط العلمية والجنائية بشكل ملموسء باعتبار أن التنفيذ لا يعتبر خدمة 
أو مساعدة اجتماعية» لكونه لا يتجرد عن الحزم والصرامة: الأمر الذي يبعده عن 
اختصاص هذه الوزارة. بيد أن لكل دولة سياستها بالنسبة لاعتماد مدى مركزية هذه 
الإدارة» أو الوزارة التى تلحق بها. 
4- اتئواجيات الرئيسة للإدارة العقابية المركزية: 

يمكن إيجاز هذه الواجبات بالآتي: 
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اوضع اتشنامة التطارة با وعدن لين حك هيا اقاروف للست 

ف الأشراف على الؤشمعات التقابية::ومرافة سير اعمال -كبقانا فين سياستها. 

3- تحديد تخصص كل مؤسسة من المؤسسات العقابية» وتوزيع الملحكوم عليهم عليها. 

4- إدارة شؤون العاملين 4# هذه المؤسسات وتدريبهم. 

5- الاهتمام بالتنفين العقابي» وانطباقه على نص القانون وفحواه التهذيبي المطلوب. 

6- الاهتمام بالجانب الاقتصادي لتنظيم العمل العقابي وتصريف منتجاته. 

7- الاهتمام بالرعاية اللاحقة للإفراج» وصور التنفين العقابي غير السالبة للحرية. 

8- القيام بالبحوث العقابية: لتقييم السياسة العقابية المطبقة من خلال ذلك. 

5- أقسام الإدارة العقابية المركزية: 

هناك بنى تنظيمية متعددة لبذه الإدارة المركزية. تختلف وتتسع وتضيق» تيعأ 
لظروف كل قطر وإمكاناته ونوع التنفين العقابي المطبق فيه. بيد أن التشكيلات الآتية 

تعتبر أكثر شيوعا: 

1- المجلس الأعلى للسجون واللجان. 

2- المدير العام ومكتبه الخاص. 

3- التفتيش. 

4- الشؤون القانونية. 

5- الشؤون الإدارية للعاملين وتدريبهم. 

6-: المباحك والتجريات الادارية والأمدية: 

7- الشؤون العامة (للتوجيه والثقافة والمكتبات وشغل أوقات الفراغ... 

8- الشؤون المالية والإنتاج ومشاريع العمل العقابي. 

9- شؤون الاصلاح والتقويم: والرعاية اللاحقة - خلال فترة تطبيق نظام الإفراج الشرطي 
أو العفو المشروط أو غيره - وكذلك شؤون الخدمات الاجتماعية؛ والتعليم والتهذيب 
والوعظ الديتيء والشؤون الطبية الوقائية والعلاجية. 

0 التحوث والدراسابة + تاتخظيظ والمكايفة وإجراءاك اليكوت وإعداد الإحضائيات: 
وسوف نتناول وحدة البحوث والدراسات هذه بالبحث؛ لأهميتها ل مجال هذا 


الكتاب. 
6- وحدة البحوث والدراسات: 

مادامت الإدارة العقابية الحديثة والفنية أصبحت تعتمد على النتائكج التي يكشف 

عنها البحث العلمى» وما دامت اليحوث العلمية كك تطور مستمرء تعين على هذه الإدارة 

متابعة هذا التطور. وتكمن (أهمية البحوث) 2# الاطلاع على كل ما هو جديد» لدراسته: 

والتوصل من خلاله إلى أساليب ملائمة ممكنة التطبيق. وإن هذه الوحدة تقومء من خلال 

توجيهات خبراء الإدارة» بإجراء البحث وتوجيهه: 2 ضوء (الملشاكل الراهنة والسياسة 
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العامة والإمكانات) لتتحرى مدى جدوى الأساليب المطبقة» وتكشف عن مواضع القصور 

والخلل فيها لتعديلهاء ثم تتحقق من مدى ملاءمة اقتباس الأساليب المطبقة © الأقطار 

الأخرىء أو تلك الأساليب الجديدة المبتكرة» لتضع التخطيط السليم للادارة العقابية: 

وتحدد الأسس العلمية» التي توضع سياستها العامة ضوئها. 

ولا بد أن يتسم موضوع البحوث العقابية بالطابع التطبيقيء لخدمة الأغراض 

الواقعية للتنفين العقابيء © المجالات الآتية. 

1- دراسة (مجتمع السجن) للتعرف على خصائصه ومشاككه التي يعانيهاء والكشف عن 
وسائل معالجتها. 

3- إكمال دراسة الأساليبء بدراسة (الظاهرة الإجرامية) بصفة عامة؛ لمعرفة وتحديد 
أسس معاملة المجرم أو المحكوم عليه الصحيحة. 

4- المقارنة بين النظم العقابية القوفية والأجنبيةء لإصلاح النظام القومي بطرق الاقتباس 

وبناء على ما تقدم» يتعين تواخر الشروط الآتية لت وحدة البحوث هذده: 

1- استدامة اتصال هذه الوحدة بالإدارة العقابية المركزية وأقسامهاء لإجراء أبحاثها ضمن 
إمكاناتها وأغراضهاء مما يوجب والحالة هذه» أن تكون هذه الوحدة جزءا من هذه 
الإدارة: على أن تتمتع باستقلال داخلي» ليتسنى لبا أن تفكر بحرية وأن تتحرك 

2- أن تضم خبراء وفنيين علميين من جميع الفروع التى تستعين الإدارة العقابية بهم, 

3- منح أعضاء هذه الوحدة حق الدخول إلى المئؤسسات العقابية 2 والاتصال بالنزلاء, 


والاطلاع على الوثائق. 
وإعدادهم. 


5- تحقيق التعاون الوثيق بين هذه الوحدة وبين الجامعات والأساتذة والباحثين والجهات 
وتبادل المعلومات؛: وتنسيق الصلة بين الإدارة العقابية وهذه الجهات. 

6- قد تتكون هذه الوحدة من عدة أقسام, يحدد بعاتق حل قسم جانب من جوائب 
الآتية: 
أ- (قسم التخطيط والمتابعة): الذي يرسم السياسة العامة للإدارة ويتابع تتفيذها. 
ب- (قسم اليبحوث الفنية): الذي يقوم بإعداد اليحوث الفنية وتطوير رسالة الإدارة؛ 
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ج- (قسم الإحصاء): الذي يقوم بإعداد خطة جمع البيانات وترتيبها وحفظهاء وإعداد 
الإحصاءات المتتوعة» وإمداد الجهات المعنية والمهتمة بالإحصاءات العقابية المحللة. 

7- إدارة المؤسسة العقابية: 

وتتألف من الموظفين الآتي بيانهم: 

1- مدير المؤسسة أو السجن: وهو الضابط التنفيذي والإداري والمسؤول الأول يك المؤسسة - 
يساعده 4 أعماله عدد من المساعدين والحراس والملاحظين والمستخدمين: ومعلمي 
المهن» ورجال الدين؛ والأطباء على مختلف اختصاصاتهم» ومختصين اجتماعيين 
ومرشدين - فهو المسؤول عن شؤون الإدارة والصيانة»؛ ومراعاة الأنظمة وسير البرامج: 
وحسن أداء موظفيه واجباتهم. كما يتعين عليه؛ أن يضع النظم الأمنية لمؤسسته 
وإجراءات منع الشغفب ومكافحة العصيان؛ وبرامج تشغيل النزلاءء وحل مشاكلهم: 
ومراعاة تغذيتهم وإسكانهم؛ وفرض فواعد الضبط؛ إضافة إلى وضع البرامج لتوعية 
الجمهور بصدد مكافحة الجريمة من خلال مساعدة المجتمع ومساهمته 2 الإصلاح. 

2- نائب أو مساعد مدير المؤسسة: موظف يعمل تحت إمرة المدير» ويكون مسؤولا عن 
شؤون الأمن وتوزيع الحراس» وعن الأعمال الروتينية» وتتسيب النزلاء وتوزيعهم على 
أعمالبم» والاشراف على تنفيذ النظم؛ وممارسة قواعد الضبط الداخلي» تساعده ذخ 
ذلك هيئة كتبة. 

3- الحراس (أو ضباط الحجز والإصلاح): يحتل حارس المؤسسة منصباً استراتيجياً ومهما 
المؤسسةء إذ تتوقف عليه سلامة السجن وأمنيته. فهو الذي يجري التعدادات على 
النزلاء: ويتفقد شؤونهم السكنية والصحية وسلوكاتهم الفردية والجماعية» ويقوم 
بمراقبتهم أشاء فترات العمل والترويح» وأثناء تنقلاتهم داخل المؤسسة. وهو الذي يغلق 
الأبواب على النزلاء ويتأكد من إطفاء الأنوارء ومن أوضاع الأمان» وأعمال الدورية. 
وأنة ينقد واجياته يكل هتانة وختز؛ باعتباره أول عن يكون عرض لاعتداءات التزلاء, 
كما عليه دراسة أحوال النزلاء ومطابقة البرامج ونجاحها عليهم. 

4- رجل الدين: ويقوم بالخدمات الدينية وشعائرها ويقدم النصح والتوجيه الروحي والمشورة 
اق انزلا 

5- الأطباء: وهم كالآتي؛ يساعدهم عدد من الممرضين: 

أ- طبيب الأبدان وطبيب الأسسفان: ويقومان بفحص النزلاء. وتصنيف أوضاعهم 
الصحية:؛ ومعالجتهم» وتقديم محاضرات صحية عامة لبم. كما أنهما يضعان 
المعايير الصحية للمؤسسة؛ ويشرفان على التفتيش الصحي من أماكن السجن 
ومقابيس ونوعية الطعام الخ... 

ب- طبيب الأمراض العقلية: ويقوم بتشخيص الخلل والاضطراب العقلي؛: ويصف 
المعالجة» ويضع المقترحات: ويساعد 2 حل مشاكل الضبط؛ ويشارك 4# برامج 








التدريب» وبحث طبيعة المرضى العقليين» ويزود الموظفين الآخرين بتفاصيل أحوال 
النزلاء العقلية ومدى خطورتهم وأسلوب معاملتهم. 

ج- طبيب الأمراض النفسية: وهو يدرس حالة كل نزيل - من خلال مقابلته وفحصه 
واختباراته - ويحلل ويفسر ذلك لبقية موظفي المؤسسة؛ ويحاول تعديل أوضاع 
السجناء النفسية وتقويمهاء متعاونا مع طبيب الأمراض العقلية لتكييف 

6- المشرفون الاجتماعيون» والاختصاصيون الاجتماعيون: إنهم يقابلون كل نزيل؛ 

ويحصلون على معلومات ذات صلة به وبأسرته - عن أسرته» وطفولته» ومراهقته؛ 

وتكييف بلوغه؛ وتاريخ عمله: وهواياته؛ واهتماماته الخ... كما يناقشون هذه 

البيانات ويقارنونها مع ما يحصل أو يطرأ عليه بصددها - من خلال المراسلات؛ 

والمقابلات لأقاربه وأصدقائه ومعارفه وأرياب عمله؛. مع مراجعة كل الدراسات 

والفحوص السابقة التي أجريت عليه مما موجود ش ملفه الشخصي الموجود ي المؤسسة 
أو 4 محكمة الموضوع. كما يقومون بتهيئّة التاريخ الاجتماعي للنزيل» ويساعدونه 
على حل مشاكله الشخصية وتكييف سلوكه:؛ وتحسين علاقته بأسرته» والتخطيط 
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الفصل الخامس والثلاثون 
أساليب التنفيذ والمعاملة 


8- تنفين العقوية: 
لا يجوز تنفيذ أية عقوبة» إلا بمقتضى أمر صادر من محكمة أو سلطة مخولة 
قانونا. وأن الأحكام المتوقع صدورها بحق المدانين - مما له صلة بعقوبة بدنية أو سالبة 
للحرية بشكل عام - هي الآتي : 
1- الاعدام»؛ أو عقوبة بدنية أخرى. 
2- الحبس أو السجن بأنواعه (قصير المدة وطويلها مع الشغل أو بدونه). 
3- التدابير الصادرة بحق الاحداث الجانحين (كالإيداع بمدرسة إصلاحية للصغارء أو 
الإيداع بمدرسة الفتيان الجانحين للأكبر منهم سناء أو 4# دور العمل). 
4- الحبس لمدة قصيرة (لعدم دفع الغرامة) 4# القانون الوضعي. 
كنا يكنا إل هذه التعالات عالكان احرنان وعم 
1 إيذاء الوكرمن :2 السحون انتظارا للمعاكية 
2- إيداع المحجوزين تدبيرا لعدم تقديمهم تعهدات بحفظ السلام أو بحسن السلوك 
وحذتك الأمر بالنسبة للمعتقلين السياسيين (ممن أمرت سلطات الضبط الإدارى 
باعتعاله): ْ 
وعندما تصدر المحكمة (أو السلطة المخولة أحيانا) فراراتها بعقوبة أو تدبير من 
الأنواع مارة الذكر؛ فإنها ترسل المحكوم عليه بها أو المأمور بإيداعهء إلى المؤسسة أو 
السجنء؛ الذي تسميه بموجب كتاب توجهه إلى المؤسسة» مع مذكرة السجن أو الحجز. 
ومع نسخة من قرار الإدانة والحكم عادة ‏ حالة كونه محكمرما عليه (والتي ترسل 
نسخة منها إلى الادعاء العام لمتابعة التنفيذ). ويذكر 4 هذه المذكرة أو القرار: (نوع 
التدبير أو العقوبة؛ وبداية تنفيذهاء والمادة القانونية» والمدة التي قضاها المحكوم عليه + 
التوقيف أو الحبس التحوطي - حيث إن المحكوم عليه يعقوبة سالية للحرية؛ تحسب له 
المدة التى قضاها 4# التوقيف قبل الحكم عليه وتطرح من مدة العقوية السالبة للحرية 
الأخف 2 حالة تعدد هذه العقوبات). وبهذاء تعتبر جميع هذه القرارات والأحكام واجبة 
التنفيذ فورا (فيما عدا عقوبة الإعدام عادة. كما قد يسري هذا الاستشاء على 
المحدكومين بعقوية سالبة للحرية عن المخالفات» إذ قد لا تنفذ العقوية هذه بحقهم فورا» 
إنما قد يبقى المحكوم عليه بها طليقا مكفولا بضمان حتى اكتساب ذلك الحكم درجة 
البتات). 
أما المحكوم عليه من ذوي العاهات العقلية المؤترة ب مسؤولية الفردء فإنه يودع 
عادة 4 إحدى المؤسسات الصحية الحكومية للأمراض العقلية» عندما لا تتوافر 2 





البابالغا 





مصلحة السجون مستشفى لأمثال هؤلاء؛ حتى تنتهي مدة العقوبة؛ أما إذا شفي قبل انتهاء 
المذة 1 فاه يعاد إل الميخن 1و الوؤنسنة النقابية لأكمال الذ: المتبعية: 

ويتعين على إدارة المؤسسة أو السجنء: ممن وجه كتاب المحكمة أو السلطة 
المخقضة ليباه أن كملع امكو عليه او المخرن حجزف مع ماك رة إبداعهه وناتكضد من 

بقة هويته لذلك» وتودعه لديها»؛ ثم تخبر كلا من محكمة الموضوع والإدعاء العام أو 

الثيانة العامة تلات 
9- تنفين حكم الاعدام والعقوبات البدنية: 

يودع الكو عليه بالإغدام ند السجن انتظارا لتصديق الجيكم الهناذن يحسه من 
محكمة النقض والإبرام (التمييز) ومصادقة رئيس الدولة على تتفيذ الإعدام أو إبداله 
بعقوية أخرى. ومتى ما وردت هذه المصادقة إلى السجنء تقوم إدارته بإعداد مستلزمات 
التنفيذ: فتعين موعدا لذلك - تبلغ به ذوي الملحكوم عليه ومحاميه أو وكيله. وكذلك 
أعضاء هيئة التنفين. وينفد حكم الإعدام عادة داخل السجن - إلا إذا ارتأت السلطة 
ضؤورة اشياره عن موف اركاب الجريمة او بذ مكاق الخر لامعبان رادعة للنين 

وتتألف هيئة التنفيذ من (قاض جنائيء وممثل من الإدعاء العام أو النيابة العامة: 
ومندوب من الوزارة التي تتبعها تلك المؤسسة؛ ومدير السجن؛ وطبيب السجن أو أحد 
الأطباء» ومحامي المحكوم عليه؛: ورجل الدين عندما يطلبه المحكوم عليه عادة. ويبدأ 
مدير السجن بتلاوة مرسوم رئيس الدولة بحضور أعضاء البيئة» وتسمع اقوال الملحكوم 
عليه وتدون ويوقع عليها أعضاء البيئة؛ ويلبى طلب المحكوم عليه بالحدود المعقولة. ثم 
ينفذ الحكم؛ ويوقع مدير السجن والطبيب على الوفاة» ثم تسلم الجثة مكفنة إلى أهله 
إن أرادواء وإلا دفتته إدارة السجن. 

امنا الراة لكوم عليها بقالله: شرن شدية التتكم رونا روسل يطتج ديل ناه 
السجن إلى الإدعاء العام أو النيابة الفامة مفاتحة وزير العدل لاستحصال موافقة رئيس 
الدولة لتأجيل التنفيذ أو تخفيف الحكم» #ش حالة حملها. ولا ينفذ الحكم بعدئذ إلا بعد 
مرور أربعة أشهر على وضعها أو أكثر بحسب أحكام القانون. 

وأدوات أو وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام متعددة» ينص كل قانون على أنواعها . 
ومنها السيف والجيلوتين» الشنق؛ والرمي بالرصاصء أو الكرسي الكهريائي: أو غرفة 
الغاز الخ... ولا يجوز تنفيذ الإعدام # العطل الرسمية أو أيام عيد ديني ينتمي المحكوم 
عليه اليه. 

ون تشكية: اتخراءات اتتشارية ا وشعارئة تزلك يش حالة عمدة القويات النوقة ا 
كقطع يد السارقء والقطع من خلاف لقاطع الطريقء؛ والجلد المحدود العدد أو حتى 
الموت: والرجم عن جريمة زنا المحصنين - على أن الرجم يجب أن يكون إشهارا. 
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القفصل الخسامس والثلائون 


0- تنفين العقوبات والتدابير السالبة تللحرية: 
عند إيداع المحكوم عليه بعقوية سالية للحرية أو بحجز تدبيري» فإن احتساب المدة 

يبدأ من تاريخ إيداعه ان لم يكن محبوسا قبلئذء أو من بداية يوم توقيفه السابق للإيداع, 

ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهاء المدة. أما إذا كانت مدة الحكم يوما واحداً (24) 

ساعة: غلا يجوز تجاوزها (وتنفذ هذه العقوية عادة كش مواقف الشرطة). كما أن مدة 

التوقيف السابقة تطرح من أصل مدة الحكم للعقوبة الأخف 4 حالة تعدد الأحكام. 

أما إذا تصادف الحكم على زوجين - بما لا يزيد على سنة - ولم يكونا مسجودين 

قبلئذن؛ فإن بعض القوانين تجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى إخلاء سبيل الأول» 

وذلك ك حالة ما إذا كانا يكفلان صغيرا - لم يبلغ سنا معينة - وكان لبما محل اقامة 

معلوم: حيث تصدر المحكمة مثل هذا التأجيل» سواء أكان بكفيل ضامن يمبلخ معين 

أم بدونه» كما تراه. 

أما تنفيذ الحبس بدل الغرامة لعدم دفعها؛ فإن المحكمة تودعه السجن» حيث 
تحتسب كل يوم سجن مساو لمبلغ معين ينص عليه القانون» مع طرح مدة التوقيف من 
حامل هذه المدة. فإذا كانت مدة التوفيف تسد هذه المدة أخلي سبيله: وإلا أودع السجن 

لبقية الأيام - على ألا تتجاوز مدة الحبس بأجمعها حداً معينا مهما كان مبلغ الفرامة: 

ويحسب نص القانون. ومتى استنفن قضاء المدة» أودفع ما يقي من غرامة أطلق سراحه. 

وقد تنص بعض القوانين على جواز تقسيط الغرامة على المحكوم عليه بها دون اللجوء إلى 

حيشة: :وها ما أشركه الشريعة الاثتلافية الممتحاء بالنيبة المعسن 

51- دخول النزيل إلى السجن: 

1 - بعد أن تتقرر إدانة المتهم وتصدر بحقه عقوبة السجن (السالبة الحرية) أو (عقوبة 
الإعدام أو عقوبة بدنية) بموجب قراري الإدانة والحكم»: فإن المحكمة تصدر مذكرة 
الحبس الموجهة إلى المؤسسة العقابية مع نسخة من هذا القرار» وتسلمها مع ملف فحصص 
شخصية وظروف المحكوم أليه إلى سلطات الشرطة أو من ينوب عنها لإيصاله إلى 
المؤسسة:؛ لأن عقوية الحبس أو السجن واجبة التنفيد فورا. 

2- عند وصول المحكوم عليه إلى السجن؛ وقبوله بموجب قراري الحكم والتجريم 
والمذكرة الخاصة بالحبس» يجري تسجيله؛» فتدون هويته؛» وتنزع عنه ملابسه ليجهز 
بزي نزلاء السجن وبعض التجهيزات الأخرى. ويقوم مكتب السجلات بتسجيل قرار 
الحكم 4# السجل الأساسي مع اسم النزيل وتفاصيل قضيته: ويمنح رقما متسلسلاء 
مع بعض البيانات الأولية عن صفاته وحياته وجريمته وتاريخه الإجرامي. ثم يجري 
تشخيص هويته بأخذ بصمات أصابعهء وتصويره» وفتح صفحة خاصة به يبين فيها 
طوله ووزنه وبناؤه الجسمي وعرقه وعلاماته الفارفة وعلاماته الولادية» وخواصه 
الجسمية وعاهاتهء ولون عينيه وشعره؛ ومحل ولادته وجنسيته ومهنته ومعتقده الديني؛ 
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وتاريخه الإجرامي» وعناوين أقرب أقريائه. ثم يفتح له سجل بأمتعته الشخصية - من 
ملابس ونقود وحلي وغيرها لأغراض الخزن حتى الإفراج عنه. 

3- يحجر لي محل خاص لمدة تتراوح بين بضعة أيام وقد تمتد إلى ستة أسابيع» يجري عليه 
خلالبا فحص طبي شاملء ويقابله رجل الدين ويعض موظفي المؤسسة» كما يجري 
عليه الفحص العقلي والنفسيء والتعليمي» وتملأً صفحة أستبانة فردية عن تاريخ حياته 
تموين| الاجزاءاك عملي الل ]و القطيل لاسكانه :«وعيانة تصنيف عاملت: 

4- يحتسب اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ العقوبة» ويخلى سبيله ظهر اليوم التالي المحتسب 
لانتهائهاء مع طرح مدة توقيفه السابقة من مدة عقوبته؛ أو من مدة العقوبة الأخف 2 
حالة تعدد عقوياته. 

2- أسس ومجالات العزل: 

العزل أو الفصل عمليه تفصل فيها فئات أو طوائف المحكوم عليهم عن تلك الفئات 
الأخرى التى يخشى اتصال أفراد الفئات الأخرى بأفرادها. فالعزل وظيفة سلبية؛ تقتصر 
على دهم ممما : الاتتتلاطل ميقو العنزل تن معام عاسة معتروة معرن كرد ها كلها 

وفقا لقواعد عامة؛ وغالبا ما يكون معياره موضوعياء فالعزل أسبق ظهورا من التصنيف؛, 

لتجنب الاختلاطء ومع هذاء فإن العزل ينطوي على شيء من التصنيف # فصله الفكات أو 

الطوائف وإيداعه إياها ك مؤسسة خاصة:؛ أو قسم خاص ‏ مؤسسة ذات عدة أقسام, 

وبحسب نظام يلائم ظروف تلك الفئة أو الطائفة المودعة؛ بالوقت الذي يعتبر التصنيف 

وظيفة إيجابية؛ تهدف إلى تحديد برنامج المعاملة والتأهيل؛ ويستند على معايير وافعية 

مستمدة من شخصية الفرد أي معياره الشخصي؛ كما سنرى فيما بعد. 

وتستند مجالات العزل أو الفصل على الأسس الاتية: 

1- على أساس الجنس: حيث يفصل الذكور عن الاناث: ويودع كل ي قسم: أو 2 
مؤسسة خاصة بتلك الفئة» درءا لخطورة قيام صلات جنسية 4 حالة الجمع. ويتعين أن 
يقوم على قسم النساء موظفات إداريات وحارسات وفنيات: مع جواز إدارة مثل هذا 
القسم أو هذه الموؤسسة من قبل رجل. وتعتبر المرأة أقل احتمالا للبعد عن المجتمع من 
الرجل؛ وأكثر احتياجا للصلات الاجتماعية؛ وأن هذه الصلات تعتبر أخطر عليها من 
الرجل. ويعتبر تخصص قسم أو مؤسسة للنساءء؛ جانيا صعباء نظرا لقلة النزيلات 
عادة: إلا أن المقرر هو فصل جميع المحكوم عليهن السويات» عن المجنونات والشاذات 
والعاهرات: لمعاملتهن معاملة خاصة. 

2د هلى ساس العو حيبت يرل التسنعار أن القع اكاعيق التالقين از الرالشد نوم كي 
يقسم البالغون إلى شبان وناضجينء: خشية الخطورة الاجرامية وتأثير البالغ ‏ الحدث 
والناضج # الشاب. كما تخصص لكل فئة من هؤلاء معاملة خاصة. ويعتبر الأحداث 
أككر ميلا للانتجانة للقيم والأضلاح من البالفين عاذة: 
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سحصحت الفسصل الغسامس والثلاثسون 


3- على أساس مدة العقوبة: حيث يفصل ذوو العقويات الطويلة عن ذوي العقوبات القصيرة» 
إذ إن ذوي العقوبات الطويلة تطبق عليهم معاملة إصلاح خاصة:؛ أكثر اتساعا من 

4- على أساس السوابق: حيث يقسم السجناء إلى مجرمين لأول مرة» وعائدين إلى 
الجريمة: ومعتادين أو محترفين للاجرام»؛ وذلك درءا لعدواهم ومنعا لتماونهم ا 
الخطورة؛ وكذلك تسهيلا للاستجابة لأسباب الإصلاح والخضوع للنظام والتأهيل 
مروف 

5- على أساس أمر الايداع أو الحكم: إذ يقسم المودعون إلى محبوسين تحوطا 
ومحجوزين» وإلى محكوم عليهم أودعوا لتنفيذ عقوباتهم عليهم. فلا تطبق على نزلاء 
الفئة أو الطائفة الأولى معاملة عقابية» باعتبارهم غير محكومين بعقوية وأنهم أميل 
للتراءة من الادافة. 

6- على أساس طبي: حيث يعزل الأصحاء عن المرضى؛ ويعزل المرضى تبعا لأنواع أمراضهم 
- كالمصابين بأبدانهم أو عقوليم أو نفسياتهم» وكذلك الشيوخ المتقدمين بالعمرء 
والمقعدين: ومدمني الخمرة أو المخدرات والعقاقير. ويهدف هذا الأساس إلى عدم انتقال 
العدوى المرضية» أو إلى تنويع المعاملة بحسب أنواع المعالجة المتطلبة؛ وإلى درء حصول 
المشاكل أو الاعتداءات. 

3- أسس التصتيف واجراءاته: 

التصنيف: عملية يتم فيها تنسيق التشخيص وصياغة برامج المعالجة والتدريب 
وتنفيذ البرامج 4 القضية الفردية لكل محكوم عليه. فالتصنيف وظيفة إيجابية تسعى أو 
تهدف إلى تحديد برنامج المعاملة والتأهيل»: وتستتد على معايير واقعية. مستمدة من 

شخصية الفرد أي معياره الشخصي. 

وإن من أهم (أغراض التصنيف) الآتي: 

فراسة التزيل الفرد وتظليل مشاكلة: 

2- صياغة برنامج السجن (تنفين العقوبة) والمعالجة والتدريب» بأفضل ما يناسب حاجات 
لتيل 

3- التأكد من وضع البرنامج المصاغ موضع التنفين. 

4- تقديم الإرشاد إلى النزيل خلال مقاباته أو طلبه المشورة. 

5- ملاحظة تقدم النزيل وتكيف شخصيته: وتغيير برنامجه من وقت إلى آخرء كلما 
استلزمت الضرورة ذلك. 

6- بيان مدى استعداد النزيل للإفراج الشرطي بالوقت المناسب. 

ها (لعزانات عدا التسنيف )ف أ امصنار امن تر اللحسن؟ جيك يقوه إعقتار 
لجنة التصنيف أو مساعدوهم: بإجراء الدراسة الشاملة على النزيل الجديد - من خلال 
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المقابلات والمحوص البدنية والعقلية والنفسية» ومن خلال الوقوف والتحقق من تاريخ 
حياته الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية. وقد تستغرق هذه العملية مدة تتراوح بين الشهر 
والشهرين. ثم ينظم تقرير موجز بكل ما تم التوصل إليه» ويوزع على أعضاء لجنة 
التصنيف» محتويا على (اسم النزيل؛» ولتقبه, وتاريخ تولده»؛ وعنوانه» وتاريخه الإجرامي» 
ونوع جريمته» ومحكمومياته؛ وتاريخه الاجتماعيء؛ وما تم التوصل اليه بشأنه.: مع 
مقترحات أقسام التعليم والخدمات الطبية والعقلية والنفسية والاجتماعية وتوصيات رجل 
الدين). 

وتتكون لجنة التصنيف من كل من : 
1- مدير المؤسسة ونائيه أو مساعده. 
شرق اللعقة او هالاعطها 
3- الاختصاصي أو المشرف الاجتماعي. 
4- المشرفين التعليميين» والمهنيين» ورجل الدين. 
5- أطياء اليدن والأمراض العملية والنفسية. 
6- ضابط وحدة الاستقبال. 

ويتضمن (قرار لجنة التصنيف) البرنامج الأفضل المرتأى لإصلاح ذلك الفرد وتطوير 
قابليته وتهيئته للافراج؛ وأسلوب العناية بتنفيذ عقوبة سجنه؛. وتشخيص عقليته؛ ومعالجته 
الطبية» والعمل الملائم؛ وتدريبه المهني: وأساليب إرشاده الديني: وماهية الخدمة الواجب 
إنسانيا اق أشركه: والموسسة الاصتلاحية الملائمة او القضم اكلاكم هركب يحضع النزيل 
للمناقشة بشأن ذلك؛: كما يعتبر البرنامج عرضة للتعديل والتبديل تبعا لدرجة تقدم وتطور 
شخصيته بين فترة وأخرى. 

وقد تجري عملية التصنيف هذه. 4 مركز استقبال خارج المؤسسة العقابية أو 
السجن - أي قبل إرسال النزيل المحكوم عليه إلى المؤسسة - ويكون مركز الاستقبال 
هذا تابعاً للإدارة المركزية للمؤسسات العقابية: الذي يقوم بتصنيف السجناء أولاء ثم 
نوزعيه عاق المإسنسات الفلفة: 
4- فحوى الفحوص ومجالاتها: 

ومفكن )بك علامن تسن هيرق مكنا شاء بالقرار (15) تحعلقة الدراسات 
العقابية» المنعقدة 4 (ستراسبورغ؛ 1961) حيث جاء فيه الآتي: 

(يجب أن يهتم الفحص الجاري داخل المؤسسة اهتماما خاصاء بتحديد قدرة 
المحكوم عليه على تلقي إعداد تهذيبي ومهني» والحشف عن الحالات العضوية التي تستلزم 
العلاج. كما يجب أن يعلم المكلفون بكل عناصر الشخصية؛ والاتجاه إلى تحديد المركز 
الاجتماعي والعائلي للمحكوم عليه - الماضي والحاضر - والكشف عما قد يطرأ 2 
المستقبل) ولبذاء فإن الفحص عمل فتيء: يقوم به اختصاصيون:؛ لممارسة المجالات الآتية: 








56 





تت سل أ لسافص والثلاسون 


1- (الفحص (البيوئوجي): وهو فحص عام ومتخصص تفرضه الحاجة لأهميته 4 رسم نوع 
المعاملة العقابية» فهو يكشف عن العلل البدنية؛ التي من شأنها إعاقة التأهيل» 
لمعالجتهاء أو أنه يكشف عن نواح صحية تستدعي نوعا خاصا من المعاملة - كإرسال 
السجين إلى مؤسسة خاصة بذلك المرض أو توجيهه إلى عمل عقابي معين. 

2- الفحص العقلي: وهو كشف الحالة العقلية والعصبية للمحكوم عليه؛» لملاءمة حالته 
مع المعاملة التي يخضع لبا - كإرساله إلى مؤسسة خاصة بالشواذ - كما يهدف هذا 
الفحص إلى معرفة التصرقفات المحتملة للسجين عند تطبيق المعاملة بشكل سليم. 
ويحتمل أن يحكون كل من مرتكبي الجرائم الجنسية والعاهرات: مصابين باضطراب 
عقلي أو عصبي» مما يتطلب معاملة خاصة» وبخاصة بعد أن تطور هذا العلم وصار 
الطبيب يمارسه كالمربي الطبي. 

3- الفحص النفسي: وهو دراسة شخصية المحكوم عليه النفسية - وبخاصة الذكاء: 

والذاكرة: والمستوى الذهني: وفحوص اللاشهور - كما يستعين الاختصاصي 

النفسي؛ بصفة خاصة:ء بالتحليل النفسي: ويمجموعة من الاختيارات: بهدف توجيه 
المحكوم عليه إلى العمل المناسب»؛ تبعا لإمكاناته واستعداداته: ومعالجة علله النفسية 

قدر المستطاع. 

الفحص الاجتماعي: وهو دراسة الوسط الاجتماعي للمحكوم عليه وبخاصة علاقاته 

الأسرية - كزوجته: وأولاده؛ ووضعه # الأوساط البيئية الاجتماعية التي كان ينتمي 

إليها (مثل زملاء العمل والأصدقاء) - ويهدف هذا الفحص إلى الكشف عن العوامل 

الاجتماعية التي قادته إلى الجريمة:؛ لمواجهة تأثيرها ولدراسة إمكانات اندماجه 2 

المجتمع بعد الافراج عنهء لبد هر ومحاولة الوصول أيضا إلى حل مشاكله 

الاجتماعية التي يعانيهاء توفيرا لاستقراره النفسي أثناء تنفين عقوبته» وتمهيدا لتأهيله. 

5- الفحص التجريبي: يقوم موظفو المؤسسة الإدارييون والحراس» بفحص نجريبي؛: عن 
طريق الاتصال بالسجين ومحادثته؛ لملاحظة سلوكه أثناء سلب حريته؛: وتصرفاته 
تجاه العاملين 2# المؤسسة:؛ ومدى تعاونه معهم.» والوقوف على صلاته بزملائه من 
النزلاء ؛ © سبيل الكشف عن شخصيته وصلاح برنامج معاملته المرسوم. وتقدم هذه 
المعلومات التي جرت ملاحظتها إلى لجنة التصنيف؛ لتضاف إلى نتائج الفحص العقابي 
الأساسي» إكمالاً للمعلومات والاستعانة بها ش تعديل برنامجه؛ وإضفاء الطابع 
التطبيقي الواقعي عليه. 

5- أنواع البرامج العلاجية: 

1- العلاج التنفسي الجماعي: وهو اجتماعات صفية ذات مصاحبة حرة؛ وتفسير وعرض 
للمشاكل. 

2- العلاج الطبي: وهو فحوص طبية ومعالجة بشتى أنواعهاء والقضاء على ما يمكن من آثار: 
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تبحث خلالها الاضطرابات السلوكية: وتطوير ذفن التشخيص للتحقيق # وفائع الانحراف. 

3- البرنامج الديني: محاولة لإضاءة حياة المجرم المعتمة» من خلال إدراكه القيم 
الإصلاحية للمعاملة التفريدية:» مع غرس الإيمان» وحل المشاكل والنوازع بالإرشاد؛ 
بدل القنوطء وبطريق التوجيه الروحي؛ كما يتضمن هذا البربامج إقامة الشعائر 
الدينية والتعليم الديني والمشاركة فيها. 

4- البرنامج الترويحي:'غرضه التنفيس عن الطاقات وإبعادها عن السلوك البدام» وتعلم 
التعاون والعمل الجماعي؛ وتنسيق الترويح مع العمل العبادي لتحديد الممارسة 
الإصلاحية» مع توقير وسائل الترويحء» والاهتمام بنشرة السجناء. 

5- البرنامج التعليمي: وتكون وظيفته من الوظائف السجونية المهمة. حيث يساعد على 
تفيير الانجاهات» مما يؤدي إلى فيام السجين بخدمة نفسه وتحسينهاء وتعمق تفحكيره 
وسلوكه مع الآخرين؛ ويجري تعريفه بكيفية طرده المشاكل الراهنة؛ وتتوير ذهنه 
بمعلومات جديدة؛ وتزويده بالمهارات والفنون لكسب العيش الشريفء وتقليل مشاكل 
الضبط عن طريق تفهم المجتمع وموقع القانون والأوضاع الاقتصادية؛ وإيجاد المشاعر 
والمهارات التي يتكيف معها داخل المؤسسة ليخرج عند الإفراج متكيفا. وتتنوع وسائل 
التعليم» فمنها خاص بالمعوقين؛ ومنها بدني حضاري» وأخرى وقتية اجتماعية الخ... مع 
توفير الوسائل والمكتبة. 

6- العمل والتشغيل: 

يهدف العمل والتشغيلء باعتباره مؤثرا إصلاحياء إلى زيادة المهارات» وتحسين 
شعور السجين انجاه العمل» وضمان مستقبل كسب شريف له عن طريق تدريبه مهنياء 
إلى جانب حصوله على مقابل مادي من عمله يساعده على مصروفه الشخصي والعائلي أو 
ويتنوع التشغيل تبعا للمجالات المتاحة؛ فقد يتبع فيه نظام الأجرة» أو المقاولة؛ أو 
القطعة. وهو قد يكون تشغيلا عاما لحساب الدولة كالعمل أ بناء الطرق» كما قد 
يكون العمل #ش أعمال الصيانة والتصليحء أو ث الأعمال الزراعية:؛ أو ف الأعمال 

الصناعية أو الحرفية أو الفنية» أو 4 أعمال الخدمات العامة. 

7- نظام شبه الحرية (5:11141آ5 118181110 5181/1): 

وهو نظام بديل يستبدل العقوبة السالبة للحرية بعقوبة مقيدة لبا. ويتم ذلك بإلحاق 
المحكوم عليه يعمل خارج المؤسسة العقابية: ليعمل وذقَا لنفس الأوضاع التي يعمل فيها 
العمال الأحرارء دون الخضوع لرقابة مستمرة من قبل العاملين 2# المؤسسة العقابية» مع 
إلزامه بالعودة اليها مساء كل يوم بعد انقضاء عملهء: أضافة إلى وجوب قضاء العطل 
الرسمية فيها. وإن أكثر ما يطبق هذا النظام هو ي حالة المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة 

المدة» مما لا تزيد على سيئة. 
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-الفصل الخاس والثلاثسون 


ويتميز هذا النظام بالآتي: 

1- إن الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة المؤسسة أغلب النهار للعمل خارجهاء إنما يقيه من 
الاختلاط بأشخاص خطرين؛ مع إبقاء صلته مستمرة بأغراد أسرته والمجتمع واحتفاظه 
بعمله. 

2- يستطيع القاضي بموجب الساطة المخولة له؛ أن يفرض على المحكوم عليه التزامات 
إضافية؛ الفرض منها إضفاء الرقابة على سلوكه وتوجيه حياته؛ بما يتيح له تأهيلا 
أسرع وأكثر نجاحا. 

3- عدم شعور السجين بمهانة السجن وقيوده الذليلة» حيث إن يستمر على ارتداء ملابسه 
المعتادة» ويرخص له بحيازة النقود اللازمة لإنفاقها على حاجته وحاجات أسرته: فضلا 
عن استفاد تمن العمل الحره وؤيارةكوية: وتضورة الستاكر الدكنة او ناتف دراسيته 
وتدريبه المهني أو علاجه الطبي بصورة حرة. 

8- خفض مدة العقوية (281100 017 21821107710171 ): 

ويجري من خلال الآتي: 

1- تطبيق نظام خفض المدة على جميع السجناء»؛ أو على طوائف معينة»: بأمر من رئيس 
الدولة عادة» عند المناسبات» بقدر أو بنسبة زمنية. 

2- نظام السيرة الحسنة: حيث يطرح قدر نسبي من مدة عقوية السجين؛ مكافأة له عن 
متلركه العيى ).أو قال أو كسيب فرهندى قالفه كواهن الؤيسة. وهناف معو قطي 
هذا النظام وأخرى لا تطبقه. كما أن لكل تطبيق طريقته يأ الخفضء إلا أن الشائع 
هو أن تخفض المدة بحسب تدرج السنوات» وكالآتي؛ على سبيل المثال: 

الأولى 1 

الثانية 2 

الثالثة 3 

الرابغة 4 

الخامسة 5 

السادسة فما قوق 6 

3- المحكوميات غير محدودة المدة: يصدر القاضي حكمه © بعض القوانين على 
المجرم بعقوبة سالبة للحرية ذات مدة غير محدودة» تكون نهايتها مرهونة بإصلاح السجين 
وثبوت انسجامه مع المجتمع. ويصدر الحكم 2# مثل هذه العقوية عندما لا يحدد القانون 
مدتها شك جرائم معينة بطبيعة الحال» أو أن تطبق بهذه الصورة مع وجود حدود للعقوبية2» ل2 
حالة تخويل القاضي جواز اختيار إحدى الحالتين. كما قد يجري تطبيقها مع نظام السيرة 
الحسنة - سواء بخفض الحد الأعلى أم الحد الأدنى أم تعديل الحدين معاء مما يساعد 
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السجين على التعجيل ش إفراجه وجعله اهلا للإفراج الشرطي. ولقد طبقت الشريعة 

الاسلامية:» حيث تنقضى مدة السجن أو التغريب بإصلاحه أو توبته. 

9- طرق الافراج: ‏ 

هناك طرق إفراج مشروطة وأخرى غير مشروطة. وتحكون المشروطة منها إما (بعفو 

مشروط) أو (بإفراج شرطي). أما الإفراج غير المشروط»؛ فقد يكون بانقضاء مدة العقوية» 

أو بصدور العفو غير المشروطء أو بتخفيف العقوبة أو إبدالباء أو عند عفو المجني عليه عن 

الجاني أو الصفح عنه يك الجرائم التي تقبل ذلك وبموافقة محكمة الموضوعء أو بالوضاة. 

0- الإفراج بانقضاء المدهة: 

1- يكون المفروض بالمؤسسة - قبيل حلول موعد الإفراج بمدة مناسبة - أنها قد أوصلت 
السجين إلى حد من الإصلاح والتأهيل المناسبين» بالقدر الذي يؤكد انسجامه مع 
المجتمع. وعلى المؤسسة - قبيل هذا الموعد - أن تضع للسجين قواعد خاصة:ء لزيادة 
تهيئته للإفراج؛ حتى قد تصل هذه القواعد إلى السماح له بزيارة أسرتهء أو ذهابه إلى 
دور العبادة الخارجية: أو مراجعة نقابة العمال أو أرياب العمل أو المنظمات الأخرى من 
أجل ضمان حصوله على عملء أو لأجل الحصول على مساعدة أو إرشادء كما يمكن 
أن يطبق على أمثال هؤلاء السجناء نظام نقلهم إلى دور سكن أخرىء وتوفير من يقدم 
لهم النصيحة والمساعدة. 

2- هناك نظامان لبذا النوع من الافراج: (الأول) تقليديء وهو الإفراج غير المشروط؛ حيث 
لا تفرض على هذا السجين أية رقابة أو قيودء طالما أنه قد قضى مدة الحكم وأطلق 
سراحه بعدها. فلا يعود هؤلاء المفرج عنهم إلى السجن:ء إلا إذا ارتكبوا جريمة جديدة 
وحكم عليهم فيها بعقوبة سالبة للحرية: شأنهم 2# ذلك شأن أي مواطن آخر. أما النوع 
(الثاني) فهو الإفراج المشروط كتديير لامتداد المعالجة الاصلاحية؛ ومراعاة المفرج عنه 
شروط الإفراج» والتأحد من إصلاحه وانسجامه مع المجتمع خلال فترة معينة» مع 
المساعدة والتوجيه خلالها. 

3- يجري إعلام أسرة السجين أو أقرب الأشخاص اليه:؛ بموعد الإفراج المقررء لتكون 
الأسرة أو ذلك القريب متهيئًا لاستقباله. 

4- تعاد إلى المفرج عنهء. ملابسه وحاجياته الشخصية - التي أخذت منه عند أول دخوله 
وخزنت 4 مخزن الأمانات - مع رصيد ما ادخره من مبالغ من إنتاجه وعمله أثناء فترة 
السجنء إضافة إلى مبلغ معين آخر يصرف له من مالية المؤسسة؛ أو من مؤسسة خيرية 
ذات اهتمام بذلك؛ ليكون هذا المبلغ عونا له تصريف أموره الحياتية الأولية: 
اضافة إلى تقديم النصح والارشاد له لحياته المقبلة. 

5- ينقل قيد السجين المفرج عنه من سجل موجود السجن: كما تعلم الجهات المعنية 
بالإفراج عنه. 
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الفسصل الخساس والثلائون 


1- العفو: 

1- العفو: أمر يصدره رئيس الدولة, عادة؛ لإعفاء الفرد من العقوبة التي فرضتها 
المحكمة عليهء سواء أكان ذلك قبل دخوله السجن أم أثناء فترة تنفين العقوبة. 

2- والعفو نوعان من حيث آثارهء فهو إما أن يكون (عفوا عاما) يلغي العقوبة وآثارها 
التبعية عن المجرم» وإما أن يكون (عفوا خاصا) يوقف تنفيذ العقوبة أو ما تبقى منهاء 
دون إلغاته آثارها التبعية - كالحقوق الممنوعة أو مرافبة الشرطة وغيرها. 

3- كما أن العفو نوعان من حيث الشروط» فهو إما أن يكون (عفوا دون شرطء؛ أي 
يكون مطلقا) بتحرير الشخص دون تحديد: أو أن يكون (عفوا مشروطا بشروط) 
يفقد مفعوله أو يلغى عند مخالفة الصادر العفو بحقه تلك الشروط - كأن يشترط على 
الأجنبي مغادرة البلاد خلال قترة محددة؛ فإن لم يغادرها ألغي العفو عنه وأعيد إلى 
السجن لقضاء محكمرميته. فالعفو المشروط له شبه بالافراج الشرطيء لأنهما يقومان 
على ذات العناصر ث الوقت الحاضرء (فالبارول - 28100111 ) المشروط؛ إنما هو 
إفراج شرطي بصورته الحديثة: إلا أن تعبيرهما مختلفان. 

4- هناك صفح خاص من المجني عليه بحق الجاني (المحكوم عليه) 2 جرائم معينة يجوزه 
القانون» ويجري تنفيذه بموافقة قاضي الموضوعء حيث تلغى بموجبه العقوبة الأصلية 
والتبعية (فيما عدا المصادرة عادة) ويخلى سبيل المحصكوم عليه. وتعتبر الشريعة 
الاسلامية سباقة 4 هذا المنحى حتى يصل الصفح إلى جرائم القصاص والدية. 

2- تخفيف العقوية أو إبدالها: 

ويتم ذلك» بأن يصدر رئيس الدولة؛ أو محكمة النقض والإبرام (التمييز) أمرا أو 
فرارا بتخفيف العقوبة الأولية التي حكم السجين بهاء إلى عقوبة ممائلة أخف منهاء أو 
بإبدالها بعقوبة أخرى أخف. ولن يؤدي هذا إلى إلغاء الإدانة أو إلى إعادة الحقوق المدنية 

الممنوعة؛ وإلا أصبح عندئذ عفوا كما هو واضح. 

3- الافراج الشرطي (281501.15 ): 

1- الافراج الشرطيء إجراء يتم بموجبه إطلاق سراح السجين؛ بعد فضائه جزءا من مدة 
عقوبته 4 مؤسسة عقابية» بإفراج مشروطء يقضيه ك المجتمع الحر لفترة معينة» تحت 
إشراف وتوجيه. وقد يصدر الأمر بهذا الإفراج إما من قبل الإدارة العقابية أو من قبل 
القاضى المختصء تبعا للنظام القانوني المطبق. 

2- فالإفراج الشَرْطي؛ جسر عبر الفجوة الحاصلة بين السجين وبين الحياة المنظمة ‏ 
المؤسسمة العقابية» والعيش الحر يك المجتمع. فهو عملية اصلاحية:» تتبعها قترة إرشاد 
ورفاية ومساعدة. 

3- يطبق الإفراج الشَرْطي على السجناء المختارين ممن جرت تهيئتهم وتأهيلهم له - أي بعد 
قضاء السجين فترة مناسبة © المؤسسة تكفل تأهيله - وعلى ألا يكون من مرتكبي 
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بعض الجرائم التي لا يشملها مثل هذا الإفراج - كالخيانة العظمىء والقتل العمدء 
الإفراج عن مرتكبيها - وعلى ألا يشكل هذا الإفراج تهديدا للأمن العام. 


4- يجوز شمول السجين بالإفراج الشَرْطيء» بعد قضائه نسبة معينة من مدة عقوبته - كأن 


يكون ذلك بقضاء ثلاثة أرباع المدة للبالغين وتلشي المدة للأحداث؛ وعلى ألا تقل مدة 
إمضائه العقوبة عن فترة معينة («كأن تحكون سنة واحدة) - وتحتسب هذه النسب من 
العقوبة الواحدة أو من مجموع العقوبات المنفذة بالتعاقب» أو من صاخ المدة بعد طرح 
مدد العفو ونظام السيرة الحسنة. 


6- تشير الدراسات إلى أن السجناء الأكثر توقما للإصلاح والنجاح عن طريق الإفراج 
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الشرطيهم: 

- المراهقون السابقون ممن اكتسنبوا الممارسة الاجرامية 4 مسن مراهقتهم. 

- الذين بدؤوا أعمالبم الاجرامية ك سن متأخرة نوعا ما 

- المتزوجون. 

- من لم يكن له سجل إجرامي (سوابق)؛ أو كانت سوابقه قليلة. 

- السجناء من ذوي السلوك الجيد 2 السجن. 

- المولعون بالعمل ولبم قدرات على أدائه. 

المساعدات والإرشادات التي تقدم للمفرج عنهم شرطيا متعددة؛ لعل أبرزها الآتي: 

- توفير وضع صحيء وملابسء: ومال كاف للنفقات الأساسية الأولية» مع عمل 
550007 

- تشجيع أصدقاء المفرج عنه الجيدين على مساعدته لإزالة الحرج عنه. 

- إكمال برامج تعليمه» وترفيهه»: وعقيدته: وتدريبه المهني. 

- التفلب على مشاككله النفسية؛ ليتقبل التكيف 4 المجتمع: وليدرك ما عليه من 
مسؤوئية أمام القانون. 

- تعاون ضابط الإفراج الشرطي معه؛ بالوقوف على مشاككله؛ وإرشاده ومساعدته 2 
مراجعة مكتب التشغيل» ومؤسسات الترويحء والعيادة» والمكتبات»؛ وجمعيات 
مساعدة السجناء»؛ مع رفع التقارير عن أوضاعه. 

الشروط الواجب على المفرج عنه شَرْطيا الالتزام بها خلال الفترة المعينة: وهي كثيرة: 

إلا أن الأكثر شيوعا منها هي الآتي: 

- الابتعاد عن الكحول والمخدرات والعقاقير: أو دخول محلاتها. 

- عدم مخالفة القانون: وبخاصة ارتكاب جناية أو جنحة: أو معاقبته بعقوبة ذات مدة 
معينة - كأن تكون أكثر من شهر واحد. 
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سسحتت الفصل الخاس والثلاثون 


- عدم مصاحبة مفرج عنه شرطياء أو مدان سابقاء أو من ذوي السيرة السيئة» أو إيواء 
أحدهم. 

- عدم تبديل عنوانه أو عمله؛ إلا بإذن» مع عدم ترك منطقته: إلا بإذن. أو عليه أن 
يلتزم بالإقامة ب مكان معين أو مركز إيواء معين. 

- عدم تملك واسطة نقل آلية أو سياقتها. 


- التحلي بحسن السيرة والسلوك. 
- أن يسعى سعيا جادا للتعيش من عمل شريف ومشروع؛ وأن يؤديه باخلاص. 


- الحضور إلى إدارة مراقبة الإفراج الموجودة ‏ منطقة إقامته بالمواعيد المقررة وبحسب 
التعليمات الصادرة اليه. 
- الحضوع لعلاج طبي عند الافتضاء. 

9- جزاء الاخلال بالتزامات الإفراج الشرطي: عند إخلال المفرج عنه شرطيا بالتزاماته؛ 
فقد يسري اليه النصح والارشاد أول الأمر بتقويم مسيرته؛ مع تهديده بإلغاء الافراج 
عنه. كما قد يصار إلى تعديل بعض هذه الشروط والالتزامات تبعا للأوضاع التي 
تستدعي ذلك. أما إذا كان الإخلال بذلك خطيراء أو تكرر عدة مرات دونما جدوى: 
فلا مندوحة من إلغاء الإفراج عنه وإعادته إلى المؤسسة. 

0- لقد خولت بعض القوانين المؤسسة العقابية أو الاصلاحية منح هذا الإفراج للجديرين 
به» بينما قيدته قوانين أخرى يموافقة المحكمة؛: من خلال طلب تقدمه اليها المؤسسة 
أو السجين المرشح للإفراج للنظر فيه» بينما هناك قوانين أخرى جعلت القاضي رئيسا 
لمثل هذه اللجنة. 

1- لقد قصرت كثير من القوانين منح الافراج الشرطي على الأحداث؛ بينما ساوت 
قوانين أخرى 2# منحه للبالفين والأحداث الجديرين به» عند توافر شروط معينة. 

2- يجوز لمحكمة الموضوع الموافقة على الإفراج الشرطي - إذا كان القانون ينص على 
ذلك يطييعة الحال - بعد استيفاء السجين شروط إمضاء نسية معينة من مدة العقوية 
المنصوص عليها قانونا - كما لبا أن ترفض الطلب» ويكون قرارها هذا خاضعا 
للطعن خلال مدة معينة» إذ ترسل المححكمة قرارها إلى محكمة النقض والإبرام - التي 
لبا أن تصدقه أو تنقضه:؛ أو تعيد الأوراق لإجراء تحقيق مجدد لاستكمال متطلبات 
الموضوع. 

3- إذا كان الحال مطبقا - كما جاء بالفقرة 12 - فيكون على السجين البالغ أن يقدم 
طلبه إلى المحكمة؛ وأن يقدم المحجوز الحدث طليه بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه أو 
مربيه. فتطلب محكمة الموضع من المؤسسة العقابية أو الإصلاحية بيان سمات سلوكه 
وتوافر الشروط القانونية فيه. ثم تصدر قرارها بالموافقة على الإفراج عنه أو رفض ذلك. 
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ويتوقف على الإفراج عادة (تنفين العقوبة الأصلية والفرعية المقيدة للحرية والسالبة 
للحقوق والتدابير - فيما عدا المصادرة). كما يبلغ المفرج عنه بالشروط المعينة التي يجب 
عليه الالتزام بها. فإذا كان المفرج عنه حدثاء سلم إلى والديه أو وليه أو الوصي عليه أو 
مربيه» مع أخذ تعهد بحسن السلوك والسيرة. 
4- قد يكون من الشروط الشائعة المفروضة على المفرج عنه» عدم ارتكابه جناية أو 
جنحة عمدية خلال المدة الموقوتة للإفراج والتجربة» أو عدم تجاوز مدة ما يحكم عليه 
ك جريمة واحدة أو أكثر خلال هذه المدة عن حد معين» أو عدم الحكم عليه بعقوبة 
سالبة للحرية قبل صدور قرار الإفراج عنهء وإلا ألغت المحكمة قرار الإفراج وأعادته 
إلى المؤسسة (راجع الفقرة الثامنة ايضا). 
5- إن كثيرا من القوانين تحدد منح الإفراج الشرطي بمرة واحدةء أو أنها لا تجيز منح 
هذا الإفراج لمن سبق منحه ذلك وألغي. 
4- الإشراف الاجتماعي على سلوك المفرج عنه: 
يتكون المبدأ العام 2 تحديد الوضع العقابي للمفرح عنه؛. من عنصرين أساسيين 
وهما: (الرقابة والمساعد:) اللتان تنقضيان بفترة معينة؛ وتكونان قابلتين للتعديل أو الإلغاء. 
(فالرقابة) تستهدف إشراف السلطات العامة على سلوك المفريج عنه؛ والتثبت من تنفيذه 
الالتزامات المفروضة عليه أو الإخلال بهاء وتعديل المعاملة تبعا لذلك؛: تعديلا قد يصل إلى 
حد إلغائهاء عند ثيوت عدم جدارة ذلك الشخص بالإفراج. أما (المساعدة)؛ فتستهدف 
إمداد المفرج عنه بالإمكانات المادية؛ والمعنوية المعينة له على انتهاج الطريق المطابق 
للقانون» وإبعاده عن الظروف التي تجرفه تحو الجريمة. 
فيجب أن يكون الإشراف هادفاء يقوم بمهامه شخص (أو أشخاص أو إدارة) موثوق 
به - سواء أكان موظفا عاما أم متطوعا - قدرت السلطات العامة كفاءته للمهمة. وإن 
واجيات المشرف لا تقف (عند حد استقبال المفرح عنه, أو تلقي تقاريره عن سلوكه؛ 
وإجابته عما يطلبه من نصح أو ما يعن له من استفسارات) إنما يتعداه إلى قيامه بزيارته 2 
بيئتته؛ وأن يكون على دراية بحياته الخاصة والعائلية؛ وأن يقدم إليه كل المساعدات 
المادية والمعنوية التي يقتضيها تأهيله): وهذا هو ما أقرته حلقة (ستراسبورغ) للدراسات 
العقائمة: 
فالإشراف يعهد إلى شخص كفؤ موثوق به؛ لأن المفرج عنه يعتبر عند الإفراج عنه 
عاجزا عن القيام بالسلوك المطابق للقانون # المجتمع؛ بعد أن ابتعد مدة طويلة عنه. فهو 
بحاجة إلى النصح والإرشاد وتدعيم معنوياته # مواجهة ما يعترض طريقه. فهو بحاجة إلى 
من يقدمه إلى رب العملء ومن يصلح أحواله مع زوجته وأولاده وأسرته وجيرانه» ومن 
يحميه من عداء بعض رجال الشرطة:» ومن يجنبه اعتداء أو ملاحقة المتضررين من جريمته. 
فيتعين على المشرف: أن يقدم العون المتطلب إلى المفرج عنهء وأن يطلع على وضعة؛ وأن 
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يبلغ السلطات العامة بأوضاعه؛ لكي تباشر اختصاصها. كما يتعين عليه؛ أن يوجهه تحو 

أسلوب حياة يكفل تأهيله الاجتماعي وانسجامه. وإن جوهر عمل المشرف هو كسبه ثقة 

المفرج عنه كصديق يريد له الخير - بتأهيله وتكييفه للحصول على مكانة المواطن 
الشريف. وينقضي واجب المشرف هذا ء عند تحقق التأهيل الفعلي» عندما يستطيع المفرج 
عنه أن يواجه الحياة وحده دون مراقبة أو مساعدة: فعمل المشرف عمل مستمر المساعدة 

والأوشاد والفوثة بأسلوب متضيف بالضيداقة: 

ويتجه الرأي الحديث إلى عدم ملاءمة رجال الشرطة للقيام بهذا الاشراف» نظرا 
لغلبة سوء ظنهم المعتاد بالمفرج عنهم. ويرجح هذا الرأي قيام لجان مساعدة بهذه المهمة 
بركاسة قاضي تطبيق العقوبات؛ وأن يقوم كل مشرف من أعضاء هذه اللجنة بالإشراف 

على مجموعة من المفرح عنهم. 

(فالاشراف الاجتماعي) 4 فحواه؛ إنما هو نوع من الخدمة الاجتماعية؛ يطبق 
ضمن إطار عقابي؛ مع انطواكه على عنصر سلطة يمارسها المشرف على المفرج عنه: 
يدعمها الجزاء ونفوذ السلطات العامة. ويقتضي نجاح الإشراف تطبيق مبيدأين وهما 
(التفريد والتخطيط). (فالتفريد) يعني وجوب النظر إلى حالة كل مفرج عنه كحالة 
فردية» لبا ظروفها الخاصة:؛ وتحديد معاملة تتفق معها. أما (التخطيط) فيعني قيام 
المشرف برسم برنامج تفصيليء يغطي الفترة المنتظرة للإشرافء مستهدفا بذلك تحقيق 
التأهيل الكامل المرتجى؛ بمراحل وأجزاء متسقة؛ وبخطة علمية وفنية. ويجب ألا يتحدد 
هذا الإشراف الاجتماعي وتطبيقه على المفرج عنهم شرطيا فحسب؛ إنما يجب أن يتعداه 
إلى كل مفرج عنه باختبار قضائي أو انقضت مدة عقوبته وخرج من المؤسسة إلى المجتمع 
الحرء لأنه بحاجة إلى من يأخذ بيده ويرعاه رعاية لاحقة» تجنبه مزالق العودة إلى الاجرام. 
5- ال مشرف الاجتماعى ووظيفته: 
يستخلص مما تقدم؛ أن الإشراف الاجتماعي هو عمل فني» يقتضي القيام به 
إعدادا وتدريباً معينين. ولبذاء يرجح الموظف على المتطوع - ليكون ملتزما بالتعليمات 
التفبايرة لقنم وتكاهدها تسيلظة تادمية ' ولقل اف الشروطل الزاخب اعصناف الكشرف 

الاجتماعي بها هي الآتي: 

1- صفات شخصية (كالنزاهة؛ والذكاء؛ والتضوج العاطفيء والخلق المتين وغير الشاذء 
والسبحة» والثفافة واشففاله يمون مشوطة:). 

2- الحصول على مؤهل عال يؤهله القيام بهذه المهام الدقيقة. 

3- قضاء فترة تدريب» قبل ممارسة وظيفة الإشراف - يتلقى خلالبا العلوم والفنون 
والأستاليب ذات الضلة بغئلة -مما يجغله قادرا على تطبيق الأساليب العلمية الحديكة ف 
المعاملة الاجتماعية والتفريدية» وبالروح الواجب أداء عمله بها - كالايمان بجدوى 
الإشراف والتأهيل: وحسن الظن بطبيعة البشرء وتجنب التعصب أو التحيز. 


5 سه 
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4- خضوعه لرقابة السلطات العامة» ومراقبة أعماله وتوجيهه. 

5- كفالة وضع مالي ملائم ومستقر له؛ مما يتيح له الاستقلال والكرامة وحسن الأداء. 

6- أن يتراوح عمره بين (24 - 45) سنة 

أما بصدد وظيفة المشرف الاجتماعى - المهمة والدقيقة والفنية» فيمكن تعداد أهم 

جوانيا بالتعاظ الاضة: ١‏ 

1- القيام ببحث سابق للحكم: لمساعدة المحكمة على تحديد أفضل سياسة للمعاملة. 

2- إقناع الشخص الموضوع تحت إشرافه: بأهمية الالتزامات والقيود المفروضة عليه؛ مع 
شرحها له وبيان سبل تنفيذها الكامل» وإقناعه أنها ما فرضت عليه إلا لمصلحته؛ 
لكي يجتاز فترة الاختبار بنجاح وليسترد مكانته 2# المجتمع. 

3- مراقبة وفاء الشخص الموضوع تحت الإشراف»؛ بهذه الالتزامات: واستخلاص مؤشرات 
سلوكه ازاءها وعلى مدى جدوى المعاملة العقابية لاختباره» متصرفا بذلك باعتباره 
ممثلا للسلطة العامة؛ فيقدم نتائج إشرافه ومعلوماته واستقصاءاته بتقارير إلى 
القاضيء مع مقترحاته بالتعديلات التي يراها ملائمة. 

4- توجيه حياة الشخص الموضوع تحت إشرافه»؛ بما يحقق تهذيبه وتأهيله - بمعاونته على 
التصرف السليم» وتوجيهه لمواجهة المواقف والأزمات» وتدريبه على التصرف السليم 
للمواطن الشريف الذي يخضع للقيم الاجتماعية» وخلق إرادة التأهيل لديه وتدريبه على 
سلوك طريقها. 

5- اقتراح المساعدة الملائمة التي يراها لتقديمها إليه. 

6- اقتراح إنهاء الإشراف قبل انتهاء المدة الواردة بالحكم أو القرار»ء إذا ما وجد أن 
الشخصي الموضوع تحت الإشراف قد تم تأهيله» وصار قادرا على الاعتماد على نفسه 
4 شق طريق حياته بسلام... 
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الفصل السادس والثلاثون 
نظام الرعاية اللاحقة 
1خ 111 لم 
6- تعريف الرعاية اللاحقة: 
الرعاية اللاحقة: هي عملية وإجراءات البدف منها تنمية طبيعية لجهود التأهيل 
والتهذيب التي سيق أن بذلتها المؤسسة العقابية والإصلاحية أثناء عملية تنفيذها العقابي 

السالب للحرية. وإن للرعاية اللاحقة بهذا المعنى ذورين وهما: 

1- دور تكميلي لعملية التأهيل والتهذيب. 

2- دور صصيانة الجهود: والحيلولة دون أن تفسرها العوامل الاجتماعية التي يتعرض لبا 
المفرج عه 'تمرظننا فايرا (اى ما مسن نآزمة الإهراج): إذ لذ مد أن غادر السلظات 
لمساعدة المفرج عنه للحيولة دون اضطراره إلى العودة إلى الجريمة وتهديد المجتمع ثانية, 
أو بمعنى آخرء تقديم العون إلى المفرج عنه لتخطي (أزمة الافراج). 

ولقد تطورت الرعاية اللاحقة» من مجرد تقديم مساعدات إنسانية بدافع ديني أو 
شفقة إنسانية إلى المفرج عنهم (دون أن تحمل مثل هذه المساعدات الصفة العقابية 
الاصلاحية؛ إنما اعتبارهم مجرد أفراد بؤساء بحاجة إلى العون والمساعدة) حيث قامت 
الجمعيات الخيرية على هذا الأساس (إذ كان السائد انذاك؛: أن مسؤولية الدولة تنتهي 
بانتهاء تنفيذ الإيلام (العقوبة) وأن تدخلها التالي لذلك يعتبرافتئاتا على حقوق المفرج 
عنهم» بعد أن أدى السجين ما عليه من دين من خلال عقوبته: ولم تبقى لأحد وصاية عليه 
بعدهاء إلا أن هذا لا يمنع النشاط الإنساني لمساعدتهم). ثم تبدلت هذه النظرة إلى جعل 
الرعاية اللاحقة دورا عقابيا إصلاحيا مكملا تلتزم الدولة بهء لما تفرضه عليها وظيفتها 

4 محافحة الجريمة والعودة اليها. 

7- الإفراج الشرطي نواة لنظام الرعاية اللاحقة: 

بعد أن تغيرت النظرة إزاء الاتجاه السلبي للدولة - الذي كان يعني انتهاء مسؤوليتها 
بانتهاء تنفيذ العقوبة» مع وجود الاحتمال لعودة المجرم إلى الجريمة - عمدت بعض الدول 
إلى تشريع إجراءات معينة لما بعد الافراج؛ أو اتخاذ تدابير رعاية تتمثل بإجراءات ثانوية 

تفتمر لعتصر المساعدة والتوجيه. 

ولقد جاء الإفراج الشرطي استثناء لهذه القاعدة» بغية إخضاع حرية المفرج عنه إلى 
بعض التقّيد: للتأكد من جدارته بالحرية قبل انقضاء أجل عقوبته؛ مع تقديم شيء من 

التوجيه والمساعدة نحو سلوك قويم. وبهذا اعتبر الإفراج الشرطي نواة للرعاية اللاحقة. 

ثم تغيرت النظرة إلى العقوبة: من مجرد الإيلام إلى تأهيل المحكوم عليه. فاذا انتهى 
تنفين العقوبة دون بلوغ التأهيل: فلا بد والحالة هذه من استمرار العمل لتحقيقه عن طريق 
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الوغانة اللتحعة الحارجية أما [ذا تحقق التاشيل ناتتهاء مدة العقوئة» وجيت امحافظة على 
التاهيل حيال النوامل الاجتماعية المفسد: أو اللسقظة عن :طريق رعاية لاحقة أيضنا: 
08- تقييم معاملة السجن يعد الإفراج: 

إن اقضل طريقة لتقييم معاملة السجن؛ هي إمعان النظر بالتفاعل الحاصل بين 
السجناء والمؤسسة:؛ والوقوف على مدى جعل نزلاء السجن يشعرون بوضع أفضل مما 
كانوا عليه: وأقل عبداء نحو السلطة وأشخاصهاء وهل إن السجن قد ساعدهم على 
ممارسة حياة أفضل بعد إطلاق سراحهم - أي هل إنه قلل أو خفض من وطأة نزعتهم حيال 
مخائقة القاقون» حي 'تحصيين هنا مستالة تافر النقويات الشالية للخرية. أو يكلف اأكرى: 
هل أن عقوبة السجن قد أدت إلى ممارسة أو تجربة يتوقع من خلالبا أن تؤثر تأثيرا فياسيا 
4 السلوك الاجرامي المستقيلي للفرد ذي النزعة نحو العودة إلى الجريمة. 

لقد كان للعقوبات السالبة للحرية ومدى تحقق تأثيرها تاريخ طويل»؛ فلقد ساد 
الاعتقاد لل السابق» أن الحجز المنعزل واعطاء السجين الفرصة للتدم والتأمل والتوبة 
والابتعاد عن الذنب؛: من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما 4 نزوعه المستقبلي لارتكاب 
الجرائم. إلا أنه عندما تبين أن المؤثرات الدينية لا تؤثر 2# السجين بهذه الطريقة» تحولت 
أيدولوجية العقاب ي القرن التاسع عشر إلى مبدأ الردع على أساس أنه؛ إذا جعلت عقوبة 
السجن أكثر إيلاما وقسوة ترعب مرتكبي الخطاياء فسوف يتحاشى السجين العودة إلى 
الجريمة بعد الإفراج عنهء وهذا يكفل عدم عودته إلى السجن ثانية. بيد أن النزوع إلى 
الجريمة - رغم ذلك - قد توالى واستمر بين ظهراني المساجين؛. مما حدا بالملصلح 
(غلادستون) وأنصاره إلى المناداة. إن الأمر الضروري هو الاصلاح؛ إذ يجب أن يصلح 
السجناء؛ بالشكل الذي يجعلهم اذا هم تركوا السجن: أناسا أفضل ويتجنيون الجريمة 
لد ل ابش : 

وتفترضص جميع هده الآراء اقتراضا واحدا وهو أنه: لما كانت الجريمة فعلا يرتكبه 
الفردء وإذا أمكن إضعاف أو تلاشي نزوع الفرد نحوها عن طريق البداية والتحويل؛» أو 
عن طريق الرعب أو عن طريق الإصلاح:» فإنه سيتوفف عن ارتكابها. وهي فكرة واضحة 
الصدقء إلا أنها لا تحتوي على الحقيقة كلها أو الواقع كله. إذ عندما يقرر الفرد القيام 
بعمل معين دون آخرء فإنه يكون بتأثير عامل من جملة عوامل ذات علاقة بكيفية إتيانه 
ذلك السلوك. فالسلوك الاجرامي للفرد إنما يتأثر تأثرا بالغا بعوامل البيئة والأوضاع 
المحيطة به؛ وإن أهمية العوامل البيئية تتجاوز حدود ما خمنه الذين نادوا بإمكان تحويل 
الأفراد الذين ينزعون إلى الجريمة» إلى أفراد غير مجرمين # المستقبل - وذلك عن طريق 
نقلهم من بيئتهم بصورة مؤقتة وتعريضهم إلى قضاء فترة # السجنء: سواء لعلاج أمراضهم 
العقليةء أم لإعادة تأهيلهم» أم لاتخاذ أي معيار من معايير الردع. 

فهناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر 4 سلوك الفردء فمنها عوامل بيئية وأخرى 
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شحخصية؛ ومنها ماهو خليط بين هذين النوعين من العوامل - كالأسرة: والمدرسة: 
والمكان أو الموقع؛ والأصدقاء الخ... إذ إن نمط السلوك السابقء والعادة والرغبة 
بارتكاب الجريمة» وقوة الظروف الملحة أو اللصيقة:» والحالة العقلية الراهنة؛ والاعتماد 
على الكحول أو المخدرات, وتأثير أية تجرية عقابية أو إصلاحية 4 الفرد» إنما تعتبر من 
العوامل ذات الأثر 4 العودة إلى الجريمة. 

غإذا كان الرجوع إلى ارتكاب الجريمة يجرى على هذا المنول» وإذا تذكرنا 
أيضاء أن معظم السجناء يعودون إلى بيئتهم الاجتماعية السابقة عند الإفراج عنهم» فهل 
يستطيع مثل هذا الفرد - الذي أمضى جزءاً من عقوبته 4 سجن معين - أن يعي أو يدرك 
الأهمية الكبيرة 4 تقرير سلوكه الاجرامي المستقبلي؟ إن هناك بعض الأفراد؛ بطبيعة 
الحال» قد يمرون بتجرية خاصة 2 السجن أو 2 محل آخر تضفى عليه أهمية معينة؛ إلا 
أن الأفراد النازعين إلى الجريمة ككلء إنما يتباين أثر المعاملة فيهم خلال تنفيذ عقوبة 
السجن عليهم. ولبذاء فإن مما يجلب النظر ويوقع الدهشة: هو أن الدراسات الجارية 
بصدد المعالجة 4 السجن لا تظهر أي اختلاف بالنسبة للسوابق أو تعدد الإدانات بين 
الأشخاص الدذين تجري معالجتهم وبين (مجموعات السيطرة أو الضابطة) ممن لم تجر 
المعالجة على أفرادها. 

فالاعتقاد؛ (بأن المعالجة عن طريق سلب الحرية يمكن أن تكون ذات تأثير حاسم 
4 السلوك المستقبلي: والتي غالبا ما تسمى 2# الوقت الحاضر بالوظيفة الطبية 
(41.007آلخ .[1148214) المستندة على أسطورة كون الجريمة ظاهرة مرضية تصيب 
الفردء مما يوجب إخضاع المريض بها إلى معالجة عقابية» نظرا لتوقع شفاء المجرم من 
صفاته أو خواصه الاجرامية إنما هو اعتقاد يعتمد على صورة الجريمة: ويتجاهل اعتبارات 
مسيبات الإجرام (01:11/1171001851110 ) للبيئة الاجتماعية. 

أما الدراسات الجارية على أساس السوابق أو العودة إلى الإدانة: فإنها تعتمد على 
الاعتقاد بأن عزل المجرم لفترة معينة 2 السجن يمكن أن يكون له أثر قياسي 2 السلوك 
المستقبلي للمجرمين. بيد أن العودة إلى الاجرام: كما هو معروفء إنما هي عودة ذات 
علاقة يمتغيرات متعددة» بحيث إن التأثير .ةش أي جزء لعقوبة سجن سابقة» يكون تأثيرا 
ضئيلا أمام هذه المتغيرات. فليس من المنطق أن نتوقع لبرنامج سجن معين وحده؛ أن يؤثر 2 
السلوك الإجرامي لسجينه الذي أفرج عنه؛ لأن الأنظمة والمعالجات فيه لا تنطوي على 
(المقوّم - 1316815213717 ) القوي والكاك. إذن» هل هناك ثمة طريقة أخرى يمكن أن 
تقيم العقوبة بهاء بصيغ تجرية الإفراج الجاريةة 

أن السلوك الاجتماعي للفرد - من الناحية النظرية - وتصرقه واتجاهاته ورغباته, 
وصحته العقلية» يمكن أن ينظر اليها لمقارنتها مع ما كانت عليه حالة ذلك الفرد سابقا. 
وهناء تبرز صعوية جمع البيانات ذات العلاقة بمرحلة ما قبل الافراج - وبخاصة قبل 
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الحكم على الفرد. وليس من المتوقع - من الناحية العملية - أن تجرى مثل هذه الدراسة. 
ولعل الاتجاه العلمي الوحيد للتقييم» هو المواضية على إجراء الدراسات المتواصلة على عينة 
ما يعد الإفراج» والاستفسار من أشخاصها عن آرائهم وتجاريهم - سواء عن طريق المواجهة 
أو المقابلة الشخصية:؛ أم بواسطة المراسلة» - لغرض استيفاء المعلومات ذات العلاقة بأوضاع 
المفرح عنهم- 2 ضوء أسس بحث وصحيفة استبانة مصممة؛ التي من شأنها إظهار معالم 
القتصريفة: 


9- الدور العقابى للرعاية الللاحقة: 

الرعاية اللاحقة: كما سبق تعريفهاء هي التنمية الطبيعية لجهود التهذيب والتأهيل 
المبذولة أثناء عملية التنفين العقابي السالب للحرية؛ بكونها أنتجت آثارهاء بالقدر الذي 
أتاحه كل من الوقت والوسائل المستعان بهاء وأصبحت بحاجة إلى ما يكملها ويحقق 
أهدافها بدورها الأول (وهو بلوغ مرحلة التأهيل الاجتماعي الكامل) ودورها الثاني (وهو 
صيانة عدم إفسادها بعوامل اجتماعية قد يواجهها المفرج عنه عقب الإفراج - أي أزمة 
الإفراج». قهدف الرعاية اللاحقة هو: (عون على تخطي أزمة الإفراج» ووقاية للمفرج عنه 
من سوء الظن وفقدانه الثقة ومن العوز المادى: ومما يتفرع عن ذلك من إغراء شديد بالعودة 
إل الجريعة): 

فالاختلاف أمام المفرج عنه كيير: بين حياته ش المؤسسمة العقابية (ذات القيود 
والتنظيم الدقيق للبرنامج اليومي وانتظام مطالب العيش فيها) وبين حياة المجتمع الحر 
(الذي قد يسيء المفرج عنه استعمالبا ويحتار بطريقه فيهاء أو يفشل كش تدبير مطالب 
عيشه فيها: أو يعجز عن التصرف دون عون:ء ويشعر بالتخلف عن بقية المواطنين؛ فيشعر 
بهامشيته وصعوية اندماجه). 

ويعني العيش البامشي بالنسبة لاعتبارات التأهيلء» الارتداد إلى حظيرة الجريمة 
والمجرمين لأنهم يفهمون هذا الفرد أكثر من غيرهم: أو يعني الحياة بصورة سلبية لبذا 
الفرد خلا يقاسم فيها المجتمع أوجه نشاطه؛ حيث يواجهه هذا المجتمع بالنفور وعدم 
الاكتراث - خلا يقبل يعمل أو نقابة أو جماعة: وتنحل صلاته العائلية جراء هذا العداء 
الاجتماعي المرير. 

والعداء الاجتماعي هذا - وهو أهم عناصر أزمة الإفراج - يؤدي بالمفرج عنه إلى عدم 
أيجاد المأوى» وعدم القدرة 4 الحصول على القدر الكاك من المال لسد متطلبات عيشه 
وملبسه» فتذهب جميع جهود تأهيله أدراج الرياح. 

وبناء على ما تقدمء؛ فقد أدركت النظم العقابية المعاصرة قيمة الرعاية اللاحقة. 
وهكذا نصت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين - التي أعدتها الأمم المتحدة - على الآتى: 

(يجب أن يوضع بالاعتبار» منن بداية التنفيذ العقابيء مستقيل المحكوم عليه بعد 
الإفراج عنه). 
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كما جاء يش توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة 

0 الذي عقد ب (لندن - 1960) الآتي: 
تعتبر الرعاية اللاحقة حقة للتنفين العقابي؛ ع ديو التأهيل: ولا بد أن توجه إلى 

م يغادر السجن:ء وتلتزم الدولة بإطار هذه الجهود - بضمان تنظيم الأجهزة التي 

كما جاء 4 مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية العرب» المنعقد 2# (القاهرة - 1964) الآتى: 

(تجب توحية السايى عنة بددقنية العقوية يالل مسهيل المسعون بعد الأمراء 
عنهء وكفالة أسباب العيش الشريف له؛ إذ إن واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عنه: 
ولذلك ينبغي قيام هيئتات حكومية وأهلية قادرة على مد المفرج عنه برعاية لاحقة فعالة). 

ولبذاء يتعين إدماج الرعاية اللاحقة بالسياسة العقابية» وإخضاعها لمبادئ عامة 
مشتركة - تنسق بينهما وتحقق التعاون بين القائمين عليها وبين التنفين العقابي - وأن يعهد 
إلى الاختصاصيين مثل هذه المهام ليؤدوا عملهم وفق أصول فنية. 
0- هيئات الرعاية اللاحقة: 

لقد كانت هذه البيئات 2# بداية أمرها هيئات خاصة - دينية أولاً ثم أصبحت مدنية - 
نيك أن الأزاء الها هحزة هد اتديت إلى :وحوية أن يدهن نيا إل السلطات العامة اساسا 
باعتبارها جزءاً من السياسة العقابية والمرحلة الأخيرة من مراحل المعاملة العقابية. فهي إذن 
من اختصاص الدولة: لأنها تتطلب أموالا طائلة» تمجن عن توفيرها الموارد الفردية» قضلا 
عن أنها تفترض تخويل سلطات معينة لبا على المفرج عنهم» بهدف الإشراف عليهم 
وتوجيههم. ولا يصح تخويل مثل هذه السلطات إلى هيئات خاصة. ولا يعني مبدأ تولي الدولة 
شؤون الرعاية اللاحقة» حظر نشاطها على المتطوعين المتحمسين من ذوي الخيرة الذين لا 
غنى عنهم» إنما يمكن إيداع الرعاية اللاحقة هذه أو قسط منها أحياناء بعاتق هيئات 
خاصة؛» على أن يخضع نشاطها الخاص هذا لتوجيه الدولة مع إمدادها بالعون. 

ويوجب تعدد البيئات الخاصة - التي ترعى المفرج عنهم - تنسيق جهودهاء وضمان 
التعاون فيما بينهاء واتساق أنشطتها مع السياسة العقابية التي تعتمدها الدولة 4 هذا 
الشأن: لأن هذه الرعاية جزء من هذه السياسة. ولما كان كنه العلاقة (بين البيئات 
القائمة على الرعاية اللاحقة وبين القائمين بالإشراف على الأفراد الموضوعين تحت 
الاختبار القضائي والمفرج عنهم إفراجا شرطيا وبين العاملين # المؤسسات العقابية) هو 
كنه ذو طبيعة أعمال واحدة يقوم جميعهم بأعبائها - وجوهرها هو (الخدمة الاجتماعية) - 
لذلك؛ يقتضي إخضاعها جميعا لقواعد فنية واحدة» أو على الأقلء بشكل متقارب: مع 
إجراء التنسيق فيما بينهاء باعتبارها أجزاءاً من السياسة العقابية ‏ مدلولها الواسعء 
وتعاونها مع خبراتها 4 ميادينها العامة - ويتم هذا على شكل لجان عامة أو مجلس 
استشاري لمعاملة المجرمين. 
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1- صور الرعاية اللاحقة: 
ترتبط صور الرعاية اللاحقة بأغراضها العقابية: وتراعى هذه الأغراض 22 تنظيمها 
والتنسيق بينها وفق خطة محكمة. فأغراض الرعاية اللاحقة هي (إدماج المجرم 2 نطاق 
الجماعة: وإمداده بالعون المادي والمعنوي. ويهذا فإن للرعاية اللاحقة صورتين وهما: 
1- إمداد المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي»: مما يعجز عن توفيرها بنفسه. 
2- إزالة العقبات التي تعترض جهوده # هذا السبيل. 
ولقد نصت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين على الآتي بهذا الصدد: 
(يتعين على الإدارات والمنظمات؛ التي تساعد المفرج عنهم على استعادة مكانتهم 4 
مك جر 0 و الحدود الممكدة: على 
ثْق إثيات الشخصية» واوتكمل اجن ماو واد وملابس ملائمة للمناخ»؛ ووسائل 
لوصول إلى لكان التي وري الشرع بعنه الاسستكرا ار فيه» وأسباب العيش خلال الفترة التي 
تعقب الإفراج مباشرة). 
وبهذا يمكن إيجاز (صور الإمداد) بالنواحي الآتية 
1- توفير المأوى المؤقت؛ للحيلولة دون التشرد؛ والتمهيد للاستقرار؛ ل مركز اجتماعي 
والذي يسمى دار منتصف الطريق (1101151 7/477 1141.1 ) - سواء أكان ذلك ي 
مأوى رسمي أم مؤقفت» أم لدى عائلة شريفة - وبخاصة بالنسية تلاحداث والشبان المفرج 
مهم 
2- المساعدة ل الحصول على عمل شريف. لأداء نشاط اجتماعي؛: وكسب مورد شريف 
للعيش» والابتعاد عن طريق الجريمة - سواء عن طريق توفير مشاريع تستوعب المفرج 
عنهمء أم اقناع أرياب العمل بقبولبم أم حتى قبولهم 2# الخدمة العامة بحدود معينة 
آخيانا: 
3- إمداد المفرج عنه بالمعونة المالية؛ للانفاق على رحلته إلى مكان استقراره؛ ومطالب 
عيشه الأولي؛ ريثما يحصل على مورد رزق» على أن يكون ذلك يما يسد هذه المطالب 


والحاحات. 
اها (منوز إزالة العقبات) الى ضترض حير افرع مده يه كاد مرك رز الأجتباعن 
فيمكن إيجازها بالآتي: 
1- العناية بالعلاج الطبي لشفاء العوارض المرضية أو العقلية أو النفسية التي تعرقل التأهيل 
الكامل للمفرج عنه. 


2- مواجهة عقبة العداء الاجتماعي للرأي العام إزاء المفرج عنهء عن طريق تنوير الجمهور 
وإقناعه بتقديم المساعدة, تحقيقا لمصلحة المجتمع ومكافحة لأسباب العودة. ولقد ورد 

4 توصيات مؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ آنف الذكرء الآتي بهذا الصدد. 
(توعية الرأي العام بشتى وسائل الإعلام بمشككلة السجون والسجناء وأسرهم»؛ وأثر 








512 








تت الفصل الساسس والثلائون 


غائدة الرعاية» مع نشر البحوث والاحصائيات التي تعزز هذه التوعية؛» حيث إن نجاح المفرج 

عنه يك استعادته اعتباره الاجتماعي لا يتحقق إلا يمعاونة الجمهور). 

3- تنظيم مراقبة الشرطة:؛ ومتع الإقامة الإجبارية بحيث تكون بمثابة عقوبات تبعية أو 
تكميلية أو تدابير احترازية ؛ مما يضيق مجال نشاط المفرح عنه: ويغلق دونه الميادين» 
ويعرقل إكمال تأهيله. فإن الأجدى هو مراجعة هذه النظمء وقصر اتخاذها على غرض 
حماية المجتمع؛ بفرض الرقابة على من تخشى خطورتهم؛ مع تفادي أي قيد على 
نشاطهم المشروع: 4# سبيل تأهيلهم واسترداد مكانتهم الاجتماعية. 

2- نطاق الرعاية الاجتماعية: 

إن الأصل بالرعاية اللاحقة: هو أن تكون رعاية عامة» تمتد إلى جميع المفرجح 
عنهم؛ دعما لتأهيلهم. بيد أن القيام بأعباء هذه الرعاية وعلى نطاق هذا التعميم: إنما 
يتطلب جهدا ومالاء قد يشق على المجتمع توفيره لجميع المفرج عنهم. ثم إنه قد يكون من 
بين المفرح عنهم» ممن هم ليسوا بحاجة إلى هذه الرعاية - وغالبا ما يكون ذلك بالنسبة 
لشقها المادي - وبخاصة أولئك المفرج عنهم والملحكوم عليهم بعقويات قصيرة المدة. حيث 
يكفي ما لديهم من الموارد لسد حاجاتهم. كما قد يخشى من اعتماد بعض الممفرج عنهم 

على معونة هذا النظام؛ فلا يندفعون إلى العمل. 

وبناء على ما تقدم؛ فقد ميزت بعض التشريعات بين نوعين من الرعاية وهما: 

1- رعاية إجبارية يلتزم المفرج عنه بها (ع35» +2016 00122101501 05 /518]11817) وهي تفرض 
إما على المفرج عنهم شرطياء أو على المحكوم عليهم بالحبس الطويل؛ أو على من تقل 
أعمارهم عن سن البالغين الكبار» أو على من زادت مدة عقوباتهم على مدة معينة. 

2- رعاية اختيارية مهيأة لمن يريدها أو يطلبها أو يحتاج اليها (عتةه 2262 برمقاصدط01؟ ) 

3- الإعداد للرعاية اللاحقة: 

لما كانت الرعاية اللاحقة امتدادا لجهود التهذيب والتأهيل التي بذلت أثناء التتفيذ 
العقابى: كان لا بد والحالة هذه من تحقيق الصلة بينهماء بإرساء المعاملة العقابية داخل 
المؤسسة على أسس الرعاية اللاحقة لبا. قالاهتمام بالإعداد للرعاية اللاحقة خلال الوقت 
السابق للإفراج؛ جعل لبذا الإإعداد مرحلة متميزة؛ وهي المعاملة السابقة على الإفراج 

(1815.811158711 118848711071 2815 ) التي تعني التنسيق مع طبيعة النظام التدريجي 

لتطور المعاملة تبعا لما يطرأ أو يحصل على شخصية المحكوم عليه من تطور. وتتميز هذه 

المرحلة يميزتين وهما: 

1- التخفيف من وطأة سلب الحرية لتقريب المحكوم عليه من ظروف الحياة خارج 
المؤسسة؛ كما يكون تعرضه للإفراج يك أضيق الحدود. ويعتبر تطبيق نظام (شيه 
الحرية) من أفضل هذه الطرق» وكذتك النقل إلى مؤسسة مفتوحة إن كان هذا النوع 
من المؤسسات موجودا. 








2- الاجتهاد ‏ أن يكشف للمحكوم عليه عن طراز الحياة التي تتنتظره عقب الإفراج 
عنه؛ وإقامة الصلة الوثيقة بينه وبين من سوف يعهد إليهم برعايته. ويجري ذلك عن 
طريق تنظيم محاضرات ومناقشات لعرض مشاكل الحياة وأساليب حلها - بصدد 
المأوى والمعونة وتحديد واجبات المفرج عنه؛ ليتيح له المجتمع حصوله عليهاء وإقامة 
الصلة بينه وبين من سوف يشرف عليه»ء وذلك بالسماح لأعضاء الرعاية الاجتماعية 
بزيارة المئؤسسة والاتصال بالمحكوم عليهم - ممن قرب موعد الإفراج عنهم - للتعرف 
على ظروفهم: وإعداد خطوط الرعاية لكل منهم من خلال التفاهم معهم» وإتاحة 
بداية جيدة لجهود الإفراج فور بدايته» على أساس معرفة مسبقة بالظروف وتقرير 
احتمالات النجاح التي توحي بها. 

4-- دور المجتمع العريي ازاء التتفيدك العقابي الحديث: 

تعتيررسالة المجتمع العربي الحديث بالنسبة للمؤسسات العقابية» معالجة المجرم 
وتهذيبه وإعداده. ليكون مؤهلا؛ يستأنف خياته بعد الإفراج ليكون مواطنا صالحا؛ ثم 
رعايته ليتفاعل مع المجتمع ويكون مقبولا فيهء وحمايته من المؤثرات التي فد تدفعه إلى 
العودة إلى الاجرام. ويتحقق ذلك باتباع الأساليب العلمية الحديثة الملائمة - من معاملة 
وتصنيف. قالتأهيل عملية لازمة لإصلاح كل محكموم عليه: فهي تكسب السجين 
المهارات؛ وتجعله يواجه أعباء حياته بثقة. ولبذاء يعتبر تطوير برامج التأهيل © مراكز 

الإصلاح؛ على اختلاف أنواعهاء ضرورة ملحة. 

وإن يك مقدمة الأمور التي تساعد على تحقيق هذه الناحية؛: هي رعاية السجين 

وأسرته رعاية اجتماعية: ويتحقق ذلك من خلال الجهود الآتية: 

1- دراسة أحوال الأسرة التي يعيلها السجين؛ وتأمين استمرارية النهج السليم لأطفالبا 
ومراهقيهاء ومواظبتهم 2 مدارسهمء ومقاومة التأثيرات النفسية لغياب معيلها. 

2- منح السجين الجدير بسبب حسن سلوكه - وبعد قضائه فترة مناسبة - إجازات قصيرة 
يقضيها مع أسرته؛ حفاظا على الروابط الاجتماعية والأسرية» وكحافز تشجيعي 
وأنضباطي له وللآخرين. 

3- تذليل الصعوبات التي يواجهها المفرج عنه شك المجتمع (أزمة الافراج): والعمل على سرعة 
تكييفه»: وإيجاد عمل شريف له يرتزق منه» وتنمية إحساسه بكونه عضوا بالمجتمع. 

4- جعل المساعدات المقدمة إلى أسرة السجين - أثناء وجوده 4 السجن - هادفة» لدعم 
قدرة هذه الأسرة على الإنتاج لإعالة نفسها. 

وإنه من أجل تحقيق ما تقدم, يجدر التركيز على دراسة مدى اعتماد المبادئ الآتية 

ك اتجاهات التشريع الجنائي 2 كل فطر عربي: 

إ- الأخذ بمبدأ توحيد العقوبات السالية للحرية» باعتبار العقوبة إصلاحا للمحكوم عليه: 
وليست مجرد إيلام يوقع عليه. ومن هناء يتعين العمل على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة 
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التقليدية» التي لا تساعد على الإنتاج؛ ولا تؤدي إلى التربية والإصلاح. 

2- منح القاضي سلطة تقديرية؛: من خلال إضفاء بعض المرونة على التشريع» وبالششكل 
الذي يمكن القاضي من تطبيق العقوبة الملائمة على كل مجرم - مثل صلاحية وقف 
التتنفيذ 2 بعض الجرائم على سبيل المثال» ويما يحقق العدالة والإنسانية. 

3- الأخن بنظام إعادة الاعتبار (إعادة الحقوق الممنوعة) إذ قد يعود المفرج عنه إلى المجتمع 
ويكون مواطنا صالحاء إلا أنه سوف يبقى محروما من حقوقه المدنية. فالأجدى أن 
تحدد مدة دنيا لذلك مرتبطة يثبوت انصلاحه؛ أن لم يكن ملائما استرجاع المفرج عنه 
هذه الحقوق بصورة تلقاثية عند الإفراج عنه. 

4- الأخذ بميدأ التخصص أ النظام القضائيء؛ بايجاد قضاء للاحداث؛: مع إشراك 
اختصاصيين اجتماعيين» وتوفيرهم» ليكونوا بمثابة مستشارين © المحاكم. 

أما يصدد (المؤسسات العقابية والاصلاحية) فيجدر الأخذ بالآتي: 

1- إنشاء مؤسسات عامة © كل قطرء تتولى قضايا الأنحراف والتشرد » لتربية هؤلاء 
الأفرادء وإصلاحهم. ومحافحة الجريمة بوسائل علمية وتخطيط سليم. 

2- إنشاء سجون أو أقسام متخصصة:؛ يتولى إدارتهاء أو يساعد 2# إدارتهاء اختصاصيون 
المجالات الاجتماعية والتريوية والقانونية. كما يمكن إسناد مهام الرعاية اللاحقة 
لمثل هذه المؤسسات المتخصصة:ء بالتعاون مع المنظمات أو البيكات الأخرى ذات العلافقة 
والاهتمام بذلك. 

3- إلغاء السجون القديمة» واستبدالبا بأبنتية حديثة؛ تلائم تطبيق السياسة العقابية 
الحديثة البادفة فيهاء ومبدأ التصنيف والتدريب والتأهيل. 

4- تجربة تأسيس مؤسسات مفتوحه؛ء والتوسع فيهاء وكذلك تطوير المؤسسات شبه 
المفتوحة وتعميمهاء التي توجد منها قلة 2 الوقت الحاضرء يما يتلاءم والسياسة 
العقايية الحديكة. 








الفصل السابع والثلاثون 
البحث والاستقصاء في السجون 
5- اليبحث الااجتماعى العلمى: 
شو علي سيان :زاسد النطاق ودراسة عميقة وعمل خطير وشاق» يقوم به 

باحثون اختصاصيون - ممن يتميزون بالحفاءة والخبرة والمقدرة للاتصال بالسجين: 

ويباشرون البحث والدراسة معه» بما لديهم من خبرة وممارسة ومران وإلمام» بالطرق 

الصحيحة والملائمة» التي عليهم سلوكها. من أجل التوصل من خلالبا إلى نتائج واقعية. 

ويهداء فإن الباحث يتبع النهج العلمي لكل من علم الاجتماع والنفس الجنائي والطب 

الاجتماعي والإحصاء وغيرها من العلوم» لتكون مخططات عمليته مدروسة؛» تستتد على 

نظريات ثبتت جدواهاء عملا ونجرية. 

والغفرض من البحث الاجتماعي؛ هو محاولة تحديد معالم الانحراف الإجرامي» 
ودراسة شخصية المجرم - عن طريق الوقوف على صفاته الغالبة (كالشذوذ وبعض العادات 

والنزعات المتوارثة أو المكتسبة - والتوصل إلى معرفة أسباب هذا الانحراف ودوافعه: 

والوقوف على مدى تأثير العقوبة # ردع الجاني؛ ثم وضع العلاج الناجح لبذا الانحراف: 

بالشكل الذي يصح أن يكون من عداد المقاييس والنظم والمخططات الفعالة 2 تقويم 

المنحرفين وهدايتهم سواء السبيل. 

ويقوم الباحث الاجتماعي - 2# نطاق منهجه أو برنامجه - ببحثه» وفق منهج مرسوم 
يخطط خطواته وعناصره» بشكل يساعده على التدرج فيه والوصول إلى الحقائق المتوخاة 

من اجراء بحثه. ولعل العناصر الآتية؛ تعتبر من أهم الأمور 4 هذا المجال: 

1- دراسة العوامل المساعدة على الجريمة: حيث يجري استعراض العوالم المساعدة على 
ارتكاب الجريمة؛ وملاحظة التباين بين مجتمع وآخرء ودراسة الأسباب الحقيقية التي 
دفعت بالمجرم إلى اقتراف الجريمة - كالبهواية المنحرفة:» والقدوة السيئة» والانتقام 
والثأرء والإغراء المادي أو المعنوي الخ... 

2- استقصاء أوضاع السجناء بشكل عام؛ ب سبيل أخذ فكرة عامة مسبقة عما يتوقع 
الحصول عليه من بيانات ضرورية؛ مع تصفح سجلاتهم أو ملفاتهم المحفوظة لدى ادارة 
السجن أو المؤسسة:؛ للفرض نفسه من ناحية» ولتثبيت بعض النواحي المهمة الأخرى 
بشأن كل نزيل: من ناحية أخرى. 

3- تصميم استمارة خاصة - سهلة الاسترسال والتدوين: منطقية التسلسل»؛ محددة 
الاجابة. سريعة الإنجاز - لكل سجين تعقد النية على مقابلته ومحاورته بصدد شؤوته. 
وتتضمن هذه الاستمارة ما سيدذدحخر عنها 2 اليند التالي: 
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6- محتويات استمارة اليحث الاجتماعى: 
لعل أهم فقرات ومحتويات هذه الأستمازة هو الآضى: 

1- هوية السجين أو المعلومات الشخصية (كالاسم»: ومكان وتاريخ التولد» والمهنة» 
والعمرء والجنسء وعنوان السكن.ء والحالة الزواجية: والتعليمية»؛ والعرق أو الأصل 
أو المنشاء والوراثة. 

2- الحكم الصادر بحقه (تاريخه ونوعه ومدته والملحكمة التي أصدرته: وتاريخ دخول 
السجن الحالي والسابق إن وجد ...). 

“«النشيرة دالخل السحن (#التفازير الرفوعة عنه: الكقافات؟ التجذزاءرات القاديسية: 
ماحل كظوى سيلو كانه ومشا هوه ): 

4- الوضع الاقتصادي والمعاشي والموارد. 

5- الأسرة (كالعلاقة الزوجية:» العلاقة مع أفراد الأسرة والذين يعولبم: عدد الأولاد, 
زان السحضن:.). 

6- السجل الخلقي والإجرامى (سوف يفصل 2# فقرات لاحقة). 

7- بيئة العمل (كال مهن المتعاقبة» وعلاقته مع أصحاب العمل والعمال: ومشاكل العمل» 
الإنتاجية»؛ المددخولات: مناطق العملء أنواع الأعمال ...). 

8- أوقات الفراغ والرفقة (كالأصدقاء:؛ والجيران: والأماكن التي يرتادهاء واللهو الذي 
بمارسه أثناء الفراغ, أنواع ومجالات قضاء وقت الفراغ ...). 

9- الحالة النفسية وصراع الشخصية (كالغرائز الجنسية» والرغبة # الاعتداء» والاعتداء 
بالعنف» والانفعال - والميول الفطرية العامة: كالاستعداد لقبول النصح والإرشاد: 
والتقاليد المتمسك بها - والعواطف الصالحة والمنحرفة والسائدة - وصراع الشخصية: 
والبحث عن المعوقات البيئية كالفقر والتحديدات أو القيود القانونية - والمعوقات 
الشخصية كالعوارض الشخصية والغباء والعمى» وصراع الرغبة» وصراع المحارية 
الخطرء والمخاوف الوهمية أو من حادث معين أو معارضة الأبوين ...). 

0- الحالة الصحية وعوارضها (من بدنية وحسية ونفسية بأنواعها والعقلية بأنواعها ...). 

11- العوامل البيئية الجغرافية والاجتماعية (زعزعة النظام الاجتماعي وعدم انتظامه: 
عوامل تكوين الجناح والجريمة - كاختلاف الحضر والريف والبيت الأسري المفكك 
الذي لا يقوم بوظيفته كالأبوين المريضين نفسيا أو عقليا أو الشاذين اجتماعيا أو 
معنويا أو ثقافيا الخ ... والحالة الزوجية: والجيران والأصحابء والتعليم» والترويح» 
والدين ومدى التدين؛ والعوامل الاقتصادية؛ وتفاعل الشخصية مع البيئة ...). 

2- النمو العقلى ودرجة الذكاء والشذوذ العقلي (تباين درجات الذكاء والغباء والبلاهة: 
الأمراض العقلية بنوعيها البستيري والعصابي؛ التخلف السايكوبائي ..). 

3- أثر الدين 2 نفسية الفرد قبل الحكم وبعده. 
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ازا الخ ا لحر انق روك ينا وم زاكر إلى اغراف ورانه بناجو التد اله 
الجنائية وأشخاصها (الشرطة والقضاء والسجن)»؛ قبل دخوله السجن وأثناءه. 

5- تخطيط الفرد للمستقبل ... 
7- فقرات وتصائيف حداول البحث: 

أن من أهم فقرات وتصانيف جداول البحث هي: مجتمع السجناء». وتاريخهم 
الاجرامي: وصفات حالاتهم العقلية المرضية» وصفاتهم الشخصية» وتخمينات رغباتهم أو 
مشاعرهمء وجرائفهع الراهنة واحكامهاء والتتييرات التحامناء يكن العالجة: والصحة 
العامة. 
1- مجتمع السجناء: ويتضمن الأكى: 

ا فكاث أفمان السسجناء وطدوهة : وتسنة كا ره طمرية .بان الأتداف والبالفين: 
والذكور والإناث إلى مجموع السجناء. 

ب - فحوص الذكاء بدرجاتها الخمسة للسجناء» والنسبة المئوية لكل فحص. 

ج - طبقات السجناء الاجتماعية ممن كان لبم عمل وقت ارتكاب الجريمة؛ وجنسهم 
وكمنيتهم لجشوع السهناء:. وشيم الطيقات الاستماغية إلى خسنعية اتبواع 
(كالاختصاصيين: والمهن التوسظة الماهرة وضفيه الماهرة: وغيز اكاهزة): 

2- التاريخ الاجرامي: ويتضمن الآتي: 

أ - فئات أعمار السجناء عند حضورهم المرافعة عن جريمة. 

ب - التصنيف بحسب نوع النشاط الإجرامي (أنواع الجرائم). 

ج - التصنيف بحسب مرات العود وأنواع الجرائم. 

د - أنواع الجرائم وأنواع الإدانات (الأحكام) ونسبتها المئوية وفئات آمادها. 

ه - المدد الكلية التي قضاها السجناء. بحسب فتئات الأشهر ونسبتها المئوية. 

و-المدد المنقضية من العقويات الحالية. 

3- صفات الحائة العقلية المرضية: وتتضمن الآتي: 

أ -مظاهر العصاب بأنواعه وعدد السجناء ودرجة شدته (كعصاب الكابة: وقصور 
التركيزء واضطرابات النوم: والكآبة: والتعبء وسرعة الانفعالء والإشارة: 
والمظاهر البدنية» والاستحواذء والبواجس والأوهام أو الخوف الوهمي). 

ك الأسراكن الشكسة السجناءودرسة كسنتيا :(#الارفاة النمسولة ‏ :وسشات: 
القلقء وتسلط المخدرات والعقاقيرء والانصراف الجنسيء والكآابة:» والمقامرة 
المرضية؛ والصرع؛ والفصام العقلي» والبواجس المتسلطة ...). 

4 - صفات شخصية السجناء: وتتضمن الآتي: 

أ - أنواع شخصيات السجناء بموجب تصنيف قياسي علمي مشخص (مثل قياس - 

111121 - والحالة العصابية»: والتوتر»: والعلاقات الشخصية وصعوبات تكوينها , 
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والكآبة المزمنة: والاضطراب العاطفي الحادء وعدم الثقة بالآخرين - أي الميل 
المزمن إلى إساءة الظن بدوافع الآأخرين - والاندفاع والتهور - أي صعوبة السيطرة 
على الأفعال - وصعوبة النوم والمعاناة من الأرق» والسلوك الجنسي الشاذ ...). ٍ 

ب - أنواع الحالات المرضية للسجناء على نفس الأساس المذكور يد الفقرة (1) سابقا 
(#التصتان الظاهر: وشوة الأتك والوسوافن» والكانة . والانمكو ا الاعد ماعن : 
والانسافل او الانفتاس» والعداء الظاهر). ١‏ 

5- تخمينات الرغبة أو المشاعر: وتتضمن الآتي: 

أ - تقسيم السجناء بحسب مدى رغباتهم بالعلاج (لا يرغبء لا يرغب إلا أنه يقبلها لو 
قدمت له؛ يناوي العلاج» يرغب به لفوائده البسيطة» يرغب به كثيرا). 

ب - تقسيم السجناء بحسب رغباتهم بالجريمة والعودة اليها أو نبذها بحسب درجاتها. 

ج - تقسيمهم أيضا بحسب رغباتهم اتجاه السلطات (كأجهزة. وكأشخاص) وبحسب 
درجات تلك الرغبات (كشرطة ومحاكم وسجون وأطباء باختصاصاتهم ومرشيون 
اجتماعيون). 

6- الجريمة الراهنة وأحكامها: وتتضمن الآتي: 

أ - تصنيف السجناء يحسب أنواع الجرائم التي حكموا من أجلها. 

ب - فئات مدد الأحكام (طول مدة العقوبة الحالية). 

ج - فئات المدة المنقضية من أحكام السجناء. 

د - فئات المدة المتبقية من أحكام السجناء. 

ه - المراجع التي أمرت بإيداع السجناء 4 السجن. 

7- التغييرات الحاصلة بعد المعالجة: وتتضمن الآتي: 

أ - الفرق بين عدد السجناء ونسبهم (قبل المعالجة وبعدها) مصنفة بحسب الصفات 
الشخصية:؛ والصفات الاجتماعية:؛ وأنواع الجريمة: ومدة الحكم. والمدة 
المنقضيةء والأمراض وشدة المرض» والصحة العامة. 

ب - الفرق بين عدد السجناء ونسبهم (فبل المعالجة وبعدها) من حيث شعورهم ازاء 
السلطات وأشخاصها والأطباء والمرشدين الاجتماعيين. 

8- الصحة العامة: وتتضمن الآتي: 
هيه 'فرات التعسن والجايفة السحناء: 
ب - الامراض التي يشكون منها (فبل المعاينة وبعدها). 
8- الطرق العلمية المعاصرة # دراسة السجتاء العقليين ودور السجن: 
لقد أصبح علم الأمراض العقلية منسجما مع علم العقاب» كما تطور الاعتقاد ء بأن 
السلوك المعادي للمجتمع؛ إنما يعتبرشكلا من أشكال المرضء الذي يحتاج صاحبه إلى 
العلاج. إذ أن بعض الأمراض العقلية قد تؤدي بصاحبها إلى سلوك غير قانوني (كذلك 
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الذي يعاني كآبة شديدة؛ فيعتقد أن الحياة سيئة جدا ولا أمل يرتجى منهاء وعليه أن يقتل 
نفسه وجميع أغراد أسرته تخلصا من هذه الحياة). ولو أجري الفحص على اتلسجناء» لعثر 
على عدد ملحوظ فيهم من المصابين بخلل عقلي» كما ليس كل عاقل وحساس يطيع 
القانون» إنما هناك كثير من العقلاء يخرقون القانون. فالعلة هناء هي أن أولئك الذين لم 
يستطيعوا إدراك أهداف المجتمع إدراكا واضحاء فإنهم سيكونون تحت تأثير التناقض»: 
أو يرتكبون الفعل اللافانوني. 

فد مسر علحاء الاجتماع تسكن الجريمة» ونيننوا الموامكل العيكية والوضصفية 
والشخصية التي تؤدي إلى الاجرام. فقد يدل السلوك اللافانوني على وجود خلل عقلي لدى 
موكيا إلا أن تشخيص المرض لا بد أن يجرى على أسس خارج نطاق اللاقانونية. 50 
كانت السجون تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون خللا عقلياء قلا بد أن يولد 
هذا أعمالاً إجرامية؛ باعتبارها إحدى صور الخلل العقلي. ولا يمثل السجناء ث الواقع سوى 
أقلية صغيرة مختارة بتحيزء من مجموع المجرمين المدانين ككل. ولبذا لا يتوفع من دراسة 
الأشخاص الموجودين 2 السجن أن تلقى الضوء على العلاقة المهمة بين الجريمة والشذوذ 
العقلي. 

والسياسة العقابية» هي التي تحدد من ينبغي إرساله إلى السجن؛ كما أنها هي 
التي تتحدد بعوامل ومؤثرات ذات اختلاف واسع - ومن بين ذلك؛ النصوص البديلة المتاحة 
أمام خارقي القانون. فالإنسان ساع إلى معرفة مستوى الشذوذ العقلي الذي أدى إلى 
ارتكاب الجريمة»: والذي جعل المصاب به يلج السجن. إلا أن من الصعوبة على القاتل؛ 
على سبيل المثال» أن يدرك (سيب كابته وهي سبب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ 
أو سبب الحالة التي سجن من أجلهاء أو سبب فداحة جريمته:ء أو أنه ارتكب القتل لأنه 
مصاب بالكآبة من الدرجة الأولى) إلا إذا توفر عدد من الاختصاصيين لفحصه وتشخيص 
حالثة زسعالسحته .. 

ولا يعتبرقولا صحيحا القولء: بأنه نظرا لاحتواء السجن على عدد كبير من ذوي 
الخلل العقلي؛ لا بد أن توجدء والحالة هذه؛ العلاقة بين الجريمة والخلل العقلي؛ إلا أن 
هذا لا ينفي احتمال أن يكون من بين هؤلاء السجناء أمثال هؤلاء المصابين. ولقد أشار 
الاختصاصيون إلى مهمة الشفاء من الجريمة بطرق طبية وأن كلا من السلوك الاجتماعي 
والسلوك المضاد للمجتمع» يتراوح بين فضايا بسيطة ذات علاقات شخصية غير مسؤولة إلى 
قضايا هدامة بالغة الخطرء وذلك بحسب الصيغة القانونية: وليس بحسب صيغة الخلل 
العقلي. 

ولقد تنامى الاهتمام», بدرجة ملحوظة؛: 4# السنوات الأخيرة»؛ بدراسة الأمراض 
العقلية العدئية» بعد أن وقعت سلسلة من الاعتداءات العنيفة 4 بعض الأقطارء قام يها 
عدد من الأشخاص الذين سبق لبم أن أدخلوا المستشفيات يسبب إصابتهم بمرض عقلي. 
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ولقد قامت حملة انتقادات قانونية وسياسية بشأن معاملة المرضى العقليين من المجرمين 
العنيفين - وبخاصة وأن لبؤلاء المرضى الحق بتلقي المعالجة»؛ وأن على أطباء الأمراض 
العقلية بمهاراتهم الواسعة أن يشخصوا هذه الخطورة. كما أعيد النظر على الصعيد 
الدولي» بصدد دور هؤلاء الأطباء ‏ المحاكم. ولقد أصدرت أقطار عديدة» تشريعات 
جديدة بصدد الصحة العقلية» كان ش مقدمتها القانون الإنجليزي. 

أما (المهام الأولية للسجن) بصدد المرضى العقليين» فتتناول المهام الآتية: 
[1- التحقيق بشؤون المجرم» الذي توحي جريمته بالذات بوجود خلل عقلي لديه. 
2- معالجة أمراض الخلل العقلي المتميز بصورة عامة؛ واستخلاص مشكلة التعامل مع 


المصاب بالجنون. 
5 اشتكحابة إن الكاملة الخاسنة: 0 السجناء الذين لا يكون خللهم العقلي بالدرجة 
أو الطبيعة التي توجب نقلهم إلى مستشفى الأمراض العقلية؛ ممن يحتاجون إلى علاج 


عقلي وإدارة. أما مستشفيات الأمراض العقلية فتقوم بأعمالها الطبية على انفراد. 
ولقد بقي جزء من السجناء - رغم كل هذا - يتلقون معاملة بسيطة » حيث إن 
معظم أوقات الأطباء لا تتحصر ك2 المعالجة وحدها. ولبذاء قامت الحاجة الملحة إلى توفير 
التقارير وتقديم نتائج الدراسات بصدد ذلك - سواء كان ذلك بالنسبة للمحكمة أم إدارة 
السجن أم 4 مجال إدارات الافراج الشرطي ... 
9- الطريقة المنهجية (1118311101001.00:17 ): 
لا بد من إجراء تحليل احصائي - من خلال وضع برنامج معد إعدادا جيدا - 
تلخصول تعلئ فنانات رهمية يستفاد لها ابتقاد: كلنة: هالعداول التكرواوية تفين لجال 
للمقارنةء والارتباط والتتنبؤ ببعض أجزاء الدراسة ذات العلاقة بالتبدلات والتغيرات - 
كمتقارنة تصرفات الأشخاص عله كول السجن كما سجلتها دراسات سابقة» وعلى 
فترات زمنية متتابعة. بإجراء تحاليل مضاعفة للتباين» واستخدام مقابيس متكررة ) 
للاهتمام بالعوامل تبعا لقدرة الاختبارات والمقاييس المستخدمة... 
ويجري العمل لاستقصاء المعلومات» عن طريق إجراء المقابلات (/10113165/11:17): 
وبموجب صحائف استبانات (01[1851101141817)» تملأ من خلال مواجهة أفراد مجتمع 
السجن كله؛ أو عن طريق اختيار عيناث ممثلة لبذا المجتمع. ولعل أبرز الجوائب الواجب 
تقصيها © مثل هذه البحوث هي الآتي: 
1- المواجهة الاجتماعية والتاريخ الاجرامي: أي التاريخ الاجتماعي والإجرامي 
2- منسوب حياة الفرد الاجرامية انل يزع لاطتيل الك لوك رانين ي المرتكب- 
سواء أدين ذلك الشخص من أجله أم لم يدن - وكذلك تصنيف ا السلوك أي 
الجرائم - كالسرقة: والنصب والاحتيال» والأفعال الجنسية» والعنفء والملخدرات 
والححولء والسياقة الخطرة - وتعطى لكل منها خمس درجات متدرجة (50001585) 
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تبعا للارتكابات. وكذلك بيان درجة اعتماد الشخص لمالي على الجريمة: لقياس 

الدوافع؛ ولأجل الوقوف على شكل المعالجة؛: ومدى توقع عزوفه عن الجريمة» مع 

إعطاء ذلك نفس درجات التدرج الخمس المذكورة أيضا... 

3- جرد الشخصية ذات الأطوار المتعددة (111011050014): وذلك عن طريق تشخيص 
الأمراض بأنواعها وتدقيقها - كالكآبة: والوسواسء؛ وعصاب القلقء وقوة الأناء 
والانطواء الاجتماعي؛ والإنبساط أو الانفتاح؛ والعداء الظاهر... 

4- المشاعر اتجاه طبيب الأمراض العقلية والمعالجة: للوقوف على أهمية الدوافع اتجاه 
المصالحء وتمسيم المعالجة» ومعرفة مدى رغبة المريض ومدى تبدل شعوره» ومدى نجاح 
العلاج: والكشف عن بدائل لطراز حياة المجرم ونمطه. ويعطي لكل قياس من هذه 
لقان سين دكات قورع يكنا 

5- الشعور إزاء السلطة وأشخاصها: من أجهزة عامة ورجالبا - من رجال شرطة:» وقضاة»: 
ومؤسسات عقابية» ومديرين: وأطباء؛ وعاملين اجتماعيين: وأطباء أمراض عقلية - 
وسلطة من ينتسب السجين اليهم - كالأبوين» والأخوة: والأنسباء والأصهار - لقياس 
درجة الأهمية الشخصية ... 

6- التصرفات إزاء الجريمة وشدة ذلك: فيما يتعلق بالشعور بالذنب, والرغبة بالحصول 
على المال بطريق الجريمة» والرغبة باعتباره مجرما أو عدم رغبته بذلك... 

7- المواجهة القياسية للمريض عقليا: تعتبرمهمة فحص هؤلاء المرضى صعبة جدا لأول 
وهلةء وذلك لعدم وجود معلومات خارجية سابقة عنهم» ولادعاء المريض بالكابة مهما 
كانت حالته: ثم عدم وجود فحوص مختبرية كالدم والأشعة 4 غالب الأحيان. وغالبا 
ما تثبط هذه المصاعب عزم الخوض 4 إجراء البحوث يصددها. 

وتسهيلا لإجراء الفحص والتشخيصء واختصار للوقت» والظهور بمظهر أكثر رقة 
وإنسانية؛ وجعل مظهر العملية أقل تركيزا على شؤون المريض؛ يكون من الأجدى تقسيم 

المقابلة إلى شقين اثنين وهما: 

أ - الشق الأول: ويتعلق بوضع تصنيف للأمارات أو علامات الشخص (81001/1لآ5) - 
كالبنية : والتعب» والخمول بالنوم: وسرعة الانفعال أو النزق» وقصور التركيز:. 
والكآبة؛: وعصاب القلق» والأوهام؛ والبواجسء والدوافع المتسلطة التي لا تقاوم: 
والتخوف الوهمي أو التصوري. ويوضع لحكل ظاهرة من هذه الظواهر درجات 
متدرجة خمسة لبيان درجة حدتها. 

ب - الشق الثاني: ويحتاج إلى طبيب يقيس شدوذ الظاهرة. ولبذا يجب أن يكون طبيبا 
متمرسا ومدرباء ليضع تصنيفا لأنواع الشذوذ (كالقباء» والبلادة» والشكوك, 
والسلوك الشاذء والكآبة؛ والتوتر» والدهشة والابتهاج؛ والشرودء والمرض البدني 
الوهميء والأفكار الوهمية والضلال: والبلوسة والبذيان» والضعف العقلي ...) 
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وتعطى لكل حالة ايضا خمس درجات متدرجة لبيان حدتها. 

8- الصحة اتلعامة للسجين: للتحري عن اصاباته المرضية السايقة وشعوره بمرضه؛ وشعوره 
يمدى ما تستأهله الحياة للعيش فيهاء ومدى التأخر يسببها ثْ الحصول على عمل» 
وعدد مرات الطرد من المنزل» كل ذلك بخمس درجات متدرجة أيضا. 

9- فحوص الذكاء: (ستشرح يك فقرة لاحقة درءا للتكرار). 

0- نواح اجتماعية: كإلانجازات الاجتماعية ب فترات مهمة من حياة السجين - 
كالعلافات الشخصية:» والعملء» والعلاقات الجنسية وغيرها. 

1- مخطط إعادة المقابلة: حيث يحتمل حدوث تغير بالدوافع أو المشاعر والحالة العقلية 2 
المقابلة الثانية. وقد تكون فترة المقابلة الثانية أو التالية لبا بعد (3: 6: 9) أشهرء 
وكذلك قبيل موعد الإفراج»: للوقوف على مدى استفادة السجين من المعالجة وإدراك 
الذات» ومدى مراجعتهم أطباءهم» ومدى حدة حالة هدوء انفعالاتهم ومشاكستهم ... 

0- تصنيف الأمراض النفسية والعقلية وعلاقتها بالجريمة: 

فشر تمضا م الشجحسة أساننا لواف التسيطة التفصية والمقلية خوك تابن 
تاجيا ذ1 شكهية دو معت النكسن ذلك :فاق القحصبية عي الككاملة كمون 
بالتفكك والاضطراب, وتتعرض للتصدع والانحلال بدرجات مختلفة ومتفاوتة. ولا يثير 
اعتلال الشخصية الخفيف شمة مشكلة سلوكية - كنناد الأطفال» وهروبهم من المدرسة 
إلى البيت - بينما يؤدي اعتلال الشخصية الشديد إلى التفكك والاضطرابات النفسية أو 
العقلية. ويعتبر السلوك الاجراميء تعبيرا رمزيا أو تعويضا سلوكيا غير مباشرء: جراء 

إطلاق دوافع مكبوتة متأتية عن صراعات دوافع لا شعورية. 

وهناك أمراض نفسية وأخرى عقلية؛ ويمكن اجمال الفرق بيتهما بالجدول الآتي: 





ؤولية إعفاء من المسؤولية 


1- الأمراض العقلية (25100110515): 
وهي حالات جنون واضطراب شخصية المصاب» وغراية أطواره» دون إدراكه 
مرضهء. كما يرى الأمور أمامه مشوشة. وتنقسم الأمراض العقلية إلى نوعين رئيسين وهما: 
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الأمراض العقلية الوظيفية والأمراض العقلية العضوية. 
1- الأمراض العقلية الوظيفية: (25[/610515 111261101881 ) وهي اضطراب الملكات العقلية 
واختلاف الشخصية:؛ وفقدان الاستبصار أو الإدراك: وينتج ذلك عن اختلال 4 الجهاز 
العصبي. وتنقسم أمراضه إلى ذهان دوري» ووهمء: وفصام عقلي: 
أ - الذهان الدورى (بين البوس والاكتاب (:10دكع7ترءعك 114:11 1ه 4/1) : وقد 
يرتكب المصاب خلال نوبته جرائم قذف وسبء وإتلاف وإضرارء وعري أو فعل 
فاضح. وهتك عرضء واعتداء»؛ وفتل» واخبار كاذب - كل ذلك بحسب ما 
تضفيه عليه تخيلاته - ويقسم الذهان الدوري إلى الأنواع الآتية: 
- هوس اكتثابي مزدوج متتابع (/101521155101 )1اللضالة) 
- هوس (نويات) (12132213) 
- نوبات اكتئاب (ماليخوليا) (1012131110112). 
ب - ذهان البذاء (البرانويا) أو مكنا الوهم ( :7516| ©60721101): ويصيب هذا 
المرض عادة الأشخاص من أعمار (35 - 50) سنةء من الأنانيين والعنيدين وسريعي 
الانفعال أو البياج. ويعتدى المصاب على من لا يحترمه» أو على من يعشقه بأوهامه. 
أو على من لا يدين بمعتقده؛ أو أنه ينحو إلى تطهير الرجس مثل قتله البفايا. وينقسم 
هذا المرض إلى الأنواع الآتية: 
- ذهان العظمة أو الاستعلاء والخيلاء والاعتداء (3282018م 60غ6<216) 
- ذهان الاضطهاد (221212013 11160ع06156). 
- ذهان الاعتلال المرضي الوهمي (731812013 12(:006101011621). 
- ذهان العشق (المعشوق الواهم) (312010115). 
- ذهان الغيرة (الشك) (012010115). 
- ذهان التدين (الرسالي أو المتنبي) (061180155) 
ج - الفصام العقلي (50/1202/17©1104): وهو اضطراب ملكة التفكير وبلادة 
الفعالية» وعدم اكتراث بما يدور حوله. وينقسم إلى الأنواع الآتية: 
- الفصام البسيط (عزلة وانسحاب) (16م5113). 
- الفصام الطفلي (1216218م668 16) وهو عزلة وانسحاب وهلوسة وهذاء وطفولية 
وبلاهة. 

- الفصام التخشبي (08101]0216 01 03]8609218) ومن جملته النمط السياتي»؛ 
والحركيء والدوري. 

- الفصام البذائي (7218ع1م120ط501 031821013) ويتميز بهذاءات اضطهادية اعتلالية 
طارئة» مفككة: منسجمة: ثابتة: ومعتقدات وهمية. 


وتعتبر هذه الأمراض من أخطر الأمراض العقلية للاجرام: لأن جرائم المصابين بها 
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تتميز بالاندفاعية دون تدبير أو باعث» فيعتدي المصاب على من حوله أحيانا؛ أو يحطم 
الأشياء فجأة؛ كما قد يرتكب الجرائم الجنسية» أو يؤذي ذاته. 
2- الأمراض العقلية العضوية: (25[/10515 0183816) وهي على أنواع خمسة: 

أ -/ لكرويية : المتأتية جراء الإصابة بمرض الزهريء إذ يحدث الشلل الجنوني العام 
(125312 01 23531515 8626121) ومن أعراضه التفاؤل» أو الاكتتئاب المفرط. وقد 
يتورط المصاب بارتكاب جرائم خطيرة. 

ب - التسممية : وتتأتى جراء تعاطي الخمور والمخدرات: أو ما يسمى بالجنون 
الكحولي (5[:610515م 210060116): حيث يتدهور الإدراك والذاكرة والخلق 
والضبط؛ مع هلوسة وارتجاف. وقد يرتكب المصاب العنف والقتل والإتلاف 
والتهديد والسب والقذف ويلجأ إلى التشرد والجرائم الجنسية. 

ح - الغذائية : جراء سوء التغذية ونقص فيتامين (ب): حيث يظهر طفح على الجسم 
والتهاب ش الغشاء المخاطي: وإسهال أو إمساك. ومرض (اليلاكرا) العقلىي 
المضاعفء وإن من أنواع هذا المرض الآتي: ١‏ 

- الذهولي الملموسء وقد يرتكب يقوم المصاب لغرض الانتقام بقتل الأبرياء» ظنا 
منه أنهم مذنيون. 

- الاكتئابي: ويتسم بالبموم. وقد يقتل المصاب أعز الناس لديهء لأنه لا يريد أن 
يتركه بعد موته. 

- العتهي: ويتسم باضمحلال القوى العقلية» فيسرق سرقات بسيطة ساذجة. 

د - العارضة : كجنون الشيخوخة (25[/620515 5617116) ويتسم بشعور اضطهادي» 

ونوبات زهو. وقد يرتكب المصاب جرائم الحريق والجرائم الجنسية ضد الأطفال 

خاصة. 

ه - الوراثي: وهو نوعان: 

- البانتذغتون (1211111128]012) - وهو قد ينتج عن مرض عارض - ولكنه على 
الأكثر وراثي. ويتسم بالتلعثم والترنح وسرعة الفضب؛ وضعف الذاكرة: 
ويمعتقد فاسد. والمصاب قد ينتحر أو يعتدي على من يشك به. 

- المرض العقلي المضاعف للصرع (1115 01165416©) وهو نويات صرعية» وقد 
يرتحكب المصاب به القتل أو الاعتداء أو السرقات أو الجرائم الجنسية. ومن 
أنواعه النوية الصغيرة» والنوية الحركية (حيث يرتكب أفعالا خطيرة 
كالمهاجمة والإيذاء» والنوية الكبيرة (حيث يؤذي نفسه متصورا أن أحدا قد 
اعتدى عليه وهتك عرضة). 

2 الأمراض النفسية (05396101261110515): 
وهي اختلال جزئي أ الشخصية:ء مع استمرار المريض # الحياة الواقعية. وإن من 


555 











ليساب | للشسسأ لسر تع حت 7 7 2 10773 


أهم أنواعها العقد النفسية؛ والأمراض النفسية المجردة (البستيرية): والأمراض النفسية 

العقلية: 

1- العقد النفسية (6011182165): وإن من جملتها عقدة النقصء» وعقدة أوديب» وعقدة 
الكتراء وعقدة الأب» وعقدة الأم: والعقدة الجنسية. 

أ - عقدة النتقص (:0077182/[6:2) :[171/6710731): وهي شعور بالقصور البدائي أو الذاتي 
أو الدونية المعنوية. وقد تدفع هذه العقدة إلى الكفاح والتفوقء أو إلى الفرور 
والكبرياء. كما قد تؤدي إلى السلوك الإجرامي حبا للظهور والشهرة - كالسرقة: 
وصرف الأموال وتبذيرهاء والتلفيق» والادعاء بالشهرة» وأن المصاب بها يؤمن بكل 
ذلك ويرتكبه. 

ب - عقدة أوديب (11م071© 200021/5): وهي احتكار الولد حب أمه؛ والغيرة من 
أبيه» فينفر من الرجولة» ويتجه للاستئناث:» وقد يصاب بالعنة. 

ج - عقدة الكترا (0712/105 201«4©): وهي على عكس عقّدة أوديب» فهسي 
احتكار البنت حب أبيها والنفور من أمها أو بغضها. 

د - عقدة الأب ( 25[م071> «0171©7): وتتسم بقسوة المصاب بها على نفسه وعلى 
الآخرين» جراء تربية أبيه القاسية. 

ه - عقدة الأم (©007121 6740171167 : وتتميز بالاتكال: وسرعة الغضب» جراء 
تدليل الأم ابنها. 

و - العقدة الجنسية («/08© <«66): وهي كبت الرغبات الجنسية وتتكوين سلوك 
بشيء شاذ. 

2- الأمراض النفسية المجردة (البستيريا) (123:56113): وتؤدي البستيريا إلى صراع تفسي 
مكبوت الممارسات سابقة. وإن من أنواعها البستيريا التحويلية»: والقلقية: والتسلطية؛ 
والعقاكد الوهمية والمخاوف» وكالآتي: 

أ - البستيريا التحويلية (0077776751071): وهي كبت يتحول إلى أعراض بدنية - 
كالتشنج أو العمى أو الصمم أو آلام عصبية أو قيء هستيري» أو تمثيل انتحاري: 
أو تحول نومي؛ أو انفصال عقلي أو اختلال ذاكرة:؛ أو تعدد الشخصية. ويصيب 
هذا المرض عادة العزاب بحدود الأعمار (15 - 45) سنة. 

ب - البستيريا العقلية (القلق) (:(077161): وهى تصورات تخيلية يتصورها واقعا أثناء 
النوبة. 1 

ج - البستيريا التسلطية (6077181/151071): وهي دافع جارف عارم لا يقاوم للقيام بعمل 
شاذء والمصاب يشعر بعدم منطقية ذلك العمل إلا أنه لا يستطيع كبحه. وقد يصل 
إلى حدود القتل أو السرقة» فقد يرتكب المصاب اثناء نوبته أو غيبوبته الآتي: 

- يقتل من يصادفه (1021013 10122161021). 
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- أو ينتحر (138213 5001021). 
- أو يسرق أو يختلس (533212 116240). 
- أو يحرق شيئًا (0[/505022123). 
- أو يلفق أو يشهد زورا (10[14ش]/ا 150لا20). 
د - هستيريا العقائكد الوهمية (66767012): عقائد وهمية لا أساس لبا من الوافقع: 
يندفع المصاب بتأثيرها إلى الاعتداء: أو حياكة الدسائسء أو ارتكاب القتل» ثم 
يهدأ. 
ه - هستيريا ا ملخاوف (5ه81 270): وتحدث للفرد نتيجة إصابيته بصدمة سابقة» 
حيث تتمثل بالفزع الشديد من الظلام؛ أو الصراصيرء أو المرتفعات: أو القطار؛ أو 
المرض الخ... 
3- الأمراض النفسية العقلية:وهي أمراض عصابية من قلق وإعياء نفسيء أو 
سيكموماتية؛ أو ذهان عقلي»: أو شخصية سيكوبائية: أو شخصية كحولية أو إدمان 
على المخدرات: 
أ - الأمراض العصابية (7!1:1/1081:5): وهي اضطرابات وظيفية تعتور الشخصية. 
وتظهر بشكل أعراض جسمية أو نفسية» ويدرك المريض حالته المرضية؛ ويتألم لها 
ويسعى لعلاجها والشفاء منها. ومنها البستيرية؛ والوسواسء والقلق؛ والملخاوف 
الوهمية» وعصاب الصدماتء وأهمها القلق والاعياء النفسي أو النورستانيا: 
- القلق النفسي (41/21511513 851/01101811160515) ويتأتى من عدم طمأنة 
الغريزة الجنسية وإروائها أو ممارستها بظروف مقلقة. وتتسم هذه الحالة بخوف 
مبهم غامض من مصائب أو أخطار وهمية» وفقدان الثقة الذاتية» والحساسية. 
وقد تظهر على المصاب حالات صداعء أو سرعة نبضء أو ارتفاع ضغط الدم, أو 
الحساسية: أو قلة اللعاب» أو ضعف الشخصية. وقد يلجأ المصاب تخفيفا لبذا 
القلق إلى احتساءه الخمرة حتى يصبح مدمناء أو قد ينتحر أحيانا. 

- الإعياء النفسى (النورستانيا - 11111114 2١/111145‏ ويتأتى من الإفراط # إشباع 
الجنسء» أو التسمم الذاتي» أو اختلال توازن الغدد. ويصاب الفرد بعناء فكري, 
أو فقدان الطاقة» أو اختلال الذاكرة: أو همينة الوسواسء أو الارتخاء. 

ب - الأمراض السيكوماتية ()257-110501//1411): وتنشأ نتيجة قمع أو كبت 
شديد لانفعالات نفسية متنوعة: وتؤدي إلى صراع داخلي لا شعوري: يولد 
اضطرابات داخلية مختلفة: على شكل أمراض بدنية مزمنة ودورية وأهمها: 
- ضغط الدم غير العضوي. 
- قرحة المعدة أو الأمعاء. 
- الريو. 
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- الإمساك أو الإسهال المزمن. 

ج - أمراض الذهان العقلى (2517)11)0515): وهي اضطراب خطير ؤ الشخصية» 
تختل به القوى العقلية اختلالا شديداء وتؤدي إلى عجز كبير ث تحقيق التوافق 
الاجتماعي المطلوب؛ فيقطع المصاب صلته بالواقع» ويعتقد أن تخيلاته وهلوساته 
حقيقته واقعة» يستجيب لبا. وقد يكون سبب هذه الأمراض عضوياء جراء تلف 
أنسجة المخ - كمرض الزهري:ء أو تعاطي المخدرات. ومنها غير عضوي. وأهم 
أنواعها الآتى: 
- ذهان الشيخوخة. 
الذعنان الكجولن: 
- الشلل الجنوني العام. 
- الفصام العقلي أو انفصام الشخصية. 
- الذهان الدوري (نوبات مرح وكابة). 

د - الشخصية السيكويائية (5141 65[:2/70221/[115): وهي حالة ما زالت مفاهيمها 
محل خلاف بين علماء الجريمة والنفس؛ لعدم وجود أعراض ثابتة لبا (راجع حالات 
التخلف النفسى والعقلى 4# فقرات لاحقة. وتتميز هذه الشخصية بصفة أو أكثر من 
السعات الآتية: (انعدام الواوع الأخلاقى» عدم القدرة على مين ماءهو معبول 
اجتماعياء أنانية مفرطة:؛ لا مبالاة بالمجتمع. عدم الشهور بالمسؤولية الاجتماعية 
وحقوق الآخرين؛ عدم التوافق الاجتماعي السليم؛ عدم الاستقرار العاطفي؛ روح 
التشردء فقدان الرغبة شه الإفادة من التجارب السابقة. سرعة التهور الشديد 
والعجز عن ضبط النفس). وإن أهم أصناف الشخصية السيكربائية هي: 
(القصامية؛ والبوسية. والدورية المتقلية؛. والجنسيةء والكحولية: والمدمنة على 
المخدرات). 

ه - الشخصية الكحولية (ا مدمنة بإصرار مع فقدان السيطرة) (01[12:[مء/8): 
وترتيط هذه الشخصية بالجريمة» حينما تزاملها عوامل مساعدة غير مباشرة على 
ارتكابها. كما تتصف هذه الشخصية بالتشرد والقتل والاعتداء والاغتصاب 
الجنسي وإهمال العائلة. 

و - ا مدمن على ا مخدرات: وهو ينحدر إلى الجريمة:» إما لحاجته إلى تأمين مبالغ 
لشراء المخدرات التي هو بحاجة ملحة إليهاء أو بمزاملته المجرمين أو المتشردين. 

3- اختلالات الغريزة الجنسية وأخرها ث الاجرام: 
يمكن أن تتخذ الاختلالات الجنسية إحدى صور ثلاثة رئيسة وهي: (الجموح» 
والخمود والانحراف الجنسي). 
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(قالجموح الجنسي - أو ما يسمى بالشبقية - 4آ8107101141711) فتتميز حالته 
بالاعتداء على الأعراضء والسرقة للحصول على المال لإرواء الشيق. وهو قد يصيب 
الذكور (5141/114515) وقد يصيب الاناث (9/312110114171[14آ11). أما (الخمود 
الجنسي - لا58701141..828111) فيتسم بالبحث عن الإثارة» وقد يرتكب المصاب به 

الخيانة الزوجية لعله يجد من يثير ويهيج غريزته الجنسية. أما (الانحراف الجنسي - 

81758151017 58161411) فهو انحراف الميل الجنسى عن وظيفته الطبيعية (أي 

التناسل). وينقسم هذا الاتحراف إلى حالات عديدة لعل أهمها الآتي: 

1- الميل الجنسي المثلي - 11014051761481 1887011511نا) وله صورتان: سلبية 
استسلامية: وايجابية تساطية. وقد تعتبر أفعال المبتلى بها بعض القوانين جريمة: أو 
أن تكون ارتكابات عمليته بالإاكراه فتكون جريمة أيضا. 

2- الميل الجنسي نحو الذات (النرجسية) - /714150155151 . 

3 الميل الجنسى نحو الأطفال أو الصغار - 2810012111114 - ويكثر بين المسنين أو 

4- الميل الجنسي نحو الحيوان - 14آآ1111 2005 - وقد يقترن بأمراض عقلية أو أمراض 
منفرة. 

5- الميل الجنسي نحو جثث الموتى - 14:آ1111 7180:1607 - ويقترن بمرض عقلي. 

6> الميل الجنسي نحو الرمز أو الأثرية - 518:11511151/1 - مثل لمس الملابسء أو أحد 
الأعضاءء أو منديلء: أو قفازء أو خال (شامة) الخ ... ويقوم المصاب بسرقة هذه الرموز, 
أو قد يستولي عليها حتى قد يصل الأمر إلى حد القتل # سبيل الحصول على ذلك. 

7- الميل الجنسى نحو التعرية أو العرض - /5211181711011151. 

8- الميل الجنسي نحو إيلام الآخرين (السادية - /541(151) إذ لا يرتوى مثل هذا المصاب 
ارتواء جنسياء إلا بإيلام الآخرين أو قتلهم. ويعتبر هذا الانحراف نمطا متضخما 
لمرتكب التسلط العدواني. 

9- الميل الجنسي نحو تحمل ايلام الآخرين له (الماسوشية - 1148500011151/4) فالمصاب هنا 
لا يثارولا يهيج جنسيا ولا يرتوي إلا أن يقوم غيره بإيلامه أو تعذيبه - مثل الضرب 
المبرح» أو الضرب بالسوطء أو القعود على مسامير الخ ... 

4- التخلف النفسى والعقلى: 

1- التخلف النفسي (الحالة السيكربائية - وراجع الفقرة د/373/3 أيضاً) 
(/1215413115 7108/41 01 51818 01102811115 لا055): وهو سلوك طفلي 
عابث اندفاعى لا أخلاقي أناني غير متكيف. يتسم بالكذب وعدم الخجل وعدم 
النده وعد امثابرة» والتعلب» وعدم أاكديناب العواطف او المقامر السوية :ذكاء 
صاحبه ييكون متوسطا أو فوق الوسطء مع اختلال الحاسة الخلقية. أما اجرامه» فإنه 
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قد يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين؛ فهو يرتكب جرائم بسيطة على الآخرين؛ عادة؛ إلا 
أن هذه الأفعال قد تكون خطيرة أحيانا. حتى قد تصل إلى حد القتلء وأن اجرامه 
هذا يكون بدون هدفء أو لتحقيق لذة تافهة. كما أنه قد ينتحرء أو أنه يثور لأتفه 
الأسباب» وقد يرتحكب جريمة خطيرة عندئذ. إنه ينطلق وراء النزوات» مولع بالمخاتلة 
والمخادعة. وقد يرتحكب جرائم سياسة بحتة من أجل الزعامة. والسيكوبائي لا يعترف 
بحق التملك؛ وإن من صور التخلف النفسي الآتي (وأن كل صورة منها تنقسم إلى نمط 
مراوح وعدوان): 

أ - الاندفاع اللحظي - 515/871555:آ1818171 . 

ب - اللاإخلقى (إشباعا لرغباته) - 8110141:1157 . 

ج - الأناني (إرضاء لرغباته) - 5181:5151115855 . 

د - اللامتكيف (مصطدم مع المجتمع - /1481811:115 181427 . 

2- التخلف العقلي (/219110119111 :3113/141 012 431151/114): وهو حالة توقف 
النمو العقلي» ويختلف العلماء 2 مدلوله. وتتوقف خطورته على مدى درجة المصاب بهذا 
التخلف. (ولأجل استهراض ذلك؛ يكون من الضروري التطرق إلى مراتب الذكاء؛ 
التي ذكرت أ نهاية هذا البند). 

وللتخلف العقلي ثلاث درجات وهي: 

أ - المعتوه (11(101) - عقلية طفل عمره (3) سنوات وبتصرفاته. 

ب - الأبله (13848186011) - عقلية طفل عمره (7) سنوات وبتصرفاته. 

ج - الأحمق (818120171) - عقلية طفل عمره (10) سنوات وبتصرفاته. 

وهؤلاء يسهل تورطهم دون حافز للجريمة» فقد يرتكبون النشل والسرقات» 
والحريقء والدعارة والسمسرة (الخنا أو القوادة): والتشردء والترصدء والأعمال 
الناضحة:؛ والجرائم الجنسية بإكراه. أما الأبله. فيرتكب التسول والسرقات التافهة 
والإيذاء والتخريب عند هياجه حتى قد يصل إلى حد القتل. أما المعتوه» فقد يكون 

متشرداء أو يرتكب العري أو التفوط والتبول. 

وللتخلف العقلي أربعة أنماط؛ وهي: 

أ - التمط المغولي (/1871001:151) ويتسم بالحركة والمرح ويشبه المغول بدنيا. 

ب - النمط القزم (61215211711511) ويتسم بالقصر وقلة الشعر والاضطراب النفسي 
والوجوم وبساطة الاستجابة. 

ج - نمط الجماجم الكبيرة (/آئ119/280073818141) ويتسم بكبر الجمجمة وبروز 
الجبهة وعرضهاء ويكون حجم مخه أصفر من المعتاد. 

ذا مط الجماجم الصقيرة (/آئ1/116206©7321143) ويتسم بضغن الجمجمة ومتخفضها 
وصغير المخ. 
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5ك5- فحوص واختيارات الذكاء: 

لعل الاختبار الذي وصفه الأستاذ (هايم: 1970) يعتبر# مقدمة الاختبارات 
المعتمدة» فهو يحاول تقديم بيانات عامة للفرد عن طريق التخمين. حيث يبين القدرة 
الحرفية» وقدرته على معالجة العلاقات المكانية أو الموقعية من جهة أخرى. ويقسم هذا 

الاختبار إلى قسمين: حيث أن هدفه هو ربط ما يقدمه الاختبار من ظواهر وقواعد: 

وبشكل منطمي موجز: 

1- القسم الأول: ويحتوي على (65) سؤالاء فيما يتعلق بالقابليات الحرفية والرقمية بعد 
إمكان لفظ الحروف والسلاسل الرقمية والمناظرة اللفظية والحسابات البسيطة 
والظاهرة. 

2- القسم الثاني: ويحتوى هو الآخر على (65) سؤالاًء تتضمن بيانات تخطيطية تتعلق 
بالمناظرات والتشابه بالسلاسل والتركيبات وغيرها ... 

وتوضع الأجوبة؛: متدرجة على خمس درجات لكل مسألة. ثم يقاس الاختبار المنجز 
بجمع القسمين (الأول والثاني) مع الابقاء على الفكرتين المنفصلتين لكل فقسم. ويعتبر 

القسم الأكثر اعتمادا هو القسم الأول؛ بالنسبة للعوامل الثقافية. ولقد حدد (هايم) 

الارتباط بين قسمي الاختبار متراوحا بين (60/ - 481) الأول لطلاب الجامعة والثاني 

وتدرج مراتب الذكاء كما ها عدين بالجدر ل أدناه: 
















05 2 0 . 2 ٠ 
الفصل الثامن والثلاتون‎ 
سجلات المؤسسات العقابية وبياناتها واحصاءاتها‎ 
البيانات المهمة المطلوية لتسجيل النزلاء ودراستها:‎ -6 
المعلومات الشخصيةف:‎ -1 
الاسم واللقب والشهرة؛ اسم الوالدين» رقم البوية الشخصية أو هوية الأحوال المدنية‎ - 
أو جواز السفر أو دقتر الإقامة, تاريخ الولادة ومحلها أو العمر, الجنسية أو التيعية:‎ 
الجنس» الديانة أو المعتمد» العتوات أو محل الإقامة أو السكن المعتاد: العشيرة أو‎ 
الصفات اليبدنية: التصوير الحالي؛ الوزن» الطول» الشعرء العيتان: العلامات الفارفة‎ - 
أو المميزة» الأنفء الفمء البنية» الحاجبان» الذقنء؛ الأسنان» اللحية: الشارب؛‎ 
الجيهة:» اللباس؛ لون البشرةء أوصاف أخرى.‎ 
السجل الجنائي ورقم قيده: بصمات الأصابع‎ - 
تفاصيل القضية والأحكام والقرارات:‎ -2 
رفم القضية. جهة إصدار الأمر بالتوقيف أوالحبس التحوطي أو الحجز أو‎ 
الحكم, تاريخ صدور القرار أو الحكم. فرار قاضي التحميق أو وكيل النيابة أو قاضي‎ 
الإحالة» قرار المحكمة أو الادعاء العام أو المحامي العام قرار محكمة النقض والإبرام:‎ 
رفم وتاريخ وفحوى تصديق الحكم:» تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات» الجهة التي‎ 
أحضر منها والسيب» تاريخ إحالة مذكرة السجين إلى السجن أو المؤسسة: نوع الجرديمة‎ 
أو التهمة المسئدة» الوصف القانوني والمادة القانونية؛ نوع السجين (عادي أو سياسي أو‎ 
محبوس تحوطيا): تاريخ ارتكاب الجحريمة, محل ارتكايها ؛ نوع الحكم أو القرار‎ 
الصادر ومدتهء مجموع الأحكام وتفاصيلها وما جرى عليها من تعديل؛ تاريخ وصول‎ 
خلاصة الحكم أو القرار إلى ادارة المئؤسسةء تاريخ دخوله السجن لتتفيد الحكم أو‎ 
القران؛ تاريخ انتهاء مدة العقوبة أو قرار الحجز أو التؤقيف: تاريخ الإفراج الشرطي أو‎ 
الإعفاء: نسبية الإعفاء ومدته - تاريخ وفاء ثلاثة أرباع المدة, شركاؤزه 2 القضية أو‎ 
الجترومة::القضايا الأأخرى المظلوت فيها «الجزائية وأندنية واكالية والمزاقبة) + سيب انتهاء‎ 
السجن أو التوقيف أو الحجز وتاريخه: رقم وتاريخ كتاب إعادة أوراق القضايا يعد التنفيذ‎ 
أو بيان مصيرها:؛ عدد أيام السجن البديلة عن الغرامة, المحكوم له بالتعويض» أسم‎ 
الكفيل ومحل سكناهء: ركم وتاريخ الكقالة وجهتها ونوعها.‎ 
بيانات عن تنفين العقوية الحالية:‎ -3 
2 رقم وتاريخ الحكم أو الأحكام؛ رقم وتاريخ تصديق الحكم: تاريخ الإيداع‎ 
القسم» مدة العقوبة أو التوظيف (يوم/ شهر/ سنة): تاريخ الحجز أو التوقيف (من - إلى),‎ 





حت 592 








تت الف صل الشامن والثلائون 


رفم وتاريخ الاعفاء ومصدره ومدته أو نسبته» تاريخ إطلاق السراح. 
4- تفاصيل الحياة الإجرامية (السجل الجنائي أو السوايق): 

عدد السوابق» أنواعهاء موادها القانونية؛ تواريخهاء محلات ارتكابهاء أرقام 
فضاياهاء سجون أو مؤسسات التنفيذ: رقم الملف وتاريخ القيدء العقوبات ومددها أو 
مقدارهاء أرقام وتواريخ الأحكام وأسماء المحاكم, الاسم الذي حكم به عن كل 
قضية» أسلوب الارتكاب: الدوافع والبواعث. 
5- التاريخ الاجتماعي والأسري: 

أ - طبيعة حياة الفرد البيتية حتى عمر (15) سنة: كفقدان الأبوين» والحالة الزواجية 
للأبوين وانفصالبما وغيابهما المستمر. 

ب - طبقة الفرد الاجتماعية وأبيه: كالمهنة» والمركز الاجتماعي ... 

ج - الحالة التعليمية: كعدم وجود شهادة: أو وجود شهادة فنية أو تجارية أو دراسية 
بمرحلتهاء أو مؤهل جامعي: أو أمي ... 

د - الحالة الزواجية وقت ارتكابه الجريمة: كالأعزب والمتزوج وعدد الزوجات: 
والأرمل» والمطلق وعدد مطلقاته» والمنفصل. مع الوقوف على فترات الحياة الزوجية 
المتصلة. 

ه - مدى مسؤولية الفرد المالية والاجتماعية: مثل مدى اعتماده على نفسه أو غيره بعد 
الإفراج عنه: وعدد الذين يعولهم (من زوجة وأطفال وغيرهم) ... 

و - أمكنة تلقي السجين المعالجة؛ ومن أي سجن نقلء والسلطة الآمرة يذلك النقل 
(المحكمة؛: طبيب السجن: ضغط خارجي» ضابط الإفراج الشرطي؛ مصادر 
أخرى... 

ز - المسكن والحي ونوعه (زراعي» حضريء» ريفي» بدوي ...). 

ح - المميزات العقلية والعلاقات الاجتماعية: (الإدراك» الذااكرة» التفكيرء الفرائز: 
الاتصالات؛ الميول) و(ميله الاجتماعيء والعدوانيء والمقاتلة» والتخريب»: 
والطباع)... و(مشاكل النزيل الخاصة والعامة وملاحظات الاختصاصي بشأنها). 

ط - تكوين الأسرة: (أسماء وأعمار أفرادها وحالتهم الاجتماعية والصحية والتعليمية 
والمهنية ودرجة قرابتهم بالنزيل) و(اسم الزوجة أو الزوجاتء والأخوة؛ والأعمام 
والأخوال؛ مع عناوينهم ومهنهم وأعمارهم وجنسهم) و(الأب والأم بأعمارهم ومهنهم 
ودرجة ثقافتهم): و(العلاقات الأسرية وبيئة العائلة الشخصية) و(علاقته بأفراد 
أسرته) و(العلاقة بين أضراد الأسرة) و(الأقارب الذين يمكن الاستعانة بهم) 
و(العلاقة مع الزوجة ودرجتها) والعلاقة مع الأولاد ودرجتها) و(الوضع الاقنصادي 
للأسرة الشخصية ودرجته) والوضع الخلقي للأسرة الشخصية والجانحون أو 
المجرمون من أفراد الأسرة إن وجدوا بأسمائهم وأعمارهم ودرجة قرابتهم وجرائمهم 
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وبيئة العائلة الوالدية ونوع التربية ودرجاتها والعلاقة بين الأبوين ودرجتها والوضع 
الاقتصادي للعائلة الوالدية ودرجته. 
ي - البيئة المدرسية: المدارس التي دخلها بأسمائها والمدة التي قضاها فيها والمرحلة التي 
اجتازها فيهاء سلوكه مع إدارة المدرسة والمدرسين والطلاب» ودرجته ودرجة سعيه 
ومواظيته؛» والمرحلة التي بلفها ع المدرسة» وسبب انقطاعه عن الدراسة: وهل 
يرغب بمواصلتها. 
ك - بيئة العمل: الأعمال التي مارسها والأجور التي تقاضاهاء ودرجة سلوكه مع 
رؤساته وزملاكه ومرؤوسيه . العمل؛ ودرجة مثابرته على العمل وقدرته والعمل 
الذي يصلح لممارسته؛ وهل يرغب به ودرجة المهارة والميول المهنية ومدد عمله اه كل 
مهنة والدخل الشهري من العمل وأسباب ترك العمل وخبراته الأخرى وقرار لجنة 
التصنيف والمهنة التي يقوم بها المؤسسة ومدى تشابهها بمهنته والمهنة التي يرغب 
بالتدرب عليها أو ممارستها ومالاحظات معلمه. 
ل - البيئة الترويحية: الأماكن التي اعتاد قضاء أوقات فراغه فيها وأصدقاؤه الذين 
يلتقى معهم بأعمارهم ومهنهم وسلوكهم وأنواع المكيفات المعتادة وتعاطيه الخمرة 
ودرجتها وتعاطيه المخدرات بأنواعها 
6- الحالة الصحية: 

الأمراض التي أصيب بها قبل دخوله السجن وكذلك العاهات والتشويهات الجسمية 
والعمليات والكسور وأمراض القلب والأمراض العصبية أو الصدرية ومصاعب الولادة» 
ومواعيد التسنين والفطام والمشي والكلام والحوادث الحاصلة والحالة الصحية العامة 
الحالية وحالة أجهزة الجسم وسلامتها أو إصابتها البضمي منها والدموي والتنفسي 
والعصبي أو الحسي والتتاسلي والبولي وحالة الحواس وقوتها من إيصار وسمع وشم وذوق 
ولمس وحالة الفدد الصم وإفرازاتها واختلالاتها والحالة العقلية العامة وتواريخ عوارضها 
ودرجة نموها وأمراضها السابقة وتتاسب أجزاء الجسم والبنية العامة ونتائج فحصوص 
الحنجرة والأسنان وفروة الرأس والأمراض الجلدية والفحوص المختبرية للدم والبول والبراز 
وكذلك الشعاعية والتلقيحات بأنواعها وتواريخها وحالة الأطراف ووجود الفتق والبواسير 
ودقة شنلاحه للعقل وخدرية غلية . والتقارئر الطلنية للعوارس الحاصلة له أقناء وجودة 3 
المؤسسة بتاريخهاء ونوعهاء وأسبابهاء ومعالجتهاء والإحالة إلى المستشفى وتفاصيل رقوده 
7- الحالة النفسية: 

1+ المراقة: (كالهريزة الختسية: .و الاعتن)ء زالزات» والعاظة وحزحتها). 

ب - الميول الفطرية ودرجاتها (كالاستهواء: والمشاركة الوجدانية» والتقليد). 

ج - العواطف بأنواعها (الصالحة؛ والمنحرفةء والسائدة) و (درجة النضوج العاطفي). 








204 








القصل الثان والثلائسون 


د - الأمراض النفسية المجردة؛ والأمراض النفسية العقلية» والعقد» والتخلف النفسي - 
راجع البندين (3: 3: 3: 5) من أجل تصنيف ذلك. 

ه - مظاهر الصفات المعبرة عن الشخصية (وديع» معتدل» شرس) و(هادئ رزين» 
معتدلء متهور و (انبساطيء معتدلء انطوائي) و (متفائل؛ معتدل» متشائم) و 
(قائع» معتدل: طموح) و (متسامح, مرن» معتدل» صلبء» عنيد) و (مثابر» معتدل» 
مهمل) و (بخيل» مقتصد أو مدبرء معتدل. كريم: متلاف أو ميذر) و(مسرف 
ومتواضعء معتدلء؛ مغرور) و (فطنء» معتدل» ساذج) و (ذكيء معتدل» خامل) و 

8- خلاصة الحالة والبرنامج المقرر (التشخيص والرأي والتوصية): 

أ - درحة الاجرام (ثلاثية). 

ف + الخالة النيكية (قلاية): 

ج - الحالة النفسية (ثلاثية). 

د - الحالة الجسمية (ثلاثية). 

ه - الحالة العقلية (ثلائية). 

و - مدى أو درجة الخطورة (رياعية). 

ز - درجة الاستعداد للاصلاح (رباعية). 

9- البرنامج المقرر للمعاملة العقابية: 

أ - درجة التحفظ (ثلاثية). 

ب - القسم الملائم لإسكانه. 

ج - العلاج النفسي المتطلب. 

3 العلاج الجسمي المتطلب. 

ه - العلاج العقلي المتطلب. 

و - المنهاج الثقاك والتعليمي الملائم. 

ز - العمل والتدريب المهني الملائم. 

ح - النشاط الرياضي والترويحي الملائم والمناسب. 

ط - توصيات بشأن رعاية أسرة السجين. 

7- تفاصيل حياة النزيل 2 المؤسسة: 
1- محل أو محلات إسكانه 4# المؤسسة (رقم القاعة أو الغرفة أو الزنزانة والجناح؛ دور 

السريرء تاريخ إسكانه فيها. 

2- تنقلاته يبن السجون أو المؤسسات (المؤسسات التي نقل منها وإليهاء رقم وتاريخ أمر 

النقل؛ أسباب النقل). 

3- السلوك: (سلوكه وعلاقاته بزملائه النزلاء - هل لديه أصدقاء أو أقارب: وهل لديه 








خصوم؛ وهل تولدت الخصومة 4 القسم أو المؤسسة أو خارجها) و (الجزاءات التأديبية 
الموقعة عليه - بأنواعها وتواريخها وأسبابها). 
4- التشغيل العقابي أو العمل: (نوعهء تاريخ ممارسته أو التدريب عليه؛ التنسيب الإداري: 
التقرير الطبي» خارح المؤسسة أو داخلهاء مدى تقبله التدريب والمهارة»ء سلوكه 2# العمل). 
5- الدراسة: (نوعها ومرحلتهاء مدى تقبله إياها ونجاحه أو فشله فيهاء داخل المؤسسة أو 
خارجها: تحصيله: قوايكه النكدب» كابلياته ومقار كته نش نشرة الؤسسة الداحلية.): 
6- التسلية والترويح والألعاب الرياضية ومدى مشاركته بها وتأثيرها فيه. 
7- متابعة تنفيذ برنامج المعاملة المقرر والتعديلات اللاحقة بشأنه. 
8- استبانات إضافية للنزلاء والمفرج عنهم (بحوث ودراسات): 
1- تفاصيل الحياة الاجرامية (بالسجل الجنائي والسوابق): 
لما كانت السجلات الرسمية لا تمثل الحجم الفعلي للسلوك الاجرامي؛ كان من 
الضرورة بمكان القيام بمحاولة لاستجلاء هذه الناحية. ويجرى ذلك بوضع مقاييس أو 
درجات متدرجة؛: تستخدم ع تدوين النتائج» أثناء إجراء المقابلة مع النزيل» للوقوف على 
تاريخه الاجتماعي أو الإجرامي: وذلك بصدد كل نوع من أنواع الجرائم أو نواحي السلوك 
أو أنواع الإدانات الصادرة» أو القضايا التي لم يصدر بها شيء من ذلك. وترتب النقاط 
المتدرجة المذكورة ولكل صنف جريمة على حدة» كالآتى : 









-لا توجد إدانات أو سلوك غير قانوني غير مبلغ عنه, أو لم يشترا 
7 ء من ذلك أو لا توحد اعترائات ذاتية أقاء المقايلة. 


كما يجري هذا الاختبار: التحمين شد الكبيب الخال من خلال السلوك 
الإجرامى: كما مبين ث المثال الآتى: 


- كسب مالا قليلا (تحدد هذه القلة) من أنشطة اجرامية: أو كانت يصورة 


عرضية غير متعمدة 





2- مدى الرغبة ي الاجرام: 
يجري استقصاء للوقوف على مدى رغبة السجين أو المجرم» بعدد من الأسئلة ؛ 
بالعودة إلى الجريمة. ومثال ذلك الآتى (ولكل حالة خمس درجات): 








كك 





2 9 1 8 
سسا - أود الاختلاط 00 
0 ا 


|4 2 |-أوأنأجمعمالا كثيرا من الجريمة 
|5 2-222 |-أنني اعتبر الجريمة تحت ظروف معينة مجافية للمنطق السليم كليا 
أما الدرجات الخمسة لكل حالة أو جواب فهي (أؤيد بقوةع أؤيدء غير مقّرر بعدء 


ينا | حل 





لا أؤيدء لا أؤيد بقوة). 
3- الشعور نحو أشخاص السلطة: 
ويتعلق هذه الاستبانة باستقصاء مدى شعور المجرم أو التزيل أو فكرته إزاء رجال 
السلطة» الذين شاهدهم أو حصل له تماس بهم. ورجال السلطة هؤلاء هم (المرشدون 
الاجتماعيون: موظفو السجن أو المؤسسة» رجال القضاءء مدير السجنء أطباء الأمراض 
العقلية والنفسيةء أطباء السجن؛ رجال الشرطة). ويعطى الجواب إزاء كل صنف من 
هؤلاء الرجال من قبل النزيل» ولكل صفة درجتان: (مخلص/ غير مخلص) و(مواظب/ 
كسول) و(شريف/ غير شريف) و(يفهم الأمور/ لا يفهم الأمور) و(صديق/ معادي) 
و(إنساني/ لو انساني) و(جيد / سيء) و(مؤدب/ صلف). 
4- مقاييس الإنجاز الا جتماعي: 
هناك مقاييس كثيرة يمكن الاستعانة بها 4 مجال استبانة الإنجاز الاجتماعي. 
ولعل أبرز هذه المقاييس أهمية هي: العلاقات الأسرية» والعلاقات الشخصية: والمشكلة 
الكحولية أو مشكلة المخدرات: 
:. أربع درجات لأربع أسئلة» وكالآتي: 





وثيق بين معظم الأقارب 


اليعيدين مد 
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- توجد مشاكل شخصية حادة ث الأسرة (مشاجرات» قطع علافات محددة 
بشخص واحد بالأسرة (كالعمة وابتها ...) ولكن توجد علافات وثيقة ثيقة متجانسة 


- توجد مشاكل شخصية 2 العائلة ذات حدة متوسطة (مصاعب أو مشاجرات 
يح دين ودر وأخرى مع ثلاثة أو أربعة أفراد # العائلة - كالأم والأب 





- توجد مشاكل شخصية شديدة أو حادة #ث العائلة (عدم الصحية والانسجام» 
ملميلة متاشفات عائلية: مشا 





- لا توجد صعوبات شخصية (الناس تفرح لنشاطه؛ له أصدقاء عديدون»: بعضهم 
أصدقاء. «ركق انهل بح ودرافع وي قد يحدث عدم انسجام أحيانا بينه 
غترة و خرىا. 


- تنوجد 77 شخصية متوسطة الحدة ا الانسجام مع 97 هوأكثر 
من الصدافات الملاحظة؛: صعوية الارتباط بأكثر من شخص أو شخصين بصورة 
در الصداقات سطحية غير نشيطة. 


ع لول ميكل مكدو غير اد موجن دابل على جاحة نبي اشرب مقن 
تهدثة ة الأعصاب). ويدخلة هده الفقرة ذوو المشاكل المرضية عندما يكونون 















حسحد الفصل الثامن والثلائسون 


5- استقصاء المعالجة العقلية: 
تعد استبانة واضحة وبسيطة؛ للوقوف على شعور المريض الفعلي اتجاه المعالجة. 
ويقوم الباحث أو العداد أو حتن السجين احيانا يتعبكة أجوبة هذه الاستبانات وقد تتكون 
الصفحة من سبعة أسئلة» يكون لكل جواب عدد من الدرجات المتدرجة» وكالآتى على 
المثال: 









أويد تماما/ أؤيد/ لا أقشرر شيئًا / 
لا أؤيد/ لا أويد اليتة 


0 


لوس سس 












6- استيانة تقدير الظواهر من قبل النزيل أو الفرد: 

تختار خمسة عوامل أولية للتحليل وهى (الظواهر الجسدية؛ والانفعال الشديد» 
والحساسية الشخصية؛ والكآبة؛ والعصاب). ولعل أهم النقاط # هذا المجال هو ما أدرج 
أدناه. ويقوم القاكم بالمقابلة بقراءتها على الفرد» ليجيب عنها بنفسه وعلى راحته وكما 
يشعر هو بالذات بصددها. ويكون لكل جواب يدلي به عن كل سؤال خمس درجات 
وهي (لا تأثير لذلك البتة/ لبا تأثير قليل/ لبا تأثير ملحوظ نوعا ما/ لبا تأثير شديد). ثم 


الظواهر الآتية): 
- وجود خدر أو وخز أ جسمك 
- الشعور بالحراجة أمام الآخرين. 

بانخوف لفاك دوسيت - الشعور بوجوب أداء أمور بيطء وئيد للتأكيد 
من أن العمل صحيح 

- صعوبة الكلام عند انفعالك أو دهشتك واعوك شد ر مككيق على تراك أوامناقك 


- الشعور بهبوط الطاقة أو القوة. - حدوثت الغييوية عن الوعي» أو الزغللة وما 








البابالخا 





- ألم لك القلب أو الصدر - البكاء بسهولة 
الأخلطل اتعص عكرت امون مكينة: حدوك ال عصيدة اورعفة داكلية: 
- تصبب عرق ساخن أو يارد. - سهولة جرح شعورك. 
- لوم نفسك عن أمور معينة - إصابتك بالامساك. 
- حدوث ورم # بلعومك. - فقدان الرغية الجنسية أو ممارستها. 
- الشعور بالخوف. - الشعون بسرعة التضب او الاتفمال 
- الشعور يوجوب تجنب أمور معينة أو أمكنة | - الشهية الرديئة .... 
أو أنشطة لأنها تخيفك. - عدم استطاعتك السيطرة على مزاجك المتفجر. 
تصتهونة اتحاةف قرانا: - أوجاع الراس: 
- الشعور بالياس من المستقبل - سرعة ضريات القلبء 
- الشعور بالكابة. - الشعور بفراغ الذهن. 
- الشعور بالوحدة. - التفكير بإنهاء حياتك 
- اضطراب 4# التركيز 
7- استبيان التاريخ الطبى: 
لا يفرب عن اليال هناء وجوب طمأنة النزيل أو الفرد بسرية هذه البيانات وكتمانها 
عن أية سلطة أو فرد آخرء وأن الغرض منها الدراسة العامة البحتة تماما. ويكون الجواب 
عن كل سؤال بالايجاب أو النفي (نعم/ كلا): 
- هل عانيت أو تعاني الآن مرض السكري5 
- هل أصيبت برأسك إصابة خطيرة فقدت الوعي بسببها وأدخلت المستشفى؟ 
- هل تعاني الصرعء أو تتناول دواء له؟ 
- هل تلقيت معالجة عقلية خارجية من مؤسسة صحية رسمية؟ة 
- هل رقدت شك إحدى مستشفيات الأمراض العقلية8 
- هل كنت آنذاك # السجن؟ 
- هل تلقيت أية معالجة عقلية أخرى خلال تنفيذ أية عقوبة بالسجن5 
- هل ترغب أو رغبت سابقا بتلقي معالجة عقلية خلال تمضية عقوبتك5 
- هل ترغب أو رغيت سابقا بالذهاب إلى طبيب عقلي 4# السجن خلال تمضية عقوبتك؟ 
- هل أنت مدمن قوي على تعاطي الخمرة؟6 
- هل لديك مشكلة شرب؟ 
- هل أنت مقامر بشكل كبير؟ 
- هل نديك مشكلة مقامة؟ 
- هل تناولت أدوية أو عقاقير غير التي وصفها لك الطبيب؟ 
- إذا كنت قد تناولت مثل هذه الأدوية أو العقاقيرء من غير التي وصفها لك الطبيب» 

















عد الفصل الثشامن والثلائون 


يكاب و ررضو (لسشي كس اخامط لتو كنامتاله بغرن قي 

كوكايين الخ ... تذكر)؟ 
- هل حاولت الانتحار؟ 
8- استبانات لتتبع الإفراج وتقييمه: 

تعد هذه الاستبانات أو الأسئلة» للوقوف من خلال أجوبتها وتحليلها على أوضاع 

الفرد بعد الإفراج من السجن أو الإصلاحية: للخروج من مثل هذه الدراسة بتقييم نتائج 
معاملة التقويم والإصلاح التي لقيها النزلاء ثت هذه المؤسسات؛ ومدى ما أدت به إلى 
الانسجام والملاءمة الاجتماعية» أو عدم تأثيرها بهم. ويمكن احتواء هذه الاستبيانات على 
عدة أفسام وهي (العمل» ورفقة العيش» المعالجة الطبية والملسكرات والمخدرات؛ والعودة 
لق :أرتكاب الجردمة: والمقامرة: وير انع ة حيايطل الأفراح الشرطن أو الرهاية اللاجقة وما 
أشيه). ويمكن احتواء كل جانب من هذه الاستبانات على الأسئلة الآتية» على سبيل 
المثال» مع أجويتها المناسية. 


أ - العمل: 
- هل تشتغل بعمل 4 الوقت الحاضر (بوقت كاملء بوقت جزئيء لا يوجد لدى 
عمل)؟. 


- إن كنت تعمل؛» فكم مضى على عملك الحالي؟ 

- ما هي الأعمال التي قبلت فيها منذ مغادرتك المؤسسة (عددا وأنواعا)؟ 

- ما هي طول كل فترة قضيتها 2 هذه الأعمال (نوع العمل؛ والفترة)؟ 

- ما هي الفترة التي بقيت فيها عاطلاً عن العمل بعد مغادرتك المؤسسة؟ 

إذا كنت عاطلا فيل كان سبب ذلك (الخرض: عده وجوه عمل: لم تجرب اليعيف 
عن عمل؛ عدم موافقة أصحاب العمل على تشغيلك)5 


ب - رفمة العيش: 
ِ مع من تعيش 2 الوقت الحاضر (الزوجة: الصديقة. صديق أو أصدقاء, وحدك؛ مع 
عائلتك ...)9 


- إن كنت تعيش وحدكء فهل تعيش 4# (دار» شقة»: غرفة» سرير © غرفة2: 2 
إصلاحية تجريبية» بيت الشبان» خان؛ قاعة نوم ... أخرى تذكر)؟ 

- هل أنت سعيد بوضع حياتك الحاضر (نعم/كلا)؟ 

- إن كنت سعيداء قما هو سبب سعادتك (تبين الأسباب)؟ 

- إن كنت تعيش - قبل إدانتك الأخيرة - مع زوجة أو صديقة» فهل إنك ما زلت تعيش 
معها (نعم/كلا)؛ وما هو سبب تركك إياها (بين السبب)»؛ وأن كنت تعيش معها 
الآن ذهل إنكما 9 وضع جيد سوية (نعم/كلا)؟ 








| لساب ١‏ لكأ هس سس سس سس دس ع انا ا شا تن ل ا م ا 


ج - المعالجة الطبية: 
- هل راجعت طييبا أو أطباء عقليين منن مغادرتك المؤسسة (نعم/كلا)؟ 
- هل رقدت ك إحدى المستشفيات (بين اسم المستشفى والتاريخ)؟ 
- هل كانت مراجعتك الطبيب مراجعة منتظمة (اسمه وعنوانه)؟ 
- هل كان عليك أن تراجع الطبيب قلم تفعل (بيان المرض المشكو منه)؟ 
- لم أراجع أي طبيب عقلي أو نفسي منذ مغادرتي المؤسسة (السبب). 
د - محاولة الانتحار: 
- هل حاولت الانشحار من مغادرتك السجن (نعم/كلا)؟ 
- إن كنت حاولت ذلك (قما السببء والوسيلة»: ومتى)8 
ه - تعاطي المسكرات والمخدرات: 
- ماهي درجة تعاطيك الخمرة منذ مغادرتك السجن (شديدة جداء شديدة؛: وسطء 
قليلة » لا توجد)ة. ْ 
- هل بادرت بتناول المخدرات منن تركك السجن (نعم/كلا)؟ 
- هل عدت إلى تناول المخدرات منذ تركك السجن (نعم/كلا)؟ 
- ماهو نوع المخدر الذي تتناوله» وكميته اليومية أو الأسبوعية؟ 
و - العودة إلى ارتكاب الجريمة: 
- هل خالفت القانون» منذ مغادرتك المؤسسة (نعم/كلا)؟ 
- هل اتهمت وأدنت (بيان الجرائم وتاريخها والعقوبة أو الحكم)؟ 
- هل اتهمت وأوقكفت (بيان الجريمة والتاريخ)؟ 
- هل ارتحكبت جريمة أو جرائم» إلا أنك أفلت من إلقاء القبض أو الاتهام (بيان الجريمة 
أو الجرائم)5 يؤكد هنا للشخص سرية وكتمان هذه البيانات تماما. 
ز - المقامرة: 
-هل قامرت منذ تركك المؤسسة (بككرة كائكرة/ بكثرة/ وسطل/ الم أقامر البثة؟ 
ح - مراجعة ضابطا الإفراج الشرطي أو الرعاية اللاحقة: 
- هل اتصلت منن مغادرتك المؤسسة بضابط الإفراج الشرطي أو الرعاية اللاحقة 
ربالقظطام» والتاسبات: يان دين واحن الم اتضل هه 
- إن لم تتصل به أبداء فهل تعتقد أن عدم اتصالك هذا هو ةك صالحك أو فائدتك 
(نعم/كلذ)ة 
- ما هي أسباب عدم اتصالك (بين الأسباب)؟ 
- إذا كنت على اتصال منتظم أو بالمناسبات أو من وقت لآخرء فهل وجدت باتصالك 
هذا فائدة (نعم/كلد)؟ 











الفصلالثامن والثلاثسون 


9- استبانات لدراسة أوضاع السجون والمؤسسات: 
1- التعريف بالمؤسسة: 
- اسم المؤسسة:ء تاريخ إنشائها؛ الوزارة التي تتبعهاء موقعها (داخل المدينة.» قرب 
المدينة» بعيدة عن المدينة): وسائل المواصلات العامة لأقرب مدينة»: توفر وسائل 
المواصلات يك المؤسسة:» توع المنطقة التي تقع المؤسسة فيها (زراعية: صناعية: 
حجرية» سكنية). 
- النشاط الانتاجي ي الموسسة (زراعي؛: صناعي: حرذء مختلط)» النشاط الزراعي 
(استصلاح أراضء استثمار), النشاط الصناعي (حيك صناعي آلي» مختلط). 
- أنواع النزلاء: الجنس (رجالء: نساءء مختلط).؛ الأعمار (بالفون كبارء فتيان 
جانحون: احداث جانحون): صفات النزلاء (محكومون لأول مرة»؛ عائدون 
ومعتادون» مدمنون على المخدرات» مدمنون على الكحولء موقوفون أو محجوزون) 
أسياب الإيداع (إجرامي: سياسي). 
كيم الكل كيد متو وك شوو كر و 
- المساحة الإجمالية لأرض المؤسسة:» المساحة المبنية. 
- الأبنية: عدد القاعات أو العنابر» عدد أدوار أسرة المنام 4 القاعات: مساحة الأفنية 
وعددهاء طول السور ونوع بناكه (حجري»: قضبان؛ أسلاك شائكة؛ إسمنت 
مسلح»؛ اسلاك شبكية): عدد الزنزانات (الانفرادية» الجماعية). 
- سعة المؤسسة (المقرر الصحيء الموجود الفعلي من النزلاء). 
- أبواب الزنزانات (خشب: حديد» قضبان). 
- دورات المياه (داخل الزنزانات: خارج الزنزانات» داخل وخارج الزنزانات) 
فوطق المؤسسة: 
- عدد وأصناف الموظفين (ضابطء؛ حارسء اختصاصي اجتماعيء أطباء بحسب 
اختصاصاتهم (عام» عقلي» نفسيء أسنان): الصيادلة» الممرضونء؛ رجال الدين» 
الادارييون: الآخرون ...). 
- مؤهلات تأهيل وتدريب الموظفين بأصنافهم (عال؛ متوسطء ابتدائي»؛ دون مؤهل 
تعليمى)»: فترة التدريب (قبل الخدمة:ء أثناء الخدمة:؛ لا يوجد)ء؛ وجود معهد أو 
كاه لككونب الو قلفيق اللسياظ: العراسم للسفرفين): 
- طرق أو مصادر التعيين (من الشرطة أو الدرك والجيش» يتعين مباشرة) لكل صنف. 
- المميزات التي يتمتع بها الموظفون (لا توجد» بدلات ومخصصات نقدية . مساكن 
خاصة؛ مواصلات» خدمات طيبية» أخرى...). 
3- السجلات بأنواعها (الملفات؛: بطاقات المعلومات: تفريغ البيانات إحصائياء التقارير» 
السجلات الأساسية وسجلات المتابعة؛ البحوث والدراسات). 








4- الإشراف على المؤسسة (من مصلحة السجون:؛ من القضاءء من الإدارة). 

5- جهات إصدار أوامر الإيداع (قضائية» إدارية مباشرة أو عن طريق المصلحة المركزية). 

6- استقيال النزيل: مذكرة الإيداع؛ التحقق من شخصية النزيل (تصاويرء بصمات» 
علامات فارقةء بطاقات شخصية وهوية):؛ إجراءات الاستقبال (تسجيل النزلاء 2 
السجلات؛ إجراء الكشف الطبي» تزويد بالملايس والأفرشة» عزل النزلاء وحجرهم 
صحيا عند الايداع). 

7- تصنيف النزلاء: دراسة الشخصية (لبعضهم أو جميعهم) أنواع فحوص دراسة الشخصية 
(اجتماعية, قدرات:» شخصية:؛ طيية بأنواعهاء مهنية:» تعليمية ...): حالات اقتصار 
الفحوص على بعض النزلاء (تبعا لإمكانات المؤسسة؛ تبعا لجسامة الجريمة» تبعا لنوع 
الجريمة:» تيعا للعودء تبعا لنوع العقوبة أو مدتهاء تبعا للمرض العقلي أو النفسي أو 
البدني): القائمون بفحص شخصية النزيل (الاختصاصي الاجتماعي: الطبيب العقلي 
والنفسيء الطبيب العام»ء رجل اتدين» الضياطء الحراس ...): وجود لجنة للتصنيف 
(لجنة إدارية مع متخصصين:ء لجنة إدارية. ضابط)»؛ وجود تقرير موحد لتقارير 
الاختصاصيين: شكل لمعاملة (تفريدية: عامة للجميع)؛ أسس فصل النزلاء عن 
بعضهم بحسب (العمرء الجنسء نوع الجريمةء. جسامة الجريمة» نوع العقوبة» مدة 
العقوية السفائق): 

8- تعريف النزلاء بواجباتهم وحقوقهم: أسلوب التعريف (نشرات مكتوبة معلقة للجميع, 
نشرات توزع على النزلاء. ندواتء: اتصال فردي)»؛ القائمون بالتعريف (الحراس» 
الضباط» الاختصاصيون الاجتماعييون). 

9- التشغيل العقابي والتدريب المهني: نوع التشغيل (اجباري؛: اختياري)؛ أغراضه (إنتاج» 
تدريب» إنتاج وتدريب)؛: مستوى الآلات (مشابهة للمجتمع الحرء تختلف عن المجتمع 
الحر)ء أسس توزيع العمل بحسب (العمرء العقوبة» الخبرة السابقة؛ رغبة النزيل؛ 
نتائج الفحص المهني): الجهة المسؤولة عن الانتاج (المؤسسة بالذات؛: جهة حكومية 
أخرى: مقاولون» السجناء بالذات): عدد العاملين ونسبهم يك أنواع العمل شك المؤسسة 
(زراعي»؛ صناعي» حرية. مكتبي؛: خدمات نظافة ومطبخ وغيرها؛. طلبات خارجية): 
المقابل المادي للنزلاء العاملين (موجودء غير موجود)ء حساب المقابل المادي (يومي, 
أسبوعي, شهري: مكافأة نهاية المدة» مجالات التصرف بال مقابل المادي (تسليمه إلى 
النزيل» تسليمه جزءا وإدخار الباقي له؛ تزويده بمواد عينية بدله...)؛ الحد الأدنى 
والأعلى للمقابل المادي اليومي: مدة العمل ك المؤسسة (الساعات اليومية: الساعات 
الأسبوعية): التعويض عن الاصابات (مطبقء غير مطبق): تطبيق قانون العمل على 
النزلاء العاملين (يطبق» لا يطبق» هناك نظام خاص)» طرق تصريف إنتاج العاملين. 

0- التعليم والتهذيب الموجود أو المطبق: مراحله (محو أمية, ابتدائي» متوسطء ثانوي؛ 
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تدريب مهني أو حرب4)؛ مجموعات التعليم (عدد الدارسين داخل المؤسسة وخارجهاء 
المعلمون والمدربون بأنواعهم من أصل كادر المؤسسة أو المستعان بهم من الخارج؛ عدد 
النزلاء القائمين بواجبات التعليم والتدريب...): السماح بالدراسة الخارجية أو أداء 
الامتحانات الخارجية)» برامج التثقيف والتهذيب (محاضراتء ندوات»؛ أفلام ورقوق» 
راديوء تلفزيون: كتب ومجلات وصحف يومية...)؛ عدد الناجحين 2# برامج التعليم 
لكل مرحلة: المكتبة (عدد الكتب بأنواع مجالاتهاء كيفية استفادة النزلاء من 
كتب المكتبة - المطالعة داخلهاء بالاستعارة الداخلية)؛ السماح بالحصول على كتب 
خارجية؛ إصدار نشرة جدارية داخلية. 

1-الشؤون الدينية: (مكان إقامتهاء تردد الواعظ الدينى لكل طائفة على النزلاء: 
متشاركة رجل اللديؤيف وضنع اللتراممة التوغظ الفردى والأركاة الجباعي» مده 
المشاركين بإقامة الشعائر والفروض الدينية ونسبتهم بصورة غردية أو جماعية...). 

2- التغذية: (هل هي على حساب النزيل أم على المؤسسة)»؛ ممكان تقديم الطعام (2 
القاعات2 4# الأفنية» ش قاعة الطعام): عدد الوجبات اليومية؛ الإشراف الطبي. 
الأغذية (برامج التفذية» فحص الطعام وإعدادهء وجود غذاء خاص بالمرضى أو 
الحوامل...), وجود حانئوت أو مقصف لسد حاجات النزلاء الشخصية اليومية. 

3- الملابس والنظافة (زي موحد» ملابس شخصية): تجهيز الملابس الموسمية» الأفرشة 
والأغطية» تسليم النزلاء مواد النظافة (صابون»: مناشف»ء أفرشة...) نظام الاستحمام 
(إجباري» اختياري): عدد مرات الاستحمام المسموحة خلال الشهر... 

4- ساحات الألعاب الرياضية والترويح (عددهاء أنواعها)؛ وجود مشرفين رياضيين 
(موظف دائم»: مستعان به من الخارج» يقوم أحد النزلاء يذلك)؛: أنواع الفرق الرياضية 
الموجودة»ء التجهيزات الرياضية المجهزة بأنواعهاء إجراء المباريات الرياضية (مع فرق 
داخل المؤسسة؛ مع فرق المؤسسات الأخرىء مع فرق من المجتمع الحر...). 

5- الفحوص والمعالجات الطبية: وجود (عيادة أو مستشفى)؛: عدد أطباء كل منهما؛ 
تخصص الأطباء» عدد المساعدين الطبيين» عدد أسرة المستشفىء إجراء العمليات ((2 
مستشفى السجن: .3 مستشفى المؤسسات العقابية» 4 مستشفيات عامة؛ الأطباء 
التابعون لملاك أو كادر السجن والمستعان بهم من الخارج). 

6- رعاية النزيلات الحوامل: قبل الولادة (إعفاء من العملء اقامة 4 محل خاص» غذاء 
خاص) بعد الولادة (المدة المسموح بإبقاء الوليد عند أمه النزيلة © السجن)؛ إصدار 
شهادة الميلاد (من قبل إدارة السجنء من قبل مصدر 2# المجتمع الحر). 

7- الاختصاصيون الاجتماعييون: عددهم؛ أعمالبم (دراسة حالة النزيل لتصنيفه: 
المشاركة © وضع برنامج المعاملة» الإشراف على تتفيذ البرامج؛ الإشراف على 
النشاط الاجتماعي؛ تحديد المشاكل الفردية: إعداد النزلاء للإفراج: الاتصال بأسر 
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النزلاء وتمديم المساعدة أليهم ... 

8- الزيارات: (عدد الزيارات العادية المسموح بها لذوي السجين: لأصدقاء السجين» 
للمحاميء للوكيل...): عدد الزيارات الخاصة المسموح بها لذوي السجين (عند نقله. 
عند زيارة المحامي أو الوكيل أو القيم)؛: حالات السماح للنزيل بصورة خاصة لزيارة 
أسرته (# الأعياد والمواسمء عند وقاة أحدهم» عند مرض أحدهم). 

9- عدد المراسلات المتبادلة بين السجين واسرته أو أصدقائه أو العالم الخارجي المسموح 
بها. 

0- الجزاءات التأديبية: أنواعها (جلد أو ضرب بالمقرعةء حبس انفرادي» حرمان من بعض 
الامتيازات (زيارة» مراسلة: وضع القيودء ضمانة خفض المدة» زيادة الخدمة أو الشغل» 
زيادة مدة الحكم...)؛: نصيحة وإنذار...: عدد الجزاءات الموقعة بأنواعها (خلال الفترة 
التى تحددها الاستبانة)؛ إشراف الطبيب على درجة تحمل النزيل المعاقب بذلك. 

1- حوادت البروب أو التمرد والعصيان والشغب: بأنواعها وأسبابها (خلال الفترة المحددة). 
2- الجرائم الحادثة خلال الفترة المحددة: عددهاء أنواعها (ضد النفس» ضد المال»ء ضد 
العرض) تهريب (مخدرات» مسكرات:؛ أسلحة:» مواد ممنوعة)»: قمار: اشعال نار... 
3-الحراس: عددهم خارج الأسوارء على الأسوار أو نقاط الحراسة»؛ عدد حراس كل 

نقطة حراسة» عدد أبراج الحراسة؛ الحراس السجانون.... 

24- عناصر برامج الإعداد للإفراج: (السماح بزيارات ومراسلات أكثر: السماح للنزيل 
بزيارة أو إجازة خارجية: مساعدة النزيل © الإعداد للحصول على عمل» مساعدة 
النزيل ش الاتصال بهيئات الرعاية اللاحقة: إعطاء أو منح النزيل مبلغا من المال عند 
الإفراج عنه» تزويد المفرج عنه بملابس مدنية مناسية ....). 

5- الإفراج: أنواعه المرسومة (شرطيء. صحي:؛ عفوء مناسبات وطنية». خفض مدة نسبية 
لحسن السلوك - تذكر النسبة)؛ عدد المفرج عنهم بحسب أنواع الإفراج (خلال المدة 
المحددة بالاستبانة): سلطة الإفراج الشرطي (إدارة المؤسسة:؛ إدارة المؤسسات العقابية» 
سلطة قضائية...): سلطة خفض المدة (إدارة المؤسسة:» إدارة المؤسسات العقابية» سلطة 
قضائية...), الإفراج عند استيفاء أو فضاء مصدة العقوية (بصورة تلقائية»: بعد فحص 
النزيل» بعد التأكد من عدم خطورته...): وجود برامج رعاية لاحقة بعد الإفراج» تأثير 
الجزاءات التأديبية ك الحيلولة دون الإفراج الشرطي. 

0- سجلت المؤسسة العقابية والاصلاحية: 

إن ما نركز عليه هناء هو تعداد الحد الأدنى من السجلات» التي تتطلب الضرورة 
توقيوها + كل موسسة عمانيه أل إسااحية يما يحل يشوون الحرلاء فشن إبداعية 

السجن أو المؤسسة حتى مغادرتهم: سواء ما تعلق ذلك بحالتهم الفردية أم وضعهم العام: 

كمجتمع عقابي إصلاحي. فإذا ما راجع القارئ الكريم ما تضمنه الفصل السابع 
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الفصلرالثاان والثلائون 


والعشرون - أساليب التنفيذ والمعاملة - والفصل التاسع والعشرون - البحث والاستقصاء - 
وجد أن مهمة تحديد السجلات المتطلبة - من خلال تحليل واجبات المؤسسات العقابية 
وأبعادها - مهمة سهلة ومنطقية؛ بعد الوقوف على هذه الواجبات والمراحل التي تمر حياة 
السجين أو النزيل بها 4 المؤسسسة حتى الإقراج عنه. 
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وبناء على ما تقدم؛ تتضح أمامنا النقاط الآتية: وضرورة التعرف عليها: 
المؤسسة ومرافقها. 
منتسبو المؤسسة ومستوياتهم وأنواعهم وواجباتهم. 
الاستقيال» ومذكرة الحبس والإيداع: وملف دراسة الحالة. 
فتح الملف الخاص بحكل سجين أو نزيل - مهما كانت صفقة إيداعه: موقوفا أو 
محجوزا أو معاقيا. 
إضافة اسم النزيل إلى سجل الموجود» ثم تدوين اسمه 4 سجل التخلية أو الإفراج 
المحتسب أو فتح بطاقة له بذلك. 
تدوين المعلومات الشخصية والتفصيلية عنه» مع هويته وتصويره وبصمات أصابعه... 
وصعه يذ العزل (لإجراء الفحص الطبي» كإجراء لازم لجميع السجناء الجددء 
ولأجل إتاحة الفرصة أمام مسؤولي عملية التصنيف لتصنيفه والتوصية بالقسم الملاكم 
له أوليا). 
وهمكذا يتكون ملف دراسة الحالة والشخصية - سمواء أكان ذلك مدعما يملف 
دراسة الحالة المرسل من قبل محكمة الموضوع إلى المؤسسة مع مذكرة الحبس 
وقرار الحكم: أم ملفا جديدا قائما بذاته. لتقرر لجنة التصنيف نوع المعاملة عندئكذ 
على هدي ذلك. 
ثم يباشر بنقله إلى القسم المقرر لإسكانه؛ ويباشر بتطبيق البرامج الإصلاحية 
والعلاجية (النفسيةء والطبية:ء والعقلية, والدينية:؛ والاجتماعية:, والترويحية» 
والتعليمية» والتدريبية) التجريبية منها والمعدلة» مع مراقبة كل نزيل خلال ذلك عن 
كثبء ورفع التقارير بشأنه» إلى جانب مراقبة تشغيله العقابي وتعلمه المهنة. 
وقد يقترف النزيل مخالفة للأوامرء فيوقع عليه جزاء تأديبي: بعد إجراءات معينة» 
فتدون هذه الوقائع 4 (ملفات وسجلات الضبط) وي (ملف النزيل الشخصي 
وبطافته). 
وقد تكون سيرة النزيل جيدة. تكسب ثقة إدارة المؤسسة» قتنيط به مهمة أداء بعض 
الأعمال الخاصة:؛ الخدمية منها والإدارية» أو القيام بتتنظيم فرق بعض الأنشطة. 
ويدون كل هذا بتقاريره» وبملفه الشخصي. كما قد يمنح المكافآت» وقد يطبق 
عليه نظام السيرة الحسنة» فَإما أن تخفض مدة عقوبته بقرار» أو يتدرج 2 المعاملة 
العقابية» حتى يصل إلى مرحلة الإعداد للافراج. وهذا يسجل أيضا بطبيعة الحال. 
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1 لشكوى امد اد كانه كد فده السك هيد صدوو |الرهود شن رتس اقول 
اتصدينة ]دفول إن عكويية اف وكؤلك إنجان بالتسية العدويات اليدنية 
الأخرى. ويسجل ذلك 4 السجلات. 
كما قد يحسم موضوع الموقوف أو المحجوز أو المعتقل؛ فإما أن يدان ويحكم عليه 
لتجري عليه ما يطبق على النزلاء المحكوم عليهم كما تقدم ذكره: أو يفرج عنه أو 
تبرأ ساحته؛ فيطلق سراحه؛ء وينقل فيده من سجل الموجود والملف الشخصي ويدون 2 
سجل التخلية والإفراج. 
أما النزلاء المحمكوم عليهم» فإن المتوقع لبم» بعدكنء هو الإفراجء: الذي قد يحل 
بصورة طبيعية تلقاتية - بانقضاء مدة العقوبة» أو العفو (بشكليه) - أو بصدور قرار 
التحفظ والإبرام - بالنقض أو التخفيف - أو بتطبيق نظام الإفراج الشرطي. وتدون 
هذه الأمور ب ملف السجين وسجل الإفراج المعتاد أو سجل الإفراج الشرطي بحسب 
مفقضئ الحالن. 
وعندما يفرج عن السجين يمنح مبلغا من المال أو الملابس عونا له. لاختبار أزمة 
الإفراج وإبعاده عن الانزلاق ومساعدته على الاندماج بالمجتمع. فقد يتولى المشرف أمر 
زعاية المفرك عتة" المنتاذ أو المقترج عنة شترطيا بتقديه التضع والإركناد اليه ويدون 
عنه ملاحظاته بتقارير متوالية: فإن نجح خلال المدة المحددة انتهى إلى الحرية؛ وإلا 
ألغي عنه الإفراج الشرطيء؛ وأعيد إلى المؤسسة ليقضي بقية المدة. وكل هذا يسجل 
4 ملف الإفراج والسجلات. 

يتضح مما تقدم من تساسل موجزهء أن الضرورة تقتضي وجود العديد من السجلات 


كل مؤسسة عقابية» لتدوين مجريات ووقائع وسلوكات حياة النزلاء والإجراءات 

المتخذة بصددهم. ولعل أهم هذه السجلات - التي يمدكن من خلالبا الوقوف على دراسة 

الحالة أو تقييم مواقف المؤسسة وإجراءاتهاء هي الآتي: 

1-السجل الأساسي للنزلاء المودعين 2 المؤسسة (سجل الإيداع). 

2- سجل صفحات التزلاء الشخصية. 

3- سجل التشخيص والبوية والقياسات والعلامات اليدتية... 

4- الملف الشخصي للنزيل: ابتداء من قرار أو مذكرة الإيداع. 

5- سجل التخلية (لحساب مواعيد الإفراج وإطلاق السراح أو الرفت. 

6- ملف دراسة شخصية النزيل الوارد من محكمة الموضوع؛ وتقارير لجنة التصنيف - 
ويضم جميع المعلومات ذات العلاقة بسيرته ومراحل تطور علاجه وتأهيله. 

7- سجل الجزاءات التأدييبية» ومحاضرها. 

8- سجل المكافات. 

9- سجل التعليم والدراسة. 











الفسصلالثاين والثلاثئون 


0- سجل التشغيل العقابي والتدريب المهني. 

1- سجل الأحوال الصحية (الفحوص والمعالجة والمستشفى والعوارض والوفيات). 

2- سجل النقل من المؤسسة إلى مؤسسات أخرى وإليها. 

3- سجل تنفين حكم الإعدام: والعقوبات البدنية الأخرىء والمحاضر. 

4- سجل الإفراج العام: والإفراج الشرطي. 

5- السجلات الإدارية لشؤون الموظفين والعاملين 2# المؤسسة وتنظيم الإدارة وتوزيع 
الأعمال. 

6- سجل أبنية المؤسسة ومرافقها وخارطاتهاء وصيانتها. 

7- سجل أو ملف أنظمة المؤسسة العامة والداخلية. 

8- كما لا بد من توافر عدد من الملفات والسجلات لدى إدارة الأشراف على المفرج 
عنهم؛ والتي تعتبر حلقة الوصل بين هذه الادارة» ومحكمة الموضوع المختصة» 
والؤسينة العقانية 

01-- التقارير اليومية والدورية: 

تحتاج جل ادارة مؤسسة عقابية وإصلاحية إلى توفير بيانات مفصلة وموحدة 
متوالية» لغرض الوقوف على جهودها المبذولة ونتائج أعمالبا من ناحية» ولغرض تسهيل 
إجراء الدراسات واليحوث الميدانية» للوقوف على أوضاع المؤسسة ونزلائها وتدوير أعمالبا 
وموازنة احتياجاتها. كما تحتاج إدارة المؤسسات العقابية ووزارتها أيضاء إلى مثل هذه 

البيانات: لتتعرف على هذه الأوضاع الجارية ‏ مؤسساتهاء تدعيما لإشرافها عليها, 

ومعالجة لنقاط الضعف وحل المعاضل التي تشير إليها بياناتها. ويمكن:ء أن يلبي كل من 

التقرير اليوميء والتقارير الدورية - الشهرية والسنوية؛ الكثير من مستلزمات هذه الغاية. 

1- التقرير اليومي: ويأتي 4 مقدمة التقارير التي تعدها المؤوسسة؛ لما تحتويه من بيانات 
ملخصة وأساسية وآنية. وتعل أهم البيانات التى يتضمنها التقرير اليومي هي: 

أ - الداخلون أو المنقولون إلى المؤوسسة (بأنواعهم وأسباب إيداعهم). 

ب - الخارجون أو المنقولون من المؤسسسمة (بأنواعهم وأسباب خروجهم). 

ج - الموجود اليومي لليوم السابق والحالي للنزلاء (بأنواعهم) مع بيان مقرر الاستيعاب. 

د - اللإصابات والحالات المرضية المهمة والرقود 2 المستشفى. 

ه - الوقوعات المهمة التي حدثت ا المؤسسة (كالبروب ومحاولته؛ وحوادث التمرد 
والعصيان: وحوادث الاعتداء) ونتائج ذلك. 

و - النزلاء المستخدمون بمهام خارج المؤسسة. 

ز - موجود قوة الموظفين بأصنافهم. 
وتزداد أهمية التقرير اليومي؛ عندما يثبت الموجود الفعلي للنزلاء لذلك اليوم»: حيث 

يعتمد على هذا الموجود .4 إعداد طلبات أو قوائم الاعاشة (الأرزاق اليومية) لإطعام النزلاء 








البساب الغسامس حت 


(الأصحاء متهم والمرضى). وقد يتبع بهذا التقرير تقرير آخرء وهو (الأوامر اليومية 
والواجبات) الذي يبين القوة العمومية القائمة بمختلف أنواع الواجياب» وكيفية توزيعهاء 
وما تكو اداه المؤميسة مين اوامر وقهائمات واحية المراعاة.والقفيق +جنواء ما اخدص هديا 
بالنزلاء أم الموظفين - كما قد يدمج كل من التقريرين سوية أحيانا بصورة موحدة؛ مما 
يجعل منه عندئن؛ تقريرا محدود التداول» لاحتوائه على أمور لا يصح اطلاع كل شخص 


عليها بطبيعة الحال. 
وتعتبر التقارير اليومية - بشقيها أساسا لتحوين التعارير الدورية (الأسبوعية 
والشهرية). 


2- التقرير الشهري: وهو تقرير يضم خلاصة الوقائع والاجراءات الحاصلة والمتخذة خلال 
شترة الشهر المنصرم - سواء ما تعلق منها بشؤون النزلاء. كما هو الحال بالنسبة 
للتقرير اليومي؛ أم ما تعلق منها بشؤون الموظفين وكفاية عددهم وما تقوم الحاجة اليه 
من إضافة قوة أخرى. كما يتضمن هذا التقرير تفصيل مراحل أو قدمات المشاريع 
المنفذة ب المؤسسة؛ء وشؤون الإعاشة والتجهيز والعمل العقابي وجهات التشغيل 
والأوضاع الصحية الخ... وقد يجري أحيانا اتباع نظام إصدار تقارير فصلية أو نصف 
سرون ساكل 

3- التقرير السنوي: وهو تقرير تفصيلي أساسي عام مهم جداء؛ يجب أن يرتب وينظم» 
بشكل يصور واقع حال المؤسسة ومجريات أوضاعها من جميع جوانيهاء مبينا جميع 
المعاضل والمشكلات والمعوقات التي واجهتها المؤسسة خلال فترة السنة المنصرمة. 
ويعتبر حجم البيانات ومجالاتها الآتية حدا أدنى لبذا التقرير: 

أ - أوضاع النزلاء العامة وعمليات التصنيف. 

ب - تقييم تطور السجناء وتدرج معاملتهم ومراحل إعدادهم للإفراج. 

ج - حركة دخول النزلاء وخروجهم»؛ ونقلهم بصورة متصلة. 

د - حركة الإفراج الشرطي (المنح والالغاء) وأسباب ذلك. 

ه - مجريات المعاملة العقابية ونتائجها بأنواعها - من تعليم وتهذيبء, وإرشاد وتوجيه 
ديني؛ وتشغيل عقابي وتأهيل. 

و - موجود موظفي المؤسسة (بوظائفهم وأنواعهم ومستوياتهم) وتطوير تأهيلهم 
لواجباتهم (من دورات وندوات داخلية وخارجية شاركوا بهاء والحاجة إلى منحهم 
بعض الامتيازات التشجيعية» ومدى كفاية موجودهم لسد متطلبات الواجبات. 

ز - مدى صلاح أبنية المؤسسة للسكن والاستيعاب خلال تجرية السنئة المنصرمة:؛ وما 
هو متوقع للسنة القادمة أو السنوات القادمة يموجب البرامج المخطط لباء ومدى 
الحاجة إلى الترميم والإدامة والصيانة والتوسع بانشاء أبنية جديدة أو تطوير 
التجهيزات والوسائل والتسهيلات الأخرى: واستخدام أجهزة حديثة مناسبة؛ يما 











:الشفسصلالثاان والثلاثئون 


ينسجم والضرورات والمعاملة العقابية المرسومة... 

ح - تخمينات الموازنة المالية للسنة القادمة: بموجب التجارب والمجريات والتطورات 

الحاصلة والمتوقعة... 
2- الجداول المهمة وبياناتها: 

هناك العديد من المجالات التي تقتضي الضرورة تنظيمها وبيانها على شكل جداول 
ملخصة أ كل مؤسسة عقابية» تفرزها ي تقاريرها اليومية والدورية. وإن من أهم هذه 
المجالات هي: شؤون الموظفين: والخدمات والأبنية» وشؤون النزلاء» والتصانيف التفصيلية 
بشأنهم. فالسجن أو المؤسسة الاصلاحية؛ بالواقع» مجتمع صغير متتكامل ضمن حدود 
المؤسسة:؛ له أنظمته وحياته ومجتمعه والمشرفون عليه. ولعل أهم البيانات والجداول 
الملخصة:» التي يجب ألا تخلو منها التقارير - تبعا لاقتضابها وتوسعهاء والخطة الموضوعة 
بهذا الشأن - هى الآتى: 
1- شؤون الموظفين: ويمكن أن تشمل الآتي: 

أ - الموجود (بحسب الوظيفة والجنس والمستوى التعليمي..). 

ب - الدورات والإيفادات والندوات والبعثات والمؤتمرات والاجتماعات. 

ج - موازنة الموجود الكمي أو العددي والنوعي مع متطلبات الواجيات وتنفيذ برامج 
المعاملة... 

2- الأبنية والخدمات: ويمكن أن تشمل الآتي: 

أ - مساحة المؤسسة ومبانيها وأقسامها وأسوارها وقاعاتها وقاماتها وأفنيتها وزنزاناتها 
وأدوار مناماتهاء واستيعابها وموجودهاء ثم الحلول المقترحة بشأن مشككلة الزحام 
وتطوير مستوى الإسكان. 

ب - شؤون الإعاشة والمطابخ والمطاعم» والعاملون فيهاء وقياس الطعام وتقييم فيمته 
الفذاكية) والةغرحات بيدا الشان: 

ج - المخازن والتجهيز والإمداد بأنواعه: والحانوت (المقصف)... 

د - المشاريع والبيانات المقترحة: وحاجة النزلاء إلى تطوير شروط الإسكان والمعيشة 
وفنا 

ه - حسابات السعة والموجودء بحسب أصناف فتئات أو طوائف النزلاء وجنسهم 
ومعاملتهم العقابية الاصلاحية. 

و - الشدمات الضحية. 

ز - الترفيه والترويح بوسائله ومجالاته ومستلزماته. 

ح - التربية الروحية والشعائر الدينية واقامتها ومستلزماتها. 

3- شؤون النزلاء: وتشمل الآنى: 
أ- حركة النزلاء (الداخلين والخارجين والمنقوثين والموجوين). 
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ب - حركة النزلاء (كل صنف مع بيان صفاتهم وخصائصهم وفئاتهم). 

ج# - تصنيف النزلاء بحسب أسياب الإيداع (حكم: توقيف: حجزء اعتقال...). 

د - أسباب الخروج أو التنقل أو الإفراج. 

ه - مجريات البرامج التعليمية بأنواعها وصنوفها ومراحلها ومدرسيهاء والدراسة 
الخارجية» وعدد الدارسين؛ ونتائج ذلك. 

و - مجريات التأهيل المهني» بأنواعه وأنشطته ومدلوله والمشرفين عليه. 

ز - أوضاع المكتبة وموجود الكتب بأتواعها؛ وطرق استفادة النزلاء منها... 

ح - مكافآت السيرة الحسنة وحفظ المدة والمهام المناطة بهؤلاء بأنواعها. 

ط - الجزاءات التأديبية وأسبابها. 

ي - التطور اليومي والشهري للنزلاء بأنواعهم وفئاتهم وعددهم. 

ك - المحكومون بالاعدام» وبالعقوبات البدنية (المنفن منها وغير المنفذ). 

ل - مدة المكوث الفعلية للنزلاء # المؤسسة أو تحت التنفين العقابي الإصلاحي» مقارنة 
بمدد الحكم. 

م - الحالة الصحية بأنواعها والتعليمية والمهنية قبل الايداع وعند الإفراج. 

ن - تفاصل صفات النزلاء المفرج عنهم شرطياء والمهيئين لذلك؛ والموصى بهم؛ والذين 
ألغي افراجهم الشرطي بأسيابه وأعيدوا إلى المؤسسة. 

ص - المفرج عنهم لانقضاء المدة؛ الذين أعيدوا إلى المؤسسة لادانتهم بجريمة جديدة» 
مع تفاصيل المدة التي تضوها بالإفراج. 

ع - خلاصات تقارير ضباط المراقبة والاشرافء اليومية» والأسبوعية؛ والشهرية؛ 
والسنوية - # حالة تزويد المؤسسة بنسخة منها - وبيان المشكلات والأوضاع 
والمعاضل التي يواجهها المفرج عنهم. 

ف - تفاصيل الإنتاج وجوانب التصرف بالمقابل المادي وحجمه. 
أما التصانيف التفصيلية للجداول سابقة الذكرء فيما يتعلق بالنزلاء: فإن من 

أهمها الآتي - سواء استخدم تصنيف واحد أم عدة تصانيف 2# الجدول الواحد: 
أ- الجنس 
ب - العمر 


ج - الجنسية 

د - نوع الجريمة أو الجناح 

ه - ظروف ارتكاب الجريمة (فخردي أو تجمع آنيء أو عصابة) و(بالفون؛ أو 
احداث» أو مختلط). 

وغ الحانة الأجماعية أو الزواحية 

ز - المستوى التعليمي قبل الإيداع 
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حَ - تركيب الأسرة والإعالة وعدد الأولاد 
ط - الوضع الاقتصادي للأسرة 
ي - الوسط الأسريء والأصل الجغراك ومستواه الحضري 
ك - أنواع المهن 
ل - مدة الحكم أو الإيداع بأنواعهما 
م - السوايق أو العود إلى الجريمة 
ن - محاكم ال موضوع 
ص - المؤسسات العقابية... 
3- استمارات الاحصاء الجنائي العربي الموحد: 
أقفرت ندوة خبراء الاحصاء الجنائي المنعقدة ‏ مدينة (طنجة؛ 1980) - كما مر 
تفصيله ك الباب الثاني من هذا الكتاب - ما قدم لبا من أوراق عمل (4) استمارات 
لأغراض الاحصاء الجنائي العربي الموحد السنوى للمؤسسات العقابية والإصلاح 
الاجتماعي؛ معتبرة إياها حدا أدنى لمتطلبات الاحصاء الجنائي العلمى وكجسر مرحلي 
لفترة الثمانينيات تطلعا لإعداد استمارات جديدة للعقد الأخيرمن هذا القرن: عند 
مساعدة الظروف وتنامي نوعية بيان الإحصاء الجنائي حكل يذ الأقطار العربية. ثم 
عقدت ندوة مدينة (تونس»: 1985) لخبراء الاحصاء الجنائي 2 ميدان الشرطة والأمن» 
قأوصت بالاستمرار على اعتماد استمارة الإحصاء الجنائي لميدان الشرطة والأمن» مع 
التوصية بعقد ندوة مماثلة لمناقشة ما يتصل بشؤون الاحصاء الجنائي للمؤسسات العقابية. 
وتتضمن هذه الاستمارات الأبواب والتصانيف الآتية: 
1- عناوين الاستمارات الأريعة: 
أ- موجود نزلاء السجون ومؤسسات الإصلاح الاجتماعي وحركة الداخلين والخارجين 
(بحسب أنواع أحكامهم - يشمل المحكوم عليهم والمحبوسين تحوطا)؛ بحسب 
أنواع الجرائم. 
ب - عدد النزلاء المحكوم عليهم بحسب أنواع (الجرائم): والأحكام والقرارات 
والتدابير الصادرة بحقهم (أي ما يشمل المحكوم عليهم فحسب). 
ج - عدد النزلاء المحكوم عليهم بحسب أنواع (العقوبات»)»: والسوابق» والجنس» 
والعمرء: والجنسية» (أي ما يشمل المحكوم عليهم فحسب ايضا). 
د - عدد النزلاء الملحكوم عليهم بحسب أنواع (الجرائم): ومستواهم الثقالك والمهن (أي 
ما يشمل المحكوم عليهم فحسب أيضا). 
2- تصنيف أنواع الجرائم: اعتمد نفس التصنيف المعتمد بهذا الشأن لميدان الشرطة ولميدان 
القضاء ليكون التصنيف موحدا مقابلا للمقارنات التكميلية. 
3- تصنيف حركة النزلاء: اعتمد فيها التصنيف الآتي: 








أ - مجموع عدد النزلاء المدور (المرحل) 2# السنة أو السنوات السابقة (لحكل من 
(الموقوفين والمحكوم عليهم). 

ب - مجموع عدد النزلاء الداخلين خلال السنة (الإيراد أو الأمد) - لكل من الموقوفين 
والمحكوم عليهم. 

ج - عدد النزلاء الخارحين خلال الستة (الرضت أو التسريح أو الإإخراج» - للموفوفين 
والملحكوم عليهم. 

د - عدد التزلاء الباقين 2 آخر السنة المدورين (المرحلين) إلى السنة القادمة - للموقوقين 
والحكوم غلريم 

ه - تفصيل أسباب الخارجين خلال السنة (الرفت أو التسريح أو الإفراج): براءة؛ إفراج 
أو انتهاء الجبر بالسجن أو إيقاف إداري أو إطلاق سراح: إفراج شرطي أو سراح 
شرطيء وفاء المدة أو انتهاء مدة العقوبة» العفو بأنواعه» تنفيذ حكم الإعدام أو 
القصاصء الوفاة أو لأسياب صحية: النقل إلى سجن آخرهء البروب؛: أسباب أخرى 
كالعقوبات البدنية. 

4- السوابق والجنس والعمر والجنسية: 

أ - السوابق (غير معلوم» لأول مرة؛ عائد). 

ت + الأعمان يصوزة عامة (احذاكه بالقوق: 

ج - فئات الأعمار: (أقل من عشرين سنة, 20 - 29, 30 - 39: 40 - 49, 50 - 59: 60 
فأكثر). 

د - الجنس (ذكور: إناث). 

ه - الجنسية (مواطن؛ جنسيات عربية» جنسيات أجنبية). 

المستوى العلمي: (أمي»ء يقرأ أو يقرأ ويكتبء ابتدائية متوسطة أو اعدادية وما يعادلباء 

ثانوية أو توجيهية وما يعادلباء مرحلة جامعية وما فوقها). 

6- المهن: (عاطلء عامل 4 قطاع عام - ماهرء: غير ماهر - عامل 2# قطاع خاص - ماهر 
غير ماهر - موظف أو مستخدم أهليء. موظف أو مستخدم حكومي - مدني 
عسكري أو شرطة - طالب» مهن أخرى). 

7- المقاييس التي تقاس البيانات بها: 
| - مجموع عدد السجون ومؤسسات اللاصلاح الاجتماعى. 

ب - مجموع استيعاب أو سعة السجون ومؤسسات الاصلاح. 
ج - مجموع موجود فوة موظفي أو منتسبي السجون والمؤسسات. 
أما جدول (عدد المحكوم عليهم بأنواع الجرائم بحسب الجنس والعمر والجنسية). 


' 
وك 
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أولا : أهم المراجع باللغة العربية 

أحمد محمد خليفة (أصول علم النفس الجنائي): مطبعة التتفيض» بغداد, 1949. 
أحمد فتحي بهنسي (القصاص # الفقه الإسلامي»: الشركة العربية للطياعة» 
القاهرة, 1964. 

إبراهيم عبد الله ناصر (مكافحة الجريمة 4# الشريعة الإسلامية) المكتب العربي 
لمكافحة الجريمة: بقداد. 1972. 

إبراهيم كاظم العظماوي (الجوانب الطبية والنفسية 4 ظاهرة جنوح الأحداث)؛ 


إبراهيم ياسين (دراسة حالة مرتكبي السرقة) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: 
بغدادء 1972. 


انا كين السين (انيقبال الطرزةة الأمطناكة نه الضوت اللوكناعية المبدائية) 
كلية الآداب» جامعة بغداد. 

آرن سفنسون:ء اوتو ويندل (أساليب البحث الجنائي ‏ مكان الجريمة) ترجمة كمال 
الحديدي؛ معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة؛ القاهرة؛ 1971. 

أكرم نشأت إبراهيم (علم النفس الجنائي): مطبعة المعارفء بغدادء 1960. 

أكرم نشأت إبراهيم (الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي 4 تقدير العقوبة)» 
مطابع الشعب؛ بغداد 1965. 

أكرم عبد الرزاق المشهداني (واقع الجريمة واتجاهاتها 4# الوطن العربي) جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمينة 2005. 

توفيق علي وهبة (الجرائم والعقويات 4 الشريعة الإسلامية). شركة عكاظ؛ جدة. 
9 إه. 

جان كرافن (العقويات ونظم الوقاية) ترجمة حمودي الجاسم؛ دار البصري؛ يغداد» 
0. 

جيمس بى كريستوف (عقوبة الإعدام والسياسة البريطانية) ترجمة حمدي حافظ»ء 
الدار القومية للطباعة؛ 1964. 

حامد محمود اسماعيل (الجنايات وعقوباتها 4 التشريع الإسلامي): القاهرة 1978. 
حسن صادق المرصفاوي (الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد) إدارة النشر للجامعات 
المصرية؛ 1954. 

حسن صادق المرصفاوي (الإحصاءات الجنائية - دورها 2 بيان السلوك الإجرامي) 
مجلة الأمن العام مصرء العدد 1971/72. 





- حسن جميل (نحو قانون عقابي موحد للبلاد العربية) معهد الدراسات العربية العلياء 
القاهرة 1965. 

- خالد ردايدة (دور العمل الاجتماعي ‏ الوقاية من الجريمة)؛ المكتب العربي لمكافحة 
الجريمة» بغداد 1981. 

- رؤوف عبيد (مبادئ علم الإجرام): دار الفكر العربيء: القاهرة 1971. 

- عامرأ؛مد المختار (تتظيم سلطة الضباط الإداري)؛ بغداد 1975. 

- عامر احمد المختار (مساهمة الشرطة كأ تنظيم العدالة الجنائية 4 الدول العريية) 
امكف العربي تكافحة الجريطة: بتزاد 1976 

- عباس الحسني؛ حمودي الجاسم (الأحداث الجانحون ف عالم الفقه والقضاء) مطبعة 
الإرشاد: بغداد 1967. 

- عبد الباسط محمد حسن (أصول البحث الاجتماعي) مطبعة لجنة البيان العربي» 1966. 

- عبد الجبار عريم (العقوبة والمجرم) مطبعة المعارف» بغداد 1950. 

- عبد الجبار عريم (نظريات علم الإجرام) مطبعة المعارف» بغداد 1970. 

- عبد الستار الجميلي (جرائم الدم) مطبعة دارس السلام؛ بفداد 1972. 

- عبد القادر عودة (التشريع الجنائي الإسلامي) دار الكاتب العربي:» بيروت. 

- عبد العزيز عامر (التعزير ع الشريعة الإسلامية) دار الفكر العربي؛ القاهرة,. 1976. 

- عدنان الدوري (أصول علم الإجرام) جامعة الكويت 1973. 

- علي راشد (نظرية القانون الجنائي الاجتماعي) مكتب بغداد 1968. 

- غريب سيد أحمدء عيد الباسط محمد عبد المعمطي؛ علي جلبي (المدخل #ش علم 
الاجتماع المعاصر) دار الكتب الجامعية: 1974. 

- فخري عبد الرزاق الحديثي (مؤسسات العدالة الجنائية 2 التشريع الإسلامي) ندوة 
الدفاع الاجتماعي. 

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (الآفاق الحديثة © تنظيم العدالة 
الجنائية: حلقة دراسية؛ القاهرة 1971. 

- الإمام محمد أبو زهرة (الجريمة والعقوبة © الفقه الإسلامي) دار الفكر العريس» 
المأهرة. 

- محمد البابلي (الإجرام # مصر) مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ 1941. 

- محمد خلف (مبادئ علم الإجرام) الشركة العامة للنشرء بنغازي, 1977. 

- محمد سلام مدكور (مكافحة الجريمة ومعالجة نفسية المجرم من وجهة نظر 
الإسلام) مجلة إدارة قضايا الحكومة:؛ العدد 4: القاهرة 1973. 

- محمد صلاح الدين صدقي «دور الأدوات اللإحصائية والرياضية 4# اتخاذ القرارات 
الإدارية) المنظمة العريية للعلوم الإدارية» جامعة الدول العربية» العدد 86: 1970. 
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*المراابلبع 


محمد عارف (الجريمة شك المجتمع): مكتبة الأنجلو المصرية» 1975. 

محمد مظلوم حمدي (طرق الإحصاء)» دار المعارف بمصرء 1951. 

محمد نيازي حتانة (مكافحة اتحراف الأحداث 4# الدول العربية) المكتب العربيى 
لكافحة الحرولة : يغزاد 1967 1 


محمد السباعي (إدارة الشرطة © المجتمعات الحديثة) الشركة العربية للطباعة؛ 
القاهرة 1963. 

مختار محمود البانسي (مقدمة الطرق الإحصائية) دار النهضة العربية» بيروت: 1982. 
مصباح محمد الخيرو (الدراسة العلمية لظاهرة جناح الأحداث)؛ مركز الشؤون 
العلمية؛ يغداد. 

مصطفى العوجيى (رعاية الحدث بين الأسرة والمؤسسة الاجتماعية) المكتب العربي 
لمكافحة الجريمة (46), 1973. ١‏ 
مصطفى العوجي (دروس # العلم الجنائي» الجريمة والمجرم) مؤسسة نوفلء: بيروت» 
0 . 

مصطفى كامل (شرح قانون العقويات - 2# الجريمة والعقاب) مطبعة المعارف, بفداد 1947. 
مصطفى كامل (شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية) مطبعة نجيب» بفداد 1950. 
منذر الشاوي (© الدولة) مطبعة شفيق» بغداد 1965. 

المكتب العربي لمكافحة الجريمة (جنوح الأحداث 4# أوروبا الحرب العالمية الثانية) 
مترجم عن تقرير اللجنة الأوروبية لمشاكل الأحداث: 1969) بغداد. 

المكتب العربى لمكافحة الجريمة (الجوانب الإجرامية للتفريد القضائي) عدد 24: 
يغداد 1971 2 

المكتب العربي لمكافحة الجريمة (الحلقة العلمية العربية لدراسة قواعد الحد الأدنى 
لمعاملة المسجونين) بغداد 1974. 

المكتب العربى لمكافحة الجريمة (المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي - الوقاية 
من الجريمة ومعاملة المذنبين - القاهرة - ورقة العمل والبحوث) العددان 65 - 66, 
بغداد 1974. 

المكتب العربى لمكافحة الجريمة (التخطيط ومشاكل البجرة) بغداد: 1976. 
المنكتي الفرى التكافحة الجريفة» مجموعة فواتين الععوبات العزبية :61.160::42: 
2 63, 64 78 80, 90: 91, 93- 95, 79- 99 من 1973 - 1980 بغداد. 
المكبت العربى لمكافحة الجريمة (مجموع قوانين الإجراءات العريية) بغداد 1985. 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي (الحلقة الثانية للدفاع الاجتماعي) القاهرة 1970. 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي (بين الدفاع الاجتماعي والشريعة الإسلامية) القاهرة 
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- المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي (الندوة الموسعة لخبراء الإحصاء الجنائي العاملين يخ 
مؤسسات العدالة الجنائية العربية)ء طنجة 1980. 

ت الأمائة العاعة مجلس وزراء الداخلية الغرب (ندوة خيزاء الإحضاء الجنائي العاملين + 
ميدان الشرطة والأمن العربية)» تونس 1985. 

- نشأت البكري (النشرات السنوية للجرائتم المسجلة # الدولة العريية -- للسنوات 1967 
-1979 و 1980 - 1983) المكتب العربي لمكافحة الجريمة» بغداد. 

- نشأت البكري (أصول إحصاء الجرائم)؛ المعهد الدولي لتعليم الإحصاء؛ بيروت 1954. 

1 نكات البكري (ستجلات الشرطة > القبيم العام والحاضن):.كلية الشوظة يداد 
13 

- نشا. البكري (الإحصاء الجنائي واحصاءات الشرطة الأخرى) طرابلس - ليبيا 1973. 

- نشأت البكري (استمارات الإحصاء الجنائي المستعملة 4 الدول العريية - درامسة 
فقاركة)+ امكف العريي لكافحة الحريعة : بقداد 1977: 

. :قات التكري (بزقامم مقدم لله الأحطناء الجناقن للعاملين تسسات العدالة 
الجنائية) المكتب العربي لمكافحة الجريمة» بغداد 1977. 

- نشأت البكري (موجز الأسس العامة لعلم الإحصاء) المكتب العربي لمكافحة 
الجريمة: يقداد 1982. 

> ونه مؤقف ءوسا هال الززاقيغة و اسيك جد انون المسزوولة) ايت اننا سام ا 
4. 

2 نؤؤارة الؤاشلة المتريةات فيمتاحة السكون انون قطيع السحون ولواتتقهبوفرازانه: 
القاهرة 1962. 

2 .رووارة الزاانذلية الكخترية << مستكة اضوع ((تضدات انيل إسراءات الحنل يكا السصون) 
القاهرة 1966. 

كد وؤاوة الو اتكاينة |الشعرس مويق ايبساك تك] هف الحريفية (النبوزة النلعية لدراضفة 
تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره 4 مكافحة الجريمة): الرياض 1396ه. 

+ السيد ينس (حركة اللدقاء الاجتماضى والمتعنم المرمى القاضي) البضفي الفرني 
لمكافحة الجريمة: بغداد 1968. 

- السيد يس (السياسة الجنائية المعاصرة)؛ دار الفكر العربي: القاهرة 1973. 

- يسر أتور عليء آمال عبد الرحيم عثمان: (علم الإجرام وعلم العقاب) دار النهضة 
العربية: القاهرة 1970. 

- يونس التكريتي (أساليب التخليل الإحصائي) كلية الآداب: يقداد. 
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